
 الشعبية ورية الجزائرية الديمقراطيةـــالجمه
 وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي

  قسنطينة منتوري  جامعة الإخوة
 كلية الحقوق 

 
 

                 20 /Dpu/2017  الرقم التسلسلي:

 
 القانون  العلوم في دكتوراه مقدمة لنيل شهادة رسالة

 قانون عام: تخصص
 

 :الدكتور إشراف الأستاذ                                               الطالبة:إعداد من 
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 اــــــــــــــــــــــــــرئيس              ة ــــظ     جامعة الأخوة منتوري قسنطينـالدكتور طاشور عبد الحفي الأستاذ
 ا ومقرراـــرفمش        ة       ــــجامعة الإخوة منتوري قسنطين  الأستاذ الدكتور مالكي محمد الأخضر  

 وا مناقشاــــعضسكيكــدة               9155أوت  02جامعة      ورـــــــــــالأستاذ الدكتور رحماني منص
 وا مناقشاـــعض              ة ــــقسنطينجامعة الإخوة منتوري  وزي    ـــــــــــــــــــــــــــارة فــــــــــــــــــالدكتور عم

 وا مناقشاــعض            رة   ــــــــــــــبسكمحمد خيضر جامعة   اس    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عبور زواو ـالدكت
 وا مناقشاـــعض            رة   ــــــــــــــبسك محمد خيضر ى      جامعةـــــــــــــــــع سلمـــــــــــــــــــــمان ةور ــــــالدكت
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))يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 

 يضلون بالحق و لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين

 عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب((.

 

 صدق الله العظيم

 

 من سورة ص" 62"الآية 

 

 

 



 وتقديرشكر 
الشكر لله الذي جاد علي بنعمة المثابرة فتمكنت من إنهاء هذا 

 العمل...

 بالفضل والجميل اعترافاو 

 إلى أستاذي القدير وامتنانيأتقدم بجل شكري وعرفاني 

 مالكي محمد الأخضر الأستاذ الدكتور

وابه ونصحه ص القانونية ونفاذ آرائهعلى دقة توجيهاته العلمية وسديد 
 .إتمام الأطروحة على ماهي عليها الآنفي 

 طال الله عمرهأفجزاه الله خير الجزاء في الدارين و 

بما  ةأعضاء لجنة المناقش ساتذة الكرامالأبالشكر  أخصكما 
سيتفضلون به من توجيهات والإرشادات القيمة التي سوف تثري 

 الأطروحة 



 إهداء
 أهدي ثمرة جهدي المتواضع

 إلى: 

الحبيبين... فضلكما هو الأكبر...زرعتما في الطموح والإيمان  والدي
 بالله

 -أمد الله في عمرهما-

 -حفظه الله- زوجي ورفيق دربي

 -رعاه الله-محمد أمين-ابنيقرة عيني 

 -حماه الله-بإذن الله-لى المولود القادم إ

 خوتي وأخواتيإإلى 

 إلى عائلة زوجي جميعهم
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 مقدمة:
د المجتمع العدل بين أفرا لإقامة تيةاسسالقدم واحد من أهم المقومات المؤ منذ ضاء الجنائي في المجتمع الوطني و عد الق 

 .وسلامة المجتمع أمن حمايةالمجني عليه و وإنصاف صلاح المجرم بهدف مكافحة الإجرام وإ
العيش دونها  لجأ  استطاعتماعدم نسان حاجته اليما  و الإالتي أدرك جتماعي من المسائ  المممة لما كان التنظيم الإو  
لتغير  والمتطور  نتيجةلذلك   والمتغير  وفقاتوافقة مع المعطيات المتوفر  لك  عصر  الملعصره  و  ةالنظم المناسب سنلى إ

 هذه المعطيات.
ستعداد الإالعلم بحقيقة الجريمة  و فادها مإلاهية كمة لحإلا يكن ظمور الجريمة في بداية تكوين الجنس البشري  ولم 

 معاقبة مرتكبيما.للتصدي لها  ومحاربتما و 
أن يفكر في محاربة السلوك المضاد لقيم المجتمع  نسان لواقعه  و بأن يلتفت الإ الله به إيذانافكان أول ذنب عصي 

 نتقام.لى الإعفكانت فكر  الضرر هي المحرك لهذه المحاربة القائمة 
ب لم يفلح في الحد نسان أن مجرد العقادراك الإأ الانتقام المجرد شيئا فشيئا  وإنحسار مبدإنساني  و الإتطور الفكر مع و 

إنسانية  في طر  عقابية أخرى أكثر نسانية  بدأ التفكير الكرامة الإيجاابية للحقو  و النظر  الإتنامي من الجريمة  و 
تخاذها إالواجب جراءات الجنائية اللبنة الأولى لظمور علم الإالتي كانت و  المحاكمات كمرحلة سابقة للعقاب ظمرت و 

 من أج  توقيع العقاب على الجاني.
 كان له الحق في معاقبة الجانيالمجني عليه على حساب الجاني  و  هتمام منصبا علىفي معظم العصور المتقدمة كان الإو 

 نظر الطرف الأقوى. بمتمم فيليس فسه  فمو جان و فرصة الدفاع عن ن عطاء المتممدون التأكد من ثبوت التممة  أو إ
المجني عليه  إغفالبالجاني المتمم دون وللإهتمام التوازن بين طرفي الجريمة   لإيجاادفي محاولة   و المتأخر في العصور و 
تهام الإ هو ما يسمىتهاام  حى  في الدعوى العمومية  و بحقه في مباشر  الإالجاني  ل حق المجني عليه في معاقبةستبدإ

فراد نيابة عن الأن تكف  هذا الحق للدولة أ خرىأت بعض النظم الأثم ر الخصومي(  النظام- يتهاامالإ النظام) الفردي
النظام  –التنقيبي  )النظام تهام العامبالإى هو ما يسملزياد  سلطة الدولة  و تهاام الفردي و للقضاء على سلبيات الإ

 التحقيقي(.
لا يحقق التوازن   و م عن الكثير من الصعوباتظام التنقيبي المجرد ينالن أوتهاامي المجرد  النظام الإن تطبيق أمن المؤكد و 

صطلح على تسمية وأالنظام المختلط، هو م يجامع بين النظامين السابقين  و المنشود بين طرفي الدعوى لذلك ظمر نظا
 تهاام.هذه الطر  بنظم الإ

من أقدمما  و هو من الناحية التاريخية جرائية المقارنة  و نظمة الإهم الأن أمتهاامي النظام الإأو تهاام الفردي عد الإوي
دار  الشؤون العامة  إنظمة التي يشرك الجممور في كثرها توافقا مع الأأمن الناحية السياسية و بسطما  أالناحية الهيكلية 

 جراءات المدنية.الإجراءات الجنائية و بين الإدني و المالقانون التي تخلط بين القانون الجنائي و لى النظم الموحد  إقربها وأ
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تهاام  ب  حد التطورات الحديثة لنظام الإأالمعمول به في معظم الدول تقريبا النيابة العامة و  أودعاء العام  يمث  نظام الإو 
 الوجود. جرائي لحيزخرجت هذا النظام الإأالتي هي الرحم 

حد أائي دولي ليكون نيجااد قضاء جإلى إيضا أخرى المجتمع الدولي هي الأحاجة إشتدت على المستوى الدولي  و 
مم والشعوب النامةة عن التي عانت منما الأ القضائية للحد من الويلاتلقانونية و المؤسسات الدولية ذات الطبيعة ا

 حق رتكبت فيإنتماكات الجسيمة التي بما في ذلك الإ ضضرمتما الدول بعضما بعأالنزاعات المسلحة التي الحروب و 
 نسانية.الجرائم ضد الإو  باد  الجماعيةم الإنسانية المتمثلة في جرائالإ
ن لم إجراءات الجزائية  بواب علم الإأحد أن هذه النظم تمث  أدراكا لحقيقة تهاام  وإهمية نظم الإأنطلاقا من إو  لذلك   

الرغبة في تناول  ناجرائية الجزائية للمحكمة الجنائية الدولية  تولدت لديالإالجوانب  تأصي رغبة في و وحد  تكن بابها الأ
تهاامية المختلفة  بعد مع مقارنته بالنظم الإ التأصي كمة الجنايات الدولية بالدراسة والبحث و تهاام لمحطبيعة نظام الإ

جرائية جديد  و إلى صيغ إصول همية للو نواعما في غاية الأأذكر أن دراستما بالتفصي  و دراسة هذه النظم  حيث 
 جرائية في نظام المحكمة الجنائية الدولية.نظمة الإمعالجة القصور في الأ

قابلت الكثير من الصعوبات التي    فقد مرت بعد  مراح   اليسير بالأمرن ولاد  هذه الاخير  لم تكن أسيما لا
نظم القانونية للدول ختلاف في الإقيدا وجود مر تعمما زاد الأات  و عكست توجمات الدول المشاركة في المفاوض

يجااد نظام قانوني يوفق بين تطلعات الدول المشاركة في وضع نظام جنائي دولي دائم إلة محاولة أكانت مسالمشاركة  و 
كبر قدر ممكن من أتجاه نحو تحقيق ن الإإلى ذلك فإ بالإضافة  الهين لأمرباشد الجرائم خطور  ليس ألمحاكمة مرتكبي 
اء هذه المحكمة نشإلذا لم تكون جمود مرا يسيرا  أفي الدول المشاركة لم يكن  طبقةنظمة القانونية المالتوفيق بين الأ

غلبية الدول أساسي لها تقب  به أتفا  على نظام لم يكن الإمعبد  بالورود  وإنما واجمت عقبات كثير  متعدد   و 
ن نظام هذه المحكمة يتعارض أعيد  فقد وجدت بعض الدول المشاركة لى حد بإمر شائكا بالمممة السملة  ب  كان الأ

مر كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحد  حجام عن التوقيع عليه في بداية الأالإلى إبها حدا مع مصالحمم  مما 
 مريكية.الأ
  السلام في ك  مكان لإحلالملا تمناه الساعين أرجاء المعمور  وأتعد المحكمة الجنائية الدولية حلما راود البشرية في و 
ساسي محاكمة نيط بها وفقا لنظامما الأأنه قد أذ إرجاء العالم  أ دراكما القائمين على نشر الديمقراطية فيإغاية حاول و 

رائم نسانية  وجرائم الحرب وجالجرائم ضد الإية  و باد  الجماعهي جرائم الإأشد الجرائم الدولية خطور   و مرتكبي 
يضا أإنما   و  أخلاقية  لاتعد فقط لتحقيق العدالةعتبارات إنسانية وإ قيماممام هذه المحكمة أهداف و تجمع العدوان  و 

خرى  فمذه المحكمة تمث  بالنسبة ألى وضعما الطبيعي مر  إعادتهاما من وإالأأج  الحفاظ على السلام و ضرورية من 
كون جمازا ذو فاعلية ومصداقية في الدراما تن أللمجتمع الدولي المرادف للمؤسسات القضائية الوطنية  لذا يجاب 

 حداث على مسرح الساحة الدولية.تطورات الأالدولية  و 
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لا إسوف يكونون جزءا منما   الذينء نسانية على هؤلايعتمد نجاح المحكمة الجنائية الدولية  مث  كافة المؤسسات الإو 
جانب الدول المختلفة من المساعد  القضائية السياسي والتعاون الدولي و  التأييدلى إشك فيه سوف يحتاجون نهم مما لاأ

لى التموي  المالي الذي ستحتاجه إ بالإضافةطراف في هذا النظام  غير الأ أوساسي طراف في النظام الأسواء الأ
ج  قيام هذه أبين الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي من أجله  و نشئت من أج  القيام بدورها التي أالمحكمة من 

على تحقيق التطلعات  سوف يكون الزمن حكما  و مواتيةصبحت أفا  ن الآأالمحكمة بدورها في الوقت الحالي 
 أوصله أكان   أيانسان في العالم إك    إلى تحقيقهم  يسعى أالنموذجية يقية و تعد العدالة الجنائية الدولية الحقالمنشود   و 

 ن تعلو قو  القانون على القو أن تحقيق هذه الغاية يتطلب ألا إليما  إالطائفة التي ينتمي  أودينه  أولونه  أولغته 
 مرتكبي الجرائمخضاع إالفعلية على القدر  قتصادية والبشرية والعسكرية للدول المختلفة  و المادية المتمثلة في القو  الإ

مام القانون في مجال الجرائم الدولية التي تختص بها المحكمة كما هو أالمساوا   أتطبيق مبدالدولية للتحقيق والمحاكمة  و 
الدول  لإحدىن تقف القو  العسكرية لة المنشود  أدانه يتعارض مع تحقيق العأذ إمقرر في التشريعات الجنائية الوطنية  

حدى الجرائم التي إالجنائية الدولية عندما يرتكب مام المحكمة أالمحاكمة  أوها للتحقيق رادفأد حأمانعا دون خضوع 
مام أالمساوا   أرتكبما بالمخالفة لمبدإسب عن جريمة امن الجزاء المن مجرمي أفلات إن أتختص بها هذه المحكمة  حيث 

علو تفي الوقت الذي جتماعية الدولية مجال تحقيق العدالة الإلى الوراء في إرتدادا إالقانون يعد بالنسبة للمجتمع الدولي 
 معاقبة من يعتدي على هذه الحقو  و الحريات.نسان وحرياته  و حماية حقو  الإ بتأكيدصوات للمطالبة فيه الأ

ويكون   تتوخى العدالةبأسلوب واضح وثابت و ن تعم  أهدافما ألكي تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من تحقيق و 
ن عالما أشك فيه فمما لاشفافية  فيف حدته بتفمم و تخخشونة القانون و الشجاعة والحكمة اللازمة لتلطيف  لديما

 من-المجرمينليما إحى  بالنسبة للدول التي ينتمي -فض  أسيكون مام القانون على الصعيد الدولي أتتحقق فيه المساوا  
 قصور في تطبيق العدالة الجنائية الدولية.و   يعاني فيه المجتمع الدولي من خل الوضع الذي

دائم  مستق  و جماز قضائي  إلىيحتاج  إنما لأحكامهمتثال التام الإنظام قضائي يرجى له الفاعلية  و  أين إعليه فو 
روما ساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مؤتمر قرار النظام الأإمن هنا جاء ضمانا للتطبيق القويم للتشريع  و وذلك 

ختصاصما بشك  إساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد حدد نظام روما الأو   8991للمفوضين الدبلوماسيين عام 
 .جريمة العدوانوجرائم الحرب وجرائم الحرب وجرائم الاباد  الجماعية و  نسانيةك  من جرائم ضد الإ   حصري ليشم

 للأفرادالحريات بالنسبة و  بين الحقو ولي في حماية نفسه و حق المجتمع الد جراءات الجزائية في الموازنة بينالإ لأهميةنظرا و 
الدولية و  هتمام المجتمع الدولي  فقد بين النظام الاساسي للمحكمة الجنائية بين للجرائم الدولية الخطير  ذات إالمرتك

جراءات التقاضي إتسم تن أمام هذه المحكمة الذي يجاب أجرائي المتبع النظام الإثبات الإكذا القواعد الإجرائية وقواعد 
في نظام أو المحاكمة  أوسواء في التحقيقات -لكنما لا تعو  عم  المحكمة دالة الدولية و فيه بالمرونة التي لا تؤثر في الع

 .تهاام المختلفة حكامما في ذلك من نظم الإأ ستقيةم -ثباتالإ
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ستجابة النظام المتبع من طرف المحكمة الجنائية إ ىكمة الجنايات الدولية" يعا م مدلمحجرائي النظام الإن موضوع " إ 
 في النقاط التالية: همية هذه الدراسةأمن هنا تكمن ضما العدالة الجنائية الدولية  و الدولية للمتطلبات التي تفر 

ساسية لتحقيق العدالة الجنائية الدولية على هم الضمانات الأأا عتبارهضاح دور المحكمة الجنائية الدولية بإإيإبراز و   -
تغيير مفموم السياد   ما يترتب على وجودها مندولي  و جنائي لوجود قانون  لكونها المفترض الثانيو الصعيد الدولي  

لى الحيلولة إمر الأسيؤدي في نهاية أي عقاب بما فلات مرتكبي أشد الجرائم الدولية خطور  من إالوقوف دون الدولية  و 
 دون وقوع تلك الجرائم في المستقب .

تهاام نظم الإ يجاابياتإمن  احديث عتباره نظاماتهاام للمحكمة الجنائية الدولية بإستفاد  نظام الإإتوضيح كيفية  -
ثناء سير أجراءات المطبقة ذلك من خلال الإ  و حكام المجتمع الدوليأ سلبياتهاا بما يتوافق مع كيف تلافىالمختلفة و 

يفية ك  و عليماالطعن من بداية التحقيق  والمحاكمة والعقوبات و  بتداءامام المحكمة الجنائية الدولية أجراءات الدعوى إ
ض على وامر القبأ صدارإخلال  نخير  التي حدثت متطبيقيا خاصة بعد التطورات الأتنفيذها ليس نظريا فقط ب  و 

 همية هذا الموضوع.أمن قضايا مختلفة من العالم زاد  فيالعسكرية عدد من القيادات المدنية و 
قوم به تداخلي يقتصر على ما  أون مفموم العدالة الجنائية لم يعد منظور اقليمي أيضا في أهمية هذا الموضوع تكمن أ -
فيه  ختصونالما ذالذي حإلى النطا  الدولي مطبقة تشريعاتهاا الوطنية فحسب  ب  تعدى  طنيةجمز  العدالة الجنائية الو أ

محاكم قضائية جنائية دولية  تنمض بمسؤولية خلال نظم و ذلك من ولية  و منظومة العدالة الجنائية الد ستكمالإعلى 
لسبب  ويفص  فيما ن يضطلعأ رتكابهم جرائم محدد  على سبي  الحصر لا يستطيع القضاء الوطنيمقاضا  المتممين بإ

خر بآ انتماءإرواندا و قة و بمحكمتي يوغسلافيا الساب اطوكيو  مرور برغ و ت نورممن نظم محاكما بتدأتإسباب من الأ
ن أ التأكدلى مزيد من إصبح من الحقائق الثابتة التي لا تحتاج ألذا  المحكمة الجنائية الدولية نظومة وأهمما حلقات الم

 هتمام كبير من الباحثين لأهميته.إالوقت الحالي مركز ح في بصأالجنائية الدولية محكمة للجرائي موضوع النظام الإ
 فيمكن إمةالها في مايلي: أهداف الدراسةما عن أ

ستقاها إالمبادئ القانونية التي  أفض ستقراء إيجاابياتهاا  بهدف سلبياتهاا وإوأبرز   خصائماتهاام المعاصر   و بيان نظم الإ -
على قادر ن تكون نموذجا عاما لنظام جنائي دائم محكمة الجنائية الدولية بصور  وافية تصلح لأالنظام الاجرائي لل

 من الدوليين.الأنشر السلم و 

 عليه. المآخذبرز اءات المحكمة الجنائية الدولية وخصائصه وأجر إتوضيح طبيعة النظام المطبق في  -

خلال بفكر  العدالة تهاام المختلفة دون الإبيان مدى استفاد  النظام الاجرائي للمحكمة الجنائية الدولية من نظم الإ -
 الجنائية الدولية.
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جراءات الإالمحكمة  و  لى هذهإلينا معرفة كيفية اللجوء جرائي للمحكمة الجنائية الدولية يسم  عدراسة الجانب الإ -
السياسة لعرقلتما  لذا فالهدف الرئيسي دخول ملاحظة طر  حاطة بالثغرات التي تتخللما  و كذا الإالتي سنتبعما  و 

 مام المحكمة الجنائية الدولية.أجرائية لمتابعة مرتكبي الجرائم الدولية حاطة بالجوانب الإمن هذه الدراسة هو الإالمرجو 

 ن تصادفما.أالعوائق التي يمكن لية و مام المحكمة الجنائية الدو أجراءات سير الدعوى إالتدقيق في  -

حدود هذا ختصاصما  و كيفية ممارستما لإ  جرائية التي تحكم عم  هذه المحكمة من حيثشرح القواعد الإ -
إجراء ا في براز سلطتموإليته  وآ ختصاصنعقاد هذا الإإحالات   و -نوعيا وشخصيا ومكانيا وزمانيا-ختصاصالإ

فيذها في تنحكام الصادر  عن تلك المحكمة  و مكانية الطعن على الأإمدى حكام  و الأ إصدارو  المحاكمةالتحقيق و 
جرائي الذي يحكم عم  المحكمة حى  واضحة للنظام الإإيجااد صور  كاملة و ج  أذلك من و  حالة صيرورتهاا نهائية
 الجنائية الدولية. ةتحقيق العدالتتمكن من خلاله 

 مايلي: مةة تتمث  في صعوبات صادفتنا الأهدافللوصول الى هذه و 
جرائي الإ ن دراسة النظامذلك لأكثر صعوبة أمر ن كان الأوإ بالأمر الهينيمكن تناول هذا البحث بالدراسة لم -

تهاامية السابقة للتعرف على قواعد صول التاريخية للنظم الإفي الأللمحكمة الجنائية الدولية يتطلب بالضرور  البحث 
في هذا التاريخ  نبحثأن نرجع للوراء و تلك الفكر   تأصي ج  أكان يجاب علينا من إستقر منما  و ما و تلك النظم 

قواعد القانون على  تأثيراتهااما   و ر نصوصهطاإ ما فيكيف طبقو ستقاها من هذه النظم إهم المميزات التي ألمعرفة 
و  بحث متعمق من خلال العديد من المراجع العربيةائق و مجمود فإلى جمد وفير  و هو ما كان يحتاج الجنائي الدولي  و 

هو بالقانون الدولي في مواضع عد   و ن موضوع الدراسة من موضوعات القانون الجنائي المرتبط أفضلا عن  .الأجنبية
فكار و تحلي  الأو  تأصي  ذلك من خلالوضوعات البحث في تلك المواضيع  و لى الربط بين مإيضا أما يحتاج 

المحكمة الجنائية الدولية  ثم دراسة  جرائي المطبق منية عن طبيعة النظام الإلى صور  وافإخير للوصول في الأ ماتالمعلو 
جرائي عتبار النظام الإإخلالها الحكم على مدى حى  يتمكن من المرتب الصور  بالتحلي  العلمي المنظم و هذه 

ختلاف طبيعة الظروف التي تحيط هذا شك  لنا صعوبة نظرا لإعه  و للمحكمة الجنائية الدولية نظام متميز فريد من نو 
 العدالة الجنائية الدولية. بإدار 

الدراسات في  معظمن أذ إجرائي للمحكمة  كثر  المراجع المتعلقة بالجانب الموضوعي للمحكمة مقارنة بالجانب الإ-
النظام ساسية فكانت معظمما بحوث مصغر  تناولت ما الجوانب الأأية  ئبحث مواضيع جز إنصب هذا الموضوع 

دون تحلي  بشك  مفص   مما جعلنا نعمق البحث على الجوانب صفية فقط للمحكمة من الناحية الو جرائي الإ
ساسي نظامما الأآلية العم  وفاعلية المحكمة و لى الكشف عن إساسية فيه بحثا تحليليا شاملا  نتوص  من خلاله الأ

جرائي للمحكمة الجنائية الدولية مقارنة عن طبيعة نظام الإ ثتتحدندر  المراجع التي وفي المقاب  نجد   وجدواه
 :  لباحثجنبية للا مقال واحد باللغة الأإ كان متوفر  وماالعالمية الاجرائية  بالأنظمة
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Kai ambos: international criminal procedure: dversarial, inquisitorial or 
mixed: international criminal law review 3: Kluwer law: international, 

printed in the Netherlands 2003.  

خذت أنجليزية التي خاصة اللغة الإمشكلة المراجع باللغة الأجنبية و كثر الصعوبات التي واجمتني كذلك هي أمن  -
 منما في موضوع الرسالة. ستفاد للالى اللغة العربية إتوص  لترمةة المواضيع المتعلقة بالمحكمة أكبر لكي مني الوقت الأ

المنمجي للجانب ما يميزها عدم التطبيق الواضح و  نإالتي تناولت موضوع الرسالة ف الدراسات السابقةعن ما أ
تهاام خير  من نظم الإستفاد  هذه الأإكيفية إلى  فص  وبالخصوص لجنائية الدولية بشك  مجرائي للمحكمة االإ

 التي من بينما:في نظامما الأساسي و  ص المميز  لهاتوظيف الخصائالمعاصر  و 
مام المحكمة الجنائية الدولية أجراءات التقاضي إ"ب: عنونةالمللباحث خالد محمد ابراهيم صالح و طروحة الدكتوراه أ -
حكام طر  الطعن في الأنائية الدولية من حيث التحقيق والمحاكمة و جراءات المحكمة الجإلى إ فقد تطر  فيما الباحث" 
 نقدية.نها أكثر من أتبقى هذه الدراسة وصفية فقط ن لك تنفيذهاو 

 " للقضاء الدولي الجنائيالعامة نظرية ال" ب: المعنونة أحمد محمد الممتدي بالله  للباحث نشور طروحة الدكتوراه المأ-
أنها تحدثت  هذه الدراسةلكن ما يميز ( اللاتيني-)الأنجلوسكسونيجرائية المعاصر  لى النظم الإإشار  إالتي كانت فيما 

 الدائم.المؤقت و  الجنائيعامة عن القضاء الدولي  بصور 
التي هي  مام المحكمة الجنائية الدولية "أالجنائية  تبعنوان: "الإجراءامةال محمد خلفان محمد النقيبي باحث دراسة لل-

 الإجرائيةستفاد  المحكمة من النظم إلى كيفية إ الإشار من الناحية الوصفية فقط دون  الإجراءاتتحدثت عن  الأخرى
 المختلفة.

 الأجنبية سبقموضوع الدراسة بشك  كبير وهي في شك  مقال بالغة  أفادتلا دراسة واحد  فقط إوك  ما وجد 
 : باحثللالإشار  إليه 

Kai ambos, international criminal procedure, adversarial/inquisitorial or 

mixed. 
تهاامي  نظام تحقيقي  إ)نظام جرائي للمحكمة الجنائية الدولية ي حاول فيما الباحث البحث عن طبيعة النظام الإالذ

نظام مختلط( وذلك من خلال تقسيم الورقة البحثية الى تحديد طبيعة نظام المحكمة في مرحلة التحقيق ومرحلة ما قب  
 المحاكمة ومرحلة المحاكمة.

دوافع أو  لوجودفي دراسة هذا الموضوع  نظرا  ستمرارالإ إلا أنه كان لابد منورغم ك  الصعوبات التي واجمتنا 
 تمثلت في:وراء دراسة هذا الموضوع  عتباراتإ

 مايلي: موضوعيةالدوافع فمن 
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تهاامية المعاصر  بما تحقق كيفية توظيفه لخصائص النظم الإأمام المحكمة الجنائية الدولية و جراءات المتبعة معرفة الإ -
 العدالة الجنائية الدولية.

غير الدولية بشك  كبير خاصة في الوقت الراهن  نتيجة المتغيرات الدولية التي عدد النزاعات المسلحة الدولية و  تزايد -
ضفاء إن إفائمة لجنائية الدولية موضوع الساعة  ولما كان هذا الوضع حقيقة قن دراسة المحكمة اأ العالم. حيثيعيشما 

 صبح ضرور  ملحة.أنسانية خلالها من مقتضيات الإ قدر

ى  وهذا لى حقيقة ما تمثله المحكمة الجنائية الدولية من كونها رمزا للعدالة تضم قيما حضارية رفيعة المستو إالتوص   -
 العدالة.ج  تحقيق أقراره النظام العالمي في صورته الحديثة من بعينه ما يحتاج لوجوده وإ

 تمث  في:تهذا الموضوع ف لإختيارالذاتية الدوافع ما أ
 نتاج تراكمإجراءات الجزائية للمحكمة الجنائية الدولية لما ستقدمه هذه الدراسة من دراسة تحليلية لطبيعة الإوضع  -

منطلقا  لكي تكونأمس الحاجة الى ذلك  و الباحث العربي الذي سيكون في ثقافي في موضوعما خدمة للقارئ و 
 لدراسات قادمة.

كان لي   إن-المختصةمراسلة الجمات ائية للمحكمة الجنائية الدولية و جر الثغرات الإالوقوف على أهم الإختلالات و  -
 ساسي لهذه المحكمة.في المؤتمرات التعديلية للنظام الأ لتصحيحما-صدى

بد من صياغة واضحة المعالم لمحكمة الجنايات الدولية كان لا جرائيمضبوطة لموضوع النظام الإلتقديم دراسة دقيقة و و 
 :مايلي التي يمكن ضبطما فيله  و  العامة للإشكالية
تهام المعاصرة للمحكمة الجنائية الدولية نموذج فريد من نوعه مقارنة مع نظم الإ جرائيعتبار النظام الإإهل يمكن 

جرائية المعاصرة على قواعد النظام ثرت النظم الإأي حد ألى إ لى تحقيق العدالة الجنائية الدولية؟ بمعنىإيسعى 
 جرائي المتبع من طرف المحكمة الجنائية الدولية؟الإ
فاصلة لهذا الموضوع عن غيره من المواضيع  احدود ة عديد  تعتبرشكاليات ثانويإشكالية العامة عن هذه الإ تتفرعو 

 تتمث  في:
 ؟عليما خذالمآبرز أما   و هي خصائصماوماتهاام المعاصر   فيما تتمث  نظم الإ -8

 مميزاته؟وفيما تتمث  خصائصه و  الدولية المحكمة الجنائية  إجراءاتتهاام المطبق في ما طبيعة نظام الإ -2

 تهاام لمحكمة الجنائية الدولية من النظم المختلفة بما يخدم مصالح المجتمع الدولي؟ستفاد نظام الإإكيف  -3

من  للإفلاتمام المحكمة الجنائية الدولية كفيلة بوضع حدا أ والمحاكمة المتبعةجراءات التحقيق إه   -4
 عادلا؟الضحايا والشمود حى  يكون الحكم منصفا و تكريس الضمانات الكافية للمتمم و العقاب و 

 فيما تتمث  عوائقما؟أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ و ما هي مختلف المراح  التي تمر بها الدعوى  -5
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جرائي للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الجنائية الدولية في ظ  فاعلية النظام الإمدى ما -6
 عتبارات السياسية التي يمر بها العالم؟الإ

المنهج  ستخدمناإمتطلبات هذه الدراسة  فلقد تتماشى و  مناهجبعد   ستعانةالإشكالية تم على هذه الإ للإجابةو 
 -النظام التحقيقي -تهاامي) النظام الإ التحليلية عند سرد كيفية ظمور النظم الاجرائية المعاصر لية مع الآالتاريخي 
هم القواعد التي تميزها عن بعضما البعض  وكيف تم توظيفما من طرف المحكمة الجنائية وكيف تطورت وأالمختلط( 

القضائية الخاصة بالمحاكمات الجنائية الدولية نظمة عند دراسة الأكذلك    أمامماجراءات المتبعة الدولية من خلال الإ
لى حد كبير إبها  تأثرن النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية أسيما نظمة لاالسابقة للتعرف عن قواعد تلك الأ

المحاكم اءات جر إلية التحليلية دائما للمقارنة بين مع الآ بالمنهج المقارنستعنت إ اللمحكمة. كمفي الجانب الاجرائي 
نظمة القانونية الوضعية في بعض المواضع التي بعض الأجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية و سير الإالجنائية السابقة و 

لية التحليلية دائما لدراسة مع الآ المنهج الوصفيستعمال إكذلك تم  نضوجا.ا و كثر تطور عتبارها الأذلك بإلبت تط
 ستنباط العوائق التي ستتعرض لها.الجنائية الدولية ولإ مام المحكمةأجراءات سير الدعوى إ

سستما أو التي  خطة الدراسةت عنما ضنفا تمخآستعمال المنمجية المذكور  لإشكالية السابقة الذكر والتي دعت إن الإ
لى هذا النظام  إن ننظر أمام المحكمة الجنائية الدولية يحتم علينا أجرائي المتبع ن الفمم الصحيح لطبيعة النظام الإأعلى 

صول التاريخية للنظم   بحيث نتناول الأواللاتيني نجلوسكسونيالأواحد  متكاملة في نطا  النظامين القانونيين كوحد  
لى إنعرج بالتوضيح العيوب القائمة فيما  ثم أيدينا على المزايا و ن نضع أستطيع ن حى قاتهاا تطبيلفة و تهاامية المختالإ

لى خاتمة إنسعى نحو التوص  أمام المحكمة الجنائية الدولية  و جراءات المتبعة نظمة من خلال الإتطبيقات هذه الأ
 والتعديلات لهذا النظام من خلال نظرية عامة للقضاء الدولي الجنائي .قتراحات تتضمن بعض الإ

  في ضوء ما تقدم سنتناول موضوع الدراسة من خلال الخطة التالية:و 
 المعتنق من محكمة الجنايات الدوليةالإجرائي النظام  : تصنيفالأولالباب 

 العالمية من الناحية النظرية الإجرائيةعرض الأنظمة  :الأولالفصل 
 العالمية في التطبيق الإجرائية الأنظمة الفصل الثاني:
 العالمية جرائيةالإ الأنظمةجرائي لمحكمة الجنايات الدولية من : مكانة النظام الإالفصل الثالث
 ي لمحكمة الجنايات الدوليةجرائتطبيقات النظام الإالباب الثاني: 

 ختصاص المحكمة الجنائية الدوليةجرائي لإالنطا  الإ :الأولالفصل 
 جرائي في مرحلة التحقيققواعد النظام الإ الفصل الثاني:

 جرائي في مرحلتي المحاكمة وما بعدهاقواعد النظام الإ الفصل الثالث:
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  جنايات الدوليةمن محكمة ال لأول: تصنيف النظام الإجرائي المعتنقالباب ا

حقلا للتجارب المتسمة  الإنسانيةبعد كفاح دام قرونا طويلة، كانت فيه  إلا لإنسانيةا إليهاام المعاصرة لم تصل نظم الإن إ 

 أيا -اميفالنظام الإ -سنين، كل خطوة منها تقاس بمئات الوة و ثمار كفاحه هذاخط الإنسان جنىبالبؤس، فقد و  باليأس

هي المخزن  الإجرائيةالقوانين و ،مدنية ، جنائية كانت أو الإجرائيةللقوانين  الأخلاقيالفلسفي و  الأساسهو  -كان نوعه

ق تلك الحقو الجنائية، و  ىات الخصوم في الدعو حريد القانونية التي ترد على حقوق و للقيو  -الإنسانرتضاه إالذي   -الطبيعي

ن يقف لأ -وقت أيفي -الحريات العامة من خلفها، فكل مواطن عرضة يعية للحقوق و هذه الحريات هي المفرزة الطبو 

ع بين العديد من القوى الضاغطة (الحاكمة) صرا و  الأعزل الإنسانبين  أشدهلهذا كان الصراع على  هؤلاء الخصوم موقف 

ما تريد  إلىتلك القوى  بأهدافي هو الوسيلة الفعالة للوصول ماالمتعاظم، فالنظام الإالعام تجاه الإتجاه الفردي المتنامي و الإ

  تحمل بصمات هذا الصراع. هيو  الإجرائيةتكون، فجاءت النصوص  أنلها 

تطورت، ا، منذ تدرجت هذه السلطة و طراد نموهإقيام السلطة العامة و المحاكمات قديمة في نشأا  أصولقد رافق قواعد و 

تمارس دورا في القضاء في  أنستطاعت إهذه السلطات  أنمن الملاحظ النظام من مسؤولياا، و و  الأمن أصبححيث 

عهدها  أولتعترف في الدولة كانت ، و الأفرادحل المنازعات بين و  الأصولالتشريعات القديمة حيث ساهمت في تنظيم قواعد 

نتقام الفردي فقط،  الإ اكان دور الدولة حينئذ التخفيف من هذفاء الحقوق من الخصوم، و يستإو قتصاص بحق الإ للأفراد

القضائية ووضع المراسيم  زةنظيم المبار تقتصاص للنفس يتقيدون بمقتضاها، فقد قامت مثلا للإ أصوليةبحيث وضعت قواعد 

  .الأخرىغير ذلك من الوسائل و  الإقليمالسلطة العامة أو حاكم  أمام إجراءاا إتمامالقواعد الخاصة ا و و 

التي تخل  الأفعالتبحث عن  أنمن حق السلطة في الدولة  أصبح أن إلىلم يقف عند هذا الحد بل تطور  ولكن الوضع

  معينة. أصولوفق  الأفعالجهاز خاص مهمته فرض العقوبات على مرتكبي هذه  إنشاءثم ، والنظامالعام  بالأمن

 والملابسات ولعله كانتحفه كثيرا من المضاعفات ، بل على العكس كانت وسهولةيتم ببساطة  الأصول لم وتطور قواعد

 والأنظمة السياسيةالمحاكمات  أصولللصلة الوثيقة بين  ويرجع ذلكق بقانون العقوبات، لحتعقيدا من التطور الذي  أشد

الجنائية،  الإجراءاتعلى  وأن ينعكسبد تعديل في النمط السياسي لا فأي الحضارة فيها. وبمدى مستوىالسائدة في الدولة 

 أكثر الإجرائية الأصولعلى  التأثير عكاس هذاإنو المحاكمات،  أصولعلى  تأثيريمن دور  أيضابد له حضاري لا وأي تغيير

لى ثلاثة فصول إوعلى هذا الأساس يتم تقسيم هذا الباب  .نفسه وقانون العقوباتالذي يحدث في الجرائم  التأثيرعمقا من 

  كالتالي:

  من الناحية النظريةالأنظمة الإجرائية العالمية  عرض الأول:الفصل 

  : الأنظمة الإجرائية العالمية في التطبيقالفصل الثاني

  العالمية جرائيةالإجرائي لمحكمة الجنايات الدولية من الأنظمة مكانة النظام الإ: الفصل الثالث
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   من الناحية النظرية الأنظمة الإجرائية العالمية ول: عرضالأالفصل 

ظلام العصور البدائية  والخروج منللتطور  الإنسانمحاولات  أحدام ام منذ القدم، فقد كان الإالإ الإنسانيعرف الفكر 

ام المنطقية، ثم نتقام بقوة الإالإ إلىالجسدية  نتقام بالقوةالإمحاولات الخروج من  أحد امويمثل الإ العصرية.ة البداينور  إلى

م نظم عصرية بسبب التطور انظم الإ نولهذا فإخصوصا،  والفكر الجنائيعموما،  الإنسانيام بتطور الفكر الإ تطور

ستفادة الجنائية المعاصرة بالإ الأنظمةا لجميع ح، سموتنوعمن مرونة  هذا التطور إلى وما أدىبداياا قديمة،  وإن كانت المستمر

لكل بلد  والسياسية للعملية جتماعيةحتياجات الإالإ والمتوافق معالمناسب امي الإ عتماد الأسلوبإو من هذه النظم، 

  نظام.ولكل 

مي خاص لا بد له من دراسة اإالبحث في نظام أراد  من وكلصولا تفرغت منها الأنظمة الحديثة ألك تعتبر هده النظم ذوب

 ورة.عدت الدراسة ناقصة مبت الأصل، وإلالى إالفرع  الدراسية ردن من مقتضيات ، لأللأصلتفصيلية 

     في الزمان  -ختلاف اتمعات إ إلىترجع  وهي ظاهرة، الإجرائية وتعدد الأنظمةالمقارنة عن تنوع  وتكشف الدراسة

 والمفاهيم التي المكونين لها، وبين الأفرادبينهما  وإلى الروابطحق اتمع في العقاب،  أساس إلىا ظر نحيث  من-المكانو 

 إلىختلاف القواعد الجنائية الموضوعية من مجتمع إالعوامل التي تقف وراء  وهي نفس، وارمينالجريمة  نظرا إلىتتبناها في 

السياسية سيما بطبيعة الروابط عتبارات العملية، لابالإ الأولفي المقام  تأثر الإجرائية الأنظمة وتطور نشأةن إلهذا فو .آخر

المقارنة التي تعاقبت من  الإجرائية الأنظمةهذه الصبغة العملية واضحة تماما في خصائص  وقد كانت، والدولةبين الفرد 

  الناحية التاريخية.

 والنظام )،الخصومي-(الفردياميالإالجنائية هما النظام  للإجراءاتثمة نظامين رئيسيين  بأنه ويمكن القول

  .يسمى بالنظام المختلط بينهما يمزجهذين النظامين يوجد نظام ثالث  وإلى جانب، التحقيقي(التنقيبي)

  خلال المباحث التالية: الناحية النظرية من من الأنظمةذه لهالفصل سيتم التطرق بالتفصيل  وفي هذا

  امي: النظام الإالأولالمبحث 

  : النظام التحقيقيالمبحث الثاني

  : النظام المختلطالمبحث الثالث
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   تهامي: النظام الإالأولالمبحث 

امي النظام الإنتقام جاء الإ والرغبة في، فبعد قرون من سيطرة القوة الإنسانيامي تطورا مهما في الفكر يعتبر النظام الإ

قوة  إلىوجه القوة من قوة بدنية مجردة و  ارد، نتقاموهذب الإللعقوبة،  كأساسالقوة   فألغىليستبدل قوة المنطق بمنطق القوة 

  التهمة. إثباتعقلية قائمة على محاولة 

 إيجادبسهولة، بل لا بد من  نتقامالإومفهوم قانون القوة  إلغاءلا يمكن  إذ، الإنسانيتطورا هائلا في الفكر النظام  ويعتبر هذا

  .نتقاموالإالقوة  والقائم علىالفكر السائد لقرون،  ومتوافق معدليل ملائم 

 الإجرائية الحديثة والأنظمةام، تأسيس نظام الإفي  إليهنه حديث عمليا، فالفضل يعود أ إلانه قديم تاريخيا، أ من بالرغمو 

 .عليه اميصطلاح مصطلح النظام الإإام شاع نظم الإ أساسولأنه  إجرائية لها،قوانين تستعين بالكثير من خصائصه ك

  في هذا المبحث من خلال المطالب التالية: النظام الااميما سبق ستتم دراسة  وبناء على

  اميمضمون النظام الإالمطلب الأول: 

  اميالتاريخي للنظام الإ التطور الثاني:المطلب 

  اميالنظام الإ تقييم الثالث:المطلب 

  1هاميتمضمون النظام الإ الأول:المطلب 

اضي أمام الق حداثهأوتدور كلية محددة عتبارها صراعا بين الخصوم، تحكمه قواعد شإيتحدد محور النظام في الدعوى الجنائية ب

على هذا النحو ملائما للنظم  النظامويعتبر ، الأقوىالخصوم ثم يحكم لمصلحة صاحب الدليل  أدلة، يوازن بين وسلبيمحايد 

ذلك في كل تترك   ا كانتإنمو ، وعقاب مرتكبيهاعن الجرائم فيها بمسؤولية الكشف التي لا تضطلع الدولة  بدائيةالالسياسية 

  .الأفراديد 

  :الخصائص التي يتميز ا ضمن الفرعين التاليين أهمو توضيح ضمن هذا المطلب مفهوم هذا النظام  وعليه سيتم

                                         

لما كانت الدقة المتطلبة في التنقيبي هو الكشف عن الحقيقة، و دعاء، بينما أساس تسمية النظام امي هو الإفأساس تسمية النظام الإ1

هنا يجب أن يميز بين دعاء" و البحث العلمي تقتضي أن يكون أساس المقارنة او التمييز بين النظامين واحد، فهو إما أن يكون "الإ

اس هو وسيلة إما أن يكون الأستمع ممثلا في النيابة العامة، و يقوم به ا اء العام دعالإدعاء الفردي او الخالص، ويقوم به الأفراد، و الإ

هنا نميز بين النظام التحكيمي حيث يقتصر دور القاضي على أن يكون حكما ما بين خصمين دون أن يقوم الكشف عن الحقيقة، و 

الذي يقوم فيه القاضي بالتحقيق بحثا عن الحقيقة، إلا أننا سوف و التنقيبي  أبين النظام التحقيقي تشاف الحقيقة، و إكيجابي في إبدور 

  النظام التنقيبي.و امي هو النظام الإاستنا التقسيم الدارج في الفقه و نتبع في در 

  ذلك: ظر في أن

  . 10، ص 1990، دار النهضة العربية، القاهرة، )مقارنة دراسة( الجنائيةدعاء المباشر في الإجراءات عبد الستار، الإ فوزية  -



 الباب الأول: تصنيف النظام الإجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

13 
 

  الأساسيةومعالمه : مفهوم النظام ولالأالفرع 

 الإجرائية ومن الناحية 1،أقدمهاالناحية التاريخية  وهو منالمقارنة،  الإجرائية الأنظمة أهممن  امي واحدالإيعد النظام 

الشؤون  إدارةفي  الجمهورتشرك التي  الأنظمةتوافقا مع  أكثرالسياسية  ومن الناحيةقل تكلفة، أالمالية  ومن الناحيةبسطها أ

النظم الموحدة التي تخلط بين القانون  أقربالقانونية  ومن الناحية ،عةتمنح الفرد مركزا قويا في مواجهة الجما وتلك التي 2العامة

  .3والقانون المدنيالجنائي 

م يدور في ظل صراعا بين الخصو الجنائية في ذلك مثل الدعوى المدنية،  عوىعتبار الدإتقوم الفلسفة العامة للنظام على 

تماما كما يفعل الحكم في مسابقة رياضية -يلعب دور بين الخصوم ة قضائية يمثلها قاضي سلبي ومحايد، قواعد محددة، في حلب

تقديمها وفقا للقنوات القانونية المرسومة، ثم الحكم لصالح صاحب  والتحقق منالخصوم  أدلةدوره على الموازنة بين  ويقتصر-

  .الأقوىالدليل 

نعدام ، تبعا لإوالدعاوي المدنيةفكر قانوني لا يميز بين الدعاوي الجنائية  إطارفي  الأولىهذا النموذج في صورته وقد نشأ 

  .والخطأ المدنيالتمييز بين الخطأ الجنائي 

                                         

نجد  خطورة، لذا ام فيهالإأن البقاء على الأمراء وحدهم في مباشرة  ولكنها رأتام الفردي، الإ عرفت نظاميلاحظ أن اليونان قد  1

هو ضرر ناتج عن شخص معين أالضرر،  أسست على نوع والتفرقة بينهما والجرائم الخاصةأن القانون اللاتيني فرق بين الجرائم العامة، 

عتبارها إفي الخاصة، فالجرائم العامة يحق لكل فرد تحريكها ب العامة عنهاالإجراءات بالنسبة للجرائم  ختلفتإوذا  اتمع؟أم ضرر يمس 

و ينهي النزاع، عن أو يمنع تحريكها أام جزءا من مجتمعه، أما الجرائم الخاصة فكان اني عليه او لوالديه او الوصي عليه أن يباشر الإ

هناك دعوى ثالثة تتعلق بالجرائم  وبجانب ذلكام، على الصلح لا يحق له العودة بمباشرة الإ شخصي، وإن وافقطريق الصلح لأنه حق 

  و جمعية الشعب.  أل أمر تحريكها إلى الحكام القضائيين يباشروا عن طريق مجلس الأعيان كو  ولو خاصةالجسيمة 

سلطة فيها للشعب، فالشعب هو مصدر السلطات، فيأتي المشرع ليتخذ من الولد هذا النظام في أحضان النظم الديمقراطية التي تستند  2

تلك فدعواهم الجنائية،  وحريام فيامي، حيث يطلق للخصوم حقوقهم نظامه الإ وأخلاقيا لبناءهذا المبدأ الأصولي أساسا فلسفيا 

خصومة بين  ام هووالإمستندا في ذلك على أن الجريمة هي فعل بين شخصين،  ولا فرق،، الدعوى المدنيةهم في الحقوق مثل حقوق

  و بعيد.أللدولة فيها من قريب  ولا دخلفردين، 

  ذلك: نظر في أ      

لإسلامي" قدمت مؤتمرات جنائية مقارنة بالفقه ا بحوث النظام الإامي المعاصر (دراسة مقارنة)،الوهاب عمر البطراوي،  عبد -

   .10، ص1999، الطبعة الرابعة، دون بلد،ومحلية"دولية 

الطبعة الرابعة، ، دار النهضة العربية، والثانيفتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الد الأول، الجزءان الأول  أحمد  3

  .48ص  ،1981القاهرة،
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 ولم تكن، لم تكن فكرة المساس بالحق العام قد تبلورت بعد إذالفرد اني عليه أو المضرور،  مساسنتهاك للقانون يعد إفكل 

  1سبب ضررا للمجني عليه.ي آخرمدني  أخط أيالجريمة تختلف عن 

 والجاني وبينهما شخصعتبارها نزاعا شخصيا بين خصمين اني عليه إللدعوى الجنائية ب يننه تصور معأكما يعرف على 

        الآخرعلى  أحدهماجانب  حترجيثم التي يقدمها الخصوم  الأدلةمحايد سلبي هو القاضي يقتصر دوره على فحص 

  2.لمصلحته القضاءو 

امي"، مباشرة الدعوى بالعقاب " النظام الإحق تحريك و الجنائي الذي يملك فيه الفرد  الإجرائيعليه يطلق على النظام و 

بذلك  ، و، و دور الملاحق هو دور المدعي عليه أو المتهملاحقة فيه هو دور من يدعي أويتهمالقائم بالمن دور الفرد ربما لأ

كون طرفا النزاع في مركز ي من ثمام و ام هو المدعى عليه الذي صد هذا الإمن وجه ضده الإيكون المتضرر هو المدعي، و 

صد الدعوى و  المتهم يحاولام، و ول تأييد دعواه في توجيه الإمتساويين في الدفاع عن مصالحهم، فالمتضرر يحاواحد، و 

  3قر مبدأ المساواة بين طرفي النزاع.أامي قد يكون النظام الإ عليهالدفاع عن حقوقه، و 

الفرد  يباشرهاام يمارسون وظائفها الثلاث، فهناك وظيفة الإالدعوى الثلاثة  أطرافهذا النظام يدرك بوجود  ولعل وجود

تخاذ قرار إثان، ثم هناك وظيفة  ودفاعه كطرفالدفاع مهمة المتهم  وهناك وظيفةكطرف في الخصومة، القائم بالملاحقة  

  .4دعاءوظيفة الإ إليهاالفصل في الخصومة أو النزاع، يتولاها القاضي كطرف ثالث لا يجمع 

  هذا النظام فيما يلي: أسسالسابق يتضح  ومن التحديد

كان   إننصفته  على يعملو يشكو، فيستمع لشكواه،  أنيقابل حقا للفرد في  القضاء واجبا "على الدولة "عتبار إ -1

 محقا.

نفراد دون مبرر لإكون الخصومة، ت وعلى شكلهايقع بين شخصين،  أمرا عتبار الجريمةإو فكرة المنازعة أو الخصومة  -2

 ام إلا إن كانت بشخصها مجنيا عليها.الدولة بالإ

                                         

، 1992القاهرة،  دون طبعة، العربية،مريكي، دار النهضة أنجلو امي في القانون الأالتطبيقات المعاصرة للنظام الإ بلال،حمد عوض أ 1

  .11ص 

دون مقارنة، دار النهضة العربية،  السعودية، دراسةعلي كومان، النظام الإجرائي في المملكة العربية  محمد /أسامة عبد االله قايد  2

  .13ص  ،1998القاهرة، طبعة، 

الطبعة الأولى، ، مكتبة الوفاء القانونية، الجهات المختصة)-أنظمته الإجرائية-نشأته( العامدعاء محمد، الإ ريبكري يوسف بك  3

  .36-35، ص 2013 الإسكندرية،

  .135ون سنة، ص د دون طبعة، محمد محمود سعيد، حق اني عليه في تحريك الدعوى العمومية (دراسة مقارنة)، دار الفكر العربي، 4
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 سلطة-الملاحقة ملائمة بدأم عمالإب- تصبح أن شىيخيد واحدة  وتركيزها فيام في عدم تجميع سلطة الإ الرغبة -3

 1قضاء الموضوع. إلى إيصالهاشكوى الفرد أو عدم  إيصالقضاء تملك 

 الفردية حترام الحرياتإو المبادئ الحرة  -4

  عوامل ظهور النظام: أبرز ولعل من

 "الجنائية". والدعوى العموميةبين الدعوى المدنية  القديم ) الخلطأ

 عتداء.إلما وقع عليه من  عليه مقابلحق للفرد اني  أاالعقوبة على  ) فهمب

سواء  –ام، كلما كانت مصلحة الدولة محددة الاختصاص مهمتها النهوض بعبء الإ الأساسقيام هيئة واضحة  ) عدمج

 2في طلب عقاب المتهم. –أو غير المباشرة  المباشرة

  تهاميالنظام الإالفرع الثاني: خصائص 

  امي فيما يلي:الخصائص التي يتميز ا النظام الإال أهم يمكن إجم

القاضي  إلىبشكواه  مباشرة قدمالتذلك  ووسيلته في تهامصاحب الحق في توجيه الإهو المدعي أو  مضرور: الأولا

هو  وقد يكون "،ام الخاصسم "الإإالنظام ب وعندئذ يعرفيكون هو اني عليه أو ورثته من بعده،  الفرد قدالجنائي، و 

  3ام الشعبي ".سم " الإإالصورة المعروفة ب وذلك فيقادم"  أولالفرد عموما، أو المواطن، أو كما يطلق عليه البعض " 

المعبر عنه بالاصطلاح  المبدأ وهذا هو، امبالإ ئمالقضاء دون وجود قا أمامتنظر دعوى  ألالهذا النظام  النقية ضي الصورةتوتق

الدعوى أو ينظر  نفسه أنتلقاء نه لا يكون للقاضي من أرماني القديم: " لا وجود للقاضي دون وجود المدعي"، بمعنى الج

  ". Faute de plaignant pas de juge "  الذي يترتب على الغلط في الشكوى  الأمر وهو نفسيفصل فيها، 

 والمعنى العملي 4،والمتهمام القائم بالإ الأصليين طرفي الخصومةورة النظام الخالصة المساواة الكاملة بين تقتضي صكذلك 

هذه  عنوتفرع في الدعوى غير مخولة للمتهم أو الدفاع، متيازات حقوق أو إ بأيةام الإالقائم بلهذه السمة هو عدم تمتع 

 من جمع وتمكينه-جهةمن  –ام، محافظة على هذه المساواة ن القائم بالإالسراح شأنه شأ مطلقالخاصية ضرورة بقاء المتهم 

  .أخرىأدلته من جهة 

نزاع طرفي  يفصل في حكما-الأصل  في-عتباره إالقاضي ب أنمرجع ذلك  ولعلوصنوه المتهم  قرينالحكم هو  ثانيا:

عن السيادة  اير لتصبح تعب نظراء المتهمختياره من إفكرة نظرائهما، ثم تطورت قراما و أالخصومة كان يختار بواسطتهما من 

                                         

  .140ص  السابق،محمد محمود سعيد، المرجع  1 

  .140، 139، ص نفسهمحمد محمود سعيد، المرجع  2

  .49، 48حمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص أ 3

  .08ص  المرجع السابق،فوزية عبد الستار،  4
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ا أم مؤثمرتكابه يعتبر إالمتهم  إلىكان الفعل المنسوب   إذاالشعبية، فالمواطنون لا القضاة المتخصصون هم الذين يقدرون ما 

رفته عفرنسا منذ التشريعات الثورية، و  ين الذي عرفتهنظام المحلف أساسهذه الفكرة هي المتهم، و  إذنابن أ، ويقررون في شلا

  1حتفظت به حتى اليوم.إمريكية و أنجلو التشريعات الأ

 أماقانونيا هم الذين يصدرون الحكم،  القاضي المؤهليجلسون حول  ونظراؤه الذينالمتهم  أقران أصبح أنذلك  وترتب على

، أو ودفوعهملمبالغات الخصوم في عرض طلبام  ووضع حد، والمرافعات الدائرةالجلسات  إدارةوظيفته  أصبحتهو فقد 

  2دون التدخل فيها. الإجراءاتتوجيه سير 

 ويتولى الحكمنزالية،  بأاتوصف ونه محكما في حجج خصمين من خصومة في نظام يقصر دور القاضي على ك وكان طبيعيا

 أنفلا يستطيع سير الخصومة سلبيا محضا،  أثناءدور القاضي  أن يصبحفيها حقيقة نظراء المتهم الملتفون حول القاضي 

لها لما تجاوزت  يحكم وفقا أن ن عليهأمعين للكشف عن الحقيقة، تلك الحقيقة التي لو قيل  إجراءتخاذ إب أمريأو  الأدلةيجمع 

  3.وشرح حججه أدلتهة الخصم في تقديم توقف على مهار تكوا حقيقة نسبية 

حرية في قبول الدليل، لقواعد شكلية بحيث لا يكون للقاضي سلطة أو  الإثباتبمعنى خضوع  مبدأ إشكالية الإثبات:ثالثا

الكاملة المفترضة في القاضي،  الحيدةقد يكون مرجع هذا معينة، و  أدلةمن خلال  إلاقتناع القضائي لا يتم الإ أن إلى إضافة

-أخرىمن جهة -لدى اتمعات القديمة  الإجرائيةبالنظم قتران النظام إو  -من جهة-بظهوره متماسكا ا، تقيده و 

القائم بالملاحقة  أن، مثال ذلك 4كبيرة  أهميةذات  الإثباتالمتطلبة في  يةالشكلدعاء و الكلمات المستخدمة في الإ فأصبحت

عتراف دعاء المذكور بالصلوات بالإيجيب على الإ أنمدعيا بصلوات معينة ثم يطلب من المتهم السماء داعيا و  إلىكان يتوجه 

 أدلةهي و ،5مطلوبة من الطرفين  الأدلةكانت   إلاعترافه، و إعليه بناء على عترف جاز الحكم إما  فإذا، إنكارهبالذنب أو 

كان الشعور الديني لدى   أنوقت فكر كل عصر، تطورت من يمين يرددها المتهم على براءته تطورت حسب معتقدات و 

  يمين يحلفها حلفاء المتهم يدعمون ا قسمه على  إلىزورا،  فالنتقام السماء من الحإعتقاد في اتمعات باعثا على الإ

                                         

  .137، صالسابقمحمد محمود سعيد، المرجع 1

يسهل  وعندئذ كان، وواجباتهفي أن يتوافر فيهم شروط المواطن الصالح المدرك لحقوقه يكلكون القضاة متخصصين، إذ  ولا حاجة 2

  ن مهمته كانت تنحصر في تساؤلين رئيسيين:على من يتوافر فيهم هذه الشروط أن يجلس كقاضي، لأ

  هو نطاق مسؤوليته الأخلاقية عنها. وثانيهما مارتكب المتهم بالفعل الواقعة المسندة إليه، إهل  أولهما:

  .39حمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص أ 3

 .138ص المرجع نفسه، محمد محمود سعيد،   4

  ام الفردي.مح نظام الإلملا إبرزا وأوضحها وأشدها تعقيداأكثر مراحل الدعوى حساسية  وحينئذ تبدأ5
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 الإمساكالماء المغلي"، أو  اليد فيوضع  في الماء، أو الإغراقالمحنة والذي كان يتمثل في " أسلوبستعمال إ إلىثم ، 1براءته

ستعمال إتسلسلا من نفس الاعتقاد كان الصادق، و د ستقف في صف البريء و السماء لا ب نأ عتقاداإبالحديد المحمى" 

من  أثرالشهود تحمل اشهادة  أخيراجاءت  ا، ثممالمتهم أو بين من ينوب عنهو  امالمبارزة القضائية بين القائم بالإ أسلوب

  2، متمثلا في اليمين التي يحلفها الشاهد على قول الحق.الأولىالعهود  أثار

ربما تأثرا بما كان عليه الوضع في اتمعات القديمة التي رافقها ( ،القضاة شفاهة أمامتتم  فإا  للإجراءاتبالنسبة  رابعا:

ين أولياء الأمور في ستخدام الكتابة غير شائع حتى بإكان   ، أوفرادالأمية متفشية بين حيث كانت الأام الفردي،نظام الإ

نبثاقا من إ أو وأمام الجمهور ليتمكن الجمهور من مراقبة سير الدعوى وحياد القاضي ، ) مع في االات العامة المختلفةات

في مواجهة الخصوم،  الإجراءاتعنى حصول بم، 3بحضور جميع الخصوم الذين يتمتعون بالمساواة التامةفكرة شعبية القضاء ) و 

  مع تمكين كل خصم من الرد على حجج خصمه لدحضها.

 من-على دحض حجج خصمه و  الإثباتقدر على فيما للأ نزالية يحكمفي خصومة حياد القاضي  مرجع هذه السمة هيو 

  -أخرىجهة  من-المكناتو قوق الذي يقتضي تخويلها ذات الحام والدفاع و المساواة بين الإ مبدأ وإعمال –جهة 

حتفاظ ستعانة بالكتابة للإبالحاجة للإ ساسالإحلعدم تمية للسرعة الهائلة في وقوعها و نتيجة ح الإجراءاتشفوية  ،من ناحيةو 

يدلي ا  أنيستطيع من لديه معلومات الشعب، و  أمامتجرى  لأاتدور كلها علنية،  الإجراءاتمن ناحية ثانية، ، و بالأدلة

 الإجراءاتيحق لكل من المتهم و اني عليه حضور حضورية، حيث  الإجراءات، ثالثةمن ناحية كل مراحل الدعوى، و في  

تماما، فمن حق كل منهما  الآخركانت المرحلة التي عليها الدعوى، يكفل النظام لكل منهما مركزا مساويا لمركز   أياالمختلفة 

 وزلايجحال، كما  بأيتقييدها يجوز سلب حرية المتهم، و  فلالما لم يصدر حكم ، وطاأدلةمن  الآخريجادل فيما يقدمه  أن

 4عتراف.الإ علىله حم

  

                                         

   .16، ص 1984ة المعارف، الإسكندرية، مصر، أمنش، وتحليلارمسيس نام، الإجراءات الجنائية تأصيلا 1

 إلهيتعرض صاحبها لسخط  الكاذبة كانتن اليمين السائدة كانت تضفي خطورة خاصة على هذه الوسيلة، لأ ولكن المعتقدات 2

هؤلاء الأشخاص لن  يستعين بمن شاء من المواطنين، ليحلفوا على أم يصدقون يمينه على براءته، تأسيسا على أن وكان المتهم، أبدى

  يدنسوا أرواحهم بالحلف كذبا إذا كانوا غير واثقين من براءة المتهم. 

والدراسة العربية، دعاء المباشر في الإجراءات الجنائية، رسالة ماجستير غير مطبوعة، معهد البحوث ، الإالدهشوريوليد علي يوسف  3

  .19، ص 2005الدراسات القانونية، القاهرة، مصر،  قسم

القاهرة، دون طبعة، في المملكة العربية السعودية، دار النهضة العربية،  والنظام الإجرائيحمد عوض بلال، الإجراءات الجنائية المقارنة أ 4

  .63-62، ص 1990
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  تهاميالمطلب الثاني: التطور التاريخي للنظام الإ

الفردية،  ستخدام القوةإو نتقام الشخصي المحض، ذيبا لفكرة الإ الأولىبمرحلتين تاريخيتين، كانت المرحلة  هذا النظام مر

المرحلة الثانية فتمثل تطورا مهما لحق  أما ،من بعده وأقربائه وورثتهام على اني عليه وحده، ثم عليه فقصرت حق الإ

  ضرر عام، كما هي ذات ضرر خاص.عتبار الجريمة ذات إدعاء العام الشعبي، بفكرة الإ وبداية لظهورام، الإ

الفردية الواسعة، فمن  إلىفي الفردية الضيقة  الإيغالستطاع التخلص نوعا ما من إامي النظام الإ أنالمرحلتين  ويتضح من

تشمل المتضررين  أوسععم و أمرحلة  إلىلا يتعدى نطاق المتضررين المباشرين، الحدود و  بأضيق يتمام فيها مرحلة كان الإ

  .وغير المباشرينالمباشرين 

  سيتم توضيحه من خلال الفرعين التاليين: وهذا ما

  تهامي في بعض التشريعات: النظام الإالأولالفرع 

حتى وقتنا الحاضر  نه مازالأو امي خاصة بالنظام الإ أخذتبعض التشريعات التي  إلىموجزة  ولو بصورةلا بد من التطرق 

  يعتبر النظام السائد في بعضها.

وفي به فرنسا لفترة قصيرة من الزمن، ثم هجرته،  أخذتامي، النظام الإ أنالقانون الفرنسي نجد الحديث عن تاريخ فعند 

الفترة سادت  وبعد هذه، للإثباتوسيلة كالمبارزة القضائية،   إلى ويلجأ فيهاشكلا بدائيا،  يأخذالفترة كان هذا النظام  هذه

الفكرة تقوى حتى تطبق على كل نظام فردي أو سلطة فردية في  وأخذت هذه، امحق الإالدولة هي صاحبة  أنفكرة 

  ام.مباشرة الإ

دم طويلا حتى يعود يذلك لم يكن ل أن إلاق الفرد في الخصومة الجنائية بح الأخذكانت تظهر بوادر   الأحيانلكن في بعض 

  :كالتالي  مراحل أربعة إلىذلك  ويمكن تقسيمدعاء العام هو السائد، الإالتشدد في جعل نظام 

 1]انجيةفسمي بعهد الدولة الميرو  الفردي [وهو ماتهام الإالقرن الرابع عشر، حتى  المرحلة الأولى الفقرة الأولى:

 وفيه يباشرنتقام الشخصي الغير مشروع، بفكرة الإ الأخذالمرحلة مرحلة  وتلي هذهام الفردي فرنسا بنظام الإ ومنه أخذت

  اهرة.صبصلة الدم أو الم إليه ينتمونام من اني عليه أو من ذويه ممن الإ

لم يوجد من  إذانه أ كما يلاحظعدد كبير جدا،   إلىمن لهم الحق في مباشرة الاام قد يصل  أنهذه المرحلة  ويلاحظ على

الدعوى الجنائية كالدعوى  أن، مما يدل على مباشرا وبالأحرى يستحيل، لا تقومام، فان الدعوى الجنائية يحق له مباشرة الإ

كانت   أا لهذه الدعوى والسمة المميزة، والمدعى عليهامي عبارة عن خصومة بين طرفين المدعي المدنية في ظل النظام الإ

                                         

غير منشورة، في الشريعة والقانون، رسالة جامعية  الخصومة الجنائية واتمع في وحق الفردام حسن، نظام الإ عبد الغني حمدي رجب 1

  .79، ص 1406جامعة الأزهر، القاهرة ،
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قاضي محايد لا يشارك مشاركة جدية  أمامامه إ إثباتكما يقع على عاتقه (المدعي) عبء   المتهم،مع  المبارزة تتخذ شكل

 1في البحث عن الحقيقة.

 للإجراءات آخروجد قانون للعقوبات، و الفرنسية، حين هناك وثائق تكشف عن طبيعة المقاضاة في العهود القديمة  أنكما 

فترة متقدمة من العصور  وبقيت حتىالرومانية في الشرق  الإمبراطوريةيار إلا عن مراسيم ملكية شاملة، ظهرت بعد فض

  التي كانت متبعة لدى الرومان في هذه المرحلة. الإجراءاتعلى  ومنها نتعرفالوسطى، 

  تهام العام)حتى الثورة الفرنسية (الإ الرابع عشرمن القرن  المرحلة الثانيةالفقرة الثانية: 

دعاء كان للكنيسة ن حق الإأهذه المرحلة ب تمتاز-امالإق الدولة في ح أي –دعاء العام ظهر نظام الإ –في هذه المرحلة  

القانون  إلى نتقلإومنه عاما،  دعاءإ أصبحام حتى في مباشرة الإ بدأتأول من  وتعتبر الكنيسةطبقا للقانون الكنسي، 

  .والقضاءام بين سلطة الإ وذا جمعتللقاضي،  وإعطاء ذلك الأفرادام من نتزاع حق الإإفي  بدأتن الكنيسة العادي لأ

شفاهة،  وقد يكونيطلب فيه شكلا معينا، فقد يكون كتابة،  الواقعة، والتبليغ لاسوى تبليغ القاضي عن  للأفراد ولم يعد

  يتم من قبل اني عليه بل قد يكون من وكيله. أنكما لا يشترط 

  .والسلطة التنفيذيةالسلطة التشريعية،  نتيجة لتدخلوليد التطور الهادئ، بل هو  يأتيالنظام العام لم  أنيتبين  ومن هنا

ن اني عليه يجنب نفسه العقاب لهم لأ أيسر الأسلوبهذا  أنيرون  الأفراد أصبحام بمباشرة الإللقاضي  وكنتيجة للسماح

  دعائه.إ إثباتلم يفلح في  إذاالقاسي، الذي كان يناله 

هم ممثلون في محاكمالملوك كان لهم  أنذلك  وساعد علىدعاء العام، التشريعي للإ رتمل التطو كالقرن الرابع عشر إ وقبل اية

  ام عن القضايا التي تتعلق بالملك أو الشريف. حق مباشرة الإ الممثلينختصاص إ وكان من، والمحاكم الأخرى

 مهد إلىالأفراد، وقد تعدت إلى  وبمصالحهم بلالمتعلقة م  دور الملوك أو الحكام أو ممثليهم على المسائل الجنائية ولم يقتصر

  ام.حق الإ وتخويلها القاضيكما سبق القول الكنيسة ذلك  

 في الإقرار عدم حق نأالإثبات وصدر بش وأدلةبالنسبة لدور الخصوم في الخصومة كان يطلب منهم تقديم شهودهم  أما

التشريعات ما صدر في القرن الخامس عشر ومن هذه  ام العام،بنظام الإ الأخذالتشدد في ام عدة تشريعات، و مباشرة الإ

  2.الأولفي عهد فرنسوا 

                                         

، ص 1990بالنظام الجنائي الوضعي، دون دار نشر،  ةسعود محمد موسى، شكوى اني عليه في النظام الجنائي الإسلامي مقارن1

16-17.  

  .18-17، ص 1991دون بلد، دون طبعة،مفيدة سويدان، مدخل على العلوم الإجرائية، دون دار نشر، 2
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التي صدرت في  نائيةالج للإجراءاتاللائحة الكبرى  أهمهاعدد من القوانين،  إلىستنادا إام قد توطدت دعائم نظام الإو 

شتراك مع عدد من فقهاء القانون الفرنسي في بناء على المشروع الذي " كولبير " بالإ 1670عهد لويس الرابع عشر سنة 

كان   إننه و أاني عليه في الدعوى الجنائية، من حيث  بمركزنطوت عليه هذه اللائحة هو ما تعلق أما  وأهمذات الوقت، 

 تأجاز قد صرح في شكواه بذلك، و  إذا إلانه لم يعد مدعيا مدنيا أ إلااه، م بشكو التقدمن حقه تحريك الدعوى عن طريق 

له الصلح مع  أجازتلتزام بالمصاريف، كما ساعة، كما يعفى من الإ 24التنازل عن هذه الشكوى خلال له هذه اللائحة 

  1المتهم.

  تهام الفردي)نظام الإ إلىعهد الثورة الفرنسية (العودة  المرحلة الثالثةالفقرة الثالثة: 

السلطة القائمة به عن حدودها، وهدر  التعسف وتجاوز إلىام العام بالصورة المطلقة السابقة بنظام الإ الأخذ أدىقد و 

، ونادوا التشددنقد هذا  إلىالكتاب و  وحقوقهم والتعدي على كرامتهم الشخصية مما دفع كثير من المفكرين الأفرادحرية 

صدور مجموعة قوانين ثم صدر قانون شامل لذلك ببطيئة،  الأمرستجابة في بادئ الإ بدأتبالنظام الانجليزي، و  الأخذ إلى

علق تما ي المهم ذا الصدداء  الجنائي، وهيئة المحلفين، و القضا التشريع نظاما جديدا للبوليس و وجد هذأ، حيث 1971سنة 

  في الدعوى الجنائية. وهذا هو الأصل  لحقه ضرر أن يباشر الإام ام فقد نص على أن اني عليه الذيبنظام الإ

يستمع  أنالصلح  وعلى قاضيقاضي الصلح  أماميباشروها  أنما علموا بالجريمة  إذايمنع غير اني عليه من العامة  وذلك لا

  2قاضي التحقيق مباشرة. إلىيتظلم  أنرفضت دعواه عليه  وإذا مافيها قرارا،  وأن يصدر وأن يفحصهاالدعوى  إلى

ام مثل الملك، أو نائب الإلم يبق لمالسائد و  هو ام الفردييصبح نظام الإ أنكان رد الفعل لهذا التشريع عنيفا حتى كاد و 

بة للجرائم التي تمسهم ام بالنسالإ بأنفسهمالمباشرة  للأفرادللخصومة، بينما يحق  الأخيرةدور قاصر على المراحل  إلاالعام 

ستجابة علق بالجرائم الماسة باتمع، والقاضي عليه الإام فيما يتجزء منه مباشرة الإ تهفرد في اتمع بصف لأيمباشرة، و 

  أصبحتنجليزي، حيث ق النظام الإالفرنسي يطاب الإجرائيكاد النظام   1791و نتيجة لتشريع سنة  أمامهالفصل فيما طرح و 

قر كثيرا أ لأنهدعاء الفردي ، وحق الإالمحلفينفيما يتعلق بإقرار نظام يما يتعلق بالجهاز، ف أهميةبينهما ليست ذات الفروق 

  3نجليزي.يقوم عليها النظام الإالتي  الأسسمن 

  

  

                                         

  .19-18ص  السابق،مسعود محمد موسى، المرجع 1

  .19، ص نفسهمسعود محمد موسى، المرجع 2

  .19مفيدة سويدان، المرجع السابق، ص 3
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  ة: العودة إلى نظام المدعي العامالمرحلة الرابع

فلم يكن ما صدر ، وتحكما ستبداداإوأوسعها مراحل التشريع الفرنسي في الإجراءات الجنائية ت أعنتعتبر هذه المرحلة من 

الوجود بصورة  إلىدعاء العام عابرة لم يكتب لها البقاء، حيث عاد نظام الإ مضةو  إلاكرد فعل للثورة الفرنسية   1791سنة 

عن  إلاوز تجولاول المدعي العام نظر الدعوى خحيث  1808واضحا من القانون الصادر سنة  وبرز ذلكتشددا  أكبر

  طريقه.

القاضي الصلح الذي لم ام كان يعطي حق مباشرة الإ أنبسبب فشل ما جاءت به الثورة الفرنسية ذا الصدد هو  أماو 

عدم مبالاة الشعب الفرنسي فيما  أخرى ومن جهةلتحمل المسؤولية من جهة،  أهلاالقيام به كما لم يكن  يكن يحسن

 ومع ذلكام الفردي، الإ ونبذت فكرةام العام، رنسا بنظام الإف وذا أخذتيتعلق بالجرائم التي تمس مصالحهم مباشرة، 

بالنسبة لتشكيل محكمة  ولكن فقط، للآخراه مخالف إتج وكلاهما منالنظامين متعارضين،  أنعلى نظام المحلفين رغم  أبقت

  1الجنايات.

مع فكرة  وهذا يتعارض أقرانه،بواسطة محلفين من  ومقاضاة المتهمحق الاام،  الأفرادفنظام المحلفين يقوم على فكرة منح 

 فرنسا.في دعاء العام، حيث كان نظام المدعي العام وليد السلطة المطلقة التي تتمتع ا الملكية الإ

جل دعم أالملوك من و الكنيسة نتج عن تدخل كل من  إنماالتطور في فرنسا لم يتم بصورة هادئة، و  أنمن كل هذا يتبين لنا 

خاصة السلطة القضائية التي هي مظهر من سلطة مهما كانت، و  أيمن  الأفرادتجريد  إلىهذا يدفع وتركيزها و  سلطتهم

 مظاهر السيادة الحقيقية.

بالجرائم التي تمسهم مباشرة بحجة ام فيما يتعلق من حقهم بمباشرة الإ الأفرادتجريد  والحكام منذلك قام الملوك  علاوة على

 يلحقهم من جراء ذلك ضرر. أننه من الممكن أ

ا السلطات المتنافسة على السيادة في فرنسا لم تم ذا الموضوع كثير  أنيظهر لفين، فقد تطور بصورة هادئة، و نظام المح أما

 عليه. بالإبقاء الآخر وطالب البعضكنظام   إليهينظر  لأنهر هذا النظام محدود، و حظلكون 

نجلترا مع إستقر في إنتقل و إفي فترة وجيزة، حيث منها إلا ام في مباشرة الإ الأفراد بحق تأخذفرنسا لم  أن مما سبق يتضح

  2في الوقت الذي تلاشى وجوده في فرنسا. الفتح النورماندي

 

                                         

  نظر كل من:أ1

  .44-43، ص 1953ام الفردي، رسالة دكتوراه، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، عبد الوهاب العشماري، الإ -      

  .19ص  ،السابقمسعود محمد موسى، المرجع  -        

  .20-19مفيدة سويدان، المرجع السابق، ص 2
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 نجليزي)الإالتي تتبع القانون العام  وبعض البلاد( نجليزيتهامي في القانون الإم الإ: النظاالثانيالفرع 

الرومانية لثلاثة قرون متتالية،  الإمبراطوريةمقاطعات  إحدى إثره وأصبحت علىتعرضت الجزر البريطانية للغزو الروماني، 

، هو السائد في بريطانيا، بيد أن تأثيره 1الفترة كان القانون الروماني وطوال هذهم  430نفصال عن روما عام الإ أحيث بد

ولم في القرن الثاني عشر،  أجريت والدراسات التي، 2القانون الكنسي قتصر علىإو لرومان، نسحاب اإلم يدم طويلا بعد 

  نجليزي فيما بعد مشتقة بالمرة من هذه الحقبة التاريخية.ا القانون الإ تأثرالقانون الروماني التي  ئمباد تكن

                                         

المستعملة لدى الجرمان لها  وكانت الإجراءاتروما حتى اية عصر الجمهورية  وطبق فيامي عند اليونان، ظهرت ملاح النظام الإ1

 ولكنه لااس الأحرار التي يرأسها قاضي منتخب يدير المرافعات امي، فقد كان الشاكي يتوجه بشكواه لجمعية النطابع النظام الإ

الأساسي هو  وكان الدليلام، الأفراد الإ أحدهذه المحكمة تصدر حكما في هذا النزاع إلا إذا مثل  ولم تكنفسه، بنيفصل في النزاع 

  وكانت المبارزة بين الخصوم في حضور القاضي أمرا مقبولا.اليمين.حلف الخصوم 

  في ذلك كل من:  نظرأ

  .50 السابق، صفي قانون الإجراءات الجنائية، المرجع  سرور، الوسطفتحي  أحمد  -

المملكة العربية السعودية، الإدارة العامة للبحوث، المملكة  وتطبيقاا في والمحاكمة الجنائيةدعاء العام عماد عبد الحميد النجار، الإ  -

  .23، ص1997العربية السعودية 

والذين كانوا يخضعون للسلطة البابوية،   كلبركيينن كل الموظفين الإ فالقانون الكنسي ترجع جذوره الأولى إلى القانون الروماني، لأ 2

سكسون نجلو الكنسي الروماني، كان قبل مرحلة الأ وتأثير القانون في روما تحت تأثير الكنيسة الرومانية. والمعرفة القانونيةالعلم،  تلقنوا

لترا، أما بعد الفتح بدأ يتلاشى لطغيان الحضارة البريطانية على الحضارة الرومانية، إنج، حيث أثرت الحضارة الرومانية على الفتحوقبل 

نجليزي لم يتأثر بصورة مطلقة، إلى أن التأثير الروماني كان سطحيا مما أدى إلى سرعة التلاشي. لذا نجد أن القانون العام الإ ويرجع ذلك

ن لأ ويرجع ذلكمنه ذلك،  والتي إكتسبتللرومان تأثيرا على قواعد العدالة حيث بنيت قواعدها على مبادئ القانون الروماني  وإن كان

في القانون  وعلى الأخصتركها القانون العام " في القانون التجاري  والثغرات التيالذين حاولوا سد العجز  Vacariusالعلماء مثل 

تلاشى تأثير القانون الكنسي  ومع ذلكعتمدوا على أسس القانون الروماني "، إالبحرية  وتنظيم المحاكم، وتدريب المحامينالبحري " 

  تدريجيا لعدة أسباب هي:

  سية.يأدى إلى رفضهم المبادئ القانونية الكن ورجال الكنيسةالنزاع بين البارونات  :الأول

  سافقه على القانون لا يدوم.مهمة القضاء مما جعل تأثير الأ ) فيقفةساظهر محامون حلوا محل رجال الدين (الأ الثاني:

من البرلمان " التشريعات التي تفوق  والقانون الصادر) جعل القانون العام Henry viti(زمن التشريع الصادر في  :والسبب الثالث

  الكنسي".في التطبيق على القانون 

  .يوضع لهم بل من تلقاء أنفسهم ودونما أي نظامكمة أصبح المحامون يتدربون في قاعة المح :والسبب الرابع
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 أواخرولم تكد الجزر البريطانية تتخلص من الحكم الروماني حيث تعرضت من جديد لغزوات متتالية قادمة من الشمال في 

 Angeles زنجليستقرت فيها ثلاث مجموعات من قبائل الغزاة: قبائل الإإحيث بدايات القرن السادس، القرن الخامس و 

من منطقة بين  أتوا الذين Saxons قبائل الساكسونبجنوب الدانمرك و  Angelen الذين وفدوا من منطقة

على شعوب هذه  أطلق، وقد Jutlandكانت تقطن في منطقة   التي Jutesوقبائل الجوت  ،Elbeو Weberإقليمي

  English.1نجليز" القبائل الثلاث التي استقرت في بريطانيا " الإ

منطقتي  إلى – الأصليونالسكان –في وسط و شرق و جنوب بريطانيا عدة ممالك، بينما تراجع البريطانيون  أقامتحيث 

Cumbria وWalesتمع القبلي، وضعت امت معارك طويلة بين الفريقين، و ، حيث دللنظم القانونية  الأولىفي هذا ا

تعرضت بريطانيا  825عام  فيمنتخب، و بدائية قبلية من قبل زعيم ، فكانت العدالة تدار بطريقة  -ية ننجلوساكسو الأ -

كانت تلك ية، و فهم قواعدهم القانونية العر م الذين حملوا معملوكهو  Viking، قادم من قبائل " الفيكنج " خرالغزو 

 إلى أكان يلجرامات و بغ بالأمن الإخلالكان يعاقب وفقا لها على   إذنجليزية، تختلف عن نظيرها في المناطق الأ الأعراف

  التشريعات المكتوبة في الظهور. أخذتالمحاكمة، و  إلىالمتهم  لإحالة عدادللإشكل معين من المحلفين 

، م1100م حتى عام  597رخين من عام نجلو ساكسوني" تمتد وفقا لبعض المؤ على الفترة السابقة " العصر الأ وقد أطلق

  :أهمهاالجنائي بوجه عام يقوم على عدة مبادئ  وكان النظامالمتناثرة، قواعد القانونية ثمة نظرية قانونية عامة تنظم ال ولم تكن

و السماح بالتكفير عن خطئه بدفع مبلغ من المال  ،به من ضررلحق أنتقام من الجاني جزاء ما لإالتصريح للمجني عليه با

الملك  أمام بشأافي مملكته، فكانت تجري المحاكمة  الأمنستقرار إالجرائم التي تمس بالملك أو ب أماللمجني عليه أو ذويه، 

غير متناسبة مع ) و كانت العقوبات قاسية و  Kings peaceمن الملك أمفهوم  نشأةمن هنا كانت في البلاط الملكي (و 

والغرامة، و المصادرة،  )الديةالتعويض (و الحماية القانونية، و  الأهليةي، وفقدان النفشيوعا:  أكثرها، وكان الأفعالجسامة 

 المتهم للمثول بإحضارلتزام المتهم متضامنين في الإ وكان أقارب نادرا). ة(بينما كان سلب الحري الإعدام، و الأطرافتقطيع و 

                                         

ن هناك من عن طريق " السوق المشتركة " لأ البريطانية حالياخذ يتسرب إلى التشريعات أنلاحظ أن مبادئ القانون الروماني  ومع ذلك

العليا لسكوتلاندا تطبق قانون يقوم على تحاد تشريعاا تقوم على أسس رومانية لحمايته، علاوة على أن المحكمة الدول الأعضاء في الإ

  تأثير المبادئ الرومانية.

   ك:نظر في ذلأ

  .21سويدان، المرجع السابق، ص مفيدة  -

  .16، المرجع السابق، صنجلو أمريكيامي في القانون الأالتطبيقات المعاصرة للنظام الإ بلال،حمد عوض أ 1
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عتقاد في القوى الخارقة التي تحدد مصير تقوم على الإ ووسائل الإثباتذات طابع بدائي،  وكانت الإجراءاتالمحكمة،  أمام

  1المتهم.

مراحل  أربعة إلىتقسم مراحل نظام الاام  أنكن يم وعلى أساسهمراحل،  أربعة إلىنكلترا إالمؤرخين تقسيم تاريخ  عتادإوقد 

  في هذا الصدد:

   أو ما يسمى بعهد السكسون مرحلة ما قبل الفتح النورماندي الأولىالمرحلة الفقرة الأولى: 

ما أو  Private Vengenceالفردينتقام الإ عرف نظام الأولىنجليزي في مراحله ن الشعب الإأالمرحلة ب وتمتاز هذه

من  بإقرارهذا النظام لم ينتشر ذويه، و  من اني عليه أو قتصاصفيه يتم الإو  ،Privatewanيسمى بالحرب الفردية 

ختصاص الدولة حيث تقوم إنتقام من الجاني من حق الإ أصبحتطور الوضع و  الأياملكن مع ن لم تكن تمنعه، و إالسلطة و 

  لجاني، ثم ظهر الأخذ بنظام الدية.بتحديد شخص ا أيضا

الملك يقومون  ممثلوالمرحلة كانوا  وفي هذه .كان المعتدي عائد  إذالا إن قدمت له إول الدية عليه قب وألزمت انيكما 

ستطاعتنا الجزم بوجود إعلى الرغم من عدم ( كبيرا منها  ويتحملون قسما التاجالقضائية المتعلقة بمصالح  أو المسائل بالأعمال

  صورة باهتة لا تكفي للجزم). إلاتكشف عن ذلك لا تعطي  ثارالأن لأ ختصاصهذا الإ وأ الأمورتشريع ينظم مثل هذه 

 أنشئت ومحاكم محليةكان هناك محاكم ملكية مركزية في مركز الولاية مجلس الحكماء أو (البرلمان البريطاني)،   ومع ذلك

هناك حد فاصل بين هاتين  ولم يكن المحلية) الإقليمأو محكمة  الشريف(محاكم  الشريفويرأسها بتفويض من الملك، 

 لهتفصتقوم المحكمة المحلية بفصل دعوى من نفس النوع الذي  أننه من الممكن أختصاص بمعنى المحكمتين، من حيث الإ

حيث  وأمواله منالملك  بأملاك والمالية المتعلقة الإداريةالمسائل التي ينظر فيها المسائل  وكانت أكثرمحكمة مجلس الحكماء 

  عليها. ملكيتها والعوائد المترتبة

جل أمتيازا من إمعينين، كمنح الكنيسة  أشخاص إلىPrivilégéمنح الامتياز  إلى النشاطمتد إ أن الأمرلبث  ولكن ما

  عاديين. أشخاص إلىمتياز تمنح هذا الإ أملاكها، ثم

ليس  الأسقفمحكمة الولاية، مع  سأيتر ممثل الملك  أصبحشمل المسائل القضائية، حيث بل عند هذا الحد  مرالألم يقف 

اجل تنفيذ العقوبة، ثم أ القبض عليه من ارمين، أو منتميقدم للمحاكمة من  أنجل أكرئيس أو وسيط من   إنماكقاضي، و 

 .الأهميةذات  بالأعمال، وكان يقوم إليهتسند  التي الأخرىالملكية علاوة على الوظائف  الأوامرمن تطبيق القانون و  التأكد

من اتمع يختاره الخصوم، أو تختاره المحكمة،  بالنسبة للقاضي في هذه المرحلة لم يكن قاضيا متخصصا في القضاء بل هو أما

قسمها، أقد يطعن بالتزوير باليمين التي ، كما و رتكب خطأإما  إذاته مختاروه بمحاكإيقوم الذين  أننه من الممكن إولهذا ف

                                         

  .18-17ص  المرجع السابق، التطبيقات المعاصرة للنظام الإامي في القانون الأنجلوأمريكي، بلال،حمد عوض أ 1
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 الإنتقامنكلترا بجانب نظام إعرفت ور كبير في المسائل القضائية، و كان لهم دالصلح، و كما عرف هذا العهد بداية نظام قضاة 

  واضح تماما. الذي قامت عليه غير أساسهاكان   إنالفردي نظام الدعوى العمومية و 

الحد الفاصل بينهما، ى نوعان من الدعاو  ولهذا وجدنتقام الجماعي، ، كانت نتيجة ما يسمى بفكرة الإوالدعوى العمومية

ن له أو لذويه حق إما كان الضرر فيه مساس بالشخص ف فإذاة؟ هو ضرر ماس بالفرد أو بالجماعأعلى من يقع الضرر؟ 

نتقام، لأنه جزء من اتمع لا يقع عليه مسؤولية ح له الحق في الإبن كل فرد يصإنتقام، أما إذا كان ماس بالجماعة فالإ

ستمر في إام الفردي الذي الإوء النظام النواة الأولى لنش وهذا يعتبرعها ذلك منع وقو  ومن قبل، وارمالتحري عن الجريمة 

  1.والحضارة والعدالةبصورة أكثر تلائم مع اتمع  وإن كانالمراحل التالية، 

  1226-1077حلة الغزو النورماندي ر م المرحلة الثانيةرة الثانية: الفق

جديدة نجلترا مرحلة إ وذا بدأتمن قبل ولاية نورمانديا في فرنسا، لنورمانديين على يد وليم الفاتح هذه المرحلة بغزو ا بدأت

  في حياا، كما خطا القانون الانجليزي خطوات جديدة.

و على سلطتهم الأفرادتضييق الخناق على  إلىذلك يدي ملوك النورمانديين، مما دفع ز هذه المرحلة في تجميع السلطة بأتمتا

بل على  والنظم الأوروبيةمن فرض النظام الفرنسي  يتمكنواولم ام، في مباشرة الإ الأفرادد من حق كل هذا لم يح  إلاأن

  نجليزي.تحقيق مصلحة الشعب الإ إلىسلكوا طريقا مغايرا يهدف  العكس

الذي ض  الأساس التصنيف هو وكان هذانجليزية التي كانت عماد القانون السائد، الإ للأعرافمنهجي  وبدأت تصنيف

  2".عليه " الكومون لو

  ام على مدى هذه المرحلة:خذ بثلاث طرق للإأ أخرى ومن جهةالمحاكم الملكية من جهة،  أنشئتالمرحلة  وفي هذه

 ام بواسطة الدولة.الإ -

 أو بالقائمة).(المحلفين ام بواسطة الإ -

 3ام بواسطة الفرد.لإا -

                                         

  .24-23المرجع السابق، ص  مفيدة سويدان،1

كان    wa«Common l«وتعتبر إليها  برمته ينسبنجليزي النظام الإهذه التسمية بدورها من الشهرة حدا جعل  وقد بلغت 2

ية العامة التي درجت المحاكم الملكية على تطبيقها، لتصبح فيما بعد قواعد قانونية ذوات منشأ قضائي، ملزمة يطلق على القواعد العرف

مثل هذه القواعد غير المكتوبة تمثل مصدرا هاما من مصادر القانون  ولا تزالللمحاكم الأدنى درجة، وفقا لنظام السوابق القضائية، 

  وع التشريع كمصدر رئيسي.نجليزي المعاصر، على الرغم من شيالإ

  .51-50عبد الوهاب العشماوي، المرجع السابق، ص  3
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وضع  إلى أدىقويا مع النبلاء  وظهور صراععلى يد وليم الفاتح، حكومة قوية في بريطانيا  أولالمرحلة بنشوء  وتمتاز هذه

  على مبادئ عامة منها: وتشمل الوثيقةوثيقة دستورية في التاريخ السكسوني  وتعتبر أولوثيقة الحقوق المعروفة " الماجناكرتا" 

 سيادة حتى سلطة الملك. أي علىوعلوه سيادة القانون  مبدأ •

 حق المتهم بمحاكمة عادلة. مبدأ •

 .الإتباعالقانونية الواجبة  الإجراءاتمراعاة  مبدأ •

 1.قرانهأحق المتهم بمحاكمة مشكلة من  •

هذه  إذ، الإجرائيةالقواعد الجنائية ا للقواعد الجنائية الموضوعية، و نجليزي في غضون ذلك ربطا وثيققد عرف النظام الإو 

جنح من ناحية من ناحية و ات جناي إلىعمل به الغزو النورماندي، لتقسيم تقليدي سامة الجريمة وفقا تختلف تبعا لج الأخيرة

ومصادرة المال  ،بالإعدامحيث كان يعاقب عليها  م المتعلق بالجنايات في التبلور،خذ النظاأ، ففي القرن الثالث عشر، أخرى

قب عليها بغرامة محددة سلفا م الملك، ويعانتهاك سلاإفكانت تمثل في جرائم  الجنح أماأو الملك،  الإقطاعي السيدلصالح 

ن شأانت هناك عدة فروق في المحاكمة بك  الإجرائيةيكن يعاقب عليها بالمصادرة، ومن الناحية  أو وفقا لتقدير المحكمة، ولم

ي لصالحه، ولم يكن مصرحا شاهد نف أييستدعي  أنلم يكن مسموحا للمتهم في جناية  1703طائفتي الجرائم، وحتى عام 

عة الجريمة بينما لم يكن بشانظرا ل الإضافيكان هذا الحرمان يعد من قبيل العقاب   إذ، 1836ستعانة بمحام قبل عام له بالإ

  2يسري ذلك على مرتكبي الجنح.

ا الجريمة مساستنزل وثيق الصلة بمفهوم المصلحة التي نشأ إنجلترا العدالة الجنائية في  إدارةن نظام أبوجه عام، يمكن القول بو 

جل أمن  –لكية ضد منتهكي سلام الملك المحاكم الم أمامتدار منذ العصر النورماندي  خذتأالعدالة الجنائية  أنرغم ، و ا

هي ترك زمام المبادرة و  الأصليةهذا لم يخل بالقاعدة  أن إلا – أيضامالية  تإرادا، و الأمنتدعيم السلطة الملكية و تحقيق 

بدلا من نظام التحكيم السابق للفصل بين أو من ينوب عنه، و ( الجنائية برمتها في يد اني عليه الإجراءاتفي تحريك 

 فإذاخل به، أقد  الأخيرسلام هذا  أنالملك قضاة  أمامالمتخاصمين، ظهرت دعوى شكلية جديدة يدعى فيها مقدمها 

 مرتكبه يفقد  أنوكان يترتب عليه غتفار، يكن قابلا للإنه لم إالمتهم على درجة عالية من البشاعة، ف إلىكان الفعل المسند 

 الأقلالجرائم  -الجنح  أماهي التي يطلق عليها تعبير الجنايات،  الأفعالمثل هذه الخاصة، و  أموالهكل شيء، حياته و 

   .ها بالسجن و الغرامة، التعويضكان يعاقب علييتحدد على ضوء سلطة الملك، و  فكان مصير مرتكبيها  -سامةج

 

                                         

  .25، المرجع السابق، ص مفيدة سويدان1

  .20-19نجلو أمريكي، المرجع السابق ص امي في القانون الأحمد عوض بلال، التطبيقات المعاصرة للنظام الإأ 2
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  مريكيةستقلال الولايات المتحدة الأإالثالثة حلة المر  الفقرة الثالثة:

بريطانية لمدة تزيد على التي ظلت مستعمرة  الأمريكيةستقلال الولايات المتحدة إما حدث في هذه المرحلة هو  أبرزمن  لعل

الجديد  الأمريكي حتفظ النظامإو نجليزي سائدا، النظام القانوني القائم على "الكومون لو" الإ ولقد ظل، وخمسين عامامائة 

  1عن طريق المبارزة. وهي المحاكمةفي العصور الوسطى،  انت سائدةعلى وجه الخصوص بممارسة ك

يقوم على ثنائية فيها القضاء  أنبين السلطات حيث ينص دستورها على ذلك، كما  أمريكا بمبدأ الفصل وقد أخذت

ختيارهم إ ولكن طريقة، ووقار كبيرينحترام إبالنسبة للقضاة فلهم  أما. و ومحاكم الولاياتتحادية، كم الإالمحاكم، فهناك المحا 

  2مدرسي الجامعات أو من المحامين. وبعضهم منالسياسيين  بعضهم من نتخاب في معظم الولايات،محل نقد حيث يتم الإ

نجليزي، امي الإمستمدة من فلسفة النظام الإ أسسقام على  مريكية في الولايات المتحدة الأ الإجرائيالنظام  أنبالرغم من و 

 الظروفتحاد الفيدرالي والولايات، و زدواج التشريعي والقضائي بين الإالجنائية في الولايات المختلفة والإنه مع تعدد النظم أ إلا

تساع رقعة البلاد وتباين الثقافات إبطة بكدولة مستقلة، والظروف المحلية المرت  الأمريكيةالولايات المتحدة  بنشأة أحاطتالتي 

طار عن الإ امي طبيعة خاصة جعلته ينفصل مبكرا لخ، كل هذا خلع على النظام الإإالجماعات العرقية داخلها ... و 

  .أخرىذلك يتوافق معه في مواضع الإنجليزي في بعض المواضع ، ولكن الظروف التاريخية  جعلته رغم ذلك 

الجريمة  أنالقاعدة العامة هناك  إذالجنائية ضد المتهم،  الإجراءاتحد بعيد في تحريك  إلىاني عليه من ناحية يتراجع دور ف

ة عن المحلية) بوصفها نائبالولائية، و (على المستويات الفيدرالية، و  السلطات العامةن إكمساس باتمع، ولذا ف  إليهاينظر 

ذلك على الرغم من تصاعد ، و بأحدالأفرادالجناة، حتى ولو كانت الجريمة ماسة  بء ملاحقةعاتمع، هي التي تتحمل 

لم ، 3ستثناءات محددة في بعض الولاياتإعلى الرغم من بعض التشريعات الحديثة، و هتمام باني عليه في الدراسات و الإ

  4.ضيق من نطاقها أنيلبث بدوره 

                                         

  .30مريكي، المرجع السابق، ص أنجلو امي في القانون الأعوض بلال، التطبيقات المعاصرة للنظام الإ حمدأ 1

  .31، ص السابقالمرجع مفيدة سويدان،   2

 دعاء المحليالإجراءات دون الحصول مسبقا على موافقة ممثل مر بتحريك الإأستصدار إحيث تسمح بعض النصوص للمجني عليه ب3

   القضية.مين لمصاريف أن يودع الشاكي مبلغا كتأشريطة 

 أجهضن القضاء أبيد  شخصيا،فقد حدثت محاولات عديدة من اني عليه لتخطي كل دور لممثل الادعاء ورفع الدعوى بأسمائهم  4

ليه تلك إام ومن توجه ن القرار بتوقيف إجراءات الإأستئناف "كاليفورنيا" من ومن ذلك ما قضت به محكمة الإ المحاولات،تلك 

ن تكون شكوى اني عليه معززة أومصرحا بقبولها بواسطة أدعاء، ومن ثم يتعين بواسطة ممثل سلطة الإ لاإتخاذه إالإجراءات لا يصح 

 في تحريك الإجراءات. أثرهادعاء المحلي كما تحدث ممثل الإ
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السابقة على المحاكمة،  في المراحل المختلفة –تتمتع بسلطة تقديرية واسعة و  –هام ثانية، تقوم الشرطة بدور من ناحية و 

  1متابعة التحقيق.ام المبدئي و بتوجيه الإ أمبكفالة  الإفراجبالحجز المؤقت و  أمبالقبض  أمتخاذ قرار يفتح التحقيق إسواء في 

على نحو ملموس مسار  يتأثربالقرار الذي تتخذه و ، 2يتوقف نطاق سلطات الشرطة في هذا اال على جسامة الجريمةو 

  الجنائية التالية. الإجراءات

عملها في مجال  أننجلترا كما إيوجد ا تنظيم موحد كما هو الحال في لا، الأمريكيةعليه فالشرطة في الولايات المتحدة و 

بذلك أو  أمريكون لديه  أنشخص دون  أيبالقبض على  أمر إصدارالتحقيق و التحري، و مزودة بقاضي يعمل على 

بواعث قوية جريمة ترتكب في حضوره أو بالنسبة للجناية عندما تكون هناك  لأيتوكيل به من القاضي المختص، و بالنسبة 

بالجريمة التي قبض  إعلامهمقبوض عليه، و  بأنه قبوض  عليه إلى القاضي بعد تنبيههرتكاا و بعد ذلك يسلم المإتدل على 

يعتبره و  تكلم فكلامه يدون إذايلوذ بالصمت و  أنمن حقه  أنمن حقه توكيل محامي، كما  أنجلها، و بيان أه من علي

  3دليلا ضده.

مجموعة من وكلاء (ممثلي ه دعاء العام قواممنذ عهد بعيد تنظيما للإ الأمريكي الإجرائييعرف النظام  ثالثة، ومن ناحية

دعاء العام في الغالبية العظمى من ممثلي الإ ويتم إختيار، والمستوى المحلي، ومستوى الولاياتام) على المستوى الفيدرالي الإ

                                         

  :كل من  راجعلمزيد من التفصيل 1

- D.M.Mc Intyre, H. Goldstein and D.L.Skoler, criminal justice in The united 

states , American Bar Foundation, Chicago, 1974, P 07  

- R.Del Carmen, Criminal procedure and Evidence, criminal justice series, 

Harcourt Brace jovanovit, INC, New York, 1978, P 01. 
وهي لى جنايات إنجليزي الذي ما عاد يأخذ به، فثمة في الولايات المتحدة تقسيم مزدوج شهير للجرائم كان مقتبسا من النظام الإ2

من تباين وجهات النظر بين الولايات  وعلى الرغمخرى، أقل جسامة من ناحية الأ وإلى جنح وهي الجرائمالجرائم من ناحية  أخطر

وما عدام أو بالسجن لاكثر من سنة، المعيار الشائع يجعل من قبيل الجنايات كل جريمة معاقب عليها بالإن أساس التقسيم الا أحول 

الجريمة  -نجلتراإ –ن كلمة جناية كانت تعني وقفا لقواعد " الكومون لو" في ألى إيضا أشارة ذلك يكون من قبيل الجنح. وتجدر الإ عدا

غتصاب الإأ،القتل الخط ،بداية: القتل العمد كانت تشمل في الموال المحكوم عليه فيها، و ألى مصادرة إن تصل عقوبتها أالتي يمكن 

مر في ستقر الأإن ألى إتسع نطاقها بعد ذلك بواسطة التشريعات الجنائية المتلاحقة إالسطو ثم ،الحريق العمد  ،السرقة  ،اللواط،

ستبدل به تقسيم إن حيث نجلترا فلم يعد يؤخذ ذا التقسيم الآإما في أوبة، ستعانة بالمعيار المستمد من العقالولايات المتحدة على الإ

  خر أساسه الطريقة التي تجرى المحاكمة شأا.آ

  :ذلكراجع في 

                                                                    . R. Del Carmen, op.cit. , P05 -    

  .32المرجع السابق، ص  سويدان،مفيدة 3
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والتحديد ام، توجيه الإ هي:دعاء العام بثلاث مهام رئيسية الإ ويقوم جهازمنها بالتعيين،  وفي قليلنتخاب الحالات بالإ

  .1المحاكمة أثناء دعاءومباشرة الإلتكييف التهمة  النهائي

ام على غرار التشريعات اللاتينية، جهاز خاص بالإ أوجدتام بل بحق مباشرة الإلا تتمتع  أمريكا الشرطة في وعليه فإن

والمسائل ام في الإ الإثبات أدلة والبحث عن، حيث يقوم هذا الجهاز بتحريك الدعوى العمومية الأخرى والدول الأوروبية

  .وعن الشرطةمستقل عن القضاء  وهذا الجهاز، الجنائية

  ن.الإعلاالشكوى، البلاغ،  أشكالثلاثة  وهي تتخذوجود صحيفة الدعوى  بإلزامبالنسبة للمحاكمة فتتم  أما

رطة، قبل الش كذلك من  وتجوز الشكوىالقاضي الماجسترالي،  أمامبعد حلف اليمين  الأفرادفالشكوى تتم بواسطة فرد من 

  فهو يصدر من المحلفين. لإعلانوبالنسبة لفيتم من مدعي الولاية،  البلاغ أما

 الماجسترالي في وأمام القاضيتتم بدون محلفين  وهي التي السريعة المحاكمة: المحاكمةنوعين من  الأمريكيالنظام  عرفوي

  2تنازل الخصم المتهم عن ذلك. إلاإذابواسطة المحلفين  تتم عادية ، ومحاكمةوالمخالفاتسيطة مثل جرائم المرور الجرائم الب

    يقوم على المقاضاة الفردية من حيث التحقيق في القضايا الجسيمة الأمريكيالطابع العام في النظام  أن وخلاصة الأمر

 إلىتهم الم لإحالةكافية   الأدلةكانت   إذا والدفاع ويقدر ماام بين الإ دور المحكم وهو يلعبوالتي يقوم ا قاضي التحقيق، 

  المحكمة.

 اموأقوال الإالدفاع  أقوالحيث يكون لها تقدير  ونفمحكمة يدخل في تشكيلها محل أمامتجري  فإابالنسبة للمحاكمة  أماو 

بالتحقيق  قاضي يقوم، فلا يوجد فيه أوضحنجليزي فيتمتع بطابع المقاضاة الفردية بصورة النظام الإ أما.وإصدار الحكم

  3للحكم. إحالتهكان يجب   إذا ماويقدر الواقعة، ب

على الدعوى  يظهر فيه الهيمنة، لااموالإسبق القول، القاضي يمثل دور الحكم في الموازنة بين الدفاع المحاكمة كما  أثناءوحتى 

  4المحاكمة في الدول اللاتينية. تأخذ ابالصورة التي 

                                         

  . 79، ص بلال، الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية المرجع السابقعوض  أحمد 1

ر، ستخدام الأساليب الفنية الحديثة في التحقيق الجنائي، الة الجنائية القومية، العدد الثالث، الد العاشإمحمد إبراهيم زيد، 2

  .444، ص 1967

  .33مفيدة سويدان، المرجع السابق، ص  3

دانة بعدم الإ و رفض قرار المحلفينأبإصدار قرار بالإدانة  ن يأمرأ ولا يستطيعفي القضايا الجنائية القاضي ملزم بترك القضية للمحلفين  4

ن أن القول بأ) بSanky( رئيس القضاةذكر  1935سنة  وفي قضيةدانة المتهم، إلى إفعلا  دلة تؤديالأن أالقاضي  ولو رأىحتى 

لى جعله يبث بنفسه في القضية دون المحلفين و ليس هذا إنما يؤدي إهيئة المحلفين،  مامأالمتهم الماثل دانة إن يعطي قرار بأللقاضي 
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 دنيةنجليزي وجود للدعوى المللمتهم السجين، كما لا يعرف النظام الإلا إستئناف الحكم إنجليزي الإ يقبل النظام وذا لا

  1ون.نتحكم للمصاب بضرر من الجريمة بمبلغ حدده القا ولكن المحكمةالتابعة للدعوى الجنائية، 

من كثير   لي عنخنجليزي في التبعد من النظام الإأمدى  إلىقد ذهب  الأمريكي الإجرائيالنظام  أنخلاصة ما تقدم 

امي في زال يحافظ على فلسفة النظام الإ ذلك لا ولكن رغمامي في المراحل السابقة على المحاكمة، النظام الإ خصائص

  مرحلة المحاكمة ذاا.

التي كانت به تقريبا كل الدول  أخذتنجلترا والولايات المتحدة و إامي قد تخطى من حدود النظام الإ أنجدير بالذكر و 

يعد لخ، و إستراليا ... أيا وكندا و نيجير الجنوبية، و  إفريقياالهند و  إلىنشير من بينها  أنيكفي و نجليزية فيما مضى، إمستعمرات 

 يقترب منه في مواضيع كثيرة القانون العراقي.امي، و بالنظام الإ تأثراالقوانين العربية  أكثرالقانون السوداني 

  تهاميالمطلب الثالث: تقييم النظام الإ

تبدو في النظام الإامي ميزة واضحة وهي تقديمه للمتهم ضمانات كافية تكفل له الدفاع عن نفسه ودفع التهمة الموجهة 

إليه، لاسيما مع الدور السلبي الذي يقوم به القاضي في إطار إجراءات قائمة على الشفوية والعلنية والطابع الجمهوري، وهي 

 أا أصبحت من دعام الإجراءات الجنائية الحديثة، ومع ذلك فقد عيب على هذا ثبتت التجربة أهميتها، حتىأإجراءات 

النظام عدة مآخذ لعل أهمها ترك كل زمام المبادة في تحريك الإجراءات بيت يدي اني عليه إلى ثغرة هائلة في نظم العقاب. 

  وعليه فللنظام مزايا وعيوب نوضحها في الفرعين التاليين:

  تهاميالنظام الإزايا م الفرع الأول:

  :أهمهابعدة مزايا  امي يتميزالإالنظام  أنمما لا شك فيه 

نائبه، أو قيمة الفرد ممثلا في اني عليه  إعلاء، ثارهاآفي الحسم و  إيقاعها والسرعة في الإجراءاتالبساطة في تنظيم  :أولا

  .الإجراءاتصاحب الصفة في تحريك 

                                         

ن حدا لم يتمكن حتى الآأن إنجليزي قال فيها رئيس القضاة " مام مجلس اللوردات الإأن مناقشة جرت أنجليزي، كما تطبيقا للقانون الإ

  .المحكمة " مضاد لرغبة إعطاء قراراد وسيلة لسلب المحلفين في بريطانيا في إيجمن 

  ذلك:أنظر في 

ص  ،1980سكندرية،الإ ، دون طبعة،المعارف المقارن، منشأةبو شادي عبد الحليم، نظام المحلفين في التشريع الجنائي أمحمد  -

  .وما بعدها 354

  .35، ص المرجع السابق ،وتحليلارمسيس نام، الإجراءات الجنائية تأصيلا 1
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، 1الأسلحة معه في خصما يتكافأالقانونية  من الناحيةللمتهم الذي ينازل  والمحاكمة العادلةتوفير ضمانات الدفاع  ثانيا: 

والعلانية وحضور الخصوم وهي  على الشفويةقائم  إجرائيظل تنظيم  القاضي فيلا سيما الدور السلبي الذي يقوم به 

  2الجنائية الحديثة. الإجراءاتمن دعائم  أصبحت أا حتى ،أهميتهاالتجربة  أثبتت إجراءات

  تهاميالنظام الإ الفرع الثاني: عيوب

  فيما يلي: أهمها نتقادات نوجزإلعدة  اميالنظام الإ تعرض

إذ أن ترك زمام المبادرة  ، لما يخلفه هذا النظام من ثغرة واسعة في عقاب الجناة،الإجراميةالعجز عن مواجهة الظاهرة  :أولا

لعدم حماس اني  إماكثير من ارمين من العقاب،   إفلات إلىسوف يؤدي  الإجراءاتيد اني عليه لتحريك  فيكاملا 

     أو قوم أو نفوذهم،في مواجهة الجناة أو ذويه خوفا من سطوم  ه لتردد إماو بضرر جسيم،  إصابتهنظرا لعدم  عليه

ن إالنتيجة، فهذه لتفادي يفلت حينئذ ائيا من العقاب، و  كان الجاني  إذ آخرامه بتصالح أو لسبب إلتنازله عن  ماأو 

حتى صدور حكم فيها، و مما كان  الإجراءاتيسير في  أنبعض التشريعات القديمة كانت تلزم المدعي بحلف اليمين على 

 الأعباءمخاطر جسيمة، حيث كان يتحمل كافة  إلىام كان يعرض موجهه ن الإأاني عليه  حجامإفي  أيضايساعد 

الخضوع للعقاب  –ية المتهم حكم بعدم مسؤول إذاالمدعي معرضا  من ذلك فقد كان أكثرالمادية للدعوى، القانونية والمالية و 

 3المدعي عليه. إلىهو المقرر للجريمة التي نسبها 

المرونة  إضفاءكان يحول دون   الأصليةفي صورته  أن النظامسيما من موضوع، لا أكثرالتجربة التاريخية ذلك في  وقد أكدت

 أنوهلة  لأولن المساواة التي يبدو إف إلى ذلك وبالإضافة ،4على سياسة العقاب من خلال العفو عن العقوبة أو عن الجريمة

                                         

ام يقع ن اني عليه موجه الإألا إكان النظام محل البحث يحقق بالفعل ضمانات واضحة للمتهم،   إذانه أ إلايجب التنويه  ومع ذلك1

 في-العمليةمن الناحية -يضعه  وهو مادعائه، إفبوصفه مدعيا خلافا الظاهر يلتزم بإثبات صحة ، ذلك إثرعليه عبء ثقيل على 

  بقاعدة المساواة بين الخصوم التي تنسب عادة الى النظام. ويخل بالتاليعليه،  موقف المدعىمن  أصعبموقف 

  ذلك:راجع في 

  .65في المملكة العربية السعودية، المرجع السابق، ص  جرائيوالنظام الإجراءات الجنائية المقارنة الإ بلال،عوض  أحمد  -

هامشا واسعا  ويتيح له، والمعنويةن النظام يتكفل بتقرير تعويض ملائم للمجني عليه من الناحيتين المادية إذلك، ف وبالإضافة الى 2

  الفردية. الحريات-الزاويةهذه  من-يدعم وهو مالتقدير مدى ملائمة تحريك الاجراءات 

  كل من:  ظرأن

   .190، ص 1986الحقوق، جامعة القاهرة،  دكتوراه، كلية، رسالة والتطبيقالنظرية  الجنائية بينعزت الدسوقي، قيود الدعوى   -

  .51المرجع السابق، ص  الجنائية،جراءات فتحي سرور، الوسيط في قانون الإ حمدأ -

  .66-65، ص السابقفي المملكة العربية السعودية، المرجع  الإجرائيوالنظام الجنائية المقارنة  بلال، الإجراءاتحمد عوض أ 3

   من:راجع كل  4
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كانت الكفة تميل   إذ، خرالآتختل لصالح بعضهم في مواجهة البعض  الأحيانالنظام يوفرها للخصوم كانت في كثير من 

 بالإجراءاتام المبتدئين، عديمي الخبرة مواجهة موجهي الإ والمعتادين في ارمين العائدين وكذا لصالح، الأغنياءبداهة لصالح 

  القضائية.

دعاء حيث لم تكن من كثير من الجرائم لا ينالها العقاب، لقلة من كانوا يقومون بوظيفة الإ  إفلاتمن مخاطر النظام  ا:لثثا

التشريعات لم تفلح  أنام، كما وسعهم شراء سكوت الشهود، أو تجميد الإ والأثرياء فيالسلطة  وكان ذوالوظائف المحببة، 

  1.الأمرفي كبح جماح التجاوزات في هذا 

يؤدي فقدان  إذ، الأمثلالعدالة على الوجه  إدارةنه أبتدائي أو تجاهلها كان من شالنظام لمرحلة التحقيق الإ إسقاط رابعا:

دون يئة الدعوى للفصل فيها،  الجرائم الجسيمة و المعقدة، فيحول  إزاء الإجراءاتثغرة واسعة في مسار  إلىتلك الحلقة 

لجوهرية، على النقاط ا المحكمة أمامالمناقشة  أوجهيمنع من تركيز ستبعاد غير ادي منها، و إو  للأدلةلا يسمح بتقييم مبدئي و 

امات كذلك كانت سلطام في الرد على الإو  كانت واسعة،  كان نوعها  أيا الأدلةسلطات الخصوم في تقديم  أنسيما و لا

للذمم، كل هذا من  إفسادو  ما قد يتخللها من شهادة زورو لمشاعر الجمهور،  إثارةمن ما يحيط بالدعوى جديدة، و  بأخرى

   2العدالة. لإدارةالموضوعية اللازمين الهدوء و ن يقضي على أنه أش

محددة يجعله غير حر في  وتقيده بأدلةسلطة تقصي الحقيقة بوسائله الخاصة،  منوتجريده الدور السلبي للقاضي  خامسا:

  3رسمها القانون. وبالحدود التي، أدلةقيد بما يعرفه الخصوم من تقتناعه الشخصي حول الموضوع بل يإتكوين 

                                         

  .183و حق الفرد في الخصومة الجنائية، المرجع السابق، ص أام الفردي عبد الوهاب العشماوي، الإ   -

  .195، ص السابق عزت الدسوقي، المرجع -

  أنظر كل من: 1

  .40لسابق، ص فيدة سويدان، المرجع ام  -            

  .30رمسيس نام، المرجع السابق، ص   -            

  .14السابق، ص  المرجع البطراوى،عبد الوهاب عمر   -            

  .66، ص السابقجرائي في المملكة العربية السعودية، المرجع النظام الإو  الجنائية المقاربة بلال، الإجراءاتد عوض أحم 2

   من:نظر كل أ3

  .14ص  ،المرجع السابقسامة عبد االله قايد/محمد علي كومان، أ -

الطبعة ، شركة المطبوعات الشرقية، دار المروج، الأول الجزائية، الجزء أصول المحاكماتفاروق الكيلاني، محاضرات في قانون  -

  .71، ص1995 لبنان، بيروت،الثالثة، 



 الباب الأول: تصنيف النظام الإجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

33 
 

القوى  إلىحتكام ا هذا النظام، يغلب عليها الطابع البدائي البربري من خلال الإكما كان يسمح   الإثبات أدلة سادسا:

عتبارات الموضوعية اللازمة للكشف عن الحقيقة أو تقييم بعيدا عن كل الإ أثرهامصير المتهم يتحدد على  والتي كانالخارقة، 

  1البشرية للخصوم في الدعوى.كرامة لل إهدار وتنطوي علىقوة الدليل، 

 الإجرائيذا النظام ليست دف احترام الحرية الشخصية كهدف قائم بذاته من التنظيم  قترنتإالضمانات التي  إنسابعا: 

 وهو تصورنزاع يبين شخصين كما هو الحال في الخصومة المدنية  ، هي تصور الخصومة الجنائية باعتبارهاأخرى وإنما لعلة

منذ  تبدأالتي  الإجراءاتصطلاح يطلق على إيتجاهل الفروق بين الخصومتين، فالخصومة الجنائية عبارة عن  لأنهخاطئ 

  نقضاء.الإ أسبابذلك من  أو بغيرفي الدعوى بات تنقضي سواء بحكم  أن إلىتحريك الدعوى الجنائية 

سواء  التي تحترم حريتهالضمانات  إطارتطبيق قانون العقوبات على المتهم في الخصومة الجنائية كشف الحقيقة، و هدف و 

 مبدأمان أو بض إدانتهمبدأ براءة المتهم حتى تثبت نص القانون "، و لا بإلا جريمة و لا عقوبة  "نأالقائل ب المبدأ هبضمان

اليقين المشروع حيث الشك يفسر لمصلحة الجزم و والمبني على اضي الجنائي ضمن حدود العقل و المنطق الوجداني للق قتناعالإ

الخصومة الجنائية تتصف بالعمومية فهي ملك للدولة لحماية سلطاا في توقيع و .هذه الضمانات لا تتوفر في المتهم و المتهم، 

لا  المبدأ هذاسلطتها في العقاب، و  إقرارالجريمة و ذلك يتوقف على تحديد شخصية مرتكب العام ، و  العقاب تحقيقا للصالح

جهة قضائية في الدولة، بينما كوالنيابة العامة تباشرها   الأحوالعليه بتحريكها في بعض  للمجنيلو سمح و ستثناء عليه إ

نه يحق أ نجدلذا الطرفين، و  لأحدمملوك  المدعي عليه، فقط موضوعها حقعي و الخصومة المدنية علاقة بين شخصين المد

ما حركت الدعوى لا يحق النزول عنها لتعلق الحق فيها باتمع، كما لا يجوز تعطيل  إذاالتنازل عنه بخلاف الحق الجنائي 

كل خصومة تختلف من حيث   أنالتي نص عليها القانون بمعنى  الأحوالفي  إلاأو وقف سير الدعوى  في الخصومة الجنائية 

 إلىدليل يؤدي  أي إلىيستند  أنلمسائل الجنائية له الحق في في ادور القاضي، حيث  ختلافإوة على المحل علاالسبب و 

 2.الأدلةتختلفان من حيث  أيضاالخصومتين  أن أيسلفا بالقانون  الأدلةالحقيقة بخلاف دور القاضي المدني الذي تحدد له 

الضمانات الخصومة و  وأطراف ،والسببومتين من حيث الموضوع، ختلاف جوهري بين الخصإهناك  أنمن هذا يتبين 

 الإجراءات ومن حيث إليهمامن حيث النظرة  ختلافإيكون ن أختلاف لذا وجب ا وجد مثل هذا الإطالم، و الإجرائية

  .والأدلة

 بعض العيوب في تلافي والأمريكي حاولان التشريع البريطاني أمن مراحل التطور لاحظنا  تهمن خلال ما تم دراس ثامنا:

نظام النائب العام  أنشئنه مع ذلك أ إلايباشرها اني عليه أو ذويه،  أنفي الدعوى  الأصلالسابق فمثلا:  اميالنظام الإ

                                         

  .67، ص السابق، المرجع بلالحمد عوض أ 1

  .51سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص حمد فتحي أ 2
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في الجرائم ذات  إلايكون  وتدخلهما لامباشرة الدعاوى  وكيل الدعاوي العام في وينوب عنهيمثل اتمع في مباشرة الدعوى 

  .الإجراءاتلم يكن بمقدوره توكيل محامي يباشر  إذاالخطورة الخاصة أو التي يتخلى عنها اني عليه، 

لعجزهم عن جمع  ماإستمرار فيه، دعاء أو الإعن مباشرة الإ الأفرادتقاعس  إليهاالعيوب التي تؤدي  أحدمن  وذا نخلص

  هيئة مختصة. إلى وإنما تحتاج إيجادها الأطرافبمقدور  والتي ليسالواقعة  ثباتلإفنية  أساليب إلى والتي تحتاج الأدلة

الثاني  التشريع العيب وذا تلافىنتخابه، إم تعيينه أو فيما بعد يت أصبحختيار القاضي من قبل الخصوم، إ سابقا يتمكان و 

 1ختيار القاضي لنظر دعواهم.إعن  الأفرادالذي يتمثل في عجز 

عمل يفترض  ، هوالأدلةبتدائي يعوق جمع في مرحلة التحقيق الإ تىمراحل الدعوى ح فرض العلانية في جميع إنتاسعا: 

 2كتشافها.إفيها قبل  التأثيرام أو الإ أدلة بإعداميبادر المتهم نوعا من السرية كي لا

 أوجهمن  آخر، كان وجها الآلهة بإرادةذلك يمس بسيادة الشعب أو  أن، بدعوى الأحكامطعن في لللنظام ا إغفالاعاشرا: 

 3الخاطئة. الإدانةحالات  صارخ في لظلم وتكريسا-معاصرةوجهة نظر  من-القصور في النظام 

  والتنقيب المبحث الثاني: نظام التحري 

وتقييد تقييده،  إلى أدت أا إلاتطوير هذا النظام،  إلىدف  وإن كانتام الفردي من تعديلات، على نظام الإ ما طرأ إن

امي من على النظام الإ ما طرأ نتيجة-الشعبيام في الإا خصوص-ة المواطنين في رفع الدعوى الفردية ففترت هم الحرية

ام، في جريمة وقع ضررها بشكل مباشر، فكيف هو بمباشرة الإ )البريتورمن الحاكم ( الإذنخذ أقيود، فالفرد سيفكر قبل 

  بتداء.إ ضررها عليه مباشرة، ولم يقعالحال في جريمة لا تعنيه 

ستثنائية، إيتم بصورة  الأمركان ام، و عن مباشرة الإ الأفرادعزوف ام بنفسه، للخروج من معزلة الإمباشرة  إلىالحاكم  فلجأ

ام من حيز الوجود، وخرجت سلطة مباشرة الإ إلىالنظام التنقيبي  الأصل فخرج إلىستثناء من الإ الأمرحتى تحول هذا 

                                         

  .42مفيدة سويدان، المرجع السابق، ص 1

  .15سامة عبد االله قايد/ محمد علي كومان، المرجع السابق، ص أ 2

ن تم ذلك حركت إ، فدلتهاوتحصيل أستقصاء الجريمة إجراءات في مرحلة خذ حديثا بسرية الإأنجليزي ن المشرع الإألا تجدر الإشارة إ 

  . مام قائمة مختصةأالدعوى الجنائية 

  ذلك:راجع في  

، بيروت، لبنان، ولىالطبعة الأ، منشورات الحلبي الحقوقية، وأثناء المحاكمةعبد الستار سالم الكيسي، ضمانات المتهم قبل   -

  .224، ص 2013

  .35-34سابق، ص الرجع المنجلو أمريكي، في القانون الأ اميللنظام الإحمد عوض بلال، التطبيقات المعاصرة أ 3
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طبيعة لقيام الحكومات  كان ظهور هذا النظام نتيجةركزية قائمة على الحكم الفردي، و سلطة م إلىام الفردي) الشعب (الإ

  ة.  لتزايد قوة الدولالمنظمة و 

ام عقاب في ظل نظام الإكانت الدعوى بال  فإذاام الفردي، الإام العام من الناحية النظرية نقيض نظام الإ ويعتبر نظام

التي تذوب ام العام يملكها اتمع للدفاع عن مصالحه للمجني عليه أو الفرد عموما، فهي في ظل نظام الإحقا  الفردي

  عامة. ولصالح هيئةسمه إوبن اتمع ع، تباشرها الأفرادفيها مصالح 

  ة المطالب التالية:ضمن ثلاثوسنحاول من خلال هذا المبحث تناول هذا النظام 

  مضمون نظام التحري والتنقيبالمطلب الأول: 

  : التطور التاريخي لنظام التحري والتنقيبالمطلب الثاني

  تقييم نظام التحري والتنقيب المطلب الثالث:

 1والتنقيب نظام التحري: مضمون الأولالمطلب 

هذا التطور  وكان ثمرةالخاصة، العامة، على المصلحة  وسمو المصلحةتقوية سلطة الدولة المركزية  إلىالتطورات السياسية  أدت

من نزاع  إلى الجريمة وتغيرت النظرةام" تولى الدولة " توجيه الإت أنذلك  ومن مقتضياتالدولة فرض النظام،  ن تتولىأ

 إلىاتمع، كما صاحب ذلك تغيير النظرة  وعدوانا علىجتماعي عتداء على النظام الإإ إلى، وغيرهشخصي بين المتهم 

  توزيع العدالة في اتمع. التي تحتكرللدولة  وأصبح ممثلا وظائف الدولة عتبر إحدىأو القضاء 

  ووفقا لما سبق ذكره سيتم تقسيم هذا المطلب الى ثلاثة فروع كالتالي:

  ومعالمه الأساسيةالنظام  مفهومالأول: الفرع 

الحضاري، ولا يغيب عن  التأخرلسياسية، والتقدم، أو ا الأنماطتبدل كنتيجة للتغيرات في وت تتطور الإجرائيةالقواعد  أن

مصلحة و  أيحترام الحرية الفردية، وتغليب مصلحة الشعب على إالسياسة تتقلب بين سياسة تقوم على  أنمن  الأذهان

بدورها تقبض على و ،بين سياسة تقوم على تركيز السلطة في يد معينة جزء من اتمع ، و  لأنه الأمورشتراك الفرد في كل إ

                                         

و لطبقة معينةـ، فجاء الفكر أ لحكم معيننظمة التي تستند فيها السلطة كلها حضان النظم الديكتاتورية، تلك الأأولد هذا النظام في 1

الخصوم في الدعوى الجنائية مع  وق وحرياتحقلبناء النظام العام حيث يصادر بمقتضاه  أساسا فلسفياالقانوني ليتخذ من هذا المبدأ 

مهما كانت بساطتها، ومن ثم  ية جريمةأن اتمع يتأذى من جراء أترك حقوقهم في الدعوى المدنية على حالها، مستندا في ذلك على 

مكانتها في القانون  الجريمةوتسترد عنها  وقف بعيداتقدم بشكواه  إذاما اني عيه الفرد أيكون هو اني عليه في كل دعوى جنائية، 

  العام.

  ذلك:نظر في أ

  .04المرجع السابق، ص  )،امي الإسلامي، (دراسة مقارنةعبد الوهاب عمر البطراوي، النظام الإ  -
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سواء هذا النوع أو ذلك من السياسة، فهي السلطة بصورة قوية، و جل الحفاظ على أبيد من جديد وذلك من  الأمورزمام 

مع  يتلاءمتكييفا  تأخذفي عصر ما  الإجرائيةالقواعد  أنالسياسة ومن هذا نجد  تلكتحتاج إلى قواعد قانونية تتلاءم و 

  القانون. أجزاءاسية كغيرها من يالمذاهب الس

 والتي منالدولة،  ولتزايد سلطةلقيام الحكومات المنظمة نتيجة طبيعية  والتنقيب وتطوره جاءظهور نظام التحري  أنلذا نجد 

وبعد -عن الجريمة وبمجرد تبليغهفسه بنالقاضي في تعقب الجاني  وهو حق-التلقائيام القضائي أو الإجرائها ظهر نظام 

 السلطان ومن واجبهااحبة الدولة ص أصبحت عندما-مختصةام بواسطة سلطة الإ أي-ام العام نظام الإ إلىتطور  ذلك

عتباره إام بخص وظائفها توجيه الإأ من إن، و الأفرادمن مسؤوليات  مسؤولياا لا عتباره منإوالأمن و تحقيق العدل 

 1.منوالأالفني لفرض النظام  الأسلوب

عبارة عن مجموعة  أصبحتن الخصومة فيه إامي، فمغايرة للنظام الإيقوم على فكرة  والتنقيب الذيي التحر  وبظهور نظام

والذي امي ، على العكس من النظام الإالدولة في العقاب وإقرار سلطةعن الحقيقة،  منها الكشفالهدف  الإجراءاتمن 

  سواء كان هو اني عليه أو ذويه. اموممثل الإ، والمتهمتعتبر الخصومة فيه نزاع شخصي بين الخصوم 

 إنماخاصة به، و  بإجراءاتليس للمتهم الحق في القيام ، و الإجراءاتفي نظام التحري والتنقيب لا يعتبر المتهم طرفا حقيقيا و 

  .الأدلةفي جمع  للإسهامفرصة  إعطائهيخضع لسلطة المحقق دون عليه، و  الإجراءاتهو محل لتطبيق 

، وكرامتهحساب حرية المتهم  ولو علىوسيلة للكشف عنها  أي إتباع والمحقق عليههذا النظام الحقيقة هي الهدف،  وفي ظل

التحقيق، كما يحق للمحقق  أثناءستعانة بمحام بالإ الحق وليس للمتهمالخصوم  بطلبات-اميالإ كالنظام-يتقيد  وهو ذا

ما تبين كذب  إذايعاقبه  وله أنيطلب المتهم للشهادة  أنما حامت حوله الشبهات، كما لديه  إذابحبس المتهم،  يأمر أن

 2الشهادة بعقوبة شهادة الزور.

 إلى أقربتجعلها متع بخصائص قضائية كاملة، بل تغلب عليها صفات لا تت الأولية الإجراءات أنفي هذا النظام  الأصلو 

  .والبوليسية الإدارية الأعمال

 أصبح (حيثفي سلطة المحقق  ولدى التحقيقالخصوم،  ولا يحضرهامكتوبة سرية و  الإجراءاتتكون  أنلذا ليس غريبا 

في وضع يجعله يقف بصورة معاكسة للمتهم أو  أصبح بأنهلنا  ) يتبينوكبيراجزءا هاما  يأخذالتحقيق في ظل هذا النظام 

                                         

  . 43مفيدة سويدان، المرجع السابق، ص1

  .52حمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، صأ2
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يط به من الظروف التي من الممكن ما يحالمتهم، و  إلىلتفات دون الإيلته سوى الكشف عن الحقيقة و مخ وليس فيالدفاع، 

 1الحرية لبيان مدى صحة دفاعه. إعطائهلصالحه أو  أن تكون

 إصدارللمحقق  أجازتذا النظام،   أخذتبعض التشريعات التي  أنمما ساعد على جعل سلطة المحقق ذه الصورة هو و 

للوقائع  بالنسبة رأيهبالمسائل القانونية  علاوة عن  رأيهيعطي  أنالمحقق  أنالمتعلقة في الجرائم  البسيطة، كما   الأحكامبعض 

مها على ما ورد في ملف تستند في بناء حك المحكمة كانتن لرأيه قيمة حاسمة لأرائم التي  تحال على المحكمة، و المتعلقة بالج

دعاء و صفة الإالشخصية للمحقق، علاوة على ذلك  فالمحقق كان يجمع بين تجاهات الذي بدوره يعكس الإالقضية، و 

 2الوقت عن الحكم الصادر في الدعوى.في ذات  أيضاتقوم مسؤوليته  أنالدفاع في نفس الوقت، كما 

حسب النمط السياسي المراد تطبيقه ك ذاذاك أو فرض هذا القيد أو أو تتباين في مدى التحرر من هذا القيد  الإجرائيةالنظم و 

تالي روعيت الضمانات بالو ، عتبارا قيمة في الإالديمقراطية كلما كانت مصلحة الفرد له إلىقرب أ فكلما كان النظام السياسي

كلما كانت التي تتخذ ضده، و   الأولية الإجراءاتحضور المتهم مرحلة و الشفوية العلنية، و التي تتأكد بمبدأ القضائية، و 

تقليل من ، و الدولةعلى مصلحة داد علوا في المحافظة إز يد السلطة القابضة عليها، كلما  السلطات في الدولة مركزة  في 

  امي.الضمانات التي تحمي المتهم  بخلاف ما كان عليه النظام الإ

 الأسلوبعتباره إام بالإ وظائفها توجيهمن  فأصبحالدولة  والسلطة بيدجل تركيز القوة أبه من  خذأوالتنقيب فنظام التحري 

 3.والأمنالفني لفرض النظام 

، مما وعدوانا عليهضررا للمجني عليه أو ذويه بل هي ضرر للمجتمع  فلم تعدالجريمة،  إلىتغيير النظرة  إلى أيضا وهذا أدى

الدولة هي الجهاز الذي يقوم بتحقيق  وذا أصبحتوظائف الدولة،  إحدىعتبر أالقضاء حيث  إلىتغيير النظرة  إلى أدى

ليحدد الثقة به، كما ختياره إذلك الشخص الذي يتم  ولم يعدل القضائي موظف محترف للعم إلاهو  والقاضي ماالعدالة، 

  4محدود. إقليميختصاص إ وأصبح له

                                         

  .44، صالسابقمفيدة سويدان، المرجع  1

  أنظر كل من:2 

  .56، صالسابق المرجع سرور،حمد فتحي أ -

طالة إ والقضائية مع جتهادات الفقهيةوالإالتعديلات التشريعية  أحدثحاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجنائية وفق  -

  .13، ص 2007، مصر، الإسكندرية دون طبعة،المعارف،  أةأهم المسائل الإجرائية، منش إزاءالإسلامية على الفكرة 

  .وما بعدها 37، ص 1971طبعة  دون ناشر، دون بلد، العقاب،حق الدولة في  عبد الفتاح الصيفي، 3

  .وما بعدها 37 ص المرجع نفسه، عبد الفتاح الصيفي، 4
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، وبأي ثمن، وسيلة بأيالقضاء في الكشف عنها  والتي يلتزمنه يرتكز على فكرة الحقيقة، أ والتنقيب فيالتحري  ويمتاز نظام

عتراف الإعلى البريء لن يقدم  أنمتضرعين بفكرة  الأدلةعتراف سيد عتراف منه بالتعذيب حيث كان الإلإا نتزاعإولو ب

  1التعذيب.ن االله سيعينه على تحمل على الرغم من تعذيبه، لأ

الخصومة لا  أن إذجل كشف الحقيقة، أ والتنقيب منابيا في التحري ظام يقوم على منح القاضي دورا ايجالن وعليه فهذا 

توطيد سلطة  إلىترمي  الإجراءات، بل هي مجموعة من والمشتكيفي ظل هذا النظام مجرد خصومة شخصية بين المتهم تعتبر 

  التي تقع في اتمع. والتصدي للجرائمتقوم فيها النيابة بتمثيل المصلحة العامة  الدولة في العقاب

 الأدلة والتنقيب عنيده كافة الوسائل التي تمكنه من التحري  ويضع تحتفهذا النظام يجعل القاضي ممثلا للهيئة الاجتماعية، 

  2).والتنقيبهذا النظام بنظام (التحري  ولذلك سميالحقيقة  إلىللوصول 

الذي يقر للسلطة الاجتماعية وحدها بحق ملاحقة الجناة بالعقاب، يباشر  الإجرائيالتنقيبي هو النظام عليه فالنظام و 

  من الموظفين أو الحكام القضائيين.ا ستعمالاته جهاز إ

   وتتحدد المعالم الأساسية لهذا النظام فيما يلي:

في هذا النظام قانونيون مؤهلون، يؤدون مهمة أو خدمة عامة و دائمة هي البحث عن الحقيقة في النزاع المعروض  القضاة )1

 ام الفردي.الإكالوضع في نظام المتهم   قرانألم يعودوا من  أمي أعليهم، و الفصل فيه على ضوئها، 

 الأخيرةستعمال حق إجتماعية في عامة تنوب عن السلطة الإلقاء مسؤولية أو واجب الملاحقة بالعقاب على عاتق هيئة إ) 2

أو  الأفراد أحدتنتظر قيام  أنتلقاء نفسها دون  وتباشرها منفتحرك هذه الهيئة العامة الدعوى بالعقاب في الملاحقة، 

 .امبسبيل الإبسلوك  لمعنونةا الأشخاص

هو نزال بين طرفين و -مدافعا-والمتهم – مدعيا-النزال بين طرفي الخصومة يتمثل في النزال بين الجهاز الذي يمثل اتمع، ) 3

المكانات و  سائلالو ام ولا يحظى المتهم بمثله، و ام العمركز الخاص الذي يتمتع به ممثل الإللغير متكافئين في السلاح، نتيجة 

 3.لإثبات قضيةتملكها  التي

  والتنقيبني: خصائص نظام التحري الفرع الثا

  فيمايلي:يمكن إبراز الخصائص التي يرتكز عليها هذا النظام 

                                         

  .46مفيدة سويدان، المرجع السابق، ص 1

  .71ص  ،فاروق الكيلاني، المرجع السابق 2

  .275-274، المرجع السابق، ص د محمود سعيدمحم3
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نه في أملكا للدولة يقوم ا جهاز خاص، كما  أصبحتبل  بأنفسهميباشروا  للأفرادلم تعد الخصومة الجنائية ملكا  :أولا

 مبدأظهور  إلىهذا  وقد أدىيعلم ا، ن يتصدى للجرائم التي أالحكم بسمح للقاضي عض المراحل التي مر ا هذا النظام ب

  ".مدع عام" كل قاضي هو  أن

هذا يتفق مع الوظيفة  أنكما  ،1وظيفة " النيابة العامة"هو ظهور و  ألابالنظام التنقيبي  الأخذركائز  أهمهذه تعتبر من و 

الفهم الصحيح  ق معيتفهم، و العقوبة علي وإامهم ومحاكمتهم وتوقيعارمين ب عتبارها المختصة بتعقإة للدولة بالحديث

سرية حتى  الإجراءاتفي جعل ة في كفالة الضمانات للمتهم، و ضنينعدوان على اتمع، مما جعلها  أا أساسللجريمة على 

جل الحصول ألتعذيب من وسائل ا إتباععلاوة عن و للشهود،  إرهابهخوفا من سطوته و  الأحيانبالنسبة للمتهم في بعض 

  2عتراف.على الإ

ثمن  بأيوسيلة و  بأيالكشف عنها التنقيب على فكرة الحقيقة حيث يعتبر لزاما على القاضي يقوم نظام التحري و  ثانيا:

لطة خوله سو الحقيقة،  لإثبات الأدلةالتنقيب عن مما خوله سلطة التحري و لو بعيدا عن الطلبات التي يقدمها الخصوم، و 

 الإجراءاتتخاذ إ إلى أدىهذا يصدر الحكم، و  أنالتحقيق كي يتعرف على الحقيقة قبل  إعادةله بتدائي، و مراجعة التحقيق الإ

يتم امي، حيث كان لما كان متبع في النظام الإ هذا خلافاون مدونة، وفي غير حضور الخصوم، و كن تأبصورة سرية وب

  3ن الخصومة كانت عبارة عن منازعة شخصية بين طرفين.الخصوم، لأالكشف عن الحقيقة من خلال  طلبات 

امي، حيث بخلاف الوضع في النظام الإ الأدلةابيا من حيث جمع إيجدورا  أصبحدور القاضي في ظل هذا النظام  ثالثا:

قانونية" الأدلة ال" محصورة، محددة سلفا، بأدلةقتناع يجابي قيد من حيث حرية الإالدور الإ ولكن هذاكان دوره سلبيا محايدا، 

                                         

هذا  ، إقتضىفي ربوعه ونشر العدلمن اتمع أواجبها الدفاع عن  وأصبح منمهامها نشر العدالة  وبات منالدولة ن لما قوى سلطا 1

و (المدعى أدعاء العام) يطلق عليها (الإ وهذه الجهة للأفراد،مر دعاء العام، حتى لا تترك الأسمها على مباشرة الإإن تنشئ جهة تعمل بأ

  و النائب العام.أالبلاد يقال لها (النيابة العامة)  وفي بعضعليه)، 

  أنظر في ذلك:              

  .28عبد الحميد النجار، المرجع السابق، ص  دعما   -

  .53د فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، صأحم 2

   من:نظر كل أ3

  .13حاتم حسن بكار، المرجع السابق، ص   -

  .78-73فاروق الكيلاني، المرجع السابق، ص  -
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تتوافر  وإذا لم، اعهلإقتنتكن كافية  ولو لم بالإدانةيحكم  أن الأدلةما توافرت هذه  إذا أصبحالمادية بحيث  وخاصة الأدلة

  1المحددة قانونا. الأدلةلم تكن من  أاما يثبت غير ذلك، طالما  ولو وجدحكم بالبراءة  الأدلةهذه 

ستخدام وسائل إ إلىدفعه  نأفي الكشف عن الحقيقة،  وبتحديد هدفهالقانونية من جهة  بالأدلةوينتج عن تقييد القاضي 

 أدىلو و ، "الأدلةسيد"عتراف قيمة كبيرةعتراف بالحقيقة، حيث كان للإالإ إلىجل الوصول أ والعنف والإكراه منالقسوة 

خذ به أ، هذا الوضع 2التشريعاتبعض  مشروعة أقراوسيلة  عتبر التعذيبوأبعاهة  إصابتهحياة المتهم أو  إاء إلىذلك 

بالنسبة للقاضي فقد  أما إعدامهقبل  من المتهمعتراف نتزاع الإإحيث يجب  الإعدامالتي عقوبتها خاصة في الجرائم الجسيمة 

  .ختياروليس بالإموظفا يتم تعيينه من قبل الدولة  أصبح

نزال بين ممثل الهيئة  أاالدعوى بالعقاب على  إلىحينما كان ينظر  الأولىعاصرت النظام خلال مراحله هذه السمة و 

لكسب  إليهكافة المكنات المخولة   الأولستخدام إوبين المتهم، فكان  -الذي يعتبر الدعوى قضية شخصية له -جتماعية الإ

ذلك رتكاب الجريمة و إعتراف من المتهم بإلغاية هي الحصول  على تحقيق هذه ا إلىالوسائل التي تؤدي  أسهلكانت قضيته، و 

بالنسبة  أما، 3حلف اليمين بإلزامهعلى المتهم  التأثيرسم السؤال، فضلا عن محاولة إالذي كان معروفا ب الإجراءعن طريق 

  يار.ختم تعيينه  من قبل الدولة و ليس بالإتموظفا ي أصبحللقاضي فقد 

من مرحلة  أكثر، الأدلةحيث خصصت لجمع  الإثبات إجراءاتالتوسع في نطاق  والتنقيب فييمتاز نظام التحري  رابعا:

في ظل  أساسياالتي تلعب دورا و بتدائي ستدلالات، ومرحلة التحقيق الإالمحكمة، فهناك مرحلة الإ إلىالدعوى  إحالةقبل 

  4هذا النظام.

                                         

  من:كل   نظرأ 1

  .276المرجع السابق، ص ، محمد محمود سعيد -

  .16المرجع السابق، ص  المعاصر،امي عبد الوهاب عمر البطراوي، النظام الإ  -

- Laingui André et lebigre Arlette, histoire de droit pénal, Tom II, La 

procédure criminelle, Gujas, Paris ,1979 P49. 

ن يطلب من المتهم أنه " يجب على الحاكم او المحقق أالذي نص على  1670قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لعام ومن بينها   2

 وطلب منهعترف أى تعذيبه، إن إعتراف خلال التعذيب، فلإا وطلب منهن لم يعترف عذبه إرتكاب الجريمة قبل التعذيب فإعتراف بالإ

 مرحلة التحقيق، حيث أصبحت الإجراءات تتم على مرحلتين: 1808صدور قانون  وبقي كذلك حتىعترافه بعد التعذيب" إتأييد 

 بعض إلى ومنها إنتقلعتراف، وسيلة للإإلغاء التعذيب ك وتم أيضاامي، للنظام الإ ومرحلة المحاكمةوتتم وفقاللنظام التنقيبي،  وتتم وفقا

  ربية.عالتشريعات ال

  .277، المرجع السابق، ص محمود سعيدمحمد  3

  نظر كل من:أ 4
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وذلك  الأحكاممراجعة  إمكانالنظام  بتدع هذاإيصدر مخالفا للحقيقة الواقعية، فقد  أنكان الحكم يمكن   إذاو  خامسا:

ن إالشعبية، لذا ف الإدارة وصادرة عنن القضاء له طابع شعبي امي لألاف النظام الإفيها، بخ وإعادة النظرستئنافها إب

  سلطة القاضي مطلقة. أنتصدر ائية حيث  الأحكام

  مراجعتها فهي من صنع الدولة ومن ثم شاع  الأحكامتلك  أمالدعوى، ولذا لا يجوز الطعن فيها.في ا الأخيرةكلمة وله ال

الموظفين وهم يخطئون ويصيبون، فلزم  أعمالمن  أافيها  الرأي، فان الأحكامعن طريق الطعن في هذه  إجراءاامراجعة و 

التدرج في  مبدأ، ومن هنا ظهر الأعلىجهات القضاء  أمام أحكامهمنظام الطعن في  بإقرار الخطأحتمالات  إ إزاءالتحوط 

بل ستبداد السلطة الحاكمة، إالجدية ضد لمتهمين الضمانات الكافية و ل، ومع ذلك لم يحقق 1ختصاصاتالوظائف و الإ

السماح  إلى، و الإجراءاتالسرية في  إلىويرجع ذلك بالخصوم السياسيين،  س كان يعطي اال الواسع للتنكيلعلى العك

لاف الوضع في تضييق حقوق الخصوم، بخ إلى أدىقانونية، كما  بأدلةتقييد القاضي في تكوين اقتناعه  إلىبالتعذيب، و 

  2) المتهم.الأفرادحقوق (تضييق  إلىيؤدي  أنبد و  طاق السلطة لافي ن اعتسالإن امي لأالنظام الإ

والعلنية ومساواة  الشفويةعلى الأخذ بمبدأ امي حيث يقوم الثاني النظام التنقيبي يختلف عن النظام الإ أن وخلاصة الأمر

فصل هذا النظام بين الشخص الذي هم حرا حتى يتم الحكم عليه، كما ي، والمواجهة، وبقاء المتالخصوم في تقديم الأدلة

من  ماإختياره، إالقاضي يتم  أناشر عمله المختص، علاوة على ام والدفاع، والمحكمة، حيث كان كل طرف يبيباشر الإ

له فقط  إنمابنفسه و  الأدلةيقوم بجمع  أنكان دوره سلبي ليس له   إنحترافه المهنة، و صوم أو المحكمة لنزاهته، وليس لإالخقبل 

  تقدير قيمة ما يقدم له. 

وضعف الضمانات  المقيدة، الأدلةو ، التدوينالمحاكمة تتسم بالسرية و و  الإجراءاتن أفانه يتميز ببينما في النظام التنقيبي 

والقاضي حتياط ، ووضعت القيود السالبة للحرية على سبيل الإالأدلة سيد والإعترافيلة مشروعةالتعذيب وس عتبرإللمتهم، و 

محترف متدرب، حصل على قسط كبير من الثقافة  ختياره بل هو شخصإ ولا يتمالقانونية،  الأدلةيجابي في نطاق دوره الإ له

                                         

  .53حمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص أ  -

  .14بكار، المرجع السابق، ص  حاتم حسن -

   نظر كل من: أ 1

  .30عماد عبد الحميد النجار، المرجع السابق، ص  -

  276ص  السابق،، المرجع سعيدمحمود محمد  -

  .94-48مفيدة سويدان، المرجع السابق، ص2
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 بأفضليةختصاص، ويؤمن الإ بدأبمقر أنه أسليمة، كما  أحكام إصدارختصاص القضائي حتى يتمكن من القانونية، والإ

  .الجزائيةالفصل في الدعاوي  والفن فيالخبرة  أهل

  التنقيبو  تحرياني: تطور نظام الالمطلب الث

لجنائية، حيث يصبغ الدعوى االذي يهيمن على سير  الأولي الإجراءالجزائية من  الإجرائية الأصولسمه في إيشتق هذا النظام 

التنقيب أو التحري و -لتفتيشأي ا-" Inquisitoireيقرر إلى حد كبير مصيرها، ويطلق عليها تعبير "عليها طابعه و 

"Enquête"  في التاريخ القضائي شهرة عالمية معروفة.لمحاكم التفتيش الصراحة، و دعوى ويسمى بالقوة و به ال تبدأوالذي  

رحلة من المراحل أو يمتزج به في كل مكان، فهو يمثل م ويحل محلهبه  ويكاد يلحقامي، وهو تاريخيا يعقب النظام الإ

  1.جتماعيةوالسياسية والإالحضارية 

القانون الروماني في عصر الجمهورية حيث كان تطبيقه مقصورا على المتهمين من  إلىلهذا النظام  الأولى الأصولوترجع 

ة الإجراءات على غير الرقيق من المتهمين، وتم ذلك بعد أن تقلص دور محاكم البريتور في مباشر الرقيق، ثم طبق بعد ذلك 

ختصاص البرلمان إوالجرائم الهامة من ختصاص مجلس الشيوخ، إالسياسية من  أصبحت الجرائم، عندما اميوفق النظام الإ

  2ساعدة مجلس من كبار القوم.بم

 إلىفباتت تنظر فيها،  الأفرادمن الوطن ومصالح أقوة وسلطان الدولة  وسيطرا على ركز فكرة هذا النظام على زيادة تو 

لقد لخص " بلا كستون" تنطوي على عدوان الدولة ذاا وليس على اني عليه وحده، و  أاوعها على الجريمة التي تقع في رب

سلام في مملكته، وله لل الأصيلجلالة الملك بحكم المهام الملقاة عليه وشخصيته الملكية  هو الراعي  إنبقوله: " هذا المعنى

ولذلك سمي    والعقاب على المساس به، الأمنالمحافظة على  أمريستوجبها  التي الإجراءاتتخاذ إيخول من يشاء سلطة  أن

  3اجه وشخصه".تمن الملك: أ ام مرتبطة بمعنى وقوع الجريمة ضدجل هذا كانت وثيقة الإأمن الملك،  بأمن الأمنهذا 

 نفسه مباشرةتور البريوبدأ محاكم البريتور،  أمامتدريجيا في رفع الدعوى الجنائية  الأفرادومن دوافع نشوء هذا النظام فتور همة 

يمارسه بصفة  أصبح أن إلىختصاص قاصرا على الرقيق الإ وكان هذا ستثنائية،إنفسه على المواطنين بصفة  ام من تلقاءإ

هتمام الإ أصبحنظام البريتور، حيث  لغيأ أن إلى الإقليمالوضع كذلك حتى ظهر نظام محكمة حاكم المدينة أو  وبقي ،4عامة

  المحكمة. أمامالحاكم في يتعلق بالدعاوي المرفوعة  به معاونو يقوموالتحقيق 

                                         

1M.Sasserath, procedure accusatoire et procédure inquisitoire, Revue de science 

criminelle, 1952, P 35. 
  . 54حمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، صأ 2

  .وما بعدها 248، ص المرجع السابق عبد الوهاب العشماوي،  3

  .27عماد عبد الحميد النجار، المرجع السابق، ص  4
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، التعذيب للحصول على الدليل إجازة، شهادة الشهود، الاعتراف مع الدليل الكتابي هي: للإثباتالمقبولة  الأدلةوكانت 

، ولكن ومكتوباحقيق كان سريا وبالنسبة للت.على جميع المتهمين اصرا على العبيد وحده تقرر تعميمهن كان التعذيب قأوبعد 

  .وشفوياالمحكمة تتم علنا  أمامالمرافعة 

جل الحصول على الدليل كما لم يكن أ المتهم منلحرية  إهدارفيها  إجراءاتالقانون الروماني كان يتبع  أنومن هذا يتضح 

  1في المحكمة.ر الحيدة سلطة مستقلة علاوة عن عدم تواف إلىام يعهد بالإ

  معرفة كيف تطور هذا النظام من خلال الفروع التالية: ضمن هذا المطلب وسنحاول

  تطور النظام في القانون الكنسي  الأول:الفرع 

وقدم بذلك  والتنقيب،لى نظام التحري إالجنائية  الإجراءاتامي في من النظام الإمن تحول  أولعتبر القانون الكنسي هو أ

  2به فيما بعد أخذتالتي  والدول ااورةنموذجا لفرنسا 

التشريع الكنسي وذلك منذ القرن الثاني عشر حيث كانت  إلىهذا النظام  إدخالفي  "الثالث تننوسأ "ولقد ساهم البابا

  الفضائح.من  كليروس وخوفا عليهموالإ كان يتعلق برجال الدين   الأمرن تتم بمنتهى السرية لأ الإجراءات

 وإمتدتامة، بسرية الشهود و  أقواللسماع  الأمرالمنشفين عن الكنيسة مما دعا الهراطقة و ن أهذا النظام يطيق بش أصبحثم 

ا منذ القرن  الأخذ أبالنسبة للمحاكم العلمانية فقد بد أما الكنيسة،التي تنظرها الدعاوي  أنواعطبق على كل  أن الأمرإلى

  3.الثالث عشر

   هما:امي دف السيطرة على النظام الإ إجرائيينستحدث القانون الكنسي في القرون الوسطى نظامين إلقد و 

الجرائم التي  مثل- الكنسيةختصاص المحاكم إفعال خطيرة تدخل في نطاق أفعندما كانت ترتكب  التحقيق:نظام  أولا:

  الحقيقة.على  بأنفسهمفي البحث  الأولىكان القس يتخذون الخطورة -هانة للرب إعتبارها إتمس الدين ب

 للخزانة،رادا كبيرا يإكانتا تمثلان   عادة،التي كانت تطبق  وهي عقوبات والمصادرة،العزامة  أنذلك  العام:نظام المدعي  ثانيا:

 وهو ما ويتعقبوا،علمهم  إلىيتصدون للجرائم التي تصل  –الكنسييين ةعلى غرار القضا–يون نالمد ةالقضا ولذلك كان

                                         

  .55، صالوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابقحمد فتحي سرور، أ1

   من:نظر كل أ 2

  .10، 09عبد الستار، المرجع السابق، ص  فوزية  -

  .15الوهاب عمر البطراوي، المرجع السابق، ص عبد    -         

  50المرجع السابق، ص  سويدان،مفيدة   3
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 المهمة،السلطة ليقوم ذه  وهو ممثلوظيفة المدعي العام  أنشأتثم  "،ن " كل قاضي يعتبر مدعيا عاماأيعبر عنه بالقول ب

  1النيابة العامة في العصر الحديث  يقابل ما وهو

وهو القانون الروماني "امي الذي كان مطبقا في كانت تطبق النظام الإ  أنالمحاكم الكنسية هذا النظام بعد  وقد سلكت

على رجال الدين طبقا  عتداءإفي المسائل الجنائية في كل ختصاص بالإ وأصبحت تقومللمحاكم العادية"،  الإجرائي النظام

ونظرها الدعوى  إقامةختصاص المحاكم الكنسية سواء فيما يخص إمن  أصبحتس فقد التلبلنظام التنقيب ما عدا جرائم 

  2تلقاء نفسها. من

الحدود التي يكفلها  ولكن فيبصورة علنية مع توفير حق الدفاع  تتم في المحاكم الكنسية الإجراءاتوأصبحت وتطور الوضع 

  .الإمبراطوريالقانون الروماني 

 تأثرهاو  ،3تصالها بالشعوب الجرمانيةثم توسعت الكنيسة من حيث حقها في رفع الدعوى من تلقاء نفسها وذلك نتيجة لإ

رجال الدين بجريمة من قبل الرأي العام "  امإ حال والدفاع، ففيدلة للأنظام جديد  وأخذها عنها الشعوب،بقوانين تلك 

يجب أن يقسم معه  نماإيقسم على براءته ولكن ليس وحده و ن يوجه من شخص معين" عليه باليمين المطهر وفيه أدون 

حلف اليمين أو عجزه عن توفير العدد الكافي ممن يحلفون على براءته  بأنه بريء، أما في حالة رفضه عدد من الأشخاص

  توقع عليه العقوبة.

الكنيسة يختار  أسقفام، حيث كان ة بتشكيل هيئة من المحلفين مهمتها توجيه الإسقامت اامع الكني بأنوتطور الوضع 

يبلغوا عن  أنلفوا اليمين على يح أنبوجه عام"، بعد  أشخاصحتراما " بحدود سبعة إ الأكثر الأشخاصالهيئة من  أعضاء

  مهمة تحديد المذنبين. الأشخاصهؤلاء  وكان علىلى علمهم، إجميع الجرائم التي تصل 

                                         

  .16ـ 15، صالسابق عبد الوهاب عمر البطراوي، المرجع 1

  .55-54المرجع السابق، ص الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، حمد فتحي سرور، أ 2

جل أمن  الأفرادء البلاد، و التحري عن ممتلكات نحاأالتحري عن ممتلكات التاج في  هذا النظام فيما يقوم به ممثلي التاج من أحيث بد 3

يضا نواة نظام أصبحت فيما بعد أالتي لى ميدان العدالة و إالتنقيب طريقها خذت وسيلة التحري و أبعد ذلك تسهيل فرض الضرائب، و 

ن يقوم القاضي أيتم ذلك بالتنقيب أو التحري أو التحقيق و نكلترا حيث كان يطلق عليه إقد كان ذلك في عهد الكاروبين في المحلفين، و 

لون أليهم من المسائل التي  يسإعن جميع المعلومات التي تصل  ن يبلغواأخذ منهم وعدا بأيشخاص من اتمع و ختيار عدد من الأإب

  .ساسه الى قوانين الفرنجهأيرجع لى المسائل القضائية، و إمتد إالمالية ثم ية و دار لا في المسائل الإأو صوم، وبدأ ترك تقديم الشهود للخعنها، و 

  :في ذلك نظرأ 

- James Bradly Tayer. Apreliminary Treatison Evidense at the common: 

Boston, little, Brown and company, 1896, P 47. 
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يتخذ حياله  أنكر إذا أماالكنيسة يحكم عليه بالعقوبة الملائمة،  أسقفن إعترف بالتهمة، فإحاضرا، و  أحدهمكان   فإذا

 إذا الأحراركان من العبيد أو من   إذا" أو تعذيبه الأحراركان من   إذالف اليمين المطهر " يح أن وهي إما، أخرى إجراءات

  1نه مرتكب الفعل.أ إلىكانت القرائن تشير 

 2ام من تلقاء نفسهاام الذاتي الذي بمقتضاه توجه المحكمة الإخذ بنظام الإأوية إجراءات المحاكم الكنسية جل تقأومن 

ستدعاء إم ثم ضد المتهن يرفع الدعوى أمن ثم يصبح على القاضي والتنقيب و طة التحري ليعطي المحكمة س وهذا بطبيعته

  واحد. آنام وسلطة التحقيق والقضاء في ديه سلطة الإيوذا جمع القاضي بين  الحكم، إصدارالشهود، وبعد ذلك يتم 

رقابة عليه من الشعب ولو بطريقة غير  أيودون  التهمة إليهالقاضي التحقيق بصورة سرية ثم يستدعي المتهم ويوجه  يبدأو 

       دفاعه المختلفة،  أوجهالشهود ومضمون شهادام المكتوبة، ويسمح للمتهم بتقديم دفوعه و  بأسماءمباشرة، ويعلمه 

 يقسم اليمين بقول أن، وعلى المتهم 3مناقشة بصدده، ودون حضور الدفاع مع المتهم إجراءدون  والتحقيق كان يتم تدوينه،

ب نظام التحقيق على هذا احام نفسه وقد يستعمل وسائل التعذيب حياله، وقد صالحقيقة، وملزما بناء على هذا الإ

                                         

  .52يدة سويدان، المرجع السابق، ص فم  1

و أو المحامون العامون، أجراء سائدا  وتمارسه عادة المدعون العامون صبح هذا الإأكان القاضي يقوم بالتحقيق من تلقاء نفسه، ثم 2

لى التحقيق إو دائم، يرمي أما تحقيق عام إجهزة التي يقوم عادة بمهمة الشرطة القضائية، ولذا فالتحقيق وفق القانون الكنسي بواسطة الأ

لى إليه الجريمة) يصبح لا حاجة إذا ما ثبتت التهمة نتيجة التحري العام (وفيه يتم البحث عن مشتبه فيه تنسب إالجريمة، فرتكاب إمن 

عتراف يصدر منه)، وعندئذ كان إلى إلمشتبه فيه وذلك بأسلوب التعذيب توصلا االتحري الخاص (ومعناه التقصي عن صفة المذنب 

تاحة الفرصة للدفاع عن نفسه، أو تحقيق خاص يجري في مواجهة شخص محدد، وعادة يصحب إعن  ستجواب المتهم وإيستغنى حتى عن 

صدار الحكم على الجاني تتميز بالدرجة القصوى إجراءات إهذا التحقيق القبض على المتهم، وعند وجود الجريمة في حالة تلبس، كانت 

نه موضع أالمتهم ب ولا إشعارستجواب نه لم يكن لازما لا الإإبل  ،مستجواب المتهختصار، ولم يكن فيها محل ما لإمن السرعة والإ

الحالات التي كان العقاب المستحق فيها هو الغرامة عن جرائم غير جسيمة، فكان يصدر الحكم فيها دون دعوى  وذلك فيمحاكمة، 

  تسبقه.

  في ذلك:  راجع          

  .28-27المرجع السابق، ص ، وتحليلاجراءات الجنائية تأصيلا رمسيس نام، الإ -

القانوني،  وقيمة الدليلالتقيد بالدليل القانوني حيث يصبح الحكم الصادر من سلطات التحقيق مؤسسا على طبيعة  أجاء مبد ومن هنا 3

  .كان سيدها  والإعتراف حيث، والشهادة والقرائنالمطهر،  وعرف اليميندلة الأ وعدد هذه

  .53، ص نفسهسويدان، المرجع  دةذلك: مفينظر في أ               
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 الإجراءاتيبقى طرفا في  أنللمبلغ ، والذي يحق 1التبليغ إجراءزال وحل محله  ام رويدا رويدا حتىالإ إجراءتفاء إخ النحو

  ضد المتهم. الأدلةيقدم  أنو 

 تهم فييفي ولا الأساقفةمع بقاء  زائيةالمحاكمات الج إجراءالبابا يفوض مندوبين خصوصيين في ومنذ القرن الثالث عشر بدأ 

جراءا إالتعذيب  فأصبحالى التضييق من حرية المتهم،  أدتة بصورة زائيجراءات الجلى تعديل الإإدى أالمحاكمة، وهذا بدوره 

به محاكم شمال  أخذتلى المحاكم العلمانية، حيث إالنظام من المحاكم الكنسية  متد هذاإو لتحقيق، ا إجراءاتعاديا من 

 ساتذة بينوالألى تبادل الطلاب إ أخرى ومن جهةبالقانون الروماني من جهة،  التأثرلى إنتشاره إ ويرجع سرعةيطاليا، إ

  2وروبية الغربية.الجامعات الأ

طلب الس  1835محاكمها هذا النظام، وفي عام  إلىنقلت  أوروباسلطة الكنيسة مهيمنة على معظم  أصبحتوعندها 

مهمة  إلى الأنظاروجهت  أاكما يرجع الفضل للكنيسة في   سم محاكم التفتيش على محاكم هذا العصر.إ إطلاقالكنسي 

  ختصاص الدولة.إالتحقيق من 

  فرنسا فيوالتنقيب الفرع الثاني: نظام التحري 

غير (العادية الفرنسية التي عملت على تطبيقه تطبيقا دقيقا، ثم ما لبثت المحاكم  هذا النظام في نطاق المحاكم الكنسية أبد

بناء  1498-1453الصادرة في عام  الجزائية بالإجراءاتستقراره في التشريعات الخاصة إ تأكدخذت به، ثم أن أ الدينية)

  الكبرى.وامر الملكية الأ على

شهود  بواسطةثبات يتم في نطاق جرائم التلبس، وكان الإخذ بنظام التحري والتنقيب منذ القرن الثالث عشر و الأقد بدأ و 

ثبات ل غير حالات التلبس والتي يتم الإن شمألى إ متدإولكنه ام محدد ضده إ يكن هناك لمرتكاب الجريمة، و إالرؤية عند 

  .للكافةبصددها بشهود معروفين 

                                         

بعد الحدود في تحريك الدعوى الجنائية، حيث لا يتعدى مجرد التقدم بشكوى ألى إظل نظام التنقيبي تقلص دور اني عليه و الغير  فيف 1

وفي هذا ما يبرز  accusationام  محل الإ  dénonciationو ببلاغ الى الجهة المختصة، ففي النظام محل البحث حل البلاغ أ

ن اني ما لأإول في مواجهة الثاني: وضح الفروق بين كل من الجاني واني عليه في الدعوى الجنائية، وهي فروق تعمل لصالح الأأبشكل 

الظروف  قل منه قدرة بدنية أو ضعف منه كفاءة ذهنية (كما في جرائم النصب) ، وفي مثل هذهأما لأنه إعليه لا يعرف شخصية الجاني، و 

لى إتقديمهم من وقوع الجريمة، وكشف فاعليها و فان التبليغ يكشف عن الوقائع، بينما تكون مهمة القاضي في السعي نحو التحقق 

  .المحاكمة

  : في ذلك أنظر       

  . 89، ص في المملكة العربية السعودية، المرجع السابق والنظام الإجرائيجراءات الجنائية المقارنة الإ بلال،عوض  أحمد -

  .56حمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، صأ 2
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للخصوم في  تاحة الفرصةإو  بالعلانية،المحاكمة فقد تميزت  مكتوبة بخلافما بالنسبة للتحقيق فكان يجري بطريقة سرية، و أ

ستدعى يفي حالات استثنائية حيث لا إ سرية،تعقد جلساا بطريقة  ستئناف فقد كانتعدا محاكم الإما 1دلةمناقشة الأ

  الخصوم.الحال مناقشة 

ام ن يكون الإأام، حيث لم يكن يطلب كان يعتبر بمثابة توجيه الإ  لأنهبداية التحقيق لكافيا   أصبحما بالنسبة للتبليغ فقد أ

من تلقاء نفسه والقاضي يقوم بذلك بإقامة الدعوى  ن يبدأألى القاضي فانه له إتبليغ ذا ما وصل الإبواسطة شخص معين، ف

عن  فراحن يقبل الإأحتياطي وله جراء الحبس الإإالقبض على المتهم و التحقيق و جراء إيضا أوله  ،دا حالة التلبسع فيما

لغاء إلى إدى هذا أوقد  3التعذيب عتراف بوسائل زاع الإنتإله  يزأجو  2يوجه اليمين بقوله الحقيقة  نأ بكفالة، ولهالمتهم 

                                         

الحقيقة  والتحري عنيعودوا يديرون الجلسة بل أصبح ذلك من مهام القاضي الذي يملك زمام المبادرة في البحث  لمفالخصوم  1

  ".كانت تسمية النظام بأنه "تنقيبي  ومن هنالى كافة الوسائل التي تفيد في ذلك إلتجاء بالإ

بتدائي دث أساسا في مرحلة التحقيق الإيحستجواب المتهم في هذا النظام كان إلى شهادة الشهود أو إلتجاء ن الإأذلك  ويلاحظ رغم

  .ام الفرديفي ظل نظام الإ كان سائدامرحلة المحاكمة خلافا لما   وليس في

   ذلك:في  نظرأ

  .91ص  السابق،المرجع  السعودية،في المملكة العربية  والنظام الإجرائياءات الجنائية المقارنة جر حمد عوض بلال، الإأ -

كوسيلتين   والمبارزة القضائية المحنة إلى –ولى للنظام لاسيما في المراحل الأ – يلجأ أحيانا والإعتراف كان واليمين،، لى جانب الشهادةإو  2

لى التعذيب ذي طبيعة نفسية يتضمن إفي اتمعات الحديثة  والذي تطوريتضمن نوعا من التعذيب البدني أو العقلي  وهو ما، للإثبات

ثنا عشر شخصا يحلفون إمام القاضي ألى الشهادة الجماعية المقترنة بأداء اليمين وفيها كان يتقدم إ أيلج كان  نفس. كمانتهاكا لمكنون الأإ

اليمين حتى ولو كانوا على  مثل تلك بحلف-إجتماعيا –قارب ملتزمين وكان الأ براءته،يقة مقسمين بذلك على ن المتهم يقول الحقأعلى 

قناعية لليمين المؤداة على هذا دانة والبراءة تبعا للقوة الإن المتهم مذنب بالفعل، وكان القاضي يفصل في مصير المتهم بين الإأيقين ب

  النحو.

  : ر في ذلكظأن

  . 211ص  ،المرجع السابق، الصيفيعبد الفتاح  -

مر بالتعذيب في مرحلة ن الأأن يأمر بالتعذيب حتى ولو كان المتهم قد خضع له في مرحلة التحقيق، بيد أوكان القاضي يستطيع  3

  .م1670مر ملكي عام أالمحاكمة كان مقصورا في فرنسا على جرائم خطيرة محدودة على سبيل الحصر بمقتضى 

  :راجع في ذلك

   .92أحمد عوض بلال، المرجع نفسه، ص   -
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صبحت أصبحت المحاكمة ومنذ القرن الخامس عشر سرية فيما يتعلق بالجرائم الجسيمة وبعد ذلك أحيث 1العلانية أ مبد

  .لى جميع الدعاوى الجنائيةإتمتد  المحاكمة سرية

حيز واضحا خلال المراحل تلى السلطة، وكان الإجرائي تميز بالتحيز القانون الفرنسي القديم نجد ان التنظيم الإلى إ وبالرجوع

بصورة سرية، وظهر واضحا جراءات تخاذ الإإحيث يخول  1670مر الصادر سنة سند ذلك الأإجرائية المختلفة، وقد الإ

دلة القانونية، وفي خذ بنظام الأدلة، والأالمحقق في جمع الأ وتقوية سلطةهدار حرية المتهم، إحترام حقوق الدفاع، و إعدم 

  2عتماد على الوثائق المكتوبة.اما الإلوفا تمأالقرنين الثالث عشر والرابع عشر كان م

 إذالى المدعي الملكي حيث يقرر ما إجراءات تتم بصورة سرية، وبعد ذلك يرسل الملف كانت الإ ستدلالمرحلة الإففي 

ستجواب فورا القبض عليه، ثم البدء في الإالمتهم و  ستدعاءأمر بإذا قرر ذلك إالتحقيق الجنائي، فكان سيحال المتهم الى 

ة لى عقوبات ماسة بالحريإمر سيؤدي ن الأأتبين  وإذا مان يقول الحقيقة، أحلف اليمين ب وذلك بعددون حضور محاميه، 

  بتدائي.ولي قاضي التحقيق البدء في التحقيق الإأو بالكرامة، ت

ستعانة غيبة محاميه، ودون تمكينه من الإ، ثم يتم مواجهتهم به في ن سماع الشهود يتم في غيبة المتهمأتاز هذه المرحلة بتمو 

  بمحام.

ستجوابه ثلاث مرات إليه، ويتم إالمنسوبة  عتراف بالوقائعالإحمله على  قصدبللتعذيب يخضع في هذه المرحلة  وكان المتهم

  .للإثباتعتراف وحده كدليل ثناءه وبعده، وذلك بناء على صلاحية الإأقبل التعذيب، و 

ستغنت إالمتهم بالتهمة  وإذا إعترفقوال الشهود، أ ويكتفي بقراءةيضا بطريقة سرية، أتتم فكانت  المحاكمة: النسبةبما أ

ن يقتنع بغيرها، حيث يؤدي أيجوز للقاضي  والتي لامحددة قانونا،  لأدلةثبات وفقا قوال، ويتم الإالمحكمة عن قراءة هذه الأ

مكان إمؤقتا عن المتهم مع  بالإفراج مر المحكمةأوتدلة، لم يتوافر حكم بالبراءة لعدم كفاية الأ وإذا، بالإدانةلى الحكم إتوافرها 

  3دلة من جديد.ما توافرت الأ إذاعادة محاكمته إ

                                         

ذلك فلم يكن الشهود يستدعون  وبالإضافة إلىدارة فعالة للعدالة الجنائية، إلى العلانية بوصفها حائلا دون إقد كان ينظر بوجه عام ف 1

اءات تقتصر على التقرير الذي يلقيه جر نما كانت شهادام المكتوبة ترفق بملف القضية وكانت شفوية الإإمام المحكمة، و أقوالهم أدلاء بللإ

  دعاء ومرافعة محامي المتهم.القاضي وملاحظات ممثل الإ

  :في ذلكنظر أ

   .91ص  ،نفسهالمرجع الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية،  ،بلالد عوض أحم -

 .55المرجع السابق، ص سويدان،مفيدة  2

 .58المرجع السابق، ص  الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، سرور،حمد فتحي أ 3
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 وفي عامكثر خطورة الأ ميما يتعلق بالجرائستثنائية فلا في الحالات الإإبعلنية الجلسات  وأصبح يؤخذر مالأ ولكن تطور

  جراءات الردعية.مقصورة على الإ الجلسات السريةصارت  1539

جراءات إعينون بقرار من قبل الملك لتولي ي والذين كانواالخصوصيون،  المدعون أصبحالنيابة، حيث يضا نشأ ما يعرف بأو 

ملاكه أ فلم تعد له السيادة على من يعملون فيلى الملك إ وتغيرت النظرةيعينون بصفة دائمة،  أصبحواالقضايا الملكية، 

عتبارها تمس الصالح العام، إقاضاة في الجرائم بالعامون يكلفون بالم وأصبح المدعونممثل للمصالح العامة،  أصبحفحسب، بل 

  القرارات الملكية شهدت فرنسا تطورات مهمة للغاية. ومن خلالجتماعية، حيث يعتبر الملك حارس هذه المصالح الإ

) Poyetتعينه (و  1539، ثم مرسوم 1498لثاني عام التحقيقية في مرسوم لويس ا للإجراءاتالملامح الرئيسية  تضحتو 

  ول.مستشار للعدل في عهد فرنسوا الأ

ساسي لأق هو قانون الاجراءات الجنائية ابحجراءات الجنائية وكان قانون الإ 1670صدر في عام أما لويس الرابع عشر أ

يعات ن حركة التشر أالمحاكمة، على ستدلال، التحقيق، و الإ ثلاث مراحل ضمنجراءات تتم للنظام الفرنسي القديم، وكانت الإ

لى طرح الوسائل القديمة القائمة على القسوة والتعذيب، إت دأهي تتلائم مع روح العصر، و  تسعت في القرن الثامن عشرإ

  حيث التحقيق يتم على مرحلتين: 1808الفرنسي الصادر سنة  التشريعات القانونومن هذه 

 امي من علنية وغيرها.خذ بنظام الإأومرحلة المحاكمة وا  ،وغيرهايتعلق بالسرية  والتنقيب فيمابنظام التحري  تأخذمرحلة 

صول أذا القانون كثير من التشريعات الحديثة، ومنها القانون العثماني والذي طبق في العراق حتى صدور قانون  تأثروقد 

 بقيأن إو غيرها من الدول العربية التي خضعت للحكم العثماني،  إلى أيضانتقل إ، و 1919سنة المحاكمات الجزائية العراقي 

  1.أيضاامي بعضها على النظام الإ

جرائي الجنائي في على النظام الإ فقد غلب ،ذلكيضا بتشريعات غربية بأتأثرت على الدول العربية بل  التأثيرولم يقتصر 

 وصدرتيطاليا، إعن النظام المنتشر في المدن الشمالية في خذته أوقد والتنقيب منذ القرن الخامس عشر،  سمات التحريانيا ألم

صدرها شارل كوين حيث شمل على مجموعة أالتي  1532مجموعة تشريعات منها: مجموعة كارولينا الجنائية سنة  الشأنذا 

لمانية مبراطورية الأنحاء الإأجرائي للتحري والتنقيب في جميع ظام الإالمبادئ الواجب تطبيقها على الدعوى الجنائية لتطبيق الن

  2وبقي القانون المطبق حتى القرن التاسع عشر.

                                         

 .57، 56مفيدة سويدان، المرجع السابق، ص  1

  .57المرجع السابق، ص  الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، حمد فتحي سرور،أ 2
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لى المحاكمة بل إا لا تقوم في الوقت ذاته بتقديم المتهم مباشرة أوقد كانت النيابة العامة هي التي تمسك بزمام التحقيق، غير 

جراء المحاكمة، ويمكن حالة كفايتها جلسة لإ وتحدد فيدلة كافية قبل المتهم ذا كانت الأإهذه ما لى المحكمة لتقدر إتقدم طلبا 

  1جراءه بواسطة قاضي التحقيق.إن تطلب أمن تولي التحقيق بنفسها  العامة بدلاللنيابة 

خذت بنظام التحري أة ين القوانين المحلإ، فانيالمأو  تقنين شامل يشبه ما كان في فرنسايطاليا، على الرغم من عدم وجود إوفي 

، فقد قام هؤلاء في مؤلفام الفقهية بتطوير همئوخلفا لمانيا، وذلك بفضل النفوذ القوي للشراحأخذت به أكثر مما أوالتنقيب 

  2عتنقتها فرنسا.إنظام على نحو يشبه المبادئ التي مبادئ هذا ال

قاضي لى إما بطلبها إللمحاكمة  وتقديم المتهمام طالي هي التي تملك بزمام الإيالنظام الإضا في ظل أيابة العامة ونجد الني

رها ذلك القاضي بنتيجة التحقيق الذي قام به و الذي يسمى بذلك طيخ نألى المحاكمة بعد إ بإحالةصدار حكم إالتحقيق 

يسمى مام المحكمة وذلك عقب تحقيق تجريه هي أأن يصدر تكليفا للمتهم بالحضور  ليهإا بطلبها مإصيل، و بالتحقيق الأ

ما إعترافه ا، و ، تبعا لضبطه في حالة تلبس أو تبعا لإلجريمة ثابتة بوضوح في حق المتهمقتضب، حيث تكون ابالتحقيق الم

 لأيليه على وضوح لا محل له معه إريمة لى جلسة المحاكمة حيث تكون نسبة الجإقتيادها المتهم المقبوض عليه مباشرة إب

ما بالنسبة للجرائم أفي الجرائم التي تختص ا المحكمة أو التي يختص ا قضاء المحلفين،  ذلك يحدثو  تحقيق ولو كان مقتضبا.

ذهان صورة الألى إد ي، يعن الذي يتولى التحقيق فيها والتقديم للمحاكمة والحكم هو قاضي يسمى البريتورإ، فغير الجسيمة

Pretor  ام و ستثناءا كما نرى سلطة الإإالرومان في القانون الروماني الجمهوري، هذا البريتور يجمع بين يديه سلطة الحكم

بعد التحقيق عدم وجود  رى يلممة و يحكم عليه، ماو يقدم المتهم للمحاك نه يحققأي أمعا، فضلا عن سلطة التحقيق، 

ة، امنه يقوم بمهمته بناءا على طلب من النيابة العإختصاص بالتحقيق لقاضي التحقيق فقاد الإنعإوعند ، لإقامة الدعوىوجه 

لو كانت هذه الجهة هي ذا تولته جهة غيره و إيعتبر تحقيقا قضائيا ختصاصه هو، ولاإينا من أن التحقيق كما ر أصل والأ

  3ختصاصها.إة أو البريتور في الحالات التي يكون فيها التحقيق من امالنيابة الع

  4ي والقانون الروماني.الغربية تحت تأثير القانون الكنس وروباأمتد الى سائر دول إو  ،عرف نظام التحري والتنقيبسبانيا إوفي 

  

  

  

                                         

 .33رمسيس نام، المرجع السابق، ص 1

 .58-57، صنفسه المرجع ،حمد فتحي سرورأ 2

  .32، ص نفسهرمسيس نام، المرجع  3

 .58، ص نقسهالمرجع  الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، حمد فتحي سرور،أ 4
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  نظام التحري والتنقيب المطلب الثالث: تقييم

ومن ناحية  نظام التحري والتنقيب بالزجر السريع والفعال لمرتكبي الجرائم من ناحية، أو التحقيقيعلى الرغم من تميز النظام 

لهذا  وبن هذه المميزات لا تحول دون وجود عيألا إحرى في تقيد القاضي بنظام الأدلة الجنائية وغيرها من المزايا الأخرى، أ

  ولابد من توفره في كل النظم القانونية وهو مبدأ المساواة.عام  أن هذا النظام يخل بمبدأالنظام تتمثل أهمها في 

  يترتب على هذا النظام العديد من المزايا والمساوئ نورها في الفرعين التاليين: وععليه

  نظام التحري والتنقيب الفرع الأول: مزايا 

  يمايلي:فيجابيات التي تضمنها هذا النظام تتمثل هم المميزات والإألعل من 

عتبار الجريمة إيقوم على  لأنهجرام، نه يضمن حماية فعالة للمجتمع في مواجهة الإأهم مزايا النظام التنقيبي في أتبدو  لا:أو 

فلات من العقاب في ن فرص الجاني في الإإماسة باتمع الذي يختص وحده بالمطالبة بتوقيع العقاب على مرتكبيها، ولهذا ف

  1امي.في ظل النظام الإبنظائرها  قورنتما  إذاظله ضئيلة 

يجابية في تحقيق إجرائي، مما جعل سلطة القاضي للتنظيم الإ اذها هدفاوإتخرتكاز هذا النظام على فكرة الحقيقة، إ ثانيا:

  2.وبراهينمحض الموازنة بين ما يقدمه الخصوم من حجج  وتعدى دورهالدعوى، 

تنظيم للنزاع بين  وكوا محضخصوصية الدعوى الجنائية  فكرةتلاشت  ومن ثمام طابع العمومية ضفى هذا الإأ ثالثا:

  3امي.كما كان في النظام الإ  ومن يمثلهاني عليه  خر هووالآهو المتهم  أحدهماطرفين 

نشاء إ ومن ذلك:في كنف النظام التنقيبي،  نشأتالجنائية على بعض الدعائم التي  للإجراءاتنظمة الحديثة تقوم الأ رابعا:

والسماح في تقصي الحقائق،  ودورهم الفعالللقضاة،  والتكوين القانونيللسلطة العامة،  وتبعية القضاءنظام النيابة العامة، 

  4على.أمام جهة أفي الحكم الجنائي  بالطعن

  

                                         

كثيرا ما يضلل   والتعذيب كانعتراف الذي ينتزع من المتهم بالقوة فالإ، ن هذه الحماية الظاهرية للمجتمع لم تكن مؤكدةإف ومع ذلك 1

خطاء القضائية الكبرى التي شهدها تطبيق هذا النظام في فرنسا الأ ية ذلكآو من العقاب،  فلات مجرمينإو برياء أدانة إ لىإويفضي العدالة 

  .والتحكم لغاء التعذيبإو المساواة  أنادوا بمبد والفلاسفة الذينهذا منطلقا لكثير من المفكرين  وقد كانبان العصور الوسطى، إ

   من:راجع كل  2

  .59، ص السابقع حمد فتحي سرور، المرجأ -

 .14حاتم حسن بكار، المرجع السابق، ص  -

  .277محمود سعيد، المرجع السابق، ص  محمد 3

  .93في المملكة العربية السعودية، المرجع السابق، ص  جرائيالمقارنة والنظام الإالجنائية  بلال، الإجراءاتحمد عوض أ 4
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  نظام التحري والتنقيب الفرع الثاني: عيوب

  نتقادات منها:إلى عدة إتعرض نه ألا إالنظام  االتي تميز ا هذبالرغم من المزايا و 

الضبط  سلطاتعطاء إمصالحها عتداء على هيبة الدولة و إعتبار الجريمة إقد ترتب على ف مضمانات المته ضعف ولا :أ

مانات هدر ضأعترافه، مما إسيلة للحصول على لى حد تعذيبه كو إزاء المتهم وصلت إالمحاكمة سلطات واسعة والتحقيق و 

و  نتهاك حريتهإتخذة ضده مما يسمح بجراءات الملبراءة في جميع الإولم تفترض احقوق المتهم في مواجهة هذه السلطات، و 

ة دانفتراض هو وضوح الإن الإإالتنقيبي  فنه وفقا للنظام أة النظر القائلة وجه تأييدستطيع وبذلك ن1هدار حقوقه في الدفاع إ

بمجرد جهد د فتراض بالإدانة يتواجن هذا الإأليمة، و القانونية الس للإجراءاتفتراض بنجاح وفقا ن ينفي المتهم هذا الإألغاية 

  2.من الموظف القضائي يسبق المحاكمة 

 منها، جراءإي أفي حضور  ن تكون للمتهم نصيبأة تامة دون ري في سريجراءات تجطابع هذا النظام فكل الإالسرية  ثانيا:

سواء ، 3امالدعوى التي يقدمها الإ لأدلة تهمكن من مناقشتكما لا ي  ليه،إتنسب سبل ولا حتى معرفة ماهية التهمة التي 

ستصحاب المتهم لمحاميه، وهذا ما يجعل الفرصة إستجوابه من قبل قاضي التحقيق يتم بلا إ ولذا فإنكانت شهادة أو غيرها، 

  .لى الغاية المرجوةإالحقيقة والوصول بكشفهم برين ذلك سلوك سبيل غير مشروعة م فسهمنألهم تسول ن ممالمتهم  لغيرسانحة 

الوصول  عليه إبتغاءرض بحرية المتهم تفالمساس  جراءاتإن أو  المتهم والإدعاء،يقوم على عدم التكافؤ بين  بييقفالنظام التن

  4كرامته.وتمس  د حريته حيث يفق تهمدفعه الميجلاؤها بثمن باهظ إنما يتم إهذه  حقيقة، فالحقيقةي ألى إ

ر ن الغاية تبر أذلك ب نصارهأ رويبر  ،بالحرية الفردية هتماموعدم الإسلطي لنظام الحكم ت الفكر اليعكس النظام التنقيبي ثالثا:

فهو يضمن على حساب المتهم كل حقوق  خرىأوبعبارة متهم حماية لل لأيعتبار إالوسيلة فغاية النظام المصلحة العامة دون 

والجوهرية الحقيقية  الضماناتن يوفر أدون  القضاء،المتهم في متناول وضعه كل الوسائل اللازمة لإدانة  ويفرط فيالجماعة 

  5.بشخصهمام القاضي دعواه الخاصة أ الدعوى الجنائية المنظورة له، وكأن

                                         

 .18ص  السابق،المرجع  كومان،علي   محمد /سامة عبد االله قايد أ 1

 .226ص  السابق،المرجع  الكيسي،عبد الستار سالم 2

  من:نظر كل أ 3

  .277المرجع السابق ص  السعيد،محمود  محمد  -

 .18-17السابق، صعبد الوهاب عمر البطراوي المرجع  -

 225، ص نفسهالمرجع  سالم الكيسي،عبد الستار  4

  من:نظر كل أ 5

  .225 ،نفسه، المرجع سالم الكيسيعبد الستار  - 
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نه جمع بين أستبداد القاضي، ومما يؤخذ على هذا النظام إجعلته عرضة لطغيان و هم من الضمانات الكافية تجريد المت رابعا:

في تن التناقضات فيما بينهما وجعل من القاضي خصما للمتهم مما تنأام والتحقيق والحكم على الرغم من سلطات الإ

ا عن الحقيقة، يتم على نحو لا ثواجبه بحالقاضي ب قيام نأالعدالة الجنائية، كما  ة والنزاهة اللتين هما من مقوماتمعه الحيد

ساس أن أالتحقيق التي دونت بعيدا عنه، مما دعا البعض للقول بلى ملفات إ صورية تستندة تبحرية المتهم فتكون محاكم يأبه

  1 .الحكم في الدعوى لم يكن سوى ترديد لتلك الملفات

لف بالقيام ا غير صالح  كصبح المأن ألى إدى أبيد واحدة والحكم  ام و التحقيق،ات الإطمع بين سلالجن إ خامسا :

نطباعات الإ ولى، وقد تكون هذهراحل الأتجاه النفسي له يتكون منذ المالإطباع أو نن الإوذلك لأ،للكشف عن الحقيقة 

قانونية محددة بأدلة خرى تقيده أفتراض البراءة من جهة، ومن جهة إسليم فيؤذي العدالة، بسبب عدم  غيروهذا الاتجاه 

ه إنيجابي فجراءات المدونة والتي تم تدوينها بالسرية و الكتمان، ورغم الدور الإسير الإأ وتجعلهقناع" ة في الإسلفا " تقيد حريت

ن كان ذلك إ،و دلة لعدم كفاية الأن يحكم بالبراءة أيضا ملزم بأ، و للقانون ذا ما توفرت الادلة طبقا إن يحكم بالإدانة أملزم ب

  2دلة جديدة أذا ما ظهرت إعادة المحاكمة إلا يمنع من 

توافر السلطة التنفيذية، و  عن-تماما–ستقلال القائم عليه إالسياسية نتيجة عدم  عتباراتبالإام الإ تأثريخشى من سادسا: 

  3.عليهالقائم على شخص  تأثيرهاحتمالات إ

مثال أال الفكر رج من قبل نتقاء،والإجل العيوب السابقة في نظام التحري والتنقيب واجه النظام كثير من الطعون أومن 

 والمحاكمة وماام والتحقيق سواء من حيث الجمع يبين سلطة الإ ،بمساوئه الذين نددوا وغيرهم بكاريا ومنتسيكو، وفولتير

  ه.تغير قناعلى الحكم بإحيان بعض الأ يؤدي فيقانونية والذي  بأدلةمن حيث تقييد القاضي أو  ،ستبدادإليه من ظلم و إدت أ

دلة، وما عتراف سيد الأعتبار الإإعتراف و اع الإنتز مشروعا لإجراء إعتبارها إستخدام وسائل التعذيب و كذلك بالنسبة لإ

غلب أن أب القول حيث يمكن"دار كل ضمان لحماية المتهم هإرية، والبراءة وحق الدفاع " يؤدي كل ذلك من مساس بالح

لى تحقيق إحكام لم تستند الأ نذلك لأدين المتهم ظلما و أ، و حكام التي بنيت عليها غير سليمةعترافات غير صحيحة والأالإ

  ولم يختلف من ينظر الدعوى على من يجري التحقيق. محايد

                                         

  .17، ص السابق عبد الوهاب عمر البطراوي، المرجع -

  من: نظر كل أ1

  .59ص  السابق،المرجع الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، سرور، فتحي  أحمد -

  .227، السابق عبد الستار سالم الكيسي، المرجع -

 .60، ص نفسهحمد فتحي سرور، المرجع أ 2

 .278محمد محمود سعيد، المرجع السابق، ص  3
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وينكل  ،ن ينتقم من خصومهأيستطيع الحاكم الطاغية  نستبداد لأالإلى إدى أما  طابع السرية كثيرابجراءات تسام الإإو 

  1 .غلاط القضائية نتيجة الظلم والقسوة والعنفرتكبت الأإوكثيرا ما  ،م

هذه العيوب فقد نادى   محاولة تجنبإلىنظار بل ودفعت نتقادات والطعون التي وجهت لهذا النظام لفتت الأللإ ونظرا

الاحتياطي  ن يكون الحبسأولا يصح  عاملته أو القسوة عليه،مدانته بعد فلا محل لإساءة إتثبت  المتهم شخص لمن أبيكاريا ب

ن الهدف أسليم بتفمع ال ،عترافسبيل حمله على الإ للتعذيب فيخضاع المتهم إاليب البريرية سنه يعتبر من الأأكما   مشينا،

لب بيكاريا اطو .عترافإذا نتج منه إحتى  التعذيب في بلوغ هذا الهدف محل شكح فلاإن إ، فنتزاع الحقيقةإمن التعذيب هو 

ن ن يكو أشتباههم في ن تكون المحاكمات علنية حتى لا تترك مجالا لتشكك الناس أو لإبأامات السرية و بالقضاء على الإ

على ستمرار المؤلم المتهم من الإ نتشاللإالجريمة والنطق بالعقوبة فيها  رتكابإلا يطول الوقت بين أ ستبداد أو جور وإهناك 

  ها.ئذهان المواطنين فكرة الترابط بين الخطيئة و جزاأكد في أحالة تعليق المصير ولتت

حتمالات ونظرية منطق الإجراءات الجنائية وهما المحاكمة الجنائية و لإ اثنان فيإمنها  كتب  راءه ثلاثةآ paganoوضمن 

      لى عدة لغاتإوقد ترجم  ،وية وحرية المناقشةاجراءات المحاكمة العلانية والشفن تتوافر في أول طلب بثبات ففي الأالإ

  الفرنسية. التأسيسيةوذكرته بالتكريم الجمعية 

 ساليب التعذيب مقرراأدلة ووزا كما هاجم صاء الأستقإوهي  ،دق ناحية في المحاكمات الجنائيةأوفي الكتاب الثاني عالج 

حتماله ولا يكون فيه إلى ضعف في بنيته وفي روح إا يرجع مساليب كثيرا الخاضع لهذه الأ تأوهاتعتراف المنتزع من ن الإأ

  2.لى الحقيقةإ فضاء أكيدإ

  لنظام المختلطا الثالث:المبحث 

، ستبدالها بالعموميةإتماما و وا ان الحل في الغاء هذه الفردية أام الفردي معيب الفردية ونادوا بتغييره ور ن الإأ درك المهتمون أ

مخرج لها ام دون إيجاد ن يستقيم الإأيوبا أخرى لا يمكن عفخلق طغيان العمومية  ،مدفوعين برغبة سياسية لتحقيق ذلك

التوازن بين الفردية و العمومية فكان الحل بالجمع بين الفردية  ويخلق،يفة مهمة من وظائف العدالة ام كوظيحافظ على الإ

، فخرج ى الفردية لتحل العمومية مكاا عند الحاجة اليهاتوار تليها و إالفردية عند الحاجة فيؤخذ ب ،والعمومية في نظام واحد

ما متلافيا بما عندهما من مزايا، و ا خذآ ، والذي جمع بين النظامين السابقين لهطنساني بفكرة النظام المختلالفكر الجنائي الإ

التوافق مع الظروف صف به من مرونة وقابلية للتطور و ما يت لكفي ذ،يسانده مكان خذ عليهما من عيوب ومثالب قدر الإأ

  .المحيطية باتمع

                                         

 .59ص  السابق،المرجع  سويدان،مفيدة  1

 .29-28ص  السابق،المرجع  نام،رمسيس 2
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  .اللاتينية بالتجربة-العثمانيةا الدولة التركية ومنه- لمامعظم الدول الع تأثرالنظام اللاتيني له، و  تبني هنتشار إوقد ساعد على 

  :التالية الثلاثة خلال المطالب سبق سيتم التطرق لهذا النظام من بناء على ما

  : مفهوم النظام المختلطالمطلب الأول

  التطور التاريخي للنظام المختلط المطلب الثاني:

  تقيييم النظام المختلط المطلب الثالث:

  1مضمون النظام المختلط  ول:الأالمطلب 

تجنب ما ، و من مميزاا القصوى ستفادةللإفقد جمع بين النظامين  له، ابقينسيعتبر هذا النظام منهج وسط بين النظامين ال

المصالح و  والحريات الفرديةالمواءمة بين الحقوق  وهدفه هوتجاهه إالمفرط كل بحسب  جنوحهمامن عيوا بسبب  أمكن

هذا النظام فقط  ةالفردي والتنقيبي هو ميز  يعتبر الجمع بين النظامينلا  كما  .راط في هذا النظامإففلا تفريط ولا  جتماعية،الإ

ستفادة الإلية الجمع و آت نبايت منهما، وإنجرائي ما يناسبه إكل نظام   فيأخذ ،ستفادة من النظامينفي الجمع والإ المرونةبل 

  .خرآب نظام على ي تغلن تمإحتى و  ،خرآو جرائي إمن النظامين بين نظام 

  خلال الفرعين التاليين: وخصائصه منسيتم الحديث عن مضمون هذا النظام  وفي هذا المطلب 

  فرع الاول: مفهوم النظام المختلطال

جانب واحد في الخصومة الجنائية، فبينما نجد النظام  ن يدافع علىأالتنقيب في ي و امي، والتحر كل من النظامين الإحاول  

لى صالح إميلا حادا التحري تنقيب و اتمع، نجد في نظام الامي يرجح حق المتهم في الخصومة الجنائية على حساب الإ

من هذين  لأيوبالتالي فلم يكن النجاح حليفا ، على حساب المتهم -تقوية وتركيز السلطة - ةاتمع ممثلا في الدول

يقوم على  ول  على نظام ثالثة والمزج بين النظامين للحصوافقالمختلط الذي يسعى للتوازن والمالنظامين، ومن ثم قام النظام 

  ."la Procedure mixte "ما في النظامين معا، ومن ثم عرف بالنظام المختلط،  بأفضل ذخالأ

                                         

قتصادي، فالديمقراطية إشتراكية كنظام لإاخذة بالديمقراطية المعتدلة كنظام سياسي و حضان النظم السياسية الآأولد هذا النظام في  1

شتراكية لتحد من جموح تلك الحريات وذلك بالقدر الذي تستطيع فيه الدولة زيادة تي الإأالحريات فتردة للحقوق و تكتفي بالحماية ا

عتبارين، فيمنح الدولة  لإامي للتوفيق بين هذين اتي المشرع ليبني نظامه الإأجتماعية، فينتاج وعدالة التوزيع، دف حماية البنية الإالإ

تجاه تجاه الفردي هو الفوضي، وطغيان الإتجاه السليم، فطغيان الإالجنائية، ويمنح الخصوم باقي حقوقهم، وهو الإبعض الحقوق في الدعوى 

  .وسطها وذلك بالإفراط أو التفريطأمور ستبداد، وخير الأإالعام هو 

  أنظر في ذلك: 

  .11امي المعاصر، المرجع السابق، ص عبد الوهاب عمر البطراوي، النظام الإ -
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  1قتباس من كل منهما بما يتطابق مع اتمع وحرية الانسان.فضل هو ذلك الذي يحسن الإجرائي الأالنظام الإف 

 يتأثرضوابط محددة، بل  وفقواحدا ورة واحدة أو نمطا نه لا يتخذ صأستقرار "البرجمانية" بمعنى ويتميز هذا النظام بعدم الإ

عات ليست على نمط واحد بحيث نرى جل هذا نجد التشريأمن طبقا للقانون الوضعي، و الدولة بطبيعة العلاقة بين الفرد و 

فجوهر هذا النظام  التنقيب.خر يغلب عليه نظام التحري و امي، بينما البعض الآالنظام الإن بعضها يغلب عليها معالم أ

  عتبارين رئيسيين هما:إخذ من النظامين، وعلى التوفيق بين المرونة في الأقائم على 

  .وفي حدودها بعد التثبت من مسؤولية الجنائية إلالعقوبة  أحديخضع  لاأ ولا:أ

  2رم من العقاب.يفلت مجلا أ ثانيا:

ن هذا لم يمنع من تبني هذا النظام للنظام التنقيبي في ألا إمع ما يتميز به هذا النظام من مرونة في الجمع بين النظامين، و 

خر آال نظام عند تبني نظام فغإما المرونة فتكمن في عدم أامي في مرحلة المحاكمة، مرحلة ما قبل المحاكمة وتبنيه للنظام الإ

مر تحديدها أيرجع  امي مع وجود ملامح تنقيبيةالطابع الإفي مرحلة من المراحل، فمرحلة المحاكمة مثلا يغلب عليها 

  نظام المختلط. لل للأنظمة الاجرائية المتبنية

لى إحيث قسمت مراحل الدعوى الجنائية  1808وضع قانون التحقيق الجنائي في سنة ية و وعندما جاءت الثورة الفرنس

  مرحلتين:

  تدوينه.نقيب من حيث السرية في التحقيق و التو خذ بصددها بنظام التحري أ والذي حقيقمرحلة التولى: المرحلة الأ

  3امي.جهة الخصوم كما هو في النظام الإفي مواالعلنية مع شفوية المرافعة، و  بمبدأخذ أا فيهو  مرحلة المحاكمةالمرحلة الثانية: 

اد ضمانات الأفر في نفس الوقت، يعطي ماعة بمتابعة ارم على جرمه و لى المحافظة على كيان الجإصبح هذا النظام يهدف أو 

  ثبات براءته كما يعطيه الرعاية الكافية.إيراعي فيها حقه في 

                                         

  نظر كل من: أ 1

  .31عماد عبد الحميد النجار، المرجع السابق، ص  -

- Merle (roger) et vitu (ander) : Trait de droit criminel, 2éme édition, Gujas, 

Paris, 1973, P169. 
  .271ص  المرجع السابق ،والقانونالخصومة الجنائية في الشريعة  وحق الفرد واتمع فيام ، نظام الإحسن رجب عبد الغنيحمدي  2

  انظر كل من: 3

  .94في المملكة العربية السعودية، المرجع السابق، ص  والنظام الإجرائيحمد عوض بلال، الإجراءات الجنائية المقارنة أ -

  .75فاروق الكيلاني، المرجع السابق، ص   -
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 لإجراءاتليس للمتهم حق مطلق للحضور بالنسبة  لأنهقد يكون في غيبة المتهم، طابع السرية، و  يأخذبتدائي: والتحقيق الإ

جل أسهامه ا، أو من إجل أالتحقيق سواء من  لا ما تقتضيه مصلحةإجراءات نه لا يحضر من الإأ فالأصلالتحقيق، 

  مواجهته ا.

النيابة العامة مهمة  تولىتفي ظل هذا النظام على الضمانات الفردية و سب حرصه يتسع في التشريع بحهذا الحق يضيق و 

ن ملامح النظام إيضا النيابة العامة، ومع ذلك فأتولاه تن أمن الممكن جراءات التحقيق، و إقاضي التحقيق يتولى ام، و الإ

ستبعدت أن يشارك النيابة العامة في تحريك الدعوى، كما أامي لا ينكر وجودها في هذه المرحلة، فالمتضرر من الجريمة له الإ

علان المتهم بنتيجة التحقيق إجراءات في التحقيق، كما يجب للمتهم الحق في حضور بعض الإ وأصبحوسائل التعذيب ائيا، 

  حوال.يع الأفي جم

لا و يجب حضور المتهم جميع مراحلها، امي، فهي تجري بصورة علنية، و فيغلب عليها طابع النظام الإما مرحلة المحاكمة: أ

  1ستثناء.لا على سبيل الإإبعاده إ يجوز

ا هو مفروض إنمو  المحكمةمن قبل الخصوم أو  ختيارهإن القاضي لا يتم أمع ذلك فهناك ملامح للنظام التنقيبي من حيث و 

نائية، بخلاف يجابي في المسائل الجإن دوره أون رجل قانوني محترف القضاء كما ن يكأكم القانون في الدعوى، بحيث يجب بح

لا في الحالات إدلة المقيدة بنظام الأ تأخذن معظم التشريعات أا للوضع في المسائل المدنية حيث خلافالنظام التنقيبي، و 

  2ستثنائية.الإ

  ة الجنايات.ذلك عند تشكيل محكمن كان بصورة محدودة، و إبالقضاء الشعبي "المحلفين" و بالأخذ تفظ حإالقضاء الفرنسي و 

  رع الثاني: خصائص النظام المختلطالف

يختلف نطاق و ، خرى من النظام التنقيبيأامي و الإعلى الجمع بين خصائص يستمد بعضها من النظام  النظاميقوم هذا 

ولهذا عا لكل بلد، من النظام الاخر تب لى الخصائص المستمدةإنسبتها النظامين الرئيسيين و  أحدا عن  المأخوذالخصائص 

 تغليبهاظمة مختلفة تختلف فيما بينها في مدى أندق القول بوجود عدة نما الأإن ثمة نظاما مختلطا واحدا، و أالقول ب يصعب

دال في تفسير ذلك جالعامل الزمني بلا  يتدخلو  خر،ائص النظام الآحد النظامين الرئيسيين على حساب خصأصائص لخ

  المختلفة.ظمة نالتعدد في الأ

ا بالنسبة على غرار ما فعلن تسمح بتفريدهنه لا توجد خصائص مشتركة ثابتة للنظام المختلط أ القول بداءة هكذا يمكنو 

  الخصائص فيما يلي: وتتمثل هذه ستخلاص بعض الخصائص المشتركة.إ نما يمكنإللنظامين الرئيسيين، و 

                                         

 .32-31عماد عبد الحميد النجار، المرجع السابق، ص   1

 .61رجع السابق، ص مفيدة سويدان، الم  2
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مة كجهاز ينوب عن اتمع تحريك الدعوى الجنائية بواسطة النيابة العايتم  تهاميث الجهة المختصة بتوجيه الإمن ح: أولا

الحالات  لكن النظام المختلط يسمح للمضرور من الجريمة في بعضالنزاع الى القضاء للفصل فيه، و  حالةإو  ه الاام،في توجي

لمدعي بالحق المدني اك النيابة العامة و تشتر هكذا نة بالتعويض وفقا لشروط معينة، و ن يحرك الدعوى العمومية مع دعواه المديأ

على العكس من جراءات، و اذ الإتخإذا تقاعس عن إخر يسمح لكل منهما بمراقبة الآفي تحريك الدعوى الجنائية على نحو 

ن يرفع الدعوى أواطن أي م يستطيع التي بمقتضاها الدعوى الشعبية" و " المبدأمن حيث  ن النظام المختلط لا يقرإذلك ف

لات لا في حاإام لدعوى يكون هو نفسه فيها سلطة الإن يفصل في اأمام القضاء الجنائي، ولا يسمح للقضاء أعن الجريمة 

  1ثناء الجلسة على وجه الخصوص.أنادرة، كالجرائم التي ترتكب 

ان لا يتطلب المساواة ن كإو  امحق الإ بينالموازنة بينه و  يقوم على أصبحفي ظل هذا النظام  بالنسبة لحق الدفاع ثانيا:

  2يضعف جدا من حق المتهم في الدفاع.ام و  الذي يقف بجانب سلطة الإنه ليس كالنظام التنقيبيألا إامي، كالنظام الإ

الجنائية أو  الدعوىعند مباشرة  الإجرائيةقسم المراحل  بأنهيتميز هذا النظام  جرائيةمن حيث تقسيم المراحل الإ ثالثا:

 والثانية ،ام والتحقيق الابتدائي، ويغلب عليها الطابع التنقيبيالإ مرحلة الأولىمرحلتين رئيسيتين،  إلىدعوى الحق العام 

  ي.امالطابع الإ هذه يغلب عليهامرحلة المحاكمة، و 

 فإجراءاابتدائي، لمرحلة التحقيق الإفبالنسبة  ي يجرى عليها التحقيق والمحاكمةالت الأساسيةالقواعد من حيث  رابعا:

 أنالذي من الممكن و  شخصية المتهممن حيث  أهميتهاهذه لها كنظام التحري والتنقيب، و   لتدوينتتم بصورة سرية مع ا

المتهم  ويجب إعلان الإجراءاتكما يجوز للمتهم حضور بعض سمعته،   إلىالتحقيق قد تسيء  إجراءاتعلان إريئا، فبيكون 

تعرض ارسته تبطل الدليل المتحصل عنه و ممهذه المرحلة، و  إجراءاتمن  والتعذيب مستبعد، الأحوالبنتيجة التحقيق في جميع 

  3مرتكبه للمساءلة.

، وعلنيةتجرى شفوية ، و 4القضاء أمامهذه المرحلة تتم كلها  فإجراءاتامي، فيغلب عليها الطابع الإما بالنسبة للمحاكمة أ

  ستثنائية.إفي حالات  إلاستبعاده من الجلسات إلا يجوز ، و إجراءاابحضور المتهم جميع و 

                                         

  .96-95-94في المملكة العربية السعودية، المرجع السابق، ص  ة والنظام الإجرائيالمقارنالجنائية  بلال، الإجراءاتحمد عوض أ 1

 .278محمد محمود سعيد، المرجع السابق، ص  2

  .30رمسيس نام، المرجع السابق، ص  3

وامر لى تقليص الطابع القضائي للعقاب بالتوسع في" الأإعتمد قد تجراءات سعيها نحو تبسيط الإ فيالمعاصرة ومع ذلك فان التشريعات  4

  .كبدائل للدعوى الجنائية"  دارية الإالجنائية والجزاءات 

  كل من:راجع  
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يمتاز في تنظيم يجابيا في البحث عن الحقيقة و إي ن دور القاضأم بهذا النظا يمتاز الجنائية: دور القاضي في الدعوى خامسا

لكن هو الحال في النظام التنقيبي، و  الحقيقة المطلقة كماكشف و  الدعوى، أدلةسابقة على المحاكمة لجمع  أكثرمرحلة أو 

  .حترامها بحدود معينةإلكن يضمن نظيم لا يضحي بالحرية الشخصية، و هذا الت

ختياره من قبل إيتم ال في النظام التنقيبي، بمعنى لاالقضاء كما هو الح ةقاضي بكونه رجل قانون محترف مهنيتصف الو 

  1امي.ظام الإالن كما هو الحال فيالخصوم  

نه إصدر حكم، ف إذاو معينة،  بأدلةدون تقيد قاضي و للقتناع الذاتي الإ تكوينالدليل و يتم وفقا لقاعدة حرية تقييم  الإثباتو 

  2للقانون. الأدنىتراقب مدى صحة تطبيق المحكمة  أعلى جهة قضائية أماميكون قابلا للطعن فيه 

ل بين السلطات القضائية الثلاث: ذلك بالفصو  مبدأ حياد القاضي بمراعاتهتلط خالنظام المتميز  حياد القاضي مبدأسادسا: 

ن إام والتحقيق، عن سلطة المحاكمة و فصل سلطتي الإ أيضاعن سلطة الحكم كما روعي ام عن التحقيق، و سلطة الإ

  3عتبارات العملية.لإستثنائية تجاوز مثل هذا الفصل مراعاة لإبحالات  أجيز

غير  تأثرهيكون  أنالتي من الممكن تكوين فكرته عن القضية و و القائم بالمرحلة السابقة  يتأثر ألاجل أا من وقد روعي هذ

التي و  الأخرىالتي تتمثل في رقابة كل مرحلة على  الأخرى الأهميةعلاوة على  .المرحلة اللاحقة إلى التأثرفيستمر صحيح 

ضع لم يكن عليه في نظام التحري ، هذا الو الأمورتدارك و  الأخطاءتصحيح العيوب، و  كثيرا من النقص و فيلاا تأمن ش

  الحكم. إصدارقوم بالتحقيق ثم ييحرك الدعوى و  نأالتنقيب، حيث كان يحق للقاضي و 

، "السلطة تقيد السلطة "كيوسمونت –القضاء من نتائج الثورة الفرنسية منبثقا من قول الفصل بين سلطات  مبدأيعتبر و 

  السلطة القضائية.التشريعية والسلطة التنفيذية و  السلطة ت الدولة،االفصل بين سلط مبدأالذي يبنى عليه و 

م الفصل بعد يأخذ، فالتشريع المصري آخر إلىستقلال سلطات القضاء عن بعضها يختلف بعض الشيء من تشريع إ فمبدأ

  4الجنائية. الإجراءاتينص عليها قانون تجعله ليس مطلقا و ستثناءات، الإ التحقيق مع تقييده ببعضام و بين سلطتي الإ

                                         

- L.K.R Zublx owski، De judiciarisation، Rapport géneral du colooque international 

tenu a Tokyo، Revue internationale de droit penal, 1983, P 54. 

  .280محمد محمود مصطفى، المرجع السابق، ص   -

  .62مفيدة سويدان، المرجع السابق، ص   1

 .61حمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص أ 2

 . 281-280، المرجع السابق، ص سعيدمحمد محمود  3

ستثنى إلكنه  ،1952سنة  353المعدلة لمرسوم رقم  199 والجنح المادةالقانون المصري منح النيابة العامة سلطة التحقيق في الجنايات  4

  .خرىألى القاضي الجزئي في حالات إ وألزمها بالرجوعجراءات جنائية مصرية، إ) 65-64(المادتين منها بندب قاضي التحقيق في 
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ينص ستثناءات و ببعض الإام عن سلطة التحقيق مع تقييده أيضا الإنه يأخذ بمبدأ فصل إفرنسي مثلا فأما التشريع الو 

  1القانون على ذلك.

لسوفياتي تحاد االنيابة العامة في الإ أنسلطة التحقيق، كما ام و سلطة الإ الجمع بين بمبدأ يأخذ تيالسوفياالتشريع  أنيلاحظ 

ن قضاء التحقيق إشتراكية، ولذلك فالشرعية الإ مبدأفي الرقابة على سيادة القانون و  لها الحق نماإام و إليست مجرد جهاز 

  2الجنائية السوفياتية. الإجراءاتمن مبادئ  28 المادةيعتبر جزءا من النيابة العامة" 

كذلك ، و 1953قاضي التحقيق تشريع سنة  بالجمع، ثم أعيد 1948اليوغسلافي القديم الصادر سنة خذ التشريع أكذلك و 

  الحبس الاحتياطي.كالقبض والتفتيش و   الات العامةالحستثنى بعض إلكنه و  ،1948يع الياباني الصادر سنة التشر 

، والقانون غلب التشريعات، كالتشريع الفرنسيأسلطة التحقيق نجددها في ام و الإ تجاه الذي يفصل بين سلطةما الإأ

  1976.3المعدل سنة ، و 1953اليوغسلافي، الصادر سنة  ثم القانون الألمانيالقانون يطالي، و الإ

 4،أخرىسلطة الحكم من جهة ام والتحقيق من جهة، و طتي الإذا النظام تفصل بين سل تأخذجميع التشريعات التي و 

كون صالحا يالقضية ثم يعين بعد ذلك قاضيا لان وكيل النيابة الذي يباشر تحقيقا في أالمصرية بلنقض ت محكمة اوقد قض

حتى لا يكون الشخص خصما وحكما في  أجراهفيما  رأيهلم يبد لنظر هذه القضية حتى ولو كان عمله في التحقيق ضئيلا و 

  5 تتعلق بحق التصدي.تيال ستثناءاتبعض الإ أيضالكن تورد نفس الوقت، و 

                                         

 وأيضا بشأن ،لخإضبط المراسلات المكالمات ... بشأن )206 المادة( و حتياطي،الإ بسمدة الح بشأن )202ة ظر في ذلك (المادأن 

 ).176-175المادة ( المنشورةلى غرفة إحتياطي مدة تزيد عما قرر للقاضي الجزئي بالسماح به بالرجوع الإ الحبسمدة 

ن القانون الفرنسي يسمح لقاضي التحقيق أجراءات التحقيقية في حالة التلبس، كما )، تحويل النيابة بعض الإ71-70( نظر المادةأ 1

شخاص أهتمام إختصاصه بالمتهم الذي عينته النيابة، بل له إكما لم يتقيد   )،72 المادةودون طلب من النيابة التحقيق في جرائم التلبس (

 .الإجراءات الجنائية )206-204 ،203-201المواد، (نظر أخرين بناء على مبدأ الحياد، آ

 .64مفيدة سويدان، المرجع السابق، ص  2

 .64، ص نفسهيدة سويدان، المرجع فم 3

ساسي لتشريعات لأا الضمان الأاخرى، غالبية أام والتحقيق من جهة وسلطة الحكم من جهة يأخذ بمبدأ الفصل بين سلطتي الإ4

ن يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة أردنية " لا يجوز لقاضي المحاكمات الجزائية الأصول أمن قانون  24للحياد، وقد نصت على ذلك م 

 ذ قرار ظن فيها".إتخيكون  ألاشترط بيها كمدعي عام، ام بالتحقيق فيجوز لقاضي صلح النظر في دعوى ق نماإالنيابة العامة فيها و 

حق التصدي، وقد بينت حالات التصدي بالنسبة لجرائم الجلسات، تي تبين لجراءات الجنائية، امن قانون الإ )12-11 المادةنظر (أ 5

رتكاب جنحة أو مخالفة في الجلسة/ و (المادة إالمتعلقة ب 244المصري، والمادة  جراءات، المتعلقة بإخلال النظام من قانون الإ243المواد 

نتهاك من قانون سنة قوبة هذا الإع) بينت 141ادة (الم و 1959لعام  09ردن رقم نتهاك حرمة المحاكم الصادر في الأإمن قانون  )04
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  المطلب الثاني: تطور النظام المختلط

، 1808فرنسي الصادر سنة القرن التاسع عشر، فتبناه قانون التحقيق الجنائي ال أوائللى الوجود منذ إالنظام يخرج بدأ هذا 

ختلاف إالجنائية الحديثة، على  الإجراءاتهو النظام السائد في قوانين  أصبحهذا المنحى، بحيث قد نحت تشريعات كثيرة و 

دعاء الفردي أو نحو نظام الإدعاء، في الإ الأفراددعاء العام بتضييق نطاق حق ينها من حيث مدى ميلها نحو نظام الإب

بحيث يصبح الفرد من هذه الوجهة على قدم المساواة مع غلبها، و أجميع الجرائم أو  إلىبتوسيع نطاق هذا الحق، بحيث يمتد 

  العامة. النيابة

ذه التشريعات من هالقرن التاسع عشر، و  أوائلمعظم التشريعات الحديثة منذ  أخذتبه و  للإجراءاتنتشر الشكل المختلط إ

 إلىدخل أثم للنظام،  الأساسيةالقاعدة العام و  الأصلام الفردي أو الشعبي قبل ذلك، فحافظ على الإما كان يعتمد نظام 

 الجنائينظام قانون التحقيق  أصلامنها ما كان يعتمد سلطات فعالة في الملاحقة، و خولها جواز ذلك نظام النيابة العامة و 

  ام.هو عمومية الإو  الأساسيةم امحافظا على قاعدة النظ، فبقي 1808الفرنسي الصادر سنة 

  بالتفصيل في الفرعين التاليين: إليههو ما سنتعرض و 

  الأول: تطور النظام في التشريع الفرنسيالفرع 

 الأوروبيةمرت بنفس المراحل التي مرت ا التشريعات  أاا، نجد ستعرضنا التشريعات الفرنسية في كل مراحل تطورهإإذا ما 

 ورأمن هذا التشابه محدود في إ، فأخرىن تشات معه نظم إو عدا التشريع البريطاني، لكونه يتميز بسمات خاصة به، ما

قيام ام باالس الخاصة و الس العامة، والإام باالإلى مراحل إنتقام الخاص التطور من مراحل الإ، سواء كان محددة جدا

  محاكم التفتيش ... الخ.

 أثرهاحيث كان لها 1789قيام الثورة الفرنسية سنة الأخيرالتشريع الفرنسي على التطور  ساعدتو  أثرتالتي  الأسبابمن و 

 1العدالة.الجنائي، وخاصة فيما يتعلق بقواعد الحرية و  الإجرائيعلى التشريع 

طالبة بتطبيق امي كما أن هناك أصوات تعالت مالأخذ بالنظام الإ إلىبشكل يجعلها تميل  الإجراءاتت بعد الثورة عدلو 

ولكن نظام  ،تعانة بمحامسالإحق المتهم بية في المحاكمة و نعلفعلا وضعت التشريعات حيث أخذ بمبدأ الو . النظام البريطاني

أمور خاصة تتعلق  إلىالمحلفين لم يطبق بصورة مطلقة أو بالأحرى لم يوضع موضع التنفيذ رغم المطالبة به ويرجع ذلك 

  عليه التشريعات الفرنسية زمنا طويلا لا يمكن تجاهله. وبما جرتبالشعب الفرنسي 

                                         

صول المحاكمات الجزائية أ) من القانون السوري 1/ 397 المادةك (رتكاب جنحة أو مخالفة، وكذلإن أ) بش142، و (المادة 1961

 المتعلقة بالإخلال.

 .66-65مفيدة سويدان، المرجع السابق، ص  1
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 قانون ستتبع ذلكإو المحلفين  م بدأ الأخذ بنظام1791التحديد عام  وعلى وجهأعوام من قيام الثورة الفرنسية  وبعد بضعة

لكن صدور تشريع عام  ،التحقيق لقاضيالعمومية، كما عهد بالتحقيق  وممارسة الدعوىول النيابة العامة حق تحريك يخ

ام يتعلق بالدعوى الجنائية، حيث جاء وسطا بين نظامي الإ عتبر نقطة تحول في تاريخ التشريع الفرنسي فيماأ 1808

  .والتحري والتنقيب

به دولا كثيرة من دول أوربا،  وقد تأثرتامي مرحلة المحاكمة بالنظام الإ وأخذ فيفأخذ في مرحلة التحقيق بالنمط التنقيبي، 

والتي ستعمار الفرنسي، كما تأثرت به الدول العثمانية، فريقية التي كانت خاضعة للإالإدول أمريكا اللاتينية وبعض دول 

  معظم التشريعات العربية. إلىمنها  تسرب

، أما مهمة والشرطةختصاص النيابة العامة إ بتدائي منوالتحقيق والإالمشرع الفرنسي على جعل مهمة التحري  وقد نص

ختصاص النيابة إدعوى العمومية جعلت من مختص يدعى قاصي التحقيق، كما أن تحريك ال يالتحقيق قد تركت لقاض

  العامة.

عليه لم يقف جامدا بل جرى  1808الآخرين في الدعوى، أما تشريع  الأطرافدون حضور نه يتم إف وبالنسبة للتحقيق

محاميا له لحضور التحقيق، كما سمح للدفاع  لمتهم أن يدعول صدر قانون يجيز 1897ففي عام  .زمنتعديلات مع مرور ال

  1طلاع مع محاضر التحقيق.يكون له الحق بالإ مكتوبة، وأنقتراحات بصورة الحق في تقديم الطلبات، والإ

نشاط يهدف لوضع مشروع لتعديله ب''  Donnedieu de vabreالعالمية الثانية قامت لجنة برئاسة ''  وبعد الحرب

ويل النيابة العامة سلطة يهدف لتخ 1949وكان ذلك عام  به، ولم يؤخذقد شديد ن إليهالقائم، لكن وجه  الإجراءاتقانون 

قاضي التحقيق  إلىالمتعلقة بالتصرف في تحقيق حيث توكل  الأوامرالتي تتعلق بحرية المتهم ثم  الأوامربتدائي، عدا التحقيق الإ

عتبار إع السلطة التنفيذية بتتب ويجب أنتعتبر من رجال الضبط القضائي  الإجراءبالنسبة لهذا النيابة العامة  أن أساسعلى 

ن قضاة بخلاف ما يصدر م ،اموتوجيه الإدليل ول لها سلطة البحث عن المما يخ العامتسعى للمحافظة على النظام  أا

  القضائي.التحقيق فهو يصدر من ضميره 

مع الجنائية الذي جاء يج الإجراءاتتقنين ''حينما وضع Antoine Besson ''  شكلت لجنة برئاسة  1959 وفي عام

من  )10ة الماد(على ذلك  وقد نصتالتحقيق في مرحلة  والتنقيبي المحاكمة،ي في مرحلة امالإبين خصائص النظامين 

 ةخاص )603المادة (و  سرية،التنقيب يتم بصورة التحري و  أنبينت  )11المادة (و ،الجنائية للإجراءاتالفرنسي التقنين 

المحاكم  أمامبالمحاكمة  ) الخاصة400المادة (و الشرطة،محاكم  أمامبالمحاكمة  اصةالخ) 535المادة (محلفين، و أمامبالمحاكمة 

  ستثنائية.إالات في ح إلا ةينتكون عل أنالمحاكمة لابد و  أنو  التقويمية،

                                         

 .66-65، ص السابقمفيدة سويدان، المرجع  1
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التحقيق  العامة،ختصاص النيابة إ والمتابعة وجعلها منالتحري  الوظائف،من  أنواعنه فرق بين ثلاثة أ لتقنينهذا ا ومن سمات

   الحكم.ي ضختصاص قاإجعله من و 

 ورقابة النائب إشرافرجال الشرطة القضائية تحت  الفرنسي الإجراءاتيقوم به في ظل تقنين  ،والمتابعةففيما يتعلق بالتحري 

ية النائب العام منذ البدا إبلاغويجب  ومعرفة مرتكبيهاللكشف عن الجرائم  الأوليةالتحريات  أساسعلى  والعمل يقوم، العام

  .سالتلبفي جرائم 

نه سيدلي ألأي شخص يعتقد بولى يسمح المحقق ففي الحالة الأ تلبس،م أتختلف بحسب نوع القضية عادية  وسلطة المحقق

التحفظ  ووضع المتهم تحت بالأمر بالمصادرة وله الحق بالتفتيش، وإن يقوم المساكن،يزور  أنكما يحق له   بمعلومات هامة،

  1 .النيابة العامة إلىحيث يحال بعدها  وعشرين ساعة أربعةتزيد مدة التحفظ  ألاعندما تدعو الضرورة لذلك على 

يحكم بالمصادرة سواء و  ،ويلقى القبضتجرى التفتيش  أنحيث له  الأولىمن الحالة  أوسعما في حالة التلبس فسلطة المحقق أ

كما بحق لقاضي التحقيق   .الشأن أصحاببحضور  الإجراءاتتتم  أنلكن يشترط  يوافق،له  أم وصاحب الشأنوافق المتهم 

 من رجال الشرطة وهنا يعتبر العامة،على الرغم من حضور النيابة  وله متابعة ذلكيقوم ا  أنما حضر مرحلة التحريات  إذا

  ختصاصها.إوتمارس القضائية 

فظ الدعوى بح أمر إصدار أمالتحقيق  لإجراءكان هناك داع   إذاالنيابة العامة لكي تقرر فيما  إلىالتحقيق  أوراقثم ترسل 

بالقبض  تأمر أن وكذلك لها بذلك، تأمر لها نإالمحكمة ف إلىالمتهم  لإحالةن العناصر الموجودة كافية أالنيابة العامة ب رأتوإذا 

له  يحقالفرنسية من  الإجراءاتمن تقتين  الأولىالمادة  وقد تناولت ،جرائم التلبسن قبل القاضي المختص في م على المتهم

  العمومية.تحريك الدعوى 

وكلائهم لدى الجمهورية و  نائبالنيابة العامة النائب العام ،و  بشروط ، كما يمثليحق للشخص المضرور و  بأنه بينت حيث

الجنائية الفرنسية  الإجراءاتمن تقنين  48-45الذي نصت عليهم المواد من  م الشرطة أو بعض الموظفين المعنيينمحاك

يقوم  أن، حيث له لى علمهم إالتدرج الهرمي يقف وزير العدل فيما يتعلق بحق التبليغ عن الجرائم التي تصل  رأسعلى و 

ختصاصات إللنائب العام جميع الفرنسي) و  إجراءات انونق 136بتحريك الدعوى العمومية أو يتقدم بالطلبات للقاضي (م 

  .شرةارجال الشرطة القضائية كما يحق له المطالبة بالتعبئة العامة للقوات مب

ى التحقيق قبل المحاكمة بناء على النيابة العامة، أو بناء على شكوى مقدمة من الشخص يجر  بتدائي:الإ وبخصوص التحقيق

لقاضي  ولا يحق ستئنافية،الإالمحاكم  أمام امالإقاضي التحقيق أو غرفة  ويقوم بالتحقيق الدعوى،المضرور كطرف مدني في 
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نه أ إلا وإدارا،يقوم بالتحريات  أن-بس في حالات التل-له القانون  جازأن إنفسه، و من تلقاء  اميوجه الإ أنالتحقيق 

  1للجمهورية.المحامى العام  إلىفي اية التحريات  الأوراقترسل  القضائية، ثمشرطة لليصبح بمثابة موظف تابع 

 إجراءات )81المادة (هذا مستمدة من نص  وسلطته فيالحقيقة  إلىالكافية للوصول  الإجراءاتيتخذ  وقاض التحقيق

وتتم  ،المتخذة في محضر الإجراءاتكما يجب تدوين   ،النفي بأدلة أو الإثبات بأدلةسواء تعلقت  الأدلةيجمع  وله أن، فرنسية

إجراءات جزائية  )118المادة ( الأولقد تناولت الاستثناء بة للجمهور في حالات استثنائية.و بطريقة سرية بالنس الإجراءات

كان هناك تنازل عن هذا   إلا إذاحضور الدفاع  والذي يجيزستجواب كل من الخصمين حول الحق المدني إالمتعلق ب فرنسي

  الحق.

بتقديم الطلبات  والسماح لهم الأطرافيعرضها قاضي التحقيق على  أنالتي يجب  ،ونتائجهاالمتعلق بالخبرة  :ستثناء الثانيوالإ

وأوراقه يل المتهم تح أنو أبحفظ الدعوى  الأمر موجودة،غير كافية أو غير  الأدلةن أب رأى إذاثم يقرر قاضي التحقيق  حولها،

 ةرفتعرض على غ النائب العام حتى إلىال تح فإا ةكانت جناي  إذا أمارتكاب جنحة أو مخالفة إالمحاكمة في حال  إلى

  .2امالإ

من يرى  إلىام فله توجيه الإ ،ام شخص معينإيد بلتحقيقها لكنه غير مق إليهتنحصر سلطة القاضي في الواقعة المحالة 

قاضي  أمامالدعوى  أنكما ،التحقيق معهم من قبل النيابة العامة  لإعادةا حاجة دونمو  إليه تنسب أنالجريمة من الممكن 

الجنائية  الإجراءاتمن قانون )167المادة ( القانون المصري حيث نص عليه في المبدأا  يأخذالتحقيق عينية لا شخصية و 

تبليغ  قاضي التحقيق بنفسه ، أو بناء على تشفهاإكناء التحقيق سواء أثكتشافها إفيما بتعلق بالجرائم الجديدة التي يتم 

هذا هو و ، أيضاالنيابة  بإذن إلاا لا يحقق ،و ليغ النيابة العامة بط بصددها ثم عليه تقالمعلومات ف دني فانه يتلقىالمدعي الم

  3 .تجاه القضائي في فرنساالإ

                                         

 .68ص  ،السابقالمرجع  سويدان،مفيدة  1

جراءات ن تعرض على محكمة الجنايات ليتأكد من صحة الإأحالة قبل لى مستشار الإإجراءات الجنائية المصري تحال في قانون الإ  2

قد حاول البعض المطالبة الحياد، و  أنوع من الرقابة على المراحل السابقة للدعوى، كما تؤكد مبد ثلتموهذه ، دلةوكفاية الأ اموصحة الإ

 " التيمر يتعلق بالمسائل الجسيمة"الجناياتن الأخرون ذلك، لأآبينما عارض  جراءات،الإسرعة جل تبسيط و أبإلغاء هذه المرحلة من 

 للمتهم.البراءة  وضمان حماية والحياد،ة دقتحتاج الى ال
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في المحاكمة 1العلنية  أمبد وذلك بإتباعامي طابع النظام الإالمحاكمة  بشأنخذ ألفرنسي ا فالتقنين: بخصوص المحاكمة أما

ا أكان من ش  سرية، إذاتكون المحاكمة  أن يزجألكن و  الدعوى طرافأمواجهة  وفي ،شفويةتكون المرافعة  أنكما وجب 

  أو كان المتهم حدثا. بالأخلاقأو مسائل تتعلق  الأمنأو  العامالمساس بالنظام 

أو  العامة،يقرر رفض أو قبول جلسات الدفاع أو النيابة  وهو الذي ،والشهودللمتهم  الأسئلةالمحكمة توجيه  ويتولى رئيس

  في الدعوى كما لا تقبل مناقشة الشهود. الأطراف

 أنفي الدعوى يجب  حكماالقاضي  والواجبات وإذا أصدرالدعوى فهم على قدم المساواة في الحقوق  وبالنسبة لأطراف

  يكون مسببا.

والسلطة وتركيزها المطلقة دف تقوية  والتنقيب بصورتهبنظام التحري  يأخذكان   أنشريع بعد تال أنا سبق يتضح مم

ومحاسن النظام  امي،الإمحاسن النظام  ع بينتجهت نحو الجمإو  الوضع،حدة هت بعد الثورة الفرنسية لتخفيف إتج ،والسيطرة

نحو  يتأرجحنظامها مازال  أنفيه كان مما لا شك   إنو  الثورة،الوضع الجديد بعد وضع جديد يتناسب مع  لإيجاد التنقيبي

  امي.تجاه نحو النظام الإمن الإ والتنقيب أكثر لتحريانظام 

  تحاد السوفياتي النظام المختلط في الإ الثاني:الفرع 

التنقيبي  النظامينالمختلط الذي يجمع بين  الإجرائيشتراكية مندرجة تحت لواء النظام في البلاد الإ الإجراءاتتبدو نظم 

في البلاد  الإجرائين النظام إف ومع ذلك ،مرحلة المحاكمة وثانيهما فيبتدائي في مرحلة التحقيق الإ أولهما ، فتطبقاميوالإ

  يظهر ذلك من عدة نواحي.و 2ككل شيء هناك بالفلسفة السياسية القائمة  متأثرشتراكية الإ

                                         

ن بأذا لم يتبين في محضر الجلسة إف ذلك،رقابة على ض ولمحكمة النف ،الفرنسي بالنسبة لإثبات العلنية في الجلسات ويستند القضاء 1

 ى.ا لم تراعأعتبر أالعلنية قد روعيب 

رى خخاصة مختلفة عن نظيرا في البلاد الأ صبغة-بالقانونعنى التقيد بم –فت على مفهوم الشرعية أضفالفلسفة السياسية السائدة  2

 حترام،الإلتزام بأحكام القانون دون تطرق لمضمون القواعد القانونية واجبة فبينما الشرعية في البلاد الغربية الإ، قتصادي الحرذات النظام الإ

قتصادية التي هي حماية العلاقات الإ والقائم على جتماعي السائدوالإتنفصل عن النظام السياسي شتراكية لان الشرعية في الدول الإإف

  جتماعية.إي علاقة أساس أ

   ذلك:راجع في 

  .وبعدما 65ص  السابق،المرجع  الشرعية،دعاء العام على رقابة الإ االله،معروف عبد  محمد   -

-  R.David, les grands systemes de droit contemporains, Dalloz, 1978, P 115  

- A.A. piontkovosky et V.M tchkikvadze, le système pénal sovietique, L.G, D.J, 

Paris, 1975, p122. 
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فالمحكمة الجنائية ليست سوى  ،شتراكيةالسياسة الإ سيادة مبدأ والإجراءات الجنائيةيغلب على تنظيم القضاء  ناحية،فمن 

 .أعدائهو التخلص من المنشودشتراكي النظام الإ لإقامةفي يد الطبقة العاملة  أداة

الجنائية دوما مع  الإجراءاتتتواءم  أنالقانون الجنائي هي ضرورة تراكية و شالمحكم بين الفلسفة الإ الربط والنتيجة العملية لهذا

ا  مرتهذه الملاحظة التغيرات الجوهرية التي  الجديدة، وتفسرتي تمر ا بناء الدولة ال والمراحل المختلفةالمواقف الفعلية 

  .1الآنحتى  1917عام من الثورة البلشفية  ءبتداإشتراكية الجنائية في البلاد الإ الإجرائية التشريعات

 لمبدأ أثريوجد  ولهذا لا التنفيذية،شتراكية تعد امتداد للسلطة العدالة الجنائية في البلاد الإ أن تجاه، يلاحظالإ وفي نفس

ام وظيفتها في الإ إلى بالإضافة ،2على النشاط القضائي الإشراف عام فيحق  السلطات، وللنيابة العامةالفصل بين 

ختصاص قضائي إبوليسية ذات  أجهزةجانب المحاكم القضائية العادية  إلىذاا فقد وجدت  وتطبيقا للفكرةوالتحقيق، 

   3.الشعب أعدادمهمتها محاكمة 

                                         

تجاه بين مؤيدي الإ-الجدل الذي يدور هناك دائما  وكمثال علىراجع على وجه الخصوص كتطبيق على الفكرة المشار اليها في المتن  1

اد تحستعانة بمحام في المرحلة السابقة على المحاكمة الجنائية في الإمقالا حول حق المتهم في الإ –المحافظ  ومؤيدي الإتجاهالتقدمي 

 السوفياتي.

- E.huskey, the politics of the soviet criminal process: expanding the right to 

counsel in Pre- trail proceedings, the American journal of comparative law, 

vol 34, 1986, P93.                

 

2 Point Kovsky et Tchkikavadze, op. Cit, P131.  

 ستثنائي لنوع من رقابة القضاء العادي حفاظا على الطابع العمل القضائيخضاع ذلك القضاء الإإعلى  جرى العملفقد  ومع ذلك 3

  .الجنائيةوالجزاءات للإجراءات 

  راجع في ذلك:

- R.David, les grands systèmes, op. cit, P222. 

- Point kovsky et thkikavadze, ibied, P 122. 

ن له سلطة توقيع " عقوبات أ، بل والتحقيق الجنائياد السوفييتي يتمتع بسلطات واسعة في الضبط تحكما يلاحظ ن جهاز الشرطة في الإ

  .… لعزامة والمصادرةو الحرمانواهمها: التحذير أإدارية" 

  راجع في تفصيل ذلك:

- A.P. Korenev, The rights of the soviet police and socialist legality, Soviet law 

and Government, Vol, XXII, No 4, 1984, P 81. 
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العدالة  إدارةشتراكية طابعا شعبيا واضحا فالشعب يشارك بفعالية في للعدالة في البلاد الإ أنيلاحظ ، ومن ناحية ثانية 

 إدارةضخمة من الجمهور في  أعدادتساهم و ، لا يعينون و من الشعب القضاة ينتخبون  أنمن تطبيقات ذلك و  ،الجنائية

و  الإداراتفي المشروعات و  "محاكم الرفقاء"إنشاءزداد الطابع الشعبي وضوحا مع إقد العدالة بوصفهم مساعدين للقضاة و 

بدورها التربوي و ك المحاكم في القيام شراإن ذلك أن من شأالشعبي هناك بة هذا الطابع تبرز غلب،و التجمعات السكانية 

 ةشتراكية للحياحترام القواعد الإإالنظام و و  ،الأمانةشتراكي و لقانون الإحترام اإو  ،شتراكيةالتوجيهي في نشر التعاليم الإ

  1.جتماعيةالإ

ستئناف لإأن اوتوضيح ذلك  ،الأحكامشتراكية مع التنظيم القانوني لطرق الطعن في تنعكس الفلسفة الإ ثالثة،من ناحية و 

مع ذلك تنظم و  الخطأنعدام إالعدالة الشعبية التي يفترض فيها  مبدأن وجوده يتعارض مع لأ ،طعن غير معروفكطريق لل

تستطيع  الأخيرة، وهذه أعلىجهة قضائية  أمامالنظر فيه  بإعادةفي الحكم يسمح  انين الاشتراكية طريقا للطعن بالنقضالقو 

المحكمة  أمامفي الموضوع، و الفصل نقضه و  ماإمن نفس الدرجة، و  أخرىمحكمة  إلى إحالتهنقضه و  إماالحكم و  تأييد ماإ

طريق  إلى بالإضافةكذلك من حيث تقدير الوقائع، و   إنماليس فقط من حيث تطبيق القانون، و  يعاد نظر القضية الأعلى

 ماإ، رـالنظ إعادةلتماس إطريق  أيضاضي يوجد غير الجائزة على قوة الشيء المق الأحكامهو يرد فقط على الطعن بالنقض و 

  2القضائية. الأحكامالنيابة في مراقبة  أعضاءلتمكين رؤساء المحاكم و  ماإ، و بشأامحاكمة  لإجراءلظهور واقعة جديدة 

قانون تنظيمي  الأعلىمجلس السوفيت  أصدرفقد  ،الذي طبق النظام المختلط الأمثلتحاد السوفياتي النموذج يعتبر نظام الإو 

والجمهوريات الفدرالية" تحاد السوفيتي الجنائية في الإ الإجراءات أسس": رية السوفيتية الفدرالية بعنوانبحكم التشريعات الجمهو 

المعمول ا  الأساسيةالمبادئ  إتباع إلىتحاد السوفييتي تشريع الإ أعادكبير حيث   أثر ولهذا القانون 1908مبر ديس 25 في

  عليها:القانون النص  أعادالتي  ومن المبادئجزئيا  قد هجرها وهي قواعدفي جميع الدول، 

 أن" على  )03المادة(بحكم قضائي"، و إلا" لا عقوبة )07( المادةدون نص" كما نص في " لا جريمة  )04 المادة(نص 

  رتكاب الجريمة".إيتعين عليها تحريك الدعوى العمومية في حالة سلطات التحقيق 

 جتماعيةبغض النظر عن ظروفهم الإ، والقضاءمام القانون أالمساواة بين المواطنين جميعا  أنالمادة الثامنة فقد نصت على  أما

فقد بينت  )10المادة (نص  أمادين، طائفة أو هيئة أو عنصر أو  أي وتبعيتهم إلىعن وظائفهم  وبغض النظر، قتصاديةوالإ

  القانون".حيث لا يتبع القاضي سوى ضميره و  ستقلال القضاء،إ بمبدأ الأخذ

                                         

  .99في المملكة العربية السعودية، المرجع السابق، ص  والنظام الإجرائيالمقارنة حمد عوض بلال الإجراءات الجنائية أ1

  .100، ص المرجع نفسه ل،بلاحمد عوض أ 2
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بالنسبة للمحاكمة  أما، والتنقيبالقضاء السوفيتي بالنظام المختلط، حيث يتبع بالنسبة للتحقيق نظام التحري  وقد أخذ

الحالات  في بعض أجيزوإن وظيفة تابعة للدولة،  إلاهي ما سوفيتيتحاد الفي الإ اموسلطة الإ .اميفيتبع بصددها النظام الإ

  سلطة النيابة العامة. والتحقيق منام ام بصورة مباشرة، فهي تجعل الإللمجني عليه أو وكيله الإ

تقديم  (حيثنجلو سكسوني الأ الإجراءاتالجنائية السوفيتية على خلاف البلدان التي تتبع نظام  الإجراءاتكما يتبع نظام 

الجنائية السوفيتية تتبع  الإجراءات نأنجد  ومدعى عليه)،مدعي  النزاع ـ أطرافيعتبر جزءا مهما من مناقشات  ثباتالإ أدلة

لا  ومحامي الدفاع ،رئيس المحكمة وتحقيقه بمعرفة الإثباتبعد تمحيص  1 دعواهما والدفاع يقدماندعاء ، فالإآخرمنهجا 

المحكمة المكونين من رئيس الجلسة  أعضاء ولكنه يخاطب –ن هذا النظام لا يعرفه القانون السوفيتي المحلفين لأيخاطب 

كل المسائل التي تتعلق بتحقيق القضية،   ويقررون في، تتجزأممثلي الشعب حيث يكونون معا محكمة متكاملة لا  منوعضوين 

  لخ إ.. .ومستوى العقوبة، والأسباب المحققةالمتعلق بالحريمة  الإثبات وينظرون في

ن إف إثباتاقدم المتهم  إذا، و غير سليمةالمعلومات من مصادر ليست معترف ا قانونا أو متحصلة بوسائل بد تعيكما لا

ولكن ، أيضا إلزامياجائزا أو مسموحا فحسب بل  أمرا ليس-المحكمةفي  ستجوابا المتهمإيعتبر -السوفيتي  الإجراءاتقانون 

تنطبق على كل مرحلة من  بالإثباتالخاصة  الأخرىقواعد الككل   وهذه القاعدة، بأقواله الإدلاءلا يلزم المتهم على  القانون

  بتدائي.الجنائية، بما في ذلك التحقيق الإ الإجرائيةمراحله العملية 

طلاع على ملف الخبير الإ ومن حقالخبرة،  أهلستفادة من طريقة الإ يةالسوفيتي بصورة تفصيل الإجرائي وينظم التشريع

مرحلة التحقيق بترخيص  له حضورتقديره النهائي، كما يحق  إلىكانت ضرورية للوصول   إذا إضافيةمواد  وله ضمالقضية، 

  للمتهم. أسئلةالتحقيق توجيه  لالوله خمن السلطات المختصة 

ن العلانية أستئنافية علنية و مفتوحة للجمهور، حيث  درجة أو المحاكم الإ أولن المحاكمات في إما بالنسبة لنظام المحاكمة، فأ

صحافة بحضور نه يسمح للأتحاد السوفيتي، حيث في العدالة السوفيتية و منصوص عليها في دستور الإ الأساسيةمن المبادئ 

غزى  خاصة بالنسبة للجرائم ذات المللجمهور و  الإجراءاتة موضوعات صحفية و تقارير عن جلسات المحاكمة، و كتاب

أو التلفزيون  بالأفلامر على التصوير ، مثل فرنسا، ليس هناك حظالأوروبيةجتماعي و على خلاف ما يحدث في البلدان الإ

  2المحكمة. بإذنأو التلفزيوني يتم  الإذاعين التسجيل أنه يفترض ألا إتحاد السوفيتي مباشرة من غرفة المحكمة في الإ

  السياسية التي فرضت عليها. بالأوضاع متأثرةتجاهين إحد ما التشريعات العربية فقد سلكت أأ
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القانون من نصوص  وذلكامي، بصورة واضحة نحو النظام الإ بنظام يتجه والعراق تأخذن كل من السودان ألذا نجد 

ما أي، نجليز هذه التشريعات بالنظام الإ تأثرتبريطاني، حيث نتداب اللى الإإيرجع ذلك لخضوعها الواردة في تشريعاا، و 

الذي ظام الفرنسي المحاكمات فيها عن الن أصول أخذتالتي كانت تخضع للحكم العثماني، فقد بقية التشريعات العربية و 

  1الى التشريع العثماني. نتقلإ

) Accusatoireامي (نمطا معينا هو النظام الإ أولاالمحاكمات عرفت  أصول، فقواعد حيث الخطوط العريضة وتلك من

لكل من هذين و  )Inquisitoireجعل للسلطة فيها دورا كبيرا هو النظام التنقيبي ( آخر وظهر نظام الأمر تطور ولكن

خر وسط بين آذلك نظام بمزايا كل من النظامين فجاء ب يأخذن ألى إمزاياها الحسنة مما دفع البعض وئهما، و النظامين مسا

  )Système mixteهو النظام المختلط (النظامين و 

لب عليها تشريعات يغن نجد أبنظام معين بصورة مطلقة، ولكن من الممكن  تأخذلم يعد هناك تشريعات  هذا العصر فيو 

خذ بالنظام لى الأإن نجد بعض التشريعات يميل أمكن من المنجلو سكسونية، و ثل التشريعات الأامي مطابع النظام الإ

 المختلط. النظامين النظامامي، بينما سلك بعض التشريعات طريقا وسطا يجمع بين مزايا كثر من النظام الإأالتنقيبي 

يث نجد ح التشريع الجزائري المختلط النظامين النظاموسطا يجمع بين مزايا ومن بين هذه التشريعات التي سلكت طريقا 

امي والتنقيبي ولم يعتمد وازن بين النظامين الإ الجزائية، حيثالمشرع الجزائري طبق هذا النظام عبر مختلف مراحل الدعوى 

على أية منهما بصفة مطلقة، بحيث تبنى المبادئ التي يقوم عليها النظام التنقيبي في مرحلة التحقيق من سرية وكتابية، والمبادئ 

 ال من التحقيق نظاما تنقيبيامي في مرحلة المحاكمة من شفوية وحضورية وعلنية، إلا أنه لم يجعالتي يقوم عليها النظام الإ

  على النحوالتالي: هوتبرز مظاهر   .2اميا خالصاإخالصا، ومن مرحلة المحاكمة نظاما 

دعاء العام للحفاظ على حقوق جعل المشرع الجزائري من النيابة العامة سلطة الإ من حيث تحريك الدعوى العمومية : -

رمين ،وجعل الأصل بالنسبة لتحريك العمومية تمع اقاعدة مستمدة  ختصاص النيابة العامة وهيإنه من أومعاقبة ا

من قانون الإجراءات الجزائية "تباشر النيابة  29العام فيه جهة عامة، فتنص المادة ءدعامن النظام التنقيبي الذي يقوم الإ

..."، إلا ان هذا الحق غير مقصور على النيابة العامة بتطبيق القانونسم اتمع وتطالب إالعامة الدعوى العمومية ب

فقط، وإنما إستثناءا يجوز للطرف المتضرر من الجريمة أن يقوم بتحريكها، إما عن طريق شكوى مصحوبة بإدعاء مدني 

كل شخص يدعي ا على مايلي:"يجوز لهمن قانون الإجراءات الجزائية بنص72أمام قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 

بأنه متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص"،وإما عن طريق 
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مكررمن قانون الإجراءات الجزائية التي نصت  337التكليف المباشر بالحضور أمام محكمة الجنح طبقا لأحكام المادة 

تية:" ترك الأسرة، لآبالحضور أمام المحكمة في الحالات التهم مباشرة على مايلي:"يمكن للمدعي المدني أن يكلف الم

 .1عدم تسليم الطفل، إنتهاك حرمة منزل، القذف، وإصدار شيك بدون رصيد"

تميز التحقيق في النظام الإجرائي الجزائري بجمعه بين النظامين الاامي والتنقيبي فتنص المادة من خلال مرحلة التحقيق:  -

الإجراءات الجزائية" تكوون إجراءات التحري والتحقيق سرية مالم ينص القانون على خلاف ذلك ودون من قانون 11

جراءات جزائية:"يجوز للأطراف ولمحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه إ184/2وتنص المادة 2.إضرار بحقوق الدفاع"

ية فكرة الحضورية وتمكين المتهم من الدفاع عن ملاحظام الشفوية لتدعيم طلبام..." ويكرس قانون الإجراءات الجزائ

 نفسه بالنص على الحق في المعارضة بالنسبة للاحكام التي تعتبر أحكاما غيابية وفق ما يقرره القانون.

هام، يتم في سرية دون تمكين خلال هذين النصين أن التحقيق بدرجتيه على كل من مستوى قاضي التحقيق وغرفة الإمن  

من الحضور في التحقيق، أي إجراءه في غير علانية بالنسبة -أي من غير أطراف الخصومة الجنائية-الجمهورللغير من 

اصية .أما خللجمهور، فلا يجوز فتح اال للغير ممم لا تعنييهم القضية حضور التحقيق بشأا ولا الإطلاع على أوراقه

 تمكين الخصم من الحضور والدفاع عن نفسه، وهي خاصية مستمدة الحضورية وهي تتعلق بالخصوم في الدعوى الجنائية، فتعني

ما خاصية السرية فهي مستمدة من النظام التنقيبي الذي إستمدت منه أيضا وجوب التحقيف أامي، من النظام الإ

ريا مالم يكن ثمة إجراءات جزائية "التحقيق وجوبي في مواد الجنايات" أما في مواد الجنح فيكون إختيا 66فيها،فتنص المادة 

  نصوص خاصة.

ومن ثم يتضح أن القانون الجزائري جمع بين النظامين حينما جعل نظام التحقيق ووجوبه من عدمه نظاما مختلطا، فقد أخذ  

، والنظام التنقيبي من حيث وجوب بالنظام الإامي حيث جعل التحقيق مسألة جوازية أو إختيارية في يد وكيل الجمهورية

  3. الجنايات عموما وبعض الجنح حصراالتحقيق في

امي من حيث العلنية ثر المشرع الجزائري في وضعه للمبادئ الأساسية في المحاكمة بالنظام الإثأمن حيث المحاكمة:  -

إجراءات جزائية" المرافعات علنية مالم يكن في  285والحضورية والشفوية، وهي المبادئ المستمدة منه، فتنص المادة 

إجراءات جزائية" ولا يجوز للقاضي أن يبني قراره 212/2وتنص المادة  ،4داب..."خطر على النظام العام أو الآعلنيتها 

 .إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه"
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و في أفي المحاكمة كعدم حضور الخصم هذا لم يمنع واضعي قانون الإجراءات الجزائية من الأخذ بمبادئ عكسية  إلا أن

جراءات جزائية" إ295/1، فتنص المادة غير علنية مستمدة من النظام التنقيبي، وهي مبادئ ليست أصلية وإنما إستثنائية

إذا حدث بالجلسة أن أخل أحد الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانت فللرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة"، وتنص 

إجراءات جزائية" إذا شوش المتهم أثناء الجلسة يطلعه بالخطر الذي ينجر عن طرده ومحاكمته غيابيا"، وفي  296المادة 

  1.كلتا الحالتين تعتبر الأحكام التي تصدر ضد المتهم أحكاما حضورية

يعد مبدأ حرية الإثبات من المبادئ التي يعتد ا كأصل عام، ونظام الأدلة القانونية كإستثاء من  من حيث الإثبات: -

إجرات جزائية " يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي  1/ 221ة المادالأصل، فتنص 

جميع عناصر الإثبات  عتراف شأنه كشأن"الإإجراءات جزائية  213ينص فيها القانون على غير ذلك" وتنص المادة 

 يترك لحرية القاضي..."

وهو نظام يجمع بين النظام الإامي والنظام التنقيبي، إستمد نظام حرية الإثبات المنصوص عليها في المادتين 

ات ءجراإ 212من النظام الإامي، وإستمد نظام الأدلة القانونية من النظام التنقيبي، فتقرر المادة  212/1،213

جزائية بعد نصها على القاعدة العامة "يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات " الإستثناء" ماعدا الأحوال 

  2.التي ينص فيها القانون على غير ذلك"

للمبادئ أمامه من أدلة ومعلومات وفقا ويتمتع القاضي الجنائي بحرية كاملة في تكوبن قناعته من خلال ما يطرح ويناقش 

إجراءات جزائية "...وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لإقتناعه 212/1التي تحكم التحقيق والمحاكمة، فتنصالمادة

إجراءات جزائية  212وهو ما تنص عليه المادة  كما أن القاضي يبني هذه القناعة على الأدلة المقدمة أمامه  الخاص"،

  . 3مة له في معرض المرافعات والتيحصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه""ولا يسوغ أن يبني قراره إلا على الأدلة المقد

بما يتناسب مع ظروف ام المختلفة، الإ خلية من نظمستفادة القوانين الدامر على هذا النحو بالنسبة لكيفية الإكان الأ  وإذا

جرائي للمحكمة الجنائية ستفادة النظام الإإ كيفية  فيىوبالتحديد لى المستوى الدولي ن التساؤل يبقى مطروحا عإف ،مجتمعاا

  حكام اتمع الدولي.أ سلبياا بما يتوافق مع فيكيفية تلاو  يجابياا،إمن  المختلفةامية الدولية من النظم الإ

  لب الثالث: تقييم النظام المختلطالمط

  معا. قامتهماوإمكانية إ، والدعوى المدنيةبين الدعوى الجنائية  فريقالت النظام هيهم ميزة لهذا أن إ 
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البراءة فيما  ستحضار قرينةإو ضرورة حفظ النظام من جهة، المصلحة العامة، و  ينطلق مننه ألى النظام المختلط نجد إبالنظر و 

  الموازنة بين طرفي الدعوى. من مبدأ وينطلق كذلكخرى، أجراءات من جهة إيتخذ ضد المتهم من 

  مايلي: اكثيرا همهم ميزتين يمكن الوقوف عندها  ألعل مميزات هذا النظام، و ن في تعداد الباحثو  أسهبقد و 

ختيار إ، مع وخصائصه العامةستفادة من فكرة النظام، مكن التشريعات المختلفة من الإ وعدم الجمودتمتع النظام بالمرونة،  -1

 تشريع. وظروف كل والملائم لحاجياتمثل سلوب الأالأ

 .وقضاة الحكمام التفرقة بين قضاة الإزات هذا النظام هم ميأن أقهاء على جمع الفأ -2

وقصر ام في يده، من باب عدم جعل سلطة الإ من حق اني عليه في التقاض الإنقاصهم عيب لهذا النظام فهو أما أ

  1بالمطالبة المدنية فقط. حقه

جعل المرونة هي فيه عيبا  ن من لم يجدأ، حتى نقده ن المرونة التي يتمتع ا هذا النظام جعلت من الصعبإما عدا ذلك ف

  ة.المعيب

يتخذ لا ولذلك فهو، ومصلحة المتهمالعامة،  وهما المصلحةعتبارين يتعذر عادة التوفيق بينهما، إنه يحاول التوفيق بين أ  -1

 شبهة ويبعده عنساس فكري يعكس حدود هذا التوفيق، ألى إقاده فتإلى إدى أنظامين السابقين، مما مسارا ثابتا بين ال

 .الإصطناع

الملائمة، أو التوسع في  أنطلاقا من مبدإ لحظرما بالتوسيع في اإام من قبل المكلفين"، ستعمال سلطة " الإإساءة إ-2

  2.أغراض شخصيةام لتحقيق الإ
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  جرائية العالمية في التطبيق نظمة الإالفصل الثاني: الأ

الحكومات على  قدرة، و نظمة السياسيةوالأالجنائية في اتمعات البشرية بتطور الحياة الاجتماعية، جراءات رتبط شكل الإإ

ساسيين أجرائية الجنائية لتصبح في النهاية نظامين نظمة الإقد تطورت الأياديها أو ضعف هذه المقدرة، و أتركيز السلطات في 

سلطة العقاب يصل اليها عن طريق الدعوى العمومية، التي يباشرها الذي يعتبر اتمع صاحب  العامام نظام الإ هما:

الذي  ـ-بالمعنى العام- ام الفردينظام الإالتنفيذية، و ز من الحكام القضائيين يتبعون في عملهم السلطة اجه هبالنيابة عن

عتباره إبنيابة عن اتمع، و نه يستعمل هذا الحق أقرار بمع الإ لكنصاحب الحق في الدعوى بالعقاب، و  يعتبر الفرد هو

ين ام بساس حق الفرد في الإألا عن التباين في ضفو  ،من اتمع كلهأعن الجريمة التي مست   العقابفيصاحب مصلحة 

على  -ام الفردي اليوم ن نظام الإإام الفردي الذي ساد في التشريعات التاريخية، فنظام الإام الفردي الحديث و نظام الإ

ساسية التقليدية، وقد فعل ذلك ليلائم عن معالمه الأام العام ما يكاد يخرج به خذ من ظاهر نظام الإأقد -ما سنرى 

  عنه.نيابة ستدعى وجود هيئة تباشر الدعوى العمومية في اتمع إمتطلبات عصر 

  الثلاثة التالية: لى المباحثإصل ووفقا لما سبق ذكره يتم تقسيم هذا الف

  امي في التطبيقالنظام الإالمبحث الأول: 

  نظام التحري والتنقيب في التطبيقالمبحث الثاني: 

  النظام المختلط في التطبيق المبحث الثالث:

   تهامي في التطبيقالنظام الإالمبحث الاول: 

عمال تحضيرية أالتي تتضمن جملة ، و هي مرحلة التحضير للدعوى ولى هذه المراحل أ ،تمر الملاحقة الجنائية عادة بثلاث مراحل

ف هذه المرحلة تعر جرائية تمس حرية المشتبه فيه ، و إتصرفات قد تشتمل بعض ها، و مرتكبيشف عن الجريمة و تهدف الكتس

عتباره نوعا من إي ببتدائلى التحقيق الإإينظر  لأنهنتيجة  ربما  سم "مرحلة ما قبل المحاكمة "إلوامريكية بنجفي التشريعات الأ

بتدائي، إجراء تحقيق إهي المرحلة التي قد يتخللها ام" و و الإالعمومية لة تحريك الدعوى هذه المراحل "مرح  ثانيالمحاكمة ، و 

حلة هذه المراحل هي مر  جرائي اللاتيني ، وثالثلنظام الإكسوني عن انجلوسجرائي الأختلاف النظام الإإاهر فيه تتجلى مظو 

  ام.الإأو الفصل في  المحاكمة 

  لبين التاليين: هذا ما سيتم توضيحه من خلال المطو 

  .امي والمرحلة السابقة عن المحاكمةالنظام الإ المطلب الأول:

  .امي ومرحلة المحاكمةالنظام الإ المطلب الثاني:
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  عن المحاكمة  والمرحلة السابقةتهامي النظام الإ ول:الأالمطلب 

 ومدى جسامة الجنائية،لنوع القضية يلا يختلف مداه تبعا على المحاكمة الجنائية زمنا طو  جرائية السابقةتستغرق الحلقات الإ

  تتمتع به من سلطة تقديرية في التصرف فيها. وما قد بشأاختصاصاا إمارست  والجهات التي ،رتكااإوظروف الجريمة 

امي في النظام الإ تأثيرن أبيد  التنقيبي،المرحلة ببعض الخصائص المستمدة من النظام هذه امي في النظام الإ خذأوقد  

مي الى ذاتية ملحوظة تميز النظام الإإمر في اية الأ فضىأوهو مقابل ذلك قد ترك بصمات قوية في كثير من تلك الحلقات 

  المقارنة.جرائية نظمة الإبين الأ

  التاليين:فرعين الخلال  وذلك منجرائية التي تبرز تلك الملامح هذا المطلب عند الحلقات الإ وسنتوقف في

   )الجنائيةالحق في تحريك الدعوى  صحابأ(تهام سلطة الإ ول:الأالفرع 

 وتعقيدا في بطئا أكثرن هذا التحول كان أغير  العام،ام لى الإإام الفردي امي تحول ملموس من الإلحق بالنظام الإ

تحريك  اشخاص الذين خولوا قانونسيتم توضيحه من خلال تحديد الأ وهو مامريكي، نجليزي منه في النظام الأنظام الإال

دعاء الإ الشرطة،جهاز  الخاصة، شخاص المعنويةوالأدارية الحكومية لإالجهات ا العاديون،فراد الأ :وهمالدعوى العمومية 

  العام.

  نجليزي تهام في النظام الإالإالفقرة الأولى: سلطة 

 امي،الإمام حملات النقد التي وجهت للنظام أكسونية صلابة في الصمود نجلوسشد القوانين الأأنجليزي الإيعد القانون 

الحقوق  أحدعتباره إذا الحق ب للأفرادعتراف فقد ظل متمسكا بالإ ام،الإلاسيما فيما يتعلق بحق الفرد العادي في 

دعاء للإ والهيئة الملكية العام، عاءدومدير الإخرى كالنائب العام أبالرغم من تخويله الى جهات  للمواطنين،الدستورية الممنوحة 

  والهيئات العامة.، ورجال البوليس مؤخرا،

ن لكل من الدولة ممثلة أ الجزائية، بلعلى الدعوى  مينةأوتعتبر ام لإنه لا توجد سلطة تحتكر اأنجليزي في النظام الإ فالأصل

مع ملاحظة  الجنائية، ام في الدعاوىحق مباشرة الإ ،والهيئات العامة ورجال البوليسفراد والأدعاء العام، في الهيئة الملكية للإ

  تباشره.يتسع بحسب الجهة التي يضيق و ن نطاق هذا الحق أ

ن للفرد العادي حقا عاما في أنجليزي من القواعد المقررة للنظام الإ العاديون)فراد تهام (الأي في الإحق الفرد العادأولا: 

من  ولأي فرد الجريمة، بليكن هو اني عليه المباشر من  لمولو 1مام القضاء أالجنائية ضد المتهم  ومباشرة الدعوىتحريك 

                                         

، ص 1988، بغداد، السادس(وزارة العدل)، العدد القانونية، دعاء العام الثقافة القانونية، مركز البحوث غسان جميل الوسواسي، الإ 1

18. 
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دعاء نشاء الهيئة الملكية للإإالحق قد تقلص كثيرا بعدن نطاق هذا أ، بيد 1ن واحدآفي وجماعي ام فردي إفراد اتمع، فهو أ

  .1985العام في عام 

مد بعيد على ترك زمام أنجليزي منذ جرى النظام الإ: دعاء العامنشاء الهيئة الملكية للإإتهام الفردي قبل نطاق حق الإ )1

نه يمثل أام، بفراد في مباشرة الإلى حق الأإذ كان ينظر دائما إفراد العاديين في جميع الجرائم، يدي الأأالملاحقة الجنائية في 

  فسادها. ا أو تحيزها أوفاء، أو عدم كدعاء العامواجهة تقاعس سلطات الإساسية لهم في مأضمانة 

 فراد في ممارسةبحق الأ ذلك لن يخأام أو رفضه دون مباشرة الإ دعاء العامبعض جهات الإ غفلتأن أكثيرا   وقد حدث

  2المتهم في اية المطاف. بإدانةحكم  والحصول على الفردي،ام الإ

و يمارس ،مام محكمة قضاة الصلح أالمتهم بالحضور  ن يطلب الفرد الى المحكمة تكليفأتتم مباشرة هذا الحق غالبا ، بو 

الغش التجاري و السب، و حتهم الشخصية فقط كجرائم فراد هذا الحق من الناحية العملية في الجرائم التي تمس مصلالأ

ضرار العام و التلوث و أو الإ بالإزعاججرائم المعاملات المدنية المالية، و تلك التي تنسب الى السلطات المحلية فيما يتعلق 

 م من مزايا لا يوفرها رفع الدعوىله هلهم من مزايا لما يحققيحقق لى هذا الطريق عادة لما إفراد الأ أو يلج.سكان الصحة و الإ

المتهم بعم تكرار المخالفة، بينما لا تملك المحكمة المدنية سوى لى إمر أصدار إن سلطة محكمة قضاة الصلح أذلك ، المدنية

نه يعزف ألا إام في الجرائم الجسيمة ، ن للفرد العادي الحق في مباشرة الإأسلطة الحكم بالتعويض فحسب، و بالرغم من 

ذ يلزم القانون المدعي إتكبدها في مثل هذه الدعاوي، يالتي  الباهظةعملية ، بسبب التكلفة عن مباشرته طواعية من الناحية ال

  3ام على نفقته الخاصة.بتقديم ممثل للإ

ولهما، يتعلق أ قيدين:ة ام الفردي بصفة عامعلى حق الإ 1879جراءات الجنائية الصادر في عام قانون الإ وردأوقد 

ن تتولى مباشرة أام، لذلك يتعين على الدولة ن يفشل الفرد في الإأيخشى تكون مصلحة الدولة فيها غالبة و  التي بالدعاوى

الرسمية في هذه الجرائم م الدولة  وراقوتزوير الأالعمد  وجرائم القتل من الدولةوأام فيها من ذلك جرائم الجاسوسية الإ

                                         

  نظر كل من:أ 1

الطبعة  القانونية،نظمته الاجرائية، الجهات المختصة)، مكتبة الوفاء أدعاء العام (نشأته، بكري يوسف بكري محمد، الإ  -

  .34، ص 2013 مصر،سكندرية، الإ الأولى،

  .22المرجع السابق، ص  ،عبد الستارفوزية  -

2  Voir : 

  - P.Delvin, The criminel prosecution in England, Oxford University, 1960, P01. 

- L.H.leigh, The relations between the organisation of the judiciary and criminal 

procedure in England wales, Revue Internationale de droit penal 1988, P 658. 
 .45ـ44السابق، صنجلو أمريكي، المرجع الأ القانونم الإامي في بلال، التطبيقات المعاصرة للنظا حمد عوضأ 3
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الجنائية من جهات معينة في كثير من  ذن مسبق برفع الدعوىإالعادي على  الفرد يتعلق بحصول ،ثانيها 1فرادما م الأ أكثر

  الجرائم.

فراد من ام الفردي، بغية منع الأنجليزي من وراء هذا القيد فرض نوع من رقابة الدولة على حق الإراد المشرع الإأوقد 

قتضي القانون  الحصول على هذا يقد و ما تتطلب طبيعة الجريمة ذلك ، دخال عنصر الملائمة، حينإ،و في مباشرته  الإسراف

بالنسبة ، و 4خرى أدارية إمن جهات ، أو من وزير الداخلية و 3دعاء العام ما من مدير الإإو 2العام ما من النائب إذن الإ

لتفسير النص الذي يشترطه خرى، تبعا ألى إللوقت الذي يتعين فيه الحصول على التصريح بالملاحقة، فيختلف من حالة 

حد الطرق التي ألقد كانت هذه القيود لى محكمة قضاة الصلح، و إنتظار حتى يحال المتهم خرى الإأ فقد يتطلب في حالات

التي كانت مداعاة لتوجيه سهام ام، و فراد حق الإت الكثيرة التي نتجت عن تخويل الأنجليزي علاج الثغراحاول المشرع الإ

طوات التشريعية الهامة التي مهدت حدى الخإخر تعد هذه القيود آمن جانب امي، هذا من جانب، و الإللنظام النقد 

  دعاء العام.لظهور الهيئة الملكية للإ

دعاء العام ليضيف جاء التنظيم الجديد للهيئة الملكية للإ:دعاء العامللإ الهيئة الملكية إنشاءتهام الفردي بعدنطاق حق الإ ) 2

لى حد إلتتضاءل ، و المستخدمة توسع نطاق تدخل الهيئة ام الفردي، كأثر مباشر لالتآكل على حق الإمزيدا من القيود و 

معنية قبل  لى القيد المتعلق بالحصول مسبقا على موافقة جهاتإ بالإضافةذ إفي هذا الصدد،  للأفرادالمتبقية بعيد السلطة 

صدار إي وقت أفي  -في القضايا المحالة على محكمة التاج  -فراد في  تحريك الدعوى الجنائية، يجوز للنائب العام شروع الأ

ن يتماثل مع حكم البراءة، هذا أرجاء غير المسمى، دون هو قرار يعني من الناحية الفنية الإام، و السير في الإ بإيقافقرار 

من قانون ملاحقة الجرائم لعام  لثانيةالفقرة ا لسادسةادعاء العام، وفقا للمادة ير الإخرى يتمتع مدأو من ناحية ناحية،  من

محل  لفراد، ححد الأأها ي ملاحقة جنائية يكون قد بدأأشرة سلطة مبا -دعاءالهيئة الملكية للإ بإنشاءالخاص - 1985

عليها الدعوى، و لم ي حالة كانت أن يباشرها في أي قيد زمني على مباشرة هذه السلطة، فله ألا يوجد خير، و هذا الأ

ن السلطات من شأ والواقع، أن يقدره. لأي سببن يباشرها أمعينة لممارسة هذه السلطة، فله  بأسبابيقيده القانون 

                                         

  .68 ، ص1964 ،العدد الأول والثانيلة الجنائية القومية، ام في النظام الإنجليزي، اي، حق الإز سمير الجنزو   1

  .كما في الجرائم ذات الصبغة السياسية أو ماسة بالأمن الوطني أو بالصحة العامة  2

  والعائلي.ساسية على المستويين الشخصي كما في الجرائم ذات الح  3

  :ذلكفي نظر أ

- L.H.Leigh, l’enquête préliminaire en droit anglais, revue international de 

droit penal, 1985, P 314. 
 .1953 كهيئة البريد في الجرائم المنصوص عليها في قانون البريد لعام4
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يتجه نجليزي الإ وتجعل النظامام الفردي، جهاض الإإن تقضي الى أ دعاء العام،للإ والهيئة الملكيةالممنوحة للنائب العام 

 1الجنائية. اتجراءنحو النظام المختلط في الإ بشدة

المصالح الحكومية نجليزي بعض الهيئات العامة و فراد العاديين، يخول القانون الإلى جانب الأإ : الأشخاص المعنويةثانيا 

ات العامة و فيما يتعلق بالهيئالتي تتعلق بمصالحهم، و  ىالدعاو  ام فيدورا هاما في مباشرة الإ شخاص المعنوية الخاصةالأو 

التي يقع مساسا بمصالحها، شخصيتها المعنوية الكاملة في مواجهة الجرائم ستقلالها و إن لهذه الاخيرة إالمصالح الحكومية، ف

الحمولة  بأكثر منات وزارة النقل بالنسبة لجرائم تحميل الشاحنو  المخدراتجرائم ة للجمارك، و دارة  الملكيمن ذلك الإو 

و مصلحة حكومية تختار لها أ ن كل هيئة عامةإنجليزي لنظام مجلس الدولة، فالقانون الإنظرا لعدم معرفة و ، 2االمقدرة قانون

ام فيرفع ن محامي الهيئة أو المصلحة هو الذي يباشر الإإمحاميا تستفتيه في كل ما يقابلها من مشاكل قانونية، لذلك ف

دعاء العام، ولا لى مدير الإإحق المصلحة الحكومية في اللجوء  هذا لا يجبن أو يباشر جميع مراحلها، بيد نائية الدعوى الج

ام بواسطة محامي الهيئة ن كانت مباشرة الإإام بنفسه، و صلحة أو مباشرة الإسداء المنشورة القانونية للمإخير من يمنع الأ

  3بتلك المهمة.م القيادعاء العام من يعفي مدير الإ

ام في حالة بممارسة حق الإ نجليزي يسمح لبعض الجمعياتنون الإاقن الإبالأشخاص المعنوية الخاصة، ف وفيما يتعلق

  4جلها أساس بالمصلحة التي قامت من الم

الحق في مباشرة الدعاوي الجنائية عن  الحيواناتالمثال يخول القانون الجمعية الملكية لمنع القسوة في مواجهة  وعلى سبيل

التسويق الكبرى إزاء جرائم السرقة في فروعها التي يتم البيع فيها عن طريق  وكذلك شركات إستعمال القسوة ضد الحيوانات،

المكونين جل الدفاع عن مصالح الأعضاء أمن  ت المهنية التي لها تحريك الدعاوىعلى النقابا ويصدق ذلكالخدمة الذاتية، 

  5لها.

جراءات السابقة على لإطاغ في ا دور –دعاء العامنشاء الهيئة الملكية للإإقبل  –كان لجهاز الشرطة  : جهاز الشرطةثالثا

الغالبية العظمى من ام في ، كان يقوم بمباشرة حق الإوالتحري عن الجرائملى سلطته في البحث إ بالإضافةذ إالمحاكمة، 

، ىنظرا لعزوف الافراد وتقاعسهم عن تحريك الدعاو  نجلترا.إولى في ام الأن يكون جهة الإأ بحيث كادالدعاوي الجنائية، 

                                         

 .53لى إ 50، المرجع السابق، ص في النظام الأنجلوأمريكي امللنظام الإحمد عوض بلال، التطبيقات المعاصرة أ 1

2  L. h .Leigh, the relations between the organisations of the judiciary, op. Cit, 

P658. 
 .76سابق، ص الرجع المنجليزي، ام في النظام الإسمير الجنزوري، حق الإ 3

 .18غسان جميل الوسواسي، المرجع السابق، ص  4

 .67لى إ 66، ص من نفسه، المرجع حمد عوض بلالأ 5
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نه لا يباشره بوصفه ممثلا للسلطة العامة، إام في الدعوى الجنائية، فة الإن رجل الشرطة عند قيامه بمباشر ألجدير بالذكر او 

فراد العاديون عند ممارستهم يخضع لنفس القيد الذي يخضع له الألذلك كان ام، عتباره فردا عاديا له الحق في مباشرة الإإبل ب

على  تأسيسا .من الجهات التي حددها القانون الموافقة السابقة على تحريك الدعوىام، المتمثل في الحصول على لحق الإ

قد متناع عن مباشرة نفس الدعوى، و الإباشر دعواه بنفسه، فيتعين على رجل الشرطة نه متى قام الفرد العادي و إلك، فذ

ن يكون تحت تصرف جهاز الشرطة مجموعة من الموظفين أعلى  -دعاء العامنشاء الهيئة الملكية للإإقبل  –جرى العمل 

الصلح، مام محاكم قضاة أام) ن تمثيل الشرطة (موجهة الإدعاء" يتولو الإ مستشارو" المتخصصين يطلق عليهمالقانونيين 

الموضوع محلا  قد كان هذامام المحكمة، و أين لتمثيل التاج د المحامين المهنيحأيتعين عليها التعاقد مع ايات كان في الجنو 

ام، في مباشرة الإ ونقص الفاعليةدعاء في الدوائر المختلفة، عدم وجود سياسة عامة موحدة للإ برزهاأنتقادات كثيرة لإ

نشاء الهيئة الملكية إلى إيزي نجلالإرع بالمش ىذح وهذا ماجهاز واحد،  والتحقيق فيام الإ بين سلطتي فضلا عن الجمع

  1دعاء.للإ

ذ صدر في هذا العام إنجليزي، جرائي الإرا جوهريا في النظام الإتطو  1985شهد عام  دعاء العام: الهيئة الملكية للإرابعا

جهزة المختلفة التي كانت تضطلع دعاء العام ليحل محل الأنشاء هيئة أو جهاز ملكي للإإقانون ملاحقة الجرائم متضمنا 

كبر قدر من أطلاق، توفير همها على الإأهداف، أتحقيق عدة نشاء هذه الهيئة إلمشرع من وراء راد اأوقد ، 2ذه المهمة

لى المحاكم، إمراجعة القضايا من الناحية القانونية قبل تقديمها ، و رفع كفاءة نظام العدالة الجنائيةام، و التجانس في سياسة الإ

  .امثر تولي جهاز الشرطة مباشرة الإإ نجليزيلى النظام الإإالمثالب التي وجهت  فضلا عن تفادي

، و يقدم 3العام،شراف ورقابة النائب إدعاء العام، الذي يمارس مهام وظيفته تحت دعاء العام مدير الإة الملكية للإس الهيئيرأو 

ابع مركزي على المستوى لجهاز طلستقلالا عن جهاز الشرطة وعن الحكومة والمحاكم، و إلجهاز يعمل ا، و له تقريرا سنويا

                                         

 .75إلى ص 72 ، صالسابقالمرجع التطبيقات المعاصرة للنظام الاامي قي القانون الأنجلو أمريكي، د عوض بلال، أحم 1

 دون طبعة، والتحقيق (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، ستدلالدعاء العام في التصرف والإعلي فضل البوعينين، سلطة الإ 2

 .18، ص 2001 القاهرة،

ول هو ممثل فالنائب العام في النظام الأ،نجليزي تماما عن مدلولها  في النظم اللاتينية يختلف مدلول عبارة "النائب العام" في النظام الإ 3

نما كنائب للتاج، إر اليه كصاحب الدعوى الجنائية، و ذ لا ينظإام،فة في مباشرته للإتغلب عليه هذه الصمام المحاكم، و أالتاج  (الدولة) 

ن إنجلترا، لذا فإعضاء الحكومة في أالنائب العام، عضو من التاج محل منازعة، و مصلحة  لا عندما تكون إام، لذلك لا يقوم بمباشرة الإ

برزها تقديم المشورة أختصاصات عديدة، إللنائب العام ء مجلس العموم، و عضاأختياره عادة من إيتم تعيينه يكون ذا صبغة سياسية، و 

دة أو التي تمس التاج مباشرة، في القضايا الجنائية المعقام بنفسه  جميع هيئات الدولة بوصفه المستشار القانوني لها، ومباشرة الإإلىالقانونية 

دعاء شراف على عمل مدير الإهمية أو الحساسية الخاصة، الإالدعاوي المدنية ذات الأالتي تغلب فيها المصلحة العامة، و تمثيل التاج في أو 
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يباشر فيها الجهاز  يعملون تحت تدرج رئاسي في الدوائر المختلفة التي وكلاء الدعاوى قوامه عدد كبير منالوطني، و 

 سيما تلك الدعاوىلهذا الجهاز، لاسية سامام محاكم قضاة الصلح، تعد الوظيفة الأأختصاصاته، ومباشرة الادعاء العام إ

بين يديه، بذلك  ن الملاحقة الجنائيةأوضع زمام المبادرة بش، و بشأا الإجراءاتالتي يكون جهاز الشرطة قد قرر تحريك 

ولي الذي فصل بين مرحلة التحقيق الأ ، قد1985حقة الجرائم الصادر في عام قانون ملا نجليزي بمقتضىيكون المشرع الإ

خير ضحى الحق الأأذ إك الدعوى الجنائية و مباشرا)، تقوم به الشرطة و بين التصرف في التهمة عقب هذا التحقيق (تحري

المعدة جيدا مام القضاء سوى الدعاوى ألا تقدم أخيرة بذلك تضمن الهيئة الأو  1دعاء العام، ختصاص الهيئة الملكية للإإمن 

فيها،  بالإدانةلى المحكمة، وتكون ثمة فرصة معقولة للحصول على حكم إالتي تقضي المصلحة العامة بتقديمها فيها، و للفصل 

قوم ، ت2جراء تحقيقاا،إليه الشرطة بعد إة الصلح في القضايا التي تنقلها مام محاكم قضاأدعاء لى جانب تولي مباشرة الإإو 

                                         

طة قانونية بعينها، يها حول نقأبداء ر إطلب ستئناف و لى محكمة لإإحالة الدعاوي التي تصدر فيها محكمة الجنايات حكما بالبراءة إالعام، 

  ليه كافة المسائل المتعلقة بمخالفات المهنة.إتحال ة المحامين، و بقوة القانون لنقابيعد النائب العام رئيسا  فضلا عن ذلك

  راجع في ذلك كل من:

  .162عبد الوهاب العشماوي، المرجع السابق، ص  -

 .                        70سمير الجنزوري، المرجع السابق، ص  -

خير دعاء، فهذا الألى الجهاز لملكي للإإن ينتقل أيدي الشرطة دون أجراءات يبقى رغم ذلك في ن زمام المبادرة في تحريك الإأبيد  1

هكذا تعمل الشرطة كمصفاة قدر ملائمة ذلك، و  إذاولية عن القضية ليتكفل وحده بعد ذلك بمباشرا يتلقى من الشرطة التقارير الأ

  .تخاذ قرارهاإي الجهاز قبل أستطلاع ر إلى إالشرطة أ جقد تلضافية، و إخرى أمل الجهاز كمصفاة ولى، بينما يعأللقضايا الجنائية في مرحلة 

  في ذلك: راجع 

- L .h .Leigh, l enquête préliminaire en droit anglais, op. Cit, P 432. 

- L.h.Leigh, the relations between the organisations of the judiciary, op, cit, P 

659. 
لى القبض يتمتع ا جهاز الشرطة في إنجلترا في جمع التحريات و التحقيق الجنائي، ( الذي قد يمتد إوالواقع أن السلطات الهائلة التي  2

التفتيش في غير حالات التلبس و الإذن القضائي) وتوقف مصير الإام على تلك السلطات وما تعده الشرطة من أدلة الإام، وما و 

ك الجهاز، كل  ذلك جعل الفقه الأنجليزي المعاصر يرى تراجعا ملحوظا في النظام تقرره بشأن مدى المضي في الملاحقة، وإستقلال ذل

تيني، الإامي الإنجليزي صوب النظام التنقيبي، نظرا لإقتراب دور الشرطة في إنجلترا حاليا من الدور مأموري الضبط القضائي في النظام اللا

يضاف إلى ما و . ولىتعذر الإبقاء على الصيغة الإامية في صورا الأالمختلط، و  امي نحو النظامولعل في هذا ما يؤكد جنوح النظام الإ

يتم في سرية، فلا يتصور أن -أي التحقيق -سبق أن التحقيق الذي تجربه الشرطة تغلب عليه في الواقع خصائص النظام التنقيبي، فهو

رجل الشرطة  لايعدو أن يكون تحريات لإستجماع عناصر الإام و يشهده الجمهور أو اني عليه أو المتهم أو محاميه، فما يقوم به 

مباشرة الشرطة لهذه  عرضها على الهيئة الملكية للإدعاء العام من أجل التصرف فيها، لذلك ليس من حق المتهم الإستعانة بمحام أثناء
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السير في الدعوى    بإيقافمر أصدار إلى جهة الشرطة، ولهذه الهيئة سلطة إلعام بتقديم المنشورة القانونية ء اادعللإ ةالهيئة الملكي

ن تباشر الدعوى التي حركتها هيئة عامة أو جهة حكومية ألها كذلك تبارات تتعلق بالمصلحة العامة، و عدلة أو لإألعدم توافر 

مام  أ امختصاص الجهاز الجديد سوى مباشرة الإإه ليس من أنلى إشارة تجدر الإشخاص المعنوية الخاصة، و حد الأأـأو 

ما في الجرائم الكبرى (الجنايات) التي تقوم بنظرها محكمة التاج، فليس أفي الجرائم البسيطة،  )محكمة قضاة الصلحالقضاء (

ختيار محام من خارج الجهاز إمام هذه المحاكم، لذا يتعين عليه أام مباشرة الإدعاء العام صلاحية لممثل الجهاز الملكي للإ

  .مام هذه المحكمةأدعاء العام ل الإلتمثي

ن ثمة فروقا ألا إ في النظام اللاتيني،  هاز النيابة العامةالنحو قريب الشبه بجهذا دعاء يبدو على للإ يالملك ذا كان الجهازإو 

 ن يكون مجموعة من وكلاء الدعاوىأختصاصات، فهذا الجهاز لا يعدو الإ كل منهما في الطبيعة و جوهرية لا تزال تفصل بين

دعاء العام و المسؤولية السياسية للنائب العام، و ليس للجهاز سلطة البحث شراف مدير الإإيعملون في جهاز موحد تحت 

ام حيث لا تزال الشرطة هي بمصير قرار الإ يستأثر شرافه، و لاإعن الجرائم و تعقب مرتكبيها، و لا تعمل الشرطة تحت 

حتى في جرائم البسيطة دعاء في الجرائم الخطيرة، و نه لا يتولى مباشرة الإأوراق القضية لديه، كما أ بإيداعجراءات رك الإالتي تح

تطبيق القانون على الوقائع، فليس قتراح إحتى ة المطالبة بتوقيع عقوبة معينة، ولادعاء، ليست لديه صلاحيالتي يمارس فيها الإ

  1دلة.له سوى تقديم ملف الدعوى و تعزيز الأ

مينا أمازال نه ألا إ، والتنقيبالتحري نجليزي نحو نظام تخذها المشرع الإإنه، رغم الخطوات الكبيرة التي أيخلص من ذلك الى 

خيرة ن هذه الأأام، بل الجنائية، لذلك لا نجد سلطة واحدة تنفرد بوظيفة الإ للإجراءاتامي على المحافظة على الطابع الإ

ت في القانون ي قد خفام الفردحدة الإ ن كانتوإسبق بياا، التي  وبعض الجهاتراد العاديين فمازالت موزعة بين الأ

  نجليزي.الإ

  

  

                                         

نه من ألا إلى موكله، إمام رجل الشرطة لمعرفة التهمة المنسوبة أن يستعين بمحام عند مثوله أن كان من حق المقبوض عليه إجراءات، و الإ

ن يتحقق حضور المحامي في هذه الفترة القصيرة التي يباشر فيها رجل الشرطة تحرياته بعد  القبض على المتهم، و أالناحية العملية يصعب 

  نجلترا.إربع و عشرين ساعة في أالتي لا يتجاوز 

  كل من:   ظرأن

  .18سواسي، المرجع السابق، ص غسان جميل الو  -

- l.h.Leigh, l enquête préliminaire, op. cit, P 317. 
 .84لى إ 81ص  السابق،، المرجع للنظام الإامي في القانون الأنجلو أمريكي التطبيقات المعاصرة بلال،حمد عوض أ 1
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  تهام في القانون الأمريكيلطة الإ: سالفقرة الثانية

على  أم م على مستوى الولاياتأعلى المستوى الفيدرالي  سواء-العامةن السلطات أمريكي، العامة في القانون الأالقاعدة 

فراد، فلا يجيز الأ ماسة بأحدالجريمة  ولو كانتمام القضاء، حتى أاة لاحقة الجنالتي تضطلع بمهمة م هي-مستوى المحليات 

المحاولات التي بذلت من اني  ورفض كلالقضاء مسلك المشرع  وقد أيدام الفردي، حق الإ للأفرادمريكي التشريع الأ

  لى سببين:إستند القضاء في ذلك إقد الشخصية، و  بأسمائهم ورفع الدعوى العام. ممثلي الادعاءعليهم لتخطي دور 

الفصل بين السلطات  أنتهاكا لمبدإن قبول المحكمة للدعوى الجنائية بناء على شكوى اني عليه وحدها، تمثل أولهما، أ

ن ذلك أنيها، اعلى السلطة التنفيذية، ثفتئاتا إنه يعني حينئذ كما ينص عليه الدستور، لأ  )القضائية -التنفيذية –التشريعية (

فراد التعرض لملاحقات ضمن ضرورة تجنيب الأـ الذي يتـ لمقررة بمقتضى الدستور الفيدراليا أ الحماية القانونية العامةـيخالف مبد

دعاء العام، عندما يقوم حدى الضمانات الهامة التي تكفل ذلك تكمن في وظيفة الإإساس جدي، و أقائمة على غير  جنائية

العمل قد جرى  أن ولهماأمران: ألا إيلطف من صرامة هذه القاعدة ، و لا1تخاذ قرار بالملاحقةإبتصفية القضايا الجنائية قبل 

ن أتخاذ قرار بشإجراءات، و ذلك قبل ستعداد اني عليه للمعاونة في تسيير الإإن يستوثق المدعي العام من مدى أعلى 

ن أفي عدم الملاحقة، ثانيها،  عليهيغلب المدعي العام وجهة نظر اني أن الملاحقة، كما جرى ذلك في القضايا اليسيرة، على

  ام الفردي.الزراعية منها، تعترف تشريعيا في نطاق ضيق بحق اني عليه في الإ سيما بعض الولايات لا

يتمتع ، و 2م وحده ادعاء العلى جهاز الإإام مريكي وظيفة الإالنظام الأ يخول تهامسة الادعاء العام لوظيفة الإممار أولا: 

لى طبيعة الوظيفة التي تمارسها و إيرجع ذلك ة، و ظمة القانونية المقارنن كافة الأة خاصة تميزه عن غيره فييهذا الجهاز بذات

خر جهاز يتمتع بمثل تلك السلطات التي يتمتع ا آجرائي إي نظام أكثر من ناحية، فلا يوجد في أيلعبها في دوار التي الأ

ثانيهما ذو طبيعة سياسية، ، و 3ولهما ذو طبيعة شبه قضائية أا بين شقين، مريكي، نظرا لكوا تمثل مزيجدعاء العام الأالإ

نظرا  –ل مباشرة أنه يسأالجنائية فحسب، بل  ثلا للدولة أو الولاية في الدعوىدعاء العام لا يعتبر ممن عضو الإأذلك 

دعاء تفسر الطبيعة المزدوجة لوظيفة الإو  -العام  من خلال صناديق الاقتراعمام هيئة الناخبينأتخاب نختياره عن طريق الإلإ

                                         

 .59ص  المرجع السابق، ،أمريكي التطبيقات المعاصرة للنظام الإامي في القانون الأنجلود عوض بلال، أحم 1

ام الفردي لعدم وائل نظام الإذ لم يتبع المستوطنون الأ، إستقلاللى تاريخ سابق عن الإإمريكي دعاء العام في النظام الأيرجع تنظيم الإ 2

نيط به رفع الدعاوي أمركزي  نشاء جهازإولى، ثم ستيطان الأالإ وغداة موجةلهذه الدولة، والسياسية ملاءمته، نظرا للظروف الجغرافية 

  في الملاحقة غير محدد الملامح. وكان دورهسم نائب الملك أو النائب العام، إالجنائية في المستوطنات الثلاث عشرة، عرف ب

  راجع في ذلك:

 .89ص  بلال، المرجع نفسه، ضعو أحمد  -

 .50علي فضل البوعنين، المرجع السابق، ص  3
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مام المحاكم، يكون مطالبا بتطبيق القانون و أذ بوصفه ممثلا للولاية إختصاصات العديدة المخولة لعضو الجهاز العام، الإ

ال فع الى قيامه بالرقابة اللاحقة على كل حالات القبض التي تنفذها الشرطة، فضلا عن مساهمته بدور بالإضافةالدستور، 

دارة العدالة الجنائية و بوصفه رجل سياسة منتخبا محليا، يستمد سلطته من ناخبيه، يحق إوطة بنظام في مراقبة الوظائف المن

:  مريكي طوائف ثلاثة، الاولىظام الأدعاء العام في النصدار قرارات تتعلق بالتوجهات السياسية لدائرته، و لممثلي الإإله 

ن أختصاصام عادة بشإدعاء على المستوى المحلي و هؤلاء يمارسون ممثلوا الإالثانية: ،مستوى الولايةدعاء العام على ممثلوا الإ

دعاء دعاء على المستوى الفدرالي و هم الذين يباشرون الإالجرائم البسيطة لاسيما مخالفات اللوائح البلدية، الثالثة: ممثلوا الإ

ما النائب العام الفدرالي فيقوم بتعيينه رئيس الجمهورية و أتحادية، ة القوانين الإالناشئة عن مخالف العام في الدعاوي الجنائية

تفى إكنما إختصاصاته تفصيلا، و إتحادي  يحدد الدستور الإلمو ،ساسي في الولايات المتحدة الامريكية يعد رجل القانون الأ

ما يتعلق بواجباته فضلا عن ممارسة وظيفة  1للرئيس في كلسداء المنشورة القانونية إن وظيفة النائب العام تتمثل في أبالقول ب

ختياره و مدة وظيفته و الشروط إن طريقة إما النائب العام المحلي ف، أالمستوى الفدرالي من خلال نوابه علىدعاء العام الإ

 نه يعين بقرارفإعين ولاية، بأر ثنتين و إنتخاب في الواجب توافرها فيه تختلف من ولاية الى اخرى، فبينما يختار عن طريق الإ

  2.خرىأمن المحكمة العليا في ولاية و  ،طة التشريعية في ولاية واحدةبقرار السلمن حاكم الولاية في ست ولايات و 

ختصاصاته الواسعة سلطة دعاء في ممارسته لإع عضو الإتيتمتهام دعاء العام في ممارسة الإلإ: السلطة التقديرية لثانيا

ذلك فيما المرحلة السابقة على المحاكمة، و جراءات الجنائية، لاسيما بكل وضوع على مسار الإثارها آتنعكس تقديرية، 

فات القضايا مللقى دعاء يتممثل الإ ام فانالإام، أو بالتحديد النهائي لتكليف التهمة، فبالنسبة لتوجيه يتعلق بتوجيه الإ

، بشأاتخاذ قراره إجرا الشرطة ثم يقوم بأعلى ضوء التحقيقات التي  صفية لهايقوم بعملية فرز و تمن جهات الشرطة ، و 

ن ثمة فرصة كبيرة أتبين له ذا ما إ،فاغ الوصف القانوني على التهمةسبإام و تخاذ قرار الإإيتمتع بسلطة تقديرية واسعة في و 

لعدم دلة، أو الأام لعدم كفاية الإ بإسقاطقام  لاإ،و 3لى المحاكمة إحالة الإتخاذ قرار إدانة، قام بللحصول على حكم الإ

حد أ ختيارإصرف النظر عن الدعوى الجنائية و دعاء الحق في الإن لممثل إفضلا عن ذلك، فعداد ملف  بالتهمة، إجدوى 

 ،الشأنليس للمجني عليه  ثمة دور يذكر في هذا ى ذات طبيعة مدنية لتحل محلها، و خر أجراءات إبدائلها، تدابير علاجية أو 

ي دور رقابي على أن القانون لم يخوله أكما دعاء في التصرف في القضية،الإعتراض على مسلك ممثل الإذ ليس من حقه إ

لا ما دعاء، و الإلسلطة الرئاسية  لعضو مكانية مراجعة قرار التصرف من خلال اإمر شيئا الأيغير من لايته، و جراءات قضإ

                                         

 .91-90ص التطبيقات المعاصرة للنظام الإامي في القانون الأنجلوأمريكي، المرجع السابق،  بلال،عوض  أحمد 1

 .257 السابق، صمحمد محمود سعيد، المرجع  2

  .58إلى56نين، المرجع السابق، ص ععلي فضل بو  3
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نه حاق أمعين لرفع ما يدعي  بإجراءستصدار قرار بتكليف المدعي عليه مة لإمحكليه في التوجه للمن حق اني عهو مقرر 

  1لا نادرا.إذ لا يصادف ذلك المسعى نجاحا إبه من ظلم، 

لى المشتبه إام الإعام لا تنتهي عقب توجيه دعاء الالإن سلطة أ الشأنفالقاعدة في هذا ما يتعلق بتكييف النهائي للتهمة،فيو 

ضافية يقدمها اني عليه أو محاميه، كما يظل هناك إدعاء مواصلة البحث عن معلومات الإذ يظل من السائغ  لممثل إفيه، 

تجرى عمليه تصفية للتهمة  نأ الدقيق للتهمة، لذا يحدث كثيرا ختيار الوصفإفي الظروف المشددة أو المخففة و  وقت للنظر

ن الناحية مهذه التسوية  يحدث بمقتضى، ودفاع المتهم حول التهمة، و دعاءالإفاوض ممثل تذلك عن طريق و هها،جيبعد تو 

ختيار وصف قانوني إبدعاء الإه مذنب، في مقابل تعهد سلطة أنبالتهمة و يترافع على عتراف الإن يتعهد المتهم بأالعملية 

افق المتهم قد يو ام، و الإ ورقة المتضمنة فيام العديدة الإوجه أ قل شدة من بينأ، أو 2صلي لهاالأخف من التكييف أللتهمة 

 هكذا يمارسيطلب من المحكمة تخفيف العقاب، و ن أدعاء بالإشد في مقابل تعهد ضمني من ممثل الأعتراف بالتهمة الإعلى 

تفاق الإى بناء علواضحا على المصير النهائي للقضايا الجنائية، حيث تلبي المحاكم غالبا طلباته  تأثيرا دعاء العامالإعضو 

دعاء الإ لأعضاءن هذا الدور الهام أالجدير بالذكر ليها، و إحالة القضية إعلى ممثل الدفاع في الفترة السابقة  بينالذي تم بينه و 

اق، لذلك كانت هذه السلطة محل خلاف كبير في لى عرف عملي واسع النطإنما إة، و لى نصوص تشريعيإالعام، لا يستند 

ر معه تسيير يتيسالسجون المحلية على نحو لعبء عن كاهل المحاكم الجنائية و ا تخفف اأذ يرى البعض إمريكي، الأالفقه 

ذ يضعف إلى نظام العدالة الجنائية،ضار ع تأثيرن هذه الممارسة لها أخر يرى البعض الآدارة العدالة الجنائية، بينما إعجلة 

  3لاسيما الحق الدستوري في محاكمة عادلة. الأفرادى حقوق خطورة علمعها تظهر يحققه ذلك النظام من ردع عام، و  معها ما

  لجنائية ا ومسار الإجراءاتالفرع الثاني: الملاحقة 

، ويختلف مريكيالأو نجليزي الإجرائيين الإالسابقة على المحاكمة في كل من النظامين  المرحلةجرائية في الإتتعدد الحلقات 

شخاص ذوي الصفة في الأور الجهات و دفي مقدمتها جسامة الجريمة و  عوامل يأتيطبيعة تلك الحلقات تبعا لعدة مدى و 

  .الملاحقة

 نجليزيالإتحريك الدعوى الجنائية في القانون الفقرة الأولى: 

  تتحرك الدعوى الجنائية عن طريق وسيلتين:

                                         

 .104-103السابق، ص مريكي، المرجع أنجلو الأالمعاصرة للنظام الإهامي في القانون حمد عوض بلال، التطبيقات أ 1

 .61، ص السابق علي فضل بوغنين، المرجع 2

، القاهرةدون طبعة، العربية، مريكي، دار النهضة في القانون الأ والنيابة العامةعتراف بين المتهم غنام محمد غنام، مفاوضات الإ 3

 وما بعدها. 08، ص 1997
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نه يقوم إوقوع الجريمة، ف أفعقب تلقي رجل الشرطة نب القضاءق بإذن من تهام عقب القبض غير المسبو الإتوجيه  أولا:

عتقاد الإمعقولة تحمل على سبابا أن هناك أمتى تبين له من التحريات ام، و الإستجماع عناصر لازمة لإالتحريات  ال بإجراء

ذن من القاضي، إدون الشرطة القبض يز لرجل حدى الحالات التي تجإا في الجريمة، أو توافرت في حقه ن شخص ما ضالعأب

لى إملف التحقيق  نتهاء من ذلك، يقوم بإحالةالإوبعد قواله، ألى قسم الشرطة، و يسمع إنه يلقى القبض عليه، ويقتاده إف

دلة أذا كشف التحقيق عن توافر إرتكاب الجريمة إالمشتبه فيه رسميا ب لىإام الإ ن يوجهأدعاء العام الذي عليه الإعضو 

ربع و العشرين ساعة الأمام تلك المحكمة، في خلال أن يلتزم بالمثول أن يفرج عن المتهم بكفالة، على أما إكافية، وعندئذ 

لى كاتب إصل ه الى المتهم، بينما يرسل الأصورة من ىتعطم، و االإل التهمة في الحالتين في سجل تسجتالية للقبض عليه، و ال

  1المحكمة.

ذ لم يتم تحريك الدعوى بالطريقة إ الرسمي عن التهمة متبوعا بصدور إذن بالقبض أو بتكليف الحضور ثانيا: الإبلاغ

ما إ، لى كاتب المحكمةإلى قضاة محكمة الصلح، أو إام يقدم الإبلاغ رسمي عن إحينئذ تحرك من خلال  فإاالسابقة، 

لى المتهم بعد مر من المحكمة بالقبض عأستصدار إك الدعوى من خلال ن تحر أمن الناحية العملية  يندرو .شفاهةأو كتابة 

عديدة، هذا فضلا عن ن سلطة محاكم قضاة الصلح في إصدار أوامر للقبض محاطة بقيود ألى إبلاغ الرسمي، ويرجع ذلك الإ

بلاغ الرسمي الإون يكن ألى القضاء، لذلك يغلب إجراء القبض دون الرجوع إالشرطة يتمتعون بسلطة واسعة  في ن رجال أ

لزامه إسندة الى المتهم، و مر وصفا مختصرا للجريمة المويتضمن هذا الأ ،م بالحضورهمر من المحكمة بتكليف المتأمتبوعا بصدور 

 بإحدىمتى تم تحريك الدعوى غلب الجرائم البسيطة، و أيتم في هذا ما في تاريخ محدد، و قضاة الصلح  محكمة مامأبالمثول 

لى إحالة الإما بالفصل أو بالتحقيق و إفيها،  بالنظرتدخل في حوزة محكمة قضاة الصلح التي تختص  فإالتين، هاتين الوسي

  2بلاغ عنها.الإلك تبعا لطبيعة الجريمة التي تم ذو الجنايات،محكمة 

  

    

                                         

  .122مريكي، المرجع السابق، ص أنجلو الأالإامي في القانون ظام للبلال، التطبيقات المعاصرة  عوض حمدأ 1

  راجع:التفصيل  ولمزيد من

نسان في حقوق الإ الجنائي، حمايةجراءات ما قبل المحاكمة، المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون إ ،جورج ج-ب -

  .290ص  ،eres،1989للعلوم الجنائية،  ليالمعهد الدولي العا ،)وفرنسا والولايات المتحدةجراءات الجنائية، (مصر الإ

  من:نظر كل أ 2

  .124-113، ص ، المرجع نفسهحمد عوض بلالأ -

 .289، ص نفسه المرجع ،ججورج-ب -
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  مريكيالأوى العمومية في القانون الدع الثانية: تحريكالفقرة 

جز بقسم الشرطة، نه يقوم بقيد الحالة في دفتر الحإف -ذنإدون بإذن أو  - على المتهمالقبض  بإلقاءعقب قيام رجل الشرطة 

ب جو قد يجرى تصويره أو تؤخذ بصماته أو يستليه وقت القبض، و إمتضمنا بيانات عن المتهم و مهنته و التهمة الموجهة 

قضية، تعد الشرطة تقرير يشمل وصف الجريمة ال ولي عنالأستجلاء الغموض إتش وقائيا في الجرائم الخطيرة، وبعد أو يف

لى مكتب إسلم الشرطة نسخة من ذلك التقرير تحتياطيين، و فادات الشهود وقائمة بالشهود الإإحقيق و موجزا عن التو 

دعاء العام، ن جديد بناء على طلب من ممثل  الإليه مإن تعود أن جاز إ، و 1قفال محضر التحقيق لديهاإالعام، و يتم بذلك 

م قاضي الصلح  عقب ذلك مباشرة، ماأمثول المتهم غير مبرر، حتى يتسنى  تأخيردون جل قصير أو أن يتم ذلك في أويتعين 

امات الموجهة اليه، ويحيطه الإسميا بالمتهم ر  خير بإخطارالأدي، وفيه يقوم القاضي هذا ما يعرف بالمثول المبدئي أو التمهيو 

ستعانة الإن يطبق الحق في أهم غير قادر ماليا، فعلى القاضي ذا كان المتإفراج عنه مؤقتا و الإمر أعلما بكافة حقوقه، وينظر في 

ذلك عن طريق تعيين محام له على نفقة الحكومة، بعد ذلك يقوم يه في التعديل السادس للدستور، و المنصوص عل بمحام

يستطيع ولية في الجنايات، ففي الجرائم البسيطة (الجنح) الأالصلح بتحديد تاريخ لمحاكمته في الجنح، أو لجلسة المرافعة قاضي 

نه أبكافة حقوقه الترافع على ليه و إلمنسوبة خطاره بالتهم اإخير بعد الأقرر  ول للمتهم، متىالأالصلح عند المثول  قاضي

ول الأزاء التهمة لدى المثول إليه تحديد موقفه إن المقبوض عليه لا يطلب إنايات فالجما في أن يفصل في الدعوى، أمذنب، 

 من تحديد بدلاكثر تعقيدا، و أجراءات إترط لذلك ام حتى هذه اللحظة لم يوجه اليه رسميا حيث يشالإن مام المحكمة، لأأ

 سبوعين من تاريخ القبضأولية، وتكون عادة خلال أيحدد في هذا الغرض جلسة مرافعة  ن القاضيإتاريخ للمحاكمة، ف

  2ستعداد لها.الإحتى يتسنى لطرفي الخصومة 

بعيد دورها في النظام لى حد إسكسوني يشبه نجلو الأفي النظام  ن دور الشرطة في الدعوى الجنائيةأ إلىنخلص من ذلك 

دعاء العام في هذا النظام الإن دور أيقف عند هذا الحد، كما والتنقيب و التحري  بأعمالذ يقتصر على القيام إاللاتيني، 

نجليزي الإء، مع خلاف في التفاصيل بين القانون مام القضاأام الإمباشرة طة و الشر يقتصر على التصرف في تحقيقات 

ساسية أائم الخطيرة (الجنايات)، بضمانة حاط الجر أالقانونين السابقين قد ن كلا إفضلا عن ذلك ف ،الأمريكيونظيره 

  . حالةالإو مقتضاها ضرورة خضوعها لمرحلة التحقيق 

                                         

  راجع كل من:  1

  .131، ص التطبيقات المعاصرة للنظام الاامي في القانون الأنجلو أمريكي، المرجع السابق حمد عوض بلال،أ -

  .293-292، ص السابقالمرجع ، جورج-ج-ب -

  .140الى ص 138ص  ، المرجع نفسه،حمد عوض بلالأ 2

 



 الباب الأول: تصنيف النظام الإجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

86 
 

  حاكمة الم لىإحالة الإو التحضير : لثالفرع الثا

لى إنتهى إنه نتيجة التطور ألا إالتحقيق السابقة على المحاكمة،  مرحلة- صورته التقليدية في- نجلوسكسونيالأيجهل النظام 

  .والعلنيةوالشفوية القائمة على المواجهة بين الحضوم  اميالإضفى عليها فلسفة النظام أ نولكن بعد أ، المرحلةذه خذ الأ

بصورة تكفل له الضمانات  ام يجري فيها التحقيق مع المتهمللإبمثابة محكمة  الأخيرالمرحلة وفقا لفلسفة النظام  وتعتبر هذه

  المقارنة. الأنظمةبقواعد لا مثيل لها في الصدد في هذا  الأمريكي وينفرد النظام الكاملة،

  على النحو التالي: والأمريكينجليزي ة توضيحها في كل من القانونين الإالتنظيم القانوني لهذه المرحليقتضي بيان و  

  نجليزيالإالقانون  والإحالة فيمرحلة التحقيق  الأولى:الفقرة 

 دونأو  بإذن- عليهنجليزي كما تم توضيحه يتم بمجرد مثول المتهم عقب القبض الإن تحريك الدعوى الجنائية في النظام إ

على طبيعة هذه  للأخيرة والسلطات المخولةمام هذه المحكمة أالدعوى  ويتوقف مصيرمحكمة قضاة الصلح،  أمام-ذنإ

  .نجليزيالإللجرائم في النظام  جرائيالإ ن نوضح التقسيمأولا أمحكمة قضاة الصلح، يتعين علينا ختصاصات إالمرحلة و 

نجليزي وفقا للطريقة التي تجرى المحاكمة الإتنقسم الجرائم في القانون نجليزي الإجرائي للجرائم في القانون الإالتقسيم أولا: 

التاج مام محكمة أ امإبناء على لائحة  بشأافقط، تجري المحاكمة  تهاميةإجرائم ، ولىلى طوائف ثلاث: الأإ بشأا

السرقة و غير المشروع،  تجمعالو  الخطأالقتل العمد و ضور محلفين، وتشمل هذه الطائفة الجرائم الخطيرة كالقتل بح(الجنايات) و 

دون حضور و  مام محاكم قضاة الصلحأبشأا تجرى المحاكمة فقط، و  إيجازيهجرائم الثانية ،  .غتصاب،  .الإو ، بالإكراه

كما تشمل عددا من الجرائم الخطيرة   هذه الطائفة معظم جرائم المرور، تشملعة ومختصرة و سريم لإجراءاتمحلفين، وفقا 

تضم من الطريقتين السابقتين، و  لأيوفقا  بشأاالثالثة الجرائم التي تجرى المحاكمة ، و الشرطة والماسة بالسكينة العامةالمتعلقة ب

و  1978-1968المنصوص عليها في قانون السرقة لعامي  تلكعددا كبيرا من الجرائم الجسيمة الشائعة، كهذه الطائفة 

النص التشريعي  يحددتلك الجرائم التي ضا أيتخضع لهذه الطائفة ، و 1971عام ل المخدرةساءة استعمال العقاقير إقانون 

امية الإالجرائم  من قبيل1بدئيا متلك التي تبدو و يجازيا،إاميا أو إن تجرى أح عنها يص المحاكمةن ألها صراحة ب المنشئ

لجرائم التي تجرى المحاكمة اضحت من قبيل أ 1980من قانون محاكم قضاة الصلح لعام  )17المادة ( ولكنها بمقتضىفقط، 

  2للمتهم. الموافقة الصريحةلا بعد إيجازيا إلكن لا يجوز لمحكمة قضاة الصلح النظر في هذه الجرائم و اميا، إأو  يايجاز إعنها 

                                         

  أنظر كل من:  1

، الأولى، مصر للطباعة، الطبعةبو اد أالتحقيق على درجتين، دراسة تحليلية مقارنة، دار  أرمضان عبد الحميد، مبد أشرف -

  .144-143، ص 2004

 . 179-178محمد محمود سعيد، المرجع السابق، ص    -

 .147، المرجع السابق، ص للنظام الإامي في القانون الأنجلوأمريكي حمد عوض بلال، التطبيقات المعاصرةأ2
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عد مرور الدعوى بمرحلة لا بإ اميةإمحاكمة المتهم بجريمة نه لا يجوز أهمية، مقتضاها الأيترتب على هذا التقسيم نتيجة بالغة و 

ا لى قاضي المحكمة العليإام الإجه ستثناء الحالة التي يطلب فيها مو إمحكمة الصلح، وذلك بحالة من قضاة التحقيق والإ

ثبات، الإدلة أالتي يقدمها مقرونة بما لديه من ام الإلى محكمة التاج بناء على مسودة ورقة إية حالة الفور الإالموافقة على 

دانة الإعن المحكوم عليه في حكم ذا ما طإوكذلك  ،مام المحكمةأيمين كاذبة يرتكبها شاهد مر بجريمة وتلك التي يتعلق فيها الأ

حيلت للمحاكمة أذا كانت الدعوى قد إخيرا في حالة ما أالمحاكمة، و  بإعادة فيأمرستئناف الإمام  الدائرة الجنائية بمحكمة أ

  1الذي يختص بالتحقيق في حالات الوفاة الفجائية أو المشتبه فيها. coronerعن طريق المحقق الجنائي 

لهم وظيفة ثنائية، فهم  قضاان أختصاص قضائي مزدوج، بمعنى إة لهذه المحكم2ختصاصات محكمة قضاة الصلحإثانيا: 

قضاة هيئة المحاكمة  أخرىمن ناحية امية)، و الإالخطيرة ( ام موجه ضد شخص في الجرائمإي أفي  قضاة تحقيق من ناحية

ن تمر في مرحلة أبد نجليزي لاالإن جميع الجرائم في النظام أ الأصل(البسيطة)، و  يجازيةالإ(قضاة الحكم)، للنظر في الجرائم 

تحيط المتهم  فإا ،إيجازيةجريمة  ريمة المرفوع عنها الدعوى تمثلن الجأ الأخيرةالمحكمة  رأتبمحكمة قضاة الصلح، و متى  أولى

ذا إتحديد موعد للفصل فيها،و و ليها مقبوضا عليه، إذا كان محالا إعنه  الإفراجمر أتنظر في الدستورية، و بحقوقه القانونية و علما 

ولي للقضية تحدد أن المحكمة تقوم بفحص إاميا، فإيجازيا أو إطائفة الجرائم التي يجوز نظرها ن ضمكانت الجريمة مما يندرج 

نه لا يكون في وسعها نظر القضية إف يجازيةالإختارت طريقة المحاكمة إن إالمحاكمة، ف لإجراءملاءمة كثر الأره الطريقة أثعلى 

                                         

 .144ص  السابق،رمضان عبد الحميد، مبدأ التحقيق على درجتين، المرجع  أشرف 1

من أفراد الشعب  قضاة الصلح و قضاة غير مختصين يختارونلقضائي الموجز، و ختصاص اتعرف هذه المحاكم أيضا بالمحاكم ذات الإ 2

ختيارهم من القطاعات الشعبية إيتم ون مرتبات عن قيامهم بوظائفهم، و لا يتقاضيشترط فيهم الخبرة  القانونية و  لارجالا و نساء، و 

ي بناء على ترشيح رئيس يجرى تعيينهم بأمر ملكمن ا، و على حفظ الأ قدرأكاملة بأمورها و على دراية  لمختلفة في المناطق التي يكونون ا

شكيل هذه المحاكم ن يضم تألزم القانون أجل ذلك أمن  وط المتعلقة بالإقامة والنزاهةلا يشترط للتعيين سواء توافر بعض الشر القضاة،و 

خرون آلى جانب هؤلاء القضاة يعمل بالمحاكم محل البحث قضاة إصحاب التكوين القانوني،و أشخاص يعين من بين الأ مساعدا للقضاة

يختارون يتم تعيينهم بأمر ملكي، و  stipendiary magistratesلهم مرتبات ثابة يطلق عليهم: نيون ومتفرغون للعمل القضائي، و مه

يتمتع القاضي المهني و  عن سبع سنوات،نونية لمدة تزيد شغال بالأعمال القانمن بين وكلاء الدعاوى و المحامين الذين سبق لهم الإ

بينما يلزم لصحة  طيع الفصل في الدعاوي كقاضي فردذ يستإخولة لقضاة الصلح غير المهنيين،وسع من تلك المأالمتخصص بسلطات 

ن إعدا ذلك فيزيد عن سبعة، و فيما نين ولاإثن يتوافر عدد لا يقل عن أتشكيل محكمة قضاة الصلح المكونة من القضاة غير المهنيين 

  خرى يمارسها عضو المحكمة تتماثل بالنسبة لطائفتي القضاة.السلطات الأ

  :ذلك في راجع
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صل النظر في القضية كجهة توا فإاامية الإختارت طريق المحاكمة إذا إما أموافقة الصريحة للمتهم،بعد إلاقة يذه الطر 

  1امية.الإهو نفس مسلكها في الجرائم لى محكمة التاج، و إحالة إتحقيق و 

امية بعد القبض الإبتدائي في الجرائم الإجلسة التحقيق  تبدأ وإحالةقضاة الصلح كجهة قضاة تحقيق  محكمة: ثالثا

كاتب المحكمة و ل الجلسة عندئذ من القاضي و تشكح)، و قضاة التحقيق (قضاة الصلمحكمة  أمام إحضارهعلى المتهم و 

عند الضرورة مام المحكمة، كما يلازمه و أثول فراد به قبل المنالإن يمثله محام له حق أالمتهم الذي يجب دعاء العام و الإممثل 

بتدائي الإجراءات التحقيق إستدعاء محاميه، فلا تختلف عطاء الوقت الكافي للمتهم لإإمر و الأجراءات للوفاء ذا الإل تؤج

د مثول المتهم نع، ف2الشفوية مرحلة المحاكمة من حيث العلنية والحضورية و لدعوى في ا جراءات نظرإحقيق عن التمام قضاة أ

ضده، و بعد دلة المتوافرة يطلع المتهم بصورة مجملة على الأ نأيجوز له ليه، و إلتهمة المستندة مام قاضي التحقيق يتلو عليه اأ

نه ليس أن يبلغ المتهم بأه، ولكن يتعين عليه دفاعبداء إيطلب منه غير مذنب و  مأذا كان مذنبا إل المتهم عما أذلك يس

ستدعاء إذا كان يرغب في إن يدلي بشهادته، وما أفي يمين و ن يحلف الأذا كان يرغب في  إله عما أمجبرا على الكلام، ثم يس

سلوب الذي تتخذه الأهو الذي يحدد  ئلةسالأجابة على هذه محاميه من الإقوالهم، و موقف المتهم و أالشهود لسماع 

تلك  جدوىثبات، و قد يرى عدم دلة الإأمناقشة  مصلحتهن من أحالة بعد ذلك، فقد يرى المتهم الإالتحقيق و جراءات إ

  المناقشة.

 ثباتالإدلة أالة في حالة مناقشة حالإجراءات التحقيق و إ ) 1

يتم تدوين تلك حلف اليمين، و بعد  بأقوالهم للإدلاء ثباتالإبدعوة شهود التحقيق في حالة هذه الحالة،  إجراءات تبدأ

يبدي   أنيتمكن الدفاع من  لأدلتهدعاء اية تقديم الإ فينا، و مكتوبة فيجب تلاوا عل إفاداتكانت هناك   إذا، و الأقوال

في حالتين:  إلادفاع المتهم لهذا العرض لا يلجأ المتهم للمحاكمة، و  بإحالة للأمرالكافية  بالأهميةليست  اأفيعرض  فيها رأيه

 أهميتهدعاء ضعيفا جدا، أو فقد عندما يكون دليل الإ ة، الثانيةالجريم لإثباتدليل  أيدعاء في تقديم ، عندما يفشل الإالأولى

  للمحاكمة. أحيلالمتهم فيما لو  إدانةالمناقشة مما لا يمكن معه  أثناء

ام قد دعم الإموجه  أن رأى فإذامن قبل الدفاع، يقوم القاضي بالحكم بينهما،  المناقشةووقوع  لأدلتهدعاء بعد عرض الإو 

التهمة غير ثابتة ضد  أن ما تبين له إذامحكمة التاج، و  إلىنه يحيل القضية إهلة فو لأول  الإدانةوجه  لإظهارقضيته بما يكفي 

  3سبيله. إخلاءالمتهم وجب 

                                         

المملكة العربية السعودية (دراسة مقارنة)، مركز البحوث، المملكة  وتطبيقاا فيمدني عبد الرحمان تاج الدين، أصول التحقيق الجنائي  1

 .267، ص 2004العربية السعودية، 

2.  Williams (G), op.cit, P 189 
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 إلىالجريمة  إثباتجديدة تدعم  أدلةظهرت  إذاالتحقيق من جديد  إلىلا يمنع قرار صرف النظر عن المحاكمة من العودة و 

الأدلة التحري عن الواقعة متى بني هذا القرار على عدم كفاية حث و ر في البستمراالإالشرطة من  أيضاالمتهم، كما لا يمنع 

 يصدر حكما لم لأنه، نفس التهمةزدواج الخطر على إة بفي هذه الحاليحتج  أن للمتهم سليالمحاكمة، و الإدانة عند  لترجيح

  1التحقيق. إعادةيدفع بذلك عند  أنفي الدعوى حتى يمكنه 

 الأدلةحالة عدم مناقشة  والإحالة فيالتحقيق  إجراءات ) 2

 نه في غيرإله من الصحة، ف أساسما قدم ضده لا  أن ام، أوالإ أدلةن يثبت عدم كفاية ألم يكن في مقدور المتهم  إذا

دعاء الإيقوي  أنلى إدعاء، مما قد يؤدي الإممثل  ستجوابن يكشف عن نوع و طبيعة دفاعه ويعرض نفسه لإأمصلحته 

هذه  تبدأدون مناقشة، و  حالةالإالتحقيق و  إجراءاتن تتم أمحاميه ه الحالة يختار المتهم و مثل هذفي .ف موقفه في الدعوى

دلة التي ورد ذكرها، فادات الشهود المدونة، وصورا من الأإ ، وتشملحالةالإ بأوراقالمتهم  بإعلانبقيام المدعي  جراءاتالإ

تب كا  يسلمتهمة على مسمع من المتهم، و ال أالتي تحوزها الشرطة، ثم تقر  اديةدلة المبالوثائق والأقائمة وورقة توضيح التهمة، و 

ل أحالة المتهم للمحاكمة، ويسإلى المحكمة إخرى، ويطلب أدلة ألى إة ضافإعلاا الى المتهم، إوراق التي تم الأصول أالجلسة 

ل هذا أذا كان للمتهم مدافع، ثم يسإصل مكتوب، ويتحقق مما أثبات المقدمة لها دلة الإأذا كانت إكاتب الجلسة عما 

جابة بالنفي، الإذا كانت إوراق، أو كان يرغب في تقديم دليل معين، فالأي من أعلى  اعتراضذا كان لديه إخير عما الأ

  2لى محكمة التاج لمحاكمته عن التهمة المحالة.إالمتهم  بإحالةيتخذ القاضي قرارا 

التحقيق  إجراءاتمعظم دقائق معدودات من وقت المحكمة، و في هذه الصورة  حالةالإتستغرق مرحلة التحقيق و  وهكذا لا

بتدائي الإنتقد نظام التحقيق أعتراض من جانب المتهم، لذلك إدون ، و ثباتالإلة ألمس دون التعرض البتة لناع حالة تتمالإو 

نه لا جدوى منه لعدم قيام أللوقت، و ومضيعة  للإجراءاتنه لا يمثل سوى تكرار أ أساسنجليزي على الإالقائم في القانون 

طلاع على ن هذا النظام يتيح  الفرصة للدفاع للإأي الغالب يرى ألكن الر بدور يذكر من الناحية العملية، و قضاة الصلح 

ضع نظام التحقيق سائل دحضها، فقد و من ثم  تحضير و كمة، و ام تقديمها في مرحلة المحا الإممثل  معيز ثبات التي الإوسائل 

، لى المحاكمةإحالته إجراءات إسلوب الذي تتخذه ختيار الأإالقانون حق صل لصالح المتهم، لذلك خوله بتدائي في الأالإ

دلته أاطن الضعف في ن يتبين قبل  المحاكمة مو أيمكنه من  لأنهام نفسه، للإ النظام ليس عديم الفائدة بالنسبةن هذا أكما 

ن بعض الشهود الذين سمعت أ يساعد على حسن سير العدالة، ذلك النظام هذا نإستفائها، فضلا عن ذلك فإفيقوم ب

قوالهم أ ن تعرضأفيحوز عندئذ ، باغيطارئ أو  جنونعند المحاكمة لوفاة أو  ئهم اعدستإاقوالهم في هذه المرحلة، قد يتعذر 
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بتدائي ذو وجهين، فمن ناحية يحقق قناعة الإالتحقيق ن هدف أهكذا نجد ، و  1الثابتة في محاضر التحقيق على المحكمة

قق الحماية الكافية يح أخرى ومن ناحية مام محكمة الجنايات.أدلة  الكافية ضد المتهم لتبرير محاكمته الأدعاء بوجود الإ

يخول الخصوم حقا عاما في الطعن على  إجرائينه لا يوجد تنظيم أبالذكر  للمحاكمة، والجديرمفاجئة  أخذهللدفاع في عدم 

ن هناك نوعا معينا إف، والإحالةفي التحقيق  الأصيلالحق  أصحابالصلح  كان قضاة  إذا، و الإحالة بشأنالصلح  قرار قضاة

  بالكورنير.ختصاص التحقيق فيها لموظف ذي مؤهل قانوني يعرف إنيط أمن الجرائم 

القرن الثالث عشر،  إلى نشأته أصلمحكمة الكورنير نموذج انجليزي عتيق، يرجع التحقيق بمعرفة المحقق الكورنير رابعا:

يختص ية الحقوق المالية للتاج، و لحما الأصلفي  أنشئ، فقد 2تعني ممثل التاج  Coronatorأو  Coronerفكلمة 

مصادرة ، و من خلال الغراماتللتاج  تدر دخلاقد كانت هذه الجرائم قديما يق قضايا الوفاة المشتبه فيها، و الكورنير بتحق

خطر بالعثور على جثة أعليه، وكان يقوم بالتحقيق كلما المحكوم ممتلكات الوفاة و  أحداثكانت سببا في   التي الأشياء

ستعمال عنف أو بطريقة غير طبيعية أو إن صاحبها قد توفي نتيجة أسباب قوية في يشتبه لأختصاصه إة شخص في دائر 

التحري عن سبب وفاته، فيقوم تستوجب  ، أو يكون قد توفي في السجن أو في مكان أو ظروفلسبب غير معلوم مفاجئة

هو التحقيق الذي يجرى بواسطة هيئة محلفي الكورنير وف الوفاة، و في الواقعة أو في ظر  جراءات التحقيقإ تخاذإثر ذلك بإعلى 

  .أحياناكما يطلق عليه   أو " محكمة الكورنير" 

  ولا يزيد عن "سبعة"التي لا يقل عدهم عن نعقاد و هو دعوة هيئة محلفيه للإ أعمالالكورنير من  ما يتخذه أوليكون و 

له الشهود بعد تحليفهم اليمين، و  أقواليصدرون قرارهم في نتيجة التحقيق، ويسمع المحقق يجلسون معه، و  "حد عشرأ"

بالقبض على المشتبه  يأمر أنيجوز للمحقق الوفاة، و ن لديه معلومات عن سبب نه قد تكو أشاهد يعتقد  أيستدعاء إسلطة 

بعد التحقيق يصدر المحلفون ي، و قاضي التحقيق في القانون الفرنس بإجراءاتالتحقيق على نحو شبيه  إجراءاتتجرى فيه، و 

محكمة  إلىفيها ضالع المتهم ال بإحالةيصدرون قرارا  مإفكانت الوفاة نتيجة جريمة،   فإذاالوفاة،  أسباب متضمناقرارهم 

جل تفادي تحقيقات قد تكون موازية للتحقيق أمن ، و  3امإالمتهم بمثابة قرار  بإحالةيعتبر قرار المحلفين التاج لمحاكمته، و 

قضاة الصلح  أمامشخص مثل  أين أخطر بأما  إذاتحقيقه  تأجيلوجب عليه أ، 1926ن قانون الكورنير لعام إف بتدائي،الإ

  4محل التحقيق. امه في الحادثلإ

                                         

1Williams (G), op. cit. P190.191. 

  .539عبد الستار سالم الكبيسي، المرجع السابق، ص  2

 .231الى ص. 229محمد محمود سعيد، المرجع السابق، من   3

محلفا  23ام، و تتكون من هيئة محلفي الإحالة، تتمثل في الإخرى للتحقيق و أنجليزي كان يعرف جهة النظام الإ أن لىإشارة تجدر الإ 4

يتم مداولاا في سرية و كانت تستمع للشاكي أو  امالإون من بين الاشخاص ذوي الشأن ، وتملك هذه الهيئة سلطات البوليس و يختار 
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 إلىذ عهد بوظيفة التحقيق  إالتحقيق فصلا واضحا، ام و الإنجليزي قد فصل بين سلطتي الإالمشرع  أن إلىنخلص مما تقدم 

التحري عن بين سلطة البحث و نه حال بينه و أام، ولم يكتف بذلك بل الإسلطة مباشرة   دعاء سوىالإلم يخول القضاء، و 

بتدائي بضمانات المحاكمة، الإ مرحلة التحقيق إحاطتهستدلالات)، التي خولها لرجال الشرطة، فضلا عن الإالجرائم (جمع 

نجليزي قد الإبتدائي في النظام الإ، فمرحلة التحقيق المحاكمة إلى إحالته إجراءاتيختار الوسيلة التي تتم ا  أنسمح للمتهم و 

  إحالتهممن  الأبرياء الأشخاصتحمي تعد بمثابة مصفاة  إذالدفاع،  لتحقيق الحماية الكافية لحقوق الأصلشرعت بحسب 

التوازن بين حقوق الدفاع حد بعيد  إلىنجليزي قد حقق الإبذلك يكون المشرع محاكمة بناء على دليل غير كاف، و لل

ل بين الفص مبدأعتناقه إ إلىهذا التوازن لا يعود  أنالجدير بالذكر المرحلة السابقة على المحاكمة، و في  امالإسلطات و 

ة فكر امي التي تقوم على الإفلسفة النظام  إلى الأصلبحسب  أيضالكن ام و التحقيق والتحري فقط، و الإسلطات 

حد أام و التحقيق الإل بين سلطتي الفص لمبدأنجليزي الإعتناق المشرع إبعبارة موجزة بعد المساواة بين طرفي الخصومة، و 

  .تحقيق المساواة بين الخصوم إلىي الوسائل التي تؤد

  الأمريكيالنظام  والإحالة في: مرحلة التحقيق الفقرة الثانية

، الجنايات)ذ لا يخضع لهذه المرحلة سوى الجرائم الجسيمة (إ، الإحالةرحلة التحقيق و بم الأمريكيلا تمر كل الجرائم في القانون 

جسامة  الأقلهي جرائم الجرائم من ناحية، وجنح و  أخطر هيجنايات و  إلى الأمريكيثمة تقسيم مزدوج للجرائم في النظام و 

ن المعيار الشائع في هذا الصدد، أ إلاالتقسيم،  أساسبالرغم من تباين وجهات النظر بين الولايات حول ، و أخرىمن ناحية 

الجنح على  وصف يخلعو من سنة،  لأكثرأو السجن  بالإعدامذلك الذي يجعل من قبيل الجنايات كل جريمة معاقب عليها 

  .ماعدا ذلك من الجرائم

                                         

لة على المتهم كافية أو ملائمة دن الأأام ت هيئة محلفي الإأذا ر إ، ولكنها لم تكن تستمع للمتهم ولا لشهوده، و ثباتالمبلغ وشهود الإ

ام تكفل حماية هكذا كانت هيئة محلفي الإصدار الحكم فورا،  و إولى تتهم أمام هيئة  محلفي الحكم التي لرفع الدعوى فإا تقدم المت

دلة غير كافية، أو لا الأن أت أذا ر إامات حالة المتهم الى المحاكمة، و ترفض كل الإإدلة التي تبرر الحريات، و تراقب مدى كفاية الأ

ختصاص هيئة المحلفين في جرائم إر صبح 1923لغي جزئيا في سنة أام قد لكن هذا النظنه من غير الملائم رفع الدعوى، و أساس لها، أو أ

   . 1948نسبة لكافة الجرائم في عام لغي ائيا بالأمعينة، ثم 

  راجع في ذلك:

 مصر،، )دراسة مقارنة) مطبعة المدني، (المؤسسة السعودية(والتطبيق رية محمد عبد الغريب، قضاء الإحالة بين النظ  -

  .13ص  ،1987

  

 



 الباب الأول: تصنيف النظام الإجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

92 
 

الجنائية  الإجراءات رمسان إف -الذي يتم بعد القبض عليه بوقت قصير -قاضي الصلح أمامللمتهم  الأولفعقب المثول 

 بإخطارن القاضي يقوم إالجرائم شيوعا ف أكثرهي كانت جنحة، و   فإذا: م جنحةأذا كانت الجريمة جناية إا يختلف بحسب م

نتقل إنه كذلك، ألم ينازعه في أو  مذنب،نه أن ترافع على إالتهمة، ف إزاءيحدد موقفه في الترافع  أن إليهيطلب المتهم بحقوقه، و 

ن القاضي قد يقرر نظر القضية فورا متى كان الشاكي إنه غير مذنب، فأترافع على  إذاما ألى تحديد العقوبة، إالقاضي فورا 

 كانتذا  إما .أمن ذلك يقوم بالفصل فيها نتهاءالإبعد نفي و ال و الإثبات لأدلة، و ذلك عن طريق مناقشة الخصوم ار حاض

هذه  تمثلذ لا إول، الأثول المزاء التهمة لدى إحيث لا يطلب من المقبوض عليه تحديد موقفه مر يختلف كثيرا،الأن إجناية ف

الفصل في تصة، و المختلفة من قبل السلطة المخ هيتم تنبيهه فيها بحقوقجرائية بالنسبة له سوى كوا مرحلة مختصرة الإالحلقة 

  1.جراءات بعد ذلك الإار الذي تسلكه ولية التي يتحدد على ضوئها المسالأمرافعة للتحديد جلسة عنه، و فراج الإمر أ

في المرحلة  التي تمر ا الدعوى الإجرائيةالحلقات  أهمتعتبر هذه الحلقة من  )الأوليالفحص  ( الأوليةجلسة المرافعة أولا: 

دعاء، الإا هالتي يحوز  الإثبات أدلةتمكين المحكمة من التحقيق من قوة  إلىدف ، و الأمريكيالسابقة على المحاكمة في النظام 

ضمن هذه الوسيلة ته و من عدم الإجراءاتفي  سمح بالمضي قدماما ي الأدلةكانت الدولة تحوز من تلك   إذاتقرير ما  أي

 إجراءاتمرحلة الحاكمة منذ فترة مبكرة، كما تجنب المتهم  إلىضعيفة من الوصول  الأدلةستبعاد القضايا ذات إبذلك 

 فوقتي تؤديها عن المتهم دون مبرر، و الك، فضلا عن توفير النفقات لمناسب لذ أساسايكون هناك  أندون المحاكمة العلنية 

الذي يتمتع بضمانة دستورية  حتجاز المتهمإستمرار ذلك تمكن هذه الوسيلة المحكمة من تحديد مدى توافر سبب معقول لإ

تبصير  إلىتؤدي هذه الوسيلة  أخرىمن ناحية ،و هذا من ناحية  -سراحه  اطلاقأو -تقييد الحرية دون مسوغ قانوني  ضد

ليست  أا إلاهذه الوسيلة  أهميةبالرغم من و  ،دفاعه في الوقت الملائم دادإعالقائمة ضده حتى يتسنى له  بالأدلةالمتهم 

هيئة  إلى الإحالةيقبل يتنازل عنها و  أنيجوز للمتهم  لذلكلى هيئة المحلفين، إ الإحالةل قبمفترضا قانونيا في جميع الولايات 

مفترضا قانونيا لصحة  الأوليةبنظام هيئة المحلفين تعد جلسة المرافعة  تأخذنه في معظم الولايات التي لا أالمحلفين مباشرة، بيد 

  2.محكمة الجنايات إلى الإحالةقرار 

 فتبدأالحضورية والشفوية، العلنية و  أوفقا لبد الإجراءاتبمثابة محاكمة مصغرة، لذلك تباشر فيها  الأوليةتعتبر جلسة المرافعة و 

ثم تتم ، ظاهر الحال لمصالحه لإقامةالذين يرى فيهم ما يكفي  الإثباتشهود ام و الإ أدلةدعاء الإبتقديم ممثل  الإجراءات

 الآخذةالولايات  أن إلى الإشارةدر تج، و الآخرهما في سؤال شهود دفاعه، مع حق كل من أوجهعرض و  دعوة شهود المتهم

                                         

 .153-152التحقيق على درجتن، المرجع السابق، ص أ رمضان عبد الحميد، مبد أشرف 1

  نظر في ذلك كل من:أ 2

  .372 – 371علي فضل البوعينين، المرجع السابق، ص  -

 .163-162، المرجع السابق، ص للنظام الإامي في القانون الأنجلوأمريكي المعاصرةحمد عوض بلال، التطبيقات أ -
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قبل الشهادة تالولايات لهذه الجلسة، فبعض  الإجرائيعلى وتيرة واحدة فيما يتعلق بالتنظيم لا تسير  الأوليةبنظام الجلسة 

 ا في النطاق الذي يتمكن من خلالهكذلك تختلف فيما بينه، و الأخرى، بينما لا تجيزها بعض الولايات النقلية (السماعية)

 المتطلبةت الحضور في عدد مرا أخيراتختلف دعاء والشهادة لصالحه، و الإيجابيا وفعالا كمناقشة شهود إر دفاعه يدي أنالمتهم 

يحق  الأوليةفي ختام جلسة المرافعة و  1.الجلسة إجراءاتنتهاء من القيود الزمنية المتطلبة للإ أي، الأوليةفي جلسة المرافعة 

  يصدر واحدا من ثلاثة قرارات: أنللقاضي 

  كافية على تعزيز التهمة.  الأدلةلم تكن  إذاتهم سراح الم بإطلاق: قرار الأول

يجوز له الفصل  ومن ثممن نتائج،  الأوليةجلسة المرافعة  إليهتقضي الثاني: تعديل الوصف القانوني بجعلها جنحة تبعا لما 

، بالحيلولة دون وصول القضايا غير الجسيمة الأعلىل المحاكم تخفف العبء عن كاه إلىالوسيلة  ودف هذهفيها بنفسه، 

  إليها.

في قانونيا لصحة عمل هذه الهيئة، و  مفترضا الأوليةكانت جلسة المرافعة   إذاام الإهيئة محلفي  إلىالمتهم  إحالةالثالث: و 

 تأكدذلك متى ، و محكمة الجنايات المتخصصة إلىالمتهم  بإحالةن القرار يكون إام فالإبنظام محلفي  تأخذالولايات التي لا 

مبدئيا في  الإذنابتوافر ب –الحذر النسبة لشخص متوسط العناية و ب –عتقاد الإمن توافر السبب المعقول، الذي يحمل على 

 إجراءتتمثل في و  ،-الجناياتفي  –حلقات المرحلة السابقة على المحاكمة  آخر إلىهكذا تنتقل الدعوى و  ،حق المتهم

  2ام.الإعرفة هيئة محلفي بم الإحالةالتحقيق و 

ام أو هيئة المحلفين الكبرى نظاما الإيعتبر نظام محلفي  تهامالإمحلفي معرفة هيئة بوالإحالة التحقيق  إجراءاتثانيا: 

يحال المتهم للمحاكمة  أنعتبارها ضمانا للمتهمين، فلا يجوز إ" بCommon lowنجليزية"الإمقررا طبقا للشريعة العامة 

ذا كانت هناك إام، لتقرر ما الإام قبل ذلك على هيئة محلفي الإذا عرض إ إلاامية، إمحلفي  المحاكمة في جريمة   أمام

 يسمح لافي غير حضور المتهم، و هذه الهيئة تتسم بالسرية، و  إجراءاتكانت ، و هالمحاكمة من عدم إلىا لإحالتهتكفي  أدلة

صرف النظر عن باكمة أو لى المحإالمتهم  بإحالةالتحقيق تصدر قرارا  أعمالنتهاء من الإبعد للجمهور بحضور جلساا، و 

سواء على  مازالت تحتفظ به الأمريكيةن الولايات المتحدة أ، بيد  1948نجلترا في عام إلغي هذا النظام في أقد التهمة، و 

                                         

  من:نظر كل أ 1

  .268 السابق، صمدني عبد الحميد تاج الدين، المرجع  -

 .154التحقيق على درجتين، المرجع السابق، ص  أرمضان عبد الحميد، مبد أشرف -

  من:نظر كل أ2

  .253محمود سعيد، المرجع السابق، ص  محمد  -

 .170-169المرجع السابق، ص  ،للنظام الإامي في القانون الأنجلوأمريكي المعاصرةد عوض بلال، التطبيقات أحم  -
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بناء  إلالية لا يجوز مساءلة شخص عن جناية اات، فعلى مستوى المحاكم الفيدر على مستوى الولاي أو الفيدراليالمستوى 

من الدستور،  التعديل الخامسيعتبر هذا النظام من النظم الدستورية التي قررها  إذ 1.اام صادر من هيئة المحلفينئحة على لا

محكمة الجنايات عن طريق هيئة المحلفين،  الإحالةإلىتشترط صدور قرار  وعشرون ولاية أربعا إنعلى مستوى الولايات، ف أما

من ممثل  ام الصادرالإالملاحقة من خلال قرار  ناحية، وطريقتيار بين هذه الطريق من خالإثلاثين ولاية يجوز و  وفي ثلاث

 الجرائم الخطيرة ولاية، ليس من سبيل لبداية المحاكمة فيفي ثماني عشرة ، و أخرىمن ناحية  الأوليةعقب جلسة المرافعة دعاء الإ

  2ام.الإحالة بمعرفة محلفي الإسوى التحقيق و 

 المحلفين في الدعوى الجنائية:دور هيئة  ) 1

ليها من قبل ممثل إ، أو بتقديمها وليةالأعرفة قاضي جلسة المرافعة اليها بم بإحالتهاما إتدخل الدعوى في حوزة هيئة المحلفين، 

يها ة المحلفين بالتحقيق في الدعوى والنظر فتختص هيئ، و أعضائهاحد لأاشرة، أو بناء على العلم الشخصي دعاء العام مبالإ

ام بالسرية، فلا يسمح الإمام محلفي أجراءات الإتتسم عدمه، و حالتها الى المحاكمة من إتبرر  دلة كافيةأذا كانت هناك إ

دعاء بالحفاظ على تلك السرية، الإلمحلفون وممثل يلتزم او يحظر النشر عما دار فيها، أو الجمهور بحضور جلساا، و   للمتهم

 لأنه ستثناء من قاعدة السريةإيعتبر  دعاء لاالإحضور ممثل و كم القانون أو بتصريح المحكمة،بح بالإفشاءلم يكن مصرحا ما

وتبصيرهم بحقوقهم  امالإيقوم بتقديم المنشورة لمحلفي جراءاا، و إعداد إ، حيث يتولى دارة هيئة المحلفينإيعتبر عنصرا مهما في 

  3حضور مداولات الهيئة. لكن لا يجوز  لهوسلطام من الناحية القانونية، و 

لى المحاكمة، ثم إالمتهم  إحالةتقرر  أدلةلى تقديم ما لديه من إدعاء الإهيئة المحلفين عادة، بدعوة ممثل  أمام الإجراءات تبدأو 

دعاء، الإستجواب شهود إلا ام، و الإمحلفي  أمامليس للمتهم أو محاميه حق المثول ، و الإثباتشهود  أقوالتقوم بسماع 

  .الأخيرةبالقدر الذي تحدده  إلاالهيئة  أمامدفاعه  أدلةلا يجوز له تقديم  للشهادة، كماعلى الرغم من جواز استدعائه 

  4الهيئة. أمامستعانة بمحام الإ حق-متهمالو كان بدوره و  حتى-وليس للشاهد 

                                         

ع مرحلة تتوسط جلسة السما  الإجراءات ووظيفتها تمثل، أعضاء، وثلاثة وعشرين عضواعدد يتراوح بين ستة  المحلفين من وتتكون هيئة 1

  .والمحاكمةالأولى 

  في ذلك: راجع

  .254، ص السابقمحمد محمود سعيد، المرجع   -

 .254، ص نفسهمحمد محمود سعيد، المرجع  2

، 1994دون طبعة، القاهرة،مريكي ودروره الرقابي على الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية، حمد سند، القضاء الجنائي الأأنجاتي سيد  3

 وما بعدها. 274ص 

  نظر كل من:أ 4
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 لإحالةدعاء كافية الإالمقدمة من  الأدلةقدرت  فإذاها، قرار   لإصدارقوم بالمداولة التحقيق، ت إجراءاتنتهاء الهيئة من إبعد و  

لى محكمة إورقة حقيقية و تحال مع ملف الدعوى  بأادعاء الإمن ام المقدمة الإالمحاكمة تؤشر على ورقة  إلىالمتهم 

الكف ام و الإتصدر قرارا بصرف النظر على ورقة  فإاالمتهم،  لإحالةدلة غير كافية ن الأأت أر  إذاو الجنايات المختصة،

خير لا الأن الفرض أ الواقعام" وتحفظ  القضية بناء على ذلك، و إيسمى القرار حينئذ " لا جراءات، و الإعن المضي في 

هيئة المحلفين ، فضلا عن عمليات  التصفية السابقة للقضايا  أمامالهائل من القضايا التي  تعرض  للعددنظرا  نادرا إلايحدث 

  1.الأوليةقاضي جلسة المرافعة العام و دعاء الإجهات و  الشرطة أمام

  والتأييدهيئة المحلفين بين الرفض  )2

بتدائي التحقيق الإتكرارا لإجراءات تمثل  إجراءاان أ إلىستنادا إ لغائه،إجل أمن تعرض نظام هيئة المحلفين لنقد شديد 

ن الدور الكبير الذي يلعبه أكما ضي،  تعقيد اجراءات التقاو  عة الوقتضاإلى إلية، مما يؤدي و  جلسة المرافعة الأالذي تم في

عة في يديه أو الخاتم الذي يستخدمه للتصديق على ما يريد ملقيا يداة طبأام، جعل منهم الإمام محلفي أدعاء الإممثل 

فراد ساءة الأإلضمان عدم  صل،الأن هذا النظام مشرع بحسب ألى ذلك إي العام، يضاف أمام الر أالنتائج عليهم  ءبعب

  2ختصاص المدعين العامين.إن يصبح من أقبل ،و للأفرادام معقودا توجيه الإن كان أوقت ام الفردي لحق الإ

ستعمال القضاة المحققين والمدعين العامين إ إساءةعتباره ضمانا ضد إيدافعون عنه ب أنصاربالرغم من ذلك، ظل لهذا النظام و 

ن أدعاء للنفوذ السياسي، كما وا الإممثلتخاب، وقد يخضع فيه القضاة و نزم في نظام يقوم على الإلا أمرهو لحق الاام، و 

هم للمحاكمة، يمقدناة و ته السلطات في البحث عن الجت هذذا تراخإبة على السلطات العامة، هيئة المحلفين تحقق رقا

تصفية القضايا نتقامية و الإما يراد منع الملاحقات الخاطئة و ذ يعد درعا عندإنه " درع وسيف " أما يوصف بقل أفهذا النظام 

من سلطات في البحث و ام دعاء، ويعد سيفا عندما يراد محاربة الجريمة من خلال ما يتمتع م حلفوا الإالتي يقدمها الإ

ذ إجراءات هذا النظام، إسرية المزايا العديدة التي تحققها  دعاء، فضلا عندلة خلاف تلك التي قدمها ممثل الإأالتنقيب عن 

                                         

  .179-178المرجع السابق، ص  ،للنظام الإامي في القانون الأنجلوأمريكي المعاصرةد عوض بلال، التطبيقات أحم  -

  .254محمد محمود سعيد، المرجع السابق، ص   -

  كل من:   راجع1

  .269-268ص  مدني عبد الحميد تاج الدين، المرجع السابق، -

 .420-419، ص نين، المرجع السابقععلي فضل البو  -

 .182ـ-181، ص نفسه المرجع بلال، حمد عوضأ2
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ام والتحقيق تضمن لمحلفي الإنتقام، و دون خوف من الإ بأقوالهمدلاء على الإ تشجع الشهودتحول دون هرب المتهم، و 

  1ام في مواجهته.علان عن المتهم الذي لا يثبت الإما تضمن عدم الإ، كالتداول بحرية

ر من الضمانات كبر قدأعلى كفالة  الأمريكيالمشرع  حرص نقررن أنه تعين علينا إما كانت مزايا وعيوب هذا النظام، ف أياو 

لى قضاء إن تصل ألكثيرة التي تمر ا الدعوى قبل ا يةالإجرائية ذلك تلك الحلقات أبصفة خاصة في الجنايات،ـ للمتهم، و 

جراءات سواء الماسة الإم، تصبح جميع هفترة وجيزة من القبض على المتجميعا في يد القضاء، فعقب  أودعهاالتي الحكم، و 

امي الإ ائية بفلسفة النظامفي تنظيم معظم هذه الحلقات الاجر  تأثرهالقضاء، فضلا عن  ختصاصإم بغيرها من أبالحرية  

ن مركز المتهم في غالبية هذه أالمواجهة بين الخصوم، كما رية و الحضو حيث العلنية و  -امات محلفي الإستثناء اجراءإب -

بين وى خصما للمتهم، لذلك حال بينه و خير طوال مراحل الدععتبر الأأذ إدعاء العام، الحلقات يكاد يتساوى مع مركز الإ

  حالة.وظيفة التحقيق و الإ

  مرحلة المحاكمة الجنائيةتهامي و النظام الإالمطلب الثاني: 

المرحلة في  وتكتسب هذهتثبر مرحلة المحاكمة الجنائية عديدا من النقاط القانونية الهامة التي تعنى ا الدراسات القانونية، 

لى إلتي تنسب الثابتة امعظم الخصائص  تضحفي ظلها ت، و والعمليةخاصة من الناحيتين النظرية  هميةأمريكي أنجلو النظام الأ

ذلك من خلال الفرعين المرتبطة بالمحاكمة الجنائية، و  هم العناصرأنحاول من خلال هذا المطلب توضيح سامي، و النظام الإ

 التاليين:

  للمحاكمة الجنائية الإجرائي: التنظيم الأولالفرع 

عقد تتذلك المسار و  أمدفيطول  ،بشأافي هذه المرحلة تبعا لجسامة الجريمة التي تجري المحاكمة  الإجراءاتيختلف مسار 

ذلك ة، و خطور  الأقلبساطة في الجرائم  أكثر الإجراءاتتغدو و  الأمدصر ذلك في الجرائم الخطيرة، بينما يق الإجرائيةحلقاته 

  .الأمريكينجليزي و الأ الإجرائيين نظامينفي كل من ال

  نجليزيمة في النظام الإجرائي الإالمحاك سير: ىالفقرة الأول

ا، ة بشأبدورهما بجسامة الجريمة التي تجرى المحاكم ي وفقا لنموذجين رئيسيين يرتبطاننجليز الإ الإجرائيتتم المحاكمة في النظام 

نائية يبرز بعض الخصائص المحاكم الج أمام للإثباتتنظيم محكم ذه وتلك يرتبط امية، و يجازية والمحاكمة الإالمحاكمة الإ هما:و 

  2الخصوم في الدعوى.التي يضطلع ا القاضي و  الأدوارالحقيقة و  إلىامي في التوصل ية للنظام الإالتقليد

                                         

وما  400، ص 1979 شمس،نظام المحلفين في التشريع الجنائي المقارن، رسالة دكتوراه، جامعة عين  الحليم،محمد أبو شادي عبد  1

 .بعدها

2A.J .Ashworth, Prosecution and procedure in criminal justice, criminal law 

Review, 1979, P480. 
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دون مختصرة و  لإجراءات، وفقا 1المحاكم الدنيا أو محاكم قضاة الصلح أمامتجرى هي تلك التي  الإيجازيةالمحاكمة أولا:  

، وفيما عدا جريمة الجنائية وفقا لهذا النموذج ىالغالبية الساحقة من الدعاو يفصل في جانب القاضي، و  إلىحضور محلفين 

 .الإيجازي ريقطالمحاكمة بال إجراءن محاكم قضاة الصلح هي وحدها صاحبة الولاية في إهانة المحكمة فإ

ذلك على محكمة التاج، و  أمامقل شكلية من نظيراا أذات طابع  بأا الإيجازيةالتي تضمنها المحاكمة  الإجراءاتتتميز و 

  النحو التالي:

دعاء مدير الإمام المحكمة وفقا للحل التقليدي بواسطة الفرد العادي أو الشرطة أو الشخص المعنوي أو أتحرك الدعوى  •

مر بالقبض أو تكليف بالحضور، وللمحكمة سلطة تقديرية أام المتبوع بصدور بلاغ الرسمي بالإلخ، من خلال الإإ... 

 .أثناءهام من تحضير دفاعه قبل المرافعة و لتمكين المته الإجراءات تأجيلفي 

ام، وهو الرسمي بالإ الإبلاغللمحكمة ان تغض النظر عن جاز ام، شخص يمثل الإ أيالمحكمة  أماميتقدم لم  إذا •

 أدلةكانت   إذاتمضي قدما في نظر الدعوى  أنالتالية، كما تستطيع المحكمة  الإجراءاتيعدل البراءة في مواجهة  إجراء

 قد قدمت في جلسة سابقة. الإثبات

المحكمة  إلى الإثبات أدلةهو تقديم  الأساسي فواجبهثمن،  يأب الإدانةام ليس ملتزما بالسعي نحو ن ممثل الإأالقاعدة  •

 صورة كانت. بأيعلى قرار المحكمة  للتأثيرمحاولة من جانبه  أدنىدون 

 -قسم على صحتهأوفقا لدليل   -ة في غيبة المتهم طالما اقتنعت المحكم -كقاعدة – الإيجازيةتجرى المحاكمة  أنيمكن   •

عن التهمة الموجهة  للإجابةسابقة  جلسةأو كان المتهم قد حضر في  أمامهاصحيحا بالمثول  إعلاناالمتهم  إعلاننه تم أ

 إذاالمحاكمة  بإعادة تأمر أنعشر يوما من تاريخ الحكم الغيابي،  أربعةفي خلال  –نفسها  –تستطيع المحكمة و  ،2إليه

م مفرجا عنه بكفالة كان المته  إذانطاق المحاكمة الغيابية يتحدد عملا تبعا لما  أنلك، بيد ذالعدالة تقتضي  أنتبين لها 

تصدر  أن يغلب لكنتجرى المحاكمة في غيابه، و  أن -نظريا–، يجوز للمحكمة الأولىم لم يكن كذلك، ففي الحالة أ

                                         

ناس عاديون غير أن معظم القضاة العاملين في هذا اال أبيان ذلك وع من المحاكم طابع شعبي واضح، و يبرز في تشكيل هذا الن  1

 جانب هؤلاء القضاة الشعبيين يعمل بالمحاكم محل البحث إلى ونية، يطلق عليهم قضاة الصلحغير متخصصين من الناحية القانمتفرغين و 

وسع من تلك التي تخول أيتمتعون بسلطات  قضاة هذه الطائفة بأمر ملكي، و يعينخرون مهنيون ومتفرغون للعمل القضائي و آقضاة 

رد بينما يلزم لصحة تشكيل فن يفصلوا في القضية ، وتتشكل المحكمة حينئذ من قاضي أقضاة الصلح غير المهنيين، فهم يستطيعون 

  .يزيد عن سبعةنين ولاإثن يتوافر عدد لا يقل عن أالمحكمة قضاة الصلح المكونة من قضاة غير المهنيين 

 .243لى إ 241مريكي، المرجع السابق، ص أنجلو الأ للنظام الإامي في القانونالمعاصرة ، التطبيقات عوض بلالحمد أ2
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لكنه يتعرض لخطر يلتزم المتهم قانونا بالحضور، و  نظر الدعوى، وفي الحالة الثانية، لا تأجيلبالقبض عليه و  أمراحينئذ 

 في بعض الحالات يلزم حضور المتهم شخصيا.و 1غيبته في الإدانةالمحاكمة و 

تعد ن العلانية أعتبار إالمختلفة، ب الإعلام أجهزةالجمهور و  أمام أيعلانية،  الإثباتتقدم كافة وسائل المحاكمة و وتجرى 

لو"  ن قواعد " الكومونإمع ذلك فالعدالة الجنائية، و  إدارةتحافظ على ثقة الجمهور في ضمانة هامة ضد تحيز القضاة و 

  2مصلحة العدالة تقتضي ذلك. أن قدرت إذاتسمح للمحكمة بعقد الجلسة في سرية 

نه مذنب أو غير أذا ترافع على إم غائبا، و تبعا لما أتهم حاضرا ذا كان المإو ترتيبها الزمني تبعا لما  الإجراءاتيختلف مسار و 

وقفه بين طريقتي مليه تحديد إيطلب ام و بلاغ الرسمي بالإتتضمن الإعليه الورقة التي  أذا كان المتهم حاضرا، تقر إمذنب، ف

ن إليه السؤال، فإالصمت عندما وجه  لتزمإنه مذنب بطريقة غامضة، أو أذا كان غائبا أو ترافع على إيها، و إلالترافع المشار 

ختيار طريقة إللمتهم مطلق الحرية في ، و نه غير مذنبأجراءات، كما لو كان المتهم قد ترافع على المحكمة تمضي قدما في الإ

  الدفوع الاولية.بداء عدد من الطلبات و إنه له حقا في أالترافع، كما 

  جراءات يدور كما يلي:ن النمط المعتاد لمسار الإإنه غير مذنب، فأترافع المتهم على  إذاو 

 ولا.أة المحكمة نه يعطي الفرصة لمخاطبإ(المدعي) فام رغب موجه الإ إذا •

المتهم، ثم يعاد فحصهم  مناقشة) بواسطة( ويخضعون لفحص مقابليستدعي المدعي شهوده الذين يفحصون بواسطته،  •

 المعتادة. للإجراءاتمن جديد بواسطة المدعي وفقا 

 دون حلف اليمين. ويدلي بأقوالهيخاطب المحكمة  نهإف-القانونيممثله  أو-رغب المتهم  إذا •

 كان ثمة محل لذلك.  إذا، الدفاع والشهوددلة أيقدم المدعي ما يكون  •

 دلة تدحض ادلة الدفاع.أيقدم المدعي ما يكون لديه من  •

 لم يكن قد مارس هذا الحق من قبل. إذا المحكمة-عنهأو المدافع -يخاطب المتهم  •

 يخاطب المدعي المحكمة. •

 خير.في المقام الأ المحكمة-عنهالمدافع  أو-يخاطب المتهم  •

عاقة لسير إي شخص ترى في وجوده أن القاعة مرج تخن أتوجيهها، ولها السابقة و  الإجراءاتتشرف المحكمة على سير و 

لخ، و إستجلاء الغموض ... لإلى الشهود إسئلة أتوجه ل معين لا تتوافر شروط قبوله، أو جراءات، أو ترفض قبول دليالإ

ن تتدخل ألى ساحة الخصومة بنفسها، أو إزل ن تنأتتدخل في جميع الحالات بحياد و موضوعية دون  -ي المحكمةأ -لكنها 

                                         

1pénale anglaise a la lumière de la convention : Leigh, la procédure  L. H

européenne de droit de l’homme, Revue de science criminelle, 1988, P 465. 

 .248لى صإ244السابق، صمريكي، المرجع ألو نجالأالقانون  للنظام الإامي في حمد عوض بلال، التطبيقات المعاصرةأ2
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 فحينئذ لا تكون ثمة حاجة لطلب أدلة نه مذنب،أذا ترافع المتهم مسلما بإما أه، تضيدارة اي من الخصمين لقإفي طريقة 

ام أو ممثله القانوني، عن الوقائع يقدمه الإ بموجزمع ذلك فقد جرى العمل على سماع المحكمة  ، و بإدانتهجديدة للحكم 

لى إ طالبا-القانونيهو أو ممثله  - وحينئذ يتدخلخر يقوله، آكان لديه شيء   إذاالمحكمة عما ه ألذا كان المتهم حاضرا تسإو 

  عند تحديد العقاب. بالرأفةخذه أالمحكمة 

 أمامذا جرت  المحكمة إلا تثور مشكلة ، و أو البراءة الإدانةلى قرار حول إالسابقة، تخلص المحكمة  الإجراءات إكمالبعد و 

لى إ لة قانونية في حاجةأما لم تكن ثمة مستسبيب، ن يصدر قراره عقب المرافعة دون أيغلب  لأنهقاض فرد متخصص، 

ن ينسحبوا من أعلى قرار معين، وجب  إجماعهم ينعقد  لمو  خصصينقضاة صلح غير مت أمامتمت المحاكمة  إذا أماذلك، 

ن عجزوا رغم ذلك وجب عليهم تبرئة المتهم إ، فبالأغلبيةقرار  إصدارة الموضوع و تلى غرفة المداولة بالمحكمة لمناقشإالجلسة 

بعد ذلك الى مرحلة تحديد نتقلت المحكمة إتقررت ادانة المتهم  فإذا، 1أخرىدائرة  أماممحاكمته  بإعادةقرار  إصدارأو 

  2العقوبة.

 إلىمطبوعة تتضمن بيانا عن التهمة الموجهة  تجري بناءا على ورقة مكتوبة أو هي تلك التي تهاميةالمحاكمة الإثانيا: 

تعقيدا من  أكثرو  أطول إجرائيوفقا لمسار و  ،3بحضور المحلفينمحكمة التاج و  مأماام)، و خص بصفة رسمية (ورقة الإالش

 4اكمة بصورة واضحة.امي في هذا النمط من المحتظهر فلسفة النظام الإحاكم قضاة الصلح، و  أمامنظيره 

لخشية من هرية كإخلاله بنظام الجلسة أو اعتبارات جو قررت المحكمة غير ذلك لإ إلاإذاامية بحضور المتهم، تتم المحاكمة الإ

سائر وسائل الصحافة  بحضور الجمهور أيتتم المحاكمة وفقا لقاعدة العلانية، المتهم محام و يتم تمثيل شهود، و على ال تأثيره

 أنتطلبت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز للمحكمة  إذابجعل الجلسة سرية   تأمر أنمع ذلك يجوز للمحكمة ، و الإعلامو 

ام و منصة قفص الإ إلىسم للتقدم المتهم بالإستدعاء إجلسات المحاكمة ب تبدأ، و إزعاجاشخص يسبب  أي بإخراج تأمر

يقدمها المتهم التي  الإجابةعلى نوع  الإجراءاتيتوقف مسار لا، و  أمكان مذنبا   إذاسؤاله عما ام عليه، و تلاوة ورقة الإ

 يصلحد بعيد، و  إلى الإجراءاتيختصر مسار  نه مذنبأقرر المتهم الترافع على  فإذا، للترافعختارها إالتي تبين الطريقة التي و 

                                         

 .248لى إ 244المرجع السابق، ص  ،للنظام الإامي في القانون الأنجلوأمريكي عاصرةالمحمد عوض بلال، التطبيقات أ 1

عشر شهرا في  ثنيإلى إو ، وهذا هو الغالب، أشهرلى ستة إالمحاكمة، فقد تصل المدة  الجريمة محلتنطق المحكمة بالعقوبة تبعا لطبيعة  2

 شد مما هو مسموح لها بتوقيعه.أن الجاني يستحق عقابا أذا وجدت إ الى محكمة التاج حالة القضيةإالمحكمة  وقد ترىتثنائية، إسحالات 

القانوني عنصرين يكمل كل  ويتضمن تشكيلها، الجرائم خطورة أكثرمامها الدعاوي الجنائية الناشئة عن أهي المحكمة الجنائية التي تنظر  3

 .وعنصر المحلفينخر، عنصر القضاة منهما الآ

4 Leigh, la procédure pénale anglaise, op. Cit, P 468. 



 الباب الأول: تصنيف النظام الإجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

100 
 

جديدة على وقوع الجريمة المعترف  أدلةلا لتقديم و  ،لن يكون ثمة حاجة لجلوس المحلفين إذ لى مرحلة تحديد العقاب،إالقاضي 

  ا.

الذين تم استدعاؤهم و الذين يحلفون حينئذ على ختيار العدد اللازم من المحلفين إ، وجب نه غير مذنبأترافع على  إذا ماأ

 يبدأالمحكمة حيث  أمام للإجراءاتالمعتاد  المسار يبدأالمقدمة، ثم  الإثبات لأدلةصدق تبعا بجيدا و يفصلوا في القضية  أن

يعرض ما يكون في ، وعدد الشهود، و لإثبااالطريقة التي سيتبعها  إلىمرافعته مبرزا وقائع القضية و مشيرا دعاء ممثل الإ

الحصول على إيضاحات و  توجيه أسئلة، م شهوده الذين يخضعون لعملية فحصاثل الإيستدعي مممادية، و  أدلةحوزته من 

دفاعه أو يطلب من قبله، ثم لعملية فحص مقابل من قبل مدافع المتهم ، ثم يأتي دور المدافع عن المتهم الذي يعرض أوجه 

نه إف -هو الغالب وهذا -ن وجه الإدانة لا يبدو ظاهرا في القضية، فإذا لم تجبه المحكمة إلى طلبه لأالإفراج عن موكله 

هذا يبرز أهمية قاعدة الشفوية في النظام  في كلو يمرون بمراحل الفحص  الذين بدورهم شهود النفي -يستدعي شهوده

يستفاد ذلك من قبوله الإدلاء بشهادته بعد قبل ذلك، و  إلان يستوجب المتهم أ لا يجوز أثناء المحاكمةنجليزي، و الأ الإجرائي

للفحص المقابل من ممثل نه ، و عندئذ يخضع للفحص من جانب المدافع عو  ،قضيته هو في فيكشاهد ن  حلف اليمين

يخضع ن كل ما يصدر عن هذا الأخير لمتهم لأدعاء، وتعد هذه النقطة في مسار الإجراءات بالغة الأهمية  على مصير االإ

عندئذ تخاطب المحكمة تهم عدم تعريض نفسه لمخاطرها، و لملاحظة دقيقة من المحلفين و كل الحاضرين في الس، وقد يؤثر الم

  1أي دون حلف اليمين. وليس كشاهد، مباشرة كمتهم،

لفين المح إلىام بتوجيه خطابه و يستهلها ممثل الإ، تحين المرافعة النهائية، على النحو السابق بعد تقديم كل خصم لأدلته

عليهم من  للتأثير أخيرةالمحلفين في محاولة  إلىعن المتهم بتوجيه مرافعته  ، ثم يتلوه المدافعالإدانةتقرير وطالبا موجزا قضيته 

 إلىتلخيص للقضية برمتها، يتوجه به  بإجراء -أو مسجل المحكمة -عقب ذلك يقوم القاضي ، و جل تقرير براءة موكلهأ

الذي ام و يثقل كاهل الإ الذي الإثباتتقوم عليها التهمة، عبء العناصر التي  القانونيةالمحلفين شارحا لهم من الناحية 

 الإشارةلدفاع و اام و الإثبات المقدمة من الإئل تحليل وساالمعقول مجالا للشك كافة عناصر التهمة بما لا يدع   إثبات يوجب

  2فيها.الضعف مواطن القوة و  إلى

                                         

 .256الى  250المرجع السابق، ص  مريكي،أنجلو الأالإامي في القانون حمد عوض بلال، التطبيقات المعاصرة للنظام أ 1

يشرف بين الخصوم، و دور الحكم المحايد نجليزي، فالقاضي يقوم بامية للنظام الإجرائي الأتتجلى في هذا الصدد يوضح الطبيعة الإو  2

له دور مباشر في ن يكون أشرح المسائل القانونية للمحلفين دون دلة و تقديم الأانونية التي تحكم سير المحاكمة و على تطبيق القواعد الق

عليه فدور ي، و امالمتصلة بالجذور التاريخية للنظام الإالتي يقوم عليها النظام برمته و  ساسيةتعد هذه من الركائز الأتقصي الحقيقة، و 

ي مصدر سوى ما يتلقاه من الخصوم، أدلة، فليس له تحري الحقيقة من نه يتسم بالسلبية في مجال البحث عن الأإالقاضي في هذا النظام ف
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 إعلانهوالبراءة و  الإدانةن أتخاذ قرار بشإور فيما بينهم حول نسحاب للتشاالمحلفين الإ إلىوبعد التلخيص يطلب القاضي 

 أما، الإجرائيحلقات المسار  آخر إلىنصل يخلى سبيله و  ن المتهم غير مذنبأكان القرار ب  فإذاسمهم، إبواسطة المتحدث ب

  1كمه.ختيار نوع العقاب و إطة واسعة في لسبتتمتع المحكمة نه ينطق بالعقوبة المقررة له و إفن المتهم مذنب، أقرر المحلفون  إذا

المحاكم  أمام الإثباتتحكم قواعد جوهرية  أربعهناك  المحاكم الجنائية أمام الإثباتالقواعد العامة التي يخضع لها ثالثا: 

المتهم  بإخضاعلة توفير الضمانات الكفي إلى الأخيرفي  دفمرحلة المحاكمة و ابع الشفوية في الجنائية، تبرز بوضوح ط

  هي:و  لمحاكمة عادلة

العناصر المكونة للجريمة التي  يدور حول الإثبات أنبخصوص الوقائع التي رفعت ا الدعوى بمعنى  إلالا تجرى المحاكمة  •

 رفعت الدعوى عنها.

نه غير مذنب، وجب أختار المتهم الترافع على إنه أمؤدى ذلك ام، و عاتق ممثل الإائما على تقريبا د الإثباتيقع عبء  •

للشك  الامجكل واقعة من الوقائع موضوع الدعوى بما لا يدع   إثبات-المتهم إدانةلكي تقرر -ام على ممثل الإ

 المعقول.

 من الوسائل التالية: أكثرواحدة أو  إلىلتجاء من خلال الإعلى توافرها  أدلة الدعوى بتقديمموضوع الوقائع  يتم إثبات •

                                         

رية دلة التي يتقد ا الخصوم، حيث يترك هذا التقدير لسلطته، بناء على حيجابيا في مجال تقدير قيمة هذه الأإن له دورا أولكنا نرى 

لهذا لا تتفق مع الفقه الذي يطلق سمة السلبية على عموم الدور الذي يمارسه القاضي في هذا النظام، وفقا لقناعته القضائية، و تقييمها، 

دلة، فالسلبية تقتصر على سلطته في تقدير هذه الأدلة و البحث عنها، و مرين هما سلطته في تحري الأأ حيث تقتضي الدقة  التمييز بين

  ول دون الثاني.الأ مرالأ

لا من خلال إ يصدر حكمه أنفالقاضي لا يمكنه  شفهية،يتسم ا هذا النظام من علانية و ن طبيعة الاجراءات التي أن نقول أمكننا و 

لتقدير مما يتيح له فرصة جيدة  دلة وتفهمه لهاهذا ما يساعده على الوقوف على سلامة الأدلة بالجلسة ومناقشتها، و ما يسفر عن طرح الأ

دلة الشفهية يكون حائلا دون تطبيق  القواعد المقيدة لنظام الأ أمبد نأدلة تقديرا سليما حتى يبني قناعته القضائية على ضوئها، كما الأ

نستنتج ن أمن هنا يمكننا دلة القانونية، و خذ بنظام الأأن هذا النظام ألى مخالفة ما ذهب اليه بعض الفقه، من إهو ما يدعونا القانونية، و 

  متسقا مع هذا النظام الاجرائي.لذي يتناسب و يكون وحده صالحا  و دلة المعنوية هو ان نظام الأأ

  في ذلك:  راجع

 .47خرى، ص أدلة، دراسة مقارنة، دون ذكر بيانات فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأ    -

  أنظر كل من: 1

  .259-258، المرجع السابق، ص للنظام الإامي في القانون الأنجلوأمريكي حمد عوض بلال، التطبيقات المعاصرةأ  -

، والتوزيعبراهيم، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر إنشأت  أكرم    -      

 .49-48، ص 1996الأردن،عمان، 
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 الشفوي. الإثباتهو ما يطلق عليه ستدعاء الشهود، و إ  •

 .اتر بالمحر  الإثباتيطلق عليه  وهو مامكتوبة،  أوراقو أتقديم محررات   •

 العيني. الإثباتيطلق عليه  وهو مامادية،  أشياءتقديم   •

يلزم يخضع لشروط  الجنائي للإثباتن الدليل الذي يصلح ألقاعدة ا ومفاد هذهدائما لرقابة نوعية،  الإثباتيخضع  •

 :استيفاؤها

الواقعة طة بين الدليل و توافر الرابمن الناحيتين الواقعية والقانونية، و ل متعلقا بالوقائع موضوع الدعوى يكون الدلي أنيجب  •

 لة تقديرية يحسمها الحس السليم.أمس

 1يكون الدليل حائز القبول. أنمن ناحية ثانية يجب و  •

 .الآخريخضع الدليل الشفوي، دائما لمناقشة الخصم  أنمن ناحية ثالثة يتعين و  •

معينة على المحلفين،  أدلةبعدم عرض  الأمر، يتمتع القاضي بسلطة اميةا مقصور على المحاكمة الإهذومن ناحية رابعة و  •

 أمام الإثبات أدلةبتلخيص  الإجراءاتيتكفل في اية تقرير البراءة، و  إلىيوجه المحلفين  أن له في بعض الحالاتو 

 .الأهميةبالغ  تأثيرا الأمرهو ما يمنح لتدخله في واقع و  الإثباتشرح قواعد المحلفين و 

مقترنة عنصر  الأخيرةلم تكن هذه المتهم، ما لإدانةلى شهادة فردية إدعاء ستناد الإإقد لا يكفي في بعض الحالات  •

 2أو تعزيز.عيم تد

  الأمريكيالمحاكمة في النظام  سير :الثانيةالفقرة 

دعاء أو ممثل الإ أعدهام الذي المحاكمة بقراءة كاتب (مساعد) المحكمة قرار الإ إجراءات تبدأالمحاكمة  إجراءاتأولا: 

دعاء العام) لتقديم الدولة (الإ أعداالتي  وشارحا الخطةام الموجه الإ إلىفتتاحية مشيرا مرافعته الإ )دعاء(الإ اممحلفو الإ

همية بالنسبة تاحية بالغة الأفتالإ وهذه المرافعةثبات التهمة فيما وراء الشك المعقول، إلى إالتي دف  والأدلة الماديةالشهود 

هميتها أتفقد  فإاما في المحاكمات التي تتم في غير حضور المحلفين، أ تمدهم بموجز واف عن وقائع القضية، لأاللمحلفين، 

                                         

  .267لى إ 262، ص السابق المرجع ،النظام الإامي في القانون الأنجلوأمريكي اصرةالمعحمد عوض بلال، التطبيقات أ 1

  نظر:أالتفصيل  ولمزيد من

حمد ضياء الدين محمد خليل، مشروعية الدليل في المواد الجنائية، دون طبعة، دون ناشر، دون سنة، من منشورات جامعة أ  -

 .90-89 اليرموك، ص

  خرى.أل للشهادة، فحينئذ يلزم تقويتها بقرائن أو دلائل أه لى شهادة صبي غيرإام يستند كما لو كان الإ  2

  :في ذلك نظرأ

 .267إلى 266، ص نفسهحمد عوض بلال، المرجع أ -
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ن أب قناع المحلفينإلى إمن خلالها  والتي يسعىرغب في ذلك،  إذافتتاحية بعد ذلك يقدم بدوره الدفاع مرافعته الإ فعاليتها.و 

 1موكله لم يرتكب الجريمة المسندة اليه.

هو الذي الشهود، و  أولدعاء حينئذ يستدعي الإو  الإثبات أدلةدعاء العام لتقديم ممثل الإفتتاحية يحين دور بعد المرافعات الإ

، وثمة طائفة ثانية من 2الشهود الماديون" عناصر الجريمة ويطلق على مثل هؤلاء الشهود " إثباتترد شهادته غالبا على 

ستجواب إ، ثم يسمح للدفاع بباشر للشهودستجواب مإدعاء بويقوم ممثل الإ ،3الشهود يطلق عليهم " الشهود الخبراء" 

ستجوابه إء العام في  دعاممثل  الإ إليها أشارعلى الوقائع التي  تهأسئلبمقتضاها يلتزم ممثل الدفاع بقصر و  الإثباتلشهود مضاد 

القانوني،  الإثباتبعبء  للوفاءلا تكفي  الإثباتدلة أن أعلى  تأسيسابالبراءة يطلب الدفاع بعد ذلك مباشرة المباشر، و 

بعد الحلقة السابقة بحين ام ويخلى سبيل المتهم، و فحينئذ يسقط الإ قبل إذا أما التالية،المرحلة  إلىنتقلنا إب، رفض الطل فإذا

ين وهم الذ ستدعاء طائفة جديدة من الشهود يطلق عليهم شهود الطباع أو الشخصية،إمن خلال  أدلتهدور الدفاع لتقديم 

المتهم سيتقدم  ذا كانإما يقرر الدفاع في هذه المرحلة عتقاد في براءته و من الإ ون على حسن طباع المتهم، مما يقوييشهد

 لأدلةدعاء الإ نيدفتب ، وتبدأالخصوم لأدلةمرحلة التنفيذ المتبادل  تأتيبعد تدخل الدفاع ، و 4م  لا أفي قضيته نفي  كشاهد 

ستجواب في الإ الإجرائييتبع في ذلك مسار النفي و  أدلةجديدة يقصد ا دحض  أدلةتقديم  إلى الأوليسعى الدفاع حيث 

  دعاء.الإ أدلة فنيدخذ دوره في تأكل منهما، كما يجوز للدفاع   إعادةو  المضادالمباشر و 

                                         

 .280-279، ص التطبيقات المعاصرة للنظام الإامي في القانون الأنجلوأمريكي، المرجع السابقحمد عوض بلال، أ 1

ن تكون مباشرة (غير نقلية) لا أشهادم  يتعين  أنالقاعدة همية في مصير القضية و أهم الاشخاص الذين شاهدوا أو سمعوا شيئا ذا و  2

ليهم من الغير، بمعنى ذلك عدم جواز قبول الشهادة بالتسامع إليس على ما نقل ي ترد على ما عاينوه بأنفسهم، و أي، أبداء لر إتتضمن 

ستثناءات تبررها قواعد العدالة، فمثلا يجوز إدخلت عليها أن إلك الشهادة النقلية غير  المباشرة محظورة كقاعدة، و عن الغير، فمثل ت

ل تامه لشخص القاإتضر والمتضمنة قوال اني عليه المحأوكذلك قبول ، مام المحكمةأعتراف المكتوب عندما يستحيل مثول المتهم قبول الإ

  .هارغم عدم وجود شهود علي

  :ذلكنظر في أ

 .92-91ضياء الدين محمد خليل، المرجع السابق، ص  أحمد -

 صابع، والخطوط ... الخ.سلحة النارية، وبصمات الأي فني كخبراء الأأوهم الذين يستدعون لإبداء ر 3

ولذا ن يشهد ضد نفسه، أي شخص بألزام إمكان إتضمن كل من الدستور الفيدرالي ودستور سائر الولايات ضمانة هامة، تتعلق بعدم 4

  دعاء العام.ستجواب مضاد من قبل ممثل الإبأقواله كشاهد، فيخضع حينئذ لإ لى منصة الشهود للإدلاءإن يطلب التقدم أيجوز له 

  ذلك:ظر في أن

  .92، ص نفسهحمد ضياء الدين محمد خليل، المرجع أ  -
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يتمتعان بحرية واسعة في هذه المرحلة، المحلفين و  أمامالموجزة من الطرفين  الختاميةمرحلة تقديم المرافعات  تأتيعقب ذلك و 

  1.إليهايمكن التوصل  ستنتاجات التيوالإالمقدمة  الإثبات أدلةيحدث خروج عن لم طالما 

المحلفين مجموعة من التوجيهات بخصوص تعريف الجريمة، و  إعطاءنتهاء من المرافعات الختامية يحين دور القاضي في بعد الإو 

قرارهم، و بعد  لإصدارالمتبعة  الإجراءاتقرينة البراءة تعمل لصالح المتهم و يقع على عاتق الدولة،و  الإثباتو عبء  أركاا

توصل المحلفون  فإذاقرار،  إلىا يصلو  أن إلىيظلون هكذا داولة خاصة  بمعزل عن الجميع،و غرفة الم إلىذلك ينصرف المحلفين 

مثل ذلك القرار :  إلىكانوا قد توصلوا   إذاالقاضي عما  ليسألهمقاعة المحكمة  إلىأو البراءة، عادوا  الإدانةتجاه إلى قرار في إ

القاضي الذي  إلىيناوله سم المحلفين و إن المتحدث بميتسلم كاتب المحكمة القرار المكتوب  بالإيجاب الإيجابكانت   فإذا

هذه الضمانة، يخول كل ستفادة من في تنظيم الإ اناإمعبدوره بصوت مسموع، و  يقرأهالكاتب لكي  إلىيطلع عليه ثم يعيده 

المحكمة، حيث يقوم القاضي  أمامنفراد شفاهة إكل من المحلفين على   رأيدعاء و الدفاع الحق في طلب سماع من ممثلي الإ

 هذهدف ، و إعلانهيتفق مع القرار الجماعي الذي تم الشخصي  يةأر كان   إذابسؤال كل محلف عما  الكاتب) أحيانا(و 

دون ضغط مورس عليه من جانب زملائه في قائمة المحلفين، و بحرية و  رأيهكل محلف قد عبر عن   أنمن  التأكد إلىملية الع

يغلق باب الدعوى المقامة ضده، و حتياطي ن المتهم غير مذنب، يطلق سراح المتهم فورا من الحبس الإأكان قرار المحلفين ب  إذا

قرار المحلفين في  بإسقاطالمحاكمة أو  بإعادةلتماسا) إيقدم طلبا ( أن الأخيرفلهذا  تهم مذنبن المأكان قرار المحلفين ب  أماإذا

بقي قرار المحلفين دون لى المحاكمة قبولا من المحكمة، و لم يلق الطلب اللاحق ع فإذامن تاريخ القرار،  أيامغضون عشرة 

ار القضائي الملحقون بالمحكمة، بختالإ موظفويقوم به  تحقيق تكميلي بإجراءختيار الجزاء الجنائي إالقاضي قبل  يأمر تغيير

تقرير  إثرهيقدمون  على و  تأهيلهحتمالات إللمحكوم عليه وظروفه العائلية والمهنية وسوابقه و تاريخ الشخصي يرد على الو 

 2ختيار العقوبة في مواجهتهالمحكمة لإ إلى أخرىبعد عرض تقرير التحقيق التكميلي، يقتاد المحكوم عليه مرة المحكمة، و  إلى

ثمة عقوبات و لمدة محددة، ، وفقا للنص القانوني الذي يقررها، فيتمتع القاضي بسلطة تقديرية فثمة عقوبات سالبة للحرية 

                                         

  راجع كل من: 1

  .283لى إ 280، صالسابقالمرجع  للنظام الإامي في القانون الأنجلوأمريكي، د عوض بلال، التطبيقات المعاصرةحمأ  -

مريكي للإجراءات الجنائية، المعهد الدولي العالي للعلوم نسان في مرحلة المحاكمة في النظام الأليونارد ل. كافيس، حقوق الإ -

 . 354لى إ 349الجنائية، المرجع السابق، ص 

  أنظر كل من: 2

  .289لى إ 283، ص نفسه المرجع ل،حمد عوض بلاأ  -

  .356-355، ص نفسهليونارد ل. كافيس، المرجع  -
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ثمة تشريعات تشدد العقاب و  ،2م لم تكن كذلك أ، 1أقصىو  أدنىسالبة للحرية  غير محددة المدة سواء كانت ذات حدين 

جرائمهم بظروف مشددة كما  متماثلة أو غير متماثلة، أو على الذين تقترن رتكاب الجرائم الخطيرةإعلى العائدين على 

اءات لجز ا خرى منألى جانب السجن، تضع التشريعات صورا إلخ، و إد الجرائم و العقوبات ... واعد خاصة بتعدتوجد ق

  لخ.إيداع في مستشفى حكومي ... الإختبار القضائي و الوضع تحت الإة و لغرامهمها: اأالجنائية 

هو الجريمة المرتكبة،  الإطلاقهم هذه العوامل على أختيار القاضي للعقاب نوعا وكما، و إتتدخل في تحديد ة عوامل عديدة ثمو 

بين حدودها القصوى و الدنيا،  ةحيث يلتزم القاضي بالعقوبات المنصوص عليها قانونا كجزاءات جنائية على تلك الجريم

حكوم عليه، ملل الإجراميةثاني هذه العوامل يتعلق بالسوابق ه للاختبار القضائي و يالمحكوم عل  إخضاع إمكانيةمن حيث و 

ة المختلفة جرائيسلوك المحكوم عليه في الحلقات الإرابعها يتعلق بلق بملامح شخصية المحكوم عليه، و وثالث هذه العوامل يتع

  3ئمة عليها.القا ه لعمل السلطاتتاقعإمدى تعاونه أو دارة العدالة الجنائية و إ يضمها نظام التي

مام القضاء أثبات عام لوسائل الإ تقسيمعلى  الأمريكيدرج الفقه الجنائي المحاكم الجنائية  أمام الإثباتقواعد ثانيا: 

  طوائف:  أربعالجنائي في 

 أكثر شياء الملموسة التي تقدم الى المحكمة أو المحلفين أو هيالتي تتمثل في الأالمادي و ات العيني أو ثب: تشمل الإولىالأ

  ة...الخ ر الورقة المزو  –لحادة الأسلحة ا-الطلقات النارية-ناري: السلاح الومن أمثلتهاالوسائل قيمة 

ي وه تفرغ فيه،نها تختلف عنها في الشكل الذي لكولى و هي تماثل الطائفة الأثبات الكتابي أو الخطي، و ائل الإالثانية: وس

  المحررات.

  المحكمة بعد حلف اليمين. أمام أحياءشهود  أقوال وهذا يشمل بالشهادة، الإثبات الثالثة:

 أمام لإثباتا ما يثيره همأعامة) ولعل الدليل عليه (الخبرة ال إقامة إلىبما يفترض العلم به من غير حاجة  الإثباتالرابعة: 

 أولهما أساسيانشرطان  -وفقا للمستقر عليه تشريعيا و فقهيا -ذلكيشترط لعلق بشروط قبول الدليل و المحاكم الجنائية ما يت

ن الوسيلة محل البحث أ: هل من ش الآتيعن السؤال  الإجابةتتحقق هذه الصفة من خلال و  للإثباتملائمة الوسيلة 

                                         

 ن يحكم على الشخص بالسجن لفترة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.أك  1

عني حد أقصى، فقد تولا أدنيوهي التي يطلق عليها العقوبات غير محددة المدة بالمعنى الدقيق ل، وليس لها من الناحية النظرية حد   2

 سجن المحكوم عليه ليوم واحد ولمدى الحياة.

  .290لى إ 289، ص التطبيقات المعاصرة للنظام الإامي في القانون الأنجلوأمريكي، المرجع السابق بلال،حمد عوض أ 3

  كذلك:  راجعلمزيد من التفصيل و         

  .49-48براهيم، المرجع السابق، ص إنشأت أكرم   -
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، أو هل هي صالحة م لاأ المزعم أو نفيه تأكيدلا، أو هل من طبيعتها  أمصها الواقعة التي قدمت بخصو  إثباتالمساعدة في 

تكون الوسيلة متعلقة بوقائع  أنيلزم  ، توافر الشرط محل البحث وثانيهابالإيجاب الإجابةكانت   فإذا، لا أمالواقعة  لإثبات

متعلقة وثانيها، يلزم ان تكون الوسيلة على السؤال  بالإيجاب إجابةالقضية، و يمكن التحقق من توافر هذه الصفة من خلال 

خلال إجابة بالإيجاب على السؤال التالي: هل الوسيلة المقدمة  هذه الصفة منبوقائع القضية، ويمكن التحقق من توافر 

كان   إذا أمابواسطة المرافعات  أثيرتكانت قد   إذاتعد الواقعة كذلك ؟و موجهة مباشرة لإحدى الوقائع  المتعلقة بالقضية 

ة و ن يعد منفصلا عن وقائع القضيإ، ففي القضية من تلك المثارة أي خلاف أخرىواقعة  إثبات إلىالدليل المقدم يهدف 

تعبيرا عن عنصر المواجهة  أكثرهاالمحاكم الجنائية و  في أهمية الأدلة أكثرتعد شهادة الشهود من يكون ذه الصفة غير مقبول و 

  .الأمريكيبتنظيم قانون محكم في ظل القانون  حظيتفإالذا امي و م الإالذي يميز النظا

لدليل للتقييم قاضي الموضوع هو الذي يحدد مدى صلاحية ا أن، فمن المقرر الإثبات أدلةعن دور القاضي في قبول  أما

ينفرد  أمر -ن يتقرر قبولهأبعد  -وزن الدليل أو مدى قوته أماقاعدة رجحان الدليل،  أساسذلك على بواسطة المحلفين و 

ن وزن أقبول الدليل من ناحية، وقرار المحلفين بشرتباط حتمي بين قرار القاضي بإليس ثمة ديمه و البث فيه و المحلفون بتق

حد ألم يعترض  إذا أمانتباها، إ المحلفون ل القاضي عرض الدليل بينما لا يعير، فقد يقبأخرىمن ناحية  الإثباتالدليل في 

عتراض على الدليل يعد بمثابة نزول عن الخصم عن الإ سكوتالمقدمة، و  الأدلةنه يمكن قبول كافة أدليل، فالقاعدة على ال

عتراض من قبل المتهم يمكن وصفه الإ إثارةكان عدم   إذانه أ مؤداهستثناء هام إيرد  الأصلعلى هذا و  .عتراضالحق في الإ

الحكم  لإلغاءيصلح سندا  المأخذن هذا إفي محاكمة عادلة ف يحرمان المتهم من حقه الدستور  إلى تقاعس جسيم يصل بأنه

ذلك  أنكان من الواضح   في حين إليهعتراف نسب إعتراض ضد إالمتهم عن تقديم  تقاعسكما لو محكمة الطعن   أمام

  1نتزع عنوة أقد  افتر عالإ

 الأمريكيوردت معظم الضمانات الدستورية في الدستور  الضمانات الدستورية في مرحلة المحاكمة الجنائية ثالثا:

نت محلا لحماية و كاة في مرحلة المحاكمة الجنائية، وقد خضعت لتقييم قضائي مستمر و خاص أهميةتكتسب تحادي و الإ

تتمثل ، و وضح صورهاأامي في خصائص النظام الإتجاه تبرز الغالبية العظمى من هذه الحقوق في ذات الإو  ين،تطوير متزايد

مام المحلفين، الحق في محاكمة أفي المحاكمة  ، الحقعلنيةة و عي،الحق في محاكمة سر ستعانة بمحام الإهذه الحقوق في الحق في 

 الإذناب إثباتن يتم أ فيريم النفس  الحق ، الحصانة ضد تجستدعاء الشهود قسراإعادلة، الحق في مواجهة الشهود، الحق في 

  2مزدوجة عن ذات الجريمة. المحاكمةفيما يتجاوز الشك المعقول، الحق في الحماية ضد 

                                         

 .298ص  لىإ292مريكي، المرجع السابق، صأنجلو قانون الأللنظام الإامي في ال التطبيقات المعاصرةحمد عوض بلال، أ 1

 303، ص نفسه، المرجع حمد عوض بلال،أ 2
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  الجنائية  الأحكامالفرع الثاني: الطعن في 

 أخيرةستكمال حلقة إ يلزم لذلك وإنماوية أو بالعق منتهاه بمجرد صدور حكم بالإدانة إلىالجنائية  الإجراءاتلا يصل مسار 

النظام  أن رأينا أنقد سبق كم(القرار) الصادر والفصل فيه طبقا للقانون. و ي فتح باب الطعن في الحفي مرحلة المحاكمة ه

يكن  لمو  ،آنذاكالسائدة  الشعبيةالسياسية و  الأفكار تماشيا مع الإجرائيةل هذه الحلقة امي في صورته التقليدية كان يغفالإ

، رتقاء بالحقوق الفردية للمتهمينالإ أنذلك  ،في هذا الصدد يبقى على ذات النموذج القديم أنامي المعاصر نظام الإلل

كل ذلك كان من لوازمه فتح باب الطعن .القضاء أمامالمتتالية لتوفير محاكمة عادلة لكل من يمثل  الإجرائيةالضمانات  وتقرير

  .اصرينالمع الأمريكينجليزي و النظامين الإلجنائية في ا الأحكامفي 

  نجليزيالجنائية في النظام الأ الأحكام: الطعن في ولىالفقرة الأ

  يتم الطعن في الأحكام الجنائية في ظل النظام الأنجليزي وفقا لمايلي:

الصادرة عن محاكم قضاة الصلح الطعن  الأحكامتقبل  الصادرة عن محاكم قضاة الصلح الأحكامالطعن في أولا: 

كل منهما   أمامتختلف القواعد التي يخضع لها الطعن المرفوع و  ،1المحكمة العليااح و التجهتين هما: محكمة  أمامستئناف بالإ

الطعن،  أمامهاكمة التي ينظر سلطات المحالتي يبنى عليها الطعن، و  الأسسو  ما من حيث من له الحق في الطعن،لاسي

  .االصادرة عنه الأحكاموتصحيح ولت محاكم قضاة الصلح سلطة تعديل ذلك خ إلى بالإضافةو 

 :أحكامهاسلطة محاكم قضاة الصلح في تعديل أو تصحيح  ) 1

 أحكامها يحتتلمحاكم سلطات واسعة في تعديل و لتلك ا )142-141المادتان( 1980اكم قضاة الصلح لعام محقانون  يخول

 على يوما 21عتراض قبل مضي إشريطة تقديم اكمة التي تمت في غيبته عتراض المحكوم عليه على المحإ: أهمهاروض في عدة ف

حيث  نه غير مذنب،أترافعه على دانة المتهم رغم إلى إالمحكمة قد خلصت  علم المحكوم عليه بصدور الحكم، عندما تكون

وكذا عندما  ،و التشديدأو تعدل فيها بالتخفيف أالعقوبة  ن تلغيأيوما من صدور الحكم  28في خلال  يجوز للمحكمة

العقوبة لن يكون لها  أو الإدانة أن رر قت أنللمحكمة عندئذ  يسوغباطلة، حيث  لآخرالعقوبة المقضي ا لسبب أو  تكون

سواء من كمة قرارها في الحالات السابقة تتخذ المحالنظر فيها قبل بدئها، و  أرجئتعامل القضية كما لو كان قد و ثر قانوني،أ

  .2الدفاع دعاء أو من الإ أيبناء على  طلب  أمتلقاء نفسها 

  

                                         

ة يستئنافالدائرة الإ دانة أو العقوبة هيحكام الإأيشمل هذا النوع من المحكمة العليا عدة جهات قضائية تنظر الطعون المقدمة ضد  1

 .ومجلس اللورداتستئناف (الدائرة الجنائية) منصة الملكة، ومحكمة الإ بمحكمة

 .330، 329، ص التطبيقات المعاصرة للنظام الإامي في القانون الأنجلوأمريكي، المرجع السابق حمد عوض بلال،أ 2
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 :ستئنافإن أمام محكمة التاج كجهة الطع ) 2

المحكوم عليه بواسطة محكمة قضاة الصلح حق الطعن في  1980من قانون محاكم قضاة الصلح لعام  108تخول المادة 

يلزم  إنمالحصول مسبقا على تصريح بالطعن، و محكمة التاج، ولا يشترط لذلك ا أمام الأخيرةالحكم الصادر عن هذه 

للمحكوم عليه دون  هذا الطريق مفتوحا على صدور الحكم المطعون فيه، و يوم 21ستئناف قبل مضي برفع الإ الإخطار

  كان وجه الطعن الذي يبديه.  أياالصلح حكم أو قرار يصدره قاضي  أيالذي لا يسمح له بالطعن في  دعاءممثل الإ

من قضاة  الأقلقاضيين على  إلى إضافةالقضاة المهنيين بالمحكمة،  أحدمحكمة التاج الطعن بتشكيل يتكون من  ظروتن

المعتاد للمحاكمة العادية،  المحاكمة وفقا للمسار إعادة، تعقد جلسات الإدانة كان الطعن وارد على قرار  إذاالصلح، و 

تدور على غرار نظيراا  الإجراءاتن إف العقوبة شقكان الطعن وارد على   إذاستئناف، و لا يوجد محلفون في الإ نهأستثناء إب

  .في مرحلة تحديد العقاب

على العقوبة، ففي الحالة  أم الإدانةستئناف واردا على كان الإ  إذايختلف نطاق سلطة محكمة التاج كمحكمة طعن تبعا لما و 

الحد تشدد العقاب فيما وراء  أنتستطيع المحكمة لا الأخرىفي الحالة ، و إلغائهاأو  الإدانة تأييد، يجوز للمحكمة الأولى

  1.إليهالصعود  الصلحالذي كان يجوز لمحكمة قضاة  الأقصى

 2 ستئنافية بمحكمة منصة الملكةالإ الدائرة أمامالطعن  ) 3

ختصاصا في نظر الطعون المقدمة ضد إالملكة  بمحكمة منصة خاصةدائرة  1980يخول قانون محاكم قضاة الصلح لعام 

 الطعن على نىيبالإحالة، و  إجراءاتسبيل المتهم عقب  بإخلاءأو بالبراءة أو  بالإدانة محاكم قضاة الصلح الصادرة أحكام

  وجهين: أحد

توافر فيه سليم للقانون، أو قبول دليل لا ت المحاكمة، كتفسير خاطئ أو غير إجراءات، قد شاب في تطبيق القانون أخط أن  -أ

 عنصر من عناصر الجريمة. أي إفتقاد شروط القبول، أو

فاعلها وفقا ن يحاكم أ في دعوى عن جريمة يلزمختصاص المحكمة، كما لو تصدت محكمة قضاة الصلح للفصل إعدم      -ب

 لما كان مسموحا لها به. الأقصىقضت بعقوبة تجاوزت الحد  أو امي،للنمط الإ

لكل و  الإجراءاتلكل طرف في  مخول-وحدهالمحكوم عليه  أماممحكمة التاج المفتوح  أماملنظيره  خلافا-هذا الطريق للطعن و 

  .ببراءة المتهمبالتعويض فحكم  أمراستصدر إمن دعاء والدفاع، و بضرر نتيجة الحكم، ويشمل ذلك الإ إصابتهمن يدعي 

                                         

 .331-330، ص ، المرجع السابقعوض بلالحمد أ 1

 ختصاصاإوأوسعها همية أالدوائر  وأكثر تلكالشهيرة التي تتكون منها محكمة العدل العليا،  حدى الدوائر الثلاثإدائرة منصة الملكة هي  2

  حوال الشخصية.هما: دائرة العدالة ودائرة الأ خريانوالدائرتان الأمن الناحية العملية، 
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تقتصر رغبوا في ذلك، و  إذابحضور الخصوم ستئناف، و مة العليا أو محكمة الإين من قضاة المحكقاض أمامستئناف ينظر في الإو 

محكمة قضاة  إلىالدائرة القضية  لتحيفي اية الجلسة ، و إضافية أدلةيسمح بتقديم لاالمثارة، و  القانونيةالمناقشة على النقاط 

ستخدام سلطتها التقديرية إ إلىالدائرة  أقد تلج في بعض الحالاتلتلك المحكمة، و  القانوني الملزم رأيهاالصلح مرفقا ا 

  .أما شابه من خط إصلاحالحكم، أو تعديله، أو  لإلغاءالواسعة 

  الأحكام الصادرة عن محكمة التاجالطعن في ثانيا: 

 يتم الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة التاج كمايلي:

تعدل أو تلغي  أنيوما من تاريخ النطق بالعقوبة،  28نه يجوز لمحكمة التاج قبل مضي أمن المقرر  محكمة التاج: إلىالعودة  )1

كانت محكمة   إذالتحديد العقوبة، و  إليهاالقضية  إحالةبعد  أمالمحاكمة،  إجراءاتالعقوبة التي قررا، سواء حدث ذلك بعد 

يجوز لها بمقتضى تلك السلطة تعديل العقاب في  إذنطاقا،  أوسعسلطة محكمة التاج تبدو  أن إلا الصلح تتمتع بسلطة مماثلة

 1.دشديتالتجاه إ

 آخرعندما تنعقد محكمة التاج بوصف  ستئنافية لمحكمة منصة الملكة:الدائرة الإ أماممحكمة التاج  أحكامالطعن في  ) 2

أو  إجراءااالمتضررين من  الأطرافن إامية، فلإا، كجهة محاكمة في الجرائم الأصيلختصاصها إخلاف ذلك الناجم عن 

  طريقين: أحدستئنافية بمحكمة منصة الملكة بسلوك الدائرة الإ أماملهم حق الطعن عليها  الآخرقراراا ذا الوصف 

 تلك المحكمة بطلب المراجعة القضائية. إلىالتوجه   -أ

 .إليهاالدائرة المشار  إلىالموضوع المثار  لإحالةعرض القضية تمهيدا  محكمة التاج بطلب إلىالتوجه   -ب

ستئنافية الجنائية بمحكمة الدائرة الإ تعد 2ستئناف:الدائرة الجنائية بمحكمة الإ أماممحكمة التاج  أحكامالطعن في  ) 3

 التي وتختلف القواعدامية" إالصادرة من محكمة التاج بوصفها جهة محاكمة " الأحكامستئناف جهة الطعن في مواجهة الإ

ضد شق  أم، الإدانة كان الطعن موجها ضد شق  إذامحكمة التاج تبعا لما  أحكامستئناف في طريق الطعن بالإيخضع لها 

  العقوبة.

                                         

 .336، 332، ص السابقالتطبيقات المعاصرة للنظام الإامي في القانون الأنجلوأمريكي، المرجع حمد عوض بلال، أ 1

كان موجها ضد الشق المتعلق بالعقاب،   إذا ثنينإومن دانة، ستئناف موجها ضد الإكان الإ  إذاتتشكل هذه الدائرة من ثلاث قضاة  2

يضم  ما تشكيلاإو عاديين مختارين من محكمة العدل العليا،  ما قضاةإو ستئناف فقط، إما مستشاري إيضم تشكيل المحكمة  نأويجوز 

 عنصرين معا. ال
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 إلىيسمح للمتهم بالطعن في هذا الشق دون حاجة ، و المحلفينقرار  وينص على، الإدانةفقد يوجه الطاعن طعنه ضد شق 

ثمة و  قانونية بحتة، أسبابكان الطعن مبنيا على   إذاستئناف حصول على تصريح مسبق من محكمة التاج أو من محكمة الإ

  هي:و  بالإدانةستئناف ضد الشق الخاص على سبيل الحصر هي التي يجوز فيها الإحالات محددة 

 .القضية كل ظروف  إلىطمئنان أو غير مرضية بالنظر لا تبعث على الإ الإدانةكانت   إذا •

 إلغاءها.قانوني يوجب  أد شاا خطق الإدانةكانت   إذا •

 سير المحاكمة. أثناءفي شكل مادي  أقد شاا خط الإجراءاتكانت   إذا •

قد يوجد  كما  مذنب،نه غير أعليه قد ترافع على كان المحكوم   إذا إلاستئناف لا يكون ثمة محل للإ في جميع هذه الحالاتو 

ستئناف من محكمة في هذه الحالة يلزم الحصول على تصريح مسبق بالإ، و ستئناف ضد الشق المتعلق بالعقابلإالطعن با

يوما على صدور  28على الطاعن تقديم طلب مكتوب قبل مضي بالعقوبة و  صدر الحكمأستئناف أو من القاضي الذي الإ

  ستئناف.سجل محكمة الإملى إيوجه الطعن و  سانيدأالقرار أو الحكم المطعون فيه، يوضح فيه 

  .الأحوالالمحاكمة حسب  بإعادة الأمرتتمتع محكمة الطعن بسلطات واسعة، فتجوز لها قبول الاستئناف أو رفضه أو و  

 هو السماحول العدالة الجنائية عبر عنه حديثا في عدة مشروعات قوانين متلاحقة ح قوي تجاهإثمة  مما تقد إلى بالإضافةو  

  1ستئناف ضد الحكم الصادر بالعقوبة.بالطعن بالإام لسلطة الإ

بمحكمة منصة  ستئنافيةوالدائرة الإستئناف الصادرة عن محكمة الإ الأحكام اللوردات فيمجلس  أمامالطعن : ثالثا 

 ئيمة التنظيم القضالذلك الس على ق ستئنافيةالإممثلا على وجه التحديد في اللجنة  يتربع مجلس اللوردات2 الملكة

الصادرة  الأحكامالضيق سوى  الطريق لا تقبل الطعن ذاو  الطاعن أمام الأخيرذه الصفة يمثل الس الملاذ نجليزي، و الإ

  ستئنافية لمحكمة منصة الملكة.الإأو عن الدائرة  )الدائرة الجنائيةستئناف (عن محكمة الإ

القضية تثير نقطة قانونية  أنعلى  تأسيساتصرح المحكمة المطعون في حكمها للطاعن بذلك،  أنيلزم لقبول الطعن شكلا و 

 إلىالتوجه  الشأنلصاحب  أمكنمثل ذلك التصريح،  إصداررفضت المحكمة  فإذاالطعن،  تبرر الأهميةتبرز قدرا كافيا من 

حصرها و  جهة قضائية أعلى أماملحد من الطعون ا إلىدف هذه القيود و ، إصداره الأخيرهذا  إلىمجلس اللوردات طالبا 

مجلس اللوردات بعدد يتراوح  أمام متوسط الطعون التي تنظر يقدرعامة، و  أهميةفي دائرة القضايا التي تثير نقاطا قانونية لها 

                                         

 .342-338، ص التطبيقات المعاصرة للنظام الإامي في القانون الأنجلوأمريكي، المرجع السابقحمد عوض بلال، أ 1

 القضاة.قل ثلاث من كبار ن يضم على الأألتشكيل اللجنة ينبغي  دنىوالحد الأستئنافية داخل الس اللجنة الإ والمقصود هنا 2
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يقدم كل عضو حكما منفصلا، منزلة، و و  خبرةالقضاة  أعظميجلس للفصل في ثلاثة من طعون سنويا، و  10 إلى 8بين 

  1.غلبيةبالأيصدر القرار النهائي  أنعلى 

  مريكيحكام الجنائية في النظام الأفي الأ الثانية: الطعنالفقرة 

من درجات  الأقلالنظام الفيدرالي ذاته، درجة واحدة على  إلى إضافة، الأمريكيةفي كل الولايات  الإجرائييعرف النظام 

ف بعض الولايات، وكذا التنظيم الفيدرالي، عدة درجات من ر تع، و أصدرتهالطعن في الحكم فوق محكمة الموضوع الذي 

الصادرة  الأحكامتنظر الطعون ضد التي لا 3تحادية المحكمة العليا الإ،و 2هي المحاكم العليا في تلك الولايات أعلاهاستئناف الإ

لصادر ضده، في الحكم ا الأخطاءوسائل معالجة ستنفذ مسبقا كل طرق الطعن و إكان المحكوم عليه قد   إذا إلافي الولايات 

قد في حالات ضئيلة للغاية، و  إلاالجنائية  الأحكامستئناف بوجه عام يرفع في مواجهة قبل عقود قليلة مضت، لم يكن الإو 

نة بمدافع لكل ستعاكرس حق الإ  الذيو  1963تحادية عام كمة العليا الاالمح أصدرتهتبدل الوضع جذريا بعد الحكم الذي 

ما يعرف بالطعن الموازي  أيضاقد شاع بعد هذا الحكم ستئنافية، و الطعون الإ موجة من إلىضى ذلك فأالمتهمين، وقد 

ة هي ممارسو  محاكم الولاية أمامالقضاء الفيدرالي، بينما تكون القضية لا تزال منظورة  أمامستئناف (التكميلي) أو الطعن بالإ

مد أطالة إستثنائية و المحاكم الإ قد ترتب على كل ذلك ضخامة العبء الملقى على عاتقلم تكن معروفة قبل الستينات، و 

  صفة اليقين في الجزاء الجنائي. وإضعاف النزاع

  ستئنافنطاق الطعن بالإأولا: 

 وأوجه الطعن، وشروط قبوله، وهو ماسيتم توضيحه فيمايلي:ث صفة الطاعن، يستئناف من حلإبا نيتحدد نطاق الطع

تي ينحصر حقها في لدعاء الصالح المحكوم عليه دون سلطة الإ أساساطريق الطعن يفتح  أنالقاعدة العامة  صفة الطاعن: )1

لا يتم بقوة ستئناف الإ أن أيستئناف في معظم القضايا، وليس للمحكوم عليه حق تلقائي في الإ الطعن في دائرة ضيقة.

، ومع ذلك تجرى بعض الولايات على تقرير حق تلقائي للمحكوم الشأنمن قبل صاحب  يلزم التقدم بالطعن إنماالقانون و 

  أو السجن المؤبد. الإعدامكانت العقوبة المحكوم ا هي   إذاعليه في الطعن 

                                         

 .343، ص المرجع السابق، حمد عوض بلالأ 1

النقاط  بشأندنى درجة في سلم التنظيم القضائي في الولاية، وذلك خرى الأحكام المحاكم الأأ الطعون المقدمة ضدتختص بالفصل في  2

القضاة  بشأنطول مما هو مقرر أنتخاب قضاا في الغالبية العظمى من الولايات لمدة إ، ويجرى الناحية القانونيةذات الأهمية الخاصة من 

 لى عشر سنوات في معظم الولايات).إ(من ست الولاية الآخرين في 

تحادي، وتتشكل من تسعة قضاة يعينون مدى الحياة بقرار من الرئيس الأمريكي بعد تقع هذه المحكمة على قمة التنظيم القضائي الإ 3

 ساتذة في القانون.أشتغال في المحاماة، ومن ختيارهم ممن سبق له الإإ مجلس الشيوخ، ويتمستشارة وموافقة إ
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محكمة الموضوع قد  أنيبنى عليها الطعن بوجه عام حول زعم الطاعن  التي الأسس الطعن، أو أوجه تدور الطعن: أوجه )2

فلا تثار  وقائع القضية أمافي تطبيق القانون، أو في تفسيره بخصوص القضية محل البحث،  آخرعلى نحو أو على  أخطأت

ستنادا إ وتحديد نطاقهلطعن ستئناف التي تلتزم بما قررته محكمة الموضوع في هذا الصدد، ويتم نظر امحكمة الإ أماممن جديد 

 درجة. أولالسجل المكتوب المثبت لما دار في جلسات محكمة  إلى

 أمام الأوليالمثول في تطبيق القانون أو تفسيره: القبض و  الخطأحتمال إ بشأنتدخل فيها الحكمة تالمراحل التي  أهممن و 

على وجه وتحديد العقاب و  ضوع، والمحاكمةمحكمة المو  أماممرة  الأولالمثول ام رسميا في المحكمة، و رير الإتحصلح، و قاضي ال

ختيار المحلفين حتى إن أكثر أوجه الطعن شيوعا تتعلق بالحلقة الإجرائية المرتبطة بإجراءات المحاكمة منذ لحظة إأكثر تحديدا ف

  1م.الفصل في مسألتي الإذناب والبراءة، لاسيما ما يتعلق منها بالإدانة المقدمة ضد المته

ستئناف المستوى الفيدرالي قبول الطعن بالإعلى المستوى الولايات و  الأمريكي الإجرائييخضع التنظيم : شروط قبول الطعن )3

ستئناف يضيق نطاق الطعن كلما صعدت درجات الإستبعاد الطعون غير الجدية، و إ إلىلشروط محددة، يهدف من ورائها 

  تحادية العليا.المحكمة الإ إلىالمتعددة حتى الوصول 

عترض عليه إأو  أثير أنستئنافه قد سبق إقوم عليه يالطعن الذي  أوجه أنيثبت الطاعن  أن-كقاعدة-فمن ناحية يلزم 

  المحاكمة. أثناء

ثير سلبي على حسن أت الحد الذي حدث معه إلىا  تحقوقه قد مس أنيقدم الطاعن ما يثبت  أنيلزم ، من ناحية ثانيةو 

  . ومحصلتها النهائية سير المحاكمة

ستنفذ أمام محكمة الموضوع كل ما هو متاح له من طرق قانونية أخرى لعلاج إأن يكون الطاعن قد  من ناحية ثالثة يلزمو 

الخطأ، أو إثارة الدفع مسبقا أمام المحكمة عقب مباشرة الإجراء  ستصدار أمر من المحكمة بإصلاحإما يدعيه من مخالفات، ك

  .أالذي شابه خط

 ، فمعظم الطعون المقدمة ضد أحكاممر بحكم صادر عن محكمة أعلىمن ناحية رابعة، تضيق دائرة الطعون كلما تعلق الأو 

عدد ولاية، و قليل منها يصل إلى المحكمة العليا في التعدى مرحلة الاستئناف الوسطية، و ت 2ختصاص العامذات الإ المحاكم

                                         

  أنظر كل من: 1

  .349إلى  346المرجع السابق، ص  التطبيقات المعاصرة للنظام الإامي في القانون الأنجلوأمريكي، بلال،حمد عوض أ -

 .449إلى  446، ص السابقستيفن، ج، شولهوفر، مرحلة ما بعد المحاكمة في القضاء الجنائي الأمريكي، المرجع  -

المحاكم صاحبة الولاية  وتعد تلكالجرائم وهي الجنايات،  أخطرختصاص الرئيسي لهذا النوع من المحاكم الدعاوي الجنائية عن يشمل الإ 2

هذه المحاكم حينما ينتهي  ختصاصإويبدأ رتكاب جرائم منصوص عليها في تشريع الولاية، إالجنائية الناجمة عن  ىظر كافة الدعاو بنالعامة 

 تصاص المحاكم الدنيا.خإ
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ية إذ تشدد محاكم الولايات عادة في التصريح للطاعن بالتوجه إلى تلك المحكمة، قل بكثير يصل إلى المحكمة العليا الفيدرالأ

  كما أن معظم الطعون التي تقدم اليها ترد باعتبارها لا تثير أهمية تكفي لنظرها أمامالمحكمة تبعا لسلطتها التقديرية.

 إلى المحكمة العليا يطلب إليها م به الطاعنمن الناحية الشكلية، يبدأ مسار الطعن عادة أمام المحكمة العليا بطلب يتقدو 

أن يتضمن بيانا عن طبيعة ينبغي حكمها بعرض ملف القضية عليها، و  أمر توجهه إلى المحكمة المطعون في إصدار بموجبه

إلى ستجابة يصدر الأمر من المحكمة العليا بالإالمحكمة من القضايا المماثلة، و  مواقفطبيعة الأخطاء المدعاة، و و  القضية

ليس للطاعن طلب تتعلق بمصلحة عامة أو تستحق النظر فيها، و الطلب إذا قدر أربعة من قضاا أن النقاط التي يثيرها ال

  إنما يخضع ذلك للسلطة التقديرية للمحكمة العليا.بتداء، و إحق مكتسب في قبول طعنه 

  ل رئيس السلطة التنفيذية.إلى ما تقدم، ثمة طريق خاص لإعادة النظر في العقوبة من خلا بالإضافةو 

القاعدة العامة أن سلطة محكمة الطعن تنحصر في النقاط القانونية المثارة في الطعن، ولا  ستئنافسلطات محاكم الإ ثانيا:

فعات تسمع المراملف القضية، وما يقدمه الخصوم من مذكرات و  إنما يتم فحصستئناف، و أمام حكمة الإ تعاد المحاكمة

مة قضاة ختصاص محدود (محكإا كان الحكم صادرا عن محكمة ذات مع ذلك، إذثر ذلك، و إالشفوية ثم يصدر الحكم على 

املة أمامها، بإعادة المحاكمة ك تأمر ن هذه الأخيرةإختصاص عام، فإطعن فيه أمام محكمة ذات الصلح أو محكمة بلدية) و 

الموضوع مع اكمة أمام قضاة بإعادة المح تأمرإذا تيقنت من جدية الطعن و ن فيه يجوز للمحكمة أن تنقض الحكم المطعو و 

قانونيا ليس له  أكان الخطأ مما لا يتولد عنه ضرر أي كان خط  إذا الإجرائية السابقة ، أما  الأخطاءفيتوجيه المحكمة إلى تلا

اف على أي ستئنليس في سلطة محكمة الإمة، و محل للإحالة و إعادة المحاكعلى العقوبة، فلن تكون ثمة  أو تأثير على الأدلة

 يعد من صميم عمل قضاة الموضوعتحكم بالبراءة، أو تعيد فرض العقوبة على المحكوم عليه، فهذا حال أن تنقض الإدانة و 

  ن لها به.أولا ش

القوة من حيث  تسري تلكلزامية أمام محاكم الولايات، و إ بقوة-الدستور بمقتضى-تتمتع أحكام المحكمة العليا الفيدرالية و 

تبعا لسلطتها لظروف جوهرية، و  لمحكمة غير ذلكإذا قررت ا إلا رجعي على القضايا المماثلة ودون أثرالمبدأ منذ تاريخ الحكم 

  1التقديرية.

  

  

  

  

                                         

 .354-350، المرجع السابق، ص ة للنظام الإامي في القانون الأنجلو أمريكيحمد عوض بلال، التطبيقات المعاصر أ 1
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  التطبيق  والتنقيب فينظام التحري  لثاني:المبحث ا

 وظائفها أخصن من إتبعا لذلك ففي اتمع، و  النظامرتبط نشوء هذا النظام بقيام الدولة كسلطة مركزية تحرص على فرض إ

  1النظام. حترامإوالأمن بستقرار لتحقيق الإ الأمثل الأسلوبعتباره إب ام)(توجيه الإ

 إدانة إثباتالتي تستهدف  الإجراءاتمباشرة و  ماسمها الإإستحداث هيئة تمثل الدولة، وتوجه بإوقد ترتب على هذا النظام 

توافرها ضد لمتهم،  مدىوتقدير  الأدلةجمع  التحقيق يتولىالتحقيق لقاضي  وظيفةسند أالعامة، و هم، تمثلت في النيابة المت

يختص قاضي الحكم بالبحث عن الحقيقة المطلقة  إذقضاء الحكم،  أمامقابليتها للنظر فيها  وتحديد مدى وتحضير الدعوى

 إليهتسرب  إذاأو بالبراءة  لديه اليقين القضائي ما توافر إذا بالإدانة، فيقضي إليهالدعوى في ضوء ما توصل  والفصل في

  الشك.

  التاليين:المطلبين  إلىما تقدم، سيتم تقسيم هذا البحث  ضوء وعلى

  المرحلة السابقة على المحاكمة.و  يبيقالنظام التن :الأولالمطلب 

  مرحلة المحاكمة.ظام التنقيبي و : النالمطلب الثاني

  المرحلة السابقة على المحاكمةلمطلب الأول: النظام التنقيبي و ا

بد لها من إذ لا الى التنفيذ المباشرأيع ان تلجلكن الدولة لا تستطحق الدولة في عقاب مرتكبيها، و  أبوقوع الجريمة ينش

هي "الدعوى الجنائية" والنيابة  القضاء أمامليؤكد لها حقها في العقاب، ووسيلتها في المطالبة بالعقوبة القضاء  إلىلتجاء الإ

  قتضاء حقها في العقاب.إ إجراءاتالدولة صلاحية مباشرة  إليهالذي وكلت  يالرئيس الإجرائيالعامة هي الشخص 

 الأصلقتضاء حقه في العقاب من مرتكب الجريمة هو في اتمع لإ نتنوب ع العامة، كهيئةنظام النيابة  أن وليس بخاف

في الدعوى  مرحلة التحقيق الابتدائي لم تتضح كمرحلة مستقلة أن عشر، كمابحت ظهر في مستهل القرن الرابع  نظام فرنسي

نظام التحري  إلى اءات الجنائيةالإجر امي في تحول من النظام الإ أولالذي كان  في ظل القانون الكنسي إلاالجنائية 

  .والتنقيب

  

  

                                         

دنى في تنظيم لى الحلقة الدراسية مشروع قواعد الحد الأإالتحري، تقرير مقدم التنقيب و م نظام أامي نطوان فهمي عبده، النظام الإأ 1

فاق الحديثة في تنظيم ، منشور في الأ1970مايو  5-4لة الجنائية التي عقدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية في القاهرة من العدا

  .269، ص 1971هرام التجارية، القاهرة، مطابع الأ الجنائية،العدالة 
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   اوخصائصهالنيابة العامة  نشأة: الأولالفرع 

في التبعية تتمثل الهيئات القضائية، و ا من التاريخي على النيابة العامة بعض السمات التي تميزها عن غيره الأصل أضفى

رتباطها إفي  الأهميةدورا بالغ -قبل الثورة-لك فرنسا العامة بم ، كما كان لعلاقة النيابةأعضائهاالتجزئة وعدم ردلتدريجية وعدم ا

العوامل التي صاحبت تمخضت عن الظروف و هذه الخصائص قد  أن بالرغم منو .بالسلطة التنفيذية بعد قيام الثورة الفرنسية 

ليس فقط  يابة العامة بعد ذلكظام النبن أخذتقوانين جميع الدول التي  إلىنتقلت إ أا إلا النيابة العامة في فرنسا نشأة

  رز سماا.أب ضحتو ألوسكسوني و نجتي تتبنى النظام الأا الدول الضأيلكن ول التي تتبنى النظام اللاتيني و الد

ن لعملة واحدة، فمعرفة التاريخية، فهما وجها نشأاالعامة لا تنفك عن دراسة ن دراسة خصائص النيابة إف ،على ذلكو 

  .يكشف عن الخصائص المميزة لها أننه أالنيابة العامة من ش نشأة أحاطتالظروف التي العوامل و 

  التاليتين:الفقرتين  في تحليل هذا العنصر تقدم سيتمعلى ضوء ما و  

  النيابة العامةتطور و  نشأة: ولىالفقرة الأ

من خلال تاريخه،  إلاتقييمه على الوجه الصحيح فهما جيدا و نظام  أينه لا يمكن فهم أ إلاة المدرسة التاريخي أنصاريذهب 

وتكشف عن كافة  نشأا أصلتتيح التعرف على  أا إذالنيابة العامة،  نشأةعلى  التاريخية الإطالةهذه  أهميةتبدو  من هنا

 نه قدأفكرة النيابة العامة هي من نتاج القانون الفرنسي، بيد  نأستقر الفقه على إالعوامل التي أدت الى ظهورها، وقد 

   .النيابة العامة أصلن نتعرض للخلاف الفقهي حول أ هذه الفكرة، لذا كان من الضروري أصل ختلف حولإ

   النيابة العامة أصلالخلاف الفقهي حول أولا: 

  النيابة العامة كالتالي: فيمايلي الأراء الفقهية المختلفة التي قيلت في أصل يننب

القرن التاسع عشر  أرباعحاول جانب من الفقه الفرنسي القديم خلال ثلاثة : ل الروماني لنظام النيابة العامةنظرية الأص )1

من القانون الروماني  أنظمةعند خمسة الفقهاء  أغلبيةالنيابة العامة، وقد توقف  أصلالعصر الروماني للبحث عن  إلىالرجوع 

، المستديمة الأموررؤساء  البوليس،ضباط  المدن،المدافعون عن  الرقباء،نظام  وهي: إليهاالنيابة العامة  أصل إرجاعحاولوا 

  القيصر. مدعو

 لأنهذلك وماني عن نظام النيابة العامة، و يبحث في تاريخ القانون الر  أن الخطأنه من أفقهاء الفقه الفرنسي  رأىلكن و 

نسا من فر في  أة نشالفرنسية، فنظام النيابة العامو  الرومانيةمرارية بين التنظيمات القضائية و ستإت و ليست هناك ثمة صلا

  1جتماعية.حتياجات الإستجابة للإخلال الممارسة العملية، وكنتيجة للإ

                                         

 وما بعدها. 20، ص 1979محمد عبد الغريب، المركز القانوني للنيابة العامة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  1
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عترفوا إلكنهم و رابع عشر، ظهور النيابة العامة ببداية القرن الهذه النظرية  أرجعت : النيابة أصلالنظرية الكلاسيكية في     )2

ة هذا المذهب أن ميلاد النيابة العام أنصارعتبر بعض أقد و ، فة تماما و في ذلك الوقت غير محددة أو معر  نشأا أسبابن أب

نشأة النيابة العامة كانت  ر هذا المذهب بتقرير أن ميلاد أوتفى البعض الآخر من أنصاإكيعد معجزة من المعجزات، بينما 

لكن ته كانت طويلة مؤلمة و مضطربة، و فهذا النظام لم يظهر تلقائيا إلى النور بل أن بداي، بمثابة عملية ولادة صعبة أو متعثرة 

لا توجد  إذ"FHLIPPE LEBEL" أن النيابة العامة كانت موجودة في عهد "فيليب لوبال" إلىينتهي أغلب الفقهاء 

النيابة العامة  إلىأشار الذي خاصة بوجود النيابة العامة قبل القرن الرابع عشر، فأول نص تشريعي أي نصوص أو بيانات 

ض عليهم حلف فر و باشرة العمل القضائي، م، الذي كلف فيه نواب الملك بم1303مارس  23بال" في هو أمر "فيليب لو 

  فراد أمام القضاء.منعهم من تمكين الأيمين رجال القضاء، و 

أن النيابة واب الملك أي قبل هذا  التاريخ و أن محامي الملك كانوا موجودين قبل مدعي أو ن إلىقد ذهب الفقه الكلاسيكي و 

نظمتها وقد برر هذا أقرا و  إنماها و لتي صدرت بشأا فيما بعد لم تخلقأن الأوامر اختصاصاا و إعامة قد ظهرت أولا بال

نفصلت إ إذيعد يحكم بين الناس بنفسه،  أن الملك لم إلى،بالمعنى الدقيق  فقه ظهور أو أصل النيابة العامةالالجانب من 

بالتالي كان يتعين على الملك أن يكون لدى المحاكم شخص سياسيا مستقلا و جهازا قضائيا و  المحاكم عن قضاة الملك لتكون

ن بعد لكفي البداية و من بين زملائهم دون أي تمييز عن الآخرين  المحاميناب و ختيار هؤلاء النو إمحام للدفاع، وكان يتم يمثله و 

  1أصبحوا رجال الملك فقط. و تركوا  جميع موكليهموا لأعمال الملك و غذلك تفر 

ها المعروف خاصة وأا تنظيم إلىان لكي تصل النيابة العامة ة إلى أنه يجب مضي قرنين من الزمذهبت النظرية الكلاسيكيو 

محام و المحاكم الأخرى أمام المحاكم العليا المدعي العام والمحامين  العامين، و كانت تضم أمام تكونت قبل القرن السادس و 

كانت نيابات المحاكم الصغرى أحد المدعين فقط، و  شرافالأأمام محاكم و ، وكلاء المدعي العام  مدعي الملك الذين كانا

ثة أنواع من الأعضاء: مدع النيابة العامة لدى المحاكم الكبرى كانت تتكون من ثلامد على نيابات المحاكم الكبرى، و تعت

لقد ذهب أنصار المذهب ختصاصام اليوم، و إيابة هي ذات ختصاصات أعضاء النإكانت عام، ومحامين عامين و وكلاء، و 

صفة القرن السادس عشر فيما عدى بعض التعديلات الطفيفة المتعلقة ب منذأن النيابة العامة ظلت كما هي  إلىالكلاسيكي 

فرنسا ولم يفعل في القانون القديم في محافظة على الأسس نفسها التي كانت مقررة لها بقيت أساسية بالبوليس القضائي، و 

  2أكثر من وضع النظام بالتوافق مع المحاكم الجديدة في النظام الفرنسي.التشريع الجديد 

                                         

 .93، ص المرجع السابقمحمد عبد اللطيف فرج،  1

 .24-23علي فضل البوعنين، المرجع السابق، ص  2
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نشأة محامي الملك في  إلىيرى الفقه الحديث أن ظهور النيابة العامة يرجع أولا : ة الحديثة في أصل النيابة العامةلنظريا )3

على وجه الخصوص المدنية دون القضائية و  واختص بالاختصاصات من بين المحامين العاديين هاختيار و القرن الرابع عشر 

عشر  الرابعنه في القرن أ إلابصفته رجل الحكومة  أخرى أسماءتحت سواها، أما مدعي الملك فقد ظهر قبل ذلك بكثير 

الذي في اال الجنائي، و  أساسيةكتسب الدور القضائي الذي مارسه بصفة إبممارسة الوظائف المالية للمشرفين الملكيين او 

 1ه الحكومي.دور  أضافهإلى

الجنائية بصفة عامة، وللنيابة العامة بصفة  للإجراءاتمر التنظيم القانوني  نيابة العامة في القانون الفرنسيتطور الثانيا: 

  متعددة، يمكن إجمالها في مرحلتين: بمراحل-فرنسا في-خاصة 

الجنائية في ظل الحكم الملكي مزيجا من  الإجراءاتكانت : انوني للنيابة العامة قبل الثورة: التنظيم القالأولىالمرحلة  )1

 أمام الإجراءاتامي يحكم فقد ظل النظام الإالعائدات السائدة في تلك الفترة، و  الأعرافالكنيسية و القوانين الرومانية و 

رثته في حالة ذ كانت الدعوى الجنائية حقا خالصا للمجني عليه أو لو إمحاكم المقاطعات حتى اية القرن الثالث عشر، 

المحاكم،  أمامقيام الدعوى الجنائية، فرغم وجود نواب الملك يمثلونه ستحال إام لم يوجد من يحق له مباشرة الإ فإذاوفاته، 

 أالقرن الرابع عشر بد فيو و المضرور من الجريمة،  للمحني عليهظل هذا الحق  إذنه لم يكن لهم الحق في تحريك الدعوى أ إلا

 ،وعليه فهل كان لنظام الفرنسي بنظم القانون الكنسيالمشرع  لتأثرنظرا  ام العامالفردي و يفسح الخطى للإ اميزول الإ

  النيابة العامة إرهاصات في القانون الكنسي؟            

ستعارت في بادئ إعلى رجال الدين، وقد  عتداءالجنائي على كل المهتمين بالإختصاص كانت المحاكم الكنسية تنهض بالإ

لم ، و امي) نفس ملامحها في القانون الروماني (النظام الإالمحاكم العادية العلمانية (غير الدينية)، فكان للدعوى نظام  الأمر

ذ سمحت للقاضي إام في يدها، الإمحاولاا لتركيز سلطة  أولىالكنيسة  بدأتيدم هذا اال كثيرا فمنذ بداية القرن التاسع 

الدعوى و نظرها من تلقاء  إقامةمن سلطة محاكم الكنيسة  فأصبحالحكم، ام و لجرائم الملتبس ا الجمع بين سلطتي الإفي ا

 الإجراءاتتسمت إف اتصلت الكنيسة بالشعوب الجرمانية أن إلىسم بالعلانية المحاكمة تت إجراءاتنفسها، كذلك كانت 

شكلت  أن إلى الأمرتطور ا، و التي ترفع فيها الدعوى الجنائية من تلقاء نفسه الأحوالالتدوين و توسعت في نائية بالسرية و الج

ام.هيئة محلفين تركزت في يدها سلطة الإامع ا2  

                                         

 .32-31محمد عبد الغريب، المرجع السابق، ص   1

دار النهضة العربية، الطبعة  )،المرحلة السابقة على المحاكمة (دراسة تحليلية مقارنة ودورها فيد، النيابة العامة شرف رمضان عبد الحميأ 2

 .36-35، ص 2004ولى، القاهرة، الأ
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ام من تلقاء نفسها، و قد ام الذاتي الذي بمقتضاه توجه المحكمة الإالإ خذ بنظامأتقوية سلطة المحاكم الكنسية  لمزيد منو 

 1التحقيق الذي يسبق المحاكمةفكرة  الأفقتظهر في  بدأتلمحكمة سلطة التحري و التنقيب، و تخويل ا إلىهذا التطور  أدى

ق خاص يجرى في مواجهة تحقيو  عدمه،رتكاب الجريمة من إالتحقيق من  إلىتحقيق عام يهدف  إلىفكان التحقيق ينقسم 

دلائل توافرت ضد المتهم  متى التعذيبمتعددة من القسوة و  أساليب الأخيرعادة ما يصحب هذا التحقيق شخص محدد و 

حتى  رويدا رويداام الذاتي توجيه الإ إجراءختفاءإقد صاحب نظام التحقيق على هذا النحو و  ،رتكاب الجريمةإعلى  قوية

 الإجراءاتطرفا في يظل  أنمبلغ لل يزأجو  القاضي،كافيا لبدء التحقيق بمعرفة   الإجراءالتبليغ فكان هذا  إجراءزال وحل محله 

  ضد المتهم. الأدلةيقدم و 

تحول القانون الكنسي  أن بعد ام في الدعوى العموميةمباشرة وظيفة الإ إجرائيفكرة قيام شخص  الأفقفي  وبدأت تلوح

  .التنقيبلى نظام التحري و إنائية الج الإجراءاتامي في من النظام الإ

القرن الثالث عشر تولى مباشرة الدعوى الجنائية أمام المحاكم الكنسية محرك، يراقب سير الدعوى بعد تحريكها  ومنذ بداية

اني عليه على مجرد  قتصر دورإو ستئناف محل، ستئنافا للحكم الكنسي حيث يكون للإإيقدم العقاب و  ويطلب توقيع

  2التبليغ عن الجريمة التي وقعت.

القضاء العادي، فمنذ القرن الثالث  إلىتقلت إنكانت نظم القانون الكنسي قد و  إلاالقرن الرابع عشر  منتصف يأت ولم

حيث 3على جريمة التلبس الأمرقتصر تطبيقه في بادئ إالتنقيب، ففرنسي تدريجيا نحو نظام التحري و عشر نحا المشرع ال

 إلىمتد التطبيق إثم  ،ام محددإ لو لم يوجه ضدهو  الجريمةرتكابه إحال  الجانيزت محاكمة المتهم بناء على مشاهدة جيأ

                                         

هامة في الدعوى  هميته كمرحلةأو ختصاص الدولة إن مهمة التحقيق من ألى إنظار لى القانون الكنسي في توجيه الأإيرجع الفضل  1

 الجنائية.

  أنظر كل من:  2

  16صالمرجع السابق،  ،العامدعاء سان جميل الوسواسي، الإغ -

  25علي فضل البوعنين، المرجع السابق، ص -

لى مدع يقوم إفورا دون حاجة  والحكم عليهامه إفي حالة ضبط ارم متلبسا بجريمته، يتولى القاضي بنفسه  ويقصد احالة التلبس:  3

ام، باشرة الإلمن يتحرك بأي لتزاما على عائق القاضي الجنائإتنشئ  قتمبلغ فحالة التلبس، وفقا للقانون الفرنسي في ذلك الو ام أو الإ

  .على المتهم وتوقيع العقابالمحاكمة  وكذا إجراءات

  92المرجع السابق، ص الجنائية،محمد عبد اللطيف فرج، سلطة القضاء في تحريك الدعوى  -
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كافيا للبدء في 1مجرد التبليغ أصبحبواسطة شهود معروفين للكافة، و  إثباا أمكن إذاالجرائم التي لا تتوافر فيها حالة التلبس 

شتباهه في إبمجرد كما كان القاضي يقوم في بعض الحالات ،ام بواسطة شخص معين لى توجيه الإإالتحقيق دون حاجة 

يقيم بعمل تحقيق و يسمع فيه الشهود، و ستدلالات سرية، ثم يقوم إهي بجمع الاستدلالات عنها، و  معينةرتكاب جريمة إ

القضائية  عمالالأقد تولى كافة على ذلك يكون القاضي ، و  أقامهام  الذي في الإ أخيراقدر ذلك ، ثم يفصل   إذاام الإ

ام والتحقيق ائف الإظكان يجمع بين و   لأنهته مما جعله يفقد حيد2ام و الحكملى الإإ التحقيق إلىستدلال اللازمة من الإ

  .3همعند التناقض بين مقتضيات كل منو  الحكمو 

صبح لا أو القضايا المدنية،ي الملك على قتصر دور محامإولها، أمرين: أبحلول القرن السادس عشر، حدث تطورا هام في و 

ذ نصت إان العقاب عليها،شاملا نطاق كافة الجرائم  أيا ك ام فيها بيد نائب الملكالتي صار الإمجال له في القضايا الجنائية 

ن يكون طرفا في جميع أعلى نائب الملك يجب  1539"، الصادر في سنة Villers- cotteretsمر "أمن  145المادة 

لكن كان للقاضي في ام، و يعرض على القاضي ما يراه جديرا بالإفحصها و لنائب الملك تلقي البلاغات و  كانالدعاوي، ف

ن أالملك، لذلك يمكن القول بي مبادرة من جانب نائب أنتظار إدون  ت مباشرة التحقيق من تلقاء نفسهكثير من الحالا

  4ام.دور موجه الإ ثر منهأكة في تلك الفترة كان دور المبلغ دور النيابة العام

صلاحات على النظام القضائي، إخال إدبقصد  1670سنة  الصادرمر صدر لويس الرابع عشر الأأفي القرن السابع عشر و 

ن تلاحق من تلقاء نفسها المشتبه فيهم، أمباشرة الدعوى بالعقاب، و مر النيابة العامة سلطات واسعة في قد خول هذا الأو 

                                         

ام الإدون القيام بملأ البيانات الشكلية لورقة  ،ومرتكبهاالقاضي بأمر الجريمة الافراد بإبلاغ  أحدالطريق في قيام  يتمثل هذاو  بلاغ:الإ 1

 ويسانده ثمام ذلك دور القاضي الذي يقيم الإ ويبدأ بعدوذا الإبلاغ ينتهي دور المبلغ  الملاحقة والقيام ا،مر رعاية أللقضاة  تاركا

  .ضاأي يتولى الفصل فيه بنفسه

 92ص  نفسه،محمد عبد اللطيف فرح، المرجع   -

  ن المتهم لا يكون في حالة تلبس.أمن مبلغ، كما  خطارإولا دعاء من المضرور، إشتباه لا يكون هناك ثمة شتباه: في حالة الإحالة الإ 2

  92ص  نفسهمحمد عبد اللطيف فرح، المرجع  -

ذ لم تظهر سوى خلال النصف الثاني من القرن الثامن إبين السلطات القضاء الجنائي فكرة حديثة نسبيا فكرة الفصل  نأوالواقع  3

ستقلالها إن يعلن عن أخذت في الظهور تدريجيا دون أ والتحقيق والحكم قدام ولهما ان وظائف الإأ سببين،لى إ ويرجع ذلكعشر، 

الفصل بين أ مبد نأخر، ثانيهما آجانب  والتحقيق والحكم منجانب،  من والتحقيقام لوجود تداخلات بين وظيفة الإ صراحة

  لا بعد قيام الثورة الفرنسية.إ، التشريعية، القضائية) لم يتبلور بكل مميزاته (التنفيذيةالسلطات 

  نظر في ذلك:أ    

  38رمضان عبد الحميد، النيابة العامة، المرجع السابق، ص  أشرف    -

 .40-39، صلمرجع نفسها ميد،رمضان عبد الح أشرف4
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عتبار ان الشعب كله مجني عليه فيها، ولعضو النيابة العامة سواء إمعاقب عليها بعقوبات بدنية، بوالمتهمين بجرائم جسيمة 

جراء التحقيقات و إنه يطلب إفي سبيل ذلك فهو وحده الذي يطالب بالعقوبة، و  م نائب المالية العامةأكان نائب الملك،أ

الفعال للنيابة العامة في الهيمنة  على ا برز الدور الحقيقي و يه" ومن هنأ" بخلاصة ر يقدم طلباته فيما يعرف يعين الشهود، و 

ن أظهر أف، موميةعن الدعوى الع غيرهاالمدنية المترتبة على الجريمة و  مر نظرية الدعوىسى هذا الأأر الدعوى العمومية، كما 

  1يمارسها الطرف العام.و  نية  توقيع العقوبات لمصلحة عامةالضرر، في حين تستهدف الثاتعويض العطل و  تستهدفولى الأ

هدار إدى نظام التحري والتنقيب بكل ما كرسه من عيوب و أ: انوني للنيابة العامة بعد الثورةالتنظيم القالمرحلة الثانية:  )2

نجليزي، لذلك ستياء رجال القانون من النظام الاجرائي السائد في فرنسا و ميلهم للنظام الأإلى إ لكافة ضمانات المتهم

يعود الفضل في هذا و  مام محكمة محايدة،ألى جنب إنبا دعاء و المتهم جيتواجد الإ امي الذي بموجبهبالنظام الإهتموا إ

ستصحاب محاميه إجازت تشريعات الثورة للمتهم أجل ذلك أمن ، و 1789نسان الصادر سنة علان حقوق الإإلى إالتطور 

 1798في عام جواب والمحاكمة، و ستالإ أثناء نسانيةحقوقه الإمع كفالة  خرىالأثناء التحقيق وكافة مراحل الدعوى أ

  ذيب.عكتوبر بتجريم جميع صور التأ 19-8ديكريتو (مرسوم)  التأسيسيةصدرت الجمعية أ

ر من الضمانات الممكنة كبر قدأنجليزي، دف تحقيق ة النظام الإن تحاكي بتشريعاا الجديدأرادت الثورة الفرنسية أو 

ذلك في التحقيق علانية في المحاكمة و جراءات سرية مع كون الإالمحاكمة ام و ام المحلفين في مرحلتي الإنظ دخلتأللمتهم، ف

قتراع تارون طريق الإ يخينة محلفام تتكون من ثمانيكانت هيئة محلفي الإ، و 1791سبتمبر  29-16الصادر في  بالقانون

 de juryle directeur2سم" مدير المحلفينإطلق عليه أي محقق سها قاضأبين قائمة تتضمن ثلاثين ناخبا، وكان ير من 

 1790غسطس أ 24-16في نفس السنة صدر مرسوم اجعة التحقيق في مواد الجنايات و ليهم بسلطة مر إقد عهد القانون و 

التي سم وظائف النيابة العامة قكما   " juge de paixام و التحقيق من حق قاضي السلام"الذي جعل وظيفتي الإ

يعينه الملك و  " commissaire du roiول وكيل الملك" ثنين، الأإل الثورة الفرنسية بين كان يتولاها نائب الملك قب

  المحاكم. أحكامالطعن في على تنفيذ الاحكام و ى تطبيق القانون و تنحصر مهمته في السهر عللا يقبل العزل، و 

ام الإ تنحصر مهمته في حمل مقاليد"وهو منتخب من قبل الشعب، و  l’accusateur publicالثاني، المدعي العام"  

فكيف نظم عمل النيابة العامة في تلك  .1796العقوبات سنة ثم صدر بعد ذلك قانون الجرائم و  3مام المحاكم الجنائيةأ

  الفترة؟

                                         

 .95 ، صالسابقتحريك الدعوى الجنائية، المرجع  القضاء فيمحمد عبد اللطيف فرح، سلطة  1

 .41، ص السابق عرمضان عبد الحميد، النيابة العامة، المرج أشرف 2

 .101محمد عبد اللطيف فرح، سلطة القضاء في تحريك الدعوى الجنائية، المرجع السابق، ص  3
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بلاغ إطريق شكوى أو  وذلك عنا كل المواطنين شهودهمن الجريمة، و  بالمضروركان الحق في تحريك الدعوى الجنائية يتعلق 

، كما لم يكن لها حق لم يكن للنيابة العامة هذا الحق ذإالذي يستطيع تحريك الدعوى تلقائيا،  لى قاضي السلامإيقدم 

بعد البدء في المرافعات بعد ذلك يستطيع المدعي العام ن تمثل في الجلسة الحضورية، و أل طلاع على ملف الدعوى قبالإ

  .ثبات والمرافعةشهود الإن يقدم أالمتنخب 

سم وظيفتي ه قأنهم تعديلاته أ كانتتاسعة، و للسنة ال بلوفيور 7 نظل دور النيابة العامة ينحصر في ذلك حتى صدور قانو و 

 ة،تحريك الدعوى العمومية الجنائيمن) بصت النيابة العامة (قاضي الأختإقضاة التحقيق فو  النيابة العامة بينالتحقيق ام و الإ

ثر إوعلى  ،1كما هووالحكم  ام ظل نظام محلفي الإو  وظائف كل منهما، ببينمع فصل واضح  اضي التحقيق بالتحقيققو 

ئيا مزج بين النظامين جراإنظاما  1808عدت لجنة مشروع قانون تحقيق الجنايات أتوالى صدور القوانين هذه الثورة التشريعية و 

د القديم سوى نظام النيابة على ما كان عليه في العه بشأنن قوانين الثورة لم تزد شيئا أالجدير بالذكر و  .امي والتنقيبيالإ

صبحت تمارسها نيابة أ عمالها نيابة عن الملكأن كانت تمارس أتغيير صفة النيابة في ممارستها فبدلا من وظائفها السياسية و 

مقاليد التشريع الفرنسي، فنصوص نابليون  لى حين تولى نابليونإيخصها عام  بتشكيللم تظفر النيابة العامة عن الدولة. و 

ام في الدعوى الجنائية و ظل الطابع المميز لها صبحت هي التي تتولى سلطة الإأسم و ت النيابة العامة ذا الإأشأنهي التي 

سار على هذا النهج ل النيابة في البرلمان، و ة عن عمتكون الحكومة مسؤولو ،  العدلهو الخضوع للرؤساء الذين يعلوهم وزير 

تكليف عضو  حينما يتصل علمه بالجريمة فلقد كان لمدعي الجمهورية ،19582الجنائية الصادر سنة  الإجراءاتقانون 

وذلك تبعا لخطورة  لات التي تفيد القاضي التحقيقستدلامع الإأو يج نتدابالإبناء على  ما بفتح تحقيق إالضبط القضائي 

يقوم بالبحث عن  الأخيروجد نوعا من ممارسة التحريات فقد كان أكان العمل التلقائي لرجل الضبط القضائي قد و  ،الجريمة

المعاينة  إجراءالتي كانت تتضمن  "بالتحريات غير الرسمية"ما يعرف  أ، فنشبشأاحد و يدون المحضر أيكلفه  أنالجريمة دون 

بحدود اء صاحب المنزل و التفتيش الذي يتم برض إلى بالإضافة، بالإجابة الأخيرو سماع الشهود و المشتبه فيه من غير التزام 

حترام الذي تفرضه لا يحكمها غير الإلطات معينة و دون سمن القاضي و  إذندون  الإجراءاتكانت تمارس هذه معينه، و 

  3.الشأنذات  للأطراف الحسنة ةالإدار طبيعة الوظيفة و 

  

                                         

  من: نظر كل أ 1

  .43-42، صنفسهالمرجع  ،رمضان عبد الحميد أشرف -

 .25ل بوعنين، المرجع السابق، ص ضعلي ف -

 .17-16سان جميل الوسواسي، المرجع السابق، صغ 2

 .266، المرجع السابق، ص الكيسيعبد الستار سالم 3
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  الفقرة الثانية: خصائص النيابة العامة

التنفيذية، حيث كان نواب الملك هم النواة التي ا ولدت من رحم السلطة أ النيابة العامة نشأةخلال دراسة  يتضح من

ذ ظل الطابع المميز لها إالخصائص العامة لها، ثر بالغ في تحديد أصل م النيابة العامة، وقد كان لهذا الأتمخض عنها نظا

 لأعضائهاساسية تمنح أن نظام النيابة العامة يقوم على قواعد أمن هنا يتضح و ،رؤساء الذين يعلوهم وزير العدل الخضوع لل

الخصائص هي: التبعية التدريجية وعدم التجزئة تختلف عن هيئة القضاء الجالس، هذه ها لتج صفات خاصةخصائص أو 

  داء وظيفتها.أها فضلا عن استقلالها  التام في ضائأعجواز رد  عدموعدم المسؤولية، و 

تصال بالدعوى إام عن غيرها من له سلطة إساسية التي تميز النيابة العامة كسلطة لعل الخاصية الأ عية التدريجيةالتبأولا:  

عليهم وتوجيه  بالإشرافعضائها خاضعين لسلطة رئاسية خصها المشرع أالجنائية، هي كوا ذات تدرج رئاسي يجعل 

لا تعرض من إطاعتها مادامت مطابقة للقانون، و إتعليمات يجب عليهم وامر و أصدار إعن طريق  مراجعتهاتصرفام و 

دارية منها بالهيئات القضائية، شبه بالهيئات الاأجهة  من النيابةن هذه الصفة تجعل إمن ثم ف، و 1التأديبيةللمسؤولية  خالفها

لى الفترة التي تلت قيام إترجع هذه الطبيعة المزدوجة للنيابة العامة و  تحت رقابة السلطة التنفيذية. تجعلهاخرى أمن جهة و 

هو عضاء النيابة العامة أ أنعلى  1790من  غسطسأ) 24-16الثورة الفرنسية، حيث نص المرسوم الصادر بتاريخ (

عضاء النيابة العامة أالدستور الصادر في السنة الثامنة للثورة على تبعية  أكدقد لدى المحاكم، و  التنفيذية مندوبو السلطة

  2الحكومة. ويعزلون بواسطةم يعينون أ للسلطة التنفيذية، حيث نص على

 1958لسنة  1270مر المنظم للسلطة القضائية هذا رقم الحالي، حيث نص الأالوقت  سائدا حتىقد ظل الوضع و 

عضاء النيابة أيتكون من رجال القضاء الجالس و  ن الجهاز القضائيأعلى  ولىفي مادته الأ ديسمبر 22بتاريخ  والصادر

النيابة العامة في فرنسا مصطلح  ويطلق علىولى، الأ ومحاكم الدرجة ومحاكم الاستئنافالنقض العامة لدى كل من محكمة 

                                         

 .53المرجع السابق، ص  النيابة العامة، رمضان عبد الحميد، أشرف 1
2   Rassat (M.L), le ministère public, entre son passe et son avenir, thèse Paris, 

1967, P 61. 

 Rassat(M.L), Trait de procédure pénale, Presse universitaire de France, 2001, PP 

82.      

 :كذلك  نظرأ

عمان الطبعة الأولى،  الثقافة،دار  )،(دراسة مقاربة دعاء العام في تحقيق الشريعة الجزائيةحسن يوسف مقابلة، دور الإ -

 .85، ص 2014الأردن،
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ن " رجال النيابة العامة" أضا على يأالخامسة منه  ونصت المادة القضاء الواقف لتميزها عن القضاء الجالس في المحكمة.

  1.وزير العدل وخاضعون لسلطةاسية، يجية الرئالتدر  ورقابة السلطاتيخضعون لتوجيه 

ن أالنائب العام، فمن جهة نجد ة مزدوجة لوزير العدل و لرئاس اء النيابة العامة خاضعونن اعضأيتضح من هذه النصوص، و 

للنيابة، فضلا عن  الأعلىهو يباشر عليهم  بصفته الرئيس دارية لوزير العدل، و الناحية الإعضاء النيابة تابعون من أجميع 

ما من الناحية أحسن قيامهم بواجبام الوظيفية في حدود القانون، من  للتأكد الإشراف، سلطة الرقابة و التأديبيةسلطته 

ن يكون عضو في النيابة العامة، فمن سلطة أول بعض سلطات الدعوى الجنائية دون ن وزير العدل قد خإف الموضوعية

ذلك عن طريق النائب العام لدى محكمة تخاذها، و إمتناع عن معينة أو الإ إجراءاتتخاذ إالنيابة ب لأعضاء أوامر إصدار

  الفرنسي الحالي. الإجراءاتقانون  من 36هذا ما نصت عليه المادة ستئناف، و كم الإا النواب العموميين لدى  محالنقض و 

 أعضاءجميع  على بالإشرافستئناف في فرنسا يقوم بدوره إالنائب العام لدى نيابة كل محكمة  أننجد  أخرىمن جهة و 

الذين يمارسون وظائفهم في دائرة  –رؤساء النيابة  أي –مين العامين و المدعين الجمهوريين النيابة العامة بمن فيهم المحا

) 44ذاته، كما نصت المادة (أ/) من القانون  /37هذا ما نصت عليه المادة (ستئناف" و الإنيابة دائرة محكمة " ختصاص الإ

على ممثليها لدى النيابة و  أعضاءعلى  الإشرافالجنائية الفرنسي على منح مدعي الجمهورية حق  الإجراءاتمن قانون 

  2بتدائية .في نيابة المحكمة الإيعملون في دائرة اختصاصه الذين  محاكم البوليس

النيابة يتصرفون  أعضاء أنيقصد ا " بوحدة النيابة العامة " و  أحيانايعبر عن عدم التجزئة : عدم التجزئةالوحدة و  ثانيا: 

ه ينوب بعضهم في ممارسته لعملية، و فتذوب شخصيتهم في صفتهم النيابفي جسد واحد هو "النيابة العامة "  أعضاء كأم

  صادر عن النيابة العامة في مجموعها. كأنهيعتبر العمل الصادر عن عضو النيابة  خر، و البعض الآ عن

ن ألا يجوز  أنه دارة العدالة، حتىإتميزها عن غيرها عن الهيئات التي لها دور في فرد ا النيابة العامة، و ن هذه القاعدة تنأو 

الذي يرتكز عليه  الأساسالصفة تعبر في الواقع عن المعنى أو ن هذه لأذكر هذه الصفة المميزة، ن نأيذكر هذا الجهاز دون 

  3حتى الوقت الحاضر.ته أنشنظام النيابة العامة منذ 

 أساس أنو  ،الجنايات القديم الملغىخذ هذه القاعدة من قانون تحقيق أن القانون الفرنسي الحالي أفقه الفرنسي غلب الأيرى و 

مصالحه يمثلون هيئة واحدة نوبون عن الملك في رعاية شؤونه و الذين ي الأشخاصعتبار جميع إكان الرغبة في   هذه القاعدة

ي أبينهم، تفاق تام فيما إو نما يعبر عن ج مرسوم إ قوال أو تصرفاتأن ما يصدر منهم من أو  يتجزأي كل لا أمتكاملة 

                                         

 .1958أكتوبر  14والدستور الفرنسي الصادر في  1970) أغسطس، سنة 24-16نص على نفس القاعدة أيضا مرسوم (1

2Merle ⁽Roger⁾  Et Vitu ⁽André ⁾, Traité de droit criminelle, T .2. Procédure pénal, 2 

ed, Paris, cujas, 1979, P200.  

 .234حسن يوسف مقابلة، المرجع السابق، ص  3
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 1دائما شخصا واحدا، هو الملك. وانما يمثلونمن وظائف،  إليهملا يعملون بصفتهم الشخصية فيما خول م لا يتكلمون و أ

 الأضراريجوز مساءلتهم جنائيا أو مدنيا عن لا النيابة العامة أعضاءن أ، المبدأ مسؤولية أعضاء النيابة العامةعدم ثالثا: 

حكم ائي بالبراءة، أو بقرار  عقبهاألو ام أو التحقيق أو المحاكمة حتى و الإ إجراءاتالتي قد تصيب المتهم نتيجة لممارسته 

لا يهدف من ورائها ياه القانون وليس له مصلحة في ذلك، و إيمارس سلطة خولها  لأنهالدعوى ذلك  لإقامةن لا وجه أب

 أعمالهمو  ،الأشخاصتوقيف يش ودخول المساكن و التفتالتحري و  إجراءاتتخاذ إقتضي وظيفتهم تو  تحقيق مآرب شخصية.

القانون حماهم من المسؤولية، وهم غير  أن إلاضدهم  ىالدعاو  إقامةقد تسبب ، و الأشخاصحرية مما تحد  هذه كلها

 2.أخطائهمضباطيا على إنخطأوا قد يحاسبون أ إذا، و أعمالمسؤولين عما يقومون به من 

خصوم للمتهم،  أولاعتبارهم إن كما يرد الحكام بيردو النيابة العامة لا أعضاء :رد أعضاء النيابة العامةعدم جواز  رابعا: 

ن المحاكم غير ملزمة أثالثا ليست لهم صفة الحكام، و المدعون العامون و  بالحكام صان الرد جاء خاأ اثانييرد، و والخصم لا

  فليس لطلبام قوة الحكم حتى يشك في تحيزهم. بطلبام

ثانيا، فهي مستقلة  الإدارةعن و  أولاعن المحاكم  بأعمالهاتكون مستقلة  أن أيضا من خصائص التي تتميز ا النيابة العامةو  

تستقل عن وجيهها في الدعوى توجيها خاصا، و تبحرية تجاهها، ولا تملك المحكمة السيطرة عليها و  رأيها إبداءعن المحاكم في 

  3.بأعمالهادخل ليس للإدارة أن تتو  ا وحدها التحري منوطةالتعقيب و  فأعمال، الإدارة

وظائفهم دون مقابل بناء على رغبته الشخصية، لمحامين العامين في االفرنسي القديم يعين المدعين و  الملك في النظام قد كانو 

  لتزام الملك بتعيينهم من ثلاثة مرشحين يقدمهم البرلمان.إثم 

سترد سلطة إن أمن نه ما لبث الملك شارل الثاألا إتخام من البرلمان مباشرة إن، تم 1400بصدور مرسوم يناير سنة و 

الذي ، و 1351سنة  أكتوبرمنظما بالمرسوم الصادر في  الآخرينالعامة النيابة  أعضاءالتعيين بمعرفته مباشرة، كما ظل تعيين 

فقد سلب منهم حق  غبتهمر ختيارهم بناء على محض إكان   إننه و أ إلاالوكلاء الذين يدفعون ثمنا لهم،  إلحاقللمدعين  أباح

من هؤلاء الوكلاء رجال  جعل 1586سنة الثالث أمرا في الثالث من مايو  صدر هنريأمن حق الملك، ثم  أصبحعزلهم، و 

 أمرحتى صدر  نوا يعينون بمعرفة المدعي العامالذين كا الأدنىمحامي الملك لدى المحاكم بالنسبة لمدعي و  الأمركذلك الملك، و 

وكلائهم وظائف المدعين والمحامين و  أصبحتاية القرن السادس عشر في لذي جعلهم رجال البلاط الملكي، و ا الأولفرنسوا 

م بمواجهة ستقلالهورثتهم، ضمانا لإهذه المناصب و ممن يدفعون ثمنا باهظا للحصول على  الثورة أصحابمقصورة على 

                                         

1Mangin, Traite de l’action publique et de l’action civile en matiére criminelle, 

Paris, 1988, P 147. 
 .31-30، ص 1951بغداد،  الطبعة الأولى، الجامعة،، مطبعة برتو، أصول المحاكمات الجزائية عبد الجليل 2

 .30، ص نفسهعبد الجليل برتو، المرجع  3
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الى إستقلال القضاء الذي يرمي إلا يتفق مع جوهر  لأنه عتراف بهفظهر ما يسمى بقضاء الطبقة الذي لا يمكن الإ الملك

تجه الى إبعضها نتخاب و بطريقة الإختيار النيابة العامة إتجاهات في طريقة وقد تعددت الإ عدم خضوع القضاة لغير القانون.

م ن تحكأعن المبادئ التي يجب  التأسيسيةفي فرنسا، بحثت الجمعية عيين بواسطة السلطة التنفيذية، و بطريقة الت ختيارهمإ

  هل تتم بمعرفة الملك أو بمعرفة الشعب؟عضاء النيابة العامة، و أين تعي

 أعضاءنتخاب إبتطبيق نظام  الأغلبيةطالبت و  1790مايو  08جلسات الجمعية في  إحدىهذه المشكلة في  أثيرتقد و 

المهمة  مباشرة هذه لا يستطيعنفيذ القانون، و ن الملك يسهر على تأقتراح بحجة النيابة العامة، و قد رفض البعض هذا الإ

موافقة الجمعية  الرأيقد نال هذا ، و حسن وجهأعلى فسه حتى يقوم بالعمل ن يختار معاونيه بنأيلزم دون معاونيه في العمل، و 

الثامنة بسبب جريمة الغدر، فنصت المادة  إلالا يجوز عزلهم النيابة يعينون مدى الحياة، و  أعضاءن أالبعض  أضافو  التأسيسية

   .النيابة العامة أعضاءذي يختص بتعيين لى أن الملك هو الإ 1790أغسطس ) 24-16الثاني من قانون رقم ( من الفصل

قتراح من إالنيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، وبناء على  أعضاءفينص على تعيين  لمتبع حاليا في فرنسا،النظام ا أما

) الصادر في 1270-58التنظيم القضائي رقم (من قانون  28للقضاء وفقا للمادة  الأعلىوزير العدل دون تدخل الس 

  1958.1ديسمبر  22

  الإحالةبتدائي و ثاني: مرحلة التحقيق الإالفرع ال

 إلىتقديم المتهم  جدوىلى تحديد مدى إفي العقاب، يهدف  حق الدولة لإثبات الأولىبتدائي المرحلة يعتبر التحقيق الإ

لى نوع معين من القضاء، هو قضاء التحقيق إهذا الحق أو نفيه يعهد ولإثبات ، هذا الحق في مواجهته لإقرارالمحاكمة الجنائية 

  امي.مر في النظام الإكما كان الأ  بدلا من ترك ذلك لمشيئة الخصوم الأدلةبالبحث عن 

 الإجراءاتاذ بعض تخإلى إالتوازن بين حق الدولة في العقاب الذي يدعو  تأكيدلى إفي هذه المرحلة تبدو الحاجة ملحة و 

ل بضمانات تكف إجراءاتما يتعرض له من حاطة إ قتضيالذي ي في الحرية الفردية الأخيرحق هذا الماسة بحرية المتهم، و 

لى جهة تتوافر فيها الحيدة و إبالتحقيق  يعهد أنفي الدفاع كل ذلك يقتضي  هكفالة حقعدم التحكم في المساس بحريته، و 

وله القانون لقضاء التحقيق من مر يتوقف على ما يخأهو التحقيق و ن يكفل القانون سرعة أو ، هي القضاء و  طمئنانالإ

بل يجب  عند هذا الحد الأمرلا يتوقف ستقلال تام، و إقة بحرية كاملة و جل تحقيق مهمته في البحث عن الحقيأسلطات من 

ق من التحقلى المحاكمة، و إالمتهم  إحالةالتي تبرر  الأدلةمراقبة تقدير قضاء التحقيق لمدى كفاية  أخرىئية ن تتولى جهة قضاأ

الجنائية ، سواء  الإجراءاتن الرقابة القضائية على جميع .إ كفلها القانون للحرية الشخصيةجراءات للضمانات التيمراعاة الإ
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درجة التقاضي  زدواجإ مبدألذلك تقرر  ضروريا أمراتلك التي باشرها القاضي، أو تلك التي باشرها غير ذلك من الجهات يعد 

  .ائيةنالج الإجراءاتفي مجال 

لفعالية نصوص  أكيدايعد ضمانا  إجراءاتبتدائي من ن وجود رقابة على ما تباشره سلطة التحقيق الإإ، فالمبدأتطبيقا لهذا و 

يباشر دوره في  أنالتحقيق الابتدائي، ومن خلال هذه الرقابة يمكن للقضاء  إجراءاتالذي يكفل مشروعية  الأمرانون، الق

اضي الذي يباشر درجة من الق أعلىوجود جهة قضائية  أهميةوضمان الحقوق الفردية للمتهم. وهنا تبرز حماية اتمع 

 السابقة على المحاكمة.  الإجراءاتالهامة من ذه الوظيفة في تلك المرحلة التحقيق للنهوض  

  قضاء التحقيق أمامبتدائي التحقيق الإ إجراءات: ولىالفقرة الأ

 بأيالمتهم  إذناب لإظهاركشف الحقيقة   إلىالتنقيب الذي يهدف بتدائي في ظل نظام التحري و ق الإمرحلة التحقي نشأت

نتهاك إمعينا، بل سمحت ب نحو لا يقيم لحرية المتهم وزنا لكشف الحقيقة على الإجراءاتتنظيم  إلىذلك  أدىقد وسيلة، و 

، الأولية الأدلةيجمع هو الذي يجري المعاينات بنفسه، و  كان المختص بالتحقيق الجنائيحقوقه في الدفاع و  إهدارحريته و 

  .كل هذا ما يجري في سرية تامةوسماع اني عليه والشهود و 

 وبعددون حضور محاميه، ن يقول الحقيقة و أفه اليمين بيلبعد تح ن القاضي يستوجب المتهمإف جسيمة القضية أنتضح إ إذاو 

ن تؤدي الى الحكم بعقوبات ماسة بالحرية أو بالكرامة أا أن القضية من شأتبين له  إذامدعي الملك، و إلى  لك يرسل الملفذ

  بتدائي.الإتولى قاضي التحقيق البدء في المرحلة الثانية للتحقيق 

ستعانة بمحام، ، ثم تجرى مواجهته به في غيبة محاميه ودون تمكينه من الإيتم سماع الشهود في غيبة المتهم في هذه المرحلة كانو 

عتراف الإقصد حمله على ب قتضاءبتعذيب المتهم عند الإ الأمريحوز في هذه المرحلة ، و ستجواب المتهم من جديدإثم يعاد 

  1مرحلة الحكم تبدأنتهاء التحقيق إبعد ليه، و إ ع المسنسوبةبالوقائ

عدم التوازن بينه  تمع، فضلا عنممثل ا أمامعزل أام، بينما المتهم هكذا لم يكن يتضمن هذا النظام سوى ضمانات الإ

  ستعانة بمحام في حين رفض هذا الحق على المتهم.له الإ يزأجالذي  يالشاكبين الطرف و 

 الأوقاتغلب أالمواجهات لم تكن كافية في المعاينات و  أنذلك  ،القانونية الأدلةيخضع لنظام  ثباتالإكان   أخرىمن ناحية و 

يكن يقيم  ن هذا النظام لمأفضلا عن 2التعذيب للحصول على الدليل إلىاء لتجالإ يزأجفي تكوين عقيدة القاضي لذلك 

بناء على عليه و  ن يحكمأيدان قبل المتخذة نحوه، بل  الإجراءاتتراض البراءة في كافة فإالمذنب، لعدم ي تفرقة بين المتهم و أ

                                         

، ص 1987المؤسسة االسعودية بمصر، دراسة مقارنة)، مطبعة المدني، والتطبيق (محمد عبد الغريب، قضاء الإحالة بين النظرية  1

152-153. 
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حقوق الدفاع. لذلك  أهدرتلى هذا الهدف إنه للوصول ألا إ رتكز هذا النظام في هذه المرحلة على فكرة الحقيقة،إذلك 

 .مظاهر التعسف أحدالتي كانت تشكل ، والتخلي عن الإجراءات ة فكرة المحافظة على حقوق الدفاعمع الثورة الفرنسيظهر 

لا  أخرىفي عبارة و  ،اميإ بآخرستبدال تحقيقي تنقيبي محض إتصور قا فقد كان من غير المن الفصل لم يكن مطلأغير 

  حضور الخصوم معا.العلانية و وى الجنائية على مبادئ الشفهية و ن يقوم تحضير الدعأيمكن 

حتفظ في إلكنه و عشر الميلادي، القرن الثامن فلاسفة  أعلنهارع الثورة الفرنسية معالجة بعض العيوب التي شفقد حاول م

ن أحترام حقوقه في الدفاع إض الضمانات لمصلحة اتمع. فلم يكن من المتصور بدعوى حماية الفرد و مرحلة التحقيق ببع

في العصر الملكي، فقد شهد مة في الدعوى و تطور العدالة الجزائية مع تدخل السلطة العاو  ،در سلطة الدولة في العقاب 

 حتياطيالإنتشار النظام التحقيقي على تطور مفهوم التوقيف إساعد الجزائية، و  الإجراءاتالقرن الخامس عشر تحولا جذريا في 

ذلك بواسطة توقيفه، وضعه تحت تصرف القاضي و  عتراف المدعي عليه هوإح طريقة للحصول على أنجن أعتقاد بساد الإو ،

في الجرائم الخطيرة كالمخلة بالشرف  إلاتوقيف الشخص  يتقررلا التوقيف من السلطة القضائية، و  أمرلكن يشترط صدور و 

  1التحقيق. إجراءاتشردين و المتخلفين عن تضد الم أيضاالتوقيف  أمرأو المعاقب عليها بعقوبات بدنية، كما يصدر 

في  الإجراءات قتضتإوقد  1670و 1539و 1498متعاقبة في السنوات  أوامرقد صدرت في ظل هذا النظام ثلاثة و 

المادة (ونصت  بكفالة، الإفراجعرف نظام يه لضمان حضوره مراحل التحقيق، و المدعي عل والثاني توقيف الأول الأمرين

 أمرستئناف إوابه في مدة قصيرة و ستجإعلى بعض الضمانات الممنوحة للموقوف ك 1498الصادر سنة  الأمرمن  )107

تخضع القاضي و  بإذن إلاتصال بالموقوف الإ ظريحن النظام الداخلي للسجون إالتحقيق ف إجراءاتمين سير أتلتوقيفه، و 

  جميع المراسلات للمراقبة.

 أسبابمعرفة  و المساجين أحوالذ التوقيف فيتفقد القضاة السجن للوقوف على كما عرف نظام الرقابة القضائية على تنفي

  2مدته لوضع حد لحالات التوقيف اللاشرعي.التوقيف و 

صدور  الأمريتضمن هذا و  1670واحد صدر سنة  أمرتم تجميع القواعد القانونية باقتراح من لويس الرابع عشر في قد و 

 ثانيا أمراي صدر القاضأاضي، فإذا رفض المثول الق أمامتكليف المدعي عليه بالحضور  الأول :من القاضي أوامرثلاثة 

 أمرالثالث هو  الأمرن الشخص المطلوب موظفا عموميا، و كا  إذاالحرمان من ممارسة الوظيفة العمومية  أثارهمن بالحضور، و 

تكون الجريمة معاقبا عليها بعقوبة بدنية أو  أنيشترط في هذه الحالة حتياطيا، و إتوقيف  المدعي عليه  يترتب عليهالقبض ، و 

القبض دون توافر الشرطين السابقين  إصدار أمرلكن يجوز رتكاب الجريمة، و إلائل قوية على دكذلك توافر بالشرف، و مخلة 

                                         

1 Esmein(A), Histoire de la procédure criminelle en France, Paris, 1882, P 135. 
2Allard(A), Histoire de la justice criminelle aux XXVI siècle, Paris, 1968, P 200. 
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جتماعي، مركزه الإالقبض ضد كل شخص بصرف النظر عن  أمرنه يصدر أالمتشردين، على  الأشخاصضد فئة معينة من 

نفس الضمانات  إبقاءعلى  بالإضافة الأمربكفالة على هذا  الإفراجبقي نظام س ا، و ه يصدر في حالة الجرائم الملتبأن كما

    1المخولة للمدعي عليه.

الصادر  الأمرخذ  بكثير من نصوص  أالذي  1789سنة  أكتوبر 9-8صدر المشرع الفرنسي مرسوم أعتبارات لهذه الإ

 إجراءاتطلاع المتهم على جميع إ أجازنه أالمعقدة التي نص عليها، غير المكتوبة و  الإجراءاتمن تضح هذا إقد ، و 1670

ستعانة للمتهم حق الإوثائق، و كل ما تلقاه من شكوى و ستجوابه بالإقبل   يخطر المتهمن أبالتحقيق  يبدأالتحقيق، فالقاضي 

نه كان يتم إف غير عادية، إجراءاتالقضية تقتضي  أناتضح  إذا، و الإجابةيتداول معه قبل  أنويجوز له التحقيق  أثناءبمحام 

في و يجوز حضور محاميه، و ة محضور المتهفي كانت تتم علانية، و   الإجراءاتكل هذه بالتهم، و مواجهتهم سماع الشهود و 

في حضور القضاة التحقيق في علانية، و  إجراءمرسوما نص على وجوب  التأسيسيةالجمعية  أصدرت 1791يناير سنة  05

    2ام.محلفي الإ إلىنتهاء من هذا التحقيق يرسل الملف بعد الإكتابة، و   الإجراءاتتتم  أنو  ،محلفي الاامو 

ستلزم إ، الذي 1791سبتمبر سنة  19-16حضور الخصوم قد توقف بصدور قانون  بمبدأ الأخذهذا التطور نحو  أنغير 

الجديد حماية كاملة لحقوق المتهم، فلم  الإجرائيذلك لم يكفل النظام  رغماعند سماع الشهود، و  مقبوضا عليهحضور المتهم 

تتم في غير علانية،  كانت الإجراءات  فضلا عن ذلك  يكن ممثلا،الذي لمشهود النفي أو المتهم  إلىيكن المحلفون يستمعون 

  .هيئة المحلفين أمامام بالحضور لممثل الإ إلالم يكن يسمح دون الاستعانة بمحام، و لخصوم، و وفي غير حضور ا

نما يرجع أساسا إ، و ن قررهاأسبق له المبادئ التي المشرع لحقوق الدفاع، أو تخليا عن  داءعمرجعه  يكن ذلك لم، الأمرواقع و  

هيئة  أن، هذا فضلا على القائمة ضد المتهم فحسب الأدلةكان دورها ينحصر في تقدير ختصاصات هيئة المحلفين التي  إلى إ

في  الإجراءاتالحكم يفترض مباشرة ام و من ثم كان التمييز الضروري بين الإام لم تكن قضاء حكم حقيقي، و لإمحلفي ا

  غير الخصوم في مرحلة التحقيق الابتدائي.

                                         

1Garraud(R), traite théorique et pratique l’instruction criminelle, Paris, 1912, P 54. 
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السابقة، لذلك كان المتهم يسمع قل تحررا من القوانين أيكون  أنكان يجب بلوفواز السنة التاسعة، و  7انون ق، صدر أخيرا

الرد عليها، فضلا عن ذلك لم يتغير وضع  بعد، ويجوز له حينئذ، لكنه يحاط علما ا فيما بالأدلةيخطر  أنيستوجب دون و 

هذا ما كان يدل ، و الأوراقطلاع على كان يجب عليهم الفصل بعد الإ  الآخرينؤلاء ه أن، غير امالإمام محلفي أالدفاع 

 1ية.التنقيب الإجراءاتعلى قوة 

ثابتة مستقرة لها معالم محدودة لم يتخذ صورة تحقيق بالتنافر و ن التشريع الوسيط في فرنسا، تميز في مرحلة الأهكذا يتضح و 

مر لم ن الأأ، غير 1789كثر تحررا بالنسبة للمتهم كان هو مرسوم سنة التشريع الأن أستمر في التطور و يبدو إمع  ذلك و 

لى جانب العديد إ ، الذي كان يتضمن1670مر الصادر سنة نفصالا عن الماضي، بل هو تعديل و تحديد نسبي للأإيكن 

بالا على حتى لا تنقلب السرية و  حقيقيةة جاهينشاء و إساسي كان في كن التوسع الألنكارها، و إمزايا لا يمكن  ساوئمن الم

ن أكما سبق   نه من الممكن مع ذلكألا إعتداء واضح حول هذه المسالة، إذا كانت النصوص اللاحقة تدل على إالمتهم، و 

للأخطاء لغيت هذه الهيئة أن سرعان ما أعلى كان يعوض عدم حضور الخصوم   امالإ نشاء هيئة محلفيإن أعتبار إذكرنا 

  1808 2ام وفقا لقانون تحقيق الجنايات الذي صدر سنة ت غرفة الإنشئأو  قعت فيهاالتي و 

لا بتفويض إستجواب المتهم إيس ستطاعة البولإصبح في غير أسلطة التحقيق السري في يد قاضي التحقيق و  هتركزت في ظلو 

امات الإار بخطإلحراسة خلال فترة التحقيق بلا يظل تحت اتهم كان المو كان نطاق هذا التفويض محدودا، من القاضي، و 

ستجواب المتهم من إحالة الى محكمة الجنح أو بعد مر الإألا بعد إق في محامي للدفاع عنه ن يكون له حأدون ليه إالموجهة 

بذلك ملا، و المحامي على ملف القضية كاطلاع لم يكن الوقت المحدد لإليه الدعوى، و إالجنايات المحالة قبل رئيس محكمة 

  براءته . لإظهارداءه اثناء التحقيق آيفقدان دورهما الفعال الذي يمكن ن المتهم و محاميه كانا إف

ليه معاقب عليها بالحبس أو إندة سأو حبس المتهم متى كانت الجريمة الم بإيداعمره أصدار إلقاضي التحقيق حقا في  أصبحو 

  3شد.أ

، حيث 1670الصادر في سنة  للأمرجرائي بالتنظيم الإ1808القانون الفرنسي لسنة ي في بتدائخذ التحقيق الإأهكذا و 

سمع شهادة كل شاهد على ن تألو كان محبوسا، على حتى و  في غيبة المتهمو  فيما يتعلق بسماع الشهود سرياتلاقى معه 

، لم تكن تتم مواجهتهم الشرعيين أو غيرهم كالأطباءستعانة بالخبراء  ما فيما يتعلق بالإأالكاتب، اد، وفي حضور القاضي و نفر إ
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في  الشأنكذلك خر لتقدير اعمال غيره، و آخبيرا  ختيارهإبير، أو للخختيار القاضي إلم يكن للدفاع حق المنازعة في بالمتهم و 

  ر الافراج المؤقت عن المتهم.أم

تحقيق جنائي)  93ول (المادة الأستجواب الإ ن يباشر خلالهاأب المتهم، فقد حدد المشرع فترة يجب ستجواإما فيما يتعلق بأ

قد كان المتهم و ، 1ن ذلك كله كان يتم في سريةألا إحترام هذه الشكلية كانت الضمانة الوحيدة للدفاع في هذا اال إو 

قد كان لقاضي ضيق الحدود، و أات هذا القاضي في ستئناف قرار إن القانون منحه حق أ إلا مام القاضيأيقف بمفرده 

  2طلاع المتهم على التحقيق أو عدم اطلاعه عليه.إالتحقيق سلطة تقديرية في 

طلاع لكنه قابل للإصوم، و يتم في حضور الخي لاأن التحقيق الابتدائي يتصف بالسرية، أفي ضوء ما تقدم يمكن القول و 

الذي خول المتهم  1897ديسمبر سنة  8قانون  أصدرن أب ذه السريةه وطأةن المشرع الفرنسي قد خفف من أعليه، غير 

  ستجوابه.إطلاع محامي المتهم على التحقيق قبل إوجوب  ونص على ستعانة بمدافعحق الإ

  3.لمان الفرنسيبر في السرية التحقيق بعد مناقشات طويلة  أجراءات الجنائية الفرنسي صراحة مبدقانون الإ أكدقد و 

  حالةجراءات قضاء الإإالفقرة الثانية: 

كانت غرفة المنشورة و  بتدائي،الإختص القاضي بالتحقيق إ ،والتحريأ نظام التنقيب نش نأوبعد من التاريخ،  تاليةفي مرحلة 

"Chambre du conseil لى المتهم تشكل إكانت الواقعة المنسوبة   إذاتتولى بحث ما  تدائيبالتحقيق الإ عندما ينتهي

   "règlement a l’extra ordinaireجراءات غير عادية "إلى إام كانت تخضع الإيجاب،  الإ وفي حالة م لا،أناية ج

 الأولى(المادة الجديدة  الأدلةتجرى بينهم مواجهة، كما كانت تقدم كل و  ستجواب الشهودإ، كان يعاد الإجراءاتطبقا لهذه و 

تولى مراقبة الوصف القانوني للفعل المسند تكانت غرفة المنشورة ) و 1670سنة من المرسوم الجنائي الصادر في فرنسا  15ج 

الناتجة من التحقيق  الأدلةتقدر قيمة  أننه لم يكن لها ألا، غير  أمة للجريمة ددكانت تتوافر ظروف مش  إذاما المتهم، و  إلى

 أنن ، فوظيفتها كانت قاصرة فحسب على التحقيق مالأدلةجسامة تلك تقدر وزن و  أنبالتالي لم يكن لها بتدائي و الإ

ن تصدر من عدمها، وكان يكفي لأ أدلةكانت توجد   إذاالبحث عما المتهم يشكل جناية، و  إلىالوصف القانوني المسند 

  4جديدة. أدلةيظهر فيما بعد  أنيمكن  إذلو كانت بسيطة،  و حتى الأدلةالاام مجرد توافر  بإحالةقرارها 

 قتبست منهإو نجليزي، بالنظام الأفي فرنسا  التأسيسيةسترشدت الجمعية إ 1790بريل أ 30الصادر في  وبموجب المرسوم

 وكانت هذه، 1791سبتمبر -16-29ام بالقانون الصادر في هيئة محلفي الإ إنشاء وأعقب ذلكام، محلفي الإ مبدأ
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 أطلق قاضي محقق وكان يرأسهابين قائمة تتضمن ثلاثين ناخبا،  قتراع منيختارون بطريق الإ لفينالهيئة تتكون من ثمانية مح

كان يجوز له سماع الشهود الذين لم و  ،قاضي السلمبمعرفة  أتكملة التحقيق الذي بد وكان يتولىعليه "مدير هيئة المحلفين" 

هيئة المحلفين، فقد كانت  أمام المؤقت الإفراجبالفصل في طلبات  كان يقوم  ذلك، وفضلا عن الأولالقاضي  أماميحضروا 

 ولم يكنكان حاضرا،   إذاالشاكي أو المبلغ  وكذلك الطرف شفاهةالشهود يتعين عليها سماع سرية برئاسة مديرها، و ساا جل

وبرئاسة دون حضور مديرها،   نفرادإتجري هيئة المحلفين مداولتها على  وبعد ذلكهذه الهيئة،  أمامللمتهم الحق في الحضور 

 بالإحضارا مر أيصدر مديرها  هاملى الموافقة على الإإالهيئة  تهتإنوإذا ، بالأغلبية ريصد وكان القرارسنا،  الأعضاء أكبر

  مقبوضا عليه.كان   إذاالعكسية يفرج عن المتهم  وفي الحالةمحلفي الحكم، هيئة  لىإوإحالته الجسدي للمتهم 

ام مام غرفة الإأوكانت الإجراءات ، 1تليس مجرد شبهاو بناء على قرائن قوية،  إلاام لم يكن يصدر ن قرار الإأيلاحظ و 

أي خضعت لنظام التحري والتنقيب، وبناء على ذلك نظمت  مام قاضي التحقيقأالطريقة التي كانت تتم ا  بذاتتتم 

دف مام غرفة إحالة الاام على نحو يسمح بإهدار حقوق الدفاع، وحتى تحقق هذه الغرف الهدف التي كانت أالإجراءات 

و ،2مد الاجراءاتأن تقوم الإجراءات على أساس لا يسمح بالمتهم إطالة أكان يجب   اية الجماعة من  الجريمةليه وهي حمإ

عدل بتدائي بالكامل، و عاد تنظيم التحقيق الإأالذي  9في السنة لفواز ب 7ستمر الحال على ذلك حتى صدر قانون إ

مام أن " لا يسمع الطرف الشاكي أالقانون على من هذا  21ام، و نصت  المادة مام هيئة محلفي الإأالمتبعة  الإجراءات

و ام"،المؤيدة لقرار الإ الأوراقو  اتستجواب، بل تقدم شهادام مع الإأمامهالا يستدعي الشهود ام،و هيئة محلفي الإ

حرره مفوض الحكومة، الذي كان يتابع ام الذي قرار الإ أساسام تتم على على ذلك كانت مداولات هيئة محلفي الإ

دون سماع  التي تعرض عليهاالمكتوبة  الأدلةتصدر هيئة المحلفين قراراا بناء على لذي باشره مدير هيئة المحلفين، و التحقيق ا

  الطرف الشاكي أو الشهود.

لتي قررها القانون الصادر في ا الفرنسيةفي ضوء الفلسفة السياسية للحكومة ام، هيئة محلفي الإ إلغاءتجاه نحو قد ظهر الإو 

من الشهر السابع من  7حيث شكلت لجنة في  ،3نتقادام للإستهدفت هيئة محلفي الإإمن السنة الثامنة نوفمبر  19

                                         

  .14، ص السابقمحمد عبد الغريب، المرجع  1

ن تسود أن"السرية المطلقة يجب أيضاحية للباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون التحقيق الجنائي الفرنسي وقد جاء في المذكرة الإ 2

 .مداولات المحكمة الإمبراطورية لغرفة إحالة المتهم كل القضايا الخاضعة لها"

الدعوى كما لو كانت  وتصرفها فين الحالات، ام، لتجاوز سلطاا في كثير مظهر الجهاز القضائي ذاته العداء لهيئة محلفي الإأوقد  3

  .حالة المتهم الى المحاكمةإحيانا، بدلا من أحكام بالبراءة أذ كانت تصدر إمحكمة حقيقية، 

  راجع في ذلك:
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ناقش مجلس الدولة الفرنسي المشروع في مشروع القانون الجنائي، و  بإعداد إليهاالتقويم الجمهوري في السنة التاسعة، عهد 

 للإلغاءالمعارض  الرأي أن إلا)، 1804مايو  22( –السنة الثانية عشرة  –من الشهر التاسع من التقويم الجمهوري  انيالث

  ازدواج هيئة المحلفين. مبدأقر الس أنتصرت حجته و بقيت هيئة المحلفين و إو  قوة أكثركان 

وضع كثير من مشروعات من مرة بمناسبة  أكثر أثيرتبل  حدلم تقف عند ام هيئة محلفي الإ إلغاءأو  إبقاءمشكلة  أنعلى 

  1ام في فرنسا.بقيت هيئة محلفي الإ الإلغاءتجاه إرغم كل المحاولات نحو القوانين، و 

ثلاثة  إلىقدم و  1808فبراير  20-16-13في  جلسات مجلس الدولة الفرنسي في أخرىالجدل مرة  أثير أن ثم ما لبث

 إلىالمتهم  إحالةدرجة، بناء على اتفاق القاضي المحقق و النيابة العامة على  أولمحاكم  إلىسند الاام أ الأولمشروعات، 

المشروع الثاني، كان ينص على ، و الأمرستئناف لتفصل في محكمة الإ إلى الأمريحال في الحالة العكسية محكمة الجنايات، و 

 بإجراء تأمر أنستئناف العامة، فانه يجوز لدائرة من دوائر محكمة الإ النيابةبين القاضي المحقق و الاتفاق نه حتى في حالة أ

 1808فبراير  27الفرنسي بجلسة  فهو الذي وافق عليه مجلس الدولة ع الثالثو المشر  أما،ام تقرر مباشرة الإالتحقيقات، و 

ام ختصت هذه الدائرة بالإإائيا، و  ألغيتلاستئناف محل هيئة محلفي الاام، التي ادوائر محكمة  إحدىبناء عليه حلت و 

ثة قضاة، ، وكانت هذه الغرفة تتكون من ثلافي مجال الجنايات فحسب، بينما الجنح كانت من اختصاص  غرفة المشورة

 ذا عرض على غرفة المشورةإوكان قاضي التحقيق عضوا ا ، ويشترك في مداولاا ، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات ، و 

دوائر محكمة  إحدى إلى الأوراق إحالةالمتهم الى محكمة الجنايات بل كان يتعين عليها  إحالةناية، لم يكن يجوز لها ج

  هذه الدائرة. إلى الإحالةقرار  لإصداركان يكفي صوت واحد، ستئناف، و الإ

 إجراءااو   جدوى منهوسيط لاعتبرت كجهاز أالتي كانت معقودة عليها، فقد  الآماللم تحقق غرفة المشورة  أنالواقع و 

تحقيق قاضي ال إلىالذي عهد  1856 يوليه 17بالقانون الصادر في  ألغيتلذلك  الإجراءاتكانت تؤدي الى تعطيل سير 

  ت تختص ا.بالسلطات القضائية التي كان

نه لم يحقق أ إلا 1811حتى  1791ستمر خلال الفترة من أام في فرنسا قد نظام هيئة محلفي الإ أنرغم وتجدر الملاحظة 

نه من السهل أالموضوعية، و  الأدلةصعوبة من تقدير  أكثرالقرائن كان و  الأدلةتقدير  أنثبت أكل ما كان مطلوبا منه، فقد 

في حضور الخصوم عن و  ر بناء على المرافعات الشفهيةاذ القراتخإنه من السهل أالشفهية،و تخاذ القرار بناء على المرافعات إ

دائما كما لو  أنفسهمعتبروا أو  لى التمحيص القانونيإن المحلفين قد لجئوا إمكتوبة، لذلك ف إجراءاتخاذه بناء على محض إا

ام نقلا عن بتجربة هيئة محلفي الإ الأخذ أرادكان قد   ن المشرع الفرنسيأليسوا قضاة تحقيق غير كانوا قضاة حكم و 
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دون المتهم أو شهود  شهودهو  الشاكيضعفها، لذلك خولها حق سماع  أوجه خشيفي نفس الوقت و  نجليزيالنموذج الإ

  ختلال توازن النظام.إلى إ أدىمما  المحلفين أماملم تكن تتضح  الأمور أن إلاالنفي، 

مرافعة لم تكن تستوجبها  إجراء إلىذلك  أدىقد سمح بحضور المدعي والمتهم وكذلك شهودهما، و ، الإصلاحفي محاولة و 

  1كبيرة على قرار المحلفين.  أهمية إضفاءكان من شان ذلك و  ورةالهيئة التي تنعقد في غرفة المش عادة

 الإجراءاتعتماد المحلفين على إبلوفوار السنة التاسعة و  7در في بالقانون الصا ستبعاد المرافعةإ، بأخرىنه من ناحية أغير  

الموافقة  ماإ: حتمالاتإثلاثة  إلاهيئة المحلفين  أمامهتمام المحلفين لذلك لم يكن إلا تلقي  اءاتالإجر كانت هذه   المكتوبة

لا قرائن، إلم تكن تحتوي  إجراءاتدلة في أالطريق الذي رسمه لها مدير هيئة المحلفين، أو البحث عن  إتباعام، أو على الإ

  .أساسلى إنه قد يستند أام رغم دها كانت ترفض الإتجلم وإذا

تب عليه المساس مما تر  وغير متوقعةقراراا كانت غير مؤكدة ، و آخرلى إام تنتقل من تجاوز هكذا كانت هيئة محلفي الإ

  ام.هيئة محلفي الإ إلغاء إلىن يؤدي أ ن يجبا، كل ذلك كوبمقتضيات العقاب بالحريات الشخصية

نجلترا أو الولايات إكما في   ا أخذتنشائها في التشريعات التي إالغاية من  يام لم تؤدن هيئة محلفي الإأيضا أيلاحظ و 

وسيلة ضغط بين  أصبحتا أشهوده، بحيث بين المدعي و  التواطؤنتيجة  امات تعسفيةإلى إ الأمرتهى إن، فقد الأمريكية

  الموطنين. لأمنليست ضمانا و  المتقاضين الخصوم

  حتفظ ا في كثير من الولايات الامريكية.ألكن ، و 1933نجلترا سنة إ لغيت فيأقد  امللإ ن هيئة المحلفين الكبرىأكما 

ضرورة وجود جهة  إنكارن ذلك لم يكن يعني أ إلاام، هيئة محلفي الإ إلىتجاه نحو العودة إي أيظهر في فرنسا، فلم  ماأ

لى إالمتهم  بإحالةتبنى قراراا عروضة، و الم الأدلةالبحث في قيمة لتقدير نتائج التحقيق و  التحقيقمن سلطة  أعلىقضائية 

  2.الإدانةقوية ترجح صدور حكم  أدلةمحكمة الجنايات على 

  مرحلة المحاكمةلنظام التنقيبي و المطلب الثاني: ا

بصدور حكم  نتهاءإالمحكمة، و  أمامبدءا بدعوة المتهم للمثول  الإجرائية الأعمالتتحدد هذه المرحلة الخطيرة بمجموعة من 

  سلطة الدولة في العقاب. إقرارو  كشف الحقيقة المطلقة  إلىيهدف للقاضي دورا إيجابيا و  وبات، حاسم ائي

  :هم هذه الإجراءات ضمن الفروع التاليةأوسيتم تحديد 
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  جنائيةللمحاكمة ال الإجرائيالفرع الأول: التنظيم 

بقرار  إماعليها واجب الفصل فيها،  أنتضع المحكمة يدها على القضية عندما تعرض عليها وتجد نفسها ذات حق بل تجد 

الحقيقي لتطبيق النظام  النموذج-عتبار إفي القانون الفرنسي القديم بقتضاء، و ختصاص عند الإار عدم الإفي موضوعها أو بقر 

على كيفية سيتم البحث في هذا الفرع  الأساسعلى هذا و . نفسها على الدعوى ها من تلقاءلا تضع المحكمة يد-التنقيبي

ثبات المعتمدة في هذه المرحلة، وسلطة القاضي في ظل هذا النظام حول تقدير امام المحكمة وقواعد الإأ الإجراءاتمباشرة 

  .دلةالأ

  ولى: سير المحاكمةالفقرة الأ

ها على الدعوى يد كانت المحكمة محكمة مخالفات، فتضع المحكمة  فإذاختلاف المحاكم، إب الإجراءاتيختلف شكل مباشرة 

قد تضع يدها عاء الطرف المتضرر من الجريمة، و ستدإالعام، أو بناء على  دعاءالإصدره بناء على طلب بطريق الجلب التي ت

ن إذلك امية و من الهيئة الإ والةستثناء بحإا طلبا بسيطا أو تضع يدهذلك  وطلبهاالمحكمة  أمامختياري الإ بمثول الطرفين

الدائرة التحقيقية قرارها  فأصدرتمخالفة  أابعد التحقيق ظهر على محكمة الجنايات و  الأصلكانت القضية معروضة في 

  بحوالتها على المحكمة الجزئية.

ن تضع يدها على القضية بطريقة أمحكمة الجنح  لذلك في وسع ختياريإتحقيق فيها ن الأ إلى بالنظرفي قضايا الجنح و  أما

يجوز للمحكمة و  الإامية.ناء على قرار الهيئة ستدعاء الطرف المدني او بإدعاء العام، أو الإستدعاء إالجلب المباشر بناء على 

الطرفين  بمثولقد تضع يدها  أاتضع يدها على الدعوى فورا بطريقة الدعوى الشفهية عند وقوع الجرم المشهود كما  أن

   1ختباري.الإ

ام، ار الإامية بموجب قر من قبل الهيئة الإ إليهان تقدم أبعد  إلايات، لا تضع المحكمة يدها على الدعوى امحكمة الجن أما

  .ذن من الضروريات لكل تعقيب في محاكم الجناياتإالقرار من الدوائر التحقيقية هما فالتحقيق التحضيري و 

القاضي  أماميفترض فيها حضور الطرفين في المرافعات و ضطرارا،إوجاهية حتما و ن الدعوى الجزائية هي دعوى أباعتبار و 

دعاء العام)، العام من يمثله (الإ قن يحضر عن الحأظم المواجهة بين الطرفين، أولا بنمتساوية و ت بأسلحةعلى مستوى واحد و 

يمة و يقف رتكاب الجر إليسمع كل ما يدور حول حقا من حقوقه  تارةالمرافعة يكون  أثناءحضوره ر المتهم، و و ضبحثانيا و 

ام و ذلك ليكون المتهم تحت يد القضاء ضمانا تصاله ا، و تارة يكون حضوره من حق الإإ على كل ما يقال عنه وعن

ن يبني أالمتهم، فليس للحاكم  بمواجهةضورية حالمرافعة  إجراءاتون كافة تك أنعلى  لتنفيذ الحكم الذي قد يصدر عليه
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لم يعط و  عليها، لم يطلع المتهم أوراقن يستند الحكم على ألا يجوز ،و  لم تصل لعلم المتهمتخذت و أ إجراءاتحكمه على 

  .الفرصة لمناقشتها 

تنعقد لتفصل في مة مؤقتة تؤلف في مواعيد معينة و محكمة الجنايات بداية من تكوينها فهي محك أمام الإجراءاتتتميز و  

نعقادية فتتاح الدورة الإإلا منذ إتنحل بمجرد ختام هذه القضايا، و ليس لها وجود قانوني ثم تنقض و  المعدة للقضاء القضايا

في كل  تتألفو كاتب، دعاء العام و ثني عشر محلفا و ممثل للإإمن رئيس و قاضيين مساعدين و  تتألف هيحتى ختامها، و 

يعين رئيس وهي تجتمع مرة كل ثلاثة شهر، و  ستئناف الولايةإائية خاصة تجتمع في قصر محكمة ولاية فرنسية محكمة جن

ستئناف، الإمحكمة عتيادي يجب تقرير ذلك من قبل هيئة نعقادها في غير محلها الإإقتضى إ إذاو نعقادها، إستئناف الولاية يوم إ

أو ستئنافية الخاصة بالولاية رئيسها من بين حكام المحكمة الإحكامها و نتهاء القضايا المحالة اليها، ويعين إعقادها بإنينتهي و 

 إداراله السلطة الكاملة في ثناء الجلسة و أو المتكلم الوحيد تدار المحكمة من قبل الرئيس فه 1بتدائية.المحكمة الإ أعضاءمن 

ليحصلوا  الإصغاءمهمتهم عبارة عن و  المرافعة سلبيناء أث وقفهمن مإف 2المحلفين أمافي ارى المنطقي القانوني،  إجراءهاو 

هاء المرافعة إنتبعد قرارهم النهائي و  إصدارحين  إلى بأحد لوايتص أنليس لهم ن المرافعات، و يستخرجوا معلى القناعة و 

ارم؟ ن المتهم هو أكانت مسموعة مسموعة فهل   مسموعة؟ وإذايتعين على المحكمة حل ثلاث نقط: هل الدعوى العامة 

  ما هي هذه العقوبة؟، فهل تطبق عليه العقوبة؟ و كان مجرما  إذا

ن يقرروا كون المتهم مجرما بالفعل أب قطعلى المحلفين تقرير النقطة الثانية فولى والثانية، و المحكمة تقرر النقطتين الأ قد كانتو   

عليهم  ولا يدخل أحدن يقرروا ما يطلب منهم يختلون في غرفة لا يشاركهم فيها أكان المحلفون قبل و .3أو غير مجرم بهالمتهم 

يطلق سراحه  ثم متهميبلغه للرئيس المحكمة قرارا بالبراءة و  ن المتهم غير مجرم فيحررأقرروا  إذاكان و  ا قرارهمغيرهم حتى يصدرو 

ن قرارهم أن كان وجد إو  له العقوبة اللازمةن تقدر أالجرم المتهم به فعلى المحكمة  رتكبإوقد نه مجرم أ وإذا قررواحالا، 
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 وإذا انتهوالى غرفهم ليصدروا قرارا غيره، إ عادة المحلفينإو طاله إأو مبهم أو ناقص أو متناقض فللرئيس  للأصولمخالف 

  لى اقوال إبعد السماع و  ،1المرافعة حول تقرير العقوبة أتبدثم تنتهي مهمة المحلفين، و  والمستمعون ويتلى القرارفيحضر المتهم 

                                         

قسام: ألى ثلاثة إنظام العقوبات التحكمية، الذي قسم العقوبات  1789ساد في فرنسا منذ القرن السادس عشر حتى قيام ثورة سنة  1

يا للجرائم المعينة هي عقوبات ثابتة نسبو  les ordonnaces royalesوامر الملكية ول: العقوبات المقررة بمقتضى الأالقسم الأ

  ختلاف الظروف.و تخفيف تلك العقوبات تبعا لإأكان يباح للقاضي تشديد عتبرة كقوانين في ذلك العهد، و بالأوامر المذكورة، الم

 .Les peines fondées sur l’usage de tribunaux القسم الثاني: العقوبات المؤسسة على عرف المحاكم.

حكام الصادرة من المحكمة القضائية قضائية، و كانت مقصورة على العقوبات المحددة لجرائم معينة في الأي المقررة بمقتضى السوابق الأ

هي قسم من برلمان باريس، التي كان لها قضاء ثابت تقريبا، يلتزم القضاة ، و    le chambre de la tournelleالعليا المسماة  

ن المحكمة أكان القانون العام الفرنسي يتضمن فقط السوابق القضائية للمحكمة العليا المتفرعة من برلمان باريس، كما تباعه، و إخرون بالآ

لعرف حرص على رعاية اأ التي كانت نجليزيةبالقواعد العرفية المقررة في اتمع من المحاكم الأ حكامهاألتزاما في إقل أالعليا الفرنسية كانت 

فعال، ومن العقوبات التي كانت مقررة على هذا النحو، عقوبة قطع اليد ثم و تحديدها لعقوبات تلك الأ ها للأفعالالسائد في تجريم

بالحرق للجرائم عدام عقوبة الإالمؤقتة لجريمة تعدد الزوجات، و  شغال الشاقةعدام وحرق الجثة لقتل الزوج، و عقوبة النفي المؤقت أو الأالإ

ن إمية لسلطة المحكمة العليا المطلقة في فرضها، و عند توقيعها لأول مرة عقوبات تحكعتبار هذه العقوبات إف في لا خلاالماسة بالإله، و 

ديرها مع تخويلهم سلطة نسبية في تق على مرتكبي الجرائم المقررة لهالتزام القضاة بتوقيعها لإ بح بعد ذلك كالعقوبات القانونيةكانت تص

  ختيار عقوبة واحدة من بين عقوبتين مقررتين.إدون تغيير طبيعتها، أو  من حيث تخفيفها أو تشديدها

نواع القسمين السابقين في فرنسا آنذاك، وهي طائفتان: أعددا من  أكثرالقسم الثالث: العقوبات التحكمية بمعناها الدقيق، وقد كانت  أما

منصوص عليها وعلى عقوباا الأساسية في أمر ملكي، مع  ينةن يحددها لجرائم معأالطائفة الأولى: تنحصر في العقوبات التي للقاضي 

ن تكون ضمن العقوبات المقررة بموجب الأوامر الملكية أو بمقتضى أشد على أي عقوبة أمنح القاضي في ذات الأمر سلطة مطلقة لتوقيع 

فإا تشمل جميع العقوبات  بالعقوبات التحكميةعلى تسميتها  Jousseقتصر جوس إما الطائفة الثانية: و هي التي أالسوابق القضائية. 

لسوابق القضائية ن يسبق تجريم تلك الأفعال بمقتضى الأوامر الملكية أو اأدون  فعال التي يرون تجريمهاالتي يوقعها القضاة على مرتكبي الأ

العقوبات  المقررة حينذاك هي: التمزيق  ن تكون هذه العقوبات ضمن العقوبات المقررة في المملكة ،و قد كانتأبشرط  للمحكمة العليا

شغال الشاقة الأس، الشنق، و أقطع الر ى الدولاب حتى الموت، والحرق، و الدولاب بقطع أطراف المحكوم عليه و تركه علأجزاء، و  لأربعة

نه لم أيث يمكن القول بحق، و هكذا كان العقاب متروكا لسلطة المحاكم المطلقة بح ،المؤبدة أو المؤقت و السجن و الحبس، و المصادرة...

 تكن الجرائم و العقوبات محددة في القانون نفسه تحديدا حاسما، كما لمالقديم، قانون عقوبات حقيقي، و  يوجد في فرنسا خلال النظام

لتناسب بين الجسامة المادية نما اتبعوا معايير متمثلة في رعاية اإستمرار، و إن القضاة لم يلتزموا باتباع معايير  ثابتة لأحكامهم بأيضا أيظهر 

حكام ظروفه، فنجم عن ذلك كله عدم مساواة صارخ في الألى تكوين ارم وحالته و إلتفات للجريمة و الجسامة المادية للعقوبة دون الإ

طة القضائية المقيدة ن برز في قوانين الثوة الفرنسية نظام السلألا إ حكام من القسوة و الجور.تصفت به تلك الأإلى جانب ما إالقضائية، 

 جرائم أو في تحديد العقوبات، ويلتزم النطق بنوع فعال التي تعتبران ذلك في تعيين الأأكلقاضي من كل سلطة تقديرية، سواء الذي يجرد ا
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  المحاكمة. وبذلك تختمالقاضي بالعقوبة التي يراها  والمدعي يحكمكل من المتهم 

  ثبات: قواعد الإالفقرة الثانية

نه يعد النموذج أهي الشريعة اللاتينية، كما لا و أصلية، حدى الشرائع القانونية الأإنه يمثل أيتميز النظام القانوني الفرنسي ب

السياسية التي  للأوضاعن النظام القانوني الفرنسي مر بعدة مراحل تبعا نظرا لأحا على تبنيه النظام التنقيبي، و كثر وضو الأ

دورا  لعبالوسطى كانت القرائن القانونية تففي القرون  .ثباتعلى نظام الإثر ذلك بشكل واضح أمرت ا فرنسا فقد 

، mérovingienneثبات عند  نظر الدعوى الجنائية وظهور هذا الدور بوضوح في عصر رئيسيا في تطبيق قواعد الإ

كان المشهور في ذلك الوقت ختبار، و إجراء تجربة أو إلى إ نأو يلجفعندما كان يوجد شك في موضوع القضية، كان القضاة 

ختبار الماء، فكان الكاهن يتلو بعض الصلوات على المياه، و يطلب تدخل السماء، ثم يغمس المتهم ذراعه في الماء إهو 

ذا إما أدانته، إثرا فهذا دليل على ذنب المتهم و أذا تركت إخراجها من الماء، فإلفترة من الوقت، ثم تفحص يده بعد  المغلي

ن أ هو  يمثل الحق نفسه لا يمكنهن االله و أذ إيعتبر دليل على ثبوت براءته، ثر فان ذلك كان أي أوجدت يده خالية من 

حيث كان المدعي  هو المعركة أو المبارزة القضائية نكنوع من القرائ  1.آخربرهان  أيضاقد ساد يترك المذنب دون عقاب، و 

كانت و  فورا، بإدانتهما المغلوب فكان يقضي أ.ان يحكم لصالح الغالب في المعركةمام القاضي الذي كأيقاتل المدعي عليه 

  لى المشنقة.إهزم يرسل على الفور ن المنأمن قوة هذه القرينة 

رتكاب إالدليل الوحيد على و  عند القضاة للإثباتصبحت المبارزة القضائية هي الوسيلة الوحيدة أعتبارا من القرن العاشر إو 

لا بعد تطور العدالة الملكية، حيث قامت إحيان للقوة المادية هذه الظاهرة التي تخضع الحكم في غالب الأ يفتلم تخو  الجريمة.

ستجواب عن لى تطور الإإجراءات السرية، و الإ لى قيامإأدى هي التحقيق الذي و  ثباتنوعية جديدة من قواعد الإمكاا 

عتراف هو عترافه حيث كان الإإلى ضرورة الحصول على إضد المتهم  للإدانةكافية دلة  أدت ندرة توافر أقد ب و طريق التعذي

 عتراف في مثل تلك الظروف كانالإن أمن المسلم . و 2هذا الدليل بصفة خاصة صدقنظرا ل ستجوابالهدف الوحيد من الإ

                                         

دت أكوالذي الثابتة العقوبات القانونية هو بمثابة الوجه القضائي لنظام للجريمة المعينة في القانون، و قدار العقوبة التي حددها المشرع مو 

  العقوبات.قانونية للجرائم و  علن الميلاد الفعلي لقاعدةأذا و نسان عليه نص المادة الثامنة من بيان حقوق الإ

  ظر في ذلك:أن 

- Josse, Traite de la justice criminelle de France. Tome II, Paris, 1771, P 598-

599. 
 راجع في ذلك: 1

  59ثبات الجنائي في التشريع المصري والمقارن المرجع السابق، صخليفة، النظرية العامة للقرائن في الإمحمد عبد العزيز  -

  .22-21نشأت إبراهيم، الحدود القانونية لسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، المرجع السابق، ص  أكرم -

 نظر كل من:أ 2
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لا يشعر  تهم البريءن المأعتقاد السائد في ذلك الوقت كان الإسوة، و قنه كان وليد تعذيب و أقرائن ذلك  قرينة من العتبري

كان المتهم مذنبا بالفعل تخلت عنه تلك   إذاما ، أحيث تحميه عناية السماء طلاق من جراء ذلك التعذيبعلى الإ بألم

  .عترافلى الإإلم مما يدعوه فيشعر بمرارة الأ لهيةالعناية الإ

جراء التعذيب كان إالتعذيب، و  أعلى مبد مع الموافقةحكام القضاة أبجمع  1670لعام  المرسوم الجنائي الملكي إكتفىقدو 

فقد كان يتطلب بفضل  جراء تحقيقاإستجواب بحسب طبيعته لما كان الإو ،ستجواب لى درجة تسميته بالإإيا طبيع بدوي

ن يحكم على المتهم أيستطيع ن القاضي لاإدلة القانونية فنظرية الأ نشأتطبيعته هذه مقابلا له لصالح الدفاع ومن هنا 

 بالإدانةدلة كافيا حيث يحكم القاضي في القضية كان توافر هذه الأدلة المحددة من قبل، و مع بعض الأذا قام بجإلا إ بالإدانة

ذا إلى حد كبير الوتر الذي يستجيب بالضرورة إن دور القاضي في ذلك يشبه أي أعتقاده الشخصي، إبصرف النظر عن 

   يقتنع.لمنع أو قتإذا وجد الدليل القانوني عليها سواء إ انةبالإدن القاضي ملزم بالحكم أي أ 1ما لمس

السابع عشر، حيث لا يوجد قانون يسمح بعقاب لا في القرن السادس عشر و إائية دلة القانونية بصفة الأ لم تتقرر نظريةو 

 ن يكونأثبات لا بد الإ يقتضي النطق ذه العقوبة، وهذا ملثبات كاإعدام، فلا بد من وجود بالنسبة لعقوبة الإو البريء.

لو كان المتهم و ن ينعت بالظلم حتى أيمكن سفيا، و تع بالإدانةبخلاف ذلك يكون الحكم في الشكل الذي يحدده القانون و 

  .2مذنبا بالفعل

 لىإفقد تم تقسيمها  بالنسبة للقرائنثبات، و الإفي وذلك بحسب قوا  للأدلةثبات على ترتيب منظم شتمل نظام الإإقد و 

  الدلائل البعدية.قسام: الدلائل اللازمة والضرورية والدلائل المباشرة، و أثلاثة 

ا تكفي بمفردها للنطق ألى حد إالمتصلة بالجريمة  تطلق على الوقائعالدلائل كانت هذه  الضروريةاللازمة و  الدلائل أولا: 

ن أ يشترط لذلكو  ضمن مجموعة القرائن القاطعة لالعكس بدليل مضاد، هذه الدلائل تدخثبات إلا تقبل  وأا، بالإعدام

 دليل كتابي.عن طريق تكون عن طريق شاهدي رؤية أو 

ختبارات إلا صلة لها بالخرافات أو المعتقدات الدينية أو الحكم التعسفي، مثل  الضروريةن هذه القرائن اللازمة و أمن البديهي و 

ثبات كشفت عنه القرينة حتى يصبح الإتناع العقل بما  إق إلىلتي تنتهي ا التجربةتقوم على الملاحظة و  أة، ذلكالمحنة أو المبارز 

  ضروريا.و مرا لازما ألها 

                                         

  .60-59، ص السابقمحمود عبد العزيز خليفة، المرجع   -

 .75-74حمد ضياء الدين محمد خليل، المرجع السابق، ص أ  -      
1p265  cit ,op A.Esmein, histoire de la procédure criminelle, 

  .61، صنفسهمحمود عبد العزيز خليفة، المرجع   2
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 ن تتفقأيمكن  أا بالرغم مندلة، و أغير التامة أو نصف  بالأدلةيضا أهي المسماة و  ةينو القر أ الدلائل المباشرةثانيا:  

ثبات الناتجان عن الدلائل اللازمة أو الضرورية، و قوة الإ التأكيدنه لم يكن لها نفس ألا إحيان، مع الحقيقة في بعض الأ

حيانا ألكنها كانت ،و دانةإطبيعتها لا تسفر كقاعدة عن كانت بالعكس بالدليل المضاد، و  ثباتإكانت تقبل   فإالذلك و 

هو السماح بتطبيق باشرة عنه هذه القرائن المسفرت أكبر ما أمعها عدم فرض عقوبة على المتهم،و  لدرجة يستحيلمن القوة 

 ة  مخالفة للنظام العام.أيلم يكن في هذا و  من تلقاء نفسهذا لم يعترف إعتراف رغام المتهم على الإإو  ستجوابالإ

قد حيان، و في بعض الأ بالإعداملى الحكم إيؤدي  أنلى بعض  يمكن إضافة بعضها إكان جمع هذه الدلائل المباشرة و و 

ذ يقبل إع برلمان تولوز طريقة غريبة ... بائلا: " يتق Calasمن ذلك خلال مرافعته لصالح كالاس Voltaireشتكى إ

وز يقبلون ربع دليل أو ثمن في تول لكنصاف حقيقة، و أننه لا توجد أنعلم  لأننا دلة مشكوك فيهاأدلة هي في الواقع أنصف 

دليلا كاملا، تكون في النهاية ثماني ضائعات غير واقعية  بحيث قل كثمن دليلأشائعة كربع دليل، و شائعة فقد يعتبرون  دليل

نسان إي أالإجراءات،و ي رجل لا تفزعه هذه أ... ثم يتساءل قائلا: "  بالإعدام حكم على كالاستقريبا  المبدأعلى هذا و 

  ؟"ه بمنأى عنهاأن متأكد

  1القضاء قام ذه المهمة على قدر كبير من الدقة.لكن تحديد لهذه الدلائل المباشرة، و  لم ينص المشرع علىو 

كانت تسمح بشك بسيط،   الأكثرعلى ، و قليلةة باتيإثلم يكن لها سوى قيمة الدلائل البعدية هذه   الدلائل البعديةثالثا: 

هذا النوع و ة رتعاش صوته، أو قلقإو تردده، أو كانت تشتمل على سبيل المثال على عدم ترابط الكلام الصادر من المتهم أو 

 وبخاصة ما، الإجرامعنه دراسات علم  أسفرتصادرا عما  غلبهاأوكان  بالإدانةللحكم  أساسايصلح من القرائن لم يكن 

 إضافتهان هو هذه القرائ تؤديه أنكان يمكن   وكل ماارم"  الإنسانكتابه "   وأشار إليها فيمبروزو العالم لو  أبحاث إليهتهت إن

  2لصالح الدفاع عن المتهم. أمام كانت لصالح الإ  وتعزيزها سواءللقرائن من النوعين السابقين لتقويتها 

 الرأي أثارتالتي  الإنسانيةسم العقلانية و إالفلسفية ب قامت الحركة أينغاية القرن الثامن عشر  إلىو بقي الحال على ذلك 

في التعديلات التي تم وضعها في  أساسهاالقانونية، هذه الحركة تجد  الأدلةالجنائية و خاصة نظام  الإجراءاتالعام ضد هذه 

سبتمبر  29-16، 1789سنة  أكتوبر 9-8في قانوني  التأسيسيةعهد لويس السادس عشر، و وافقت عليها الجمعية 

ستعانة في حقه في الإنية المحاكمة، و متهم في ضرورة عللل 1789مرسوم  أكدهاو تتلخص الضمانات التي ، 1791سنة 

 عند مناقشة لاإلى هذا الموضوع بصفة مباشرة إفلم يتطرق  دلة القانونية،الأ ن كان هذا المرسوم لم يتعرض لمصيرإبمحام، و 

                                         

 .63-62محمود عبد العزيز خليفة، المرجع السابق، ص 1

 .65.66محمود عبد العزيز خليفة، المرجع نفسه، ص 2
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كن الجمع بين الثقة التي أنه يم Robespierreبعض المتكلمين و من بينهم " روبسبير   رأى، و 1791نصوص قانون 

  قتناع الشخصي للقاضي.و الثقة التي يتطلبها الإ دلة القانونيةالأتعطيها 

دلة ألا يمكن الحكم عليه بموجب مذنبا في حالة عدم وجود قرائن، و عتباره إالمتهم لا يمكن  أن قترحواإ، ومن هذا المنطلق

 أمبد ن هذا النظام يتعارض معأيرون  دلة القانونيةن المعارضين لنظام الأأذلك  قتناع القضاة.إكانت تتعارض مع   إذاقانونية 

  دلة.حريته في تقدير الأو  ع الشخصي للقاضيقتنا الإ

دبي الدليل المعنوي أو الأ أقيق الجنائي مبدقانون التح ) من342 المادة( ونقل فيخيرا هذا الموقف المعارض، أقر الس أوقد 

 1791اكتوبر  21الموقف في التعليمات الصادرة في  ويتحدد هذامن الباب السادس للقانون،  )24المادة (كدته أالذي 

ية قواعد ليسيروا عليها عند الحكم على الدليل، ألا تضع لهم بدا كيفية اقتناعهم، و أن القضاة " لا يطلب القانون م بقولها:

دلة تركته تلك الأثر الذي في قرارة ضمائرهم عن الأ يبحثوان أو ، وخشوعفي سكون  أنفسهم يسألوان أفقط هو يطلب منهم 

  .وطرق دفاعهضد المتهم  والتي سيقت على تفكيرهم

مما يدل على  الجنائية الإجراءاتمن قانون  353في المادة  بأكمله أخرىدخل مرة أ، 19411عام  ألغيوهذا النظام الذي 

  .قتناع الشخصي في القانون الوضعيالإ مبدأرسوخ 

  تقدير الأدلة في النظام التحقيقي: سلطة القاضي الجنائي في الفقرة الثالثة

يترتب على ، و الشأناليقين القضائي، طبقا لقواعد قانونية ينص عليها ذا بتنظيم القناعة و  في هذا النظام يقوم المشرع نفسه

اللازمة  جتمعت تلك الشروطإو ذا توافر هذا الدليل، أإلا إالواقعة  بإثباتلى قناعته إن يصل أن القاضي لا يمكنه أ هذا النظام

القانونية، هو الذي يحدد  الأدلةن حقيقتها، فالمشرع في نظام أمهما كانت قناعته بش بالإدانةه الحكم متى توافرت أوج له

ما  فإذاذلك وفق معايير خاصة به، و  حيث يحدد القيمة المقنعة لها )الأدلةمسبقا ويضع ما يسمى (بتسعيرة  الأدلةحجية 

  2عه من معيار.يض حسبمانسبية  توافرت منحها حجية كاملة أو

حيث صنفت فيه  ة القانونيةالذي أصدره لويس الرابع عشر نموذجا لنظام الأدلو  1670انون الفرنسي القديم لعام يمثل القو 

  الأدلة طبقا لقوا المقنعة إلى أربعة أصناف:

ها، القانون متى توافرت الحكم بمقتضايلزمه القاضي و ية بذاا لتكوين قناعة الكاف الأدلةهي و  :)الكاملة (التامة الأدلة أولها

  .الإعدام أحكاميجب توافرها في  الأدلةهذه و  قناعته القضائيةن تعارضت مع إي حتى و أبصرف النظر عن قناعته، 

                                         

1L.Hugueney, la loi du 25 novembre 1941 sur le jury, études de sciences 

criminelles et de droit pénal comparé, Paris, 1945, P 15-36. 
 .58فاضل بن زيدان محمد، المرجع السابق، ص  2
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تكون شهادما سماعية،  وألا بشاهدين، نصاا توافر إذا إلاوفقا لهذا النظام  تكون دليلا كاملابالشهادة، لا فيما يتعلقو 

دليلا كاملا يكون  والمحرر لكيجازما بشهادته،  وأن يكون، وعدلاالشاهد مستقيما  وأن يكونالواقعة مباشرة  كاأدر  إنماو 

  رتكاب الجريمة.إيكون منصبا على  أنالثاني و رسميا يكون  أنهما: يجب توافر شرطين في

عتراف فلا يكفي وحده دليلا كاملا الإ أمارتكاب الجريمة إ وتفيد بالضرورةكانت واضحة   إذاتكون القرينة دليلا كاملا، و 

 والتي لاقل خطورة أغير مقيد ذه القاعدة فيما يتعلق بالجرائم  ولكن القاضينصف دليل  إليه أضيف إذا ويكون كذلك

  .بالإعداميعاقب عليها 

 الإدانة لأحكام الأدلة، فلا تكفي هذه المتهمعتراف إفتتمثل في الشهادة الواحدة أو  :)الناقصة (نصف الدليل الأدلة أما

ما توافرت  إذا فيجوز للقاضي ومع ذلكما قامت لديه،  إذا، أخفيصدر عقوبة  أنيمكن للقاضي  إنما، و بالإعدامالصادرة 

  1يقضي بالعقوبة المقررة قانونا. أننتيجة تعذيب  أمطوعيا  وسواء كانتالمتهم  عترافإقترنت بإو  لديه شهادة واحدة

، أخرى أدلةتملت إك إذا إلا للإدانةغير كافية  أدلةهي ، و الحقيقية بالأدلةيطلق عليه  الأدلةمن  آخركما يوجد نوع 

 المتهم يكون وإنمالا تسمح بالبراءة  أاالتعذيب، كما  وذلك لتطبيقالناقصة  للأدلةفي كوا مجرد قرينة  وتنحصر قيمتها

  عنه. بالإفراج أمراشتباه فيصدر القاضي إموضوع 

، أو البراءة، بالإدانةيقضي  أنلم يكن يسمح للقاضي  الأدلةهذا النوع من و  الضعيفة، الأدلةهي  الأدلةمن الآخر نوع أما ال

 إعادةمع جواز  سراح المتهمطلاق إلقاضي يقضي بوقف الدعوى مؤقتا، و ن اإف الأدلةالشك الذي تسببه هذه  لأجل إنماو 

  2.الأدلةهذه  إلىجديدة تضاف  أدلةاستجدت  إذاالتحقيق 

لى إويبدو لنا من خلال هذا التحديد للأدلة القانونية التي يتسم ا هذا النظام أن سلطة القاضي في تقدير الأدلة مقيدة 

 حد كبير في ظل هذا النظام.

  الجنائية الأحكامالفرع الثاني: الطعن في 

الطعن صلاحيةالمحكوم عليه)  –دعاء العام القرارات الجنائية، فان القانون خول لمن له مصلحة (الإو  الأحكامنظرا لخطورة 

يكون الطعن في قرارام ، و الخطأغير معصومين عن بشر الحكام  أن إلىيعود ذلك جل ضمان مطابقتها للقانون، و أمن فيها 

 لإعادةلمصلحة القانون أو  المتهم أوالقضائية سواء لمصلحة  الأخطاء، دف تصحيح )التمييزالنقض ( أمستئناف سواء بالإ

  الصادرة بالعقوبة. الأحكامالنظر في 

                                         

1Pierre Bouzat et Jean pinatel, Procédure penal, Tome 2, Dalloz, Paris, 1963, P 

918-919. 
  .59 السابق، صفاضل زيدان محمد، المرجع  2
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  ستئنافالإ ولى:الأالفقرة 

هو طريق الحكم، و  أصدرتالتي تعتبر درجة عليا للمحكمة  أخرىمحكمة  أمامالنظر في الدعوى  إعادةستئناف هو طلب الإ

 أحكاملا يشتمل المخالفات والجنح و  أحكامستئناف على يقتصر الإ أنتفقت قوانين الحكومة الفرنسية إقد عتيادي،و إطعن 

كثيرة   أهليةقرارات التجريم في الجنايات تصدر من هيئة محلفين يختارون بطريقة  أنفي ذلك هو  الأساسيالسبب الجنايات و 

ذلك  أنكما   نية ،ثم عرض الموضوع عليها ثا  عددا أكثرمن تلك الهيئة و  أعلىختيار هيئة إمن الصعب لذلك  التقيدات

عرض الموضوع و  نيةنقضاء المدد الطويلة لجمعها ثاإهذه الهيئات و  أفرادو غايات  آراءالعقاب بارم لتشعب  إنزاللو تم يبعد 

  عليها.

من محكمة  أدنىمحكمة  إلىبتداء إستئناف تقدم محكمة الإ أمامفان الدعاوي التي تعرض بالدرجة الثانية  أخرىمن جهة و 

ستئنافية تؤلف المحكمة الإ أنبتدائية تؤلف عادة من حاكم واحد في حين المحاكم الإ أن إذمن الوجهة العددية،  ستئنافالإ

تجربة من حكام  أكثر، الأكثرستئنافية يكونون على حكام المحاكم الإ أن إذمن جهة العلمية ، و الأقلمن ثلاث حكام على 

بتدائية نكون قد طلبنا إمحاكم  إلىعترضنا على عدم تقديم قضايا الجنايات إ إذالذلك  مرتبة منهم أعلىو  الأولىالدرجة 

ه إنفقضايا الجنايات  أهميةبناء على المحاكم التي تعرض عليها فعلا، و عددا من قل كفاية و أمحاكم  إلىعرض قضايا الجنايات 

جوب حسم القضايا الجنائية و و  السبب المتقدم إلىضممنا هذا السبب  إذاو بتدائية،إمرة على محكمة  لأوليتم عرضها 

حكام و  أولا قضايا الجنايات تمر على حكام التحقيق  أنما يمكن من السرعة، هذا عدا  بأقصىالعام  الرأيالتي تشغل 

تكون نظرية الدرجة الواحدة مقبولة و ، دعاوي الجنايات بدرجتينلا موجب لرؤية  أنلنا  يتأكد م، ثانيااهيئة الإأو  الإحالة

  1علميا.

ضاء، فالقضاء مستلزمات نظرية الدرجتين في القستئناف فهو من قضايا المخالفات على محكمة الإرض قضايا الجنح و ع أما

ضطر الملوك إ تعددت المدنو  ىكثرة الدعاو   أعقبتهاو  المعاملات ولما كثرتكان من حق الملك وحده، بدرجة واحدة، و  أنش

  كان هؤلاء القضاة يقضون في الدعاوي بدرجة ثانية.قضاة في المدن، و ينيبوا عنهم  أن

  التمييز (الطعن بالنقض)الفقرة الثانية: 

جتهدت كل محكمة إستئناف تقريبا، فإفي كل ولاية في فرنسا محكمة  أصبحتمتعددة، حتى  ستئنافيةإمحاكم ظهرت  أنبعد 

 إيجاد إلىجتهاد في المواضيع المتماثلة فمست الحاجة تكاثر هذا التباين في الإتهادا خاصا في الموضوع الواحد، و جإستئناف إ

جتهاد لتضمن وحدة كاملة للبلاد التي كانت وحدة في الإ تأسيس إلىالفرنسية  التأسيسيةهيئة عليا واحدة، فسعت الجمعية 

لحمل المؤسسات القضائية المختلفة على تنفيذ القانون فيما  الرأي مطلقةة محكمة عليا واحد فأنشئتلتحقيقها،  أسستقد 
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جميع الأراضي الفرنسية فقررت الهيئة  تطبيقها تطبيقا مطردا فيه، و للسهر على حراسة القوانين و نحراف عنالإ رادتألو 

قضائية لفت دائرة أبطريقة التمييز، و  الأخيرةالدرجة  أحكامعتراض على الإ إمكان 1790 فيالتأسيسية بمرسوم أصدرته 

القضية  أساستنظر في  أنهذه المحكمة لا تجوز  أنفرضه على كافة البلاد، ثم قررت جتهاد واحد و إ لإقرار ثابتةوحيدة و 

  .وجه من الوجوهب

ينتهي قيقي ن حق التقاضي الحإالجنح، ف محكمة التمييز ليست بدرجة ثابتة للتقاضي في الجنايات أو درجة ثالثة في نإ

 الأحكامتنحصر وظيفة محكمة التمييز في مراقبة  إنما، ستئناف الجنحإبصدور الحكم من محكمة الجنايات أو من محكمة 

قانونية صحيحة و صدرت طبقا للقانون، فهي  إجراءاتبنيت على  أافقط من  للتأكدالنهائية الصادرة من هذه المحاكم 

كمة في كانت المح  إذاكانت ثابتة أو غير ثابتة، بل تبحث عما   إنلا تعيد النظر في موضوع الدعوى و لا تدخل في وقائعها 

الثابتة  في تطبيق القانون على الواقعة أخطأتالمحكمة  أن رأت فإذاأم خالفته تبعت القانون إقد  نظر الدعوى و الحكم فيها

 أثناءالتي يقضى ا القانون  بالإجراءات لتخأالمحكمة قد  أن رأت إذاو تطبق القانون، و  الخطأتصحح  فإا في الحكم

وتقرر إحالة الدعوى على  التي بني على تلك الإجراءاتالحكم  تنظر الموضوع، فتلغي أنأو هي ليس لها  نظر الدعوى

ستثناء الإبطريق تحكم في القضية  أنلكن لها نظرها يئة جديدة وبالطرق القانونية، و  لإعادةالمحكمة التي أصدرت الحكم 

و الإحالة  تتكررن محكمة التمييز تفصل حينئذ في نفس الموضوع حتى لا إف ميز قرارهاو  أيضاالهيئة الجديدة  أخطأت إذا

  ما لا اية. إلىالطعن 

على عمل القاضي الذي فصل في الخصومة، وهل  ليست محكمة للفصل في الخصومة بل للحكم أيضامحكمة التمييز  إن

خالفت القانون  بأاالحكم  أصدرتتمييز الحكم هو في الحقيقة شكوى ضد المحكمة التي و م لا؟ أفصل فيها طبقا للقانون 

محكمة الجنايات  أمامالدعوى التي نظرت  ليس هو زيميأمام محكمة التالذي يطرح الحكم، و  إصدارفي نظر الدعوى أو في 

  1وظيفتها الحكم على هذا الحكمبل هو الحكم الذي صدر و  ف الجنحستئناإمحكمة  أمامأو 

شعبة  أخيراختصت إقد ستدعاء وشعبة للقضايا الحقوقية، وشعبة الجزاء، و ز من ثلاث شعب، شعبة للإمحكمة التميي تتألفو 

من  كانوإن  قضاة محكمة التمييز  أنلشعبة الجزاء ثم  رأساالقضايا الجزائية فتقدم  أماالحقوقية فقط، ستدعاء في القضايا الإ

هذا يخالف و  وتغيرهجتهاد الإتبدل  إلىنتقال يؤدي ن هذا الإلأ نه غير معمول به فعلاأ إلا أخرى إلىالجائز تنقلهم من شعبة 

  .وثبوتهجتهاد وحدة الإ إلىمحكمة التمييز التي ترمي  تأسيسالغاية من 

 أحدشتراك إلا بد من ستة عشر عضوا بما فيهم الرئيس، و الجزائية من محكمة التمييز كغيرها من الغرف من  وتتألف الغرفة

  المحامين.عدد من  يعاونهلها مدع عام خاص المدنية أو الجزائية، و  الأمورحكم في  إصدارعشر عضوا ليمكن 
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  من ثلاثة وجوه: إليهاق محكمة التمييز الحكم المرفوع قتد

ختصاص للنظر في إقانونيا و هل هي ذات  تأليفاالمحكمة فتنظر هل كانت المحكمة مؤلفة  تأليفمن حيث  الأولالوجه 

منها المحاكمات و خاصة الضرورية  أصولكانت المحكمة قد راعت   إذادفق ما فت الأصولالوجه الثاني من حيث و الدعوى، 

بتفسيره، و في هذه الحالة  أصابتتطبيق القانون و  أحسنتكانت المحكمة قد   إذالاحظ ما تالوجه الثالث الجوهرية، و و 

بل تحقق عن قرار التجريم و تقرب بينه و بين القضية  أساسفلا تدخل محكمة التمييز في  التجريمكان الحكم يتضمن   إذا

فعال الثابتة مبررة ذلك كانت الأ  إذايز يعدم المسؤولية فتحقق محكمه التم وأة كان الحكم يتضمن البراء  إذاقانون الجزاء، و 

على الشخص الذي  مفعوله ذلك النقض لايسري نإلا أ  الأحكامتنقض تلك  أنالحكم من حيث التطبيق القانوني و لها 

ذلك  أصدرتعلى المحاكمة التي  الأخطاءلتسجيل ني الصحيح و اكم للتطبيق القانو المح لإرشادصدر ينه أ إلامة المحك برأته

  .إلاالقرار ليس 

في الدعوى في سبيل مصالحهما الخاصة، و  فان الداخلان: التمييز الذي يقدمه الطر أسبابقدم طلبات التمييز بثلاث تو  

 الأعمالكل   إلغاءو  إبطالوزير العدلية بقصد  بأمريقدمه مدعي التمييز العام  يالتمييز الذتمييز الذي يقدم نفعا للقانون، و ال

القرارات الصادرة بالدرجة و  الأحكامضد  إلاالثاني و  الأولعين وز تقديم النو يجلا ا للقانون، و القضائية التي عملت خلاف

 أولاتقديم التمييز  أصولتتم فيجوز تقديمه ضد كل عمل قضائي، و النوع الثالث  أما، ةالفاصلة و الحاسمة للخصوم الأخيرة

نه مبطل أظهر أ إذاعزامة يخسرها المميز  سلفا،مبلغ من المال لصندوق المحكمة  إبداعثانيا و  تمييز و تدوينهالتصريح بطلب ال

يستسلم المحكوم عليه لتنفيذ الحكم  أن اثالثالجنايات و الموظفون الرسميون، و المحكوم عليه ب الغرامةفي تمييزه و يعفى من هذه 

  1.ليهع
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   التطبيق المختلط فيالنظام  الثالث:المبحث 

لى إذلك بالنظر ئية الحديثة في مختلف دول العالم، و جرانظمة الإغلب الأأيعتبر النظام المختلط هو النظام المعمول به في 

هم أبرز تنظمة السابقة و  تنطوي عليها الأنظرا لتفاديه العيوب التي، و خرىميزة له عن غيره من النظم الأخصائصه الم

قد برز ذلك بشكل و  ،خرمن النظام التحقيقيالبعض الآو  ،اميقتباس بعض قواعده من النظام الإإخصائصه من خلال 

  خرى.أخر في مرحلة دون على الآ أحدهماغلبت مظاهر ن إو ، ح من خلال مراحل الدعوى الجنائيةواض

دعاء صبحت سلطة الإأام فعلى مستوى مرحلة الإ ،لى ثلاث مراحلإفقد قسمت الدعوى الجنائية في ظل هذا النظام  

وهو  من الجريمة في تحريك الدعوى الجنائية، حيانا المضرورأكها بل يشار  ام،ثر وحدها بدور الإأالعام (النيابة العامة) لا تست

سند التحقيق فيها لقاضي أالتحقيق فما مرحلة أدعاء العام ،طراف الدعوى فيما يخص الإأالموازنة بين  أما تقوم على مبد

لى الحقيقة تحت رقابة غرفة إ توصلاتمحيصها دلة و خلال البحث عن الأيجابيا في الدعوى من إالتحقيق الذي يمارس دورا 

يصدر قضاة ، و بحضور الخصومتم بطريقة شفوية و ت،و علانية جراءات الدعوى بسمة الإى المحاكمة  تتسم على مستو و ام،الإ

رتكب إمامها قد أن الشخص الماثل أشك لديهم من البحيث لا يثور عة دلة مقنأما يجمع لديهم من الحكم القرار حسب 

  الفعل المعاقب عليه.

ذلك من و  فيه التحقيقي غالبان كان النظام إو  خذ بالنظام المختلطسي كنموذج للألى القانون الفرنإسيتم التطرق عليه و 

  الثلاثة التالية: خلال المطالب 

  المرحلة السابقة على تحريك الدعوى العموميةالمطلب الأول: 

  التحقيق يقاضم ماأالدعوى  المطلب الثاني:

  مرحلة المحاكمة المطلب الثالث:

  المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائية :الاولالمطلب 

تحريك الدعوى  علىجرائية السابقة المرحلة الإ الفرنسي،جراءات قانون الإستدلالات في جمع الإة التحري و تعد مرحل

بقصد التثبت من وقوع  دلة المادية اللازمةالأستدلالات و جمع الإفهي تمهد لهذه الدعوى عن طريق  مباشرا،الجنائية و 

جراءات تص ذه الإيخو  ها تحريك الدعوى،ئستطيع على ضو تكي   تقديمها للنيابة العامة،تكاا و إر معرفة المشتبه في الجريمة و 

نتهاء هذه المرحلة الحق في تقرير إلهذه الاخيرة وحدها بعد و  العامة، شراف النيابةإو رجال البوليس القضائي تحت رقابة 

على ن يمن على المرحلة السابقة أام المقرر للنيابة العامة ملاءمة الإ أقتضى مبدإفقد  السير في الدعوى من عدمه.

لى حرية التصرف في إ ضافةولية، بالإالأفي مباشرة التحقيقات  ةا سلطات كثير لهولت ختحريك الدعوى الجنائية لذلك 

  هذا ما سيتم توضيحه من خلال الفرعين التاليين:و  نتهاء من هذه التحقيقات.التهمة بعد الإ
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  1)ستدلالاتسلطة التحري في فرنسا (مرحلة الإ :ولالأالفرع 

  :فيمايلينوجزها  وإستثنائيةية صلأنوعين من السلطات 2يمارس البوليس القضائي 

   صلية: سلطة التحري الألىو لفقرة الأا 

  سيتم تناول سلطة التحري الأصلية في ظل القانون القديم والحالي على النحو التالي:

 3يجوز لهم ضبط المشتبهو  جراءات التحري،إالبوليس القضائي في فرنسا ب يقومالقديم سلطة التحري في القانون أولا: 

  ليه.إسئلة وتوجيه الأ

                                         

كتشاف إو عن الجريمة والمعلومات ولية لى جمع التحريات الأإ الجنائية، يهدفللدعوى  والتمهيديحضيري التجراء الإستدلال يقصد بالإ1

  جراءات الدعوى الجنائية.إعن  وهي سابقة مرتكبها

  .125ص  السابق،المرجع  ،عنينو البعلي فضل  -

 وأتلقائيا، ور الضبط القضائي أمستدلالات من قبل مري جمع الإيجحيث  ستدلالات في فرنسا بالمرحلة الشرطية،تعرف مرحلة جمع الإو 

  و قاضي التحقيق.أبناء على تعليمات النيابة العامة 

  .318المرجع السابق ، ،مقابله حسن يوسف -

من ثم فإن نشاطها لاحقا رتكبت و أعلى جريمة  ستدلالالإعمال او كما يطلق عليه الضبطية القضائية تختص بأالبوليس القضائي  2

  الجريمة.رتكاب إمن ثم نشاطها سابقا على رتكاب الجريمة و إءات المانعة من جراتخاذ الإإدارية فوظيفتها ما الضبطية الإأ للجريمة،

تتمثل في جوهرها م و من العاالمحافظة على الأستقرار و قيق الإتححترام القانون و إالمحافظة على  دارية مهمتها تنحصر فيالضبطية الإف عليهو 

جهزة الضبطية القضائية فتعتبر من الأ، أما دارييعتبر جميع رجال الشرطة من الضبط الإو  .ة للقوانين واللوائحنفيذيعمال التعة الأفي مجمو 

  تعقبهم. ها و يالبحث عن مرتكبستقصاء عن الجرائم و الإ ، فمنوط امهمتهاداء أالمساعدة للسلطة القضائية في 

  :كل من  نظرأ

  .132، ص جع نفسهعلي فضل البوعنين، المر  -

، 35السنة الأول،  عددال ، مجلة الحقوق،دراسة مقارنة)والقضاء (التشريع ستيقاف بين الإ سماعيل رضوان،إرضا عبد الحكيم  -

  .377و 375، ص الكويت ،2011مارس 

لم يعرفا 1897الصادر في عام ت و القانون ،فقانون تحقيق الجناياو وضع تعريف لهألم يعن المشرع الفرنسي بتحديد مفهوم المشتبه فيه  3

 1903احة في المرسوم الصادر سنة ن كان المشرع الفرنسي لم يميز صر إو تمييز بين المشتبه فيه و المتهم المشتبه فيه،كما لم يضعا ضابطا لل

لكل شخص يشتبه في   l’inculpéستخدام لفظ إن المشرع قد قصد التعبير عن المشتبه فيه بأا نعتقد ننأ إلابين المشتبه فيه و المتهم 

رتكابه إعتباره متهما بإجراءات بللتعبير عن كل شخص تتخذ ضده الإ  le prèvenuستخدام لفظ إنه قد ارتكب مخالفة او جناية و أ

  رتكاب جنحه.إعتباره متهما بإجراءات بعلى كل شخص تتخذ ضده الإ l inculpطلق تعبير أجنحة و 
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والعرف ن العمل أ لاإ)، الملغى( في قانون تحقيق الجنايات الفرنسيليها منصوص عليها إتكن ممارسة التحريات المشار  ولم

يكن مسموحا للبوليس  فلمالحالي، جراءات الجنائية إن يحتويها قانون ألى إالفرنسي ذلك هو الذي دعا  قرار القضاءإو 

  .نتدابوالإحصر في حالتين التلبس نتجراءات لا بنوعين من الإإلقضائي ا

نتداب إ ما بفتح تحقيق بناء علىإحينما يتصل علمه بالجريمة تكليف عضو الضبط القضائي فلقد كان لمدعي الجمهورية 

العمل التلقائي  لاه،أعشرنا أو لكن كما ،وذلك تبعا لخطورة الجريمة قاضي التحقيق   تفيدستدلالات التي مع الإبجو أ

حد أن يكلفه أخير يقوم بالبحث عن الجريمة دون وجد نوعا من ممارسة التحريات،فقد كان الأألرجل الضبط  القضائي 

و سماع الشهود و المشتبه جراء المعاينة إا ،فنشأ ما يعرف بالتحريات غير الرسمية التي كانت تتضمن أدون المحضر بشيو 

يحكمها لاو  نةبحدود معيصاحب المنزل و  الذي يتم برضا 1لى التفتيش إضافة جابة، و بالإخير بالإلتزام الأإفيه من غير 

  طراف ذات الشأن.دارة الحسنة للأالإترام الذي تفرضه طبيعة الوظيفة و حغير الإ

جراءات إثناء مباشرة أستعانة المشتبه فيه بمحاميه إيكن مسموحا في تلك الفترة السابقة على قانون الجراءات الجنائية ب لمو 

ظهور  لىإى أدمما  الشخصي قناعالإ حرية لمبدأهمية في تكوين عقيدة القاضي وفقا ن لها الأأالتحري بالرغم من 

قد حرمت على  1897ن ضمانات قانون سنة أعلمنا  إذافي تلك الفترة لاسيما  عترافاتوحصول الإساءات الإ

بوليس القضائي ن الأ وهكذا نجذ .نقيبيعتراف من المتهم عنوة كما كان سائدا في النظام التنتزاع الإإقاضي التحقيق 

ووجهت ستدلالات ة الإثناء مرحلأستعانة المشتبه فيه بمحاميه إثيرت مشكلة أولقد  ساءات،كان ثغرة لحصول الإ

  علاجها.وجدها القانون دون ألى الثغرة التي إ نتقاداتالإ

ستدلال جراءات الإإنه لا ضرر من ذلك مادامت أستعانة المشتبه فيه بمحاميه، ثم ن الوقت لا يتسع لإأفالبعض يرى 

 عدأملف القضية قد  وبالتالي سيكونبمحاميه،  الاستعانةخلالها للمتهم بتدائي الذي يتاح ستعاد في مرحلة التحقيق الإ

  . 2ن المحاكمة ستكون من خلال الملفألى إا يؤدي بالنهاية مم ماليو  رحلة يعتمد عليها قضاة التحقيقتماما في م

                                         

ام وبين المرحلة السابقة على الإ المتهم،و المشتبه فيه  بينيميز فيه صراحة مرسوما جديدا المشرع  أصدر 1958اغسطس سنة  22وفي 

 وصاف السابقنطبق عليه وصف من الأالذي لا ي لشخصأي افيه، الشخص فيها بالمشتبه  شتباه، وصفالإ وأطلق عليها امومرحلة الإ

  و مساهم فيها.أرتكاب جريمة إبه فيه بستدلالات كمشتمحضر جمع الإ ، ويرد في1903 تشريعذكرها في 

  نظر في ذلك: أ

  88-87ص  محمد علي كومان، المرجع السابق، /سامة عبد االله قايد أ -

 24ص ، 1972،القاهرة دون طبعة، العربية،النهضة  والمقارن، دارالعامة للتفتيش في القانون المصري  ، النظريةالحسينيسامي حسني 1

  .27لى ص إ

  .267المرجع السابق، ص  ،عبد الستار سالم الكيسي 2
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ملا أجراءات الحالي عدة مواد للتحريات غير الرسمية لقد خصص قانون الإ :سلطة التحري في القانون الحالي ثانيا:

سلوب أدخال إعادة إساءات بسبب واع الإنأا فتحت السبيل لكل أنتقادا مفاده إلقيت  األا إ ،ساءاتفي تجنب الإ

البوليس حرية التصرف  ومنح ضابطمحاميه دون مساعدة ترك الفرد  الفرنسي، حيثالتحقيق السري في القضاء الجنائي 

  .يروالتقد

و  ، رضائياد في الدليل تفتيشا فيالمواد التي قد تشياء و فلقد رخص القانون للبوليس القضائي تفتيش المنزل وضبط الأ

يخول القانون الفرنسي و تعليماته التنفيذية )و 76(المادة المنزل قق شرط الموافقة الكتابية لصاحب حقق الرضائية بتحتت

ي شخص أو النظارة أن يضع تحت الرقابة ألمقتضيات التحري غير الرسمي و  بوليس القضائي في حالات الضرورةالعامة لل

عند وضعه تحت ة و تشخصي بحقيقةن يقنع البوليس أالذي لا يستطيع يكون موجودا على مسرح الجريمة و  نأ فيتصاد

ع ن يضأيمنح نظام الرقابة حقا لضابط البوليس القضائي في ) و 77القضائي من تفتيشه(المادة  يتمكن البوليس 1الرقابة 

الدلائل التي تشير  تضحت بعدسؤالهإذا ما إف رد الحصول على معلومات منه،صد مراقبته و ملاحظته او بقالشخص 

 نبغيو ي سئلة للمشتبه فيهتوجب على ضابط البوليس الكف عن توجيه الأ رتكب الجريمةإن الشخص المذكور قد أب

نه سيتمكن أجراء ضمان المشتبه فيه يتجلى في في هذا الإو 2جراءات الفرنسي) إمن القانون  105تقديمه للقاضي (المادة 

  ستعانته بمحام.إمن ممارسة حقه في 

خرى أالفرنسي ضمانة  ويضع القانون ،لتزام الصمتإالتي يقررها القانون الفرنسي للمشتبه فيه حقه في  ومن الضمانات

ما  يدون فيهعداد محضر إ لزامهإوذلك بعترافات الحصول على الإ كراه فيوالإ لى القسوة إ التجاء البوليسدرء تكفل 

 ،ول للشخص المراقبالأ وقت الحضور المحضر لى ملف الدعوى ويتضمن هذاإ فترة الرقابة ليضم ويحدث خلالحدث 

 يضاأويشترط لى القاضي إو تقديمه أفراج عنه ثم وقت الإ ،فترات الراحة بينهماو  ،خذ اقوالهأ ووقت بدء ،وسبب ذلك

  3تصديق الشخص الموضوع تحت الرقابة على ذلك المحضر.

جراء الفحص الطبي عليه، إيطلبوا  نأقربائه أو أن يتيح للشخص أمة بثناء فترة الرقابة ضمانة هاأكما يوفر القانون 

فسحت اال أنه يتضمن ثغرة ألا إ ضمانات ما في نظام الرقابة من ومع ،ضمانة ضد قسوة البوليس جراءوهذا الإ

 4ساعة) 24فقد حدد القانون مدة بقاء الشخص تحت الرقابة مبدئيا ب ( ،رغاباتههوائه و أها لصالح ستغلن يأللبوليس 

                                         

  .119،120ص  السابق،محمد علي كومان، المرجع  /سامة عبد االله قايد أ  1

2 Maurice ɢarcon, la Protection de la liberté Individuelle pendant LKKinstruction, 

Revu international de Proit Pénal 1953, P 171. 
  . 269- 268ص  ،السابقعبد الستار سالم الكيسي، المرجع  3

  .129ص  نفسه،المرجع  كونان،محمد علي   /سامة عبد االله قايد أ 4
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التحقيق ولقاضي أخرى، ) ساعة 24يا تمديد الفترة ب(كتاب  لى وكيل النيابة ليقررإقتياده إذا لم تتم التحريات وجب إف

 أيضا.هذه السلطة 

التي تقع ضمن صلاحيته دون  ) ساعة24الرقابة لمدة تزيد على (ن يضع المشتبه فيه تحت أيستطيع البوليس القضائي و 

على  وذلك بالتحايل خرى،أعشرين ساعة ربع و على تمديد فترة الرقابة لأ مر من وكيل النيابة بالموافقةألى إالرجوع 

 وعشرين ساعةربع لى وضعه تحت الرقابة مجددا لأإ ويعود بعدهاله،  القانون بأن يخلى سبيله قبل انتهاء المدة المحددة

ضد  والجنح المرتكبة لى خمسة عشر يوما في قضايا الجناياتإجاز تمديد الرقابة أصدر مرسوم  1962 خرى.وفي سنةأ

  .1963فبراير  25به في  وتوقف العمل من الدولةأ

 وموافقة للنيابة، يجوز مضاعفتها تحت رقابة ) ساعة48وجعلها (تمديد الرقابة ن الدولة العليا ثم أمستثناء محكمة إبو 

) 37-13ح في المادتين (فهو يمن خرىأضمانات  ويقرر القانون.وقاضي التحقيقمن الدول العليا أالعامة في محكمة 

) سلطة 330-224ين (المادت إطارفي  يضاأويمنح  ،العام على رجال الضبطية القضائيةرقابية للنائب  منه سلطات

  .1امرقابية لغرفة الإ

   ستثنائيةالتحري الإسلطة  :الثانيةالفقرة 

رة ة المباشتتتحدد سلطانتداب ،و و بناء على الإأستثنائية بنص القانون مباشرة إارس البوليس القضائي سلطات تحقيق يم

امة فورا ار النيابة العخطإعليه  البوليس القضائيلى علم ضابط إيصل خبر جريمة التلبس فحين  ،في حالة التلبس بالجرم

رتكاب إدوات و الأأسلحة دلة الاثبات بقدر المستطاع و ضبظ الأأقل لمعاينة مسرح الحادث للمحافظة على نتثم ي

 لمشهودة جنحه يعاقب عليها بالحبسذا كانت الجريمة اإالفرنسي)، و الإجراءات الجنائية  من قانون  54الجريمة (المادة 

مر أصدار إن يطلب من النيابة أذا كانت جناية فعليه إما أ على المتلبس بالجريمة،2جاز للبوليس القضائي القبض 

خير من مع محاميه وجب تمكين الأ بالجريمة تلبسذا ما حضر المإ) و 70مامه حالا (المادة أحضار المتلبس بالجريمة إب

                                         

سنة ل نيهيو  15عليه رقم  وحقوق انيالمشتبه فيه بحقوق بمقتضى قانون تدعيم قرينة البراءة على إخطار المشرع الفرنسي  أكدكما 

  .1فقرة  / 63في نص المادة  2000

Voir : Buissonn jaeques, la garde a Vue dans la loi du 15 juin 2000.r sc, 2001, No 

janvier, Mars 2001, P 25-42. 
  .270،271ص  ،ع السابقالمرج الكيسي،عبد الستار سالم  1

  من:نظر كل أ 2

شخاص (دراسة مقارنة)، شركة ناس على الأمور الضبط القضائي في القبض أم لافي، سلطةالمخحمد محمد النويه أمحمد   -

  .22، ص 2007، القاهرة الطبعة الأولى، للطباعة،

  .181ص  السابق،المرجع  الحسيني،سامي حسن  -



 الباب الأول: تصنيف النظام الإجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

150 
 

قوال يحتجز المشتبه فيه حجزا تحفظيا و تحت خذ الأأ) و بعد 70دة قواله(الماأخذ أستمرار في ملازمة موكله طيلة الإ

نع مغادرة يمن أجيز لضابط البوليس القضائي في حالة التلبس أ)  و 71جراءات التالية (المادة لإنتظارا لإالطلب 

التي يجوز له للبوليس القضائي في حالة التلبس و .) 61شخاص الحاضرين مسرح الجريمة حتى اية تحقيقاته (المادة الأ

لى مسكن المتهم إنتقال له الإثبات،و ن يفتشه بقصد ضبط كل ما يفيد في الإألقاء القبض على المشتبه فيه إ بموجبها

و أن يكون موجودا بنفسه أثناء تفتيش مسكنه أمن الضمانات المقررة للمتهم في الجريمة المتلبس ا،و دلة لينقب عن الأ

ا ما بين الساعة السادسة جراء التفتيش محددإن يكون وقت أ) على 66 -57ثنين من الشهود (المادتان إو أمن يمثله 

دلة الأالسابقة يجعل من سس للأمباشرة التفتيش خلافا من القانون) و  59ة الساعة التاسعة مساءا(المادصباحا و 

  .1ستبعادهاإالمتحصلة منه غير قانونية و يستدعي 

  الآتية:البدائل الثلاث  أحداذ إتخ فيها النيابة العامة تقرراللحظة التي  القضائي فيجراءات البوليس إتنتهي و 

مر عضو النيابة العامة أيلم ما وأ ،ني شكوى مباشرة لقاضي التحقيقلم يقدم المدعي المدفظ الدعوى مابح مرالأ الاول: 

  ام.الإرؤسائه بتوجيه 

دد المحله في الوقت ثو بتكليف المتهم لم مراأوالمخالفات ويصدر حالة الدعوى مباشرة للمحاكم في جرائم الجنح إ الثاني: 

يام في الجنح ضمانا أ) 3) ساعة في المخالفات و (24خير بما لا يقل عن (لى علم الأإمر قد وصل ن يكون الأأ على

  ستعداده للقضية.إللمتهم في 

  ،القانون الفرنسي ) من80– 79قضائي الرسمي المادتان (جراء التحقيق القاضي التحقيق لإ إلى حالة القضيةإ الثالث: 

ن لقاضي إف )، ولهذاجراءات فرنسيإ 155-151 (الموادكما يسمح القانون لقاضي التحقيق بالتفويض في التحقيق 

  ة.واضحالتفويض بعبارات  صاغن يأعلى فوض ضابط البوليس القضائي بذاته ن يأالتحقيق 

ستثناء إن يمارسها ضابط البوليس المحدد بالتفويض بأن كل السلطات الممنوحة لقاضي التحقيق يمكن إوعليه ف

قبوله مر لا يمكن أن منح البوليس حق ممارسة كل السلطات قاضي التحقيق أجدير بالملاحظة .و والقبضستجواب الإ

ضمانات المتهم لاسيما قوق و لحهدار إفي ذلك و  البوليسيدي أفي  بوجه عاملى تركيز التحقيق إن ذلك سيؤدي أ إذ

ن أودة في قاضي التحقيق فضلا عن المعهبالحيدة يتصف ولا  بالضمانات التي يمتلكها القاضي البوليس لا يتمتعوأن 

  .التحقيق في فرنسا يتصف بالطابع السري

                                         

  .182ص  ،السابق المرجع الحسيني،سامي حسن  1
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ثناء توجيه أعليه  هالقضائي سلطته التفويضية ما يوجبثناء مباشرة ضابط البوليس أمن الضمانات التي يوفرها القانون و 

ن يقدم للقاضي ما لم يتنازل أن له الحق في أن يعلمه بأعليه و ، سئلةيه من الكف عن المزيد من الأسئلة للمشتبه فالأ

  .1يةسئلة طواعفق على الاجابة على الأيواو  المتهم عن ذلك،

  تهام: سلطة الإالفرع الثاني

العام في النظام الإجرائي الفرنسي كنموذج  ءبمباشرة الإدعالى الجهات المختصة إن نتطرق أسنحاول من خلال هذا الفرع 

  التحقيقات الأولية، وذلك من خلال الفقرتين التاليتين: للنظام المختلط، ثم نوضح دور النيابة العامة في

  جرائي الفرنسي)  العام (في النظام الإدعاء المختصة بمباشرة الإ : الجهاتولىالفقرة الأ

 وهي تتمحماية النظام العام، لى معاقبة المذنب و إالتي توجه  ا الدعوىأعرف البعض من الفقه الفرنسي الدعوى العمومية ب

  سبب فيه العمل غير المشروع.تجتماعي الذي لل الإصلاح الخإدف من خلال توقيع عقوبة 

″ L’action publique et l’action tendant à pénaliser le coupable et à protéger 

l’ordre public. Elle et misse en mouvement pour l’application d une peine 

a pour objet de réparer le trouble social causé par un acte illicite″2 

 غير معلقة على شرط. ابأالثانية ا عامة و أولى بعلق الأصيتان تتن للدعوى العمومية خاأفمن خلال هذا التعريف يتضح 

ن يتم بواسطة النيابة أن تحريك الدعوى الجنائية يمكن أحين  فيالعام دعاء تختص النيابة العامة وحدها بماشرة الإ وفي فرنسا

وحالات  جرائم الجلسات وذلك فيحالة بواسطة المحاكم عن طريق الإو أ ن يتم بواسطة اني عليه،أالعامة كما يمكن 

الغابات  ولمياه أئم معينة كالجرائم التي تتعلق باكما يمكن لبعض الجهات العامة تحريك الدعوى العمومية في جرا  التصدي،

جراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون سم مجلة الإإجراءات الجزائية في مجلة واحدة تعرف بقد تم تنظيم الإو  و الصيد.أ

التعديلات خلت عليها العديد من التنقيحات و دأن هذه الاخيرة قد ألا إ 1957ديسمبر  31المؤرخ في  1426 – 57

  تي:دعاء العام في فرنسا هي كالآتملك حق الإ التي لجهاتاو .اليةتتالم

 وممثلة لههي شعب السلطة القضائية تنوب عن اتمع النيابة هي مؤسسة قضائية و  وقاضي التحقيقالنيابة العامة أولا:  

ولى من قانون عليه المادة الأ نصت وهذا ما غيرها ومباشرا دونالدعوى العمومية  وتختص بتحريك ،في المصالح العامة

  جراءات الجنائية الفرنسي بقولها:الإ

                                         

  .274، 273ص  السابق،المرجع  الكيسي،عبد الستار سالم  1

2  Berri Gand .j.et Als, Droit pénal et procédure pénale ,2éme édition, Dalloz, paris, 

2000, P 11.   
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 "Làction publique pour l’application des peines et mise en mouvement et 

exercèe par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confieè 

par la loi"                                                                                                          

طرح الدعوى لى المحكمة و إلتجاء مباشرة من خلال الإ ولىالأ بوسيلتين:تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية و 

ستعلام عن الإقيق فتح ملف التحقيق في الدعوى و من خلال طلبها من قاضي التحالثانية قضاء الحكم مباشرة، و  مامأ

لتثبت من دخال قضاء التحقيق في الدعوى حتى يتمكن قاضي التحقيق من اإذلك دف و غير محدد و أمتهم محدد 

و نظرا لطبيعتها الخاصة التي يتطلب عرضها على قضاء التحقيق أ ا قد يعتري الدعوى من صعوباتشخصية المتهم نظرا لم

  1مام القضاء المختص.أن يحركها أدابه لتحقيق دعوى ما إنتكما يحق لقاضي التحقيق عند 

جراءات الجنائية الفرنسي على حق من قانون الإ ولىنصت الفقرة الثانية من المادة الأ الجريمةمن  المضرور ثانيا:

  لى القضاء لتحريك الدعوى العامة.إالمضرور من الجريمة في اللجوء مباشرة 

ذا لم إذلك الشروط المحددة في هذا القانون و يضا تحريكها عن طريق المضرور من الجريمة بأكن يمعليه فالدعوى العامة و 

لى المحكمة المختصة إلتجاء مباشرة الجنح حيث يحق له الإة في مواد المخالفات و وى الجنائيتحرك النيابة العامة الدع

و من خلال شكوى يقدمها المضرور من الجريمة لقاضي التحقيق في مواد الجنايات أ ،لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم

العامة بتحريك الدعوى الجنائية فلا يحق للمضرور ذا قامت النيابة إما أ ،2الجنائيةيضا الدعوى أ تحرك النيابة العامة لمذا إ

  من الجريمة حينئذ تحريكها.

للمحاكم الجنائية تحريك الدعوى الجنائية في حالات التصدي كما يحق للمحاكم بصفة عامة  يحق المحاكمثالثا: 

  و مدنية تحريك الدعوى الجنائية في حالات جرائم الجلسات.أجنائية كانت 

  جرائية الجنائية الفرنسي على:من قانون الإ 520 تنص المادة التصديلحالات  بالنسبةف

Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes 

prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond 

(code de procedure Penal-Dalloz, 1982) 

                                         

  .93 – 92ص المرجع السابق،  دعاء العامبكري محمد، الإبكري يوسف  1

   من:ظر كل أن 2

  .93ص  نفسه،المرجع  محمد،بكري يوسف بكري  -

  .203ص  السابق، ة، المرجعبلمقاحسن يوسف   -
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حق التصدي ن المحكمة تتصدى وتحكم في موضوع الدعوى،و إف كة الشكل المحدد قانوناتر و لأالحكم لمخالفته  نقضفعندما ي

التي يحق محكمة ثاني درجة ها عتبار إستئناف بق مقرر لمحكمة الإجراءات الجنائية الفرنسي في هذه الحالة هو حفي قانون الإ

سم ستئناف غير متضمن لإكة الشكل المحدد  قانونا (كأن يكون قرار محكمة الإتر و لألها عندما تنقض الحكم لمخالفته 

صدرت ألى المحكمة التي إن تعيدها أن تتصدى لموضوع الدعوى بالحكم فيه كما لها أصدر الحكم...) أالقاضي الذي 

رتباط لا إلاخر اخرى ،كما يحق للمحاكم التصدي للجرائم المرتطبة بعضها بالبعض أالحكم لتفصل فيها من جديد يئة 

جرائم ما أ .ية لمحكمة النقص و محكمة الجناياتئام الدائرة الجناأمرة الثانية للمو كذلك عند عرض الدعوى  ،ئةيقبل التجز 

الجلسات تباعها في جرائم إراءات الواجب جالإ ،جراءات الجنائية الفرنسيمن قانون الإ 677فقد بينت المادة  الجلسات

، المتهمهود ودفاع الشقوال النيابة و أينطق بالعقوبة بعد سماع مة الدعوى على المتهم في الحال و قاإمر رئيس المحكمة بيأحيث 

 إذاما أ ،قواعد العامة في القانونالمباشرة الدعوى للنيابة العامة التي تباشرها حسب  رمأن تترك أيحق للمحكمة  كما

لى النائب العام للتصرف فيها إن يحيل الدعوى أ و البوليس فعلى رئيس المحكمةأمام محكمة الشرطة أكانت الجريمة مرتكبة 

  .1وفقا للقانون

المحاكم تحريك خرى غير النيابة العامة والمضرور من الجريمة و هات الأيمكن لبعض الج :الأخرىبعض الجهات رابعا: 

  من هذه الحالات:الفرنسي و جراءات الجنائية ون الإنص عليها قانى الجنائية في بعض الحالات التي الدعو 

ختصاصهم إحق رجال السلطة العامة بالجمارك في تحريك الدعوى العامة بخصوص الجرائم التي تقع في دائرة  •

لا إالحالة لا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية  وفي هذه ،توقيع العقوبات المالية ويقصد منها

  بصفة تبعية.

حق رجال الادارة العامة في مواد المسابقات في تحريك الدعوى الجنائية عن المخالفات التي تقع خلال تلك  •

  المسابقات.

  تنظيم النيابة العامة في فرنسا الثانية:الفقرة 

 5المادة وزير العدل (ومراقبتهم ولسلطة  ويخضعون لتوجيههمم تسلسلا وامر ممن يعلو النيابة العامة يتلقون الا أعضاء

جراءات الجنائية الفرنسي طبقا لقانون الإو  2الخاص بلائحة القضاء) 1958ديسمبر  22الصادر  127 – 58مر أمن 

                                         

  .96إلى 94، ص السابقبكري يوسف محمد بكري، المرجع  1

  راجع:التفصيل  ولمزيد من       

  .202إلى  197ص  ،السابق حسن يوسف مقابلة، المرجع -

  .125 إلى 121ص من  السابق،المرجع  الجنائية،سلطة القضاء في تحريك الدعوى  فرح،محمد عبد اللطيف  -

2  Jean Pradel, Droit Penal, quaterieme edition, Gujas, 1987, P 124. 
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ستئناف ومحاكم محاكم الإالنقض و شكيل النيابة العمومية في محكمة تحدد ت 1958ديسمبر  23الجديد الصادر في 

المحكمة درجة ) ويختلف هذا التشكيل وفقا لنوع و 37- 15ستثنائية في المواد (اكم الإالمحالجنح والمحاكم البوليسية و 

  :على النحو التالي

) 18(ول أ ومحام عامهذه المحكمة تمثل النيابة العامة النائب العام لدى محكمة النقض  أمامالنقض في محكمة  أولا:

لدى  والنائب العام) 1972فبراير  10المعدل بمرسوم  1962ديسمبر  22من المرسوم  12 المادة(عموميا محاميا 

العامين الخاضعين  بتخصيص المحامينمحكمة النقض هو الذي يؤدي شخصيا وظائف النيابة العامة فهو المختص 

الجنائية  ىن يباشروا الدعاو أدى محكمة النقض النيابة العامة ل عضاءوليس لألسلطته لكل غرفة من غرف المحكمة 

  بالمعنى الصحيح.

ستئناف تتكون النيابة العامة من النائب العام و من عدد يختلف في كل محكمة الإ :ستئناففي محاكم الإ ثانيا: 

من قانون  2فقرة  150 – 192 – 24كلاء النائب العام ( المواد و القضائية من المحامين العامين و همية الجهة أحسب 

ستئناف هو الذي يباشر شخصيا وظائف النيابة العامة على النائب العام لدى محكمة الإو  1جراءات الفرنسي )الإ

ن ألتزام وكيل الجمهورية بإستئناف و يراقب تطبيق القانون الجنائي بصورة عملية تتمثل في ختصاص محكمة الإإمدى 

ستئناف و بواسطة وكلائه النيابة العامة لدى محكمة الإأختصاصه فهو يمثل شخصيا إيوافيه شهريا بحالة المواد الداخلة في 

ذي ستئناف يتبع النيابة النائب العمومي الفي كل دائرة محكمة الإو  ،ستئنافلدى محاكم الجنايات في دائرة محكمة الإو 

 .قابةشراف و الر يباشر قبلهم حق الإ

المحكمة نواب  لأهميةق وف يساعده النيابة العامة فى محاكم الجنح من وكيل الجمهورية تتكون في محاكم الجنح ثالثا:

والعديد من وكيل نيابة ، و )1956غسطس أمن  14من القانون  55( والمادة )1953كتوبرأ16مساعدون (مرسوم 

تكن هناك نيابة فى المكان الذي تقع فيه المحكمة يعين النائب  وإذا لمجراءات) إ 2/ 398- 39المادتان (الوكلاء  من

وظائف النيابة العامة  وذلك لمباشرةختصاص محكمة الدرجة العليا إ فيلشرطة الواقعة لو رئيسا أو مفتشا أفوضا مالعام 

  ) 1972ديسمبر  29اجراءات قانون  48 (المادة

من قانون  )48 – 45لبوليس قد حددته المواد (لدي محاكم ا ن تشكيل النيابة العموميةإ محاكم البوليس رابعا:

و بواسطة نوابه أالنيابة العامة شخصيا  الذي يمثلفوكيل الجمهورية لدي محكمة الجنح هو ، جراءات الجنائية الفرنسيالإ

مر بمخالفات يعاقب عليها بعقوبة تتجاوز يتعلق الأ جباريا حينإفي هذه المحاكم يكون ه حضور البوليس، و م مام محاكأ

                                         

1, P 122.op.citJean Pradel,    
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مور أن يحل محله فيها مأيمكن خرى و في المخالفات الأ ختيارياإحضوره يكون و  ،ربعمائة فرنكأو أيام حبسا أعشرة 

  .1توجد بدائرته محكمة البوليس المكان الذيالبوليس في 

  وتتكون من: ستثنائيةالإالمحاكم  خامسا:

مام أهذا امة من حق رفع الدعوى العمومية و حيانا النيابة العأفي بعض المحاكم تتجرد  :المحكمة العليا  )1

الوزراء بسبب الجرائم التي يرتكبوها مهورية في حالة الخيانة العظمى و الجمة العليا المختصة لمحاكمة رئيس المحك

قتراع عام و إو الس الوطني ب الشيوخلا بقرار من مجلس إيتم تحريك الدعوى م ولاثناء ممارسة وظائفهأ

 1958توبر سنة أك 14كمة العليا التي شكلها دستور وظائف النائب العمومي لدى المحو  ،غلبية المطلقة بالأ

ثناء أالمرتكبة في  و الجنحأعضاء الحكومة عن الجنايات أو ،لمحاكمة رئيس الجمهوية في حالة الخيانة العظمى

ن المحامين ثنان مإو أول ئب العام لدى محكمة النقض يعاوينه المحامي العام الأمباشرم لوظائفهم يؤديها النا

 جطعرفته.بمالعامين يتم تحديدها 

بعض الوكلاء يعاونه الحكومة و  دوبمامها منأتمثل النيابة العمومية  :المسلحةالمحاكم الدائمة للقوات   )2

  العسكري.لى هيئة القضاء إالمختارين من رجال القانون المنتمين 

  : دور النيابة العامة في التحقيقات الأوليةالفقرة الثالثة

له الحق ولي و دارة التحقيق الأإجراءات الجنائية الفرنسي يختص رئيس النيابة بمن قانون الإ 41،و  12وفقا للمادتين 

ي وقت لتوجيه نشاط أرئيس النيابة العامة التدخل في لن أ) مقتضى ذلك   من نفس القانون 75في تحريكه (المادة 

بلاغ النيابة العامة إكما يلتزم البوليس القضائي ب،ستقصاءات تكميلية إتحريات و راء إجويطلب منهم القضائي،البوليس 

عضاء أنه ليس من أجراء التحقيقات بالرغم من إن يشارك في أبتطور التحقيق فضلا عن ذلك يمكن لرئيس النيابة 

مباشرة  -ذا ما رغب إ -ذن إجراءات فرنسي)  فيمكنه إ 4/  41نه يحتفظ بكل سلطاته (م أ إلاالبوليس القضائي 

فيجوز له سماع ، البوليس القضائي عادة عمال التي يقوم ا القيام ببعض الأحد وكلائه و ألى إو يسنده أالتحقيق بنفسه 

شخاص بناء الأماكن و تمكنه تفتيش الأو  ،م ستفساراإلا يمتنعون عن الرد على ذين قوال الشهود و المشتبه فيهم الأ

لى إضافة الإبستئناف يجوز للنائب العام لدى محكمة الإجراءات فرنسي) و إ 77صحاا (م أمن صريحة  على موافقة

ا أالمعلومات التي يقدر عضاء البوليس القضائي بجمع أموري و أن يكلف مأشراف على البوليس القضائي مهمته في الإ

خول المشرع الفرنسي للنيابة العامة في حالة التلبس جرءات فرنسي) كماإ 38 المادةدارة الحسنة لسير العدالة (للإلازمة 

دة دلة فوفقا للمافله الحق في مباشرة البحث عن الأ،ن تباشرها في الحالات العادية أجراءات ما كان لها إسلطة مباشرة 

                                         

  .68-67، صالسابقالمرجع  ،البوعنينعلي فضل  1
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عضاء البوليس القضائي فيجوز له أماكن الجريمة صفة وصوله لأمثل النيابة عند لمفرنسي يكون إجراءات  1/  68

على كل شيئ ختفاء و المحافظة على معالم الجريمة القابلة للإجراءات فرنسي ) و إ 54/1المعاينات المفيدة ( م كل جراء  إ

ص الفنية و و الفحلين للقيام بالمعاينات و هشخاص المؤ ستعانة بالأ) و يمكنه الإ54/2ظهار الحقيقة ( م إيساعده في 

شخاص من مغادرة مكان الجريمة كنه منع كل الأيمجراءات فرنسي ) كذلك إ 60/1خير ( م أالعلمية التي لا تحتمل الت

سماع جميع الاشخاص الذين ستدعاء و إله كذلك جراءات فرنسي) و إ 61جراء هذه العمليات ( م إنتهي من يحتى 

يحتفظ رئيس جراءات فرنسي) و إ 62/2و المستندات المضبوطة ( م أ م يمكنهم تقديم معلومات عن الوقائعأيرى 

لزام ستخدام القوة العامة لإإفمن ناحية تمكنه  ،النيابة العامة فصلا عن ذلك ببعض السلطات التي تخصه وحده

ي ذا كان قاضإخرى تمكنه أمن ناحية جراءات فرنسي) و إ 2 /62قوالهم بالحضور ( م أشخاص المستدعين لسماع الأ

 1/ 70نه شارك في الجريمة ( م أحضار ضد كل شخص يعتقد الإمرا بالضبط و أن يصدر أيختص بعد لم التحقيق 

  1جراءات فرنسي)إ 70/2سؤاله في الحال (م جراءات فرنسي) و إ

  وليةتصرف النيابة العامة في التحقيقات الأ ابعة:الر الفقرة 

تملك النيابة و  ،يرسله لرئيس النيابة للتصرف فيه نأولي فعليه الأعمال التحقيق أمور الضبط القضائي من أنتهى مإمتى 

المشرع الفرنسي وقد حرص .نائيةمباشرة الدعوى الجالمنوط ا في هذه التحقيقات بوصفها السلطة العامة حرية التصرف 

جراءات من قانون الإ 1/  40حد فوفقا للمادة أدارة إرتباط بو الإأهذه السلطة دون التقيد ن تباشر النيابة العامة أعلى 

  2يقرر ما يتخذ بشأا.و  والشكاوىرئيس النيابة العامة البلاغات  الجنائية الفرنسي يتلقى

                                         

  .157الى  152ص  السابق،، المرجع النيابة العامة الحميد،شرف رمضان عبد أ 1

العامة  عتراف للنيابةالإفي شقه الخاص بتحريك الدعوى الجنائية  و هو يعني  ملائمة تحريك الدعوى العموميةو هو مايعرف بنظام   2

نشوء المسؤلية عنها ركان الجريمة و أن تمتنع عن توجيهه على الرغم من توافر جميع أفيكون لها ،حفظه أو ام بالسلطة التقديرية في توجيه الإ

ة العامة ابن النيأستعمال الدعوى الجنائية إكما يعني هذا النظام في شقه المتعلق ب،جرائية تحول دون تحريك الدعوى إنتقاء أي عقبة إو ،

ة القضاء حوز من ن تسحبها أذلك بلى القضاء و إحالتها إن تنهيها حتى بعد أحركت الدعوى الجنائية ضد المتهم ن تكون قد أحتى بعد 

علان ن ذا الإحالة لأعلانه بالإإلا يكون المتهم قد تم أيشترط في هذه الحالة و  ،درت ملاءمة ذلك لصالح اتمعقذا إمامه أالمطروحة 

  ل الدعوى في حوزة المحكمة و لا تملك النيابة العامة سحبها.تدخ

  .169ص  السابق،المرجع  الجنائية،القضاء في تحريك الدعوى  فرج، سلطةعبد اللطيف  محمد-أنظر في ذلك:  

بالتالي يتعين على النيابة ل العنصر القضائي و دخلا بتإن الشرعية لا تتحقق أ هويقصد ب الملاحقة يةنظام شرعهو بذلك يختلف عن و 

انتقاء جميع العقبات إهم معين و متلى إ نسبتها دلائلققت من وجود عناصرها القانونية و مر واقعة مجرمة تحألى علمها إذا ما بلغ إالعامة 

خراج الدعوى من إالنيابة ه تمتنع على أنيضا أيعني ذلك و  ،لى القضاءإ حالتهإا تلتزم بإف، جرائية التي تحول دون تحريك الدعوى ضده الإ

ذلك من خلال الصيغة قانون التحقيق الجنائي الفرنسي و لقد عرفت ملامح لهذا النظام في ظل و ،ليه إحالتها إذا ما تمت إة القضاء حوز 



 الباب الأول: تصنيف النظام الإجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

157 
 

حالة المتهم إصدار قرار بإبالأول : مور ثلاثةأالتحقيقات لن يخرج عن صرف النيابة العامة في هذه تن أالجدير بالذكر و 

لى قاضي إتوجيه طلب  الثاني ،في الجنح و المخالفات)ثبات الجريمة في حقه (كافيا لإ  ليو ن التحقيق الأأت أذا ر إ

وراق دون تعقيب الأر بحفظ أمصدار إ الثالث الجنائية،تتحرك بذلك الدعوى و  ،ق بفتح باب التحقيق في الواقعةالتحقي

ن لا محل للسير في الدعوى أعت ستدلالات التي جمت في ضوء الإأر  إذا، لى المتهمإمور منسوبة أفيها من  على ما ورد

  ما تملكه النيابة العامة في هذه المرحلة لذلك نعرضه بشيئ من التفصيل. أخطرخير من يعد التصرف الأو 

داري لا يجوز الطعن فيه تصدره النيابة العامة بناء على إجراء إنه محض أيمكن تعريفه ب مر بالحفظتعريف الأ أولا:

 نتهاء المدةإي وقت قبل أعنه في  ي حجة لذلك يجوز لها العدولأيكتسب لاو  ،دعوىولية قبل تحريك الات الأالتحقيق

  لو لم تظهر دلائل جديدة.المقررة لسقوط الدعوى الجنائية و 

قبل تحريك ستدلالات و نتهاء مرحلة جمع الإإلا من النيابة العامة عقب إمر الحفظ لا يصدر أن أيتضح من ذلك 

مر القضية أثارة ي وقت لإأ تستطيع النيابة العدول عنه فيو  ي حجةأوز داري بحت لا يحإمر  أهو و ،الدعوى العمومية 

يباح للشاكي من الجريمة التعقيب على قرار الحفظ ولا ،المحفوظة من جديد مادامت الدعوى لم تنقضي بعد بمضي المدة

 ،مرليه من هذا الأإ تظلمكي يار  ر القلى الرئيس التابع له مصدر إلتجاء لا يملك سوى الإ ذإ ة،قضائي ةي جهأ مماأ

قاضي التحقيق لى إقدم تن يرفض طلبه فيأما إو  ،جراءات من جديدفتح باب الإب طلبه إلىاب يجن أما إعندئذ و 

و بالسبب الذي بني أ ،مر الحفظ الصادر من النيابةألا يتقيد قاضي التحقيق بو  ،ببلاغ يقيم نفسه فيه مدعيا مدنيا

حكام القضاء كذلك لا يلزم من الحجية الثابتة لأو فهو مجرد من الصفة القضائية  إدارية مر الحفظ ذو طبعية فأ.عليه 

 سبابه.أن يكون مصحوبا بذكر أ

 ي نص في قانونأن هذه السلطة لم يرد عنها إلوفا في فرنسا، فأمرا أمفظ صارت الحن سلطة النيابة العامة في أرغم و  

تقديم كان ملائما   إذاسلطة النيابة في تقدير ما  أستقر على مبدإن العمل قد ألا إ ،الفرنسي الحاليجراءات الجنائية الإ

 .1مر بحفظ القضيةو صرف النظر عن ذلك والأأللمحاكمة  المتهم في كل قضية

                                         

) 70 - 64 -47سباب غير قانونية ( المواد قامة الدعوى الجنائية لأإمتناع عن على النيابة العامة الإتحظر  مرة لعبارات القانون التيالآ

  أنظر كل من:

- Garrraud, Traite de la législation criminelle de France ,3 ed, par Duvergier, T 

I, Paris 1830, P 102. 

- L’auvant (J .ch), le classement Sans Suite, Recueil de droit Pénal, Paris, 

no98, 1948, P97.   
  من: أنظر كل 1

  .170- 169ص  السابق، المرجع العامة،النيابة  ،شرف رمضان عبد الحميدأ -
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ن ممكموضوعية و  سباباأو أونية سبابا قانأمر الحفظ قد تكون أسباب التي يبنى عليها الأ إنبالحفظ أسباب الأمر  ثانيا:

و قانون الاجراءات الجزائية، أبات سباب القانونية قد يكون مصدرها قانون العقو الأو  لائمة،هو المضافة سبب ثالث و إ

الحفظ التي بمر سباب الأأممكن رد و  1و ماديات الجريمة ذااأسباب الموضوعية فهي التي يكون مصدرها الواقع ما الأأ

  :سباب هيأالى خمسة  لعمل في فرنساقر عليها اإست

 كان الجريمةأر الحفظ لعدم توافر  -1

 دارية إي جهة أخذ ر أالحفظ بعد  -2

 الحفظ لعدم معرفة فاعل الجريمة -3

 الحفظ لعدم ملائمة المحاكمة -4

 .2الحفظ لسحب الشكوى -5

  بتدائيمرحلة التحقيق الإ: ثانيالمطلب ال

لى إمدى جدوى تقديم المتهم  ديدلى تحإدف يهثبات حق الدولة في العقاب ولى لإالمرحلة الأ تدائيبيعتبر التحقيق الإ

لى نوع معين من القضاء هو قضاء التحقيق إو نفيه يعهد أثبات هذا الحق لإو ،رار هذا الحق في مواجهته قالمحاكمة الجنائية لإ

في هذه المرحلة تبدو الحاجة و ،امي مر في النظام الإكما كان الأذلك لمشيئة الخصوم  دلة بدلا من ترك بالبحث عن الأ

حق هذا و  ،جراءات الماسة بحرية المتهمتخاذ بعض الإإى إلكيد التوازن بين حق الدولة في العقاب الذي يدعو تألى إملحة 

مانات تكفل عدم التحكم في جراءات بضإله من  ا يتعرضنظرا لمحاطة المتهم إالذي يقتضي  خير في الحرية الفرديةالأ

  وهي القضاء  طمئنانلى جهة تتوافر فيها الإإق ن يعهد التحقيأذلك يقتضي كل .كفالة حقه في الدفاع يته  و بحر  المساس

جل تحقيق مهمته ألقضاء التحقيق من سلطات من مر يتوقف على ما يخوله القانون أهو رعة التحقيق و ن يكفل القانون سأو 

  ستقلال تام.إالبحث عن الحقيقة بحرية كاملة و  في

عطى أفقد  ،هذا النظام مهد التحقيق نظرا لكونه التي تطبق نظام قاضي للتشريعات  مثلالأ النموذجالفرنسي يعد القانون و 

بتدائي من الإ التحقيق ام  التي تتولى الرقابة على ما تباشره سلطة وظيفة التحقيق لقاضي التحقيق تحت رقابة غرفة الإ

من و ،بتدائيجراءات التحقيق الإإمر الذي يكفل مشروعية الأ،لفاعلية نصوص القانونكيدا أهذا يعد ضمانا و  جرءاتإ

همية وجود جهة أهنا تبرز ن يباشر دوره في حماية اتمع وضمان الحقوق الفردية للمتهم و أخلال هذه الرقابة يمكن للقضاء 

                                         

  .149ص  ، المرجع السابق،البوعنين علي فضل -

  .168ص  ،نفسه، المرجع البوعنينعلي فضل  1

  .176لى ص إ 171، ص نفسهالمرجع  العامة،النيابة  ،رمضان عبد الحميد أشرف 2



 الباب الأول: تصنيف النظام الإجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

159 
 

جراءات السابقة تلك المرحلة الهامة من الإ على درجة من القاضي الذي يباشر التحقيق للنهوض ذه الوظيفة فيأقضائية 

  التالية:لى الفروع إيتم تقسيم هذا المطلب  ما تقدم وعلى ضوء .على المحاكمة

  مام قاضي التحقيقأالدعوى  ول:الأالفرع 

الجنائية في ن تدخل الدعوى أ، لا يجوز لقاضي التحقيق ممارسة مهامه قبل 1التحقيقام و الفصل بين سلطتي الإ أقا لمبدوف 

ن تطلب من قاضي التحقيق البدء فيه أعليها ف ،جراء التحقيق فيهاإقضية تستوجب ن الأت النيابة العامة أفمتى ر  .حوزته

                                         

ن وظائف القضاء الجنائي أولاهما ألى سببين إيرجع ذلك لا بعد قيام الثورة الفرنسية و إالتحقيق ام و الفصل بين سلطتي الإ ألم يتبلور مبد 1

ستقلالها صراحة، فقد سمح إيعلن تدريجيا دون أن خذت في الظهور أ أا ذإ بعد،ن قد عرفت تك) ذاا لم حكم-تحقيق  –ام إ(

الفصل بين  أن مبدأثانيهما  بينهم.بسبب التعارض يدته الوظائف رغم ما ترتب على هذا الجمع من فقده لحللقضاء بالجمع بين هذه 

 يكن لمفصل بين وظائف القضاء الجنائي ال أنبثق عنه مبدإم الذي الأ أعتباره المبدإ) بالقضائية-التنفيذية -سلطات الدولة (التشريعية 

في مؤلفه الشهير سم الفيلسوف الفرنسي موتسيكيو إرتبط بأ إفهذا المبد الفرنسية)،الثورة  (قبليمة طلاق في نظم الحكم القدمعروفا على الإ

 –تنفيذية  – (تشريعيةلى ثلاث وظائف إولى تقسيم وظائف الدولة الأ ساسيتين:أيتلخص جوهره في دعامتين  إذ" روح القوانين" 

  جور.و احدة لما يؤدي ذلك من تعسف يد و الثانية عدم الجمع بين هذه الوظائف في  قضائية)،

قد و ،خيرالأأ عتنقت المبدإفقد  ستبداد على الشعب الفرنسيالإالظلم و الطغيان و فع جل ر ألثورة الفرنسية قد قامت من لما كانت او 

ء النيابة العامة شانإعادت ا أالية تتصدرت مجموعة من القوانين المأولية التي كانت تفرض نفسها فصلاحات الأالإحققت الثورة الفرنسية 

الحكم بين النيابة ام والتحقيق و السنة التاسعة الذي قسم وظائف الإ رثم صدر قانون بلوفيو  ،وى العموميةتحريك الدعومنحها سلطة 

ين ه والقضاء الفرنسيالفق هقضاء الجنائي الذي قدمالالفصل بين وظائف  أا ما يعبر عنه بمبدهذ،و التحقيق و قضاة الحكم العامة و قضاة 

  نظرهما لكفالة حقوق الدفاع و الحرية الفردية. بوجهة خذ المشرع الفرنسي أثم  جراءات الجنائيةساسي في الإأ أكمبد

التحقيق ن كانت عبارات نصوص قانون إذ لا يوجد نص يقره صراحة و إ ين،القضاء الفرنسيفي الحقيقة من عمل الفقه و أ فهذا المبد 

ختصاصات كل من إحيث حدد  1958جراءات الجنائية  تكريسه بشكل واضح في ظل قانون الإتمو  بذلك،توحي  1808 الجنايات

  التحقيق.و ام الفصل بين وظيفتي الإ أمبدضمنية بذلك يكون قد قرر بصورة التحقيق، و قاضي النيابة العامة و 

  ثلاث:قواعد  أهذا المبدعن يعبر بتدائي و التحقيق الإام جهة غير الجهة التي تتولى ن يتولى الإأ أقصد ذا المبديو 

ثر من وظيفة من الوظائف أكيباشر في نفس الدعوى وبالتتابع ن أنه لا يجوز لنفس الشخص أمؤدى هذه القاعدة  :قاعدة التشكيل

ضي التحقيق الذي يحقق فيها يرجع ن يكون هو قاأدعوى ام في ة العامة الذي باشر الإ، فلا يجوز لعضو النيابيختلفة للقضاء الجنائالم

ن يمارس على التوالي هاتين الوظيفتين أبالتالي لا يجوز للقاضي و  التحقيق،ن الوظائف النيابة العامة بطبيعنها تتعارض مع وظيفة ألى إذلك 

  في نفس الدعوى.

ن يباشر أن واحد فلا يجوز آكثر من اختصاص في أن يمارس ألا يجوز لنفس الشخص  نهالقاعدة أمقتضى هذه  :خصصالتقاعدة 

و شكوى مصحوبة ألا بعد طلب النيابة العامة إ، كما لا يجوز ان يختص قاضي التحقيق من تلقاء نفسه النيابة العامة بمعرفةالتحقيق 

  دعاء المدني.بالإ
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بمصالح ضارا نعكاسا إن تحمل أالقرارات بالغة الخطورة تمكن عمال و من الأه طائفة داء مهمتأخوله القانون في سبيل وقد 

هذا ما يؤثر شياء محل التحقيق و الأشخاص و فصلا عن بعض السلطات الهامة سواء في مواجهة الأ ،الدعوى الجنائية طرافأ

  درجاته.و نواعه أتلاف إخمام قضاء الحكم على أتتابع مراحلها عية على توجيه الدعوى الجنائية و بالتب

  :م توضيحه من خلال النقاط التاليةهو ماسيتو 

يتصل قاضي التحقيق بالدعوى الجنائية  مامهأحدودها بالدعوى الجنائية و 1قاضي التحقيقتصال إ: ولىالفقرة الأ

  بإحدى الطرق التالية:

                                         

ن تباشر كل سلطة من هاتين أالتحقيق يقتضي م و االفصل بين سلطتي الإ أن مبدإفيما يتعلق ذه القاعدة ف العمل:ستقلال إقاعدة 

رس ن تماأكما يجب   للتحقيقات،دارته إلقاضي المختص بالتحقيق مستقلا عن النيابة العامة في ان يكون أ تام، فينبغيالسلطتين باستقلال 

ام إعتبارها سلطة إثناء التحقيق بأت لها من طلبا بداء ماإن يقيد حريتها في أفلا يجوز له  إستقلال،مامه بكل أ خيرة وظيفتهاهذه الأ

  حقوق الدفاع.به النظام و  يضما يقإلا  ولا يحد من تلك الحرية الجنائية،باشرة الدعوى بممختصة 

  من:نظر كل أ

-  Philipe (N), les garanties dimparatialité de juge répressif, J.C.P, 1978, P 05. 

-  Michaud (J), le juge dinstruction devant l’inculpe, revue de science criminelle, n1, 

janvier. mars, 1974, P 148. 

- Tulkens (F) et Kerchove (M)، introduction au droit pénal، Aspects juridiques et 

criminologiques، paris , 1999، P 553. 

-  Délestée (P) , l’instruction préparatoire après la réforme judicaire، paris,1959، P 

29  
بتدائية و يصدر قرار تعيينه من حد قضاة المحكمة الإأهو ،و ولى من قضاة التحقيقيعتبر قاضي التحقيق في النظام الفرنسي الدرجة الأ 1

جراءات إ 1/  50لمدة ثلاث سنوات وفقا للمادة (  ءعلى للقضاي الس الأأخذ ر أبعد العدل قتراح من وزير إرئيس الجمهورية بناء على 

ا أعتبار إنتقد الفقه الفرنسي هذه الطريقة على إقد و .جراءاتذلك بذات الإنتهائها و إلو قبل لغاء و جنائية ) تكون قابلة للتجديد و الإ

ن يكون أنتهاء تلك المدة دون إمهمته قبل عفائه من إمكان إو ،ستقلال قاضي التحقيق نظرا لتحديد مدة توليه وظيفة التحقيق إتحد من 

لا يلتزم به رئيس الجمهورية لذلك فضل الفقه ستشاري و ه إختيار إعلى في ور مجلس القضاء الأن دأكما ،عتراض على ذلك له حق الإ

ختيار قاضي التحقيق للجمعية العامة لقضاة المحكمة إن يترك ،أو أعدم تحديد مدة معينة عفاء و الإتعيين و العلى  شراط موافقة هذا السإ

قتضى التعديل الدستوري الصادر بمو  بيا.ديأو نتيجة لمساءلته تأعفاؤه من منصبه كقاضي تحقيق بناء على طلبه إن يكون أو ،الابتدائية 

ستثناء قضاة إن تعيين جميع القضاة بأعلى للقضاء بشصبح رئيس الجمهورية ملزما بالحصول على موافقة الس الأأ 1999يوليو  27في 

للقضاء، على قتراح الس الأإبتدائية الذين يتم تعيينهم بناء على رؤساء المحاكم الإستئناف و ول لمحكمة الإالرؤساء الأمحكمة النقض و 

  على للقضاء.صبح تعيينه يتم بناء على موافقة الس الأأبتدائية فحد قضاة المحكمة الإألما كان قاضي التحقيق هو و 

  أنظر كل من:
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ختصاص إ نه لا ينعقدأجراءات الجنائية الفرنسي من قانون الإ 1/ 51المادة  وضحتأ تصاله بالدعوى الجنائيةإأولا: 

  دعاء المدني.الجريمة المصحوبة بالإشكوى المضرور من و أفتتاح التحقيق إ ناء على طلبلا بإقاضي التحقيق 

جرائي الفرنسي التي ينعقد حدى الطرق المقررة في التشريع الإإعد هذا الطلب ي طلب الفاتح  للتحقيق:ال   )1

من قانون  1/  80البدء في تحقيقها ، فقد نصت المادة تصاص قاضي التحقيق بفحص الدعوى و خإا 

 "،فتتاحية لرئيس النيابةلا بموجب الطلبات الإإقاضي التحقيق لا يمكنه البدء فيه :"ن أجراءات الجنائية على الإ

خير الأ طالبا فيه مننب رئيس النيابة لقاضي التحقيق مرسلا من جاو ن يكون هذا الطلب مكتوبا أو يجب 

ن يكون هذا أز يجو تخاذ اللازم فيها ، و و وقائع معينة لإأه المنصب على واقعة إامالبدء في التحقيق بشأن 

 1جراءات).إ 2/ 80و غير معلوم ( المادة أالطلب ضد شخص معلوم 

حق في  شرع الفرنسي للمدعي المدنيجاز المأ:دعاء المدنية المقترنة بالإشكوى المضرور من الجريم   )2

على رتب و 2دعاء بالحق  المدني مام قاضي التحقيق عن طريق الشكوى المصحوبة بالإأتحريك الدعوى الجنائية 

قد و 3التحقيقوجبها القانون لقبول الشكوى دخول الدعوى حوزة قاضي أجراء متى توافرت الشروط التي هذا الإ

                                         

- Ramadan (M), la séparation entre la fonction de poursuite et les fonctions 

d’instruction de jugement en matière pénale , thèse Nice , 1985 , P 75. 

-   Bouloc(B) , l’acte d’instruction , these , paris , 1965 , P 351. 

-Levasseur (G) et  Bouloc (B), procédure pénale, 16 ed, Dalloz, paris, 1996, P 102. 
1 Voir : 

- Michaud (J) : la portée du réquisitoire nominatif ou Contrex, revu de science 

criminelle, 1972, P 180. 

- Josserand (S) , l’impartilité du magistrate en procédure pénale préface de francillon 

(j) paris, 1998, No 44, P 451. 

  . 247 –246ص  السابق،المرجع  التحقيق،قاضي  ،شرف رمضان عبد الحميدأ -

  .في العديد من القوانينو  يةنسكسو نجلو زال مطبقا في القوانين الأام الشخصي الذي ساد قديما ومالى نظام الإإيعود هذا الحق و  2

  كل من:  ظر في ذلكأن

  .204ص  السابق،المرجع  مقابلة،حسن يوسف    -

  .103 ،102ص  السابق،المرجع  ،جفر محمد عبد اللطيف     -

 150 (المادةمانة على سبيل نفاقات الدعوى أيداع إلتزام المدعي المدني بإولهما أ ساسين لقبول الشكوى،أوجب القانون تواتر شرطين أ 3

ذا إختصاص المحكمة التي يتم فيها التحقيق إختيار عنوان له في دائرة إلتزام المدعي بإهما ) ثاني1947يوليو  26ادر في من القانون الص

  .جنائية)جراءات إ 89 (المادةلم يكن مقيما فيها 

  ذلك:نظر في أ     
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ن أو جنحة أجراءات الجنائية على ذلك بقولها :" لمن لحقه ضرر في جناية من قانون الإ) 85 (نصت المادة 

ي نص أجراءات الجنائية في يحدد قانون الإ لممام قاضي التحقيق " و أيتقدم بشكوى يدعي فيها بالحق المدني 

خير كالطلب الفاتح للتحقيق من حيث ن الأأبيد ا للشكوى المصحوبة بالحق المدني من نصوصه شكلا معين

،  وصفها القانونيام و مؤرخة و ممهورة بتوقيع الشاكي متضمنة الوقائع محل الإن تكون مكتوبة و أها يجب أ

 نه يمكنألى شخص غير معلوم مع ملاحظة إن توجه أه يمكن غير أنمكن أن إلى الشخص المتهم إن تشير أو 

فصلا عن ذلك ينبغي على  ،شفهية لقاضي التحقيق مباشرة فيحرر ا محضرا يضمنه هذه البيانات ن تكونأ

صابه من هذه الجريمة و انه يطلب أن الضرر قد أب  شكواه صفة المدعي بالحق المدنين يتخذ فيأالشاكي 

  .مام قاضي التحقيقأتحريك الدعوى  عليها تبير كانت شكواه مجرد بلاغ لا  إلاو  بالتعويض له الحكم

ن سلطته في التحقيق إفلت الدعوى في حوزة قاضي التحقيق متى دخمام قاضي التحقيق أنطاق الدعوى  انيا:ث

لا في نطاق الوقائع إن يباشر التحقيق أفليس له  عينية ولايتهن أذ إو الوقائع المطلوب منه تحقيقها أتنحصر في الواقعة 

لى إن يتطرق أفلا يجوز له دعاء المدني،يها في الشكوى المصحوبة بالإإلو المشار أفاتح للتحقيق لالواردة في طلب النيابة ا

من النيابة العامة لتحقيق هذه الوقائع ( المادة إضافي لا بناء على طلب إ بفي الطلبحث وقائع جديدة بخلاف الواردة 

ن الوقائع الجديدة لا تدخل في حوزة قاضي أعلى  ستقر القضاء الفرنسيإقد ) و 1958لعام  جراءات جنائيةإ 4/ 80

 يحتمل خرى التين مهمته لا تتسع لبحث الجرائم الألأاء على تبليغ المدعي المدني ا م بنأالتحقيق سواء كشفها بنفسه 

لم تطلب افي تحقيقها مأ ن يبدأدون ا ثم تبليغ النيابة العامة لها أهو تلقي المعلومات بشوقوعها من المتهم و كل ماله 

الشكوى المصحوبة و أالفاتح للتحقيق الواقعة الواردة في طلب النيابة قاضي التحقيق ب ن تقيدأ غيرالنيابة العامة ذلك ، 

كانت أختص ا سواء إن تصاحب الوقائع التي أعن تحقيق الظروف التي يمكن يعوقه ن أنه أليس من شدعاء المدني بالإ

ن أن من واجب القاضي ن تمنع المسؤولية لأأا أم من شأ هباحة الفعل المدعي بإا أم من شأهذه الظروف مشددة 

لو كان بخلاف الوصف و  الصحيح لها لى الحل القانونيإن يتناولها في تحقيقه حتى يصل بالواقعة أو  يتحرى هذه الظروف

ن قاضي التحقيق ملزم بالبحث عن أذلك  .دعاء المدنيو في الشكوى المصحوبة بالإأليه في طلب النيابة العامة إالمشار 

  ام غالبا.التي يبدو فيها وجه الإلا الوقائع إلى المحكمة إو ضده حتى لا يحال أالحقيقة سواء لصالح المتهم 

في  إليهم يشار لم ذه الواقعة التيلهو الشركاء أق لكي يشمل الفاعلين لقاضي التحقيق التصدي بالتحقيكن يمكما 

   1 .دعاء مدنيو الشكوى المصحوبة بالإأطلب النيابة 
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  سلطات قاضي التحقيق في الدعوى الجنائية  :الثانيةالفقرة 

  تتوضح سلطات قاضي التحقيق في الدعوى الجنائية فيمايلي:

سلطات  ثانيهما التحقيق،ولهما سلطات أ، لى نوعينإقسم هذه السلطات نت :ثناء التحقيقأسلطات القاضي  أولا:

  القضاء.

ن يتخذ أنما ترك له إ، و اءات التي يقوم ا قاضي التحقيقجر يحدد المشرع الفرنسي كافة الإ : لمالتحقيقسلطات  )1

 ) علىمن قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي 81(المادة سا على ذلك نصت يسأت ظهار الحقيقةلازما لإ ما يراه

ظهار إظهار الحقيقة" فا مفيدة لإأعمال التحري التي يعتقد أ" يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون بجميع  :نأ

  مايلي:يجريه ن يشمل التحقيق الذي أينبغي بتدائي لذلك جراء التحقيق الإإالحقيقة يعد الغاية من 

  على السواء ةدلة البراءأام و دلة الإأجمع  •

 دراسة شخصية ارم.جمع الوقائع المادية و  •

غة بصدار قرارات لها صإكنة من تملى جانب سلطات التحقيق منح لقاضي التحقيق سلطات إ سلطات القضاء: )2

ن يقضي أعن ذلك يتعين على قاضي التحقيق  التحقيق، فضلاثناء أليه إقدم تجل الفصل في الدفوع التي أية من قضائ

المختصة، مام جهة القضاء أدلة كافية قبل المتهم حتى يبرر تقديم الدعوى من عدمه للفصل فيها أبعدم وجود  أو بوجود

  درجة.ول أخيرة يعتبر جهة تحقيق ذه الصفة الأ وهو

 1قامة الدعوىلإ وجهن لاأمر بأم بأحالة مر الإأء بوان التصرف فيه سأفبخلاف القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق بش 

ن يصدر قرارا أجراءاته إلسير في من ناحية ، يستطيع قاضي التحقيق قبل ات أخرى .فن يصدر قرارا أتمكنه منذ بداية التحقيق 

 86وراق للنيابة العامة ( المادة حالة الأإب ،جراءات فرنسي)إ 87دعاء المدني ( المادة رفض السير في التحقيق ، بعدم قبول الإب

 99شياء الموجودة على ذمة التحقيق ( المادة بتسليم الأو أجراءات فرنسي) إ 90ختصاص ( المادة بعدم الإ،جراءات فرنسي ) إ

 جراءات فرنسي)، فضلا عن ذلك قرارات التصرف في التحقيق.إ
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  .254-253قاضي التحقيق، المرجع السابق، ص ، رمضان عبد الحميد أشرف   -

  .263 إلى 260ص  ،المرجع نفسه الحميد،شرف رمضان عبد أ 1



 الباب الأول: تصنيف النظام الإجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

164 
 

 ل قاضي التحقيق في مباشرة سلطاتهستقلاإثانيا: 

  يتحدد إستقلال قاضي التحقيق في كيفية مباشرة سلطاته من جهة، وفي إختيار وسائل التحقيق من جهة أخرى كالتالي: 

جراءات في كل إن قاضي التحقيق يملك سلطة تقدير ما يتبع من ألى إالقضاء الفرنسيين تجه الفقه و إ :التحقيقجراء إطريقة  )1

فمتى دخلت  مباشرة،لى هدفه إن تقوده أا أالتي من ش وسائلن يتبع الأن من حقه دائما إثم ف ومن ،قضية يقوم بتحقيقها

 ن يوجهها الوجهة التي يراها.أن له إالدعوى بحوزته ف

نائية يحدد بصورة مجردة جرءات الجن قانون الإأذلك  يةآ،فقد ترك المشرع الفرنسي لقضاة التحقيق السلطة التقديرية في العمل

مع ذلك لم يشر مجرد و  برة،عمال الخأتجواب المتهم و الشهود والتفتيش والحجز و سإعمال التحقيق كأشكل كل عمل من 

ا القاضي ولا  من يلتز ألا على المدة التي يجب عمال في ظرف معين و محدد و ذه الأي عمل من هأجراء إلى ضرورة إشارة إ

وامر صدار الأإفي و ،ستجوابجراءات الإإلا يخرج عن ذلك سوى ما يتعلق بترتيب تتابع و ،كيفية تتابعها على وصفها و 

جراءات الجنائية و ما بعده من قانون الإ 122و كلها قواعد محددة بطريقة ملزمة في المواد ،المدة المحددة للقيام ا القضائية و 

الإجراءات ) و  145ستجواب ( المادة لا بعد الإإصداره إمر بالحبس المؤقت لا يجوز ن الأإو على سبيل المثال ف. الفرنسي

مر أو أ، حضارالإمر بالضبط و ستجواب المتهم مباشرة عقب القبض عليه بموجب الأإن يقوم بأيتعين على قاضي التحقيق 

عشرين ساعة من وقت القبض على المتهم ( ربع و أستجواب خلال ن يكون الإأجراءات فرنسي)،و إ 125( المادة التكليف

  جراءات فرنسي)إ 133المادة 

ستخدام الوسائل التي وضعها القانون تحت تصرفه مثل إالحرية الكاملة في  التحقيق يملك قاضي :ختيار وسائل التحقيق إ )2

شكال المنصوص عليها الأ ن يراعيألى ذلك شريطة إما ستخدام الخبراء و إلى الشهود و طلب إستماع ستجواب المتهم و الإإ

صدار  إالحجز و  خولها له المشرع مثل التفتيش و جبار التيالإو  وسائل القهر إلى لتجاءكما يستطيع الإ،ن أقانونا في هذا الش

ختيار الوسائل إطلق يده في أن القانون قد إفضلا عن ذلك ف، الشروط القانونية المحددة لها  وامر القضائية بشرط مراعاةالأ

و غش لا تكون وليدة الألكن بشرط حتى و لو كانت غير منصوص عليها في القانون و ف الحقيقة كتشاإتساعده على  التي

البحث عن  ن يتقيد في كل ذلك بمبدأـ النزاهة فيأ،لذا عليه نزاهة القاضيو  تتفقهذه الطريقة لا  نأ الخداع ، فضلا عن

  .  1دلةالأ

 ،قرارات قضائية بالمعنى الدقيق ارصدإنتهى قاضي التحقيق من التحقيق كان له الحق في إذا إ التصرف في التحقيق ثالثا:

ن إف ن الادلة كافيةأى أما اذا ر أقامة الدعوى،ن لا وجه لإأبله ان يصدر قرار  قبل المتهمين دلة غير كافية ا كانت الأذإف

حالة  إصدر قرارا بأخيرة ذا كانت الأإم جنحة فأاية شكل جنتذا كانت الوقائع المنسوبة للمتهمين إمر يختلف بحسب ما الأ
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ن يصدر قرارا أو  لها مباشرة الى محكمة الجناياتن يحيأولى فلا يستطيع ذا كانت الأإما أ،محكمة الجنح المختصة لى إالمتهمين 

  1امحالتها لغرفة الإتوطئة لإ ائب العام عن طريق رئيس النيابةلى النإبتحويل المستندات 

افية دلة كن الأأو ،جنحة و أالواقعة محل التحقيق تعد مخالفة  أن ققيحقاضي الت رأىمتى حالة الجنح والمخالفات بالإ مرالأ  )1

ن أعن ذلك  ضلايتعين عليه فالمخالفات المختصة ، و  ة الجنح لى محكمإمر برفع الدعوى أنه يإفدانته إعلى المتهم لترجيح 

حد المتهمين الذين أذا كان إنه أجراءات فرنسي) مع ملاحظة إ 179 – 178لة الحبس المؤقت ( المادة أيفصل في مس

لى محكمة إحالته إمر بأمام المحاكم العادية بل يأحالته إنه لا يجوز إفدث لم يتجاوز سنه الثامنية عشرة تناولهم التحقيق ح

و الجنح ينبغي ألى محكمة المخالفات إحالة الدعوى إالصادر ب مرن الأإفمر يصدر من قاضي التحقيق أمثل كل حداث و الأ

مر الصادر من و يترتب على الأ ن يكون مؤرخاأفضلا عن ضرورة  ،يعد كأن لم يكن إلاموقعا عليه منه و ن يكون مكتوبا و أ

في خروج الدعوى من جرائي يتمثل إر قانوني أثالمخالفات واد الجنح و لى المحكمة المختصة في مإحالة قاضي التحقيق بالإ

ن أفلا يكون في مقدوره  ،سلطته القضائية في الدعوى بذلك تنتهيو ،لى ولاية المحكمة المختصة إولاية القاضي التحقيق 

حالة مر الصادر بالإالأو  ،سلبه سلطته في الدعوى فتزول ولايته بالتحقيق فيهايحالة مر الإأن لأ قيقا فيها بعد ذلكتحيجري 

نع المحكمة من يمفلا ،ختصاصيعتبر حكما ائيا ذا الإنه لاألا إ المحكمة التي تعتبر مختصة بنظر الدعوى ينن كان يبإو 

  ن الواقعة جناية.أت أذا ر إختصاص الحكم بعدم الإ

لى المتهم إن الوقائع المنسوبة أذا تبين لقاضي التحقيق إ الجناياتتهام في مواد لى غرفة الإإمر بتحويل المستندات الأ )2

لى النائب العام عن طريق رئيس إمر بتحويل المستندات أنه يألى محكمة الجنايات بل إحالة المتهم إنه لا يمكنه إفتشكل جناية 

ستقباله للمستندات إبعون ساعة من أر عام يئة الدعوى في خلال ثمان و و على النائب ال،اجراءات فرنسي)  181النيابة (المادة 

ام يخضع الدعوى مرفقا ا طلباته لغرفة الإو  الأخرى.يام في الحالات أ 10في خلال و ذا كان المتهم محبوسا مؤقتا إفي حالة ما 

ت أمتى ر نتهائها من التحقيق و إعند ام فحص الموضوع من جديد و عقب ذلك تتولى غرفة الإ)، و جراءات فرنسيإ 194 (المادة

  2جراءات فرنسي).إ 214 (المادةلى محكمة الجنايات إحالة ا تصدر قرارها بالإإية فلى المتهم تشكل جناإن الوقائع المنسوبة أ

قامة الدعوى في جميع التحقيقات  التي يجريها ن لا وجه لإأب رأمصدار إلقاضي التحقيق قامة الدعوى مر بأن لا وجه لإالأ )3

دانة ( دلة غير كافية على ترجيح الإالأن أو أ ،لا يعاقب عليها القانون  ةن الواقعأى أم جناية متى ر أم جنحه أسواء في مخالفة 

قامة لإ ىمر قضائي تصدره سلطة التحقيق لتقرر عدم وجود مقتضأنه أكن تعريفه بيمجراءات فرنسي) و إ 1/  177ادة الم

                                         

  .294ص  السابق،المرجع  ،بوعنبنالعلي فضل  1
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حجية يجوز موضوعي و  أو قانونيمر الذي يصدر بناء على سبب هو ذلك الأو أ، سباب التي بينها القانونالدعوى لسبب من الأ

سباب ألى إما إقامة الدعوى لإوجه ن لاأمر بصداره الأإبدرجة كافية و يستند قاضي التحقيق عند مسببا ن يكون أيجب و  ،مؤقتة

  سباب قانونية .ألى إو أموضوعية 

بالنسبة و  ،1دلةو عدم كفاية الأأعل او عدم معرفة الفأسباب عن عدم صحة الواقعة هذه الأفلا تخرج ما الاسباب الموضوعية أ 

ولا شكل مخالفة تي لا أ ي وصفأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون تحت أ ققى المحأذا ما ر إا تتوافر إفة سباب القانونيللأ

   تي:الآيتسع هذا السبب ليشمل جناية و ولا  جنحة

  نقضاء الدعوى الجنائية.إ  •

 باحة.الإسباب أتوافر سبب من   •

  ة.يتوافر مانع من موانع المسؤول  •

ذا ما إو أدلة جديدة أذا ما ظهرت إقضاء الدعوى "بحالتها" فإنفلا يترتب عليه  ،قامة الدعوىن لا وجه لإبأمر ما عن حجية الأأ

فمتى ، جراءاا إجاز العودة الى السير في حالة الدعوى و غيرت ت -امغرفة الإ -مر من الجهة المختصة بنظر الطعن فيهلغي الأأ

جراء تحقيق تتخذه إ أي نأذلك  ىمؤد ،و رفعهاألى الدعوى إلغ قانونا يمتنع على السلطة التحقيق العودة  لم يمر قائما و كان الأ

قامة الدعوى على ذات الواقعة التي صدر إكما يمتنع عليها بالضرورة باطلا،د يعمر صدارها الأإبتدائي بعد سلطة التحقيق الإ

و بالنقض في القرار أام غرفة الإ مماأستئناف ما بالإإقامة الدعوى وجه لإن لاأمر الصادر بعن في الأوز الطيحو ،مرالأا أبش

  2ام .الصادر من غرفة الإ

  المتهم في مرحلة التحقيق  : ضماناتالثالثةالفقرة 

  التالي:خرى خاصة على النحو أل مرحلة التحقيق بضمانات عامة و يتمتع المتهم خلا

  :التي لابدمن توافرها فيمايلي هم الضمانات العامةأتتمثل   نات العامة للمتهم امالض أولا:

جراءات التحقيق لإس منظم ساأالخاص على العام و  اية للصالحميحقق القانون الفرنسي الح مختصة:تولي التحقيق من جهة  )1

نفصالا له قوة إام مختصة متخصصة و متميزة عن جهة الإ لى جهةإجراءات ذلك بعهدته تولي القيام ذه الإو ،المفصلة 

ما كان نفس الشخص هو  إذابأن كل مواطن له الخوف  ،1810سنة  قانون غا من صعتقاد وضعه إيقينية قائما على 

قلال قاضي ستإجراءات الجنائية الفرنسي يؤكد قانون الإو .امه لإ ثبات المبررالوقت يباشر سلطة الإفي نفس و ،ام سلطة الإ

 قانون تحقيقالتي كان يتصف ا في مور الضبط القضائي عن قاضي التحقيق أالتحقيق عن النيابة العامة برفعه صفة م
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  .282لى إ 279ص  ، منالمرجع السابق التحقيق،قاضي  الحميد،شرف رمضان عبد أ 2



 الباب الأول: تصنيف النظام الإجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

167 
 

ار قاضي التحقيق لرئيس المحكمة ختيإناط مهمة أنه أكما ،ة العامة بايهذه الناحية للنمن لا يكون تابعا  تىح لملغىنايات االج

يداع التحقيق في يد سلطة متخصصة فيه الضمان إن أشك فيه ومما لا،ليس للنيابة العامة كما كانت عليه الحال سابقا و 

  1.وفى للمتهمالأ

وقد جراءات التحقيق إهم وجوب تدوين تالضمانات العامة التي يقررها القانون الفرنسي للم منالتحقيق: تدوين اجراءات  )2

ذلك  وغير ،والمعاينةنتقال جراء الإإثناء مباشرة أصطحاب الكاتب لقاضي التحقيق إبذلك في مواقع متفرقة كوجوبه  أشار

  )2 /81 (المادةمجموعة في ملف و  ن تكون ثابتة بالكتابةأن جميع القرارات التي تتخذ يجب أ جراءات، كماالإمن 

عمال أجراءات الجنائي الفرنسي العلنية باتجاهه نحو الحضورية في هتم ا قانون الإإهم ضمانة عامة أ :علنية التحقيق )3

علانه باليوم إوجب أو  المتهم،ه بشهود تمواجهقوال المدعي المدني و أثناء سماع أجاز لمحامي المتهم الحضور أالتحقيق فلقد 

ع على الملف في اليوم السابق من كل طلاجازة القانون الفرنسي لمحامي المتهم الإإجراءات التحقيقية بالسابق لمباشرة هذه الإ

 المتهم. ةو مواجهأستجواب إ

جراءاته تتسم بالطابع السري المطلق الذي إيميل نحو العلنية في التحقيق بعدما كانت  أن القانون الفرنسي بدأهكذا يتضح و 

ة نين العلاأعلى و  خلاله،سرية ما يدور بالحفاظ على  نكين في التحقيق ملزمو تر ن المشأعلى نقيبي حد سمات النظام التأهو 

ولا لا تعرض محاضر التحقيق لكي يطلع عليها العامة و  2ا ليست كذلك للجمهورإوكلائهم فطراف المتقاضين و المتاحة للأ

 3و نشرها في الصحف.أذاعتها إ يجوز

الأدلة، وضمانات في مواجهة جرارات جمع إجهة والى ضمانات في مإوتنقسم هذه الضمانات  الخاصة الضمانات ثانيا:

  وهي كالتالي: الإجراءات الإحتياطية

 :الضمانات مايليهذه ومن بين  :دلةالأجراءات جمع إضمانات المتهم في مواجهة  )1

من القانون الفرنسي زيارة مسرح  )92ول ما يفعله قاضي التحقيق حسب نص المادة (أن إ :المعاينةو  الإنتقال-أ

ول ما أو  ،الشخصيةو دواعي المعاينة ألخطورة الجريمة حوال الضرورة و أذلك في الكاتب المختص و يمة مصطحبا معه ر الج

 شاهدموجزا بما سمع و  ين يملأو  دلة من العبثن يصدر قاضي التحقيق تعليماته للمحافظة على الأأالقانون هو  فرضهي

  ضر. المح في
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ثناء أعلمية و أفنية  ةمسأل بذوي الخبرة للفصل في ستعانةمر بالإقد يتطلب الأ :في الخبرةالمتهم  ضمانات-ب

 )، وقد169- 156 (الموادتلقائيا  جراءقاضي التحقيق مباشرة هذه الإلذلك يسمح القانون الفرنسي ل التحقيق

و تتضمن فحص جسدي على المتهم كالنظر أو موافقة القاضي أسئلة للمتهم بناء على موافقته تتضمن الخبرة توجيه الأ

  رتكاا.إثناء أثار ضارة بجسده أالجريمة من تتركه  قدلى ما إ

لحق المتهم  نكارهإلا فإو لا يجوز للقاضي رفض طلبه ما لم يقم السبب المبرر لذلك جراء الخبرة و إللمتهم الحق في طلب و 

يجب  ، كماالفرنسي) الإجراءات الجنائية من قانون 3/  156المواد ام (مام غرفة الإأستئناف الإقراره للطعن ب يعرض

  بتقرير الخبرة.علان المتهم بصفة الخبير وموضوع الخبرة و إ

يناقش عادة كل الشهود المهمين الذي يرى يقابل قاضي التحقيق و  :قوال الشهودأالمتهم في سماع  ضمانات-ج

قواله فلا يستطيع رفض ذلك أداء بن القانون الفرنسي يلزم الشاهد بالإإلذلك فو  ،قوالهم نفعا في كشف الحقيقةأفي 

  .تعرض لفرض غرامة عليه عند الرفض لاإالذات و  تجريممتياز ضد إنه يتمتع بأساس أعلى 

  هي:هم الضمانات التي يوفرها القانون الفرنسي في هذا اال ألعل و 

  نفرادياإتحصيل الشهادة  •

  تمكن المتهم من دعوة شهوده •

 عدم قبول الشهادة التطوعية •

  على الشهاداتطلاع الإ حق •

راء جنسي لقاضي التحقيق سلطة واسعة لإيخول القانون الفر  ضبط:في مواجهة التفتيش و المتهم  ضمانات-د

ا ما يفيد في الكشف عن الحقيقة ن فيهأشياء التي يجد كل الأ  ماكن، وضبطالأكل فله تفتيش المتهم و  ،الضبطالتفتيش و 

جراء حفاظا على يضع القانون الفرنسي قيودا على ممارسة هذا الإ) و 97- 94 (الموادليها إو مصلحة في الوصول أ

  فيمايلي:همها أحقوق المتهم نذكر 

  الضبط تلقائيا.جراء التفتيش و مباشرة البوليس لإعدم  •

  .ماكن المراد تفتيشهاالألمبحوث عنها و تحديد طبيعة المواد ا •

  .ثناء التفتيشأو ممثله أحضور المتهم  •

من قانون الإجراءات  59المادة صباحا (السادسة و التاسعة مساء،  ما بين الساعةجراء التفتيش تحديد فترة لإ •

  .)الجنائية الفرنسي

  .شياء المضبوطةبداء ملاحظاته حول حيازته للأإتمكين المتهم من  •
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  .1البرقيةة و بريديالضبط المراسلات خضوع تفتيش و  •

الإجراءات الجنائية  من قانون 96ه (المادة محاميبين المتهم و لمستندات المتبادلة او  ترام سرية المراسلاتإح •

  ).الفرنسي

جراء تحقيق يهدف إستجواب خلافا لسابقيه لم يعتبر الإن القانون الفرنسي الحالي أمع  والمواجهة: الإستجواب-و

قضاء النقض يدعمه الفقه الفرنسي قد  فإن القولية،دلة جراء للبحث عن الأإلى كونه إضافة إ ،لى تحقيق دفاع المتهمإ

   جوهري.جراء دفاع إه أنستقر على إ

 يسمى كذلكو  الحضور الأول ستجوابإ ويطلق عليه لأولا ستجوابمن الإ نقانون الفرنسي نوعايعرف الو 

الركن فتقاره لإبا حقيقيا بالمعنى القانوني لها ستجواإوهو ليس ام ستجواب الإإمن الشخصية و د كأستجواب التإ

  :ول تتمثل فيمايليستجواب الحضور الأإيتمتع المتهم بضمانات عند ستجواب وهو المناقشة التفصيلية و ساسي للإالأ

  .التحقق من شخصية المتهم •

  حاطة المتهم بطبيعة التهمة.إ •

  .جراءات فرنسي)إ 2/  214 (المادةستجوابه موضوعيا إتناع القاضي عن إم •

  الدفاعية.لى حقوقه إتنبيه المتهم  •

لمتهم في الوقائع اويتضمن المناقشة والمحادثة بين القاضي و  ستجواب الموضوعيبالإجواب الثاني فيعرف ستما الإأ  

  :تتمثل ضماناته فيمايليئمة ضده و دلة القاالأليه و إالمسندة 

  منح المتهم فرصة قبل مباشرته. •

  ستجواب.ثناء الإأوجوب حضور محامي المتهم  •

  طلاع على ملف القضية.الإ تمكين الدفاع من •

  جبار المتهم على التكلم.إعدم  •

ختلاف في الرواية، سباب الإأستجلاء خر لإالمتهم بعضهم مع البعض الآبين الشهود و  ةلى مواجهإقد يلجأ القاضي و 

و أو المتهمين عندما تختلف أستجوام من الشهود إشخاص السابق سؤالهم و الأواجهة مقابلة تحري بين المتهم و فالم

زالة هذا التعارض بقدر إلى إدف المواجهة ، و الظروف الهامة المتصلة بالدعوىو قوالهم مع بعضها في الوقائع أتتعارض 

   2دحضها. وأثبات التهمة دلة سواء لإمكان لتتولد بالتالي عناصر قوية في الأالإ
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  وتتمثل هذه الضمانات فيمايلي: حتياطية:الإجراءات ضمانات المتهم في مواجهة الإ  )2 

، حتياطيةجراءات الإصور من الإ دةعمر القبض في فرنسا أ بقسي جراءات القبض:إضمانات المتهم في مواجهة   -أ

جابته إمكان معينين بغية ام القاضي في وقت و مأستدعاء المتهم للمثول إلى إيهدف الذي  مر الحضورأ ولفالأ

ستخدامه حتى بالنسبة لجريمة الخطيرة إيمكن و حجزا و أفهو لا يعتبر قبضا  ا، ىمدع شأن مةسئلة في عن الأ

ابه عند ستجو إنه يجب إكضمانة للمتهم فو  ،ستدعاءن الشخص سيحضر بناء على هذا الإأقتنع القاضي بإمتى 

حضار شخص معين لإيوجه لرجل البوليس  الذي حضارمر بالإالأهو  مر الثانيوالأ، )1/  125حضوره ( المادة 

 ،ب المتهمو هر  من شيةالخو في حالة أجراء في الجرائم الخطيرة و يتخذ هذا الإستجوابه،لإمام قاضي التحقيق فورا أ

ذا لم يتسنى ذلك إو ،جراءات ضده فوراحضاره فيوجب مباشرة الإإو يقرر القانون الفرنسي ضمانة للمتهم عند 

على و  ،يعرض على القاضي يعتبر تعسفا نأ كثر من هذه الفترة دونبقائه لأإلا فإو ساعة  24بقاؤه لمدة إيجوز 

ذا تعذر ذلك ينبغي إخر يعينه لهذا الغرض فآو من قبل قاضي أساعة من وصوله  24تجوابه خلال إسالقاضي 

لى إلا يلجأ مام القاضي و أذلك بحجز المتهم تحفظا لحين سؤاله و   يداعالأمر بالإ هو مر الثالثالأو طلاق سراحه.إ

بض تتمثل في القت في مواجهة للمتهم ضماناو 1شد.أو ألا في حالة ما تكون عقوبة الجريمة الحبس إجراء هذا الإ

  :مايلي

مر من قاضي التحقيق ألا بناء على إن القبض لا يجوز مباشرته أفي القانون الفرنسي  فالأصل إذن،جراء بناء على مباشرة الإ •

القبض على بيان لطبيعة  رأمحتواء إيقرر القانون الفرنسي وجوب جراءات الفرنسي) و من قانون الإ 122 – 70 (المادة

 ).123المادة القانونية الواجب تطبيقها (المادة التهمة و 

ما نحيو الفار من العدالة و أمر وفقا للقانون الفرنسي بحثا عن المتهم الهارب يصدر هذا الأو  مر بالقبضحوال الأأتحديد  •

 شد.أو أليه الحبس إتكون عقوبة التهمة المنسوبة 

 التالية للحظة القبض عليه. الثماني الأربعونمام قاضي التحقيق خلال أحضار المقبوض عليه إسرعة  •

 مامه.أحضاره إساعة من  48ستجواب المقبوض عليه في غضون إمباشرة  •

                                         

- Jean  Robert, Procedure pénal, revue de science criminelle et de  droit compare, 

no1, 1974, P 121. 
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 1ه.لاغ ذوي المقبوض عليه بحالإب •

ن ألى إمام قاضي التحقيق أمرة  لأولقد ينتهي مثول المتهم  :حتياطيالحبس الإواجهة مضمانات المتهم ل   -ب

ستخدم عادة في الجرائم الخطيرة نه يإجراء فستثنائي لهذا الإللطابع الإو  ،حتياطياإالمتهم مرا بحبس أخير يصدر الأ

صدار إيلتزم ا القاضي عند  قيوداالقانون الفرنسي  يفرضالفرنسي) و الإجراءات الجنائيةمن قانون  137لمادة ا(

  تي:كالآتهم  للمتعتبر في المقابل ضمانات حتياطي و مر بالحبس الإالأ

بالحبس  مرالأ جراءات الفرنسي)من قانون الإ 138 المادة (تجيرلا حيث  ،مدتهحتياطي و مر بالحبس الإتحديد حالات الأ •

 تية:الآحوال ام في الأأيكثر من خمسة حتياطي لأالإ

 المتهم مقيما في فرنسا.ذا كان إ-

 ل.أق وأكانت التهمة معاقبا عليها بالحبس سنتين و -

 شهر.أالحبس عن جنحة لمدة ثلاثة و أ يسبق الحكم عليه الحبس عن جناية لمو -

تكن لم رنسي) مالفمن القانون ا 139 (المادةشهر أربعة أحتياطي لا ينبغي تجاوزها على ن مدة الحبس الإإفيما عدا ذلك فو 

خذ تعليقات أخرى بعد أشهر أربعة فيجوز حبس المتهم لأ ،و بمبادرة قاضي التحقيقأسباب وجيهة بناء على طلب النيابة أ

  المتهم.النيابة و 

سباب الكافية لقراره بالحبس ن يعطي قاضي التحقيق الأأفمن المقرر في القانون الفرنسي ، حتياطيمر بالحبس الإالأ تسبيب •

 حتياطي.الإ

 ستجواب المتهم.إحتياطي بعد بالحبس الإ مرصدور الأ •

 ).186و 2/ 145ستئنافه (المادتان إذ يجوز إحتياطي مر الحبس الإأصدار إالرقابة على  •

 .فراج المؤقت عن المتهمالإ •

ذا إستفادة المتهم من هذا النظام إيقرر القاضي ة القضائية)، و حتياطي (الرقابلإحق المتهم في الاستفادة من بديل الحبس ا •

 2منيا.أو بوصفه تدبيرا أى ضرورة ذلك للتحقيق أما ر 

 

  

 

                                         

1(A).Dumont et (O.)Van de Meulebroche, le contrôle juridictionnel de la détention 

Préventive, Revue de droit pénal et de criminologie, no 2, nov 1970, P 153.  
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  حالة مام قضاء الإأ: الدعوى الفرع الثاني

ن يخضع لنوع من الرقابة القضائية على ما أ قاضي التحقيق في الدعوى الجنائيةخطورة الدور الذي يلعبه ية و أهمقتضت إ 

يضا لوقاية ألكن و  ،و تحكم قد يصدر عنه فحسبأي تعسف أالدعوى من  أطرافيباشره من سلطات ليس دف حماية 

مر الذي يتعذر عدم ملائمة الأ وجهأو أخطاء أيجة ما يقع فيه من نتسيره ثار ضارة بحسن أمرفق التحقيق مما قد يترتب من 

  ثاره.احيان تدارك معه بل يستحيل في بعض الأ

ن تتولى أنما يجب إو  ، المحكمة خاصة في الجناياتلىإحالة الإن تمنح شخص واحد سلطة التحقيق و أنه من الخطورة أذ إ 

ق من مراعاة التحقالة المتهم الى المحاكمة و حإدلة التي تبرر خرى مراقبة تقدير سلطة التحقيق لمدى كفاية الأأجهة القضائية 

  .تي كفلها القانون للحرية الشخصيةجراءات للضمانات الالإ

 1808انون التحقيق الجنائي سنة ام في قخذ بنظام غرفة الإلى الأإقد ذهب المشرع الفرنسي في القرن التاسع عشر و  

سم إ التحقيق الجنائيطلق عليه في ظل قانون أ قدنه خضع لتعديلات هامة و أغير  ،ستمر هذا النظام حتى الوقت الحاضرإو 

خيرة تمثل هذه الأهام و سم غرفة الإإجراءات الجنائية عليها قانون الإطلق أحيث  1958حتى سنة "ام حالة الإإغرفة "

  الثانية لقضاء التحقيق.الدرجة 

  مامهاأحدودها الجنائية و  1تهام بالدعوىتصال غرفة الإإ :ولىالفقرة الأ

  أمامها كمايلي:ام بالدعوى الجنائية، ونبين فيمايلي حدود هذه الدعوى هذه الفقرة كيفية إتصال غرفة الإ نوضح في

وامر الصادرة من ستئناف للأإما لكوا جهة إام بالدعوى قد تتصل غرفة الإ تهام بالدعوى :تصال غرفة الإإولا: أ 

لا عن طريق الطعن إام لا تتصل بالدعوى ن غرفة الإإولى فتعلق بالحالة الأيفيما و ،حالة إو لكوا قضاء أ،قاضي التحقيق

جراءات جاز لها قانون الإأخير قد يكون النيابة العامة حيث هذا الأو ،ستئنافالصفة في الإو أالمقدم من صاحب المصلحة 

                                         

ام على كل محكمة تتضمن غرفة الإو ،ستئناف جراءات الجنائية الفرنسي هي دائرة من دوائر محكمة الإام في ظل قانون الإغرفة الإ 1

ما العمل في أي دائرة ن يناط أيجوز ين من مستشاري المحكمة و ثنإغرفة من ال تشكلو  ،فرنسي جنائية جراءاتإ )191المادة ( قلالأ

ن يباشر أيجوز عند الضرورة و ته ،غرفغير ناط به العمل في يلاأ نه من حيث المبدإما رئيس الغرفة فأ ،دوائر المحكمة عند الضرورةخرى من أ

جراءات إ 191المادة  (كثرالأ على ع دوائربر أالمحكمة و ذلك في المحاكم التي تتضمن بذات خرى أستثنائية في دائرة إالرئيس العمل بصفة 

ام ، التي يتعين نعقاد جلسات غرفة الإإلا يوجد تغيرات ملحوظة فيما يتعلق بنظام و ،  1960فبراير سنة  12بالمرسوم معدلة فرنسي 

  .)جراءات فرنسيإ 193(و طلب المدعي العام عند الضرورة المادة ألاقل بناء على طلب رئيسها سبوع على ان تنعقد مرة في الأأ

 أنظر كل من:

- chambon( P  ) ,la chambre daccussation,no12,dalloz,1978,p10.                       
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قد يكون المدعي بالحق المدني او و  )، 185 (ستئناف كافة القرارات الصادرة من قاضي التحقيق المادةإالفرنسي الجنائية 

تصال إبالنسبة للحالة الثانية و  التي يجيز لهما القانون فيها الطعن في القرارات الصادرة من قاضي التحقيق.حوال المتهم في الأ

ن الوقائع المنسوبة أ ذا راى قاضي التحقيقإو  تملت وقائع التحقيقإكفمتى  ،حالةام بالدعوى بوصفها قضاء الإغرفة الإ

لى محكمة إحالتها مباشرة إنه لا يستطيع إدلة على المتهم كافية فن الأأو  تشكل جريمة وصفها القانوني جناية،لى المتهم إ

 1.)جراءات فرنسيإ 1/  181(نائب العام عن طريق رئيس النيابة المادة اللى إمر بتحويل المستندات أنه يأبل  الجنايات

جراءات إ 183( لصدوره المادة العشرين ساعة التاليةربع و مر خلال الأذا الأوموكليهم طراف الدعوى أ يخطر نأ يهعلو 

يومين من  2جل سريعأذلك في الدعوى و يهيأ ن أملف الدعوى عليه ب تلقي النائب العام للمستندات و عقفرنسي)، و 

يخضع خرى و يام في الحالات الأأ وعشرة مؤقتا،ذا كان المتهم محبوسا إما حالة  فيالدعوى ملف ستندات و للمستقباله إوقت 

  ).جراءاتإ 1/  194(المادة ام طلباته لغرفة الإالدعوى مرفقا ا 

اته خضاع الدعوى مرفقا ا طلبإيتعين على النائب العام عقب ام دخول الدعوى في حوزة غرفة الإراء إجحتى يكتمل و  

يتضمن ن يودع ملف الدعوى الذي أبالجلسة المحددة لنظر الدعوى و هم يلعلان الخصوم و موكإن يقوم من جانبه بأللغرفة 

 عن فضلاجراءات) إ 1/  197( المادة  طلبات النائب العام قلم كتاب المحكمة تحت تصرف موكلي المتهم و المدعي المدني

ذلك في حالة ظهور الدلائل الجديدة عقب صدور و الوسيلتين السابقتين  بغير صل بالدعوىتتن أام كن لغرفة الإيم اذه

ذا إ نهأوصاف فيما يتعلق بظهور الدلائل الجديدة من المقرر حالة طلبات تعديل الأفي و ،قامة الدعوى وجه لإن لاأمر بالأ

جاز للجهة ،نتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى إقامة للدعوى دلائل جديدة قبل مر بأن  لا وجه لإعقب صدور الأ تتوافر 

ام كانت هي المختصة وحدها من غرفة الإعلى ذلك متى كان هذا القرار صادرا و .العودة للتحقيق لغائه و إه صدرتأالتي 

                                         

                         .45ص  السابق،المرجع  الغريب،محمد عبد   1

صنع التشريعات المعاصرة بل له جذور  ليس مفهوما حديثا من أفهذا المبد،محاكمة المتهم خلال مدة معقولة  أيعبر عنه بمبدوهو ما 2

ك صدرها الملأالتي   magnacartaعظم    صوله تعود الى وثيقة العهد الأأن أسنة ذلك  780كثر من ألى إتاريخية عميقة تعود 

 أنتقل هذا المبدإو قد ، و العدالةأ الحق يرخأتزام الملك عدم تإلمنه على  40حيث نصت المادة  1215نجليزي جون لرعاياه عام الإ

على و  ،ريكيممنها الدستور الأة و نينجلوسكسو لى المواثيق و التشريعات ذات الاصل الأمبكرا إ.common lawالذي عرفته الشريعة 

صدرت أن ألى إ أخذ ذا المبدخرت في الأأا إف  1789الحماية اللازمة منذ عام قررت لها نسان و عترفت بحقوق الإإن فرنسا أالرغم من 

  .أدت على هذا المبدأكالذي من خلاله  2000 /6/  15نون قا

   :في ذلكنظر أ

، مجلة اللاتيني)مريكي و أنجلو الأدراسة مقارنة في النظامين (المتهم في المحاكمة خلال مدة معقولة  قوراري، حقفتيحة محمد  -

  .256 إلى 254ص  ،2006، سبتمبرالكويت  الثلاثون،السنة  ،الثالثالعدد  الحقوق،



 الباب الأول: تصنيف النظام الإجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

174 
 

جراء مثل هذا التحقيق الذي قاضي التحقيق لإو أعضائها أحد أ دبن تنألها وفقا للقواعد العامة لى التحقيق و إبتقرير العودة 

نه لما أ جراءات فرنسي )، بيدإ 196ن يكون لها سلطة التصرف فيه ( المادة أعلى ليه لظهور الدلائل الجديدة إرر العودة تق

و ،ن يكون ذلك بناء على طلب من النيابة العامة أنه يتعين إبتدا فإلى التحقيق في هذه الحالة بمثابة التحقيق إكانت العودة 

كرة  بمذ  خطارهجراءات فرنسي)، فقد يرى النائب العام بناء على إإ 195وصاف ( المادة فيما يتعلق بحالة طلبات تعديل الأ

من ذلك الذي جسامة كثر أو المخالفات تشكل وصفا أكمة الجنح محلى إلت حيأن بعض الوقائع التي أ من رئيس النيابة 

نتزاع القضية من إام مرفقا ا طلباته و ذلك بعد وراق لغرفة الإمر بتقديم الأأن يأبه ، فيجوز له في هذه الحالة  حيلتأ

  .1طلاقاإنه من الناحية العملية لم تطبق هذه الحالة أاقع و الو  ،و المخالفات قبل البدء في المرافعاتأمحكمة الجنح 

خيرة تمتلك سلطات ن الأإام ، فمتى دخلت الدعوى في حوزة غرفة الإتهام مام غرفة الإأحدود الدعوى الجنائية ثانيا: 

ضافة الظروف إام الحق في لغرفة الإ) فرنسي جنائية جراءات إ 201 (واسعة عند فحصها لهذه الدعوى وفقا للمادة

ضروري ه جراءإن أت أن تجري التحقيق التكميلي في كل الحالات متى ر ألها مامها ،و أالمشددة التي تثبت من التحقيق 

الذي بموجبه و )،فرنسيجنائية جراءات إ 204 – 202 (فضلا عن حق التصدي المخول لها صراحة تقتضي المادتين،مفيدو 

من ملف الدعوى المعروضة  ناتجاخرين متى كان ذلك آشخاصا أخرى و أن تدخل في الدعوى وقائع أام تستطيع غرفة الإ

  .2ذلك وفقا لشروط معينة حددا المادتان المذكورتان مامها و أ

  تهامالإغرفة  ختصاصاتإالثانية: الفقرة 

ا جهة إحالة للجنايات من جهة، ومن جهة أخرى كجهة رقابة قضائية وهو ما أفي ام هم إختصاصات غرفة الإأتتمثل 

  :فيمايلييضاحه إسنحاول 

                                         

  من:كل نظر  أ 1

  .107- 106ص  ،2004، ولىة الأبعالط مقارنة)،تحليلية  (دراسة التحقيق على درجتين أمبد، شرف رمضان عبد الحميدأ  -

  .49 ،48، ص د الغريب، المرجع السابقيمحمد ع -

  .111 إلى 109، ص نفسهالمرجع  الحميد،شرف رمضان عبد أ 2

  ولمزيد من التفصيل راجع كل من:

- Brouchot (J), la chambre d’accusation, revue de science criminelle, paris, 1959, P 

341, 342. 

- Guyénot, le pouvoir de révision et le droit d’évocation de la chambre     

d’accusation, revue de science criminelle, 1964, P271.                                 

- Chambon(p), la chambre d’accusation, op .cit, P190.           
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ساسية لغرفة حالة المتهمين في جناية الى محكمة الجنايات الوظيفة الأإ عتبرت في الجنايات 1حالةإتهام كجهة الإ ولا: غرفةأ

جراءات ا تعيد فحص كل الإفإ ام من سلطة التحقيقلى غرفة الإإحيلت الدعوى أ ذاإف .تجلها أنشئأام والتي من الإ

نما جزءا إام جزءا من قضاء الحكم و تعد غرفة الإولا،القانوني  ييفهاصحة تكو دلة لتحديد مدى خطورا و تقدير كل الأ

ا إمن فحص الدعوى فنتهت إمتى و ،لكنها تجعلها صالحة للحكم فيها و  ا لا تحكم في الدعوىأذ إمن قضاء التحقيق 

لى المتهم تشكل جريمة وصفها إن الوقائع المنسوبة أذا قدرت إف ،شكال المنصوص عليها في القانونتتصرف فيها طبقا للأ

 جراءات جنائيةإ1/  214 (الجنايات المادة كمةلى محإ -امحالة الإإقرارا ب-حالة مرا بالإأا تصدر إالقانوني جناية ف

يتعين على غرفة و  ) جراءات فرنسيإ 2/  214 (حالة المتهمين في الجرائم المرتبطة بالجناية المادةإيضا بأكما تختص   فرنسي)

فراج عن المتهم الإلا وجب إو  مر بتحويل المستنداتن تفصل في الوقائع المعروضة عليها خلال شهرين من صدور الأأام الإ

 يعادنه لا يترتب على عدم مراعاة هذا المألا إ، 1981سنة ل 82قم بالقانون ر مضافة  )جراءات فرنسيإ 3/  214 (المادة

جراءات إ 1/  268المادة (علان المتهم به إام حالة من غرفة الإوجب القانون بمجرد صدور قرار الإأو لقد  ،جزاء البطلان

فنظرا لخصوصية المشاكل التي يثيرها  ،حداثحالة جنايات الأإن هذه القواعد لا تسري على ألى إو تجدر الاشارة )،فرنسي 

لى وضع قواعد خاصة إحداث الجانحين بشأن الأ 1945مر الصادر في فبراير تجه المشرع الفرنسي بمقتضى الأإجرام الحدث إ

  2لى قضاء الموضوع.إحالة الجنايات التي تقع منهم إب

محكمة الجنايات على بيان واضح  لىإحالة ام بالإن يحتوي القرار الصادر من غرفة الإأحالة فيجب مر الإأبيانات ما عن أ

مر بالقبض على أحالة على ن يشتمل قرار الإأفضلا عن ذلك يتعين و  ،الوصف القانوني لها ومحدد للوقائع المنسوبة للمتهم و 

ام غرفة الإ.و كمثل كل القرارات )جراءات فرنسي إ 215المادة  (البطلانك يستوجب اذ وأغفال هذا البيان إ والمتهم 

                                         

في الجناية  فالتحقيق تقاضي،الزدواج درجة إ ألى مبدإولهما ترجع أ للمتهمساسيتين أا تكفل ضمانتين أحالة في همية مرحلة الإأتبرز  1

حالة تعد ن جهة الإألى إالضمانة الثانية ترجع و  التحقيق.و القصور في أ أالوقوع في الخط صمكن من فر ألل ما يجري على درجتين مما يق

كي تكفل مزيدا من في وجود هذه الجهة ما يكفي لالتحقيق، و على درجة من القاضي الذي يباشر أداخل التنظيم القضائي جهة 

من التحيز  يمنعهاذلك لما يتوافر في هذه الجهة من حياد تام في مباشرا مهامها لى محكمة الجنايات و إحالته إللمتهم عند  اتالضمان

  التحقيق.جراءات التي باشرا سلطة للإ

 ذلك:ظر في أن    

  .42ص  السابق،المرجع  الغريب،محمد عبد    -

  نظر كل من:أ 2

دون  للنشر،الجامعة الجديدة  الحكم، دارلى قضاء إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق إ ـسليمان عبد المنعم  -

  .هاومابعد 255ص  ،1999طبعة،

  .383ص  السابق،المرجع  مقابلة،حسن يوسف  -
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قضاة  سماءأشارا فيه ملى محكمة الجنايات مكتوبا و موقعا عليه من رئيس الغرفة و إحالة ن يكون قرارها الصادر بالإأيتعين 

يعد كأن لم يكن فضلا عن ذلك ينبغي  إلاو  )فرنسي جنائية جراءاتإ 216المادة (و مؤرخا ،توقيع كاتب الغرفة الغرفة ،و 

نه لا سباب غير كافية لأذا كانت الأإو أسباب ذا صدر خاليا من الأإيعد باطلا و ،سباب التي بني عليها ن يحتوي على الأأ

  .)فرنسي جنائية جراءاتإ 593المادة  (داء وظيفتها في مراقبة صحة تطبيق القانونأيمكن محكمة النقض من 

جراءات إ 567المادة  (لى محكمة الجناياتإحالة ام بالإيجوز للنيابة العامة الطعن بالنقض في القرار الصادر من غرفة الإو  

الفرنسيين القضاء ستقر الفقه و إقد و ، ينص القانون الفرنسي على حق المتهم في الطعن في هذا القرار لمو  ،)فرنسيجنائية 

ما المدعي أ ،ضررنه يلحق به عن بالنقض في مثل هذا القرار لأطعتباره صاحب مصلحة في الإويل المتهم هذا الحق بعلى تخ

لى محكمة الجنايات مصحوبة بالدعوى المدنية إن الدعوى تحال أبالحق المدني فلا يضار بطبيعة الحال من هذا القرار ذلك 

بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ صدور أ ن هذا الميعاد يبدأيام مع ملاحظة أن يتم الطعن في خلال خمسة أيتعين و  ،بالتبعية

ثر قانوني أقرار ائيا ترتب عليه الصبح أمتى و  ،حالةالإعلانه بقرار إبالنسبة للمتهمين من تاريخ  أيبدالغرفة و  حالة منقرار الإ

ام تنتهي بذلك سلطة غرفة الإكمة الجنايات و محدخولها حوزة ام و من حوزة غرفة الإ ىجرائي يتمثل في خروج الدعو إ

ن أله  أذا بدإلرئيس محكمة الجنايات وحده و  .قا تكمليا فيما بعد ذلكري تحقين تجأفلا يكون في وسعها ،على الدعوى 

جراء تحقيق تكميلي إام ما يستوجب حالة من غرفة الإبعد صدور قرار الإ أنه قد طر أو أبتدائي غير مكتمل التحقيق الإ

 283المادة (ب لذلك قاضيا للتحقيق دو ينأعضاء المحكمة أحد أم عن طريق أجراء هذا التحقيق سواء بنفسه إر بأمن يأ1

لا يجوز لهذه المحكمة  ة النهائيلحابدخول الدعوى في حوزة محكمة الجنايات بناء على قرار الإو  )فرنسي جنائية جراءاتإ

محكمة الجنايات  تستطيعفلاختصاص ا للإمانحو أحالة النهائي مكسبا ذ يعتبر قرار الإإختصاصها بنظرها ، إن تحكم بعد أ

ن تقضي في كل الوقائع التي تحال أن الواقعة  المحالة تعد جنحة حيث يتعين عليها ختصاصها لأإم ن تقضي بعدأبعد ذلك 

  ثر بقولها :" لمحكمة الجنايات الولاية العامة" .هذا الأ )جراءات فرنسي إ 231المادة (وضحت ألقد و ،ليها إ

  رقابة قضائية تهام كجهة رفة الإغثانيا:  

 م إختصاصات غرفة الإام كجهة رقابة قضائية فيمايلي:هتتمثل أ

                                         

  أنظر كل من:1

  .124ص  لىإ 121ص  السابق،المرجع  درجتين،التحقيق على أ مبد الحميد،شرف رمضان عبد أ -

  .59ص  السابق،المرجع  الغريب،محمد عبد    -
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بتدائي من حيث مساسها جراءات التحقيق الإإنظرا لخطورة :  1بتدائيجراءات التحقيق الإإالرقابة على صحة  )1

محايدة عن مستقلة و بة قضائية تتولاها سلطة جراءات لرقاضع هذه الإتخن أنه يتعين إف ،المباشر بالحرية الشخصية

شرها تحت رقابة غرفة ام ذه الرقابة تبالى غرفة الإإلذلك عهد المشرع الفرنسي  ،تلك التي باشرت التحقيق

جرائي للمخالفات التي إترجع الحكمة من تقرير البطلان كجزاء البطلان و  صورةتتخذ هذه الرقابة و محكمة النقض،

ذلك عن طريق حترام حقوق الدفاع و إفضلا عن دارة العدالة إحسن الفردية و  لى حماية الحريةإثناء التحقيق أترتكب 

الجنائية الفرنسي بين جراءات قد ميز قانون الإو  .لضمانات التي كفلها القانون لهذا الغرضلجراءات مراعاة الإ

جراءات الإبطلان القانوني المنصوص عليه صراحة في قانون الهو ول و الأجراءات التحقيق،إبطلان نوعين من 

كما في حالة مخالفة القواعد المنصوص عليها في التفتيش و ضبط   حد القواعد المقررة فيهأالجنائية لعدم مراعاة 

 – 95المادة(و الجنحة المتلبس ا أجراءات التحقيق في الجنايات و عدم مراعاة الشكيلات الجوهرية لإأ ،شياء الأ

 172المادة (المنصوص عليه في لذاتي الناتج من تفسير القانون و ا وأالثاني البطلان الجوهري و  )،159- 96

حترام حقوق الدفاع حتى إثانيهما دارة العدالة و إ نولهما حسأو المؤسس على معيارين ،  )فرنسي جنائية جراءاتإ

 نتهاكات لا تخالف نصوص القانون ما دامت تصطدم مع مبادئه العامة.لو كانت هذه الإو 

كن يمستبعاده من ملف الدعوى ، و إيتم خير كأن لم يكن و عتبار  الأإجراء ببطلان الإ يترتب على الحكمو  

ما  هذاتخاذه و إعادة إمكن أذا إو أ ،جراء من جديدذ هذا الإاتخإذا لم يكن من الضروري إستمرار في الدعوى الإ

جراءات اللاحقة له جميع الإجراء الباطل ليشمل لكن قد يتعدى البطلان الإو ،شياءالأ حجزينطبق على التفتيش و 

بشأن  118و  114صلا يتعلق بالمادتين أجراء الباطل ذا كان الإإ )جراءات فرنسيإ 1/  170المادة (وفقا لنص 

ذا كان إو تحدد ما أ ام متى قررت البطلانلذلك يتعين على غرفة الإي بطلان جوهر بو أالمواجهة ستجواب و الإ

في و )من نفس القانون  2/  172المادة(جراءات اللاحقة لى الإإيتعداه أم ل جراء الباطالبطلان يقتصر على الإ

ستمرار التحقيق إمر بأن تأام يجوز لغرفة الإ جراءات اللاحقةو بعض الإأطلان كل ببم كالحالة التي يشمل فيها الح

عضائها أحد أتكلف ن تختص بنفسها بالدعوى و أ وأ خرآبه  و تكلفأ،عرفة نفس قاضي التحقيق الذي قام بهبم

 2 إجراءات) 206المادة (بتكملة التحقيق 

                                         

 1897ديسمبر سنة  8لا بعد صدور قانون إهتمام ا الإ أنه لم يبدألا إبتدائي الإ جراءات التحقيقإهمية الرقابة على صحة أرغم  1

  تدائي.بايات الفرنسي الخاصة بالتحقيق الإبتعديل بعض قواعد قانون تحقيق الجن

  أنظر كل من: 2

  .130لى ص إ 125ص  السابق،المرجع  درجتين،التحقيق على  أمبد الحميد،شرف رمضان عبد أ -

  .431ص  السابق،المرجع  الجنائية،القضاء في تحريك الدعوى  ، سلطةفرجعبد اللطيف محمد  -
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قاضي التحقيق ذات الطابع القضائي  تخضع قرارات :قرارات الصادرة من قاضي التحقيق ستئناف الإالنظر في  )2

ام بالنظر في لى غرفة الإإام فقد عهد المشرع الفرنسي جراءات التحقيق لرقابة غرفة الإإبشأا في ذلك شأن 

ستئناف للنيابة العامة و المتهم و المدعي قد منح حق الإو  ،وامر قاضي التحقيق بصفة عامةأستئناف المقدم ضد الإ

ستئناف بينما قصرت حق الإ 1قاضي التحقيقلعامة حق الطعن في جميع قرارات ذ خولت النيابة اإبالحق المدني 

ما ميزت بين النيابة العامة و باقي الخصوم فيما يتعلق ك  ،المخول للمتهم و المدعي بالحق المدني في بعض القرارات

عشرين ساعة من تاريخ صدور القرار ربع و أخير بالنسبة النيابة العامة بذ يتحدد هذا الأإستئناف بميعاد تقديم الإ

 حددبينما يت يام من تاريخ صدور القرارأفي ظرف عشرة  ستئنافالعام وحده حق تقديم الإ ن للنائبأمع ملاحظة 

ستئناف لا يترتب على الإو  .2علان القرارإيام من تاريخ أهذا الميعاد بالنسبة للمتهم و المدعي بالحق المدني بثلاثة 

ام ت غرفة الإأاذا ر إ إلاتحقيق جراءات الإيقاف السير في إالمرفوع ضد القرارات الصادرة من قاضي التحقيق 

خرى ينحصر أطرافه و بعبارة أكما تتقيد ب  ،نصب عليهاإوقائع التي ستئناف بالام عند نظر الإغرفة الإ تتقيدو  ذلك

ام في موضوع الطعن ن تفصل غرفة الإأقبل و  ،ستئنافالحدود التي وردت بتقرير الإبستئناف ثر الناقل في الإالأ

ما إثم تصدر قرارها  لى فحصه موضوعاإقل بعد ذلك تتنو  ستئناف شكلان تقدر مدى قبول الإأولا أيتعين عليها 

التحقيق لم يخطئ في ن قاضي أت أمتى ر  مامهاأمر المطعون فيه ييد الأأتستئناف موضوعا و ن يكون برفض الإأ

  .3سباب جدية تعتقد كفايتها أستناده على إت أستئناف موضوعا متى ر ن تؤيد الإأما إ و،صدار القرارإ

  : مرحلة المحاكمة المطلب الثالث

تصالها ا إجراءات من لحظة مجموعة من الإ طابعها وتتخذ فيمراحل الدعوى الجزائية  أخطرتعتبر مرحلة المحاكمة من 

اكمة في مواجهة فيندرج فيها ضرورة التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة بجلسة المح، خروجها من حوزا وحتى لحظة

حكام التي تصدرها سواء كذلك الأ  فيها لنفيها، وتتدرجم أثبات التهمة الخبراء سواء لإفيه الشهود و وتسمع  الخصوم

  كانت سابقة على الفصل في موضوعها.  أمكانت في موضوع الدعوى 

                                         

1 Chambon (Pierre) : le juge d’instruction Théorie et pratique de la procèdure, 4 

édition, Dalloz, paris, 1997, P 99. 
2 Pradel (J), l’instruction préparatoire, Dalloz, no63, 1990, P 725. 

  نظر كل من:أ 3

  .433- 432ص  السابق،المرجع  فرج،محمد عبد اللطيف   -

  .133الى ص  131ص  السابق،المرجع  أ التحقيق على درجتين،الحميد، مبدرمضان عبد  أشرف   -
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دانة بالإ ليه، فتقضيإالفصل في الدعوى الجنائية في ضوء ما تتوصل قيقة المطلقة و كمة بالبحث عن الحالمحا  وتقوم سلطة

  .الشك إليها ذا تسربإتقتضي بالبراءة و  قضائيذا توافر لديها اليقين الإ

  الفروع التالية: تحليل هذا المطلب ضمن يتمضوء ما تقدم وعلى  

  ضمانات المحاكمة العادلة  :ولالأالفرع 

  :التاليتين فقرتينال نوضحها فياصة أخرى خضمانات العامة و تنقسم ضمانات المحاكمة العادلة إلى 

   العامةالضمانات  ولى:الأالفقرة 

ب يتسبجراءاا وتدوينها و وشفوية إة علانية المحاكمو  مام قضائه الطبيعيأتهم في مثوله تتجلى الضمانات العامة للم

  الحكم.

عتباره إب )17المادة ( 1790في الدستور الفرنسي سنة  ألقد نشأ هذا المبد :مام القضاء الطبيعيأمثول المتهم : أولا 

ختصاصات إنتزاع إمن هنا كان و  .نتهاكاتإعن الحرية الفردية ما يقع عليها من تدرأ لبنة في كيان الدولة القانونية 

 ،حيادهقلال القضاء و إساثير على ساسية للمتهم بصورة غير مباشرة لما في ذلك من تأهدارا لضمانة إالقاضي الطبيعي 

بصفة دائمة  أن يكون منشأذلك باء الطبيعي يتحدد بوجود عناصره و فوجود القض الطبيعية،ه فتصإفتقاده بالتالي و 

نتزاعات إن هناك أ أم فهل للقضاء الطبيعي سيادة الوجود في النظام الفرنسي .ختصاصه قبل وقوع الجريمةلإومحددا 

   الولائي؟ختصاصه لإ

مع  و الذي عليه النظام القانوني الفرنسي أالمبد هو،ة بقانون سابق على وقوع الجريمةختصاص المحكمإتحديد نشاء و إ نإ

كمة ختصاص المحإا تنتزع أثر مباشر لو أختصاص الجديدة بعمال قواعد الإإن القضاء الفرنسي القديم درج على إذلك ف

ختصاص نظر إو يقر النظام القانوني الفرنسي نقل  ،ستثنائيةإحالتها على المحكمة إالعادية في نظر دعوى معينة و 

يخول هيئات محكمة  1989 /3/  1فالقانون الصادر في  ،ثر ضمانا للمتهم أكذا كان القضاء الجديد إالدعوى 

ذا كان النظام القانوني إو 1ختصاص الهيئة الجنائية إعادة النظر التي كانت من إ ىفي دعاو  لختصاصا بموجبه تفصإالنقض 

فذلك محدد بنوع معين من الجرائم التي تعرف بالجرائم  الجرائم الجنائيةن تنظر المحاكم الجنائية العادية أالفرنسي يقرر ب

 ،من نوع مختلف خرآن هناك قضاء إف ،التي يتمثل فيها القضاء الطبيعيدية و لى جانب المحاكم الجنائية العاإذ إ ،العادية

 رينظو 2رتكاا إشخصية المتهم بلو أتتحدد تبعا لطبيعة الجريمة  التي تختص بنظر قضايا معينةفهناك المحاكم الخاصة و 

صيل بالنسبة للقضايا أختصاص إن تكون ذات أا إمالمحاكم هذه و  .هذه الجرائم قضاة مختصون لهم الاستعداد الفني

                                         

  .695- 694ص  السابق،المرجع  الكبيسي،عبد الستار سالم  1

2 (P)Bouzat et(J) Pinatel, Trait de droit Penal et de criminiel, T II, paris, 1970, P 

1099.                                                                                                         
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ون المؤرخ المعدل بالقان 1945فبراير سنة  2مر الصادر في التي ينظمها الأحداث و ما في المحاكم الخاصة بالأالجنائية ك

ن أوإما  ،في المحاكم الخاصة بالقوات المسلحة بصفة دائمة أو 22/12/1958مر الصادر في الأو  24/5/1951في 

  .19/7/1939التجارية المعاد تشكيلها بالقانون المؤرخ في اص تبعا كما في المحاكم البحرية ختصيكون لها الإ

) 12المادة ( 2/7/1975و  )9 (المادة24/2/1975حديثا بالقوانين الدستورية في  ةمن المحاكم الخاصة المنشأو  

  واجبام.داء أثناء أالوزراء عن الجرائم المرتكبة يانة العظمى و الخرئيس الجمهورية عن جريمة  لمحاكمة

لم ع و اءات الجنائية في كثير من المواضجر جراءاا عن قواعد قانون الإإن غالبية هذه المحاكم تبتعد في أالجدير بالذكر و  

نواعه لما فيه أسيما القضاء السياسي بكل القضاء الطبيعي لا أعتبارها خروجا عن مبدبإالسلطة القضائية  حابتحظ بتر 

  1القضاء.ن يتصف ما أستقلال الذين يجب الإي الحيدة و أنحراف عن مبدإمن 

لا إذلك لا يتحقق و  ،ايدامحيكون مستقلا و  نأيقتضي الأفضل على الوجه  هالطبيعي واجب داء القضاءضمانا لأو  

لدرء حاطتهم بالضمانات اللازمة إعية و يشر تو الأالسلطة التنفيذية  ثيرألى مناصبهم بصورة ينتفي معها تإل القضاة و بوص

  جسيم.يبهم من غير مبرر أدو تأعزلهم 

فلقد كان ،ستقلالمفهوم الإ مناصبهم  لا يتفق و إلىسلوبا لوصول القضاة ألقد عرفت فرنسا في عهدها الماضي و  

ن القاضي يتم تعيينه إفما في الوقت الحاضر أ ،ثرياء الذين يتمكنون من شراءه من الملكالأ بقةمن نصيب طء القضا

حاط النظام القانوني الفرنسي ألقد كما و   ه،تراحقإو أعلى ستشارة مجلس القضاة الأإئيس الجمهورية بعد ر من قبل 

ستقرارهم في عدالة إبالتالي عدم و ،خطار تعريضهم لسبل التنكيل م أمن من أالقضاة بحصانة كافية لازمة لجعلهم في م

على برئاسة رئيس محكمة لى مجلس القضاء الأإخطائه أو أساءته إناطة مهمة مساءلة القاضي عن إقر بأذ إ ،حكامهمأ

شي يحكومة فالثالثة و ولى والجمهورية مبراطورية الأمع ذلك فقد تعرضت حصانة القضاء مرارا من عهد الإ. و النقض

بدا في دستوري فرنسا كد هذا المأتو  1945مايو سنة  15 مر الصادر فينتهاكها بالأإن توقف ألى إكومة المؤقتة الحو 

هة مستقلة عن يداعه لجإذلك بو  ،حياده يدعمه لملال ماستقالإ نيظل القضاء موهو  1958.2، 1946لعامي 

في وقت  أقر قضاء النقض هذا المبدأسلطات الحكم ، فقد ام و الإالتحقيق و و الفصل بين سلطات أالسلطة التنفيذية 

حتوى إجراءات الحالي فقد ما قانون الإأ ،الذي كان قانون التحقيق الجنايات الملغى حاليا من نص معين ذا الصدد

لى خروج القانون المذكور إة شار نه تجدر الإأعلى ،)منه  235المادة (ستقر عليه قضاء النقض المذكور في إالذي  أالمبد

                                         

  كل من:أنظر   1

  .697ص  ،السابق المرجع الكبيسي،د الستار سالم عب  -

- Robert chervin, justice et politique, paris, 1968, P 258-265.                         
  .698، ص نفسهالمرجع  الكبيسي،د الستار سالم عب 2
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ستقلال قضاء كضمانة لإو  ) 321المادة (نظام جلسات محكمة الجنايات بل أخفي حالة محاكمة من  أعن هذا المبد

جراءات الجنائية الحالي يقرر عدم جواز نظر الدعوى سواء من قبل من قام بتحريك قانون الإن إحياده فالحكم و 

ن ستثنائية التي خصها القانو إلا في حالات إ )257 ،2/  29المادتان (و من قبل قاضي التحقيق أعوى دجراءات الإ

ذلك حينما يكون قاضي التحقيق قد قام بالتحقيق في دعوى خاصة بمتهم قاصر و  1945فبراير سنة  2الصادر في 

  1منه.) 8المادة (حداث و عندما يكون رئيسا لمحكمة الأأ

من قانون  535المادة (قرره تهذا ما ظام القانون الفرنسي بالعلانية و التحقيق النهائي في ن يتصف العلانية ثانيا: 

جراءات محكمة الجنح بالنسبة لإ )400المادة (جراءات المحاكمة في محكمة البوليس وبالنسبة لإ )جراءات الجنائيةالإ

الفقه الفرنسي  ويقرر .بالنسبة لمحكمة الجنايات )306 المادة(وفة أنبالنسبة لدائرة الجنح المستمنه  )512المادة (و

  القضاة.عدم تحيز ستقلال و إيدة في نما لتضمن الحماية الحإو  ،نية ليس بوصفها ضمانا للمتهم فقطالعلا

عمال التحقيق النهائي أالخصومة جميع  أطرافالصحافة فضلا عن جراءات المحاكمة بحضور الجمهور و إعلانية تتحقق و  

 2القاعة مفتوحة.وأبواب جراءات المحاكمة إن على القضاة الجلوس لمباشرة إلهذا فو  ،بما فيها النطق بالحكمفي الجلسة 

بناء المحكمة و من ذلك بقرار و جزئيا و أعلنية الجلسات كليا ب مر بحجأطلاقها فقد يإن العلانية ليست على أعلى 

 ذا كانت المحاكمة متعلقة بحدث وفقاإو أ، خلاقالأو أطرة على النظام العام العلنية خ كونسباب تكمن في  أعلى 

ذا كان نطاق السرية بالنسبة إو  ،)1945مر الصادر في فبراير لسنة خيرة من الأالفقرة الأ 14 ،8/ 8 للمادتين(

/  306(لا علنا المادة إحكام ن تصدر الأأحوال لا يجوز نه في كل الأإحالة فتلاوة قرار الإجراءات المحاكمة شاملا لإ

 ذاعيو النقل الإألة تسجيل آستخدام إمنع  1954ديسمبر سنة  6ن قانون إلى مسرح فإحتى لا تتحول العلانية و  .)4

  .)الجنائية قانون الإجراءاتمن  408 – 303 المواد( كما قررت ذلك  ،و السينمائيأو التلفزيوني أ

ن الغرض من أ بماو ،مقررة في القانون الفرنسيجراءات قاعدة شفوية الإ تدوينها ات المحاكمة و جراءإشفوية ثالثا: 

لات المحكمة وفقا لسلطتها التقديرية التي أمن تخضع لتأدلة يجب نماط الأأيع ن جمإكتشاف الحقيقة فإالمحاكمات الجنائية هو 

جراءات من قانون الإ 2/  310المادة  (لهذا فانو ،الوجه الصحيح للقضية  ظهارجراءات الضرورية لإتخاذ كل الإإتخولها 

                                         

  من:نظر كل أ 1

(G) .Stefani  et (G) Levasseur, droit pénal Général et procédure pénale, T II, 1975, 

P 40.                                                                   

   .67لى إ53ص  القاهرة، ،الأولى العربية، الطبعةدار النهضة  الجنائي،القضاء  ، حيادالحميدشرف رمضان عبد أ -

د لا سعود،جامعة الملك ، مجلة تقيمية) دراسة(الحق في محاكمة العادلة في المملكة العربية السعودية  الحرقان،عبد الحميد عبد االله   2

  .287ص  ،2010يوليو  الرياض، والعلوم السياسية،ظمة نالأ العشرون،و الثاني 
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ن يستمع أله و ،في قائمة الشهودن غير المدرجين خريحضار الشهود الآإمر بو الأأستدعاء إئيس المحكمة ر تمكن  )الجنائية

سيس أن تإعليه فو ،ستدعاء قاضي التحقيق لتقديم معلوماتهإن له أكما ،على سبيل المعلومات و  يمين لبعضهم من غير

مباشرة بعد خضوعها للمناقشة التي يثيرها ن يكون شفويا و أمامهم يجب أدلة المقدمة لعقيدم للحكم على الأالقضاة 

و أليس مما دون في ملف البوليس ليه من خلال الجلسات و إن تقرر المحكمة ما تريد الوصول أهذا يقتضي و ،الخصوم حولهم 

المرحلة السابقة على خلال  م لاأقوالهم أدلوا بأهود شفويا سواء لى الشإستماع نه يجب الإإلذلك فو بتدائي،التحقيق الإ

لى المحكمة إن يحضروا أثبات للإ ةعلى محرري المحاضر المقدملى المحكمة و إالخبراء بتقاريرهم شفويا  يدلي نأكما يجب ،المحاكمة 

  1.وراق الدالة على عقيدم تقديم الألعرض ظروف تحريرها و 

  :فيمايليضمانات الشفوية تتمثل و 

ذ ليس لرئيس محكمة الجنايات تلاوة الشهادة المحررة في ملف إ :لى الشاهد قبل تلاوة ملف التحقيقإستماع الإ ) 1

  .لتلاوة يتجلى في كونه مجرد رقابةثر اأو ، قوال الشاهد شفوياألى إتماع سنتهائه من الإإلا بعد إبتدائي التحقيق الإ

فلقد ،لا بوجود المتهمإجراءات المحاكمة لا  تتم إكضمانة يقررها القانون الفرنسي للمتهم فان   حضور المتهم : ) 2

مام أان الحضور أكسواء )منه  544 – 410المادتين(وجوب الحضور الشخصي في جراءات الجنائية قر قانون الإأ

ما لم ) 2-1/   411 ه (المادةخلافو يجيز القانون أو محكمة الجنح ما لم يقم العذر المقبول أمحكمة البوليس 

لزامي لكي يتسنى الحكم في الدعوى بالطريقة إمام محكمة الجنايات فهو أما الحضور أ،ترى المحكمة ضرورة حضوره

مما و ، ا بعدهاوم 627جراءات خاصة و غيابية المادة إاكم بموجب يححينذاك و هاربا العادية ما لم يكن المتهم 

متيازا تتمتع به النيابة إننا نجد إمع ذلك فو قامة التوازن بين طرفي الخصومة إن حضور المتهم يحقق ألاشك فيه 

منه منح للنيابة العامة الحق في طرح  1/  454ففي المادة  ،هتمام القانون الفرنسي للتوازن المذكور العامة خلافا لإ

همية السؤال ترك ذلك لتقدير المحكمة لأق المباشر و لدفاع من هذا الحسئلة مباشرة على الشهود في حين حرم االأ

المحكمة وتوقع من قبله ورئيس  تبت المحكمة يتم تدوينها من قبل كاجراءاإن أتجدر الملاحظة و  2المراد طرحه.

  شاء. إذاالمتهم المحكمة و 

                                         

  أنظر كل من:  1

  .701-700ص  السابق،المرجع  الكبيسي،عبد الستار سالم  -

الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي  )، المؤتمرالمحاكمة مرحلة(الجنائية جراءات ن في الإنساحقوق الإ شافان، حماية برتأل   -

الدراسات ( للعلوم الجنائية المعهد الدولي العالي "، وفرنسا والولايات المتحدةجراءات الجنائية لمصر نسان في الإحماية حقوق الإ"

  .263- 262ص  ،eres ،1989سكندرية، الإ )،الجنائية الحديثة

 .703ص  ،نفسه المرجع الكبيسي،عبد الستار سالم 2
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سباب ن تعلل بالأأالحكم الصادر ضده فكل القرارات يجب  تسبيبمن الضمانات المقررة للمتهم و  الحكمتسبيب  رابعا:

و المخففة خلافا لما أن تحدد الظروف المشددة أدانة المتهم عليها إذا ما قررت المحكمة إف ،سس عليها الحكمأالقانونية التي 

لوجوب كونه ضمن القيود سباب بل يكتفي تقرير الألى تحرير و إحكمها بذلك لا يحتاج ن إلى البراءة فإتجهت عقيدا إ

  المحددة قانونا.

سلوب المحاكمة المعروفة أن ألا إ ،الجناياتحكام الصادرة من محكمة الجنح و ذا كانت القاعدة هذه واجبة في الأإنه أ على

سباب ن ترفق بالحكم الأأيقتضي مر الجنائي لالى ما يعرف بالأإالتي تحولت جراءات المبسطة و سم الإإفي محكمة البوليس ب

  .1التي بنى عليها القاضي حكمه

  الضمانات الخاصة الفقرة الثانية: 

  التي يتمتع ا المتهم فيمايلي:الخاضة  أهم الضماناتوتتمثل 

ا صجراءات الجنائية الفرنسي قد تضمن نصا خاصا بقرينة البراءة فهذا لا يعتبر نقلم يكن قانون الإ إذا البراءة:قرينة  ولا:أ

 1789 /26/8نسان الفرنسي الصادر في علان حقوق الإإمن  )9المادة (فتراض البراءة مقرر في إ أمبدن لأ في التشريع

من ثم فالمتهم و 2نسان البراءة صل في الإن الأأفي مفهومه البسيط  أيعني هذا المبدو .ليه مقدمة الدستور الحاليإحالت أالتي و 

  .ضمانات الدفاع عن نفسهل له فيها دانته في محاكمة عادلة تكفإبريء حتى تثبت 

  التالية: على قرينة البراءة النتائجيترتب و  

  ا عتباره بريئإمعاملة المتهم ب  )1

دلة تباشر مع الحيطة و الحذر من المساس جراءات جمع الأإحتياطية و ن الاجراءات الإأتضح لنا من خلال مرحلة التحقيق إ

تراض إف أمبد تبة علىتر هم ما يترتب على هذه النتيجة المأو ،ن تمس كرامته ألا بالقدر الضروري اللازم و دون إبحرية المتهم 

نقضاء الدعوى إب) 06المادة  (الحديثو ) 02المادة ( قديمالجرائي الفرنسي القانون الإجراءات الجنائية ما يقرره ثناء الإأالبراءة 

ثار أنقضاء الدعوى الجنائية زوال كل إالمترتب على  ثرالأو  لجنائي الشيئ المحكوم بهلغاء القانون اإبو فاته،المرفوعة ضد المتهم لو 

  عتباره بريئا .إجراءات الجنائية المتخذة ضذه بالإ

  

                                         

  : نظر كل منأ 1

  .70ص  ،السابقالمرجع  الكبيسي،د الستار سالم عب -

 .327ص  السابق،المرجع  محمد خليل، حمد ضياء الدينأ  -

  . 266ص  السابق،المرجع  شافان،برت أل   - 

  .119ص  ،1987ثبات الجنائي ،النظرية العامة للقرائن في الإ خليفة،محمد عبد العزيز  2
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  ثبات على عاتق المدعي عبء الإ  )2

 انيو أعتبارها الطرف الرئيسي في الدعوى إكانت النيابة العامة بأثبات في المواد الجنائية على عاتق المدعي سواء يقع الإ 

  عليه حين يدعي بحق مدني.

  تفسير الشك لصالح المتهم  )3

ن تقيم من أن عليها إفحالة المتهم على المحكمة إجل أثبات بالكامل من دلة الإأقامة إام غير ملزمة بذا كانت سلطة الإإ

ن يكون قائما على أدانة المتهم يجب ثبات اللازم لإن معيار الإأذلك  ،دانة فيما لو نظرت دعواهدلة ما يكفي لترجيح الإالأ

في  لفينلى جانب قناعة المحإ )جراءات الجنائية الفرنسيمن قانون الإ 427المادة (قناعة القاضي التامة لثبوت التهمة ضده 

على المعاني التي  ن القانون لا يتطلب التعويلألى إن المحلفين ينبهون قبل المداولة ألهذا نجد و ،ثباتدلة الإأالجنايات بكفاية 

لوا أن يسألكن القانون يتطلب و ،ثبات ن يقيموا ا كفاية دليل الإأالتي يجب القواعد المنصوص عليها و لا على يقتنعون ا و 

المادة  (ثر دليل الاثبات المقدم ضد المتهم و دفاعه الذي قدمه لهم فبموجبأمل بضمير مخلص عن أنفسهم في صمت و تأ

على ذلك و  ذا كانوا مقتنعين بصورة يقينية تامةإلا واحدا يطرح عليهم عما ان سؤ إف )جرائي الفرنسيمن القانون الإ 353

ن أ أعمالا لمبدإنه لا يزال للشك من موضع مما يتعين معه الحكم بالبراءة أثبات لم يكن كافيا و ن الإأ نعدام القناعة يعنيإف

حالة حالة المتهم على المحكمة من قبل سلطة الإدلة مرجحة لإأن عدم توافر أما كو  ،لصالح المتهم فسرن يأالشك يجب 

 1ر لصالح المتهم و بالتالي عدم  رفع الدعوى.فسي أن كذلك  بيوح

الجرائم و العقوبات  ن القانون الصادر عن السلطة التشريعية وحده يحددإ2مبدأ قانونية الجريمة و العقوبة و الإجراء ثانيا: 

من دستور  34المادة  (قاضيتنظمة جديدة للأشاء إنجراءات الجنائية و كما تتحدد بقانون القواعد الخاصة بالإ،المقررة لها

                                         

  .175ص  السابق،المرجع  خليل،محمد ضياء الدين محمد  1

عقوبات الخاص بالجنايات الصادر لالعقوبات التي تميزت بصرامتها القصوى في قانون المعروف لقاعدة قانونية الجرائم و علان الفعلي اتم الإ 2

ختلفت ظروف إج مهما و التدر أختيار مجال للإأي ن يترك للقاضي أة بنوعها و مقدرها دون بتتضمن عقوبات ثاالم 1791اكتوبر  6في 

و .صبح مجرد موزع الي للعقوبة أو ،حالة ارم و ظروفه فتقيدت سلطة القاضي في حدود التطبيق الحرفي لنصوص القانون  تتباينو الجريمة 

تجه لتقييد تلك إورة ثن مشرع الإالمطلقة قد منحت القاضي ليحمي الفرد من قسوة القوانين الصارمة فن السلطة أاذا كان قد زعم قديما 

ستئثار القاضي بالسلطة التي كان يتمتع ا من وجهتي إلغي أف،الفرد من تحكم  القضاة وتعسفهم قصى حد لحماية حقوقأ لىإالسلطة 

الحالات  خفضو ،المصادرة العامة الجلد و البتر و طل منها التعذيب و أبوة العقوبات فكذلك خفف من قس،تعيين الجرائم و تحديد العقوبات 

سيسية في أالجمعية التصدرت أسالف الذكر لجنايات لى جانب قانون اإو ،حالة فقط  32لى إحالة  115عدام من المعاقب عليها بالإ

هي عقوبات الحبس و  نةللجرائم المحددة فيه ببعض  المرو   قررةيزت العقوبات المتمقانونا خاصا بالجنح و المخالفات ،  1791يوليو  22

المخالفات التي تضمنها ذلك  تقدير العقوبات للجنح و القاضي سلطة نسبية محدودة فيمما جعل  علىأدنى و أو الغرامة ذات حدين 
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ن أيمنع ن يدافع عن نفسه و أسمح للمتهم بيو ،فراد ن المشرع وحده يملك المساس بحرية الأأهذا يعني و  )1985اكتوبر  4

رتكازه إلى جانب إجراء الإو العقوبة قانونية الجريمة و  أالذي يقوم عليه مبدساس هذا هو الأو ، أو بطريق الخطأيحكم عليه ظلما 

 ترتيب ثلاث مقتضيات : أيتقرر على هذا المبدو ،المساواة القانونية لكل المواطنين  أعلى مبد

 التشريعية)سلطة ل(اجراء تحديد الإريم وفرض العقوبة و جالت ةسلطحصر  •

جرائي فيمكن القانون الشكلي الإ أما ضيقا،فسر تفسيرا تفنصوص قانون العقوبات  ،تفسير النصوص القانونية  •

 تفسيره تفسيرا واسعا.

 .1عدم رجعية القوانين  •

مام محكمة أكان أختيار محاميه سواء إءات الجنائية الفرنسي للمتهم حقا في اجر بموجب قانون الإكفالة حق الدفاع :  ثالثا:

ختار محاميه إ يكن قد لمن إف ،ن يكون للمتهم في جنحة محاميا عند محاكمتهأمنه توجب  417فالمادة ،و الجناياتأالجنح 

على دفع  ن يطلب من رئيس المحكمة ليعين له واحدا من بين المحامين المقيمين لدى المحكمة سواء كان قادراأعلى نفقته فله 

حد أو أعلى رئيس المحكمة ،فلى قلم كتاب محكمة الجناياتإبالمثل فعند وصول ملف الدعوى و  ،لا أمجور أتعاب المحامي المأ

ن يعين أقتضى على القاضي إلا إو  ختار محاميا ليساعده في الدفاع عن نفسهإ ذا إ ل المتهم في الجلسة عماأن يسأمساعديه 

دارية التي نعقاد الجلسة الإإيتعين حضور المتهم بجناية منذ و ،)جراءات الجنائية من قانون الإ 274المادة (له واحدا في الحال 

الإجراءات الجنائية من قانون  3، 1/ 372المادة (ولى ستجواب الأجراء الإإحد مساعديه بغية أو أيديرها رئيس المحكمة 

المحاكمة الفعلية بعد خمسة جراءات إ أة لتبديدار داري المذكور تختتم الجلسة الإستكمال التحقيق الإإذا ما اتضح إو  الفرنسي)

ن تتم كذلك قبل خمسة أمام محكمة الجنح فيجب أما دعوة المتهم لحضوره أ . يتنازل المتهم عن ذلكلمما الأقل، علىام أ

  و تجرى محاكمته بغيابه.أن يعاد تبليغه أما إذا لم يحضر رغم تبليغه فإقل فيام على الأأ

                                         

يسمى بنظام العقوبات الثابتة نسبيا الذي  ما وأتجه قانون عقوبات الثورة نحو نظام العقوبات القانونية المقدرة قضائيا إبذلك و القانون. 

  يضمن للقاضي سلطة نسبية في تقدير العقوبة.

  أنظر كل من:

- Aglaia Tsitsoura, le contrôle du pouvoir d’apprécciation du juge dans la 

détermination dés peines et des mesures de surète, revue intrnational droit 

penal, 1956, P276 

 

  .21ص  السابق،المرجع  براهيم،إكرم نشأت أ 1
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لتزامه إلم يتخلف عن بعاده خارج قاعة المحكمة ماإ لا يجوز نهأ 1المحاكمة جلساتمن الضمانات المقررة لحضور المتهم و 

هم الحق للمتذا كان إو ،دار في الجلسة بغيابه ن يبلغ بماأستمرار في ذلك على صراره على الإإثناء المرافعة و أبالسلوك الحسن 

لا بتمكين الدفاع إن فاعلية هذا الحق تكون معدومة إف فضلوجه الأالعلى دفاعه دارة إن يكون له معاونا يساعده في أفي 

قبل المحاكمة لدى طلاع على المحضر و لهذا فيجب تمكين المدافع من الإ ،وراق الدعوى في كل مراحلهاأطلاع على من الإ

طلاع  الإوراق على نفقته من غيرستنساخ الأإثناء المحاكمة بتمكينه من أطلاع يتوسع حق المتهم في الإو  محكمة الجنايات

ذ إ،طلاع على ملف الشخصيةهو واجب بالنسبة لمحاميه من الإنه لا يجوز تمكين المتهم بذاته و إعليها بذاا و مع ذلك ف

 2.نفسه مساك بزمامفي الإ جهوده ن تمكين المتهم من ذلك ربما يولد لديه اثار ضارة تفقدهأ

جراءات الجنائية الفرنسي الحالي خول لمحكمة الجنايات سلطة تعديل ام فنجد قانون الإما عن تقيد المحكمة بوقائع الإأ

ن جعل السؤال الرئيسي متضمنا أيوجه رئيسها السؤال الاضافي بالوصف  الجديد بعد  نأحالة بالوصف الوارد بقرار الإ

الجنح و  تيكل من محكم  سلطة التعديلبمتع تتكما ،)من القانون الحالي  349المادة  (وصاف القانونية لهافعال لا الأالأ

و ،نطاق لا يخرجها عن حدود ولايتها المحكمة سلطة التعديل الوصف ليس مطلقا بل في يلن تخو أنه يبقى ألا إ المخالفات

ستثناء نجد إكالحكم ،و ام و سلطتي الإ بينالفصل أ عتبرت منتهكة لمبدألا إوقائع جديدة و ضافة إلذلك فهي لا تستطيع 

م لم أام قد تضمنتها كان لائحة الإأضافة عناصر جديدة كالظروف المشددة سواء إنح المحكمة سلطة القانون الفرنسي يم

حالة لم تكن ولاية المحكمة قد تحددت بقرار الإما)جراءات الفرنسي من قانون الإ 350 – 349المادتان  (تكن كذلك

  3ليس بالوقائع.و  سباب متصلة بالقانونأحد الوقائع المكونة للظروف المشددة بناء على أ ستبعدإ نأام بمن غرفة الإالصادر 

  

                                         

حيث يجب  أخرى،من ناحية والزمان حكام الخاصة بجرائم الجلسات ضرورة توافر شرط هام يتعلق بالمكان من ناحية تطبيق الأليشترط  1

من  535، 404، 321( الفرنسي في الموادالتي نص عليها المشرع خرى و رتكبت بالجلسة فضلا عن الشروط الأأن تكون الجريمة قد أ

 جراءعن تنفيذ الإ ، والإمتناعبالجلسةثير على الهدوء اللازم أو قول من شأنه التأبفعل  تيانالإ وهي )جراءات الجنائية الفرنسيقانون الإ

  ضرورة الحكم في الحال.الصادر عن رئيس الجلسة و 

  : نظر في ذلكأ    

  بعدها.  وما  439ص  لسابق،االمرجع  فرج،محمد عبد اللطيف  -

  راجع كل من: 2

  720.لى ص إ 717ص  السابق،المرجع  الكبيسي،عبد الستار سالم  -

  .296لى إ 291ص  السابق،المرجع  الحرقان،عبد الحميد بن عبد االله  -

  .143-142ص  ،نفسهالمرجع  ،جفر محمد عبد اللطيف  3
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  ثبات الجنائي انات المتهم في الإضم رابعا:

  تتحدد ضمانات المتهم في الإثبات الجنائي فيمايلي:

حتى قيام  )القانونيةدلة الأ (ثبات القانونيخذ القانون الفرنسي بنظام الإأ:  ثبات في القانون الفرنسينظام الإ ) 1

ون تحقيق الجنايات ستقر في قانإالذي  1791يناير  18ثبات الحر في عتمد على نظام الإإين أالثورة الفرنسية 

عيد أفقد ،) 536 – 427 – 353المواد  (نجرائي المعمول به الآكد وجوده في القانون الإأت، و  1808لسنة 

القاضي لهيئة المحلفين بصدد تعليمات  )من القانون الملغي 342المادة  (جاء في نصمنه ما )353المادة  (نص

لقاضي الحكم لتركت  )من القانون الحالي 427ادة الم (كما ان  و البراءةأدانة دلة الإأهم الشخصي بعقتناإحول 

و كان حسم قتناعه الشخصي فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون الخاص كما لإفي الدعوى و بناء على 

حرية القاضي  تجلى تو  ،ثباالها القانون طريقا معينا لإ يحددلة غير جنائية و ألة الجنائية موقوفا على مسأالمس

ن أو  دلةعتراف السيادة على الأنه لم يعد للإأالتي توضح ب إجراءات جنائية فرنسي )428المادة  (قتناعية في الإ

 تقدير القاضي .لحرية متروك  ثباتإي دليل أتقديره ك

ثبات بطريق غير مشروع إوز الحصول على دليل يجذ لا إضمن بعض القيود تتثبات ن حرية الإأتجدر الملاحظة و  

ليس مجرد و يقينية  ي قناعةأقتناعا كاملا بجرم المتهم إن تكون مقتنعة أعلى المحكمة و  بعاده،ستإمن ثم يجب و 

جرائي من القانون الإ )427المادة  (مامهاأدلة المطروحة دلة مستخلصة من الأالأكون هذه تن أو ،1التخمين

ثبات إحكام مشتملة على قرارات الأن ن تكو أثبات الحر يجب كضمانة للمتهم في مواجهة نظام الإالفرنسي و 

مكان لإ )جراءات الفرنسيمن قانون الإ 543 -485 ( حكام المادتانساسها صدرت تلك الأأالوقائع التي على 

 شرعيتها من قبل المحكمة العليا.مراقبة 

ستجواب ثبات في القانون الفرنسي متعددة كالإدلة الإأجراءات جمع إ :دلة الاثباتأت المتهم في مواجهة ضمانا ) 2

جراءات في مرحلة لى هذه الإإقد تعرضنا و  غيرها،و نتقال للمعاينة والخبرة والشهادة والكتابة الإتيش والضبط و التفو 

 جراءات.هم هذه الإزاء ممارسة سلطة الحكم لأإلى ضمانات المقررة للمتهم إسنحاول التعرض التحقيق و 

) 422 المادة( مام محكمة الجنح وفقا للقانون الحاليأستجواب الموضوعي ن الإإ: ثناء المحاكمةأب جواستضمانات الإ  -أ

هذا هملته المحكمة و أذا ما إيدعم ذلك عدم ترتيب جزاء البطلان و  لزاميا للمحكمةإجراءا إيكن  لمإجراءات جنائية فرنسي 

                                         

  من:نظر كل أ 1

  .62ص  السابق،المرجع  محمد،فاضل زيدان  -

  .94-93ص  السابق،المرجع  الخليل،حمد ضياء الدين محمد أ -
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ذ في هذه الحالة يعتبر إ ،جراؤه ملزما حين يطلب المتهم ذلكإلكن على كونه اجراء لجمع الدليل وليس وسيلة للدفاع و دليل 

 الدفاع.خلال بحق من حقوق هماله بطلان الحكم لإإوسيلة للدفاع الذي يترتب على 

يندبه و من أم به رئيس محكمة الجنايات ول الذي يقو ستجواب الحضور الألإن إف مام محكمة الجنحأستجواب للإخلافا و 

ما رئيس المحكمة من شخصية المتهم و  كدأت لىإذ يهدف إجرائه إلزم القانون بألذلك فقد هميته و أ )2- 1/ 273المادة (

نتداب المدافع عنه إختار محاميا له ليتولى إو لم يكن قد أ ،السابقة )273المادة (ستلم نسخة من قرار الإحالة إذا كان قد إ

  فيمايلي:تتمثل  بضمانات ولالأستجواب الإيتمتع المتهم خلال جرائي و القانون الإ ) من274المادة (

ستجدت بعد إتقديم المبررات التي تكون قد ام و مام غرفة الإأات عليه ذلك تمكينه من شرح موقفة في وقت ف •

  وقائعه.ام و ن يناقش تفاصيل الإأحالة دون الإ

 المادة( الأقلعلى  وعشرين ساعةربع أدعاء قبل بدء المحاكمة بحاطته علما بالشهود المراد دعوم من قبل الإإ •

من  )282المادة ( سماء المحلفينأقائمة بوالخبراء و قوال الشهود أليه نسخا من إترسل  نويجب أ ) كما1/ 281

  .الإجراءات الفرنسيالقانون 

  الفرنسية.ل اللغة هذا كان المتهم يجإ ستعانة بمترجمالإتمكينه من  •

ستجواب المذكور جراء الإإجرائي في وجوب القانون الإ ) من277 المادة( من الضمانات المقرة للمتهم ما تقررهو  •

عداد دفاعه خلال المدة إستجواب من نتهاء الإإقل من بدء المحاكمة ليتسنى للدفاع بعد يام على الأأقبل خمسة 

كد أول للمتهم سواء في التستجواب الأهمية الإليها لأإنه يجوز تنازل الدفاع عن تمتعه بالمدة المشار أالمحددة على 

نه ينبغي إجرائه الذي يترتب عليه تحديد بدء المحاكمة فإثبات تاريخ إو في أى حقوقه كافة لنه قد حصل عأمن 

  .البطلانجراء لحق الإوإلا الكاتب وقيعه من قبل رئيس المحكمة و تو  ستجوابتدوين الإ

الذي تجريه المحكمة  لموضوعي ان هناك الاستجوابإول فالأ ستجواب الحضورإو ستجواب امام محكمة الجنح الإ لى جانبإو 

تهم ومناقشة تفاصيل سئلة للمالأالقرائن عن طريق توجيه دلة و جراء لتحقيق الأإلذي يعتبر اثناء المحاكمة الفعلية و أنايات الج

  .ما نسب اليه

  :ستجواب الموضوعي هيالضمانات الإ منو  

  .ل غير المشروعةالوسائن يتم بعيدا عن المؤثرات و أة في جراءات الجنائيقانون الإ ) من368المادة (ما تقرره  •

ستجواب إخرين من قاعة المحكمة بغية خراج المتهمين الآإقرر تما  إذاحاطته علما بما دار في الجلسة إنه يجب أكما  •

  .أحدهم

) 1/  344المادة (ذا كان يجهل الفرنسية إين مترجم للمتهم يتعبلتزاما على رئيس المحكمة إ يقرر القانون الفرنسيو  •

  الجلسة.يدون ذلك في محاضر و  )2/ 344المادة (ق رد المترجم حن له إكضمانة للمتهم فو 
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ستجواب المتهم سابقا بالرغم من إفقد درج بدء الجلسة ب ،الجناياتو أفرنسي سواء في الجنح ن القضاء الأجدير بالملاحظة و 

نه يشكل أجراء العملي منتقد بن هذا الإأمما لا شك فيه لى الشهود و إستماع غى البدء بالإقتضاء قانون تحقيق الجنايات الملإ

  تية:الآسباب خطرا على المتهم للأ

ستبعاد رئيس المحكمة لكل ما إلى إشفوية المرافعات مما يؤدي ذلك  أهمية مبدأستجواب يقلل من ن البدء بالإإ •

 صدار الحكم.إهمية في تكوين عقيدته عند أالتي قد تكون ذات ثبات و ستجوابه من عناصر الإإشفه يكت

دار صلفين حين المداولة لإثره على المحأهذا ما يعكس يه المسبق في الدعوى و أظهار ر إلى إنه يقود الرئيس أكما    •

 1الحكم.

 المتهم.عتراف إلى حصول إستعارة مؤسفة للنظام التحقيقي الهادف إنه أ  •

كان وإن  ) 1/  328المادة (ستقر عليه القضاء إقر ما أجراءات الجنائية الحالي ن قانون الإإنتقادات فبالرغم من هذه الإو 

  .)2/ 328المادة ( دانةه عن الإأييظهر ر  ألالزم الرئيس بأقد 

ثبات هود سواء كانون للإقوال الشأتباشر المحكمة بتحصيل  :قوال الشهودأصيل المتهم في تح ضمانات-ب

  وهي: جراءيقرر القانون الفرنسي الضمانات التالية لكفالة حقوقه قبل هذا الإو  و النفيأ

قل ساعة على الأ 24ليه قبل إقوال شاهد لم يدرج بقائمة الشهود المبلغة ألى إستماع التقيد بالشهود المعلنين فلا يجوز الإ •

المادة (ستماع لغير هؤلاء ن رئيس المحكمة سلطة تقديرية للإإمع ذلك فو  )1/ 281 (المادة تح باب المرافعةمن ف

310/2(.  

  حق المتهم في دعوة شهوده. •

جراء المرافعات في غياب الشاهد الذي طلبه المتهم إصرار المحكمة إساسية كضمانة لمواجهة أرفض شهادة بالطعن  •

   .تهم الحق في الطعن بنتيجة الحكمللمن إساسيا بالنسبة له فأ اعتباره شاهدإب

 ومدنيا.عن الحضور يجعله مسؤولا جنائيا ن تخلف إمساءلة الشاهد لتخليه عن الحضور ف •

من  )313المادة (سئلة للشاهد بواسطة رئيس المحكمة الأمحاميه توجيه يستطيع المتهم و حق المتهم في مناقشة الشاهد و   •

  الرد في كل ما له صلة به.جابة و مكانه الإإجرائي فضلا عن القانون الإ

  .)344المادة (هد استعانة بمترجم لكفالة حق المتهم في مناقشة الشالحق في الإ •

  .)325المادة (خر تصال الشهود فيما بينهم منعا لتاثير الشهود بعضهم في البعض الآإمنع  •

  .)فرنسي إجراءات 103ة الماد( أقوالهداء الشاهد بالحقيقة وحدها دون غيرها قبل سرد أدية اليمين لضمان أوجوب ت •
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نه في إف ،عمال المحكمةأعاقة إلجلسة نتيجة عاد المتهم عن اإبذا ما تم إعلان المتهم المبعد عن الجلسة بما دار فيها فإ •

  .الإجراءات)من القانون  339 (المادة ن يتلو عليه ما دار في غيابهأاية الجلسة يجب على كاتب المحكمة 

  الضمانات فيمايلي: أهم هذهوتتمثل  خرى:دلة الأالمتهم في الأ ضمانات-ج

نه إى تقرير الخبير فإلستماع ذا ما تقرر الإإو ،ختياري تقرره المحكمة إجراء إالخبرة  ستعانة بذي الخبرة :ضمانات الإ •

من الضمانات و  )1/ 168المادة (مانة أملاحظاته بو  بحاثهأعماله و تقديم أدية أن يؤدي يمين الخبرة على تأيجب 

ساعة  24لى المتهم قبل إعلانه إسماء الخبراء و نسخة من تقاريرهم ينبغي أب ن كشفإجراء فة في مواجهة هذا الإالمقرر 

مع ذلك فان لرئيس المحكمة وفقا لسلطته و ،الإجراءات)من قانون  2/ 281المادة (المرافعة قل من بدء على الأ

  علان المتهم بذلك خاصة الخبرة الطبية.إداء الخبير لخبرته دون أن يأمر بأالتقديرية 

تقديم المستندات المضبوطة  )جراءات الجنائيةمن قانون الإ 341المادة (تقتضي  :للتهمة المثبتةتقديم المستندات  •

بالتالي و  ،بداء ملاحظات المتهم عليهاإتتجلى في واضحة و  المتهم، والغايةمامها على أالتي تتصل بالقضية المعروضة 

  المتهم.صحة العلاقة بين تلك المستندات والجريمة المرتكبة و كد المحكمة من أتت

عمال المدونة المتضمنة تقارير رجال الضبطية القضائية الأهي لقانون الفرنسي بالمحاضر كدليل و خذ اأي :المحاضر •

زاء إالضمانات المقررة للمتهم  عترافام. ومنإستجوابات المتهمين المتضمنة إو أالحجز ومحاضر الكشف و  ،وضبطها

اء على ما كانت قد ذكرت بن ، فإذالمحضران تكون الوقائع المدونة فيها قد حققها مقدم أالمحاضر التي تصلح دليلا 

ثباا إصل بالمخالفة المراد تتن ألا على سبيل المعلومات و إن هذه المحاضر لا تكون إستنتاج الشخصي فالإسماع و ال

 1)509 – 91/2 المادتان(صفته و سم المحرر الصريح إموقعة بن تكون مؤرخة و أيجب و 

  حكام : الطعن في الألفرع الثانيا

خضاعها لدراسة إحدى طرق الطعن المقررة قانونا المطالبة ببحث القضية من جديد و إب تظلميقصد بحق المتهم في ال

ل و تعديألغاء إلى إن ينتهي أفي ظل شروط معينة و نطاق محدود تظلم مامه الأجديدة بمقتضاها يستطيع القضاء المرفوع 

 يقضي القانون لمذ الحكم ماتنفيلثر موقف أو يترتب على الطعن بصورة عامة .الحكم الصادر في القضية من قبل

طرق ولى الأ ام القانوني فئتين من طرف الطعنيعرف النظو .بالتنفيذ المباشر للقرار لصالح  المتهم او لصالح اني عليه 

ستثنائية إ في حالات إلاتتاح  والتي لاستثنائية هي طرق الطعن الإ والفئة الثانية ستئنافوالإالطعن العادية وهي المعارضة 

  النظر. عادةإلتماس إو الطعن بالنقض  وتتمثل في ومحددة حصرا
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  : طرق الطعن العاديةولىالفقرة الأ

  فيمايلي:سيتم توضيحه ستئناف وهو ما تتمثل أهم طرق الطعن العادية في: المعارضة والإ

نفة أالمستو الجنح أجراء يطالب به المتهم الصادر بحقه حكما غيابيا عن محكمة البوليس إهو  طريق المعارضةأولا: 

و  )545 – 487المادتان  ( ئهعادستإعلمه الفعلي ب مو لعدأفي حالة عدم حضوره بسبب عدم تبليغه شخصيا 

جراءات الجنائية حكام قانون الإوفقا لأ حداثحكام الصادرة عن محكمة الأالأ كذلك للمتهم الحدث المعارضة في

 1صدرت الحكم الغيابيأمن قبل ذات المحكمة التي  تظلمينظر الو . 1945حداث لسنة ) من قانون الأ 24/1(المادة 

 ) .  492/1،  491موطنه (المادتان  علانه فيإو أعلانه شخصيا إتاريخ  من أذا ما تم خلال المدة المقررة التي تبدإ

في عدم تنفيذ الحكم الغيابي )جراءات الفرنسي من قانون الإ 2/ 492المادة  (من الضمانات المقررة للمتهم ما تقررهو 

 – 1/ 489المادتان  (مطلقة ةو يترتب على المعارضة نفسها سقوط الحكم الغيابي بصور  ،اء مدة المعارضةإحتى 

و نائبه و أحكم جديد بعد حضور المتهم  صدارصدرت الحكم المذكور لإألى المحكمة التي إعادة الدعوى إو ) 545

ه لا وكيلما اذا لم يحضر المعارض و ، أقل منها أو أكثر مما كان في الحكم الغيابي أن تقضي بعقوبة أن للمحكمة إلهذا ف

نما تصدر قرار إتبحث المحكمة في موضوع الدعوى و  فلا ) 545 – 494المادتان (ا لم تكن أن المعارضة تعتبر كإف

  .2ثر المعارضةأبفقدها كل قوته التي كان قد لى القرار الغيابي  إيسمى برفض المعارضة الذي يعيد في نفس الوقت 

لى إدنى أالحكم الصادر فيها من محكمة حالة الدعوى و إجراء يطالب من خلاله المتهم إهو  ستئناف طريق الإ ثانيا:

 497المادة  (ستئنافها هي تلك التي تصدر عن محكمة الجنح كافةإحكام الجائز الأو ،على لدراستها من جديدأقضاء 

لمادة ا (فرنكا 60و بالغرامة التي تزيد على أيام أكثر من خمسة محكمة البوليس و التي تقتضي بالحبس لأو عن أ )

و للمتهم الحدث حق ،) 4/ 546المادة  (و عن المخالفات المتصلة بقانون الغاباتأ إجراءات فرنسي) 1/ 546

جراءات حداث وفقا لقانون الإمحكمة الأو أ )حداث من قانون الأ 4/ 21المادة (حكام محكمة البوليس أستئناف إ

 .)حداثمن قانون الأ 24/3المادة  (الجنائية كما تقتضي بذلك

 507المادة (خرى متى كانت منهية للخصومة أحكام أستئناف في نه يجوز الطعن بالإإحكام المذكورة فالأ وفضلا عن

حكام و الشيئ المقضى به فهذه الأأو العفو الشامل أو التقادم أختصاص حكام المتعلقة بالإكالأ  ،)جرائيمن القانون الإ

حكام سيكون الأ هييد مثل هذأن تأذلك تكمن في  الدعوى، والعلة فيصدور حكم في موضوع  ولو قبلستئنافها إيجوز 

                                         

  .جراءات الجنائيةقانون الإ ) من493 – 491المادتان (شهر للمقيم خارجها ام للمقيم داخل فرنسا و أي 10 1

  أنظر كل من:  2

  .505-504ص  السابق،المرجع  مقابلة،حسن يوسف  -

  . 895ص  السابق،المرجع  الكبيسي،عبد الستار سالم     -
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ستئناف رئيس الإ ) نظر4- 508/3 المادة( وجبتأحكام فقد الفصل قي الأ وضمانا لسرعةينهي الخصومة  أثرلها 

 تتمثل في:ستئناف للمتهم ضمانات في الإيام و أللطلبات المقدمة ضدها خلال ثمانية 

  )3- 2/ 515المادة (عدم تضرر المتهم بطعنه  •

نف ضده من الحكم الصادر أالمست وتحدده بالجزءستئناف ثر الناقل تبعا لموضوع الإالمحكمة بمدى الأ تقيد •

  الاجراءات)من قانون  508المادة (ول درجة أعن محكمة 

  الجديدة.رفض الطلبات  •

  .1الدعوى شخاصأو بوقائع  التقيد •

المادة (ضاف بموجبه نص أقام بتعديل تشريعي و  2000يونيه  15الفرنسي تدخل في ن المشرع أالجدير بالملاحظة و 

فصل ثامن تحت عنوان " )جراءات جنائية إ 308المادة  د(ن يدرج بعأالتي تقضي بوجوب ) راءات جنائية إج 18

ق بعدما كانت خطته تقوم على عدم السماح بالطعن بطري"بتدائيا إحكام الصادرة من محكمة الجنايات ستئناف الأإ

بتدائية في حكام الصادرة من المحاكم الإجعلها قاصرة على الأمحاكم الجنايات و  عنة حكام الصادر ستئناف في الأالإ

حكام أفي  ستئنافبالقول " يقبل الإ )جراءات جنائية فرنسيإ 1/ 380المادة (لمخالفات حيث نصت مواد الجنح و ا

خرى "ثاني درجة " تحدد ألى محكمة الجنايات إستئناف يرفع الإتدائية... و إبدانة الصادرة من محكمة الجنايات بصفة الإ

  2عرفة الدائرة الجنائية لمحكمة النقض"بم

  الطعن غير العادية : طرقالثانيةالفقرة 

  وهو ماسيتم توضيحه فيمايلي:، إعادة النظرو وتتمثل أهم طرق الطعن الغير العادية في: الطعن بالنقض 

يطالب من خلاله  صلاحاإو نما تعديلا إليس عدولا  ستئناف، فهووالإقي المعارضة يلطر  خلافا الطعن بالنقضأولا: 

ويباشر هذا الطريق ، 3و خروجا عن القانونأحكام صدرت خلافا أبطال لإ )محكمة النقض(مام القضاء العالي أالطاعن 

حكام القضائية لا في الأإ4كن رفع الطعن بالنقض يمه لا إنبصورة عامة فو  خرى،الألى وسائل الطعن إالمتهم  حينما يفتقر

- 576 المادتان( الدعوىحكام الصادرة قبل حسم الموضوع الأو ستئناف الإي التي لا تقبل أخر درجة آالصادرة من 

 .الإجراءات)من قانون  577

                                         

  .898- 896ص  ،السابق المرجع الكبيسي،عبد الستار سالم  1

  .513- 512ص  السابق،المرجع  مقابلة،حسن يوسف  2

3Merle(r )et Vitu(a) , Traite de droit  criminall , procedure penal , T.11, Gujas ,paris 

, 1979 , P 834.                                                                       
  .جنائية فرنسي إجراءات )1/  568(دة بالمادنى عملا ام من تاريخ صدور الحكم من المحكمة الأأيمدة تقديم الطعن هي عشرة  4
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لا الطعن بالنقض الخاص الذي إحكام البراءة الصادرة من محكمة الجنايات لا تقبل أن أالمقررة للمتهم  ومن الضمانات

  .ات)الإجراءمن قانون  572المادة (ت ساحته أن يلحق ضررا للمتهم الذي بر أيباشره النائب العام لصالح القانون دون 

خر آا صدرت من ألو ستثنائية و حكام بعض المحاكم الإأروم من حق الطعن بالنقض في ن المتهم محأجدير بالذكر و  

حكام محكمة العدل العليا التي لا يجوز فيها الطعن أكما هو الحال في   خرجت تماما من رقابة محكمة النقضدرجة متى 

  .1ي وجهأب

و أدانة في جناية لغاء قرار الإالوسيلة التي يستخدمها المتهم لمناشدة محكمة النقض لإن إ عادة النظرإطريق ثانيا: 

دلة جديدة بعد أفي الوقت الذي ظهرت فيه  ي طريق طعن يعد قابلا لألمبه و  تسب قوة الشيئ المحكومإكجنحة الذي 

 دانة المتهم.إتثير شكوكا جدية فيما يتعلق بو  ،ثناؤهاأو متيسرة ألم تكن متاحة  المحاكمة

ر البراءة الصادر دعاء سعيا لهدم قران هذه الوسيلة ليست في متناول جهة الإأمن الضمانات الهامة المقررة للمتهم و 

  .2)اجراءات جنائية فرنسي 622المادة (قد نص عليه المشرع الفرنسي في لصالح المتهم و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

  أنظر كل من: 1

  .899ص  السابق،المرجع  الكبيسي،عبد الستار سالم  -

  .542لى ص إ 522ص  السابق،المرجع  مقابلة،حسن يوسف  -

  .900ص  ،نفسهر سالم الكبيسي، المرجع ستاعبد ال 2
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   العالميةجرائية الإ الجنايات الدولية من الأنظمة لمحكمة لفصل الثالث: مكانة النظام الإجرائيا

خذ ما أعتنى بإام المختلفة و ستفاد من نظم الإإ لذا نجدهلمحكمة الجنائية الدولية نظاما حديثا، الاجرائي لنظام اليعد 

  .سلبياتهجابياته و إمعين بكل يناسبه منها دون حصر مجال التطبيق في نظام 

لى النظام المختلط عند الحديث عن نظام إجرائي لمحكمة الجنايات الدولية الفقه يردون النظام الإغلبة ن أعلى الرغم من 

امي في مرحلة إقيبي في مرحلة ما قبل المحاكمة و نه تنبيان منزلته بين النظم الوضعية لأام لمحكمة الجنايات الدولية و الإ

فردا ن هذا النظام ليس نظاما منأي للمحكمة الجنائية الدولية تدل على جرائغلبة النظام المختلط على النظام الإو  المحاكمة.

وجه ليس المقصود في هذا الفصل بيان أو .1ستفادة كبيرةإستفاد منها إبخصائصه عن النظم المعاصرة فهو مستقلا بذاته و  لاو 

                                         

مور التي يجب توضيحها قبل تحليلنا لقواعد المحكمة الجنائية الدولية هو ما يتعلق بمصطلح التحقيقي هذا المصطلح المطبق لعل من الأ 1

نتيجة لذلك تتميز ط هذا المصطلح بالعصور الوسطى، و رتبإقد أنظمة القانون المدني، و عادة من قبل رجال القانون العام لوصف 

المحاكمة أو قاضي التحقيق و و لمرحلة ما قبل المحاكمة تجريها النيابة العامة و/ أالحالية بمسؤوليات منفصلة للتحقيق "جراءات التحقيقية الإ"

امي(الخصومة) و النظام كلا من النظام الإ  أنن يقول حتى أو هيئة المحكمة، في هذا المعنى يمكن للمرء ألية يجريها قاضي الحكم عالف

و "النيابة العامة  و الشرطة" أين العملية تبتدي و توجه في مرحلة ما قبل المحاكمة من قبل الدولة أقيقيان بما التحقيقي هما نظامان تح

و أجراءات التمهيدية( النيابة ام يكمنان في يد مؤسسة مختلفة عن قاضي الإالإدعاء و ن الإأذلك  "امي"إبالمثل كلا النظامين يعتبران 

م تعد ها المواطن العادي عتبارها عملية يبتدئإام )ب(تعني قبل الإ   preaccusationenصلي المسما ةقاضي التحقيق)، المعنى الأ

عمل بطريقة تلا أن عملية القانون المدني الحديث  ن هذا يعنيلأإهامي ن نظام الخصومة هو نظام أصالحة، و بالتالي فهو تضليل القول ب

و ،امية لها فقط معنى في المرحلة التاريخية في ما قبل الثورة إ –ن الفجوة المسماة تحقيقية إف ختصارإو بدعاء،امية من خلال سلطه الإإ

بينما في نظام  ،جراء هو طبيعتها في تقضي الحقائقن يفسر مصطلح التحقيقي لهذا النوع من الإأن العنصر الوحيد الذي يمكن إعليه ف

و بالتالي الصراع بينهما يكون وسط الاجراءات (ج  الأطراف،جرائية يكمن على كل حال في يد الخصومة هو البحث عن الحقيقة الإ

ن نموذج إجهزة الدولة في الملاحقة الجنائية (ج قضية واحدة) في هذا المعنى فأن المسؤولية تقع على إقضيتين) في النظام التحقيقي ف

دعاء و الإ -ن نموذج القانون العام هو الخصومةأ"في حين instruk torish" نه القاضي القائدأن يوصف بأالقانون المدني يمكن 

نه أعلى الرغم من حيد للقانون المدني ذج و و نمالنموذج الفرنسي لقاضي التحقيق كيأخذ . و متناظرين  أوالدفاع يعتبرون متخاصمين 

" يامي " التحقيقكل هذه التحفظات المصطلحات" الإمع  ألماني) و صل أالنموذج النيابي (من قل بين هذا و ن نميز على الأأينبغي 

م تحديد هذه المصطلحات ضفي خو  المدني التي لا تزال قائمة.- بالمعنى العام الموصوف ليعكس الفجوة المسماة القانون العامإلاتستخدم هنا 

لبنات من كل  أوا تحتوي على عناصر هيكلية لأمام المحكمة الجنائية الدولية مختلطة أجراءات المتبعة ن الإأتفاق عام على إن هناك إف

خيرة هي التي عززت عناصر القانون المدني ا ليست سوى التطورات الأأمع ذلك لا يجب التغاضي عن " و التحقيقي"نظام "الخصومة" و 

  .جراءات الجنائية الدوليةفي الإ

ساسي للجنة مشروع النظام الأت من قبل رجال القانون العام و تمساسي للمحاكم المخصصة ن صياغة النظام الأأدر الملاحظة على وتج 

ن دائرة في محكمة يوغسلافيا ذكرت في عام أجراء الخصومة على الرغم من إنشاء محكمة جنائية دولية ينص على القانون الدولي لإ
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جرائي ستفادة النظام الإإنما المقصود هو بيان مدى إو نظمة المختلفة، الأنظام المحكمة الجنائية الدولية و بين تفاق الإالخلاف و 

 حكام اتمع الدولي.أسلبياا بما يتوافق مع  وكيف تلاقىامية المختلفة يجابيات النظم الإإللمحكمة الجنائية الدولية من 

بتداءا من التحقيق ثم إراحل بعدة م مام المحاكم الجنائية الدولية يمرأي ن التقاضإف ،على غرار التشريعات الجنائية الوطنيةو 

  فتنفيذها.والبراءة دانة المحاكمة فالطعن في قرارات الإ

في تعقيدوالتسم بالدقة مام هذه المحكمة تأن التقاضي إف ة لعمل المحكمة الجنائية الدولية،جرائيالخطوات الإلية و بخصوص الآو  

مرحلة وطبيعة خصوصية أو  ،لا هذه المحكمةإحالة حالة معينة إمكاا إنفس الوقت سواء من حيث تعدد الجهات التي ب

رحلة المحاكمة ة مرورا بممام المحكمأختصاص الإ أولة مقبولية الدعوى أثارة مسإ أوعتماد التهم إما تليها من جلسة و  التحقيق

  .تنفيذهاحكام و ثم الطعن في الأ

هو ما سيتم و  ،لا في جزئيات بسيطةإنظمة القانونية الوطنية حد بعيد مع الأ إلىجرائي متكامل يتشابه إذا هناك نظام إ 

 :المبحثين التاليينتوضيحه من خلال 

  طبيعة نظام المحكمة في مرحلة ماقبل المحاكمة ول:المبحث الأ

  طبيعة نظام المحكمة في مرحلة المحاكمة ومابعدها: المبحث الثاني

  

  

                                         

 أوجراءات القانون المدني إلا يتبع بدقة  أنهو  ،المدنيات القانون العام و ن هذا الاجراء وضع من قبل المحكمة مزيج فريد من سمأ 1996

 1999لك وجد تقرير الخبراء عاموبناء على ذإلى حد كبير. في هذه المرحلة ممارسة المحاكم لا تزال تعتمد ج الخصومة القانون العام. و 

  كمة الدولية ليوغسلافيا السابقة....." فقط مع تعديلات مختلفة لقواعد المحةساسيلى حد كبير في النظم الأإينعكس الخصومة:"ن نظام بأ

نه تمكن الحديث عن نموذج فريد من نوعه فقد كانت بداية مناقشات اللجنة التحضيرية في عام إما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية فأ 

ل قوي كان ضروري من ن رد فعأن المندوب الفرنسي "جيلبير بيتي" قرر تحذير حكومته بألى درجة إيهيمن عليها القانون العام  1995

ير خأتبم الفرنسي إبالفعل فقد لك كمبالغة فرنسية (نموذجية) " و ذ كيف  على الرغم من البعض قدأجل تجنب نظام قانون عام خالص 

حداث مناقشات حقيقية إكانت حاسمة في   1996"المسودة الفرنسية" المعروضة في عام أن ما يسمي ب:مر هي حقيقة الأالمفاوضات،و 

 ساسي للمحكمة الجنائية الدولية و القواعد.لى التقارب بين النظامين في النظام الأو المدني والتي أدت في النهاية إ القانون العامبين 

  نظر في ذلك:أ

-  Kai Ambos, International Criminal Procedure, Adversarail, Inquisitorial Or Mixed، 

International Criminal Law Review3:1-37, Kluwer Law International, Printed In 

The Netherland, 2003, P 02-07  
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  قبل المحاكمةكمة في مرحلة ما ول: طبيعة نظام المحالمبحث الأ

يثير الحساسية بالنسبة از الذي يبعث على الحذر و الجهالمهام المنوط به في نظام روما  يعتبر مكتب المدعي العام وفق

أملتها طبيعة ستقلالية إوطنية لما يتمتع به من صلاحيات و نظمتها القضائية الأدور ختراق إلجميع الدول، نظرا لمقاربته 

نعقاد إثناء أو .برز خلال المناقشات التحضيرية لمشروع قيام محكمة جنائية دوليةا العنوان الأنكافالحساسية و الحذر  عمله،

نتقادات لذلك الدور المميز و الإعتراضات و ثارت غالبية الوفود الرسمية المشاركة عاصفة من الإأحيث مؤتمر روما 

جراءات خاصة إما تقتضيه من الصلاحيات و  ملت تلكأللمحكمة  المدعي العام، فالطبيعة الجنائيةالفضفاض لمكتب 

لى جمع إبلاغ عنها بداية من الإبد من مباشرا جراءات لاالإو  هناك سلسلة من التدابيرإرتكاب الجريمة ا، فعند 

لى إحالتهم في النهاية إالتحقيق معهم، و دعاء عليهم و ملاحقة المشتبه م تمهيدا للإالوقائع وسماع الشهود و دلة و الأ

   1اكمة.المح

صول المحاكمات أليه التطورات الحديثة للمبادئ والمفاهيم الجنائية و إلت أ نسجاما مع ماإو في ضوء تلك الخصوصية، 

عتمدت إ شفافيةالاجراءات بكل موضوعية و  الوسائل لتحقيق نزاهة أفضلفير جل تو أية مع العالم المعاصر من الجزائ

ا مموكلة لكل منهام تحقيق تحت رقابة غرفة الإقاضي الالعامة و  قضائيا مؤلف من النيابةمعظم الدول نظاما 

   الصلاحيات التي تلائم طبيعة عملها.

وجد سلطتين ضمن هيكلة المحكمة ممثلة ألية الحديثة فساسي للمحكمة الجنائية الدولية عن تلك الآالنظام الأ ذلم يشو 

   عمال المدعي العام.أغرفة رقابة على  الغرفة التمهيديةتحقيق، و و ام إفي المدعي العام كسلطة 

في مرحلة ما الدولية جرائي للمحكمة الجنائية ستطرادا لما سبق ذكره سيتم تحديد في هذا المبحث طبيعة النظام الإإو 

  من خلال المطلبين التاليين: قبل المحاكمة

  مام المحكمة الجنائية الدوليةأمرحلة المتابعة  :ولالمطلب الأ

  مام المحكمة الجنائية الدوليةأمرحلة التحقيق  الثاني:المطلب 

  أمام المحكمة الجنائية الدولية المتابعةول: مرحلة المطلب الأ

  الدوليالجزائية في القانون الداخلي و  للبدء بالمساءلة ولىلخطوة الأواتحريك الدعوى الجزائية هو مفتاح باب التحقيق 

                                         

-259، ص 2010 ،، بيروتة) دار المنهل اللبناني، الطبعة الأولىعلي جميل حرب، القضاء الدولي الجنائي (المحاكم الجنائية الدولي 1

260   
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ذا ما توافرت إلى المحاكمة إحالة الجاني إ التي تعمل على طريق النيابة العامةة في القوانين الداخلية تحرك الدعوى عادوت

ما في القانون الدولي العام أ .1رتكااإك في تر شإ أورتكب الجريمة إن المتهم هو الذي أعتقاد بلى الإإدلة كافية تؤدي أ

عن الجريمة  تبليغالشتركت في إتحريك الدعوى الجزائية الدولية عن طريق ثلاثة عناصر فيتم  وأمام المحكمة الجنائية الدولية

حاطة إ أو ،تفاقيةحدى الدول المشتركة في الإإن تكون أما إهي ختصاصها و لإوممارسة المحكمة الجنائية الدولية الدولية 

 .2عي العام من تلقاء نفسه بالتحقيققيام المد أومم المتحدة من طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمن مجلس الأ

، 3عدة دول أوستدعي وجود جريمة دولية سواء كان اني عليه دولة واحدة تيتم تحريكها  فالدعوى الجنائية الدولية حتى

ختلافا وخصوصية تعود لطبيعة إخصية الجنائية الدولية عليه نجد في تحريك الدعوى الجنائية الدولية بصدد المسؤولية الشو 

بيان طبيعة النظام الغالب في هذه ولتحديد هذه الخصوصية و  المتبنى فيها جرائيالنظام الإرتكاا و إجرائمها ووقت 

  :كالتاليلى ثلاثة فروع  إالمختلط؟) سيتم تقسيم هذا المطلب -المدني-المرحلة (هل هو نظام القانون العام

عرف اتمع الدولي نظمة المحاكم الجزائية الدولية لأفي الجرائم الدولية وفقا  4لعامدعاء اول: دور الإالفرع الأ

ثير على أالتالجرائم الدولية شديدة الخطورة و رتكاب بعض إلمحاكمة المتهمين باء عدة محاكم دولية خاصة ومؤقتة نشإ

  سره.أستقرار اتمع الدولي بإسلامة و من و أ

                                         

 الجنائية،تماعية و جالة الجنائية القومية تصدر عن المركز القومي للبحوث الإالدعوى الجنائية الدولية، ، الجريمة و محمود عبد الفتاح 1

   78، ص 2001الثاني، القاهرة، يوليو ول و العدد الأ ،ربعونالأالد الرابع و 

مارات الشارقة، الإمجلة الفكر الشرطي، مركز بحوث شرطة إبراهيم زيد، المحكمة الجنائية الدولية في النظام العالمي الجديد، محمود  2

   56-55، ص 2001العاشر، العدد الثاني، يوليو  الدالعربية المتحدة، 

الثلاثون، العدد الثاني، ثة و السنة الثالالحقوق، الجهة القضائية المختصة للنظر فيها، مجلة ناصر محمد الأتات، الدعوى الجنائية الدولية و  3

  188، ص 2009الكويت، يونيو 

لدول كجهاز يختص عامة في بعض اما يعرف بالنيابة ال أودعاء العام ام ممثلة في الإم اللاتيني يوجد ما يعرف سلطة الإفي ظل النظا 4

دلة جنائية من حيث أتقويم ما تقدمه من راءاا من الناحية القانونية، و جإكد من سلامة أشرطة الضابطة للجريمة للتبفحص تحقيقات ال

ن النظام اللاتيني فصل بين سلطة أ عنى.بملى المحاكم القضائية للفصل فيها إن تحيل هذه التحقيقات أو ذلك قبل ثبات الجريمة كفايتها لإ

حالتها ة حق تحقيق الجرائم المبلغ ا وإنفيذيكسلطة تنجلوسكسوني كان يعطي لجهاز الشرطة  ما النظام الأأام، الضبط و سلطة توجيه الإ

لى إتجه لكنه عدل لاحقا عن هذا التنظيم وإ النيابة العامة أودعاء العام من سلطة قضائية وسيطة تمثل الإلى القضاء دون تدخل إمباشرة 

عطاء إام تختص بإالقضاء يشكل سلطة ي الشرطة و جهاز وسيط بين جهاز  أدعاء العام المطبقة في النظام اللاتيني لكي ينشتبني فكرة الإ

 أولى القضاء إحالة ما يجري من تحقيقات إيملك حق يق و الضبط لما يبلغ من جرائم، و ت التحقجراءاإذن لجهاز الشرطة بالسير في الإ

دعاء العام لجديد من جهازين، هيئة الإدعاء حسب النظام الأنجلوسكسوني اشكل هيئة الإا حسب مقتضيات المصلحة العامة، وتحفظه
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ن التجارب ألا محددة إحوال أكان يتم تشكيلها في ظروف خاصة و   المؤقتةالجنائية الخاصة و اكم الدولية ن المحأصحيح 

 1نشاء المحكمة الجنائية الدولية.إساعدت في إرساء مبادئ دولية لى تطوير و إدت أالخبرات التي مرت ا و 

عتمدت عليه خلال إتحديد طبيعة النظام الذي أمام هذه المحاكم و دعاء العام ر الإسوف نحاول فيما يلي تحديد دو و 

 هذه المرحلة.

  ة المؤقتةحاكم الجزائية الدوليتهام الدولية وفقا لأنظمة المالفقرة الأولى: سلطة الإ

بالإضافة  ام الدولية من خلال نظام كل من محكمة نورمبرغ وطوكيو العسكرية،سيتم تناول ضمن هذه الفقرة سلطة الإ

  .محكمة يوغسلافيا السابقة وروندا لى نظامي كل منإ

ن عموم أئية الدولية و جراءات تحريك الدعوى الجناإلم نجد في نظامها  ما يخص محكمة نورمبورغ العسكرية ولا:أ

، و 1945ب آ 08في محاكمة كبار مجرمي الحرب في بلاد المحور الاوروبية في دول التحالف تفاق إنظامها مبني على 

من قبل النيابة العامة المتكونة من ممثلي ت جمع الادلة و الملاحقة مباشرة جراءاإت أعاجلة، لذا فقد بدبصورة عادلة و 

ت مباشرة أتفاق المذكور لم ين الإإفضلا عن ذلك فو  ،) من نظام المحكمة15-14دول التحالف و بموجب المادتين ( 

مهدت التي بحد ذاا ساعدت و  الجرائم المرتكبة في التأكيد، للتحقيق و 1944مم المتحدة عام بل سبقته لجنة الأ

  الملاحقة من قبل النيابة العامة في المحكمة بعد تشكيلها.لمباشرة التحقيق و 

ن ألا إتفاقية إا لم تشكل بموجب أ، مع 1946يناير  19ت في التي أنشأ طوكيو العسكريةنيا: نظام محكمة ثا

رت صدأالتي  F.E.Cشكيل لجنة الشرق الاقصى يضا تنورمبرغ فقد سبقتها أكمة مح تم ممارسته فينظامها لم يخرج عما 

ولت الجنرال خقد قصى، و تنفيذ العقوبات على مجرمي الحرب في الشرق الأقرارات بالقبض على المتهمين ومحاكمتهم و 

تمحيصها و دلة و الأ مل تحت قيادته لجمعدارة تحقيقية تعإنشاء إالتحالف برثر " القائد العام لقوات أ" دوكلاس ماك 

) من 08التي تضمنت المادة (محكمة طوكيو كان بمقتضى سلطته، و نشاء إن أحتى ض على ارمين والمشتبه م، و القب

                                         

)S.P.Cدعاء العام () و مدير الإP.P.D  ( ة لإتشختصاصات مإتقريبا ب هما جهازان يقومانوأودعاء العام ختصاصات جهاز الإا 

  النيابة العامة في النظام اللاتيني.

  أنظر في ذلك: 

كاديمية نايف أالبحوث، لقواعد الفنية الشرطية للتحقيق والبحث الجنائي، مركز الدراسات و مد فاروق عبد الحميد كامل، امح - 

 .16-15ص  ،1999منية، الرياض، العربية للعلوم الأ

دعاء العام) منية، (دراسات في الإدعاء العام في الجرائم ذات الطابع الدولي، جامعة نايف العربية للعلوم الأماجد ياسين الحموي، الإ 1

  .65، ص 2004ولى، الرياض، الطبعة الأ
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ضد مجرمي الحرب الخاضعين  مباشرة الدعاوىبمهمة التحقيقات و نظامها على قيام القائد العام بتعيين نائب عام يقوم 

  ختصاص المحكمة.لإ

بخلاف من من قبل مجلس الأ افقد تشكلت 1994ورواندا  1993فيا السابقة فيما يخص محكمة يوغسلاثالثا: 

عن جرائم  دلةجمع الألجنتين دوليتين للخبراء للتقصي والتحقيق و في سبق تشكيليهما بوتتشاان المحكمتين السابقتين، 

ختصاص الوظيفي ن الإأولي العام في رواندا، و الد الخطيرة للقانوننتهاكات كد من الإأللتالحرب في يوغسلافيا، و 

خرى التي هي في جراءات الأالإستجواب المتهمين و إالتحقيق الذي يتضمن دلة و بجمع الأ أدعاء العام فيهما يبدللإ

  1ليس تحريك الدعوى.نا مباشرة التحقيق وفقا لسلطته و تقدير 

تمهيدا الأدلة العمل على جمع الدولية و  رائمالمباشر في الجربعة النظام التحقيقي عليه فقد وجدنا في هذه المحاكم الأو 

المعروف فيه نظمة الجنائية امي في الأن واقعها غير مطابق للنظام الإأام ا في المحكمة، بمعنى حالة و توجيه الإللإ

لى إنتهائه إالتحقيق بعد جهزة الشرطة التي تقوم بتحويل أقوم به تحقيق  إنما تجراءات الدعاء العام لا يقوم بإن الإأ

دعاء العام، و مكتب الإ أوتحقيق مختصة غير هيئة أجهزة نظمة تلك المحاكم أذا لم تكن في إخاصة دعاء العام، و الإ

امي" المعروف ن النظام التحقيقي الذي كان متبعا في هذه المحاكم هو النظام " التحقيقي الإأقرار بذلك يمكن الإ

في حين جمعت بين السلطتين معا  دعاء العام فيه بالتحقيقن النظام المختلط لا يقوم الإألفارق بالنظام المختلط، مع ا

  في تلك المحاكم.

   2لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةتهام في النظام احق الإ الفقرة الثانية:

                                         

  أنظر كل من:   1

، 2010، بيروت، لبنان، الأولى، دار المعرفة، الطبعة )جراءاا والقضاء المختص(إ وريا خمو درويش، مسؤولية الدولة الجنائية، -

  .371-370ص 

  .73لى إ 65ص من دعاء العام في الجرائم ذات الطابع الدولي، المرجع السابق، ماجد ياسين الحموي، الإ -

بتدائي، وبالرغم التحقيق الإ مرحلةدلة و جمع الأأن هناك تمييز بين مرحلة التحري و نظمة القاتنونية الوطنية من المتفق عليه في معظم الأ 2

  هي:سباب عدة و خذ به لأأن المشرع الدولي لم يألا إن ذلك النظام يوفر عددا من الضمانات أمن 

 لكفالة حقوق المتهم (المشتبه به).ام، و ستقلال عملية توجيه الإإن النظام الاساسي يوفر ضماناته الخاصة لكفالة أ •

ولي من جانب الدولة المعنية والذي يمكن أن يتم فيها تحقيق أقبل  لى المحكمة الجنائية الدوليةإ لا تحال الشكاوىأن من المفترض أ •

 دلة.مرحلة التحري وجمع الأ أوستدلالات لى حد ما محل عملية جمع الإإ أن يحل

 دون داعي. كثار من الوظائفإلا لا يتطلب مصروفات لا لزوم لها، و نشاء هيكل مرن إساسي هو ن الهدف من النظام الأأ •

  :راجع في ذلك

  .147 ، ص2015الإطار القانوني لمشاركة اني عليه، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت،محمد رشيد الجاف،   -
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ة الدولية نظام المحكمة الجنائيستقرار بتشكيل الإستقلال و خذ طابع الإأن القضاء الدولي الجنائي أبخلاف ما سبق نجد 

، كهيئة قضائية دائمة ذات شخصية قانونية دولية، لها 2002دخوله حيز النفاذ عام و  1998تموز عام  16في 

ح للمجتمع الدولي بصأبمعنى  ،ام الدوليتمهموضوع الإ أخطر الجرائمختصاصها الدولي الجنائي على إسلطة ممارسة 

  المتحدة.مم ن منظمة الأنظام جنائي شخصي دولي مستقل ع

بنوع ختصاص المحكمة وبنفاذ نظامها و إرتبطت بإلة تحريك الدعوى الجنائية قد أن مسأستقلال نجد على ذلك الإو 

  على النحو التالي:رادة الدول ا و إالجريمة التي قيدت 

جريمة دولية إرتكبوا ن وإسنة  18عمارهم عن أتقل شخاص الذين ختصاص جنائي على الأإليس للمحكمة  -1

رتكبوا الجريمة على إقوانين الدولة التي  أونما تتكفلهم قوانين دولهم إمن العقاب  لا يعني ذلك بتصورنا النجاةو 

 قليمها.إ

ختصاص المحكمة المبينة في إن يكون تحريك الدعوى الجنائية الدولية عن الجرائم المرتكبة الداخلة في أيجب  -2

 ) من نظامها.5-70المادتين (

 حصر حق تحريك الدعوى الجنائية الدولية بالجهات المعنية التالية: تم -3

 الدول الاطراف في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.   -أ

 مم المتحدة.من بموجب سلطتها في الفصل السابع من ميثاق الأمجلس الأ  -ب

  1ختصاصها.إسلطة مباشرة التحقيق الدولي في الجرائم التني تدخل في العام في المحكمة ذاا الذي له المدعي   -ج

الجهة المخولة في تلقي  تعدالدولية مام المحكمة الجنائية أة الدعوى الجنايصحاب الصفة في تحريك أولا: أ

  يكون مكتب و  جهزة المحكمة،أعن  منفصلةو ء العام الذي يعمل بصفة مستقلة دعاالدعوى الدولية هي مكتب الإ

يقوم و  ختصاص المحكمةإل في دخحول جرائم ت اة معلومات موثوق أيو ت حالاالمدعي العام مسؤولا عن تلقي الإ

  2التحقيق.  جراءاتإساس المعقول لمباشرة توفر الأ أعلى مبدبعمله 

ساسي على النظام الأ) من 13وردا المادة (ألى المدعي العام للمحكمة في جهات ثلاث إحالة تنحصر طرق الإهذا و 

  سبيل الحصر.

                                         

  .372ص  وريا خمو درويش، المرجع السابق، 1

دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة،  دراسة تحليلية تأصيلية)،تصاص المحكمة الجنائية الدولية (خإعلا عزت عبد المحسن،  2

  .258 ، ص2010
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صبح أحكمة الجنائية الدولية للمساسي حكام المادة الرابعة عشر من النظام الأوفقا لأ :حالة من دولة طرفإ )1

ثر من الجرائم التي أكو أن جريمة ألى المدعي العام للمحكمة حالة يبدو فيها إن تحيل أللدولة الطرف الحق في 

ليه التحقيق إن تطلب أو  ساسي،أ) من النظام الأ /13 (المادةرتكبت أختصاص هذه المحكمة كانت قد إتدخل في 

  1رتكاب هذه الجرائم.إكثر بأو أام لشخص معين ذا كان يتعين توجيه الإإفيما  تفي هذه الحالة بغرض الب

عمول ا ن الطريقة المأشطرف للمدعي العام عن حالة معينة بلاغ من الدولة الإهذه الطريقة عبارة عن مجرد  نأوالواقع 

لا يشترط في و  ن جريمة معينة قد وقعتأنه يعتقد أو النيابة العامة أقد يبلغ المواطن الشرطة  حيث الداخلية،في النظم 

  2ن يقوم المبلغ بتحديد شخص مرتكب هذه الجريمة.أهذه الحالة 

بلاغ حول للإلى المدعي العام إالدولة الطرف  تتقدم نأما قبل ايتعين مراع ين شكليينية حال فان هناك شرطأعلى و 

  3حالة محددة هما.

  ن يكون بطلب خطي.أ وأمذكرة مكتوبة  بلاغ في صورةون ذلك الإيك أن-أ 

تصاص خبمناسبتها الإ ينعقدذلك الطلب بالمستندات التي تؤكد وقوع جرائم دولية، و أن تشفع هذه المذكرة أ -ب 

نه إف،لى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليةإحالة حالة إحينما يتم صي للمحكمة الجنائية الدولية، و الشخالنوعي و 

جراء تحقيق، ثم يقوم المدعي العام إذن للشروع في إو دائرة ما قبل المحكمة للحصول على  عضاءخطار الدول الأإيقوم ب

اختصاص إن الحالة تقع فيأساس معقول للشروع في التحقيق، و أالمحاكمة بوجود  قرار دائرة ما قبلإبمباشرة التحقيق بعد 

  4و دليل جديد.أخرى عند وقائع أجاز للمدعي العام تقديم طلبات  جراء التحقيقإذن هذه الدائرة بأن لم تإالمحكمة،و 

الجنائية الدولية وفقا  لى المحكمةإمن لحالة معينة حالة مجلس الأإعند  :من الدوليحالة من قبل مجلس الأالإ )2

ساسي النظام الأمن  ) 02/12الى التقيد بالشروط المذكورة في المادة ( إن المحكمة لا تحتاجإللفصل السابع، ف

                                         

  أنظر كل من: 1

قليم دارفور بالسودان، دار النهضة إنسانية في نتهاكات الإدورها في الإعلى المحكمة الجنائية الدولية و طلالة إرامي متولي القاضي،  -

  .126، ص 2012، الأولى، القاهرةالعربية، الطبعة 

الحاكمية العالمية، منشورات الحلبي الحديث بين الواقعية السياسية و  القانون الدوليأبي خليل، موسوعة العولمة و رودريك ايليا   -
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حد مواطني دولة طرف أو على اقليم تلك الدولة و أرتكاب الجريمة بمعرفة إهي قليمية و الإ أوالخاصة بتطبيق مبد

  من الدوليين.ديدا للسلم و الأن تضمن تلك الحالة ألكن يجب 

ساسي للمحكمة كثر من الجرائم الواردة في النظام الأأكون واحدة أو تن أحالة يجب ن موضوع الإألى إشارة تجدر الإو 

عتبارات عتبارات العدالة الجنائية الدولية دون الإإلى إمن حالة من مجلس الأن تستند حالات الإوأ،الجنائية الدولية 

عضاء صوات الأألس من بينهم اعضاء أعة من تسحالة للمحكمة الجنائية الدولية بموافقة ويصدر قرار الإ،السياسية 

مم المتحدة مين العام للأبلاغ الأإجراءات اللازمة و تخاذ الإلس بإابصدور القرار من الس يقوم رئيس و ،الدائمين 

  1محكمة الجنائية الدولية لى المدعي العام للإحالة خطار الإإالذي يقوم بدوره ب

لى المدعي العام يطلب فيه الس التحقيق إموجه بلاغا في شكل بيان سياسي إن يكون أمر لا يعدو على ذلك فالأو 

رائم رتكاب جريمة من تلك الجإكثر بألى شخص أو إام ذا كان يتعين توجيه الإإفيما  تفي حالة معينة بغرض الب

  المحكمة.ختصاص إالواقعة في 

ة عن ماهي، و شخاص الذين يجب التحقيق معهمالأ ن المدعي العام سيظل دائما هو المسؤول عن تحديدأالخلاصة و 

ن أن، و ذلك بعد منب دولة طرف أو من جانب مجلس الأحالة من جاسواء عند الإ الجرائم التي يجب التحقيق فيها

) من النظام الاساسي دون 53/01قدمة له ( المادة جراءات التحقيق و تقييم المعلومات المإتخاذ إيكون قد شرع في 

سبابا أن هناك أمتى قرر المدعي العام تقييمه للمعلومات المقدمة له ن، و أفي هذا الشحالة ملزما ن يكون تحديد جهة الإأ

لا القرار،و  لدائرة التمهيدية بذلكن يبلغ اأجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة وجب عليه إن أعتقاد بجوهرية تدعو للإ

  2عتماده من الدائرة التمهيدية بالمحاكمة.إلا بعد إ ر نافذايكون ذلك القرا

ساسي المدعي العام الحق ح) من النظام الأ/13منحت المادة (مباشرة المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه:   )3

 ن كان ذلكإنونية الوطنية، و لقاسوة بما هو معمول به في النظرية اأذلك مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه، و في 

حوال ن ذلك لن يتم في جميع الأأساسي، كما كثر جسامة المنصوص عليها في النظام الأربع الأفيما يتعلق بالجرائم الأ

 3ساسا معقولا بمباشرة التحقيق.أن هناك أن يقرر المدعي العام ألا بعد إ
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إتخاذ قرار ا المدعي العام عند هن يعتمد عليأسس التي يجب ساسي الأ) من النظام الأ53/01قد حددت المادة (و 

  ن ينظر فيما يلي:أن على المدعي العام إفالشروع في التحقيق 

ن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة كانت أعتقاد بساسا معقولا للإأكانت المعلومات المتاحة له توفر   إذاما   -أ

 رتكاا.إأو يجرى  أرتكبتقد 

 ) من هذا النظام.17ن تكون مقبولة بموجب المادة (أكانت القضية مقبولة، أو يمكن   إذاما   -ب

مع ذلك) هناك ( أنمصالح اني عليهم و  عتباره خطورة الجريمةإفي خذا آإذا كان المدعي العام يرى ما     -ت

 1جراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة.إن أعتقاد بسباب جوهرية تدعو للإأ

وساط القانونية هو ثارت جدلا في الأألعل من المواضيع التي   ليه في الدعوى الجزائية الدوليةالمجني عثانيا: صفة 

أي منعقدا على اني عليه مام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بصفة الخصم، و لكن كان الر أمدى تمتع اني عليه 

مصلحة في الدعوى الجنائية كوسيلة دده،  أوه فتهدره بوصفة الشخص الذي تقع الجريمة عدوانا على حق من حقوق

) 68) من المادة(03(خصوصا في ضوء صياغة الفقرةفيها محل خلاف  ن صفتهإالجاني تحت طائلة العقاب، فلوضع 

جرائي المختلط للمحكمة الجنائية، باني عليه في ضوء النظام الإ روما الأساسي والمواد الأخرى ذات الصلة في نظام

مهمة رفع الدعوى الجنائية و  ي للمحكمة بالنظام الاتيني الذي يوكلجرائلى تاثر النظام الإإل الخلاف صأو يرجع 

محور عملية و دعاء العام الدولي هن جهاز الإأم روما حيث يبدو هذا ما يلمس في نظاعاء العام، و لى الادإمباشرا 

لى دور (مشارك) في عملية إجرائي للمجني عليه و تحوله من دور شاهد هذا الدور الإ عطاءإمع و التقاضي ضد المتهم،

نطاق هذه العلاقات سيتم وضع و ا و طرافهأمجمل علاقات ن مجمل العملية القضائية و إالمقاضاة الجنائية الدولية، ف

  رتسام سياقات جديدة لها.إ

مام القضاء الجنائي أني عليه بصفة الخصم ، هل يتمتع اى السؤال التاليجابة علما يهمنا في هذا السياق هو الإو 

  الدولي؟

جرائي دقيق إوضع وصف قانوني عراض الفرضيات التعريفية لبيان و ستإن على هذا السؤال فإ جابةعن الإبصرف النظر و 

  دماج اني عليه في المحاكمات.إكفيل بوضع ملامح غاية 

لى ربط اني عليه إننا لا نسعى إجراءات الجنائية الدولية ففي الإني عليه اول إيجاد صيغة قانونية لدور اذ نحإنحن و 

) من 68/03(لى تفسير مضمون المادة إدف مام القضاء الوطني، بل أمام القضاء الجنائي الدولي بدوره أووظيفته 
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وظيفة اني عليه  ستنباطإساسي و ورة والمؤثرة في نظام روما الأفي ضوء نظم العادلة الجنائية المتطساسي نظام روما الأ

   النهايات المنطقية.لىإمر قد يوصلنا ن هذا الألأ في نظام روما

مام المحكمة الجنائية الدولية معظمهم شبهه بنظام مشاركة الضحايا أجرائي للمشاركة الفقه حول النظام الإ ختلفإقد و 

، 1يرلنداإو  إنجلترا،عام الخاص الموجودان في دعاء الخرون على نظام الإآسه حين قاوروبية في نظمة القضائية الأمام الأأ

جراءات سياقات العدالة الجنائية الوطنية تقدم ترتيبات قانونية متنوعة بخصوص تمكين اني عليهم في الإأن من المؤكد و 

  الجنائية بخلاف دوره كشاهد.

واقعيتها تناقش مدى صحتها و الجنائية الدولية و ه في المحكمة ن نجمل الفرضيات التكييفية لدور اني عليأسنحاول و 

  ساسي.في النهاية الوضع القانوني للمجني عليه في نظام روما الأونستنتج 

لكن غريبا على نظم القانون العام، و  جرائياإ دعاء المدني يشكل نمطان الإإ المجني عليه كمدع بالحق المدني: )1

خير الحق في النظام التنقيبي)، فاني عليه في النظام القانوني الأنظمة القانون المدني ( أن نلحظه في كل أيمكن 

ن مرتكب أن نستخلص بأخرى يمكن أبعبارة أو مام القضاء الجنائي، كطرف متضرر من الجريمة، أالمطالبة بالتعويض 

و بالتالي يحقق للمجني عليه الجهود و ولة و باني عليه لحقه بالدأتي ضرار الالجريمة يترتب عليه المسؤولية عن الأ

هو النشاط الذي صدر من الجاني و واحد، و  -الجنائية و المدنية –ن منشأ الدعوتين ألى ذلك إضف أالنفقات، 

في ذلك توفير ت الوقت الذي يسبب ضررا للفرد، و من الجماعة، و هو في ذاأعتداءا على إهو الذي شكل 

أن طرحت عليه عوى المدنية هو بذاته الذي سبق و القاضي الذي ينظر الد نلوقت القاضي و المتقاضين، و لأ

  2حكام في المواد الجنائية و المدنية.مفاداة للتضارب بين الأفي هذا النظر تحقيق للعدالة و الدعوى الجزائية،و 

ات التعويض له و هيل اني عليه من خلال توفير ضمانأعادة تإساسي للمحكمة الجنائية بنظام خذ النظام الأأقد و 

جراءات الفرنسي و تحقق ثر نظام روما الاساسي في ذلك بنظم القانون المدني و بالتحديد قانون الإأقد تأهيله،و عادة تإ

يدي سترجاع النمط التقلإنه يتيح للمجني عليهم أبرزها أئد جمة لعل من مام المحكمة الجنائية فواأالمدني دعاء نظام الإ

ه الوقت و للدولة المال في نه يحفظ للمجني عليأن صوم مسموع في المحاكمة،كما أتضمن الجريمة،و لحيام قبل وقوع 

  مام محكمتين في نفس الوقت.أنائي بدلا من المقاضاة مام القضاء الجأمجال التقاضي تضييق 
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التي ضيق الحقوق و  سعةا تختلف في ألا إجرائي المدني هذا النظام على الرغم من تبني الدول التي تتبع النظام الإو 

سباني التي تتيح للمدعي بالحق المدني الطعن في جراءات الجنائية الإعلى خلاف قانون الإيتمتع ا المدعي المدني، ف

 بالحق المدني من المشاركة في ستبعد المدعيإالجنائية الفرنسي  جراءاتن قانون الإإفت البراءة الصادرة بحق المتهمين قرارا

  مر لسببين:هذا الأ2يرجع بعض الفقه و 1العقوبةدانة و جراءات الجنائية الخاصة بالإالإ

تتقاطع مع المصلحة الخاصة المتمثلة في حصول اني  والعقوبةدانة التركيز على المصلحة العامة المتمثلة في الإأن  •

  عليه في الحصول على التعويض.

طالبة بالتعويض قد يحول المحاكمة الى انتقام بدلا حقوق اوسع من المالمدني بممارسة ن السماح للمدعي بالحق أ  •

  .مقاضاةمن 

 أوجراءات المحكمة الجنائية الدولية مدعيا بالحق المدني؟ إعتبار اني عليه المشارك في إفي ضوء ما تقدم هل يمكننا و 

ات ساسيا من مستلزمألدولية مستلزما المحاكمة عن الجرائم اجراءات التحقيق و إ حضور الضحية هل يمكننا ان نعتبر

  المادي؟الحصول على التعويض العيني و 

ستحصال الحق نه على الرغم من تشابه حق اني عليه في تقديم الطلب لإأبد من القول جابة على هذا السؤال لاللإو 

وسع من الحصول على أن مغزى المشاركة ألا إمام القضاء الجنائي أدعاء المدني ضرار التي لحقت به مع الإفي جبر الأ

  ذلك لسببين:غ مالية و مبال

 أوهيل مادي أالمحاكمة الجنائية الدولية تتعدى مجرد الحصول على تجراءات التحقيق و إني عليه في مشاركة ان أ •

 وسع من ذلك.أغايات داف و معنوي إلى عدة أه

عد شرطا تن هذه المشاركة لا أوما الاساسي توحي لنا ب) من نظام ر 03) الفقرة (68ستقراء في نص المادة (ن الإإ •

ن تضع المبادئ أن المحكمة يجب أ) في نظام روما 75ستحصال التعويض حيث جاء في مضمون المادة (مسبقا لإ

م من نه لا يلز إسبق فبمبادرة من المحكمة ذاا، وبناءا على ما أوضرار التي تلحق اني عليه عند الطلب لجبر الأ

لى إضف أن يطلب اني عليه ذلك، ألى ذلك دون إن المحكمة الجنائية قد تبادر لأالمشاركة الحصول من التعويض 

الملاحظات حول سير العملية القضائية راء و بداء الأإ) يحصر غرض المشاركة ب03) فقرة (68ذلك مضمون المادة (
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عتبار اني عليه إننا نستبعد فرضية إبناء على ما تقدم فو  للمجني عليه. ملحة حاجةمرا و أن تجعل التعويض أدون 

  1مدعيا بالحق المدني.

مجني عليه في للجرائي الذي يتيح المشاركة ن النموذج الإإ :دعاء العام الدوليليه كمساهم للإالمجني ع )2

 أودعاء الخالص شكال متعددة، فقد يكون دوره في نطاق الإأقد تتخذ دعاء العام جراءات التي يتخذها الإالإ

عليه في العمل القضائي قد  دوار التي تتاح للمجنيهذه الأدعاء العام و خذ صيغة مساعد الإأي أودعاء الثانوي الإ

سنحاول تشخيص دعاء العام، و قرارات الإ أوساس نوع الجريمة أضوابط معينة مبنية على ضعا لقيود و يكون خا

 ساسي.اد ا في نظام روما الأعتدئها مدى الإتحدد في ضو ضائية و كل صيغة من هذه الصيغ الق

نفسه  ن يقيمأجرائية التي يمكن فيها للمجني عليه نه الصيغة الإأدعاء الخاص يوصف بن مفهوم الإأفلا مراء  

الحل فيها (جرائم  أومكانية التصالح دعاء العام فيما يتعلق بالجرائم الخاضعة لإمنضما لتدعيم الإ أومدعيا خاصا 

  2الخاص). امالإ

ن يكون له كامل ألمانيا تتيح للمجني عليه أجراءات الجنائية لعدد من الدول مثل المتبع في الإدعاء الخاص و ن نموذج الإإ

 لىإامات معينة إالحق في توجيه نه له أجراء التحقيقات، كما إب من لحظة البدء فالمشاركة تبدأ ة،جرائيالحقوق الإ

إن المدعي الخاص ملزم بدفع تعويض بالمقابل فطلب التعويض و على الذي يقتصر تهم، بعكس المدعي بالحق المدني الم

قل خطورة دعاء الخاص يقتصر على الجرائم الأن نظام الإإفي العديد من الدول فو  تهم في حال تثبت براءة المتهم،لى المإ

 3كالجنح البسيطة.

ية قل خطورة من الناحم بالجرائم الألى ضرورة حصر هذا النظاإمن المختصين في القانون الجنائي  يدعو البعضو 

تي ال أوحصرها بالجرائم ذات الطابع العائلي، أو ي الجرائم التي يغلب عليها الحق الخاص على الحق العام، أجتماعية الإ

  4نسان في الخصوصية.حق الإتشكل خرقا على 

ما و التنازل جراءات وله الحق في الصلح و في حال وفاته توقف الإو  الحق في تحريك الدعوى،مدع الخاص ن للأكما 

  شابه من حقوق.
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جراءات إعتبار اني عليه المشارك في إسباب المعقولة على عدم ن هناك العديد من الأأماكن القول بن بالإإعليه فو 

  تية:سباب الآالتقاضي مدعيا خاصا بناء على الأ

ضرار بالغة في أيمة و ثار جسآفها من ما يخلمحكمة الجنائية الدولية و ساسي للالأ الجرائم المنبثقة من النظامن أ  -أ

جتماعية الدولية في المقاضاة دون حصر هذه المصلحة جدية المصلحة الإال وقوعها يوجب من القول بسرعة و ح

 دعاء الخاص.في نطاق الإ

جراءات التحقيق حيث يتولى كل البدء بإ أوله الحق في تحريك الدعوى ن اني عليه، كما سيتضح لاحقا ليس أ  -ب

 بلاغ عن الجريمة.ذلك المدعي العام الدولي في حين يقتصر دور اني عليه فقط على الإ

دعاء العام مهام لعام حيث يتولى الإدعاء اللإ لح عليه المدعي المساعدجرائية ما يصطيتضمن بعض النظم القانونية الإو 

ستجواب شهود إدلة و تقديم الأإليه كشاهد، و ستماع يمكن الإمجني عليه حضور جلسات المحاكمة و يحق للالمقاضاة و 

  1النفي.

تتيح للمجني  ن هذه الصيغةأهمها أهمية كبيرة من عدة وجوه لعل من أن الحديث عن هذه الصيغة لها أ2يرى البعضو 

ن اني عليه أدعاء، كما ثبات الذي يقع على عاتق الإيه من عبء الإعلويحرر اني طلباته، كما رائه و أبداء إعليه 

جراءات نظمة التي تتخذ هذا النظام القانوني قانون الإمن الأإلى المتهم في حال تحقق براءته، و غير ملزم بدفع تعويضات 

  .1987لماني الصادر عام الجنائية الأ

خير جرائي الأن هذا النظام الإألا إ مشاركة اني عليهعاء العام و دمن بعض مظاهر الرقابة بين مساعد الإ وعلى الرغم

يمكننا  والنمسا، ولاألمانيا في كل من  خاصشراف جهاز إام القانوني يتم تحت رعاية و فهذا النظ.لا يختلف عن سابقتها

  ساسه.أجرائي للضحية في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة على ن نقيس الدور الإأ

دعاء العام يتمتع ببعض الحقوق التي لا يتمتع ا اني عليه في قضاة المحكمة الجنائية ن مساعد الإألى ذلك إ أضف

  3في طلب رد القضاة.والحق الدولية كالحق في الطعن على سبيل المثال 

ن الجزائية الدولية لأن يكون شاهدا في الدعوى أاني عليه يمكن ن إجرائية التي ذكرناها فاط الإنملى الأإضافة بالإ

  4لقانونية.االناحية القضائية و  نواع الشهادات منأهم أشهادته تعد من 
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جرائي ن نتساءل عن تكييف دوره الإأعد بيان كل هذه التصورات القانونية الوطنية حول اني عليه، من الضروري بو 

) قاضي الدائرة التمهيدية للمحكمة pikisالقاضي (ي المعارض الذي قدمه أفي المحكمة الجنائية الدولية فقد جاء في الر 

مشاة حالة موازية و  أومن نظام روما ليس له مثيل  68/3ن نظام اشتراك اني عليه بمقتضى المادة أالجنائية الدولية، "

تتبع نظم القانون في الدول التي  لاامي" و ظام القانون العام " الإجراءات الجنائية لا في الدول التي تتبع نلها في الإ

  ".المدني "التنقيبي

ن القانون الجنائي أسباب عديدة منها، ويل لأـألى بعض التإه يحتاج فإن رجاحنه منالرغم  ي علىأان هذا الر  ويبدو لنا

ن مؤسسات القضاء أ، كما والقانون العامخليط من النظام القانوني المدني  جرائية هيوالإحكامه الموضوعية أالدولي في 

ن قواعد إبالتالي فوا من مشارب قانونية مختلفة و أتشخاص خبراء في القانون الجنائي أالجنائي الدولي تدار من قبل 

  حكام القانون الوطني.أالقانون الجنائي الدولي ستبقى مستظلة ب

قرار ذلك بالإجرائي للمجني عليه و إا بدور عترفإالمدني قد القانون العام و ن كلا من نظامي أبصورة عامة يمكننا القول و 

  الوجدانية.مشاركا مؤثرا في قناعة القاضي  أوتعبيريا عن ارائه  دوراان أكببعض صور المشاركة سواء 

ن اني أول وهلة يوحي لأ اني عليه) (مصالحن ذكر عبارة إعطفا على ما تقدم من ناحية القانون الجنائي الدولي فو 

تضييق المشاركة حيث ساسي بخلاف ذلك، حيث تم تحديد و ستقصاء تفاصيل النظام الأإن ألا إعليه خصم للمتهم 

جراء التحقيق إدعاء العام، فهو لا يشارك في لا الصلاحيات التي يتمتع ا الإبالحقوق التي يتمتع ا المتهم وذلا يتمتع 

لى كل إضافة ستدعاء الشهود، بالإإليس الحق في طلب دلة و الحق في تقدير الأ ليس لهدعاء العام، و الذي يقوم ا الإ

  حكام الجنائية.ذلك ليس له الحق في الطعن في الأ

غير  وهو طرفم ناقص مام المحكمة الجنائية الدولية يتمتع بحقوق خصأن اني عليه ألى القول إيدعونا  وكل ذلك

تنقيبي كمة الجنائية الدولية بالنظام الجرائية لنظام المحثير الفلسفة الإأت قتضتإلدولية اجراءات المقاضاة الجنائية إمباشر في 

دعاء العام يؤثر ذلك سلبا على وظيفة و دور الإ قوق لكي لاالحعطائه كامل إدون إعطاء بعض الحقوق للمجني عليه 

  1حقوق المتهم.و 

  نستنج ما يلي: أن هذا المطلب يمكن وفي اية

في حال ديد حالة -من مجلس الأساسي و عضاء في النظام الأن الدول الأإلى المدعي العام الدولي فإضافة نه بالإأ-أ

يكون ذلك الدولية و كان حق تحريك الدعوى الجزائية الجهتان الوحيدتان اللتان تمل هما-الدوليينالسلم من و معينة للأ
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نظام أثر اليبدو واضحا ت التمهيدية، وهناإشراف الدائرة الذي يعمل بدوره تحت دعاء الدولي و كله من خلال الإ

 التعقيب.حري و م التاجرائي على مستوى تحريك الدعوى الجنائية الدولية بنظالإ

ثار أمن ثم لا نلتمس وجود ريك الدعوى الجزائية الدولية، و ن اني عليه في الجريمة الدولية لا يملك الحق في تحأ-ب

 لى اني عليه.إمباشرا ) الذي ينيط حق تحريك الدعوى و صمي(التخاللنظام الاامي 

 ن نستخلصها في نقطتين:أستنتجنا حقيقة قانونية يمكن إقد و 

تاح له ضمنا حق توفير أساسي ن النظام الأإن كان لا يملك حق تحريك الدعوى الجنائية الدولية فوإن اني عليه أ •

ن " المدعي العام أ) من النظام الاساسي على 01) فقرة (15حيث نصت المادة ( دعاء العام.المعلومات للإ

لم تحدد إختصاص المحكمة"، و ساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في أيباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على 

المدعي  إبلاغ ن اني عليه له حقأهذا يعني يوفر المعلومات بخصوص الجريمة، و الشخص الذي  أوالمادة الجهة 

  العام الدولي بخصوص الجريمة الدولية.

ذا كانت هذه إليها إلى المحكمة الجنائية الدولية بواسطة الدول التي تنتمي إيستطيع اني عليه التقدم بشكوى  •

 ساسي.الدولة عضو في النظام الأ

ن اني أن كان الثابت إالدولية غير منعدم و  مة الجنائيةالمحكاني عليه و جرائي بين ن التواصل الإإتقدم ف بناء على ماو 

  1جرائية ذا الخصوص.خرى ليست له المبادرة الإأبعبارة  أوستقلال في الدفاع عن مصالحه إعليه ليس له 

  في مباشرة الدعوى الجزائية للنيابة العاامةللسلطة المخولة  الفرع الثاني: الأساس القانوني

نفسهم أقسموا على نإم ألا إ المتابعة العامة سلطةويل النيابة تخام العام على نصار مذهب الإأ تفاقإبالرغم من 

 أى ان هذه السلطة مقيدة بمبدأحينما تعرضوا للبحث في مدى سلطة النيابة العامة على الدعوى الجنائية، فمنهم من ر 

ليها، ولا يجوز إمام القضاء على كل جريمة تصل ألزام النيابة العامة بتحريك الدعوى إمن  أليه هذا المبدالشرعية و ما يم

على الدعوى  الأمينةفي هذا الصدد مطلقة، فهي  ى سلطتهاأمنهم من  ر ن تفعل غير ذلك، و أ -وفقا لهذا المبدأ -لها 

نصار مذهب الملائمة، أهؤلاء هم ن تحفظها طبقا لظروف كل جريمة وملابساا، و ألها أن تقيم الدعوى و لها  العمومية

  التاليين: الفقرتينثيرها في القانون الجنائي الدولي في أمدى تاز المناسب، و يجسوف نوضح كلا من المذهبين بالإو 

  الشرعية أولى: مبدالفقرة الأ

رتكبت جريمة ما وثبت للنيابة العامة توافر جميع أركاا، ونشوء المسؤولية على عاتق إنه إذا أالشرعية  يقصد بمبدأ

امه ومحاكمته عن جريمته، مادامت إلى القضاء، فكل مرتكب لجريمة يجب إحالتها إلعامة تلتزم بالنيابة ان إف مرتكبها،
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ن وظيفة النيابة العامة وواجبها إ.ومن هنا فدانته كافية، ولاتقوم أي عقبة إجرائية في طريق إامه أو محاكمتهإالأدلة عن 

ليها طالما توافرت العناصر المكونة لتلك إت المتابعة في كل جريمة تبلغ في الدعوى العمومية يفرضان عليها إتخاذ إجراءا

  الجريمة .

عتداء على هذه المصالح، تستوجب إن كل جريمة تتضمن أفنظام الشرعية يقوم على أساس حماية مصالح اتمع، بمعنى 

لى علمها إام عن كل جريمة وصل الإتحريك الدعوى العمومية بشأا، ومن ثم تكون النيابة العامة مجبرة على مباشرة 

لى يد القضاء للفصل فيها،لذلك إيصال الدعوى العمومية إلا بإوقوعها، فالشرعية في ظل هذا النظام لن تتحقق أنب

النيابة العامة  هلا تملك في -لزامية رفع الدعوى العموميةإنظام -ن نظام الشرعية، الذي يطلق عليه البعض مصطلحإف

ن أوفق سلطتها التقديرية، في  ن تتصرفأام، وليس لها التحقق من مدى توافر الشرعية الإجرائية لقرار الإلا سلطة إ

لى مرتكبها وإنتفاء أي عقبة إجرائية، إجرامية، ونسبتها تصدر قرارا بحفظ الملف،فمتى توافرت الأركان المكونة للواقعة الإ

يصالها الى يد القضاء، سواء قضاء يام باجراءات تحريك الدعوى العمومية لإام والقمباشرة الإتحتم على النيابة العامة 

  و قضاء الحكم.أالتحقيق 

ام، واتخاذ إجراءات المتابعة ضد مرتكب لا تملك سوى المبادرة بتوجيه الإ ن النيابة العامة في ظل نظام الشرعية،إوعليه ف

بسط تعبير عن واجبها وما تمليه أبتوقيع العقوبة على الجاني، وذلك  ى العمومية ومطالبة القضاءو الجريمة، والسير في الدع

ام بتحريك الدعوى العمومية ت القانون والعدالة والتطبيق الجاد للشرعية، وحينئذ يمكن القول أن مباشرة الإامقتضي

  .1ابة العامةون وليس للنيانيرجع للق

مضمون مبدأ الشرعية  ن إفالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  وبالتحديد  في ظل النظام بينما في القانون الدولي  

روة ر ذ ليس هناك مايلزم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضإغير مطبق بالشكل المحدد في القوانين الوطنية ، 

فيه السلطة التقديرية تتحكم إذ يبقى هذا الأمر  ،تحريك الدعوى الجزائية اذا ما توافرت جميع العناصر المكونة للجريمة

ن يحرك الدعوى الجنائية من تلقاء نفسه أج حيث يكون للمدعي العام /13دعي العام وهذا ما تضمنته نص المادة للم

  م الأساسي.اكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظتر إو الأشخاص المتهمين بأضد الشخص 

أ الشرعية الإجرائية في تحريك الدعوى العمومية ضد أشخاص يلتزم بمبد لعام قد نجدههذا دون أن ننسى أن المدعي ا

تتوافر لديهم كل العناصر المتعلقة بالجريمة المرتكبة وعدم وجود أي مانع إجرائي يحول دوم متابعتهم ومع ذلك نجد مجلس 

  بل وعلى سير العدالة بأكملها. ية المتابعةوهو مايؤثر بطبيعة الحال على شرع الأمن يتدخل ليرجئ التحقيق والمقاضاة،

  

                                         

  .76-75، ص 2016علي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة، الجزائر، 1



 الباب الأول: تصنيف النظام الإجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

211 
 

  الملائمة  أة: مبدنيالفقرة الثا

 الجنائية، بالرغمها في تحريك الدعوى ستعمال حقإعدم  أوستعمال إالملائمة يمنح النيابة العامة سلطة تقديرية في  أمبد

ذا إلا إلى متهم معين، فالنيابة العامة لا تقيم الدعوى الجنائية إنسبتها جرامية و فر العناصر القانونية للواقعة الإاتو من 

  1ام مع مصلحة العامة.ظهرت لها ملاءمة الإ

حالة إساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فللمدعي العام من تلقاء نفسه مباشرة التحقيق دون على مستوى النظام الأو 

حدى الجرائم إبخصوص  لاإ هذه بسلطتهن يضطلع أ يستطيع لكن المدعي العام لاو  2دى الدول الاطراف.إحمن قبل 

تكبت على متن سفينة أر التي تكون قد ساسي و ) من النظام الأ05ختصاص المحكمة طبقا لنص المادة (إالداخلة في 

  3طراف.حد رعايا دولة من الدول الأأرتكاب هذه الجريمة إحالة كون المتهم ب أوطائرة مسجلة في هذه الدولة  أو

دلة المتصلة بتقدير الأاق التحليل ليشمل جميع الوقائع و ثباتا للحقيقة، توسيع نطإ) للمدعي العام 54/01تلزم المادة (و 

جريم والتبرئة ن يحقق في ظروف التأهو يفعل ذلك ائية بموجب هذا النظام الاساسي، و ذا كانت هناك مسؤولية جنإما 

دلة التي قرب وقت ممكن الأأن يكشف في أ) المدعي العام ب67/02لاوة على ذلك تلزم المادة (ععلى حد سواء، و 

يجب و  4دعاء.دلة الإأقد تؤثر على مصداقية  أوتخفف من ذنبه  أولى اظهار براءة المتهم إتميل  أوفي حوزته التي تظهر 

كما بيرة من الخطورة  على درجة كية و ولن تلك الجريمة دأام بباشرة الإيقرر بعناية قبل مو ن يدقق أعلى المدعي العام 

العديد من الواجبات التي قد فرض المشرع الدولي انونية الوطنية، و جهزة القمكملة للأن يعمل بطريقة متممة و أعليه 

حترام كامل حقوق إناء قيامه بالتحقيق في الدعوى وهي ضمان فعالية التحقيق، و ثأن يلتزم ا المدعي العام أيجب 

  شخاص.الأ

يجب ساس كاف لرفع الدعوى للمحكمة، و أوجود  عدم-الواقعةن ينهي التحقيق في أبعد -ذا تبين للمدعي العام إو 

ليها مبينا إنتهى إمن بالنتيجة التي مجلس الأ أوالدولة المقدمة للشكوى و أن يبلغ الدائرة التمهيدية عليه في هذه الحالة 

سباب التي تدعو تتعدد الأ، و 5ه من الدائرة التمهيديةإعتمادلا بعد إافذا لا يكون قراره نتي بني عليه قراره، و لسباب االأ

  هي:عي العام القرار بعدم الملاحقة و تخاذ المدإلى إ
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 مر القبض.أصدار إوقائعي كاف لطلب  أوساس قانوني أعدم وجود  •

 1).17عدم مقبولية القضية بموجب المادة( •

 يخدم مصالح العدالة. المتهم لا ن تقديمأدعاء العام ى الإأر  إذا •

 تمن صلاحياته ك الدعوى الجزائية الدولية حصرا إلا أدعاء العام الدولي من سلطة تحريمما يتمتع به الإ وعليه فبالرغم

حدى دوائر المحكمة، فلا تنفذ قرارات المدعي إهي لا بموافقة الدائرة التمهيدية و تقيدها بحيث لا يمكن تنفيذ قراراته إ

أنظمة محكمتي هذا يعد عكس المعمول به في الدائرة التمهيدية، و   بموافقةإلادعوى من تلقاء نفسه لالعام بتحريك ا

 2التحقيق فيها.الدعوى و  دعاء العام ذات سلطة مطلقة في تحريكحيث كان الإرواند يوغسلافيا و 

 

 

 

 

                                         

) 01المادة () من الديباجة، و 10اعاة الفقرة (مع مر -1نه: أساسي للمحكمة الجنائية الدولية على من النظام الأ 17تنص المادة  1

  ن الدعوى غير مقبولة في حالة ما:أتقرر المحكمة 

ضطلاع بالتحقيق لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الإإختصاص عليها، ما و المقاضاة في الدعوى دولة لهاأذا كانت تجري التحقيق إ  -أ

 و غير قادرة على ذلك.أاو المقاضاة، 

 يكن القرار دولة عدم مقاضاة الشخص المعني مالمقررت الإختصاص عليها، و جرت التحقيق في الدعوى دولة ما لها أذا كانت قد إ  -ب

 ا على المقاضاة.و عدم قدرا حقأناتجا عن عدم رغبة الدولة 

جراء محاكمة طبقا للفقرة إكون من الجائز للمحكمة يلاحوكم على السلوك موضوع الشكوى، و ن أذا كان الشخص المعني قد سبق إ  -ج

 ).20) من المادة (03(

  راء اخر".إجتخاذ المحكمة إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرز إ  -د

ولى، بغداد، الحكمة، الطبعة الأت م قانون الهيمنة، بيأباسل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية، هيمنة القانون ضاري خليل محمود و  2

  .67-66، ص 2003
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إجراء التحقيق ساسا معقولا للبدء في أن هناك أ 1إليهستنتج المدعي العام بعدم تقييمه للمعلومات التي وصلت إذا إما أ

ي مواد مؤيدة أجراء تحقيق مشفوعا بإذن بالتمهيدية طلبا بالإلى الدائرة إستقصاء حقيقة حصول الجريمة يقدم وإ

  2يجمعها.

   المطلب الثاني: مرحلة التحقيق

لى معرفة إتؤدي  دلة قدأو لى البحث عن معلومات إجراءات الهادفة المقصود بالتحقيق، مجموعة من الإ أن من المعلوم

لى المحكمة المختصة في حالة كون تلك المعلومات تعزز الشكوك إالمتهم  والتي يترتب عليها إحالةجمعها الحقيقة و 

  كانت لا توحي بذلك.  إنفراج عنه الإ أورتكاب الجريمة إب

(المدعي العام) لى سلطة التحقيق إح ممارسة التحقيق مرحلة التحقيق في ظل نظام التنقيب والتحري والذي يمن نشأت

 أودلة اثبات أيقدمه الخصوم من  على ماعتماد حاطة العلم بوقوعها دون الإإ ذالجريمة منومرتكب للبحث عن الأدلة 

  امي.نفي كما في النظام الإ

القضاء للفصل فيها، لذا تتمتع سلطة مام أمكانية عرضها في تحضير الدعوى، لإتساهم ية هذه المرحلة كوا وتظهر أهم

تعقب مرتكبي دلة و ـأراءات الخاصة بالبحث عن الجتخاذ بعض الإإالتحقيق ببعض الصلاحيات منحت لها دون غيرها ب

مام المحكمة أينطبق ذات القول على القضاء الدولي، فالجهة التي يناط اليها التحقيق و  لى الحقيقة.الجرائم للوصول إ

شخاص قوق الأحترام كامل حإواجباته ضمان فاعلية التحقيق، و  همألعل من اء العام، و دعلية هي الإالجنائية الدو 

ساسي جعل من الدائرة النظام الأ فإن ناجحا،أداء الادعاء العام لكي يكون و  التجريم.و  والتحقيق في ظروف التبرئة

كان قبل الشروع في أجراءات المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، سواء إعمال و أمهيدية دائرة رقابية على الت

  .العامجراءات المدعي إي من أتعد مرجعا للطعن في منه، و نتهاء م عند الإخلاله أ أوالتحقيق 

                                         

التي تتحدث عن حصول  خبارات والمعلوماتتولى البلاغات والإتدعاء العام الدولي يمتع بوظيفة مزدوجة فهي من جهة ن الإأيتضح  1

رف في الدعوى الجزائية دعاء العام مجرد طن الإأ على الرغم منلحق في تحريك الدعوى الجنائية، و خرى لها اأمن جهة جرائم دولية، و 

ن أبدو جرائي للمتهم، ويعاء العام صفة الخصم الإالقضاء الجنائي الدولي كسب الإد مامأن المعمول به ألا إليس خصما فيها، الدولية و 

  دعاء والمتهم.لذي يتمثل بالسجال بين الإلوسكسوني وانجرواندا بالنظام القانوني الأيوغسلافيا و  تأثر أنظمة محكمتيلى إسبب ذلك يرجع 

  أنظر في ذلك:

  .158محمد رشيد الجاف، المرجع السابق، ص  -

الخاصة ثبات قواعد الإعد الإجرائية و ) من القوا106القاعدة (اسي للمحكمة الجنائية الدولية، و سب) من النظام الأ/53/3المادة ( 2

  بالمحكمة الجنائية الدولية.
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هذا ما ؟ و نظام التحقيقي في هذه المرحلةتباع نظام المحكمة الجنائية الإلعل ما يهمنا في مدار هذا البحث هو مدى و 

  ضاحه من خلال الفرعين التاليين:إيسنحاول 

  1دعاء العام كسلطة تحقيقلأول: الإالفرع ا

د خصيصة من خصائص نظام ن يعأهذا ما يمكن لى المدعي العام، و إلطة التحقيق منح النظام الإجرائي الدولي س

ن أمن المعروف النيابة العامة، و  أوخذ به التشريعات اللاتينية الذي يقوم به قاضي التحقيق أالذي ت2التحريالتعقيب و 

  نجلوسكسونية.الشرطة هي التي تقوم بالتحقيق في التشريعات الأ

                                         

المعلومات التي تتعلق بحصول جرائم دولية و على ضوئها خبارات و الإوجة فهو من جهة يتولى البلاغات و دعاء العام بوظيفة مزديتمتع الإ 1

عليه ام، و التحقيق و الإليه سلطتا أوكلت إخرى يتمتع بسلطة التحقيق و بذلك تكون قد أالدعوى الجزائية الدولية، و من جهة  يحرك

إنحصاره بجهة واحدة تحقيقا  ام و التحقيق و ذلك من خلالخذ بمبدا الجمع بين سلطتي الإأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فالنظام الأ

ريمة تضر بمصلحة الجماعة فراد الشعب في كل جام قديما كان حقا لألى الإإ أصول التاريخية لهذا المبدوترجع الأوإاما ( المدعي العام) ،

فراد اتمع في حين نجد الفقه اللاتيني يؤكد على ضرورة أنشاء هيئة عامة تباشر و تنوب عن مجموع إلى حدا إمنها، الامر الذي أو تعكر 

لى قاضي إالابتدائي يابة العامة في حين عهد بالتحقيق للنام اسندت وظيفة الإأحيث ام و التحقيق الفصل بين سلطتي الإ أخذ بمبدالأ

ن مهمة التحقيق أساس أالتحقيق تقوم على فكرة الفصل بين سلطتي الإام و  نإعليه ف. و سم قاضي التحقيقأطلق عليه إمتخصص 

ا نفسية خصم، وليس من العدالة تصلح للتحقيق لأام لان نفسية القائم بالإ التي تستلزمها وظيفة الإام، وأتقتضي ثقافة خاصة غير

قاضي حياد يشكك في ضمان أن ذلك يهدد الشخصية و دلة ضد المتهم حيث قييم الأن المدعي العام وهو الخصم جمع وتن يخول القانو أ

  داء وظيفته.أالتحقيق في 

وتؤدي إلى الحرية إخلال بفكرة التوازن بين السلطة و ا  الإام والتحقيق معيبة وفيهخذ المحكمة بفكرة الجمع بين سلطتيأن أفي تقديرنا و 

ي الحيدة في التحقيق وإستقلال الجهة المختصة بالتحقيق وعدم التوازن بين حقوق هإنتفاص بعض الضمانات الهامة المقررة للمتهم و 

  حقوق المتهم.الدفاع و 

  راجع في ذلك كل من:

قارنة)، مجلة البحوث القانونية دراسة مما (ام والتحقيق والجمع بينهوي، المفاضلة بين نظام الفصل بين سلطتي الإمحمد السيد أحمد الحفنا -

 .385الى  363، ص 2010أكتوبر  القاهرة، قوق، جامعة المنصورة،كلية الح  العدد الثامن والأربعون،قتصادية، الإو 

 .254ص 2007دار حامد للنشر والتوزيع، عمان،، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدوليةبراء منذر كمال عبد اللطيف،  -

امعة الكويت، السنة ثناء المحاكمة الجنائية (دراسة مقارنة)، مجلة الحقوق، جأات الحماية الجنائية للحقوق والحريالحميد محمود البعلي،  عبد -

  .121، ص 1994ديسمبير  مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ، العدد الرابع،الثامنة عشرة

  .164محمد رشيد الجاف، المرجع السابق، ص  2
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تدائية بجعله محور التحقيقات الإدعاء العام و ساسي للمحكمة الجنائية الدولية على نظام الإعتمد نظام روما الأإقد و 

  1ظام الدعوى الجزائية الدولية.في ن

و أالتحقيقي  (النظام التنقيبقاها من نظام التحري و تسإالتي  هم المميزاتأل هذا الفرع توضيح سنحاول من خلاو 

  خلال الفقرات التالية: من ذلكو القانون المدني) ب كما يسمى

  تدائي بالإجراءات التحقيق إولى: الفقرة الأ

إجراءات التحقيق الإبتدائي في ظل المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، وأمام المحكمة الجنائية الدولية نوضح من خلال هذه الفقرة 

  كالتالي:

ساسية للمحاكم الجنائية الدولية من حيث الدور الذي نظمة الأتختلف الأ لمحاكم الجنائية الدولية المؤقتةفي ظل ا أولا:

بعضها قد وسع  نألا إجمعت على توليه سلطة التحقيق في الدعوى، أكانت قد ن  إو  المرحلة،دعاء العام في هذه يلعبه الإ

  خر قيودا عليها.في حين وضع البعض الآكثيرا من صلاحيته 

ختصاصات، بعضها ذو جانب فردي و ) من لائحة المحكمة ببيان تلك الإ15فبالنسبة لمحكمة نورمبرغ تكفلت المادة ( 

دعاء العام التي تمثل هيئة الإرمي الحرب " و لجنة التحقيق و ملاحقة كبار مج "المحاكمة تتولىخر ذو جانب جماعي، فقبل الآ

دعاء العام، كما يتولى تعيين من سيحاكم من كبار مجرمي الحرب، وضع خطة لتوزيع العمل بين ممثلي الإأمام تلك المحكمة 

ختصاصات غضا أيا وهناك أجراء المحاكمة بشإطلب و  لى المحكمة،إحالتها إام و لى التصديق على ورقة الإإضافة بالإ

بالتعاون فيما بينهم، حيث يقوم كل منهم  أونفرادية إدعاء العام بصورة عضاء الإأن يقوم ا أيمكن  أخرى في هذه المرحلة

ة من عدمه، و كذلك لى اللجنة لكي تقرر الموافقإام بغية تقديمها داد وثيقة الإعها، وإعجمدلة الضرورية و بالبحث عن الأ

نه ضروري أخر يظهر لهم آلى القيام بكل نشاط إضافة إستجواب جميع المتهمين، إو ام بسماع جميع الشهود الضروريين القي

  دارا.إعداد الدعوى و إبقصد 

نيط ا أخرى سلطة التحقيق في هذه المرحلة، حيث دعاء العام في محكمة طوكيو، فقد تولت هي الأبة لهيئة الإما بالنسأ 

كذلك تختلف نت تختلف عنها في بعض التفاصيل و ن كاإدعاء العام في نورمبرغ، و صات الإختصاختصاصات مقاربة لإإ

غلبية أقراراا تصدر بو اصات الهيئة ذات طابع جماعي فقط ختصإختصاصات ذات طابع فردي، فإعنها في عدم وجود 

وعة التي صوات متساوية كان صوت امالأ كانتعضاء، و أهو ستة و دنى  يتكامل سوى الحد الأن لمعضاء الحاضرين، وإالأ

  2فيها الرئيس مرجحا.

                                         

  .57-56هيم زيد، المرجع السابق، ص براإمحمد  1

  .106-105براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  2
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الفرق بينهما يكمن يو و طوكتحقيقي ذاته في محكمتي نورمبرغ و تبنت النظام الرواندا سبة لمحكمتي يوغسلافيا السابقة و ما بالنأ 

  1ساسية.كيفية تشكيل نظمها الأدعاء العام، و ستقلالية جهاز الإإفي مدى 

جراء إالمدعي العام في  أذ يبدإمتطابقة، ساسيين لة بموجب نظاميها الأدعاء العام في هذه المرحختصاصات الإإقد جاءت و  

خاصة من الحكومات أي مصدر و ا بناء على معلومات يحصل عليها من  أن يبدأالتحقيق بحكم منصبه، كما يمكن 

يقع على عاتق المدعي العام تقييم تلك الدولية والمنظمات غير الحكومية، و  مم المتحدة والمنظمات الحكوميةجهزة الأأو 

  2جراءات المحاكمة من عدمه.إع في ساس كاف للشرو أذا كان إيقرر ما  المعلومات ثم

الجرائم التي  أوالجريمة بيانا دقيقا للوقائع و  والتي تتضمنهرة، يباشر بإعداد عريضة الإام ن للقضية وجاهتها الظاأذا تقرر إف 

جراء التحقيق إو دلة جمع الأالضحايا والشهود، و ستجواب المشتبه فيهم و إله سلطة  ، كما أن3رتكااإوجهت للمتهم مة 

كلما كان ذلك ساعدة من سلطات الدولة المعنية  ن يطلب المأدائه لهذه المهام أفي موقع الحادث، كذلك يجوز له عند 

  4ملائما.

ستقرار ضفى نظام المحكمة الجنائية الدولية على النظام التحقيقي الدولي الإأ ام المحكمة الجنائية الدوليةلنظ بالنسبة ثانيا: 

  5بتبني مكتب المدعي العام النظام التحقيقي.

جرائية القواعد الإساسي و دعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية لهذه المرحلة فقد بينها النظام الأختصاصات الإإفيما يتعلق بو  

إختصاص ة معلومات موثقة عن جرائم تدخل في أيحالات و رزها تلقي الإأبمن بشيء من التفصيل و  ثباتقواعد الإو 

  6ام المحكمة.أممن ثم المقاضاة بشأا ضطلاع بمهام التحقيق فيها و لغرض الإوذلك لدراستها و  المحكمة،

ذا كانت هناك مسؤولية إما  دلة المتصلة ا لتقديرقائع و الأيقوم المدعي العام بالتوسع في التحقيق، فيفحص جميع الو و  

ن يتخذ أعليه التبرئة على حد سواء، و ريم و جن يحقق في ظروف التأهو يفعل ذلك عليه و ساسي، و جنائية بموجب النظام  الأ

                                         

  .378وريا خمو درويش، المرجع السابق، ص  1

) من 17) من المادة (1ساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، والفقرة () من النظام الأ18) من المادة (1الفقرة (  2

  دا. ي للمحكمة الجنائية الدولية لروانساسالأ النظام

) 17) من المادة (04الفقرة (ة الدولية ليوغسلافيا السابقة، و ساسي للمحكمة الجنائي) من النظام الأ18) من المادة (04الفقرة ( 3

  دا.للمحكمة الجنائية الدولية لروان ساسيمن النظام الأ

) من 17) من المادة (02الفقرة (ة الدولية ليوغسلافيا السابقة، و ساسي للمحكمة الجنائي) من النظام الأ18) من المادة (02الفقرة (4

  دا.ي للمحكمة الجنائية الدولية لرونساسالنظام الأ

  .379، ص وريا خمو درويش، المرجع السابق5

  ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.) من النظام الأ42) من المادة (01الفقرة (6
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إجراء تحقيقات ختصاص المحكمة، و يجوز للمدعي العام إالتدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجرائم التي تدخل في 

طراف بمقتضاه بالتعاون التام مع زم الدول الأالذي تللمساعدة القضائية و احكام التعاون الدولي، و قليم الدولة وفقا لأإفي 

ني عليهم، و اسماع الشهود، و طلب فحصها و دلة و للمدعي العام سلطة جمع الأالعام فيما يجريه من تحقيقات، و  المدعي

للحفاظ  أوي شخص ألحماية أو تخاذ التدابير اللازمة لكفالة سرية المعلومات، إيطلب  أون يتخذ إستجواب المتهمين، وأ

الكشف الحسي على موقع ب" ن يجري ما يسمىعطى النظام الاساسي للمحكمة الحق للمدعي العام لأأدلة، كما على الأ

  جراء المعاينة على الطبيعة.إريمة للتحقيق و ح الجلى مسر إ، حيث ينتقل الجريمة"

ثناء التحقيق، فلا يجوز أحترام حقوق المشتبه به إجب عليه النظام أدعي العام، فقد بمقابل الصلاحيات الممنوحة للمو  

نسانية، لة غير الإالمعام أوشكال التعذيب أي شكل من خضاعه لأإلا يجوز نه مذنب و أعتراف بالإ أوإجباره على تجريم نفسه 

ذا تم إستعانة بمترجم ه الإقمن حعلامه أن إيجب جراءات التي ينص عليها النظام، و لا وفقا للإإمانه من حريته يجوز حر  ولا

ن من حقه إليه،وأستجواب بتفصيل واف للتهم الموجهة ن يبلغ قبل الإأبه بلغة غير اللغة التي يفهمها ويتحدث ا، و ستجواإ

  1ستعانة بمحام.صراحة عن حقه في الإلم يتنازل طواعية و ماتعانة بمحام سنه من حقه الإأالصمت و 

لي قاضي بتدائي التي يتولاها في القانون الداخإجراءات التحقيق الإا من أجراءات التي يتخذها المدعي العام ويبدو من الإ 

  2خر.النيابة العامة في البعض الآالتحقيق في بعض الدول، و 

المدعي العام مراعاة هذه القيود على ها قيود تؤثر على هذه المرحلة، و جراءات ترد عليالعام ذه الإ ختصاص المدعيإلكن و  

جراء تحقيقات بخصوص حالة ما إلى عقيدة مؤداها مباشرة إذا توصل المدعي العام إساسي للمحكمة، فتطبيقا للنظام الأ

   .ذن منها للشروع في التحقيقلحصول على الإن يقدم طلبا للغرفة التمهيدية لأخير مامه، فعلى الأأعرضت 

ا ما شرع في إجراءات التحقيق، وإذحد القيود التي ترد على سلطة المدعي العام في أذن هو لعل الحصول على هذا الإو 

من للحد من صلاحيات المدعي بموافقة الغرفة التمهيدية فقد يتدخل مجلس الأوص عليها و جراءات المنصتحقيق، وفقا للإ

  حين.لى إ رجائهإ أويقاف التحقيق إام في مرحلة التحقيق، فيصدر قرارا بالع

كثر على النحو أسنحاول تفصيلها لذا القيدين لها تاثير كبير على المدعي العام لكونه سلطة تحقيق، هذين ن أعتبار إوب 

  3التالي:

                                         

  .80-79دعاء العام في الجرائم ذات طابع دولي، المرجع السابق، ص موي، الإماجد ياسين الح 1

  .80-79، ص نفسهماجد ياسين الحموي، المرجع  2

ولى، القيود الواردة عليه، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأم في المحكمة الجنائية الدولية و حمد بودراعة، صلاحيات المدعي العاأسنديانة  3

  .145، ص 2011(مصر)، سكندرية الإ
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مستقل من خلال نه قوي و أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يزعم إ الإذن من الغرفة التمهيدية: )1

دلة و من خلال جمعه الأقامة الدعوى، و ذا كان هناك وجه لإإيقرر ما يوجه التحقيق، و نه هو الذي يبادر و أ

) 54/03: ادةالمالشهود (ستجواب المشتبه فيهم والضحايا و إستبعاد و إكللتحقيق  تخاذ تدابير إ، و 1فحصها

هي تلك التي تتعلق بالحقوق الفردية قسرية و تخاذ تدابير إساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما له أمن النظام ا

مر ساسي، وأ) من نظام روما الأ57/3( المادة و،)و يليها  54اء القبض على المشتبه به ( المادة لقإك

ذن قضائي إلى إجراءات يبقى في حاجة ذه الإختصاص المدعي العام إلكن الحضور والحبس الاحتياطي، و 

التدخل القضائي للدائرة التمهيدية من  2من هنا يبرز لناالمحاكمة ( الغرفة التمهيدية) و  ياه دائرة ما قبلإتمنحه 

  خلال حالتين:

ي قبل أجراءات ساس معقول" للشروع في الإألم يكن هناك " ذا كان و إولى عندما يقرر المدعي العام ما الأ  -أ

، فهناك لابد من حصوله الأساسيمن النظام  ) 5 3 ،15/03 (المادةام وقت طويل من صياغة لائحة الإ

 ذن من الدائرة التمهيدية.على إ

 توقيفهم.على المشتبه فيهم و رية في القبض يتخذ التدابير القسعندما والثاني   -ب

نماط الاجرائية للخصومة ام يتعارض مع كل الأالإ ن تصاغ لائحةأل ربما دخل القضائي للدائرة التمهيدية قبعليه فالتو 

ن إعليه فو  هذا القرار للمدعي العام وحده، ن كلا النموذجين يتركالتحقيقي) لأ (النظامالتحقيق ) و يام(النظام الإ

ما  غرفةجراءات الوسيطة و طريق نوع من الإ عن-شراف المدعي العام إ أوفكرة الرقابة القضائية السابقة للمحاكمة 

على هذا النحو تمثل " ميزة تحقيقية واضحة " لمرحلة ما قبل لماني و الأهي خليط من النفوذ الفرنسي و -المحاكمةقبل 

  مام المحكمة الجنائية الدولية.أالمحاكمة 

أي تدخل قضائي ن أهات المتشاة" دول من القانون العام "ذات التوجمندوبو ال ىأفي الواقع، خلال المفاوضات ر 

لكن كان عليها ستقلال المدعي العام، و إن يهدد أغيرها يمكن وامر القبض و أصدار إبصرف النظر عن التحقيق و  خلال

                                         

لإجراءات التي دف إلى التنقيب عن ا مجموعة اجراءات التحقيق بالمعنى الضيق للكلمة لأإفحصها، هي دلة و جراءات جمع الأإ 1

  .ايهو نفأدلة قبل المتهم الأ بثبوت الحقيقة سواء أكانت

  :في ذلك راجع 

، 2016القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، دون طبعة، القاهرة، مام أسراء حسين عزيز حجازي، ضمانات المحاكمة العادلة إ -

  .138ص 
2ambos, op.cit, p07. Kai   
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قترحته الدول المعادية لفكرة المدعي العام المستقل و المتمثلة في الولايات إن البديل الذي أفي وقت سريع جدا بن تدرك و أ

صبح لدائرة ما قبل المحاكمة أتمرير نص يقيد سلطات المدعي العام، فالمتحدة الامريكية و الصين، حيث نجحت من 

على المتهمين و في صلاحياته في القبض م بالشروع في التحقيق من عدمه، و ذن للمدعي العان الإأالقول الفصل في ش

دت تسييس و أراعطاء المدعي العام هذه السلطة المقيدة جاء كحل توفيقي بين الدول التي إن إهكذا فتوقيفهم، و 

  ذو دور فعال في العملية القضائية.أن يكون المدعي العام مستقلا، و رادت أالدول التي تقليص دوره، و 

مستقل خاضع للرقابة  دعاءإن اموعة ذات التوجيهات المماثلة ككل وجدت نفسها مضطرة لدعم وجود إهكذا فو 

 1جانبا. امالقانون الع القانون المدني الفجوة لةأترك مسالقضائية، و 

 منقاف التحقيق بقرار من مجلس الأيإ )2

دلة جمع الأذن بالشروع في التحقيق، فيعلى الإجراءات التحقيق بعد حصوله أن يمضي المدعي العام في إقد يحدث  

ساسي يتدخل جهاز بموجب النظام الأإرادة المحكمة،و نه لسبب خارج عن ألا إ،المشتبه م و الضحاياويستجوب 

لمدة اثني ،و 2جراءات التحقيقإمن ليؤجل السير في هو مجلس الأمم المتحدة، و المحكمة و تابع لمنظمة الأخارجي عن 

                                         

  نظر كل من:أ 1

- kai ambos, op. cit, p08-09. 

- Marie –claud roberge, the new international criminal court: aperliminary 

assessment international, review of the red crosse- December 1998, vol 80, no 

325, p 669-670.  
جيل أ" هو طلب ت Defreed " رجاء)حالة ( الإ أين هذه الحالة لبعض من الفقه الجنائي الدولي، أن نتفق مع ما يراه األا يمكننا  2

جراءات الجنائية من بمقتضى قواعد الإالأمن جانب مجلس إذا إقتضى الأمر تكييف هذا الطلب نه أصح هو جراءات الجنائية، فالأالإ

من )أ /199 (نظمة القانونية الوطنية، حيث نصت المادةمؤقتا في الأ اجراءات وقفحالة وقف الإإلى قرب ما يكون أا إالوطنية، ف

المحاكمة  أوراءات التحقيق جإلى محكمة التمييز وقف إن يطلب أصول المحاكمات الجزائي العراقي المعدل : لرئيس الادعاء العام أالقانون 

يراد إمؤقتا و مع  أوجراءات ائيا تدفق محكمة التمييز الطلب و تقرر قبوله و وقف الإ .ية حالة كانت عليها الدعوىأائيا في  أومؤقتا 

حل مشكلة مع  وأشكال سياسي إدعاء العام قد يكون لحل سباب الطلب المقدمة من قبل الإأ أن ن نؤكد علىأننا يجب إهذه المادة ف

من يجب ساسي الذي يؤكد على هذا الطلب من مجلس الأمن النظام الأ 16قد نلاحظه في نص المادة هذا ما حدى الدول ااورة، و إ

ختلاف ذا الصدد، فالطلب المقدم إن هذا لا يعني عدم وجود ألا إمن الدوليين، ن يكون مسببا بضرورات الحفاظ على السلم و الأأ

ذا طلب مجلس إرجاء على الإلى المحكمة الجنائية الدولية الموافقة عمحكمة التمييز بالمرافقة، في حين لا تلزم يس الإدعاء العام ن قبل رئم

  من ذلك.الأ

  : في ذلك نظرأ

  .240محمد رشيد الجاف، المرجع السابق، ص  -
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الذي من والسلم الدوليين و ن الدعوى محل التحقيق تمس الأذلك لأ، و 1)16للمادة ( عشر شهرا قابلة للتجديد طبقا

الذي ساسي و المتحدة الذي نص عليه النظام الأمم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمن بحفظه يختص مجلس الأ

السلم الدوليين الذي من و كانت الدعوى تمس الأالمقاضاة، طالما  حتى يقاف التحقيق و من لإيقتضي بتدخل مجلس الأ

  2يختص هو دون غيره بالحفاظ عليها.

ة قضائية تتمثل في وقت حيستملك صلاإمن ن مجلس الأأن القراءة الدقيقة في المادة المذكورة يستدل منه إعليه فو 

سس أهو ما لا يتوافق مع من خصما وقاضيا في نفس الوقت و ا تجعل من مجلس الأإبالتالي فة، و المحاكمو التحقيق 

من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأ تجعل األى ذلك إضف أفاق تطبيقها على النطاق الدولي، أالعدالة الجنائية و 

  للنظام القضائي الجنائي الدولي.هي القوى المحركة 

هدافها أالكثير من الشك حول وظائف المحكمة الجنائية الدولية  تثيرساسي ) من النظام الأ16قد جاءت المادة (و 

وتضعف ستقلاليتها إتقويض من مصداقيتها، و ؤدي الى التقليل مما ي نصاف الضحاياإو ارمين  المتمثلة بمقاضاة ساسيةالأ

  3الحصانة (المؤقتة) للمتهمين.تشكل نوعا من الحماية و ا أبتهم في المشاركة فيها، بل رغعليهم فيها و  نيثقة ا من

ستفرد ا إ نماوإ قواعد القانون الخاص، أوفي قواعد القانون العام نجد مثيل لها ن هذه السلطة لا إساس فعلى هذا الأو 

وض عمل المدعي العام في تحقيق العدالة عتقادنا هذه السلطة تقإفي لية، و جرائي للمحكمة الجنائية الدو فقط النظام الإ

 أونتباه لعل ما يثير الإو  ،ستقلالية المدعي العام كجهاز مسؤول لحماية العدالةإتمس بشكل كبير بو  الجنائية الدولية.

ختصاص إجي ذي الصلاحيات مع جهاز خار ل ثم يقيد بعلاقة واسعة النطاق و الشعور بالتناقض، كون الجهاز مستق

  ستقلال القضاء. إهو ا، قد يكون ذلك مساس بمبدأ عام و جهزأسياسي خارج هيئة المحكمة و 

  )سلطات المدعي العام في التحقيقاتواجبات و ( تحقيقاتالفقرة الثانية: وظائف المدعي العام في ال

لتزام بسرية والإرساء الحقيقة إلتزام بالإ من بينها:والتي فرض المشرع الدولي على المدعي العام الكثير من الواجبات 

  لتزامين بشيء من التفصيل كما يلي:عرض لهذين الإنتالتحقيق و 

                                         

1Kai ambos, op. Cit, p07-08.  

  .149حمد بودراعة، المرجع السابق، ص أسنديانة  2

  .241، ص السابقمحمد رشيد الجاف، المرجع  3
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ائية، ول مراحل الدعوى الجنأيمثل التحقيق  التبرئة)ق في ظروف التحريم و التحقيرساء الحقيقة (إلتزام بولا: الإأ

ساسي للمحكمة الجنائيية الجرائم الواردة في النظام الأع الدولي في عقاب مرتكبي تلك حق اتمإثبات لى دف إو 

  1الدولية.

يبحث عن مدى جديتها، لتحقيق هو الذي يربط بين جميع وقائعها و جراءات الدعوى الجزائية، فإهم أيعد التحقيق من و 

مجرد البحث عن  لم يعد الهدف منه مقصورا علىتوقيع الجزاء على مقترفيها، و و  لى الحقيقةإول في الوصول هدفها الأ

ليها بقرائن إفي سبيل الوصول يعني قيقة، و صبح يسعى وراء الحأدانته كما كان شائعا بل إالعمل على و أدلة ضد المتهم 

  2سن سير العدالة القضائية.بداء دفاعه مراعاة لحإير للمتهم بالتيسثبات و دلة النفي عناية بتلك الخاصة بالإأو 

طاق التحقيق ليشمل جراء التحقيقات اللازمة بما في ذلك توسيع نإن تقوم بأقيقة ثبات الحإللمدعي العام في سبيل و 

هو يفعل عليه و ساسي، و ذا كانت هناك مسؤولية جنائية بموجب هذا النظام الأإدلة المتصلة بتقدير ما الأجميع الوقائع و 

النفي على السواء، دلة الثبوت و أن التحقيق يشمل إمن ثم فن يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء و أذلك، 

ن هناك مسؤولية جنائية من اكإذا  دلة المتعلقة بتحديد ما الأكل الوقائع و   ي العام ليغطين يمتد تحقيق المدعألذا يجب و 

  3عدمه.

أ) /54/1في المادة ( ةدلة التبرئة معترف به صراحأيضا ألكن دانة و دلة الإأبتقديم ليس فقط و  4رساء الحقيقةإتزام بلالإو 

جراءات إعتباره سمة نموذجية من إيها بإلن ينظر أيمكن اسي للمحكمة الجنائية الدولية، و س) من النظام الأ67/2المادة (و 

                                         

  .121منيرة سعود محمد عبد االله السبيعي، ص  1
2M.Cherif Bassiouni, crimes agains Humanity in international criminal law , second 

revised fdition , Kluwer international the hague , London Boston, printed in the 

Nertherlands, 1999, P 69-82. 
  .135إسراء حسن عبد العزيز حجازي، المرجع السابق، ص  3

هي فرنسا  الأمثل هنا النموذح -يجابي للقاضي الجزائي على حسب السلطة المناط ا التحقيق، ففي النظام اللاتيني يتحدد الدور الإ 4

مر الملكي خيرة قد ظهرت في القرن السابع عشر بصدور الأن هذه الأإفرنسا، فذا تتبعنا التطور التاريخي لسلطة التحقيق في إه أنحيث -

كثر قدر من الضمانات أن تعطي أرادت فرنسا أقيام الثورة  دبعقيق بما يسمى بالملازم الجنائي و كلت  مهمة التحأو ، حيث 1610لسنة 

سلطة التحقيق إلى قاضي السلام مزود بسلطات البولس  عهدتام و المحاكمة، و دخلت نظام المحلفين في مرحلتي الإأالممكنة للمتهم ف

، حيث  1958قد صدر قانون تحقيق الجنايات الفرنسي الجديد سنة ام و التحقيق معا، و لإي، ويباشر هذا الأخير إجراءات القضائا

ي أتخاذ إه كامل الصلاحيات في ) و ل81/1عمال التحقيق التي يقدر فائدا في كشف الحقيقة ( م أعترف لقاضي التحقيق بجميع إ

  قرار يراه مناسبا.
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يضا بالتمسك أامي) مطالب الإ (النظام) على الرغم ان المدعي العام في نظام الخصومة يالتحقيق (النظامالقانون المدني 

  1الموضوعية.بمبادئ الحق و 

ن موقف التشريعات أنجد  بتدائيفيما يتعلق بسرية التحقيق الإ ئي الدوليجراءات التحقيق الجناإلتزام بسرية الإ ثانيا:

جرائي الذي ينتمي بتدائي وفقا للنظام الإالتحقيق الإ ةعلانيتها في مرحلجراءات و جرائية ققد تفاوتت بين سرية الإالإ

الروماني كان النظام عات القديمة كالقانون اليوناني و السياسي الذي تعتنقه الدول، ففي التشريبسبب الفكر ليه التشريع و إ

ن هذا النظام لا يعرف سرية التحقيق، حيث أي صائص هذا النظام،أهم خأكانت العلانية من لسائد، و اامي هو الإ

  هي مرحلة المحاكمة. مرحلة واحدة و الدعوى تباشر في حضور الجمهور والخصوم معا وكانت  تتم في جراءاتإكانت 

مرحلة التحقيق  بمرحلتين، الأولىفيه يمر  ءصبح القضابتدائي وأخذ بنظام التحقيق الإلى الأإامي قد تطور النظام الإو 

الجمهور على السواء، م و تتسم هذه المرحلة بالسرية المطلقة بالنسبة للخصو والتي تختص ا هيئة المحلفين و بتدائي الإ

  جراءاا.إهي مرحلة المحاكمة التي تتميز بالعلاينة في لثانية وا

خذ به القانون الكنسي أبتدائي عندما ظهر النظام التنقيبي في القانون الروماني، ثم وظهرت فكرية سرية التحقيق الإ

جراءات التحقيق في سرية مطلقة سواء بالنسبة إة تباشر حيث كانت المحاكم الكنيسثاني عشر بتداء من القرن الإ

                                         

المحاكمة مما ينتح عنه  إلى ن تصلألى إنظرا لتمييزه بصعوبة التمييز بين مرحلتنين تمر ما الدعوى الجزائية نجلوسكسوني و ما في النظام الأأ

امي نه نظام لصيق بالنظام الإذلك لأالحقيقة، و  دلة والتحري عنجابي الذي يقوم به القاضي الجزائي في جمع الأصعوبة بروز الدور الإ

  جراءات تمر بثلاث مراحل:ن الإأالقاضي حكم بينهما، حيث ام والدفاع و بين خصمين متنازعين يتبتادلان الإالقائم على الصراع 

  .جراءات الجبرية (التفتيش)ض الإرد الترخيص للشرطة في القيام ببعيقتصر دور القاضي هنا ): و المرحلة التحضيرية (الشرطية -

  الخطيرة.الجنايات في الجرائم المختلطة و  لى محكمةإحالة المتهم إمكانية إهي مقررة للنظر في مدى و  المرحلة المتوسطة: -

  .المرحلة الثالثة: هي مرحلة المحاكمة -

نما تقتصر جراءات التحقيق من تلقاء نفسه، وإإجراء من إي أتخاذ إنجليزي لا يملك صلاحية ن القاضي الجزائي في القانون الإأالخلاصة و 

  التحري.عمال البحث و طار القانوني لأمهمته في مراقبة الإ

  نظر في ذلك:أ

القانوني، تصدر عن قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، الإقتناع القضائي، مجلة المنتدى  أعادل مستاري، دور القاضي الجزائي في ظل مبد  -

  .184-183، ص 2008ارس، خيضر، بسكرة، (الجزائر)، م مدالعدد الخامس، جامعة مح

1Kai ambos, op. Cit, p09. 
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طلاع على لم يكن من حق المتهم الإنفراد، و إكان يتم سماع كل شاهد في جلسة سرية على ، و 1الجمهور أوللخصوم 

  وراق التحقيق.أ

خرى، الأ مرحلة المحاكمة من الناحيةوالتحقيق من ناحية و ستدلالات لى الفصل بين مرحلة الإإوني ثم تطور الفكر القان

  2صبحت علنية في المرحلة الثانية.أجراءات سرية و صبحت الإأولى ففي المرحلة الأ

) عندما يالتحقيق (النظامساسي للمحكمة الجنائية الدولية نفس المنهج المتبنى في النظام اللاتيني قد تبنى النظام الأو 

قانون تبعت قواعد الإالجنائية الدولية ن المحكمة أعلانية المحاكمة، بمعنى  أمبدأ سرية التحقيقات، و خير مبدتبع هذا الأإ

المتهم  ة لمصلحةاجراءات التحقيق بالسرية مراعإ ن يحيطأي العام لمهمة التحقيق يجب عليه فعند مباشرة المدع.المدني

ل التدابير اللازمة لكفالة سرية تخاذ كإيطلب  أو أن يتخذللمدعي العام منح المشرع الدولي الدولي معا، و واتمع 

  3دلة.الحفاظ على الأ أوي شخص، لحماية أ أوالمعلوامت، 

المعلومات التي تحت يد دلة والمستندات و لتزام السرية بالنسبة لجميع الأإلعامة في التحقيق هي: الكتمان، و القاعدة او 

حقيق في الدعوى المعروضة ن يخدم التأنه أمن شن ذلك أى المدعي العام أذلك متى ر و العام)،  (المدعيسلطة التحقيق 

تخاذ كل التدابير لحماية سرية إمن سلطة المدعي العام و  .امدلة جديدة تؤكد صحة الإأيفيد في الحصول على عليه، و 

رتباط رار التحقيق، و ذلك للإسأفشاء إلتزام بعدم دلة التي بحوزته، كذلك الاشخاص الذين يقع عليهم الإتلك الأ

ذا إلا إسرار التحقيق لا يرتب المساءلة القانونية أفشاء إسرار التحقيق، فالشخصي لأيق بين النطاق الموضوعي و ثالو 

زمين بالسرية هم قضاة الدائرة شخاص الملتالأ ولأ نأسرار التحقيق، و يجب التنويه أصدر من شخص ملتزم بكتمان 

                                         

بحوث الشرطة تصدر  نات المتهم في مرحلة التحقيق، مجلةبتدائي أحد ضماسرية التحقيق الإو الصفا الغنيمي، مبدأ بأعبد الوهاب  1

  . 253-252، ص 2004يناير القاهرة، من، العدد الخامس والعشرون، مبارك للأ أكاديمية عن

الحقوق تصدر عن مجلس النشر  ساسية للمتهم، مجلةثرها على الحقوق الأستدلالات والتحقيقات الجنائية وأغنام محمد غنام، سرية الإ 2

  .162، ص 1993عشرة، العدد الرابع، ديسمبر، ي بجامعة الكويت، السنة السابعة مالعل

ة التحقيق علنية، و ن يعقد جلسأجاز للمحقق أف ،ستلهم فلسفة مختلفة في هذا الموضوعإيكي قد مر ن القانون الأأشارة تجدر الإهذا و 

عمال المحقق و ضمان حسن سير العدالة الجنائية في هذه المرحلة و خاصة في أيمانا بدور الجمهور في الرقابة على إتجاه قد جاء هذا الإ

حضور الجمهور جلسة الأقل عاما،فإذا كانت الرغبة في و على أتخذ طابعا سياسيا ي العام و التي تأبعض القضايا التي تشغل بال الر 

مريكي وجد نفس العلة متوافرة بالنسبة ن المشرع الأعمال المقاضاة، فإالمحاكمة هي ضمانة لحسن سير العدالة عن طريق رقابة الجمهور لأ

  بتدائي.للتحقيق الإ

  لمحكمة الجنائية الدولية.ل و) من النظام الأساسي/54/3نظر المادة (أ 3
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المترجمون كذلك الخبراء و مة و كذلك قلم كتاب المحكدعي العام ونوابه و هذا فضلا عن الم ،دائرة ما قبل المحاكمةو  بتدائيةالإ

  1وحدة اني عليهم و الشهود.و 

لومات يحصل مع أوية مستندات أجراءات عن ية من مراحل الإأن يوافق على عدم الكشف في أعليه فللمدعي العام و 

  2لم يوافق مقدم الطلب على كشفها.جديدة، مادلة أ إستقاء لغرض واحد هولمحافظة على سريتها، و شرط اعليها 

حياد في و  علامية،إ أوي ضغوط سياسية أنوابه مباشرة التحقيق بعيدا عن ذن وبالسرية يستطيع المدعي العام و إ

تبعها الجاني في إسباب التي الأرتكاب الجريمة و إثير السيء في حالة نشر تفاصيل أت، كما تحمي اتمع من الوموضوعية

  جريمته. رتكابإ

  : الدائرة التمهيدية كسلطة إحالةالفرع الثاني

تقوم بدور مهم بجانب المدعي العام ئية للمحكمة الجنائية الدولية، و جهزة القضاهم الأأالدائرة التمهيدية واحدة من 

خصوصا المحاكمة و الة القضية للدائرة الابتدائية والتي تختص بحالتمهيد لإلية في مجال التحقيق و للمحكمة الجنائية الدو 

  تخاذها.فيما يتعلق بتقرير ما يلزم من تدابير لإ

على من جهة أتي كضمانة قضائية للتحقيق فهي تعد داخل التنظيم القضائي الجنائي الدولي جهة أهيدية تالدائرة التم

جراءات التي باشرا سلطة يمنعها من التحيز للإمباتشرا لواجباا، وسلطاا، و  التحقيق مما يوفر الحياد التام في

  التحقيق.

ن الدور أو  ،الإجرائية الوطنية مرحلة الاحالة في بعض التشريعاتحد ما مع لى إجراءاا إالغرفة التمهيدية في  تتشابهو 

  التحري.نظمة التعقيب و أحالة الموجود في بعض لى حد ما دور قاضي الإإيشبه لذي تلعبه دائرة ماقبل المحاكمة ا

المستقاة من النظام لمبادئ المطبقة في هذه المرحلة و هم اأعلى ضوء ما تقدم سنحاول من خلال هذا الفرع توضيح و 

  التنقيبي من خلال الفقرات التالية:

   عتماد التهمإولى: مرحلة فقرة الأال

 (الدائرةالمحاكمة  مرحلة ما قبلتنص على فصل رسمي بين التحقيق و  جراءات المحكمة الدولية لمإن أمن  على الرغم

ذه اللحظة ينتهي نه يمكن رسم خط بينهما عن طريق عرض التهم من قبل المدعي العام، ففي هأ )، إلاالتمهيدية

  3مرحلة ما قبل المحاكمة. أتبدالتحقيق و 

  يسمى بجلسة تأكيد التهم. لية من قبل الدائرة التمهيدية فيماكيد م المحكمة الجنائية الدو أنه يجب تأحيث 

                                         

  .147عزيز حجازي، المرجع السابق، ص ين إسراء حس1

  د) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية./54/3نظر المادة (أ 2

3Kai ambos, op.  Cit, p1 
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ساسي للمحكمة شار النظام الأأقد ذا كان المتهم موجودا، هذا و إ تأكيدهاامات يجوز فقط ن الإإكقاعدة عامة فو 

ي من دون ألو كان المتهم غائبا عتماد التهم حتى و إن تعقد جلسة أنه يجوز كذلك للدائرة التمهيدية أالجنائية على 

  1حضوره.

ستيعاا في كل إا يمكن الواقع أطراف، و كيد عام من جميع الدول الأألاقت تعتماد التهم إن مرحلة إمر فيا كان الأأو 

كنوع من   -العام كما يفعل عادة رجال القانون  -ليها إن ينظر أ"، فيمكن لخصوميمن النموذجين  " التحقيقي" و " ا

(الذين رجال القانون المدني، خصوصا الفرنسيين  أومام المحاكمة، أقديم فقط الحالات الهامة حقا التصفية لضمان ت

ستغراق وقت طويل في الخلافات إتجنب امات و التحقيق من هذه الإ أوكيد أجل تأالذين يقومون بذلك من  بتكروها)إ

ئم جراءات الفرنسية في حالة الجرانه يمكن مقارنتها مع الإإاكمة، و ذا المعنى فدلة في مرحلة المحول الكشف عن الأح

"غرفة التحقيق جراءات الجزائية قانون الإخير لصلاح الأصبحت تسمى بعد الإأام" التي غرفة الإمام " أالمعروضة 

  جراءات جزائية فرنسي).إ 230-191( المادة الجزائية"

مرحلة لتدخل القضائي في جراءات التمهيدية يعزز اه قاضي الإغربلة" الذي يعتمد أوجراء " تصفية" إي حال أعلى و 

 ن هذا القاضي له وظائف تنسيقيةأالرغم من  التحقيقي) على (النظاملمحاكمة وفقا لنموذج القانون المدني ما قبل ا

  2ليس وظائف تحقيقية.فقط، و 

لى النظام إلة تقديم التهم من قبل المدعي العام، فبالرجوع أالمدني بالنسبة لمسيضا بين القانون العام و أكما يبرز الصراع 

دلة كافية أن هناك أن من واقع التحقيقات بطمئإذا ما إن المدعي العام أنجد اسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة، سالأ

ن هناك قضية راجحة قائمة بالفعل، أختصاص المحكمة، و إتدخل ضمن رتكب جريمة إن المشتبه فيه أعتقاد بتدعو للإ

  ام.عداد قرار الإإن يقوم بأكان عليه 

ى صيغة دقيقة حول وقائع القضية والتصنيف القانوني شتبه فيه علاوة علبيانات المسم و إام قرار الإن ن يتضمأيجب و 

  3الجرائم الموجهة للمتهم.لها، و 

التهم التعديل يتطلب عتماد أنه بعد إام، ومن المعلوم يوغسلافيا سلطة تعديل قرار الإ مام محكمةأيتمتع المدعي العام و 

  ن التعديل الفعلي للتهم هو مهمة المدعي العام.إذن، فهذا الإ ذا منحوإ ذن قضائي،إ

                                         

  ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.) من النظام الأ2-61/1المادة ( 1

2Kai ambos, op.cit, p10-11. 

لمحكمة ثبات جرائية والإقواعد الإالمن  47ساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة، والقاعدة ) من النظام الأ18/4راجع المادة( 3

  يوغسلافيا السابقة.
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قل أم فقط فيما يتعلق بجرائم ابتدائية بتعديل لائحة الإ) سمحت الدائرة الإKupreskic(ش يتسكففي قضية كوبر 

لتعديل لائحة ن تدعو المدعي العام أبتدائية يجب على الدائرة الإو  ،رةو كثر خطرفض بالنسبة للجرائم الأ أوخطورة 

كمها على الوقائع في ح ند المحكمةتن تسأ)، يجب 74/2ة (حكمة الجنائية الدولية وفقا للمادما بالنسبة للمام،أالإ

امات لا ذا كانت هذه الإإنه ليس من الواضح ما إمع ذلك فأية تعديلات للتهم، و في  أوة في التهم و الظروف المبين

ن تلقاء نفسها في تمهيدية لديها الحق في تعديلها مذا كانت الدائرة الإ أو ،دعي العامصاغها الم صلية كماتزال تلك الأ

نه في تقاليده المحكمة ملزمة بقرارات ن النهج السابق يكون المفضل في القانون العام، لأإعتماد التهم، و عليه فإجلسة 

كثر مماثلة للقانون المدني، حيث لا يمكن للمحكمة أخير هو التصنيف القانوني للتهم من قبل المدعي العام، هنا النهج الأ

  1-المحكمة تعلم الحقوق أطبقا لمبد -امات كحق ذاتي يضا تعديل هذه الإأترفض بل  أون تقبل فقط أ

ترفض  أون الغرفة فقد تؤكد أساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتبع ج القانون العام بما ن النظام الأأيبدو ولى،للوهلة الأ

دلة ن الأتعديل التهمة لأأو دلة من الأطلب من المدعي العام تقديم مزيد ت، و 2ستماعتؤجل جلسة الإ أوامات، هذه الإ

يات الواسعة نظرا للصلاحخرى و أ، من ناحية 3ختصاص المحكمةإا تؤسس لجريمة مختلفة تدخل في أكالمقدمة تبدو و 

القدرة الكاملة  لتعديل التهم طالما لا تنتهك لديه   المدعي العام إنه يمكن القول أنفبتدائية الدائرة الإللدائرة التمهيدية و 

  ل.وقت الكافي  للرد على هذا التعدين الدفاع لديه الأي طالما أحقوق الدفاع، 

رجال القانون العام والمدني خلال  تفاقإلى عدم وجود إلة أهذه المستبعه في تي ج أ إلى في الواقع يرجع عدم توضيحو 

ن، يبقى السؤال المطروح مفتوحا على أعدم وضوح النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الشالمفاوضات و 

 4سئلة.غرار الكثير من الأ

  هيديةمام الدائرة التمأالفقرة الثانية: قواعد الإفصاح 

بناء على أو ما من تلقاء نفسه إدلة التجريم) للدفاع أيلتزم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالكشف عن معظم ( 

ساسها أطلب المحكمة، حيث يشترط تزويد المشتبه فيه بصورة من المستند المتضمن للتهم التي يعتزم المدعي العام على 

ثناء الجلسة، و أعتماد عليها دلة التي يعتزم المدعي العام الإشتبه فيه بالأد المقديم الشخص للمحاكمة، كما يجب تزويت

                                         

1Kai ambos, ibid, p 12. 

  ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.ج) من النظام الأ-ب-أ/61/7راجع المادة ( 2

  اسي للمحكمة الجنائية الدولية.سج) من النظام الأ/61المادة ( 3
4Kai ambos, op .cit, p 13. 
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ساسي لم يحدد النظام الأ، و 1غراض الجلسةوامر بخصوص الكشف عن معلومات لأأن تصدر أيجوز للدائرة التمهيدية 

ضوء طبيعة الجلسة، ا في مر يبدو بديهين هذا الأألا إوامر سوف يتم توجيهها للمدعي العام، ذا كانت هذه الأإفيما 

حق الشخص في الدفاع،  ساسية المتمثلة فيحد الضمانات الأأن الحكم السابق يتفق بشكل جوهري مع إبصفة عامة فو 

الرد عليها عداد دفاعه و إام حتى يتمكن من دلة المتعلقة بقرار الإن يكون المشتبه فيه عالما بكافة الوثائق و الأأفيتعين 

  2ام.قرار الإ عتمادإناءجلسة أث

سباب جوهرية تدعو أن هناك أقامة الدليل بإعبء ام عتماد قرار الإإثناء جلسة أيقع على عاتق المدعي العام و 

ن يقيم هذا الدليل أيمكن للمدعي العام ام، و في قرار الإالجرائم المذكورة  أورتكب الجريمة إن المشتبه فيه قد أعتقاد بللإ

دلائهم بالشهادة أ ن يستدعي الشهود المتوقعألا يشترط دلة، و عرض موجز للأأو دلة مستندية أعتماد على طريق الإ عن

  3مام المحكمة.أ

فهي تسمح من  ،مريكيأنجلو قانون الأالتمهيدية التي تعد وفقا لنظم الام الجلسات عتماد قرار الإإضاهي جلسة وت

بالتالي دانة و دلة كافية للإأن هناك أام ليس تافهة و ار الإن التهم الواردة في قر أد من ن تتأكأولى للمحكمة أناحية 

تمنح المتهم فرصة العلم أخرى من ناحية ل السلطة بواسطة المدعي العام، و ستعماإساءة إحتمالية إتحمي المتهم من 

  4دلة الهامة المتوفرة لدى المدعي العام.بالأ

دلة من أيقدم  أودلة المقدمة من المدعي العام ن يطعن في الأأن يعترض على التهم و أثناء الجلسة أيمكن للمشتبه فيه و 

لى دائرة ماقبل المحاكمة قبل عقد الجلسة بمدة إنه يقدم قائمة ا إفكان يعتزم عرض الأدلة إذا  ، فجانبه للدفاع عن نفسه

ن يقدم أبغي للشحص المعني لى المدعي العام دون تأخير، وينإيوما، وتحيل الدائرة المذكورة تلك القائمة  15لا تقل عن 

 5دلة جديدة يقدمها المدعي العامأو على أي قائمة أردا على أي تعديل في التهم ، دلة التي ينوي عرضها قائمة بالأ

ن ذلك إفدلة المقدمة عتراض على التهم و الطعن في الأعطى للمشتبه فيه الحق في الإأساسي قد ذا كان النظام الأوإ،

رتكابه إن أدلة المقدمة من المدعي العام بشض الأدحدلة نفي لأيقدم  أنه يمكن للمشتبه فيه أ -عتقادناإفي  -يعني 

                                         

جرائية ) من القواعد الإ121/2-77-76واعد (لجنائية الدولية، وكذلك القساسي للمحكمة ا) من النظام الأ61/3راجع المادة( 1

  يوغسلافيا السابقة.لمحكمة والإثبات 

  .675، ص 2010ولى، القاهرة، الدولي الجنائي، دار النهضة العربية، الطبعة الأء الله، النظرية العامة للقضاحمد محمد المهتدي باأ 2

  ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.) من النظام الأ61/3راجع المادة ( 3

  .675، ص السابق حمد محمد المهتدي باالله، المرجعأ4

) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 121/06عدة(والقا ساسي للمحكمة الجنائية الدولية) من النظام الأ61/06( راجع المادة 5

  للمحكمة الجنائية الدولية.
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دلة النفي ليست من المسائل التي يمكن أن أن الدائرة التمهيدية قد تقرر إفام، ووفقا للبعض للجرائم الواردة في قرار الإ

ن أدلة النفي أن أذا كان من شإمر متصور جدوته هذا الأ،و 1اكمةمام دائرة المحأثارا إيتعين بالتالي أمامها، و ثارا إ

ل، ذي تختص به دائرة المحاكمة بحسب الأصمر الهو الأوض في موضوع الدعوى الجنائية، و لى الخإتدفع الدائرة التمهيدية 

  2ختصاص.ن تتعدى على هذا الإألا يجوز للدائرة التمهيدية و 

لزامه إصاح معينة فقط فيما يتعلق بالدفاعات الخاصة، حيث لا يمكن إلتزامات إفن للدفاع ألى إشارة تجدر الإهذا و 

المتهم في عدم تجريم النفس طبقا لنص المادة  حقن ينتهك شرف و أ 3نهأن هذا من شدانة لأدلة الإأبالكشف عن 

  ساسي.ز) من نظام روما الأ/67/1(

التي وقت ممكن للدفاع و  أقربدعي العام بالكشف عنها في ) الم67/2المادة ( ألزمتدلة البراءة، فقد ما بالنسبة لأأ

  دعاء.دلة الإأالتي قد تؤثر على مصداقية  أوتخفف من ذنبه  أوظهار براءة المتهم إلى إتميل  أوا تظهر أتعتقد 

ا في بعدها بمما إلى مرحلة المحاكمة و ستمرار" تمتد إلتزام بإدلة هو عملية مستمرة يستلزم " الكشف عن الأفإن  هكذاو 

  ذلك الطعون.

فصاح الحالتين " يجعل الإ ج نفصاح هي تعبير واضح عن نموذج الخصومة، لأن قواعد الإإفمن منظور مفاهيمي و 

في المقابل هذه القواعد غير ضرورية هما نفس المستوى من المعلومات، و ن كلا الطرفين لديأ) ضروريا لضمان (المتبادل

أدلة هو يحقق في ع التحقيق في يد المدعي العام، و نه وفقا لنهج " الحالة الواحدة" يقأيث في نظام القانون المدني ح

لى ملف المدعي العام في مرحلة ما قبل المحاكمة، بشكل إيكفي في هذه الظروف منح وصول الدفاع التبرئة، و التجريم و 

  فصاح في القانون العام.ما الملف يفي وظيفة قواعد نظام الإ

ن كل أفصاح بالملف متطلبة ج) من قواعد المحكمة الجنائية الدولية تربط قواعد الإ/121/2ن القاعدة (إف،في الواقع 

الملف قد تكون فصاح و ن الفرق المفاهيمي بين الإأمن المؤكد إلى الدائرة التمهيدية، و دلة التي تم الكشف عنها ترسل الأ

ساس في دعاء) تحقق في الأن النيابة (الإأنظمة في واضح للأ حيث يمكننا الكشف عن تقارب،قل فعالية في الممارسة أ

بالكاد يكون   نشط قد وحتى القاضي المدني الطول فترة ممكنة، و دلة لأتحاول الحفاظ على سرية الأالقضية الخاصة، و 

فصاح عد الإفقط قواوبالتالي نسان، من منظور حقوق الإدعاء الناشئة عن مرحلة التحقيق قادرا على تعويض مزايا الإ

ن المقاربة المسماة " إفي هذا المعنى، فإجراء الخصومة هذا لا ينطبق فقط على اسعة تحمي بقدر كاف حق الدفاع، و الو 

                                         

  .675، ص نفسه حمد محمد المهتدي باالله، المرجعأ1

  .676-675، ص نفسهحمد محمد المهتدي باالله، المرجع أ 2

  .ة الجنائية الدوليةللمجكم باتثقواعد الإجرائية و ) من القواعد الإ79-78( القاعدتينلمزيد منن التفصيل راجع  3
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) تعتبر موضع 78-77من قبل قواعد المحكمة الجنائية الدولية (خاصة القواعد  المعتمدةوراق على الطاولة" كل الأ

  1ترحيب.

  ما بعدهامرحلة المحاكمة و كمة في حلمطبيعة نظام اثاني: المبحث ال

التي هي مرحلة المحاكمة مرحلة جديدة و  أتبدو  ،لمحاكمة تنتهي مرحلة التحقيقاتتحديد جلسة اام و عتماد قرار الإإبعد 

زيد من التفصيل بغية للتعرض لهذه الأدوار بمالقضاة بدور هام على نحو يدفعنا يضطلع كل من المدعي العام والدفاع و 

ثناء أجراءات ن هناك قواعد محددة لمباشرة الإأناء المحاكمة، كما أثجراءات المحكمة إجرائي الغالب على تحديد النظام الإ

في  التي يتمتعختلفة للمحاكم الجنائية الدولية نظمة المالأ ثبات المنصوص عليها فيعد الإلى ذلك قواإضف أالمحاكم، 

  ثناء المحاكمة.أقضائية الضحايا بضمانات المتهم و  كل من  ظلها

عتماد فإذا كانت مرحلتي التحقيق وإ من حيث نوع العمل الذي تتضمنه، تختلف هذه المرحلة عن مرحلة التحقيقو 

دلة لتقرير مرحلة المحاكمة يغلب عليها تقدير الأ الإبتدائية، فإنإلى الدائرة تقديمها دلة ثم دف التنقيب عن الأهالتهم تست

  البراءة. أودانة الإ

هذه المرحلة يتم  ، ففيهمية مقارنة بما سبقتها من مراحلأرحلة ما بعد المحاكمة التي لا تقل م تبدأنتهاء المحاكمة إبو 

حكام التي الأنه في هذه المرحلة يجري تنفيذ أاكمة قد تتغير، كما ليها المحإن النتيجة التي الت إبالتالي فالطعن بالحكم و 

   مدى فاعلية المحاكم الدولية عموما.ويمداة هامة لتقأتشكل 

اللاتينية) على النظام  –نجلوسكسونية الأ(جرائية ثير النظم الإأل هذا المبحث توضيح مدى تخلاوسنحاول من 

  خلال المطالب التالية: وذلك منثناء المحاكمة أجرائي للمحكمة الإ

  المحاكمة. اثناء والدفاع والقضاءدوار المنوطة بالمدعي العام : الأولالمطلب الأ

  ثبات.للإ: القواعد العامة المطلب الثاني

  كيفية تنفيذهاحكام المحكمة الجنائية و أ: طرق الطعن في المطلب الثالث

    ةء المحاكمثناأالقضاة عي العام والدفاع و دوار المنوطة بالمدول: الأالمطلب الأ

 بعد إلا دأتبالمحاكمة لا  فأحداثهيئة القضاة، الدفاع و ة هيئدعاء العام، و قصد بالهيئات في هذا السياق، هيئة الإن

دلة النفي التي تدحض أ يكون على الدفاع تقيدالأسانيد، و مام المحكمة متضمنة الوثائق و أعرض المدعي العام لدعواه 

                                         

1Kai ambos, op. cit, p 14-16. 
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ن يضاحه مإوهذا ما سنحاول ارس القضاة سلطام في السيطرة على حسن سير المحاكمة.يمالعام، و مزاعم المدعي 

  خلال الفروع الثلاثة التالية:

  ول: دور المدعي العامالفرع الأ

ة ممثلا للمجتمع الدولي في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولي عتبارهأثناء المحاكمة بإتلخص الدور الذي يلعبه المدعي العام ي

م ماأه على عرض دعوا عدالة لذلك نجده حريصاحرى خادم الرتكبوها، فهو بالأإائم التي جل عقام على الجر أمن 

يقع على عاتق   كمع ذلام، و رتكاب المتهمين للجرائم الواردة في قرار الإإة التي تثبت الدامغالأدلة المحكمة و تقديم 

العام بصثفة لى براءة المتهم، فهدف المدعي إدلة قد تؤدي أية أخفاء إعدم لتزام عام بالبحث عن الحقيقة و إالمدعي العام 

 1شخاص بعينهم خلافا للحقيقة.أدانة إليس قيق العدالة الجنائية الدولية و لحقيقة في سبيل تحث عن اهو البحعامة 

فتتاحية يعرض من خلالها إدلاء بكلمة مام القضاء الجنائي الدولي عن طريق قيام المدعي العام بالإأجراءات الإ أتبدو 

مام محكمتي يوغسلافيا أتبعه المدعي العام إهذا ما ام، و قي قرار الإ ساسية للتهم الواردةيحدد العناصر الأته و قضي

  2رواندا.السابقة و 

لا شكل دقيق فيما يتعلق بعرض قضيته، إمام المحكمة الجنائية الدولية غير محدد بأن دور المدعي العام أعلى الرغم من و 

مام المحاكم المؤقتة، فوفقا لنص المادة أيكون مماثلا لدور المدعي العام أن دور المدعي العام ننا نتفق مع البعض في أ

  طراف الدعوى الجنائية.أن يتم بواسطة أدلة يلزم ن عرض الأأساسي فترض النظام الأإ) 69/3والمادة (د) /64/6(

النظام السابق الذي تتبعه المحاكم المحاكم الجنائية الدولية فيما يتعلق بدور المدعي العام في عرض دعواه يعتبر تطبيقا و 

طراف الدعوى الذي يشارك أحد أمريكي ( قانون عام) في هذا الصدد، فالمدعي العام يعتبر أ نجلوظام القانون الأللن

ذلك على عكس النظام و دانة ضد المتهم،دلة الإأبات ثإمحاولة ت المحاكمة من خلال عرض دعواه، و جراءاإبفاعلية في 

دلة على المحكمة، ام ثم عرض هذه الأدانة و توجيه الإدلة الإأاللاتيني الذي يقتصر دور المدعي العام فيها على جمع 

  3حيث يتولى قضاة المحكمة هذه المهمة بعد ذلك.أثناء المحاكمة يكون للمدعي العام مشاركة فعالة لاو 

                                         

1  Christoph j.m .Safferling, towards an international criminal procedure, Exford 

University, press, 2001, p 221-222. 
  رواندا.و ل من محكمتي يوغسلافيا السابقة والإثبات الخاصة بك اتجراء) من قواعد الإ74راجع القاعدة ( 2

3Christoph j.m .safferling, towards an international criminal procedure, op.cit, p 

221-223. 
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ستجوام لإثبات ود الإستدعاء شهدلة التي في حوزته وإفتتاحية، يقوم المدعي العام بتقديم الأن ينتهي من كلمته الإأبعد و 

  1ستجواب شهود الدفاع حتى يتبين وجه الحقيقة بالنسبة للتهم المنسوبة للمتهم.إمام المحكمة ثم يقوم بأ

يقدم كلمة ختامية تعتبر ن أ ستجواب الشهودإدلة و تقديم الأنتهاء من عرض دعواه و عد الإيمكن للمدعي العام بو 

هذه الكلمة الختامية مطالب المدعي العام فيما يتعلق بالحكم ن يتضمن ألما تم اثناء المحاكمة، كما يمكن تلخيصا 

   2دلة التي تم طرحها.الواجب تطبيقه على المتهم وفقا للأ

  الفرع الثاني: دور الدفاع

وهو ، جل تحقيق صالحهأ للمتهم يعمل من نما ممثلاادما للعدالة وإن الدفاع لا يعد خإعلى عكس دور المدعي العام، فو 

ن يخفي بعض المعلومات أ، كما يمكن له هلى براءة موكلإالتي تؤدي  دلةسعى نحو البحث عن كافة الأك يسبيل ذل في

  مهام وظيفته كمحام.ن يلتزم بواجبات و أ، يتعين على الدفاع مع ذلككمة، و أثناء المحا التي قد تضعف من موقف موكله 

ستجواب شهود المدعي إستجوام و إعاء شهود النفي و دستة التي تنفي التهمة عن المتهم، وإدلالدفاع بتقديم الأأ يبدو 

  3ثبات براءة موكله.إو تى الطرق دحض قضية المدعي العام العام، فهو يحاول بش

حرى بالأ أوشبه بمباراة أمريكي حيث تكون المحاكمة نجلوأمام المحاكم الجنائية الدولية تطبيقا للنظام الأأيعتبر دور الدفاع و 

مام المحاكم الجنائية أقد تمتع الدفاع ذا الدور ، و 4يكون القاضي هو الحكم بينهماعام و الدفاع، و رة بين المدعي المناظ

ثبات الخاصة بكل من محكمتي يوغسلافيا السابقة الإجراء و ، كما نصت قواعد الإ5الدولية المؤقتة منذ محاكمات نورمبرغ

                                         

  ثبات للمحكمة الجنائية الدولية.قواعد الإجرائية و ) من القواعد الإ140راجع القاعدة (1

  الدولية.ثبات للمحكمة الجنائية قواعد الإجرائية و ) من القواعد الإ141راجع القاعدة (2
3Christoph J.M .Safferling, op.cit, P 224. 

ثناء المحاكمة الجنائية الفرصة أعطاء كل من الخصوم إالذي يقتضي أمام القضاء، و سلحة الخصوم أالمساواة بين  أهذا ما يعبر عنه بمبدو 

  ذلك بالمقارنة مع خصمه.واتية بالنسبة له و وط لا تعتبر متحت شر ألا يكون في ظروف و بحيث يجب أمام المحاكمة المعقولة لعرض قضيته 

  :في ذلك نظرأ

الة العربية للدراسات الأمنية، تصدر عن دار النشر العربي نسان، حقوق الإمحمد محي الدين عوض، المحاكمة الجنائية العادلة و   -

  .16، ص 1410للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض، الد الخامس، العدد التاسع، رجب

  زيد من التفصيل راجع:ولم

  .69، ص 1990، دون طبعة، الإسكندريةفتوح الشاذلي، المساواة في الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية،   -
4Christoph J.M .Safferling, op.cit, P 225. 

  (د) و (ه) و (ن) و (ح) من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية. /24راجع المادة ( 5



 الباب الأول: تصنيف النظام الإجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

232 
 

الدفاع في تقديم  أدلة يبدعرض دعواه و تقديم الأفتتاحية و لإنتهاء المدعي العام من كلمته اإرواندا عليه صراحة فبعد و 

  2دلة المدعي العام.أستجوام في سبيل دحض يستدعي الشهود لإدلة التي في حوزته و ، ثم يعرض الأ1فتتاحيةالإ كلمت

ثبات التهم إ ن عبءألى إيرجع دعي العام من كلمته و عرض دعواه نتهاء المإتي بعد أن كلمة الدفاع تأالسبب في و 

حتى يتمكن أسانيد المدعي العام لى إولا أن يستمع الدفاع ألذلك يتعين صل على عاتق المدعي العام يقع من حيث الأ

ثبات الإجراء و قواعد الإ أوفي نظامي المحكمتين المؤقتتين، ص صريحة ة نصو أينه لم يكن ثمة أيلاحظ من الرد عليها، و 

مع ذلك دلة التي ساقها المدعي العام، و لى عدم كفاية الأإستنادا إنتقاء التهم إدفع بن يأالخاصة ما تقرر حق الدفاع ب

ل من محكمتي ثبات الخاصة بكالإجراء و )  من قواعد  الإ72ستخلاصه من القاعدة (إن هذا الحق يمكن أيمكن القول 

  3الدفاع.ن يتقدم ا أولية التي يمكن ن الدفوع الأأرواندا بشيوغسلافيا السابقة و 

دلة نتهاء من تقديم الأيمكن للدفاع بعد الإو 4مام المحكمة الجنائية الدوليةايضا بالنسبة للدفاع أتطبق القواعد السابقة و 

دلاء بالكلمة الإيضا في أيدلي بكلمة ختامية تكون تالية للكلمة الختامية، و يكون للدفاع الحق إستجواب الشهود أن و 

دلة المقدمة و دلاء بكلمة ختامية،ويلخص الدفاع وقائع الدعوى والأالمدعي العام في الإ الختامية في حالة عدم رغبة

يمكن للمدعي لبراهين التي تم عرضها، و ادلة و ن ينهي كلمته بتحديد الحكم الذي يرغب في تطبيقه وفقا للأأيمكن له 

  5على المدعي العام. لردخير حق ايكون للأكلمة الدفاع و   ن يقوم بمرافعة لدحض ما ورد فيأالعام 

دلاء بكلمتهم من الإ الدفاعنتهاء المدعي العام و إنه وفقا لميثاق محكمة نورمبرج، يمكن للمتهم بعد إلى أشارة در الإوتج

لمحكمة يوغسلافيا السابقة ذا الحكم ثبات والإجراء خذت قواعد الإأكما   6مام المحكمة.أن يدلي بكلمة أالختامية 

الإفتتاحية، الدفاع من كلمتهم نتهاء المدعي العام و إبعد دلاء بكلمته دون حلف اليمين الحق في الإأعطت للمتهم لكنها 

ستجواب بالتالي فهو لا يخضع للإأمام المحكمة، و لا يؤخذ ا كدليل ثابة شهادة من جانب المتهم و تعد هذه الكلمة بم ولا

  7ذا قررت ذلك.إستدلالية إي هذه الكلمة قيمة ن تعطأمع ذلك يمكن للمحكمة أا، و ستجواب العكس بشالإأو 

                                         

  رواندا.د الإجراء والإثبات الخاصة بكل من محكمتي يوغسلافيا السابقة و ) من قواع84راجع القاعدة ( 1

  رواندا.د الإجراء والإثبات الخاصة بكل من محكمتي يوغسلافيا السابقة و ) من قواع85راجع القاعدة (2

3Virginia Morris and Michael P. scharf, An Insider’s Guide to the International 

criminal tribunal  for the former Yogoslavia , A Documentary History and Analysis 

,volume 1,transnational Publisher, Ins,1995,P 256-257. 
  الإثبات الخاصة بمحكمة يوغسلافيا السابقة.) من قواعد الإجراء و 140راجع القاعدة (4

  .يوغسلافيا السابقةالإثبات الخاصة بمحكمة جراء و ) من قواعد الإ86القاعدة (راجع 5

  ي) من ميثاق المحكمة نورمبرغ./24راجع القاعدة (6

  بمحكمة يوغسلافيا السابقة. قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة مكرر) من 84راجع القاعدة (7
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لمتهم الفرصة في الهدف منه منح اأمريكي، و نجلو الأالقانون راف عن القواعد المتبعة في نظم نحإيعتبر هذا الحكم بمثابة و 

  نه بريء.أسباب التي يرى من خلالها بصفة عامة طرح الأو  إرتكاب الجريمة،توضيح بواعث عرض وجهة نظره و 

الختامية للمدعي  دلاء بكلمة، بعد الكلمةقرته محكمة نورمبرغ في منح المتهم الفرصة في الإأالحكم الذي أن عتقادناإفي و 

تامية ن المتهم بعد الكلمة الخ، لأةمحكمة يوغسلافيا السابقأمام كثر ملاءمة من الحكم المتبع أيعتبر  العام و الدفاع

ن أو الدفاع بش، علاوة على مطالب المدعي العام براهيندلة و أما تم تقديمه من و ثناء المحاكمة أبما تم  كثر إلماماأيكون 

مور تشمل جميع الأعداد كلمة تغطي و إما يعطي المتهم الفرصة في هو الواجب النطق به في هذه القضية و  الحكم

  الدولية الدائمة. الجنائيةلم يرد النص على هذا الحكم بالنسبة للمحكمة و السابقة.

  الثالث: دور القضاةالفرع 

ثناء أن دور القاضي أمريكي، نجد أجلو جراءاته النظام الأإغلب أن نظام المحاكم الجنائية الدولية المختلفة يتبع في أبما 

مام أن القاضي إعليه، فالدفاع عند عرضهم لدعواهم، و لى دور الحكم بين المدعي العام و إقرب أالمحاكمات يكون 

لى حسن سير المحاكمات، و شراف عالإجراءات و عدالة الإة و لية يملك سلطة المحافظة على سلامالمحاكم الجنائية الدو 

خذ بنظام القانون أبل ،1مريكيأنجلو ع في النظام الأخذ بنظام المحلفين المتبأ يلمئي ن القضاء الدولي الجناإفمع ذلك 

                                         

لى جانب القاضي، إمام محكمة يدخل في تشكيلها هيئة محلفين أجنائيا وق المتهم في النظام الأمريكي أن يتم محاكمته يعتبر من بين حق 1

إختصاص المحكمة، يقطنون داخل حدود ن محلفا من غير القانونيين يختارون بطريقة عشوائية مم 12و هي مكونة في معظم الولايات من  

أل عن تفصيلات فية تطبيقه لكن لا يسكيعن مدى معرفته عن فكرة القانون و ل أكفاءة فيسأهلية وصلاحية و ختبار يخضع كل محلف لإو 

ن يصدروا قرارهم أ لف المحلفوننون ونصحهم بالنسبة للوقائع، ويحللقاضي سلطة توجيه هيئة المحلفين بالنسبة لمسائل القاالمسائل القانونية،و 

يصدر إشرافه، و هم يعملون تحت ي و ع تاركين مسائل القانون للقاضثبات دون تحيز في مسائل الواقالإ أدلةسليما طبقا للقانون بناء على 

  نجليزية.يضا في الشريعة العامة الإأهذا الحق مقرر أقل،و عضائها ألفين عدد م أن ينزل عن محاكمة أمام هيئة محللمتهجماع، و قرارهم بالإ

  : في ذلكنظر أ

  .14ص  ئية العادلة وحقوق الإنسان، المرجع السابق،مد محي الدين، المحاكمة الجنامح -

إليها ذا طلب الدولة التي ينتمي إن يطالب على مستوى القضاء الدولي الجنائي بضرورة تطبيق نظام المحلفين بصرف النظر عما هناك مو 

ذا يساعد نائية لدى كثير من دول العالم، و ساسيا في المسائل الجأصبح نظاما قضائيا أن نظام المحلفين المتهم ذلك أم لا لاسيما وأ

  بر قسط من العدالة الدولية.م في المحكمة، وأثناء المرافعة على تحقيق أكوجودهالمحلفون خلال 

  راجع في ذلك: 

ول، العدد لى محكمة جنائية دولية، مجلة العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة بغداد، الد الأإيونس العزاوي، حاجة اتمع الدولي  -

 .165، ص 1969ول، الأ



 الباب الأول: تصنيف النظام الإجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

234 
 

مامه، أصدار الحكم الجنائي عن طريق تطبيق القانون على الوقائع المماثلة إفي هذا الصدد حيث يقوم القاضي ب 1اللاتيني

ساسي للمحكمة ن النظام الأألذلك يمكن القول  2مر يعد تطبيقا لدور القاضي في نظم القانون اللاتينين هذا الأأي أ

                                         

م بنظام القاضي الفرد، الجنائية الدولية بنظام تعدد القضاة أساسي للمحكمة خذ النظام الأأنه طرحت فكرة مدى أتجدر الملاحظة  1

بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية فقد أخذ به النظام اللاتيني، و فقد  أما نظام تعدد القضاةنجلوسكسوني، خذ به النظام الأأخير فهذا الأ

ن تشكيل الدائرة التمهيدية أخذ بنظام القاضي الفرد على سبيل التخيير في ش) منه، وأ39اعدة في المادة (اة كقخذ بضمانات تعدد القضأ

  ) منه.39/3في المادة (

هذا يؤثر على حياد ) و 36/6نظام تعيين طبقا للمادة (بإنتخاب القضاة لاساسي للمحكمة الجنائية الدولية بنظام خذ النظام الأأكما 

  .أخرىنتخام مرة إعادة إمكانية قل بالنسبة لثلثي القضاة لإهذا على الأه، و نتخبتإثير الدول التي أضعا لتالقاضي حيث يظل خا

   في ذلك: راجع

شرف رفعت محمد عبد العال، قضاة المحكمة الجنائية الدولية في ضوء ضمانات الحق في محاكمة عادلة، مجلة مصر المعاصرة تصدرها أ -

  .494، ص 2009ناير ، السنة المائة، القاهرة، ي493د التشريع، العدحصاء و السايسي الإ قتصادالجمعية المصرية للإ

  زيد من التفاصيل راجع:لم

الى  142، ص 2011 القاهرة حياد القاضي الجنائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة طنطا، أكمال عبده نور بركة، مبد   -

149.  

2Christoph J.M .Safferling, op.cit, P 217-218. 

 إيجابي حيثدور القاضي  ريكي ، ففي نظم القانون اللاتينينجلو اماللاتيني عنه في نظم القانون الأ يختلف دور القاضي في نظم القانون

يرفض أو  قبلن يأن للقاضي سلطة بدء وإاء وتأجيل الإجراءات، كما له أيعني ذلك النظام الإجرائي داخل المحكمة، و س القاضي أير 

ة التي دلستجواب الشهود، فهو يطلب كافة الأإدلة و يتمتع القاضي بسلطة عرض الأ  السلطات السابقةإلىضافة بالإع معينة، و دفو 

ن المدعي العام و الدفاع قد يطلبوا قبول بعض أعلى الرغم من  أمامه، لة المعروضة ألى وجه الحقيقة في المسيعتبرها حاسمة في الوصول إ

حكم  معالذي يتفق  القاضي في النهاية النطق بالحكم يتولىول بيد القاضي و دلة يقع في المقام الأن تقديم هذه الأأار بشن القر ألا إدلة الأ

ن دور القاضي يكون محدودا مقارنة بدور القاضي في نظم القانون اللاتيني، فهو يرأس أمريكي نجد نجلوأما في نظم القانون الاأ .القانون

لا يشرك القاضي ثبات، و يوضح لهم المسائل المتعلقة بالإلفين للقانون الواجب التطبيق ويرشدهم و ملتزما بتوجيه هيئة المحإدارة المحاكمة و 

ينطق القاضي إلى قرار ن تتوصل هيئة المحلفين أبعد دعاء والدفاع، و مر متروك كلية للإستجواب الشهود، فهذا الأإفي دلة و في عرض الأ

  بالحكم.

نه أالسائد  أالمبدن أو يجابية، إل لي فان دور القاضي الجزائي يكون أقبالتاامي و نجلوسكسونية يغلب عليها النظام الإ الأعليه فالقوانينو 

  المساواة بين الخصوم في الدعوى. أخلالا بمبدإن ذاك يعد كتشاف الحقيقة لأإلى إن تبادر المحكمة من تلقاء نفسها ألا يجوز 

  ذلك: لمزيد من التفصيل راجع فيو 

  .186-185، المرجع السابق، ص عادل مستاري  -
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مريكي و أنجلو في النظام الأ ضاةالقضاة، بحيث يجمع بين دور القخذ بنظام مختلط فيما يتعلق بدور أالجنائية الدولية قد 

  دور القضاة في النظام اللاتيني.

  ساسي للمحكمة الجنائية الدولية على النحو التالي:يمكن تقسيم دور القاضي في النظام الأو 

  جراءات المحاكمةإة القضاة في ولى: مشاركالفقرة الأ

مع ذلك نجد كم بين المدعي العام والدفاع، و الح مريكي يلعب دورنجلوأفي نظام القانون الأ ن القاضيأشرنا أن أسبق و 

قد برز أمريكي، و نجلو ثر فعالية من نظرائهم في نظم القانون الأيلعبون دورا أككم الجنائية الدولية مام المحا أن القضاة أ

الدفوع دلة و يع المسائل المتعلقة بمقبولية الأحتى يتولى القاضي الفصل في جمطوكيو ور منذ محاكمات نورمبرغ و هذا الد

  1.ستراحةإعلى والحصول 

سئلة وطلب تقديم توجيه الأستدعاء الشهود و إطوكيو سلطات واسعة للقضاة فيما يتعلق بكما منح ميثاقي نورمبرج و 

  2المتهمين.ستجواب إدلة و الأالوثائق و 

ستفاد واضعوا نظام محكمة يوغسلافيا إقد خذ بنموذج القانون المدني، و أن نظامي محكمة نورمبرغ و طوكيو أهنا يبدو و 

ام محكمتي يوغسلافيا السابقة أمن القضاة أالسابقة و كذلك رواندا بتجربة نورمبرغ و طوكيو في هذا الصدد، لذلك نجد 

(ب))  85نظمة القانون اللاتيني، فوفقا للقاعدة (ثناء المحاكمة على نحو يعتبر  تطبيقا لأأرواندا يتمتعون بدور فعال و 

ي أرواندا  يمتلك القاضي السلطة في طرح كمتي يوغسلافيا السابقة و ثبات الخاصة بكل من محالإجراء و قواعد الإمن 

طراف ن يطلب من الأأ-سهمن تلقاء نف -ي مرحلة من مراحل الدعوى، كما يمكن للقاضي أسؤال على الشهود في 

  3المحكمة. مامأمثولهم ستدعاء بعض الشهود و إمر بأن يأدلة اضافية و أتقديم 

ستبيان وجه إدلة اضافية تساعد على أمام المحكمة الجنائية الدولية بدور فعال في طلب تقديم أبالمثل، يتمتع القضاة و 

سيما لاالدعوى تحقيقا لمصلحة العدالة، و  عوفى لوقائألزم تقديم عرض نه يأت أذا ر ليه يمكن للمحكمة إع، و 4الحقيقة

، ومع ذلك، 5ضافية بما في ذلك شهادة الشهودإدلة أتطلب من المدعي العام تقديم ن أمصلحة اني عليه، جاز لها 

                                         

  ج) من قواعد الإجراء الخاصة بمحكمة نورمبرغ./9راجع القاعدة (1

   ب) من قواعد الإجراء الخاصة بمحكمة طوكيو./5وراجع أيضا القاعدة (

  قصى.المحكمة العسكرية بالشرق الأ) من ميثاق 11) من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية لنورمبرغ والمادة (17راجع المادة (2

  رواندا.من محكمتي يوغسلافيا السابقة و  الإثبات الخاصة بكل) من قواعد الإجراء و 98(أ) (ه)) والقاعدة (/85راجع القاعدة (3

   ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.) من النظام الأ69/3راجع المادة (4

  ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.من النظام الأ(أ))  65/4(د)) والمادة ( 64/6(راجع المادة 5
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ي جريمة تدخل ضمن أثبات إجل أضافية مؤيدة من إدلة أي شروط قانونية تقضي بتقديم يمتنع على القضاة فرض أ

  1ختصاص المحكمة.إ

ي طرفي الدعوى الجنائية، أحوال لمصلحة ي حال من الأأيكون بلا يلاحظ أن تدخل القاضي على النحو السابقو 

عتبر مام المحاكم الجنائية الدولية يأ دور القضاة أن-بحق-لذلك يمكن القول ضرورات البحث عن الحقيقة و  وإنما تبرره

  2نظم القانون اللاتيني.مريكي و أنجلو مزيجا من دور القضاة في كل من نظم القانون الأ

  اءات المحاكمةالفقرة الثانية: الهيمنة على إجر 

اكم النظام الأساسي من ممارسات المحإستفاد واضعوا قد الهيمنة على إجراءات المحاكمة و  يلعب القضاء دورا هاما في

نه يتعين على قضاة إسيطرة على إجراءات المحاكمة، لذلك فللذا الشأن  نصوصا صريحةأدرجوا الجنائية الدولية المؤقتة و 

يل سير أن يتداولوا مع الأطراف من خلال جلسات تحضيرية لتسهيتخذوا كافة التدابير اللازمة، و  الدائرة الابتدائية أن

  3سريع.الإجراءات على نحو عادل و 

  ،4نزيهجراءات المحاكمة على نحو عادل و إلى ضمان سير إيجوز للقاضي أثناء المحاكمة أن يصدر توجيهات دف و 

                                         

  الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.) من قواعد الإجراء و 98) والقاعدة (63/4راجع القاعدة (1

  مريكي من ثلاث وجوه:أنجلو يختلف النظام الذي تتبعه المحكمة الجنائية الدولية عن النظام المتبع في دول القانون الأ 2

دلة المقدمة ستدلالية للأكامل السلطة في تقدير القيمة الإللقضاة  مام المحكمة الجنائية الدولية، لذلك يكون ألا توجد هيئة محلفين  ولا:أ

  طراف الدعوى.أمن 

نحو الذي دلة جديدة على الأن يطلب من تلقاء نفسه تقديم أالدفاع، بل له دلة المقدمة من المدعي العام و ثانيا: لا يتقيد القاضي بالأ

  يخدم مصالح العدالة.

متروك كلية للمدعي العام مر ثبات الخاصة بالمحكمة، فالأالإير معترف ا في قواعد الإجراء و عتراف غعقد صفقات الإثالثا: منح الحصانة و 

مخفف كعذر عتبار المحكمة  إن يؤخذ في أن تعاون المتهم يمكن أ إلاجراءات المحاكمة، إتباشر ضدهم  أن شخاص الذين يمكنليحدد الأ

  من العقوبة.

الخاصة الإجراءات والإثبات ) من قواعد 132/2القاعدة (ساسي للمحكمة الجنائية الدولية و (أ)) من النظام الأ64/3راجع المادة ( )3

  بالمحكمة الجنائية الدولية.

  (ب)) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 64/8راجع المادة ( )4

لا أن نظام إجراءات المعتمدة في النظام الأساسي هي مزيج بين مختلف الأنظمة القانونية، أن العديد من الإمن رغم ر الملاحظة على التجد

بما يكفي  مرنةتبرير ذلك أن العبارات المعتمدة في النظام الأساسي وردت تجاه القانون العام، و تسم بوجود ميل واضح لإإجلسة المحاكمة 

بتدائية ويل الدائرة الإ(د)) على" تخ/63/6طار تنظيم سير المحاكمة نصت المادة (إفي ت القانونية للقضاة، و ختلاف بين التوجهاالإ ستيعابلإ

دلة التي جمعها بالفعل قبل المحاكمة أو التي عرضها لى الأإلدى اضطلاعها بوظائفها قبل المحاكمة أو أثناءها الأمر بتقديم أدلة بالاضافة 
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  1ة للمحافظة على النظام أثناء الجلسة.كن أن يتخذ جميع الخطوات اللازميم كما  

الشهود كما يمكن لها يهم و جراءات المحاكمة في جلسات سرية لحماية اني علإيجوز للمحكمة أن تقرر عقد بعض و 

  2لكترونية.دلاء بالشهادة من خلال الوسائل الإأن تأمر بتقديم بعض الأدلة أو الإ

الإدلاء بالشهادة منه الجنائية و  قل سير العدالةبسلطة المحاكمة على الجرائم التي تعر يتمتع قضاة المحكمة الجنائية الدولية و 

الأدلة  التأثير على الشهود أو أي من موظفي المحكمة من أجل  التلاعب فيالزور والرشوة وتقديم أدلة خاطئة أومزورة و 

نذار أن يأمر إبعد توجيه يجوز للقاضي أيضا ،و  3من موظفي المحكمةأي  نتقام من الشهود أوالإالمقدمة للمحكمة، و 

بعاده، كما يجوز له في حالة تكرار السلوك أن يأمر إجراءات المحاكمة بمغادرة القاعة أو أن يأمر بإالشخص الذي يعطل 

                                         

لا نادرا، لأن تدخل القاضي إهذه الصياغة تسمح للقاضي ذوي تقاليد النظام العام أن يرى في هذه المحكمة سلطة لا تمارس ،و  "فللأطرا

لقاضي ذو التوجه الأنجلوسكسوني فسيفسر أما ا .في المحاكمة -أي الادعاء و الدفاع -في هذا النظام يمكن أن يربك التوازن بين الطرفين 

ظام يسمح بأن تكون ذ أن هذا النإمألوفا في ظل نظامه ،وهذا الأمر يبدو أكبر قدر من التدخل في صنع الأدلة خصة تمنح الحكم على أنه ر 

عدادها مسبقا من قبل قاضي التحقيق كجزء إحتى المتحصل عليها قبل المحاكمة جزء من ملف القضية أمام المحكمة لأا قد تم الأدلة كلها و 

يعتبرون أن كل معلومة مسبقة م يبدأون المحاكمة كورقة بيضاء و أ حين يعتبر قضاة النظام الإامي لما قبل المحاكمة، فيمن المرحلة التحضيرية 

الدفاع الأدلة التي تكون ملف لنظام يقدم كل من المدعي العام و ذ حسب قانون هذا اإللوقائع يحتمل أن يجعلهم متحيزون في حكمهم، 

 ارمة.القضية وفق قواعد تقنية ص

جراءات أمام الدائرة دقيق لجميع الإكامل و تنص على أن "يحتفظ بسجل  ) 10( 121طبقا للقاعدة ووفقا للمحكمة الجنائية الدولية و 

) على 130بتدائية (القاعدة لى الدائرة الإإرسال هذا السجل إتم ) ويجب أن تكون موثقة، وي131/1تمهيدية من قبل المسجل القاعدة(ال

تدائية قد تفحصت السجل، بذا كانت الدائرة الإإغامضة في شكل البناء" ما زة مفتوحة بشكل واضح جاإهذه القواعد تترك الرغم من أن 

 الضحايا في تفحص الملف.للمدعي العام والدفاع وممثلي الدول و لا إشير ت) لا 131ذ أن القاعدة (إ

رة الابتدائية على هذا السجل على الرغم من أنه قد لا يكون كاملا كما عتماد الدائإمن وجهة نظر القانون العام من الممكن وجود خطر و 

هذا ما نصت عليه كذلك  تتلقاها في المحاكمة الفعلية و تخاذ قرار على أساس الأدلة التيإهو الحال في الملف في القانون الفرنسي، بدلا من 

التي تمت مناقشتها في جلسة لى الأدلة المقدمة و ئية الدولية ع) التي أكدت على أنه يجب أن يستند حكم المحكمة الجنا74/2المادة (

ائما نظرا للتعقيدات الوقائعية مع ذلك قد تكون هذه الوظيفة ضرورية دلا يلعب سوى وظيفة داعمة فقط، و  المحاكمة و عليه فالمحضر

 القانونية خاصة في محاكمات جرائم الحرب .و 

 أنظر في ذلك:

-Kai ambos، op.cit، p 31-32 

  (ب)) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 9 /64راجع المادة () 1

  ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.68/2المادة () و 64/7المادة ( )2

  ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.70/1المادة ( 3
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أن يفرض غرامة لعقوبة السابق لضافة عوضا أو بالإلجلسات ائيا، كما يمكن للقاضي بمنع ذلك الشخص من حضور ا

  1لشخص المخل.ا على

  ولاتالفترة الثالثة: المدا

المداولة،  يتنقضاب المرافعة و تعلن المحكمة قفل بالدفاع من عرض دعواهم، ي العام و بعد أن ينتهي كل من المدع

ن سرية أطوكيو لم يتضمنا نصا صريحا بشو أن ميثاقي نورمبرج يلاحظ جتماع مغلق، و إأن تتم المداولات في والأصل 

نون نظم القاتيني و دئ المستقرة في نظم القانون الاسرية المداولات كان يعد من المبا أن مبدألى إنه نظرا ألا إداولات الم

بكل من ثبات الخاصة الإجراء و ية المداولات في قواعد الإسر  بشأنورد نص صريح وقد مريكي على حد سواء،أنجلو الأ

تتبع ج لبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ثالإجراء و الإجاءت قواعد وقد  2رواندا.محكمتي يوغسلافيا السابقة و 

  3سرية المداولات. أاللمحكمتين المؤقتيتين فيما يتعلق بمبد

 المطلب الثاني: القواعد للعامة للإثبات

جراءات إثبات فهي المحور الذي تدور حوله هو معرفة القواعد العامة للإجرائي إي نظام ألمهمة عند دراسة مور امن الأ

ختلفت في تبنيها لمثل هذه القواعد، إساسية للمحاكم الجنائية الدولية نظمة الأالأالجدير بالملاحظة أن لمحاكمة، و ا

حكام لى القواعد التي تبنتها المحكمة وفقا لأإمور ترك الأرمبرغ لم ينص على تلك القواعد، و ساسي لمحكمة نو فالنظام الأ

ثبات التي سارت عليها المحكمة تم واعد الإقجرائية و ن القواعد الإإذ أو، كمة طوكيكذا الحال في مح) و 13/02المادة (

رواندا و ساسيين لكل من محكمتي يوغسلافيا السابقة عند صدور النظامين الأكمة، و عتمادها لاحقا من قضاة  المحإ

من لجنة لدولية للمحكمة الجنائية اساسي عند مناقشة هذه الموضوعات في مشروع النظام الأسارا على النهج نفسه، و 

حكام ن الأأخرون آى أر ساسي،و ثبات في النظام الأيراد قضية قواعد الإإ دمنه يجب عأى البعض أر القانون الدولي،

هم أساسي سوى بعض لى حل بسيط حيث لم يتضمن من النظام الأإالتوصل  من ثم ساسية يجب أن تدرج فيه، و الأ

عتراف إ) الخاصة ب67المادة (و  دلة،) التي جاءت تحت عنوان الأ69(ذلك في المادةو  ثبات،ساسية للإالجوانب الأ

ا قد تمت صياغتها أثبات التي تميزت عن سابقتها بجرائية و قواعد الإمور فقد تضمنتها القواعد الإما بقية الأأالمتهم، 

ساسي للمحكمة طراف في النظام الأالدول الأعتمادها من جمعية إتم ية للمحكمة الجنائية الدولية،و من اللجنة التحضير 

                                         

  ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.71المادة ( 1

  ثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.الإجراءات و ) من قواعد الإ171القاعدة () و 170أيضا القاعدة (راجع -             

  رواندا.سلافيا و لكل من المحكمتين يوغوالإثبات  اتجراء) من قواعد الإ78أ) والقاعدة (/87راجع القاعدة ( 2

  ثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.الإات و جراء) من قواعد الإ142/1القاعدة () و 5راجع القاعدة ( 3
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ن يكون في أثبات لابد ن تطبيق قواعد الإأشارة مع الإليس من صنع القضاة بل ملزمة لهم ن هذه القواعد إلذلك ف

  .كمة العادلة ا م مبادئ المححتراإطار إ

  لى الفروع التالية:إقسم هذا المطلب ن ووفقا لما سبق ذكره

  مام المحكمةأيعة الدليل ول: طبالفرع الأ

شهادة دلة شخصية كالوأالمستندات، ة مادية كالوثائق و دلألى إا بحسب طبيعتها دلة يمكن تقسيمهن الأأن المعروف م

دلة التي طرحت لا على الأإتستند في حكمها ن لاأن على المحكمة أدلة في كلا النوعين من الأ نلكعتراف، الإو 

لى تطبيق ج القانون المدني إ 2دلةالأشكال مختلفة من القضاء الدولي الجنائي في قبوله لأيميل و  1للمناقشة في الجلسة.

السلطة التقديرية الواسعة للمحكمة بدلا من ج القانون العام الصارم لنظام القواعد  مع-المرونةمبدأ  بمعنى-المرن 

  3).ستثنائية(الإقصائية الإ

 في حين كان عدد الشهود قليلا جدادلة الوثائقية بشكل كبير، طوكيو على الأعتمدت كل من محكمتي نورمبرغ و إفقد 

هؤلاء ن واليبانيين، و لماالسياسيين من الأمحاكمة كبار القادة العسكريين و  تولتأن محاكمات ( نورمبرغ و طوكيو) نظرا 

ألاف الوثائق و المستندات فقد توفرت لذلك مرين ا ا كان المخططين أو الآنمإردة، و يديهم اأوا الفضاعات بلم يرتكب

ما معظم أ، 5الضرفيةدلة الألا من خلال الوثائق و إبالتالي لا يجوز الحكم عليهم ، و 4الشهادات الخطية التي تدينهمو 

كثر منها مؤسس على شهادة القسم الأدلة شخصية و أرواندا فهي مام محكمتي يوغسلافيا السابقة و أدلة المقدمة الأ

  ثر من الوثائق المستندية.أكهي و العيان 

                                         

  .  340براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  1

والتشديد،حيث يمر قبول الأدلة بمراحل مختلفة يتعرض فيما يتعلق بقبول الأدلة بالتعقيد نجلوسكسوني تسم الوضع السائد في النظام الأي  2

 في كل منها لإحتمال الإستبعاد وعدم القبول، ويختلف الوضع فيمايتعلق بتقدير قيمة الأدلة المتروك لهيئة المحلفين في هذا الشأن بسلطة

لفون بتقدير قيمة الأدلة المقدمة أمامهم تقديرية مطلقة،ولاتوجد قيود ولاحدود بشأن سلطة المحلفين في هذا الخصوص،بحيث يقوم المح

 حسبما تمليه عليهم ضمائرهم.أما في النظام الاتيني فتحكم مسألة تقدير قيمة الأدلة قاعدة حرية القاضي في تقدير قيمة الأدلة المطروحة

  أمامه.

  راجع في ذلك:

  .419-418، ص2008وق، جامعة عين شمس،رفعت مهدي خطاب، الإثبات أمام القضاء الدولي، رسالة دكتوراه، كلية الحق   -
3Kai ambos, op.cit, p 22. 

  .341-340ص  نفسهبراء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع 4
5Kai ambos, ibid, p 29. 
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فقد  لة السماعية في ممارستها العملية،دلمحكمة يوغسلافيا السابقة بشكل كبير على الأبتدائية عتمدت الدوائر الإإفقد 

، لكن ية فقطئناستثدلة السماعية الإلأن القانون العام يسمح باأ، بالرغم من  Tadicطبقتها في قضية تاديتش 

مة (ج) محك 89ذا الدليل ( القاعدة ثباتية لههمية الإالأو غيرها متوقف على القيمة و  هذه الادلةعتمادها على مثل إ

هو ما طبقته في العديد من القضايا (قضية تاديتش) ستجواب و إدلة يتم تحديدها من خلال موثوقية الأو  )يوغسلافيا

ن الشهادات السماعية  أيتش و شيركيز) ، بمعنى هي عنصر المقبولية ،( قضية كوردن الموثوقية أكدت من خلالها أالتي 

ستجواب هو ن الإأيجابية بإدت بلغة أكي قيمة ثبوتية حيث أتكون لها  سوف لنستجواب ذا لم تختبر عن طريق  الإإ

قبولية من أبتدائية بشفقد قررت الدائرة الإدلة الوثائقية ما بالنسبة للأأدلة غير الموثوق ا، كثر فعالية ضد الأالعلاج الأ

  متها الثبوتية و الموثوقية.ساس قيأبعض الوثائق على 

تتحدث و صالة خاصة أيوميات الحرب التي تحمل لعسكرية و سبيل المثال، التقارير ا في حين تكون عادة مقبولة على

التي لا يمكن و البيانات و أعات شاالإبناء على مصادر مجهولة و  خرى كتقارير المخابراتق الأما بقية الوثائأعن نفسها، 

لى ضمان محاكمة إتفي الحاجة  نقطة لا إلىنخفضت إتها الثبوتية ن قيمستجواب لا يمكن قبولها لأإختبارها من خلال إ

لى هذه الوثائق تعد شرط ستجواب الشاهد عإعليه فد) من قواعد محكمة يوغسلافيا، و /89عادلة بمعنى القاعدة (

  لة.محاكمة عادساسي لضمان أ

سمحت و) التي من خلالها /89ة (دلة المكتوبة طبقا للقاعديضا على الأأت محكمة يوغسلافيا السابقة عتمدإكما 

والذي  1كل مكتوب.و متى إقتضت مصلحة العدالة في شة من الشهود شفاهة أدلن تحصل على الأأبتدائية بلدائرة الإل

حية ا لا تملك قيمة ثبوتية كشهادة أبقى ) لكن ت69/02كذلك المحكمة الجنائية الدولية في المادة (ا   أخذت

  2ثبات الذنب الفردي للمتهم.ختصار تبقى الشهادة الحية لا غنى عنها لإإبو 

جراء لمحكمة يوغسلافيا السابقة السابقة من خلال سوابقها القضائية ن قواعد الإأكره ذ ل ما سبق ما يلاحظ من خلاو 

عتماد الإفعليه دلة و ختبار موثوقية الأإخاصة عن طريق و  عادلة للمتهمينرمة لضمان محاكمة الدولية وضعت معايير صا

عتماد على شهادة إفاكمات الحالية من تلك التي ميزت محاكمات نورمبرغ و طوكيو، على شهادة الشهود تميز المح

جلات مفصلة تفظون بالضرورة بسن الحكام المستبدون في العصر الحديث لا يحأالشهود تبقى حاسمة لسبب بسيط هو 

مبررة في ضوء  -هذه المرونة  -ستخدام الأدلةإن التنوع في إلك فعمالهم الوحشية لتفادي محاكمات لاحقة و على ذلأ

ري في دولية تج لكنهانية عادية و مام المحاكم الجنائية الدولية، فهذه ليست جرائم وطأطبيعة الجرائم موضوع المحاكمة 

                                         

1Kai ambos, op .cit, p23- 27. 

2Kai ambos, ibid, p 28-29. 
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سناد كاف للمسؤولية الفردية لمختلف المشتبه في توطهم في يتم التحقيق فيها لإن أيجب سياسي معين سياق تاريخي و 

  كثر مرونة.أساليب مختلفة و أن يسمع بأعمال اجرامية لذا يجب أ

كدت أدلة حيث ) المتعلق بالأ69ساسي في نص المادة (هذا ما اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية من خلال نظامها الأو 

ستجواب إعتراف و ا ركزت بشكل كبير على كل من الإألا إدلة بما يخدم مصالح العدالة، تقديم الأعلى هذا النوع في 

نحاول توضيحها سأثناء المحاكمة، و ئية الدولية جراءات المحكمة الجناإعتمادها في إ تمدلة ثر الأإعتبارهما من أكالشهود ب

ه النظام الغالب في مرحلة عتبار إب سكسونينجلو الدولية من النظام الأتها المحكمة الجنائية ستقإهم المبادئ التي أراز إبمع 1

 دلة.المحاكمة في جانب تحديد طبيعة الأ

  عتراف بالذنبالإ ولى:ة الأالفقر 

رتكاب إمام المحكمة بأالمتهم  إقرار يعنينجلوسكسوني و عتراف بالذنب من القواعد المستقرة في نظم القانون الأيعد الإ

ن  أنه يمكن للمتهم في نظم القانون اللاتيني ألى إشارة تجدر الإأو جزئيا، و ام سواء كليا قرار الإفي ليه إالتهم المنسوبة 

اء إلى إمريكي يؤدي أنجلو عتراف بالذنب في نظم القانون الأن الإأفارق بين النظامين رتكاب الجريمة لكن الإترف بيع

دلة الهامة بين حد الأأاء المحاكمة لكنه يعد إ لىإ2ون اللاتيني لا يؤدي عتراف بالذنب في نظم القانالمحاكمة، بينما الإ

في عتراف بالذنب المطبقة بقاعدة الإخذت المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة أقد و .تكاب الجريمة إر ثبات خرى لإدلة الأالأ

 أمام ن يعلنأام بعد النطق بقرار الإمريكي في محاكمات نورمبرغ و طوكيو، فيتعين على المتهم أنجلو نظم القانون الأ

  3غير مذنب.و أذا كان مذنبا إالمحكمة فيما 

ول ظهور له أرواندا هذه القاعدة، فيتعين على المتهم خلال ثلاثين يوما من فيا السابقة و وغسلاتبعت محكمتا يإيضا أ

  4و غير مذنب.أنه مذنب أف بذا كان يعتر إما ن يعلن أام عد النطق بقرار الإبتدائية بام الدائرة الإأم

خيرة فترضت الأأمام المحكمة إحق ظهور لا يأفي  وأله، ول ظهور أعترافه على النحو السابق في إيعلن المتهم  ن لمإو 

  5نه غير مذنب.أقر بأن المتهم قد أ

سلوب أهو أقل و قرار بالذنب على م جراء صفقة الإإمكانية إهي الإعتراف ثيرت بصدد أرز المشاكل التي أبلعل من و 

يمكن تسويته من دفاع و الدعاء و ين هما الإه في نظام القانون العام بموجبه تمثل الدعوى الجنائية نزاع بين طرفمعمول ب

                                         

1Kai Ambos , op .cit, P 30 

2Christoph. J. M. Safferling, op.Cit, p 272. 

  طوكيو.ميثاق محكمة  ب) من/15والمادة (ب) من ميثاق محكمة نورمبرغ /24راجع المادة (ى 3

  رواندا.ل من محكمتي يوغسلافيا السابقة و الخاصة بكوالإثبات ات جراء) من قواعد الإ62/3(لقاعدة ا 4

  رواندا.يوغسلافيا السابقة و ل من محكمتي الخاصة بكوالإثبات  اتجراء) من قواعد الإ62/4(القاعدة  5
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و الوعد أليه إسقاط بعض التهم الموجه إمقابل أن يقر المتهم بالذنب ن يتفق الطرفان على أبأثناء المحاكمة  خلال صفقة

  1كليهما معا.  وأالعقوبة بتخفيض 

عتراف المتهم بالتهمة إتفاق مضمونه إو هيئة الدفاع التي تمثله في أء العام و المتهم ن دخول الادعاأهناك من يعرفه بو 

حضور  كل ذلك في عدموالعقوبة و أام تعديل الإو أدعاء العام بمحاولة طلب براءة المتهم لتزام الإإليه مقابل إالمنسوبة 

لى إيستند التبسيط جراءات الجنائية وتفعيل العدالة الجنائية، و الإ لى تبسيطإجرائي ف هذا النظام الإيهد، و 2القاضي

يحقق مصلحة المتهم الجهد، و نتصارا للوقت و إيتولد عنه يحقق ما  عتراف ادة طرفي الدعوى الجنائية، فالتفاوض على الإإر 

هو نظام قائم على سرعة و أهمية كثر كبر للقضايا الجنائية الأأعليه تخصيص وقت  يترتبدعاء العام واتمع، و و الإ

  خير.أالفصل في القضايا، فعندما يعترف المتهم بجريمته يعاقب على ذلك دون ت

عدد النظام التنقيبي في الدول التي تتبع  عتداد فيامية لا ينفي الإة الإنظمعتراف في الأالقول بتبني نظام التفاوض الإو 

يد قد جاء التأكو  عتراف،جراءات الإإني عليه بكثرة في رة على اتمع حيث يشارك ائم التي لا تمثل خطو من الجرا

العام  " يجوز للمدعي) حيث نصت495( ةفي الماد تحديداالجنائية الفرنسي و  راءاتجاء في قانون الإجر على هذا الإ

عتراف المسبق بالجرم، ري المتعلق بالإجراء الحضو لى الإإ أن يلجأة مصلحو بناء على طلب ذي أسواء من تلقاء نفسه 

ذا إذلك )، و 393ة (على نص المادحيل للمدعي العام بناء أكل من   أوجراء ستدعي بخصوص هذا الإإزاء كل من إ

  ."قلأو أوات و الحبس لمدة خمس سنأب عليها بالغرامة ثل جرائم معاقو كانت تمإليه،الوقائع المنسوبة قر الشخص بأما 

عداد المتزايدة رواندا هذا النظام للتقليل من ضغوط الأساسية في كل من يوغسلافيا و نظمة الأتبنت الأقد و 

ولي نه بمجرد الظهور الأأ ثبات الخاصة بمحكمة يوغسلافيا) من قواعد الإجراءات والإ62وأكدت القاعدة (للقضايا،

ن يطلب الدخول في أمكانه خلال ثلاثين يوما إن بأن قبل دائرة المحاكمة أن يبلغ ممام دائرة المحاكمة يجب أ للمتهم 

ة دلة الخاصجمع الأثبات و على نفس النمط جاء الحكم في القواعد الخاصة بالإو  ،ليهإعتراف بالتهم المنسوبة مفاوضة الإ

ا أجرائي بحجة ا النظام الإسيسهما هذالمحكمتين لم تتضمنا عند بداية تأن كلتا أمن المهم القول بمحكمة رواندا، و 

رتكاب إبات على المدانين بقصى العقو ألى فرض إن دف أنشاء المحاكم المؤقتة و التي يجب إغراض أغير متوافقة مع 

ضرورة تبني نظام التفاوض على  اتأرتإنظمة المحكمتين قد تغيرت و أذا التوجه التشريعي في  نألا إالجرائم الدولية، 

دلة بخصوص ألى إجرائية الخاصة بالمحكتين، الحاجة لى تعديل القواعد الإإدت أسباب التي من الألعل عتراف، و الإ

                                         

  .343ص  السابق،براء منذر كمال، المرجع   1

  .198-196محمد رشيد الجاف، المرجع السابق، ص  2
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 كثرأقد دخل ، و  1رتكاب الجرائم في كلتا الدولتينإثناء أالمتهمين الذين كانوا يحملون مراتب وظيفية و عسكرية  عليا 

تفاقهم مع المدعي الدولي على إصدر الحكم عليهم بناء على رواندا في هذا النظام و من متهم في محكمتي يوغسلافيا و 

  2عتراف بالذنب.الإ

رواندا ل من محكمتي يوغسلافيا السابقة و بك ثبات الخاصةالإجراء و ضافة قاعدة لقواعد الإإ تم 2001في ديسمبر و 

ا غير ملزمة أدت صراحة كأن المحكمة أ إلا المتهمدعي العام و عتراف التي تعقد بين المصفقات الإجراءات إلتنظيم 

  3تفاقات.ذه الإ

ن ألى إعتراف مع المتهمين ويرجع السبب في ذلمك إا الى عقد صفقات  تلأن محكمة نورمبرغ لمألى إشارة الإ تجدرو 

كن الحلفاء من تمقد و ثناء الحرب، أرتكبوها إلمان كانوا شديدي الحرص على توثيق كافة الجرائم التي مجرمي الحرب الأ

لى تعاون من إدانة كبار مجرمي الحرب دون حاجة إمر الذي ساعد على نتهاء الحرب، الأإدلة بعد هذه الوثائق والأجمع 

  جانبهم.

                                         

1Nancy Amoury combs, guilty pleas in international criminal law, Stanford 

California press, Stanford California, 2007, P 4. 

بتداءا بمحكمة يوغسلافيا كانت إ، فوروندا عتراف بالذنب في عديد من القرارات القضائية في محكمتي يوغسلافيالقد تجلى تطبيقات الإ 2

حالته بتهمتين إ عتراف بذنبه حيث كان قد تمتفاق معه على الإولى القضايا الجنائية التي تم فيها الإأ) Erdomovicقضية المتهم  (

ستبعاد م الجرائم إتفاق تم خرى صورة من صور جرائم الحرب و بعد دخوله في الإالأنسانية، و من صور الجرائم ضد الإحداهما صورة أ

ء الحكومة ي كان رئيس وزراذال) و Kambandaمام محكمة رواندا كانت قضية (أولى تطبيقات هذا النظام أبالمقابل فنسانية، و ضد الإ

ماعية، وبالتالي دخل في بادة الجتكابه التحريض على الإر بإمام المحكمة أم أواندا، حيث  ر ماعية فيبادة الجثناء عمليات الإأالمؤقتة 

منها  ن يعلمها  قبل الدخول في التفاوضأهناك ثمة شروط  يجب ن أتفاق جاء في ثنايا الإ، و 1998بريل أمع المدعي العام في  التفاوض

قراره بالتهمة إتضمن تلم و ديد، و أكراه إعتراف طواعية دون ن يقوم ذا الإأعترافه و إعات و كذلك تب لى المتهمإدراك التهم المنسوبة إ

ن المتهم قدم معلومات و بيانات من ضمنها شهادات مسجلة من قبل قادة و أعلى الرغم من لتحديد العقوبة المقررة، و  ري تصو أ

) Erdomovicبالتالي على عكس  (دلة ب(غير القيمة) ، و هذه الأ دعاء العام قد وصفن الإألا إكبار في المحكمة   نخريآمتهمين 

  بادة الجماعية.دانته بجريمة الإإ

  راجع: لمزيد من التفصيل

Nancy amoury combs, op. Cit, p 95. 

مكرر) من  62(القاعدة اصة بمحكمة يوغسلافيا السابقة و الخوالإثبات الإجراءات للمرة الثالثة) من قواعد مكرر  62راجع القاعدة (3

    ثبات الخاصة بمحكمة رواندا.الإو  اتجراءقواعد الإ
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عتراف إيني فيما يتعلق ببع نظم القانون اللاتأنه قد إتساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نجد لى النظام الأإبالرجوع و 

خرى أ، ولكنه من ناحية 1م غير مذنبأذا كان مذنبا إن يعلن بما أزم المتهم بيلساسي لاذنب، فالنظام الأالمتهم بال

  2راد ذلك.أذا ما إعتراف بالذنب ن تعطي للمتهم الفرصة للإأيفرض على المحكمة 

عتراف بالذنب عتدادها بالإإرواندا في عدم ف عن محكمتي يوغسلافيا السابقة و ن المحكمة الجنائية الدولية تختلأيلاحظ و 

نظمة القانون اللاتيني فيما يتعلق أتبعت إن المحكمة الجنائية الدولية أعليه يمكن القول دانة المتهم، و بذاته كدليل كاف لإ

  عتراف.ء على هذا الإن تدين المتهم بناأتسنى للمحكمة يعتراف لكي خرى تدعم الإأدلة أفر بضرورة توا

حيث نصت  3حكامه بشكل صريحأن المحكمة الجنائية الدولية لمن تنظم إعتراف فما بالنسبة لنظام التفاوض على الإأ

ن أالدفاع بشمناقشات تجري بين المدعي العام و ية أتكون المحكمة ملزمة ب لا(الأساسي: ) من النظام 65/5المادة (

  ).و العقوبة الواجب تقديرهاأعتراف بالذنب و الإأالتهم 

                                         

1Christoph. J. M. Safferling, op.cit, P 274-276. 

قتصاد إلى إن يؤدي أنه أن من شعتراف بالذنب لأالإ أخذ بمبدرورة الأضلى إثناء مؤتمر روما، فذهب البعض أراء المفوضين أنقسمت وقد إ

عتراف ن الإأ لىإخر آي أعتراف بجريمته، بينما ذهب ر جراءات المحاكمة عن طريق الإإيمنح المتهم الفرصة للتخلص من الوقت والنفقات و 

دانة المتهم إو البراءة أن وظيفة المحكمة هي تحديد وحده لأ عترافهإدانة المتهم بناء على إوز يج به كدليل ولكن لا خذبالذنب يمكن الأ

ساسي في النهاية خذ النظام الأأقد باب قانونية، و أسن يكون الحكم الصادر من المحكمة مبنيا على أي يجب أعترافه،إبغض النظر عن 

  مريكي. أنجلو د تماما عن القواعد اللمطبقة في النظام القانون الأإبتعنه ألا إعتراف بالذنب الإ أبمبد

  دولية.ساسي للمحكمة الجنائية ال(أ)) من النظام الأ 64/8(راجع المادة  2

نصار وجهة النظر أت عتراف و كانن فيما يتعلق بتبني نظام التفاوض على الإساسي كان هناك تصوراالنظام الأ حكامأعند صياغة  3

دلة للمتهمين تعزز الأ ةجراء المحاكمة الكاملإن أساسي كما لخطورة الجرائم الواردة في النظام الأ لى عدم تبني هذا النظامإ ولى يدعونالأ

هم تدانإة كاملة للمتهمين وفي حال جراء محاكمإيكون من مصلحته عتبار اني عليه، و إا تضعف من ألى ذلك إضف أدانة، الكافية للإ

جراء التفاوض في المحكمة المؤقتة و إسباب أ نأوجهة نظرهم بالقول  قد عزز هؤلاءضرار التي لحقت م،و ساسا قويا لجبر الأأستشكل 

للقضاء الوطني   ا مؤسسة بديلةكمة الجنائية الدولية الدائمة لأن توجد في المحأكثرة القضايا و قلة الموارد المالية لا يمكن التي تمثلت في  

  دائمة غير مؤقتة.و 

  لمزيد من التفصيل راجع: 

-Paul william and Brianne MC Gognigle، experts debate، the Issue should the IST 

engage، in pela bargainings , available att http : law .case. Edu saddam trail/ last visited 

2 Nov2010,p17  
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خذت بنظام التفاوض أساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد ذا كان النظام الأإيورد النص السابق بشكل صريح فيما  لمو 

عن يكون هذا المصطلح كافيا للتعبير ن أدون  )(المناقشاتخذ بمفهوم أعتراف من عدمه، فالنص المذكور على الإ

  المذكورة:ننا نسجل جملة من النقاط التي ميزت المادة إمع ذلك فعتراف، و فحوى نظام التفاوض على الإ

ن يمكجرائيا إعتراف نظاما جنائيا وض على الإتخذت من نظام التفاإا أعلى المادة المذكورة ن نلحظه أما يمكننا  ولا:أ

ساسي عما ورد في النظام الأالمادة المذكورة لا يختلف كثيرا فالحكم القانوني الوارد في  ،بتداءاإليه إ أن يلجأدعاء العام للإ

  رواندا.يوغسلافيا و في محكمتي 

لمناقشات التي ارسة المراقبة على اممبتدائية (دائرة المحاكمة) ة الإن صياغة المادة المذكورة تؤكد على صلاحية الدائر أ ثانيا:

سباب التي عل من الألفي رفض النتائج المترتبة عليها و ن له الحق أدعاء العام بخصوص المتهم، كما الإتجري بين المتهم و 

في هذا عدم توافقها مع مصلحة العدالة، و دعاء العام مع المتهم تفاق الإها دائرة المحاكمة في رفضها لإد عليقد تستن

ن الدائرة إف ثم منجرائية قد تمثل صورة من صور خرق مصالح العدالة، و كة الإاق فإن حق اني عليه في المشار السي

  خرقا لحقوق اني عليه.ذا ما كان فيه إعتراف على الإ وضبتدائية لها الحجة القانونية لرفض نتائج التفاالإ

بين  رىاض على المناقشات التي تجعتر بداء الإإن المادة المذكورة لم تمنح اني عليه حق إرتباطا بالنقطة السابقة فإ ثالثا:

ننا قد نجد في ثنايا إذلمك فمع أثير عليها،و وجد طريقة مباشرة تمكنهم من التتو هيئة الدفاع، فلا أدعاء و المتهم الإ

القاعدة ساسي و ) من النظام الأ65/4دت المادة (ن للمجني عليه دور في العملية، فقد أكساسي ما يضمالنظام الأ

ذا إنب الصادر من المتهم عتراف بالذبتدائية في رفض الإالإثبات على حق الدائرة الإجرائية و ) من القواعد الإ69(

  مصالح اني عليه . وفى للوقائع طالما يتطلب ذلك أترى ضرورة عرض  بتدائيةائرة الإكانت الد

امل ساسي قد تعن النظام الأأهذا يؤكد  عليه قد ورد في ثنايا النظام والقواعد الإجرائية، و ن مصالح انيأبالذكر وجدير 

  1طراف.حرص على حقوق باقي الأكثر دقة و أل عتراف بشكموضوع التفاوض على الإ مع

لى تخفيف إالعوامل التي تدعو المحكمة عتراف بالذنب ضمن بر المحكمة الجنائية الدولية الإلم تعت علاوة على ذلك،

  2العقوبة.

  ستجواب الشهودإ: الفقرة الثانية

   :ستجواب الشهود لابد منإلكي يتم 

                                         

  .203-202محمد رشيد الجاف، المرجع السابق، ص  1

  الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.والإثبات  اتجراء) من قواعد الإ145/2(راجع القاعدة  2
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قد القضاء الجنائي الدولي، و  مامأثبات هم وسائل الإأ أحد تعتبر الشهادة المحكمة مامأحضور الشهود  أولا:

الشاهد بشهادته شخصيا، كما سمحت التي يدلي فيها  ي تلكأعلى الشهادة الحية، إعتمدت المحكمة الجنائية الدولية 

مرئيا 1و الشهادة المسجلةأ بقسم شهادات الخطيةخذ بالبالأنائية الدولية اصة بالمحكمة الجثبات الخالإو  اتاءر جقواعد الإ

  تين:اليعتبار الحالتين التن يؤخذ في الإأسمعيا على أو 

العام مام المحكمة، كان لزاما منح المدعي أو المسجلة حاضرا أدلى بشهادته الخطية أالذي ذا لم يكن الشاهد إ  )1

  ثناء تسجيل شهادته.أتجوابه سوالدفاع الفرصة لإ

ادة المسجلة، على الشه ولم يعترضمام المحكمة أو المسجلة حاضرا أدلى بشهادته الخطية أكان الشاهد الذي   إذا  )2

  2جراءات المحاكمة.إثناء أن تستجوب الشاهد أبتدائية الدفاع والدائرة الإكان للمدعي العام و 

ضطهاد دلاء بشهادم حتى لا يتعرضون للإمام المحكمة للإأخرى تتعلق باني عليهم الذين يخشون الظهور أوهناك حالة 

كذلك القضايا الجنسي و  عتداءلضحايا الإه الحالة بصفة خاصة بالنسبة همية هذأتباعه، وتبرز أالمتهم و  نتقام منالإو أ

ستجواب الشهود، إ فيجسده على حق المتهم  سلامةيتم تغليب حق الضحية في الحياة و طفال، فهل سالتي تتضمن الأ

عتبارات إية أبغض النظر عن دلاء بشهادام الإو  مام المحكمةأالعادلة تستلزم حضور الشهود ن مبادئ المحاكمات أم أ

  أخرى؟

ذلك عن و  إجراء نوع من التوازن بينهما،نما يستلزم إخر و على الآي من الحقين السابقين أكن تغليب نه لا يمأالحقيقة 

 حدأه عتبار إستجواب الشهود بإللمتهم بخاصة لحماية المتهم في الوقت الذي يسمح فيه تخاذ إجراءات إطريق 

  3ا عادلة.أساسية التي يتعين توافرها حتى توصف المحاكمة بالضمانات الأ

ن يسستوجب ثمانية شهود في " أبتدائية لمحكمة يوغسلافيا السابقة للدفاع في قضية " تاديتش" قد سمحت الدائرة الإو 

 صل العام الذي يتطلبالأثناء على ستن هذا النظام يعتبر الإأكدت المحكمة أتصال، و " من خلال نظام الإبنجالوكا

مرين حتى يتم السماح بالشهادة من خلال أكدت المحكمة على ضرورة توافر أمام المحكمة، وأالحضور بالشهادة للشهود 

  تصال بالفيديو:الإ

  ن تكون الشهادة ضرورية لضمان عدالة المحكمة.أ ول:الأ

  دلاء بشهادته.لاهاي للإ مقر المحكمة فيلى إغب في الحضور و غير راأن يكون الشاهد غير قادر أ الثاني:

                                         

1 Kai Ambos, op. Cit, P 31.  

  ثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.الإو  اتجراء) من قواعد الإ68(راجع القاعدة  2

3Monroe Leigh, witness anonymity is in consistent with due process?  American 

journal of internatinal law, January 1997, P 81. 
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وضعت أن يخفي هوية الشهود التابعين له و يضا للمدعي العام في قضية " تاديتش" أبتدائية كما سمحت الدائرة الإ

  الجمهور كمايلي:خفاء هوية الشهود عن الدفاع و إساسها أالضوابط التي يمكن على الشروط و 

 مان الشهود.أقيقية على وجود خشية ح -1

 ثبات دعواه.إهمية الشاهد في أن يبين المدعي العام أ -2

 دلة تفيد العكس.أن يكون الشاهد موثوقا مع عدم وجود أ -3

 كاف لحماية الشاهد.غير  طبق داخل محكمة يوغسلافيا المو  مايةن يكون نظام الحأ -4

 1ن يكون القاضي عالما وية الشاهد.أ -5

 مصداقيته.كد من أن يقوم القاضي بملاحظة الشاهد لكي يتأ -6

 لى الكشف عن هويته.إستجواب الشاهد في مسائل لا تؤدي إع في وضع يسمح له بن يكون الدفا أ -7

" بلاسكيتشالضوابط السابقة في قضية " غسلافيا السابقة بتطبيق الشروط و بتدائية لمحكمة يو يضا قامت الدائرة الإأ

  2في المحاكمة العادلة.غفالها لحق المتهم إعلى الرغم من تعرضها للنقد الشديد بسبب 

ستجواب الشهود وفقا لشروط تصال بالفيديو كوسيلة لإفيما يتعلق بالسماح بنظام الإبتدائية قد كان لقرارات الدائرة الإو 

مكانية سماع إقرت أالتي ثبات الخاصة بالمحكمة الإو  اتجراءحقة لقواعد الإضافات الاالإا على التعديلات و ثرهمعينة أ

ن مصلحة أذا قررت المحكمة إذلك تصال بالفيديو، و طريق الإ عن-مكنأن إ-جراءات المحاكمة إة بعض دار إو أالشهادة 

  3العدالة تبرر ذلك.

بواسطة دلاء الشاهد بشهادته إبقسم و خذ بالشهادات الخطية مكانية الأإساسي صراحة على خيرا نص النظام الأأو 

بالشهادة  دلائهإوقت إستجواب الشاهد مكانيبة إن تتيح هذه التكنولوجيا أبشرط  4السمعيتكنولوجيا العرض المرئي و 

  5الدائرة نفسها.من قبل المدعي العام والدفاع و 

                                         

  .711باالله، المرجع السابق، ص  المهتدي محمدحمدأ 1

2 Monwe Leigh, The Yugoslav tribunal: use of unnamed witnesses against accused, 

American journal of international law, April, 1996, P 235. 
  بمحكمة يوغسلافيا السابقة.والإثبات ات جراءمكرر) من قواعد الإ 81(راجع �القاعدة   3

  ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.) من النظام الأ69/02(راجع المادة  4

  ثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.الإو  اتجراء) من قواعد الإ67(عدة قاراجع ال 5
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ستجواب العكسي من القواعد المطبقة في الإستجواب و يعتبر الإ ستجواب العكسي للشهودالإتجواب و سثانيا: الإ

ة من الدفاع حتى يتمكن من توضيح الثغرات التي حنكة معتبر خبرة و ب هذا النظام يتطلمريكي و أنجلو نظم القانون الأ

  مراحل:ينقسم هذا النظام إلى ثلاث ، و تعتري شهادة الشاهد

  مريكية.الولايات المتحدة الأ ستجواب المباشر فييسمى الإو ب الرئيسي اتجو سالإ الاولى:

  ستجواب العكسي.: الإالثانية

  مريكية.ستجواب غير المباشر في الولايات المتحدة الأيضا الإأيسمى و  ستجواب،الإعادة إ الثالثة: 

لى وجه إقوال في سبيل الوصول أن يتنازعوا على صحة ما يدلي به الشاهد من أطراف الدعوى هذا النظام يسمح لأو 

  1اف الحقيقة.كتشطلاق لإ بتكارها على الإإلية قانونية تم أعظم أنه " أمريكية بالحقيقة، لذا وصفته المحكمة العليا الأ

ستجواب العكسي المتبعة في نظم القانون الإستجواب و قد وجه فقهاء القانون في نظم القانون اللاتيني النقد لقواعد الإو 

سئلة على الأ فالشاهد يظل ملتزما بالإجابة ء بشهادته،دلاا لا تمنح الشاهد الحرية للإأعتبار على إ أمريكي، نجلوالأ

تجاه المتبع في نظم القانون الللاتيني، حيث يكون ذلك على عكس الإو الدفاع و العام أدعي الم ليه سواء منإالتي توجه 

 2سئلة محددة.أجابة على ن يتقيد بالإأدلاء بشهادته دون الشاهد حرا في الإ

ستجواب الشهود، إطوكيو بنظام مختلط فيما يتعلق بمنذ نورمبرج و  خذت المحاكم الجنائية الدوليةأاء على ما سبق، بنو 

ع النظام السابق تبا إو السبب في م القانون اللاتيني على حد سواء،نظمريكي، و أنجلو من نظم القانون الأحكامه أستقى إ

نجلترا و إمريكي مثل أنجلو نشاؤها بواسطة دول يتبع بعضها نظم القانون الأإخيرة قد تم ن الأأبرج مام محكمة نورمأ

فرنسا، فوفقا لنظام محكمة نورمبرج يتم و تحاد السوفياتي مثل الإخر نظم القانون اللاتيني بع الآيتالولايات المتحدة، و 

ستجواب العكسي يكون للمدعي العام و الدفاع حق الإ، و 3بعد ذلك شهود الدفاعأولا ستجواب شهود المدعي العام إ

  5ي سؤال على الشاهد. أن يطرح أيضا أللقاضي و ، 4بالنسبة للشهود الذين يدلون بشهادم

ستجواب الشهود، ففي البداية يقوم إرواندا ج نورمبرج فيما يتعلق بمحكمتا يوغسلاقفيا السابقة و نتهجت إبالمثل و 

ستجواب العكسي للشهود في ثم يقوم الدفاع بالإستجواب الرئيسي لهم توجيه الإستدعاء الشهود و إالمدعي العام ب

  "Re-examination "ستجوامإعادة إالنهاية يقوم المدعي العام ب

                                         

  .713المرجع اللسابق، ص باالله،  المهتدي محمد حمدأ 1

2Christoph .J. Safferling, op. cit, p 283. 

  من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية. ))(ه 24(راجع المادة  3

  من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية. ))(ن 24(راجع المادة  4

  من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية. ))(و 24(راجع المادة 5
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ي سؤال على الشاهد في أن يطرح أيكون للقاضي و  ،للشهود الذين يستدعيهم الدفاع جراءات بالنسبةتتم ذات الإو 

  1ستجواب السابقة. حلة من مراحل الإي مر أ

عادة إنتهاء إذا قام القاضي بطرح سؤال على الشاهد بعد إات محكمة يوغسلافيات السابقة لكن وفقا لممارس

ستجواب العكسي، و الإأ ستجواب الرئيسيلم يكن هذا السؤال متعلقا بالمسائل التي تم طرحها في الإستجواب و الإ

المسائل التي شملها و ألة أعكسي بالنسبة للمسالشاهد بشكل مباشر " رئيسي" و ن يستجوبوا أطراف الحق في كان للأ

ظهار وجه الحقيقة في إلى إستجواب بشكل يهدف ير عملية الإكما يفرض القاضي سيطرته على سسؤال القاضي،

ستهلاك الوقت دون إلى إيؤدي  ستجواب على نحو لاطالة في الإطراف من الإن يمنع الأأله أمامه،و لة المعروضة أالمس

  2مبرر معقول.

الدفاع الحق في للمدعي العام و فيثبت  ،جواب الشهودستإطبقت المحكمة الجنائية الدولية القواعد السابقة فيما يتعلق بو 

ستثناء إيجوز للشاهد بلاو  ،3سئلة للشهودما يكون للقاضي الحق في توجيه الأجواب الشهود على النحو السابق، كستإ

لاء شاهد إدثناء أمع ذلك لا يكون حضور الشاهد جواب شاهد آخر، و ستإثناء أن يكون حاضرا ققين أالمحالخبراء و 

  4ستبعاد الشاهد.لإ خر بشهادته سببا كافياآ

ن يطرحوا أمريكي أنجلو ول الأنه يمتنع على المدعي العام و الدفاع في المحاكمات الجنائية التي تتم في دأعلى الرغم من و 

ذلك بسبب و إجابة الشاهد سئلة التي تؤثر على ك الأي تلأيحائية " إسئلة أستجواب " شاهد خلال مرحلة الإ على

تدخل من الشاهد دون ات و الوقائع من معطاؤهم الفرصة لكي يسمعوا كافة المعلو إب  حيث يجوجود نظام المحلفين

ولية في ظل غياب نظام مام المحاكم الجنائية الدأكون مقبولا سئلة ين هذا النوع من الأألا إ و الدفاعأالمدعي العام 

خر عتراض الموجه من الطرف الآن يرفض الإأجراءات المحكمة، حيث يمكن إفي ظل سيطرة القاضي على المحلفين و 

  وف يخدم مصلحة العدالة .سئلة سن توجيه هذه الأأذا قرر إ يحائيةإسئلة أحول توجيه 

ريكي التي نجلو أمء في دول الأستجواب العكسي سوامرحلة الإ يحائية فيسئلة الإيمكن توجيه الأنه ألى إة تجدر الإشار و 

  الجنائية الدولية.مام المحكمة أو أتطبق نظام المحلفين 

المسائل التي  وعلى-المباشر أو-ستجواب الرئيسي ستجواب العكسي على موضوع الإيقتصر الإ أنبصفة عامة، يجب و 

دلة متعلقة بالدعوى أا على تقديم ذا كان الشاهد قادر إتعلق بموضوع الدعوى الجنائية أو ت بمصداقية الشاهدتتعلق 

                                         

   رواندا.لخاصة بكل من محكمتي يوغسلافيا و اوالإثبات  اتجراء(ب)) من قواعد الإ 85(راجع القاعدة  1

  رواندا.لخاصة بكل من محكمتي يوغسلافيا و ثبات الإاو ات جراء(و)) من قواعد الإ90(دة قاعراجع ال 2

  ثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.الإو  اتجراء) من قواعد الإ140/2(راجع القاعدة 3

  ثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. الإات و جراء) من قواعد الإ140/3(راجع القاعدة 4
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د طبيعة دعوى ن يوضح للشاهأخيرة يمكن للدفاع في هذه الحالة الأو  العكسي،ب ستجواللشخص الذي يجرى الإ

ن تسمح أيمكن للمحكمة وفقا لسلطتها التقديرية و  دلة المقدمة من الشاهد،التي تتناقض مع الأالطرف الذي يمثله و 

  1ستجواب الرئيسي.رى بخلاف تلك التي تضمنها الإأخسئلة بالنسبة لمسائل أبتوجيه 

  الأدلةالفرع الثاني: قبول 

، فما 2وفقا لسطتها التقدريريةكلمة الفصل في ذلك قبوله، فللمحكمة  دلة يجب أليس كل ما يقدم للمحكمة من 

بعد ذا قبلتها المحكمة إلا إدلة أبة خرى لا تعد بمثاأي وثيقة أو أات و المستندأو الشفهية أن الشهادات الخطية أيلاحظ 

بمقبولية كي فيما يتعلق ريمأنجلو نظمة القانون الأأالسائد في  أتطبيقا للمبد أيعد هذا المبدو  راف،طمناقشتها بواسطة الأ

  جراءات المحكمة.إعدم وجود دليل خارج  همؤدادلة، و الأ

ومناقشتها ن تصبح دليلا بعد تقديمها أستدلالية يمكن فقط ق ذات القيمة الإالوثائقسم و ن الشهادات الخطية بإبالتالي فو 

  3المحكمة لها. وقبول

دا بالمبادئ يتمتع بقد كبير من المرونة مسترشبل  لدولي الجنائي بقواعد فنية صارمةا يتقيد القاضيخرى لاأمن ناحية و 

نية نظمة القانو يستقل عن كافة الأأ لقضاء الجنائي الدولي ذا المبدوا من القواعد الرسمية الجامدة، العامة للعدالة بدلا

  4مريكي. أنجلو لاسيما نظام القانون الأاتمع الدولي و السائدة في 

ساسي لمحكمة نورمبرج الأ )  من النظام19حيث نصت المادة (  1945مر بشدة منذ مؤتمر لندن قد برز هذا الأو 

جراءات سريعة إدى ممكن قصى متطبق لأن تتبنى و أثبات، فيمكن لها "  المحكمة غير مقيدة بقواعد فنية للإأن :على 

من النظام 19 تجاه ذاته جاءت المادةبالإو ستدلالية،"،إل يكون له قيمة ي دليأن تقبل أة، كما يمكن لها غير فني و

قد تجسد و طبيعتها و أكان نوعها أيا  دلة تقدم يمنح المحكمة حرية مطلقة في قبول الأالنص المسي لمحكمة طوكيو، و ساالأ

                                         

  .715باالله، المرجع �السابق، ص  المهتدي محمدحمدأ 1

  .366ف، المرجع السابق، ص براء منذر كمال عبد اللطي 2

ك لكل ذ  قيمة كل منهام من حيث تقديره الشخصي لأعددها دلة ذاا و سواء من حيث قبول الأ واسعةتقديرية  يتمتع القاضي بسلطة

  تبعا لما يطمئن اليه.

  :في ذلك راجع

ناعته الوجدانية، مجلة الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، قممدوح خليل البحر، نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين   -

  . 331، ص 2004العشرون، يونيو، السنة الثامنة عشرة، العدد الحادي و المتحدة،  مارات العربيةجامعة الإ

  .247، ص نفسهالمرجع  باالله، المهتدي محمد حمدأ 3

4Antonio cassesse, international criminal law, Ox fod University, press, 2003, p 

421. 



 الباب الأول: تصنيف النظام الإجرائي المعتنق من محكمة الجنايات الدولية

 

251 
 

ذلك دون التقيد بالقواعد هادات الخطية، و الشالمحررات العرفية و ئق و ت السمعية والوثاالشهاداذلك عمليا في قبولها 

  1المدرجة في نظام القانون العام.

ثبات تطبيق قواعد الإ لتقرر رواندالخاصة بكل من محكمتي يوغسلافيا و ثبات االإو  اتجراءكما جاءت قواعد الإ

هذه القواعد مع ن تتفق أمامها شريطة أخرى وفقا للحالة الماثلة أثبات إ، كما يمكن لها تطبيق قواعد 2المنصوص عليها

، 4ستدلاليةإثبات تكون لها قيمة إي وسيلة أن تقبل أعليه يمكن للمحكمة ، و 3المبادئ العامة للقانونروح نظام المحكمة و 

 5ستدلاليةمتها الإقي ضمان محاكمة عادلة تفوقلاجة ن الحألى إذا خلصت إثبات معينة إبعد وسيلة ن تستأن لها أكما 

  نسان.ساسية لحقوق الإالحصول عليها بالمخالفة للضمانات الأدلة التي تم ن تستبعد الأأن للمحكمة أيعني ذلك و 

قترح إ لية من قبل لجنة القانون الدولي،لدو ساسي للمحكمة الجنائية االنظام الأألة في مشروع ذه المسعند مناقشة هو 

نتهاك قاعدة قطعية في قانون حقوق إصول عليه عن طريق ذا تم الحإ الدليل غير مقبولللجنة أن يكون حد اعضاء اأ

تفاق إلى إستبعادها رفض حيث تم التوصل إلة التي يجب دمن نطاق الأ ن هذا المقترح الذي يضيقألا إان، نسالإ

التي و  وسائل غير قانونية� يتم الحصول عليهادلة التي ن تستبعد الأأ)، يقضي ب69) من المادة (07تضمنته الفقرة (

  ذلك في حالتين هما:نسان المعترف ا دوليا، و ساسي او لحقوق الإشكل خرقا للنظام الأت

 دلة.كبيرا في موثوقية الأتهاك يثير شكا  نذا كان الإإ  -أ

 ن يلحق ا ضررا بالغا.أنه أيكون من شالتدابير، و  دلة يمس نزاهةذا كان قبول هذه الأإ  -ب

أم نسان قاعدة لها صفة القطعية في قانون حقوق الإن هذه الأحيان يصعب الجزم في الأ ففي كثير منتجاه جيد، إهو و 

ن إستبعادها وإساسي للمحكمة يجب نظام الأ تخرق القواعد التي نص عليها الدلة التين الأإمن ناحية ثانية فلا، و 

  6نسان.الإة القطعية بعد في قانون حقوق نت تلك القواعد لم تثبت لها الصفكا

                                         

داء الشهادة، طلب الحضور الفعلي لأما نظام القانون العام فيتأدلة ذات الصلة، ن نظام القانون المدني يسمح بكل الأأبالذكر لجدير من ا 1

  مامه.أد الماثل ستجواب الشاهإا تنتهك حق المتهم في الشهادات الخطية لأ، و دلة السمع مرئيةمن ثم فهو لا يقبل بالأو 

  : في ذلك نظرأ

  .388براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص   -

  رواندا.لخاصة بكل من محكمتي يوغسلافيا و ثبات االإو  اتجراءأ) من قواعد الإ/89(راجع القاعدة 2

  رواندا.لخاصة بكل من محكمتي يوغسلافيا و ثبات االإو  اتجراءالإ ب) من قواعد/89(راجع القاعدة 3

  رواندا.لخاصة بكل من محكمتي يوغسلافيا و ثبات االإو  اتجراءج) من قواعد الإ/89(راجع القاعدة 4

  رواندا.لخاصة بكل من محكمتي يوغسلافيا و ثبات االإو  اتجراءب) من قواعد الإ/89(راجع القاعدة  5

6Kai ambos, op.cit, p21.  
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ثباتية منها القيمة الإمور، و عتبارها جملة من الأإدلة اخذة في أية أو مقبولية أيبقى للمحكمة السلطة للفصل في صلة و 

المنصف لشهادة  دبالتقييو أقامة محاكمة عادلة للتهم إدلة فيما يتعلق بخلال قد يترتب على هذه الأإي دلة وأللأ

  1).3 /69 (المادةا ضرورية لتقرير الحقيقة أدلة التي ترى جميع الأ ديمتقطة ضا سليألدائرة المحكمة و الشهود.

ن أب ال القانون المدنين هناك سوء فهم واسع النطاق بين رجإفالقانون المدني  تأثيرلى إن هذا يشير أعلى الرغم من و 

  لى الحقيقة.إالخصومة لا تسعى  جراءاتإ

قد يقول ، و لى الحقيقة مختلفةإطريقة التوصل ن ألنظامين، يبقى مشتركة لكلا ان في واقع البحث عن الحقيقة هو سمة إف

  ادية.مليس حقيقة ائي و جر إهو نوع ر ليبرالي للحقيقة، و ثأكعام يتبع مفهوم القانون ال أن قائل

على وجه دلة في قضايا العنف الجنسي، و ن هناك قواعد محددة فيما يتعلق بالأأيضا أتجدر الملاحظة في هذا السياق 

  ).72-70(جرائية عليها القواعد الإضحية نصت ثبت من شهادة الالخصوص فيما يتعلق بالت

التقديرية الواسعة للمحكمة  مع السلطة-المرونة أبمعنى مبد-حكام نحو ج القانون المدني المرن بشكل تميل هذه الأ

قاعدة ، وعلى وجه الخصوص فسرت ال)تثنائية(الإسقصائية الإ من ج القانون العام الصارم لنظام القواعدبدلا 

رصة ذهبية فبالسليمة"أو المعقول مما يسمح  " اللفطرةنط دعوة لنهجيأ ن قواعد محكمة يوغسلافيا علىب) م/89(

  2 العدالة الدولية.ا تعزيز مصالحأمن شدلة التي لألجرائي و إعادل غة نظام عملي و الصي

ج  للدائرة الإبتدائية ثبات تعتمد على الرغم من الصلاحيات الواسعةقواعد الإن أنصاف القول بمن الإ ،ختصارإبو 

اية المطاف على خلفية قانونية في تطبيق العملي لهذا النظام يعتمد الدني والمشترك، و القانون الم تط يجمع بين ميزامختل

  3يلام الخاصة.ضجراء المحاكمات وفقا لتفالذين يحصلون على تقدير كاف لإ ضاةمن الق

  مةثناء المحاكأالفرع الثالث: الضمانات القضائية 

لكي تكون عن طريق محاسبة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم، و وما، هو تحقيق العادلة ائية عمنشاء المحاكم الجنإالغاية من 

ثناء ألحماية قدرا من احد أدنى من الضمانات لأطراف الدعوى، هذه الضمانات توفر فر ابد من تو ة عادلة لاالمحاكم

ومواجهة قبولها دلة و عتماد الأإفي مرحلة سيما ية الدولية لاحكمة الجنتائبتدائية للمجراءات من قبل الدائرة الإمباشرة الإ

  ا. الأطراف

                                         

  أنظر كل من: 1

  .399راء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص ب -

- Kai ambos, , op.cit, p 21. 

2Kai ambos, ibid, p 21-22. 

3Kai Ambos, ibid, P 32. 
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ون هي لن تكنظمة القضائية الوطنية، و ي به الأذن تكون نموذجا دوليا للعدالة، تحتفالمحكمة الجنائية الدولية تسعى لأ

  1دنى من معايير العدالة المعترف ا دوليا.الحد الأ ذا لم تحترمإكذلك 

دنى من الضمانات التي يتعين توافرها دراكا لذلك، يثبت للمتهم مجموعة من الضمانات التي تعد بمثابة الحد الأإو 

  الشهود.حايا و كذلك الضعادلة بالنسبة للمتهم و لضمان محامكمة 

) 16ة العادلة منذ نورمبرغ و طوكيو، فجاءت المادة (يد الحق في المحاكمولية على تأكالجنائية الدقد حرصت المحاكم و 

ساسية اللازم توافرها لضمان محاكمة تعدادا للضمانات الأ لتضعا) من ميثاق طوكيو 9و المادة (نورمبرج من ميثاق 

صيلا التهم تف اام محددا هم نسخة من قرار الإتتخلص هذه الضمانات في ضرورة تسليم المتو ،عادلة بالنسبة للمتهم 

هم في الحصول على ترجمة في حق المتل موعد المحاكمة بفترة معقولة، و ذلك قبلى لغة يفهمها و إ ومترجمةالموجهة اليه 

 كمة) من نظام مح21ستجواب الشهود ثم جاءت المادة (إدلة و في تقديم الأجراءات محاكمته وحقه في الدفاع و إلوقائع و 

) من نظام المحكمة الجنائية الدولية ليقرر علاوة 67) من نظام محكمة روندا و المادة (20المادة (يوغسلافيا السابقة و 

دنى للضمانات الواجب توافرها لكفالة محاكمة عادلة للمتهم، أيضا حد أخرى تعبتر أعلى الضمانات السابقة ضمانات 

يتفرع عن الحقوق وقرينة البراءة و ،مكتوب لاء ببيان شفوي أو دعلانية و حقه في الإكمة سريعة و منها حق المتهم في محا و 

 أمنها مبدزء من ضمانات المحاكمة العادلة و يتج افرها كجزء لاخرى يتعين تو أحقوق لسابقة مبادئ و أو الضمانات ا

  كمته بحضوره.ن تتم محا أطراف الخصومة، وحق المتهم في محاكمة شفوية و أفي الوسائل بين  ةالمساوا

نجلوسكسوني، كمة هذه الضمانات من نظم القانون الأقتبست المحإي مدى ألى إوضيح سنحاول من خلال هذا الفرع تو 

رى في الباب الثاني من خألى هذه الحقوق بشكل مفصل مرة إن يتم التعرض أيضاحها بما يفي الغرض فقط، على وإ

  ذلك لتفادي التكرار.الرسالة و 

   قرينة البراءة :ولىالفقرة الأ

ت عكس ن يثبألى إنه برئ أمعاملة المتهم على  مؤداهنظمة القانونية و قرينة البراءة من المبادئ المستقرة في كافة الأ أمبد

جهزة أن يحصل عليها المتهم من كافة أهمية قرينة البراءة في المعاملة التي يتعين أتبرز و ذلك بصدور حكم قضائي بات.

قرينة ن لمبدأ أالتي تحتجز المتهم، كما  المدعي العام أو القضاة أو قلم الكتاب، علاوة على معاملة الجهةالمحكمة سواء 

                                         

1 Sara Stapleton – Ensuring a Fair Trail in the International Criminal Court: 

Statutory Interpretation and the Impermissibility of derogation , International Law 

and Politics Vol 31, 1999, P 545. 
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نته ادإعتبار ان المتهم لم تثبت إلى الرأي العام على إن ينقل الصورة أعلام الذي يستجوب عليه ثرا هاما على الإأالبراءة 

  1 بعد.

مريكي أنجلو في نظم القانون اللاتيني، ففي نظم القانون الأ مريكي عنهأنجلو القانون الأ نظام يختلف مفهوم قرينة البراءة فيو 

ن يصدر القاضي حكما أما في دول القانون اللاتيني فيجب أ ،ك المعقولن المتهم مدان خارج نطاق الشأ اتثبإيتعين 

ي قرينة فحتى تنتدانة باتا ن يكون الحكم بالإأين عالنظامين يت لافي كو  ،مامهأدلة المقدمة قتناعه بالأإدانة بعد قضائيا بالإ

 صلالأ إثبات لىإن المتهم لا يحتاج دانة على المدعي العام لأثبات الإإ بءلى وضع عإقرينة البراءة  أيؤدي مبدو  2اءة.البر 

الجنائية ساسي للمحكمة ) من النظام الأ66بشكل صريح في نص المادة( أجاء نص على هذا المبدو 3هو البراءة العام و 

  .الدولية

  4: حق المتهم في محاكمة سريعة الفقرة الثانية

                                         

  أنظر كل من: 1

  .728حمد محمد المهتدي باالله، المرجع السابق، ص أ -

منية تصدر عن مركز قرينة البراءة، مجلة البحوث الأ أثر التطورات المعاصرة في مجال الجريمة على مبدأحسين درويش عبد الحميد،   -

   .79-78، ص 2005سبتمبر  31عدد ، ال14البحوث والدراسات بكلية الملك فهد الأمنية، الد 
2Voir : 

- Antonio Casses, international criminal law, op .cit, p 390. 

- Salvatore Zappela, human rights in international criminal procceding, oxford 

university, press, 2003, p86. 
3 Joseph G. Caxarelli, presumption of innocence and nature law Machiavelli and 

aquinas, American journal of jurisprudence, 1996, p 229.  

   :راجع كذلكولمزيد من التفصيل 

جامعة القاهرة،  ،كلية الحقوق  ،قتصاديةلإقتصاد للبحوث القانونية واقرينة البراءة ونتائجها، مجلة القانون والإ ،حمد حبيب السماكأ -

  .20، ص 1997العدد السابع والستون، ص 

ثر أكلى إله جذور تريخية عميقة تعود ا من صنع التشريعات المعاصرة بل محاكمة المتهم خلال مدة معقولة ليس مفهوما حديث إن مبدأ 4

حيث نصت المادة  1215نجليزي جون لرعاياه عام صدرها الملك الإأعظم التي لى وثيقة العهد الأأصوله تعود إن أسنة ذلك  780من 

إلى مبكرا  common lawالذي عرفته شريعة  أنتقل هذا المبدإ ،وبعد ذلكخير الحق أو العدالةأم تلتزام الملك عدإ) منه على 40(

نه في كل الدعاوى أمريكي في التعديل السادس الذي نص على نجلوسكسونية و منها الدستور الأصول الأو التشريعات ذات الأالمواثيق 

قررت لها الحماية اللازمة منذ عام  نسان و عترفت بحقوق الإإن فرنسا أعلى الرغم من ،و يتمتع المتهم بحق المحاكمة السريعة و العلنية 

إحترامها لإلتزاماا المستمدة  نطاق.وفي نسان وربية لحقوق الإتفاقية الأت على الإرت في الأخد ذا المبدأ إلى أن صادقخأا تإف 1789
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ساسية التي يتمتع ا المتهم حد الحقوق الأأخير غير مبرر يعتبر أدون تمحاكمة سريعة أو الحق في محاكمته  حق المتهم في

طوكيو كما رمرح و ميثاق نو ) من 01مام القضاء الدولي الجنائي و قد جاء النص على هذا الحق صراحة في المادة (أ

تفاقيات ن نصوص الإأيلاحظ و  ،1نسانالمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإعد العديد من المواثيق و بنصت عليه فيما 

ذا الموضوع مم المتحدة لهنسان التابعة للأقد تعرضت لجنة حقوق الإوضح المقصود بالمحاكمة السريعة و ة لم تبقالسا

فيه أ ن تبدأخير غير مبرر يتعلق ليس فقط بالتاريخ الذي ينبغي أورة محاكمة المتهم دون تن المقصود بضر أوضحت وأ

ن تتم جميع المراحل دون أصدار الحكم فيجب إن تنتهي فيه هذه المحاكمة بأيضا بالتاريخ الذي ينبغي أا إنمالمحاكمة و 

ج) من نظام محكمة /20/4المادة (ة و ابقح) من نظام محكمة يوغسلافيا الس21/4جاءت المادة (خير لا مبرر له و أت

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية لينص على حق المتهم في محاكمة سريعة ج) من النظام الأ67/1روندا و المادة (

مد أطول ة هي الجنائية الدولية من الناحية العمليغلب المشاكل التي تواجه المحاكم أن أطوكيو نجد ستثناء نورمبرح و إب2

ولى من ي نشاط قضائي خلال الثلاث السنوات الأأن محكمة يوغسلافيا السابقة لم تقم بأجراءات المحاكمة فنجد إ

لى تعديل إمن ن وجود عدد كبير من المتهمين و زيادة العبء القضائي على المحكمة دفع مجلس الأأكما ،نشاءها إ

ن إخرى فأمن ناحية كمة و تعيين مزيد من الموظفين. و لمحات انظام المحكمة لزيادة عدد القضاة علاوة على زيادة منش

لى إيضا أنما ترجع إدودية الهيكل القضائي للمحكمة و جراءات لا تقتصر فقط على محطالة الإإلى إسباب التي تؤدي الأ

ن نظم حكامه مأستقى معظم إجرائي للمحاكم الجنائية الدولية قد فالنظام الإ.جرائي الذي تتبعه المحكمةنظام الإلا

لا يحافظ بالتبعية على حقوق المتهم جراءات و مد من الإأطالة إلى إ تههو نظام يؤدي بطبيعنجلوسكسوني و القانون الأ

  3عتقال المحكمة طيلة فترة المحاكمةإ هنالذي غالبا ما يكون ر 

                                         

نه أولى على جراءات الجنائية الفرنسي الذي نصت مادته الألقانون الإالمعدل  15/6/2000صدرت قانون أتفاقية فقد من هذه الإ

  "لى شخص خلال مدة معقولة إائيا في التهمة المنسوبة  تن يتم البأيجب "

  راجع كل من: 

لة الحقوق ج)، اللاتينيرنة في النظامين الانجلوامريكي و دراسة مقا( فتيحة محمد قوراري، حق المتهم في المحاكمة خلال مدة معقولة -

  .256لى إ 254، ص 2006الثلاثون سبتمبر  السنة جامعة الكويت العدد الثالث،

القانونية، جامعة الشارقة للعلوم الشرعية و  مجلة ،حق المتهم في محاكمة جنائية سريعةأبو زيتون، مون محمد أم/مقابلة عقل يوسف  -

  .70-69، ص 2011توبر ، العدد الثالث، أكالد الثامن

  .نسانوروبية لحقوق الإتفاقية الأ) من الإ6/1المادة (من العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية و ج) 14/3المادة ( 1

   73، ص السابقزيتون، المرجع  وأمون محمد أبم /عقل يوسف مقابلة 2

3 Salvatore zappala, human rights in international criminal proceedings, op.cit 

114-115. 
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ثبات الخاصة الإو  اتجراءما ترتب عليها من تعديلات على قواعد الإللمحاكم المؤقتة و  ضائيةنعكست السوابق القإو 

جراءات على المحكمة عند تعيين المهل الزمنية المتعلقة بسير الإ ) لتفرض101بالمحكمة الجنائية الدولية فجاءت القاعدة (

ناحية  المتهم، ومنعتبار حقوق الدفاع و خذ في الإسرعة مع الأجراءات بنزاهة و سير الإ تيسيرلى إن تراعي الحاجة أ

  المحكمة.ر من أما أن تلتزم بالحدود الزمنية الصادر بشأطراف الدعوى الجنائية أبقة على خرى فرضت القاعدة الساأ

ت مجموعة من القواعد تبنجراءات و تخذت العديد من الإإ ن المحاكم الجنائية الدولية قدأيمكن القول  سبقوفقا لما و 

ثبات التي تتبعها قد ل الإوسائلاجرائي و النظام ان أمن بالرغم  سريعة، ولى المحافظة على حق المتهم في محاكمة إدف 

خرى ألى إ يختلف من حالة مر نسبيأسرعة المحاكمة  أن نا نرىنألا إ اء المحاكماتإتعيق من الناحية العملية سرعة 

  .1امجسامة الجرائم الواردة في قرار الإالجزائية التي تنظرها المحكمة وعدد و  حسب حجم الدعوى

  حق المتهم في محاكمة علنية ة:الفقرة الثالث

نص مع ذلك لم يرد الثناء المحاكمة، و أع ا المتهم ساسية التي يتمتلأحد الضمانات اأيعتبر حق المتهم في محاكمة علنية 

قد تمت  محاكمات نورمبرج أن على الرغم منو  ا،قواعد الاجراء الخاصة طوكيو، أو ح و عليها صراحة في ميثاقي نور مبر 

ن تقبل تاح الفرصة لأأن الحفاظ على حق المتهم في المحاكمة العلنية قد أن عدم وجود نص صريح بشألا إبطريقة علنية 

ستجواب العكسي الإستجواب و رصة لممارسة الإفدفاعه الن تمنح المتهم أو أقسم دون بالمحكمة بالشهادات الحظية 

  .2مام المحكمةأبشكل علني 

على حق المتهم ثبات الخاصة ما لينصوا صراحة الإو  اتجراءقواعد الإيوغسلافيا السابقة وروندا و  نظاما محكمةجاء و 

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية حق المتهم في محاكمة ) من النظام الأ64/7دت المادة (أكبالمثل و  ،3في المحاكمة علنية

  علنية.

  نجلوسكسوني.المستقرة في نظم القانون الأحق المتهم في محاكمة عادلة من المبادئ عليه فمبدأو 

  المحاكمة الشفويةحق المتهم في  الفقرة الرابعة:

لى إن يحضر الجمهور أنه من غير المتصور ن تكون محاكمته شفوية لأأيتفرع عن حق المتهم في المحاكمة العلنية حقه في 

ستجواب إدلة و ن عرض الأأاكمة يعني بالضرورة ستلزام علنية المحإلا يسمع شيئا من وقائع المحكمة، فقاعة المحكمة و 

كمي من جانب ي سلوك تحأخرين دور في منع مام الحضور بحيث يصبح للآأشكل علني بتم شفاهة و الشهود سوف ي

                                         

   .735حمد محمد المهتدي باالله، المرجع السابق، ص أ 1

   736.، ص نفسه حمد محمد المهتدي باالله، المرجعأ 2

) من قواعد 78) من نظام محكمة روندا والقاعدة (20/2المادة (و  ) من نظام محكمة يوغسلافيا السابقة،21/2راجع المادة ( 3

  روندا تي يوغسلافيا السابقة و ل من محكموالإثبات الخاصة بك اتجراءالإ
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ن تكون مكتوبة أوقائع المحاكمة يجب جراءات و إن أفي المحاكمة الشفوية لا ينفي  تمنع المتهم بالحقالسلطات القضائية و 

  .1ساسية المحاكمات الجنائية بصفة عامةحدى السمات الأإعتبارها إب

ن أمنها حقه في ة الدولية على عدة حقوق للمتهم و ساسي للمحكمة الجنائي) من النظام الأ67قد نصت القاعدة (و 

ن أبالضرورة تفترض حقوق هي ستعانة بمترجم شفويا كفء و الإستجواب الشهود و إفي ثناء محاكمته و أيكون حاضرا 

 شفوية.تكون المحاكمة 

  حضورهجراء محاكمته بإ: حق المتهم في الفقرة الخامسة

ذلك على و  أمريكي، نجلورة في نظم القانون الأحد الضمانات الهامة المستقأضوره هو بحن تتم محاكمته أحق المتهم في 

خذ ميثاق أ العدالة، وقدذا كان ذلك في مصلحة إغيابيا  تهمعكس نظم القانون اللاتيني التي تسمح بمحاكمة الم

) من ميثاق المحكمة العسكرية 12تنص المادة ( حيث اللاتيني،المتبع في نظم القانون المحاكمة الغيابية  أبمبد نورمبرج

  2ن مصلحة العدالة تبرر ذلكأذا قررت المحكمة إجراءات المحاكمة في غياب المتهم إكانية مباشرة إمالدولية على 

حق قرر السياسية لتن العهد الدولي للحقوق المدنية و د) م14/3بعد محاكمات نور مبرج و طووكيو، جاءت المادة (و 

ذا إهدار لحقوق المتهم خاصة إن محاكمة المتهم غيابيا لا يعد أمع ذلك يرى البعض و ،ن يحاكم حضوريا أالمتهم في 

ن أنظمة التي  تتطلب مر منطقيا في الأيبدو هذ الأو  ،الدفاع ستراتيجيةإل المحاكمة غيابيا كجزء من ضكان المتهم يف

ها المعارضون سانيد التي ساقسلامة الأعلى الرغم من صحة و و  ،جراءات محاكمتهإتمام إ عتقال لحينيكون المتهم رهن الإ

ن ألا إ ،هاتلمواجهعطائه الفرصة إن أدلة و تحقيقات دو واز محاكمة الشخص بناء على جالمحاكمة الغيابية من عدم  ألمبد

ن المحاكمة الغيابية أابق في ي السأننا نتفق مع الر وعليه فإ .ستعباد المحاكمة الغيابية ائياإلى إذلك لا يؤدي بالضرورة 

لى إذا كانت المحاكمة الغيابية لسبب يرجع إخاصة  3ثناء المحاكمةأساسية نتهاك حقوقه الأإم لا تعني بالضرورة للمته

ليه إا أشرنستراتيجية الدفاع على نحو ما إنواع أمام المحكمة كنوع من أالمتهم كما في حالة هروبه أو لعدم رغبته في المثول 

  .سابقا

ثناء محاكمة أن يكون المتهم حاضرا أساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ) من النظام الأ63/1دت المادة (قد أكو 

جراءات المحاكمة بتدائية لإمكانية مباشرة الدائرة الإإ داهستثناء على القاعدة العامة مؤ إر ) لتقر 63/2ثم جاءت المادة (

 يجوزالمحاكمة حيث  إسير  تعطيلمامها مصرا على أن يكون المتهم الماثل أوذلك في حالة وحيدة  المتهم،في غياب 

                                         

1 Christoph j.m safferling , op. Cit, p 240 . 
   740حمد محمد المهتدي باالله، المرجع السابق ص أ 2

3 Salvadore Zappala, op. Cit p 126 . 
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تصالات تكنولوجيا الإ ستخدامإن توفر له ما تمكنه من متابعة المحاكمة من خلال أن تبعد المتهم على أبتدائية للدائرة الإ

1.  

  تنفيذهاو  الطعن فيها طرقصدار الأحكام إالمطلب الثالث: 

الحكم الجنائي هو القرار الذي تصدره المحكمة الجنائية المختصة مطبقة في ذلك حكم القانون على الحالة المعروضة 

جسامة ن يتناسب الحكم الصادر مع أبادئ المحاكمة العادلة حيث يتعين بم أساسيةبصفة يرتبط هذا الحكم .و أمامها

  .المرتكب الجرم

وقد حكام التي تصدرها ائية غير قابلة للطعن فيها بالتالي تصبح الأالمحاكمة و واحدة هي قد تكون المحكمة من جهة و 

ولى قابلة حكام الصادرة من الجهة الأبالتالي تصبح الأستئناف، و الإو أطعن جهة المن جهتين هما جهة المحاكمة و  تتكون

  .مام الجهة الثانيةأالمراجعة للطعن عليها و 

  .داة هامة لتقويم مدى فاعلية المحاكم الدولية عموماأالتي تشكل حكام و ذه المرحلة بجرئ تنفيذ الأنه في هأكما 

للمحكمة ساسي النظام الأ ستقاهاإهم المميزات التي أعلى البحث هذا المطلب  سنحاول من خلال ا سبق ذكرهلم ووفقا

  لاتينية) ا-نجلوسكسونيةجرائية (الأمن النظم الإ

  حكام)ول: المداولة (كيفية صدور الأالفرع الأ

حكم لى إللمداولة سرا للوصول  يتنقضتعلن الدائرة قفل باب المرافعة و طراف من عرض دعواهم ن ينتهي الأأبعد 

ق نورمبرج ن ميثاأيلاحظ ،و  2دانته إام سواء ببرائته أو بليه في قرار الإإن التهم المنسوبة أائي في مواجهة المتهم بش

داية بمحكمة يوغسلافيا  يتضمن نصا صريحا بالنسبة للمداولة كما فعلت المحاكم الجنائية الدولية بلم كذلك ميثاق طوكيوو 

مريكي و أنجلو تبعتا القواعد العامة المطبقة في نظم القانون الأإطوكيو قد مبرح و أن نور  مع ذلك يمكن القولالسابقة و 

هي تلك التي نصت عليها كل النظامين تكاد تكون متماثلة و وهذه القواعد في  ، 3فيما يتعلق بالمداولة القانون اللاتييني

  دولية.المحكمة الجنائية الظمة محكمة يوغسلافيا السابقة ومحكمة روندا و أن

                                         

   744ص  السابق، حمد محمد المهتدي باالله، المرجعأ1

) من النظام 74/4المادة (الخاصة بكل من محمتي يوغسلافيا وروندا و والإثبات  اتجراء) من ققواعد الإ29راجع القاعدة ( 2

  ساسي للمحكمة الجنائية الدولية الأ

نظام القانون نونيين لنظام القانون اللاتيني و لى كلا النظامين القاإن قضاا كانوا ينتمون أنورمبرج سوف نجد  محكمة لىإذا نظرنا إ 3

  .نجلوسكسونيالأ
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ثبات و معيار الإ 1ن المتهم مذنب دون شك معقولأن تقتنع بأدانة المتهم إصدار حكمها بإيجب على المحكمة قبل و 

أو ي أدلة أن تقتنع المحكمة دون وجود أمريكي و مؤداه أنجلو م القانون الأهو المعيار المتبع في نظ"دون شك معقول "

خذ به المحاكم الجنائية الدولية يختلف عن المعيار أخير الذي تالمعيار الأو ،دانة المتهم إمور متداخلة قد تثير الشك حول أ

من و  2دلة البراءةأدانة على دلة الإأقتنع برجحان إذا إدانة المتبع في نظم القانون اللاتيني الذي يحكم فيه القاضي بالإ

لى إن يستند قرار المحكمة أسواء الوطنية أو الدولية وجوب المبادئ العامة المستقرة في كافة الانظمة القانونية الجنائية 

ي تعديلات للتهم و أفي التهم أو في  ينةيتجاوز القرار الواقع و الظروف المب ألاجراءات، و الإدلة و تقييمها الكامل للأ

ن عدم قيام المحاكم على الرغم مو  .مامهاأدلة التي قدمت لها وجرت مناقشتها لا على الأإلا تستند المحكمة في قرارها 

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية كان شديد ن النظام الأألا إالجنائية الدولية المؤقتة بالنص صراحة على هذه القاعدة 

كما يجب ،  4ن تصدر قرارات المحكمة الجنائية الدولية في الشكل الكتابيأيجب و  3اأيراد نص صريح بشإالحرص على 

  6العام.جراء غير معروف في المحاكمات عن طريق المحلفين في القانون هذا الإو ، 5ي سببأالحكم بر  نن يقتر أ

   حكاملفرع الثاني: مدى جواز الطعن في الأا

ميين على تشكيله للوقوع في عتراف الكامل بقابلية القائتنتطلق من الإوأن ن مواجهة هذا التنظيم القضائي لا بد أبما 

ه ةها من خلال منظو تعمل على تلافيو  ،خطاء القضائيةلى حصر الأإن دف أجراءات الجائية يجب ن الإإف ،الخطأ

  7أخطاء.تنهض بعد صدور الحكم لتصحح ما عساه قد وقع من  وقوعها، كمالى منع إجراءات دف وقائية من الإ

                                         

   .ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالأ النظام ) من66/3(المادة  1

2Antonio cassese, internatinal criminal law, op. Cit ,p 425-427 . 

  لجنائية الدولية ساسي للمحكمة ) من النظام الأ74/2راجع: المادة ( 3
4 Maximo Langer, the rise of managerial judging in international criminal law, 

american journal of comparative law, fall 2005 , p 867  
  ساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) من النظام الأ74/05المادة ( 5

6 Kai ambos, op. Cit , p 33   
و  ،التقاضي على درجتين من النظام القضائي الروماني أخذت فرنسا بمبدأالنظام اللاتيني حيث  حكام فيعرفت فكرة الطعن في الأ 7

 القديمحيث كان القانون الفرنسي ،التقاضي  المتعددة  وضع حد لدرجاتهدافها هو أوضح أكان   1789عند قيام الثورة الفرنسية سنة 

ستئناف لغاء نظام الإإالى إصدرت الحكم مما ادى بالجمعية التاسيسيةأتي على من المحكمة الأستئناف طالما توجد محكمة يسمح بالإ

لا يتعدى الخصوم طرح النزاع على درجتي تقاضي و من إستئناف عادية وأنشاء محاكم إي على أالر قر ستالمتكرر وفكرة التدرج المتكرر وإ

  ن يكون التقاضي على درجتينأ أقرر مبدت هنا
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ذ ينكر ليست ذه البساط إ إن المشكلةالقضاء الجنائي الدولي خصوصا فعلى صعيد القضاء الدولي عموما و  ماأ

 .ة التي يعمل فيها هذا النظام القضائيختلاف البيئإت الصادرة عنه بسبب القراراحكام و مكانية الطعن في الأإالبعض 

هكذا تطرح الدعوى  و ،ساس من الموازنة الرئاسية الرقابية أ القوانين الداخلية تعتمد على طارإفالعلاقة بين المحاكم في 

ليه إنتهت إعلى تراقب بطريق غير مباشر ما ألى جهة رئاسية إأو دراية لم تنتقل  ةقل خبر أولى على قضاة لأفي درجتها ا

النظام القضائي ن نظمة القضائية الوطنية.وبما أيترتب على ذلك تشكيل المحاكم على درجتين في الأو ،دنى المحكمة الأ

صل فيه عدم قيامه ن الأإلذلك ف ،تقتضي عدم تماثله بالنظم القضائية الجنائية الوطنية تملابساالدولي له ظروف و 

 ،بتعاد عن نظام التدرج الهرمي بين المحاكمالإتبع مر الذي يستعلى درجتين حيث تشكل المحاكم من صفوة القضاة الأ

ما سارت عليه  هوو  1الطعن شكال أي شكل من لأعدم خضوعها  حكام الصادرة عنهصل في الأن الأإبالتالي فو 

ي أحكام الصادرة عنها بي الطعن في الأساسنظامها الأ ز يجأحكامها قطعية ولمطوكيو فقد كانت محكمتنا نورمبرع و 

في حين ، 2خلال بالعدالة الجنائية الدوليةإعتبر ذلك من الماخذ على نظام هذه المحكمة و فيه وأ .شكالشكل من الأ

 نه لاألا إالتقاضي على درجتين  أدفتقاره لمبإن النظام القضائي الجنائي الدولي على الرغم من ألى إخر آي أذهب ر 

ستخدام الطعن إترتيبا على ما تقدم يمكن و ،كثر من مرحلة أومفاده نظر القضية على ،خر للطعن آيجهل مفهوما 

مام جهة أستئناف الدعوى إهمها بمعنى كثر من مرحلة جاز فأعلى أجزنا نظر الدعوى ذا إام فبمفهوم يخدم هذا النظ

 أو مام المحكمةأستئناف الدعوى إفيعني ما إجازة نظر الدعوى على درجتين أالتي نظرا في المرحلة الأولى ،خرى غير أ

و 3درايةكثر حنكة وخبرة و بحيث ينطبق عليها وصف الرقيب الأالأول صدرت حكمها أعلى من تلك التي أهيئة 

ل من ساسي لكساسي للمحكمة الجنائية الدولية و قد سبقته في ذلك النظام الأخذ النظام الأأسلوب الثاني بالأ

  .عادة النظر ستئناف وإالطعن بوسيلتين هما: الإ اجاز أروندا حيث محكمتي يوغسلافيا السابقة و 

                                         

لطعن ن الحكم الذي لا يقبل اأعتقاد لديهم حكام معروفة لرسوخ الإنجلوسكسوني لم تكن فكرة الطعن في الأما بالنسبة للنظام الأأ

مام الطعن في أفسح اال أقدم البشرية تذرع الطغاة بألوهية مصدر أحكامهم تحصينا لهم من الطعن، ولكن بتمن هنا مصدره إلهي، و 

  .التقاضي على درجتين أمريكي مبدالأو  نجليزيعرف كل من القانون الأو حكام القضاء أ

  زيد من التفصيل راجع: لم

ردن) ولى، عمان (الأجراءاا في المحكمة الجنائية الدولية، دار وائل للنشر، اللطبعة الأ، درجات التقاضي وإجهاد القضاة -

   .34لى إ 32ص  من ،2010،

    .369-368براء منذر كمال عبد اللطيف المرجع السابق، ص  1

  .40 السابق، جهاد القضاة، المرجع 2

  .369ص  نفسه،براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع  3
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صياغة نظرية عامة  حكام من نظم القانون اللاتيني الذي عمل علىالمشرع الدولي حق الطعن في الأ قتبسإفقد عليه و 

علاج قانوني تمارس عن طريق قضائي جديد من  ةداك رخصة ينص عليها القانون وأعتبار ذلإحكام بللطعن في الأ

  .صدرت الحكم المطعون فيهأجهة قضائية عادة ما تكون التالية في الدرجة أو جهة قضائية في نفس الدرجة التي 

بينما  ،النظر النقض، إعادة ستئناف،الإ حكام: المعارضة،الاتينية الطرق التالية للطعن في الأ غالبا ما تتبع التشريعاتو 

  .النظر عادةإو ستئناف هما الإحكام و نوعين فقط من الطعن في الألا بإنجلوسكسونية الأتعتد التشريعات  لا

عتمد وإ ،ستئناففيما يتعلق بطريقة الإ نجلوسكسونيتجاه الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالإخذ النظام الأأقد و 

  .1عادة النظرإالطعن عن طريق ستئناف و الطعن بالإ

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الحق في الطعن في حالة وجود فقد نص النظام الأ :ستئناففالبنسبة للطعن بالإ

جراءات أو موثوقية الإيمس نزاهة أو ي سبب اخر لأفي القانون أو  أجراءات أو خطأ في الوقائع أو خطفي الإ أخط

  :مرينأيلاحظ في هذا الصدد و  2الحكم

المحاكم الجنائية الدولية اعا من تلك التي قررا تسإثر نطاقا و ساسي للطعن تعتبر أكسباب التي قررها النظام الأالأ ول:الأ

ساسية للمحاكمة حد المتطلبات الأأعتباره إساسي للحق في الطعن بحترام النظام الأإمر يدل على مدى وهو أ ،المؤقتة

  .العادلة

ولى فقط، سباب الثلاثة الأستنادا للأإئية بتدان يطعن على الحكم الصادر من الدائرة الإأيجوز للمدعي العام  الثاني:

 سبابي من الأن يطعن سواء لأأجراءات أو الوقائع أو القانون، بينما يجوز للشخص المدان في الإ أي وجود خطأ

ساسي قد منح الشخص ن النظام الأأيعني ذلك الحكم و جراءات أو أو موثوقية الإ خر يمس نزاهةآي سبب السابقة أو لأ

  كثر فيما يتعلق بالحق في الطعن.أمتيازات إالمدان 

من كلا حكامها أت ستقإنظمة المحاكم الجنائية الدولية قد أفي -في مواضع متفرقة -ليه إشرنا أن ألى ما سبق إستنادا إو 

المحكمة الجنائية ظمة المحكمتيين المؤقتين و أنن أسوف يتضح لنا نه ألا إ اللاتيني،مريكي و أنجلو الأ النظامين القانونين

  3نظمة القانون اللاتينيأمن ستقت القواعد التالية إالدولية قد 

  4بتدائيةحكام البراءة التي تصدرها الدائرة الإأعطاء المدعي العام الحق في الطعن إ ولا:أ

                                         

  .69المرجع السابق، ص  زيد،براهيم إمحمد  1

  ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.) من النظام الأ81/1راجع المادة ( 2

  .مريكيأنجلو نطاق الطعن في نظم القانون الأتساعا من إلى نطاق الطعن في نظم القانون اللاتيني أكثر إوذلك بالنظر  3

حكام الجنائية الصادرة بالبراءة، بينما ستئناف الأإللمدعي العام ب تسمحمريكي مثل كندا أنجلو يلاحظ ان بعض دول القانون الأ 4

  حكام الجنائية الصادرة بالبراءة.ستئناف الأإتسمح غالبية دول القانون اللاتيني للمدعي العام ب
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  1جرائي أو وقائعيإقانوني أو  أحكام لوجود خطسباب الطعن على الأأالتوسع في نطاق  ثانيا:

 اتجراء) من قواعد الإ115للقاعدة ( ستئنافية، فوفقاالإمام الدائرة أدلة جديدة أمكانية قبول إفي التوسع  ثالثا:

لة ستئنافية تقديم أدن يطلب من الدائرة الإأللطاعن  وزوروندا يجبكل من محكمتي يوغسلافيا السابقة  والإثبات الخاصة

ن مصلحة العدالة أهذه الأدلة إذا خلصت  تقديمبستئنافية تسمح الدائرة الإو  ،ثناء المحاكمةأجديدة لم تكن متوفرة لديه 

  2.الوقائع عتبارها بعضإخذ في أن تالجديدة وأدلة الأع ن تسمأستئنافية في هذه الحالة يتعين على الدائرة الإو  ذلك،تبرر 

شخص الصادر لل قنه لا يحإالمحكمتين المؤقتتين و المحكمة الجنائية الدولية، ف نظمةأنصوص الواردة في و وفقا لصراحة ال

هي على حق المدعي العام في جماع فقإرغم وجود شبه ،و ستئنافية مام الدائرة الإأن يطعن عليه ألصالحه حكم البراءة 

عكس ذلك و يذهب  يرىي له وجاهته في الفقه أن هناك ر ألا إ دانة،لإبتدائية الصادرة باالدائرة الإحكام أالطعن على 

حكام التمهيدية التي هو منح الحق للمدعي العام في الطعن فقط على الأأ) /25أن المقصودة من نص المادة (لى إ

  ائل القانون.لة من مسأفي مس ألى وجود خطإدانة و التي تستند حكام الإأتسبق صدور 

دار إهلى إن يؤدي أنه أدانة من شبالإ كام الصادرةحن منح المدعي العام الحق في الطعن على الأإف ي،أالر وفقا لهذا و 

حكام الجنائية الدولية لا يعتبر ن الحق في الطعن على الأأالحقيقة و "از المحاكمة على ذات الفعل مرتينو عدم ج"أمبد

  عدالة المحاكمات الجنائية الدولية التي تمت.لضمان نزاهة و  هقرار إ تم نما هو حق قدالضيق وإبة محاكمة جديدة بالمعنى بمثا

لا ينطبق في حالة قيام المدعي العام  "اكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين عدم جواز مح "أن المقصود بمبدإكذلك ف

صدار إبتدائية عند وقعت فيه الدائرة الإ أدانة فهدف المدعي العام هو تصحيح خطحكام الصادرة بالإبالطعن على الأ

ن قيام المدعي العام بالطعن على حكم أكما ،لة من مسائل القانون أو الوقائع أمس أحكمها سواء كان هذا الخط

بل على العكس قد يقوم المدعي العام بالطعن على حكم  دائما ضد مصلحة المتهم نه سيكونأدانة لا يعني صادر بالإ

ثبات براءة المتهم، و إلى إقد يؤدي تداركه  -سواء في القانون أو الوقائع-دانة لوجود خطأائية الصادرة بالإدبتالدائرة الإ

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تعطي للمدعي العام سلطة ب) من النظام الأ/81يدل على ذلك نص المادة (

  .3الطعن نيابة عن الشخص المدان

                                         

  ذلك: أنظر في

   36ص  ،جهاد القضاة، المرجع السابق  -

لا إذا ثبت إفي القانون فقط ولا يتم مراجعة الوقائع  أريكي بالطعن في حالة وجود خطنجلوأمنظمة القانون الأأكقاعدة عامة تسمح   1

  عاقة تطبيق العدالة.إلى إوجود تشويه لها على نحو يؤدي 
2P 433  op .cit,Antonio Casses,   

   774-773حمد محمد المهتدي باالله المرجع السابق، ص أ 3
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فقا و ف ،1بتدائية الصادرة بالبراءة حكام الدائرة الإأي حول حق المدعي العام في الطعن على أنقسم الر إخرى أمن جهة و 

ن المادة أفعلى الرغم من ، بتدائية الصادرة بالبراءة حكام الدائرة الإأنف أن يستأنه لا يجوز للمدعي العام إول في الأأللر 

من حقه في روندا لم يحرما المدعي العام  ظام محكمة) من ن24المادة (نظام محكمة يوغسلافيا السابقة و  ) من25(

أحكام ن القاعدة العامة هي ثبوت حق المدعي العام في الطعن على أن ذلك لا يعني ألا إحكام البراءة أالطعن على 

 ،و بتمحيصحكام البراءةأ ن القاعدة العامة هي ثبوت حق المدعي العام في الطعن علىأن ذلك لا يعني ألا البراءة،إ

ا لا أعلاوة على  قيقدون تدجالة و في عوضعت  ا قدأفسوف يتضح لنا اللغة المستخدمة في النصوص السابقة 

ن ألى ذلك إضف أ،أحكام البراءةستئنافية لطعون المدعي العام على ي منطق قانوني يبرر قبول الدائرة الإألى إتستند 

  .عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتينأ ة لمبدمخالفة صارحأن ينطوي على نه أقبول هذه القاعدة من ش

لى إي أستند هذا الر وأ 2الصادرة بالبراءة بتدائيةحكام الدائرة الإأخر فيدعم المدعي العام في الطعن على ي الآأما الر أ

الحكم الصادر بالبراءة لوجود خطأ تقدمه بطعن  العدالة، فإنتطبيق دعي العام هو البحث عن الحقيقة و ن هدف المأ

مر يتفق مع أ شك لاهو مما رتكب الجريمة بالفعل و أدانة الشخص الذي إلى إن يؤدي أنه أالوقائع من شفي القانون و 

  3.متطلبات العدالة الجنائية الدولية

عطت أاءة عندما حكام الصادرة بالبر ستئناف الأإ) لتقرر حق المدعي العام في )1ج(81/3قد جاءت المادة (و هذا 

  .ستئناففي الإ تستمرار حبس المتهم الصادر لصالحه حكم بالبراءة لحين البإر بن تأمأبتدائية الحق في للدائرة الإ

از الحكم ن حأيتم مراجعة دعواه بعد  أنمن حق الشخص المدان في ن أالمقصود به و  عادة النظرإلطريق ما بالنسبة أ 

تم جديدة لو كان قد في الحالة التي تظهر فيها وقائع ذلك و  ،ستئنافقابل للإ صبح غيرأعلى قوة الامر المقضى و 

ة جيحستثناء على القاعدة العامة التي تقرر إ يعدعادة النظر إو  .الحكم تغييرب عليه ثناء المحاكمة لترتأكتشافها إ

ن إعادة النظر م أيعتبر مبدو  الجنائية،عتبارات العدالة إصيانة هار الحقيقة و إظلى إول دف في المقام الأو حكام الأ

  .ه في الباب الثاني من هذه الرسالةحكام المتعلقة بالأ سيتم توضيحو  4نظمة القانون اللاتينيأالمبادئ المستقرة في 

                                         

    

مقلق  رمأنه بالنسبة لرجال القانون العام م البراءة لا وجود له لأالحق التلقائي في الإستئناف ضد حكفي نظم القانون العام مثل هذا  1

ر حظنتهاكا للقاعدة ضد إهو ما يشكل ن نفس الفعل و ئة عالناشلمحاكمة الجنائية للمرة الثانية  اإلىخضاع المتهم إنه أهذا من شو  غاية،لل

  .المزدوج (عدم جواز محاكمة الشخص مرتين على نفس الجريمة)

   714، ص السابقحمد محمد المهتدي باالله، المرجع أ 2
3 Christoph J. M Safferling, op .cit, p 333  

   778-777ص  نفسه،حمد محمد المهتدي باالله، المرجع أ 4
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  حكام الجنائية الدولية: تنفيذ الألثالفرع الثا

ن أطراف يجب على الأبقوة الشيئ المقضي به و  هي تتمتعف ،لزاميحكام المحاكم الدولية بصفة عامة بطابعها الإأميز تت

بصفة عامة عاملا تقويم مدى فعالية تلك المحاكم داة مهمة لأحكام ل تنفيذ هذه الأحيث يشك نية،تنفذها بحسن 

القضاء الدولي لحسم  لىإفاللجوء  .حكاملقرارها المتعلق بقبولها تلك الأتخاذها إن تغفله عند أحاسما لا يمكن للدولة 

التي تتوج طار الدولي و وية السلمية للمنازعات المتبعة في الإتسحكام يختلف عن وسائل الأالقبول بتنفيذ ازعات و المن

لذلك ،غالبا ما تكون في صالح طرف واحد حكام التي تصدرها المحاكم الدوليةن الأأفي حين ، 1توفيقية عادة بحلول 

عارض مع تن ذلك سيأبما و  ،يخسر الطرف الثاني كل شيءشيء و حد الطرفين كل أدها لعبة ينال فيها يعن هناك من إف

عرضة ا مإف شرة على الدولاا المباشرة أو غير المباثير أحكام المحاكم الدولية عموما لها تأن إو ،الطرف الخاسرمصالح 

ن أذ إ ،لحقيقةعتبارها عنوانا لإحكام بة لضمان تنفيذ تلك الأللرفض لذلك كان لابد من البحث في الحلول الناجع

قي بضلاله على التصور نه سيلألى هذه المحاكم كما إجاء لتور الدول من الإحكام سيشكل سببا لنفتحدي تلك الأ

  حكام.العام لمشروعية تلك الأ

حكام لا أن عملية تنفيذ ما تصدره من أن المحاكم الجنائية الدولية تلتقي مع المحاكم الجنائية الوطنية في إبشكل عام فو 

ختصاص الجهاز التنفيذي بوصفها إمن تكون فهي في الغالب ،صل خل في نطاق وظيفتها القضائية من حيث الأيد

حكاما ائية أصدارها إفمهمة المحكمة تنتهي بمجرد  2سلطات التنفيذية ببجهاز يتمتع  تناطن أوظيفة تنفيذية و يجب 

و تنتهي طراف الدعوى،تتمثل في تحديد الوضعية القانونية لأساسية للمحكمة ن المهمة الأأعتبار إفي موضوع الدعوى ب

كمة المح أن إذمام المحاكم الجنائية الدولية أن الوضع يختلف أغير  3ولها الفاصل و النهائي في الموضوعقبمجرد مهمتها 

                                         

   392براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص 1

تنفيذ العقوبة فقد كانت الجهات ، أما دانة نتهاء مهمة القاضي بمجرد صدور حكم الإإلقد كانت النظرية التقليدية للعقاب تعني  2

ن يكون أصبح برسم صورة لما ينبغي ن التنفيذ القضائي الذي أألا إ ن الهدف عن العقاب هو الردعأداية المختصة كفلة به في ضوء الإ

نشئ في السياسة الجنائية أساس شراف و على هذا الأو الإ ةبع القضاء مرحلة التنفيذ بالمراقبن يتاأل المحكوم عليه كان لابد يه مستقبعل

غير حكام فراج في حالة الأالإو لتقرير ألى تدخل القاضي لتعديل طريقة التنفيذ إدعو الحاجة تفقد ،الحدبية نظام قاضي التنفيذ الجنائي 

  .محددة المدة

   :في ذلك راجع

   126المرجع السابق، ص عبد الحميد محمود البعلي،   -

   392، ص نفسهبراء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع  3
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بقية عن الدولية  ساسي للمحكمة الجنائيةالنظام الأ ستفرد اإهذه الميزة ،و حكامها أذ يلى غاية تنفإتبقى مستمرة 

خيرة لتحقيق حكام المحكمة الجنائية الدولية هي الغاية الأأعتبر تنفيذ يذ إ )،لاتينية-نجلوسكسونيةالأ(جرائية النظم الإ

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية من ما ورد في النظام الأنزال إالعدالة الجنائية الدولية حيث لا يستقيم تحقيقها دون 

بموجب حكم قضائي ائي  الجرائم الدولية محل نظر هذه المحكمة و ذلك ين عن و تعويض المضرور معاقبة المذنبين 

  1مر المقضى بهة الأجائز لقو 

رتكاب الجرائم الدولية لذلك إين بدانلا تملك سجونا خاصة ا لتنفيذ العقوبات المحكوم ا على الم المحكمةن نظرا لأو 

جل تنفيذ ألكي تتعاون معها من  والدول الأطراف بوجه خاصبوجه عام  لى الدولإالمحكمة الجنائية الدولية  أتلج

  2.العقوبات المحكوم ا

  

  

                                         

دار الجامعة الجديدة، )، حكام القانون الدولي الجنائيأالنظرية العامة للجريمة الدولية (منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية 1

   305، ص 2006الإسكندرية،

 .805 صالمرجع السابق،  ،حمد محمد المهتدي بااللهأ 2
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 جرائي لمحكمة الجنايات الدوليةتطبيقات النظام الإ الباب الثاني:
نعقاد إلى إجسامتها نتيجة لخطورتها و ا جرائم دولية نهأفعال التي تصنف على ي فعل من الأأرتكاب إيترتب على 

من ثم و حدى هذه الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، إ للمحكمة الجنائية الدولية بنظرختصاص الإ
ا الحق لم ن هذألا لمعاقبة مرتكبها، إ فعال في تحريك الدعوى الجزائيةعتباره متضررا من الأيعطي الحق للمجتمع الدولي بإ

التي ترد ، أو بالقيود لين لممارسة هذا الحقتعلق بالمؤهسواء فيما ييترك هكذا دون تنظيم وإنما قنن في نظام روما الأساسي 
 ستعماله.إنه قد عزز بضمانات تحول دون التعسف في أعليه، كما 

جل التوصل لملائمة تقديم أختصاص المحكمة من إدلة عقب وقوع الجريمة الدولية محل لى جمع الأإيهدف التحقيق و 
جراء هذا التحقيق ي العام للمحكمة لكونه المختص بإيلقى على عاتق المدعو  محاكمة عادلة من عدمه، إلىمرتكبيها 

دات خطية، افإتلقي شهادات شفوية أو تلقي الوثائق و المستندات، و ع و تخاذ كل وسائل التحقيق المختلفة من جمإعبء 
لى دائرة ما إيقدم إجراء تحقيق معقولا للشروع في ساسا أن هناك أذا استنتج حليل جدية المعلومات المتلقاة، وإثم يقوم بت

ن الدعوى تقع على أجراء تحقيق و إلشروع في أساسا معقولا لن هناك أللمواد المؤيدة قبل المحكمة بعد دراستها للطلب و 
بعد تقييم المعلومات في إجراء التحقيق، ويشرع المدعي العام في التحقيق ختصاص المحكمة، تأذن بالبدء إطار إما يبدو في 
 المتاحة له.

قرار التهم و بعد صدور قرار دائرة ما قبل المحكمة المتعلق بإبتدائية ة الإلى الدائر إالة الموضوع إحلى إ نتهى التحقيقإذا ما إو 
لى إالتي تتشابه ية ئجراالإلمجموعة من القواعد الموضوعية و  مرحلة المحاكمة التي تخضع أتبدإلى الدائرة الابتدائية حالة المتهم إ

لعامة للقانون الجزائي الثابتة التي تطبق خلالها مجموعة من المبادئ او لوطنية في العديد من الدول، حد كبير مع المحاكمات ا
المسؤولية الجنائية  أمبدو  ،شرعية الجرائم و العقوبات أها مبدأهمالتي من القانونية المختلفة و نظمة المستقرة في كافة الأو 

 الدولية في الباب الثالث منه.ساسي للمحكمة الجنائية لنظام الأذ بها اأخغيرها من المبادئ التي و  الفردية ...
      نها إدانة فلى حالة الإإساسي للمحكمة جراءات المحاكمة وفقا لما نص عليه النظام الأإبتدائية من نتهت الدائرة الإإذا وإ
خذ بفكرة أ جرائية في العالمالقانونية الإمثل بقية النظم سي للمحكمة الجنائية الدولية  سان النظام الأألى إ شارةتجدر الإو 

دانة أو الإحكام صادرة بالبراءة أو بتدائية للمحكمة، سواء كانت هذه الأحكام التي تصدر عن الدائرة الإالطعن في الأ
قد تبنى في سبيل موضوعية أو قانونية، و أو  جرائيةإطاء أخحكام من صلاح ما قد يعتري هذه الأإذلك بهدف و العقوبة 
ستنفاذ طرق إبعد ة،و يحد طرق الطعن غير العادأعادة النظر كإلتماس أحد طرق الطعن العادية،وإستئناف كالإذلك 

خيرة المتمثلة لى المرحلة الأإمن ثم ينتقل الوضع برمته مر المقتضي به،و لقوة الأ حائزةحكام ح الأعن المنصوص عليها تصبالط
جتماعي في المجتمع الدولي بين سلطته في ملاحقة معاقبة نواع التوازن الإأبسط أالذي يتحقق بموجبه في مرحلة التنفيذ 

و ـسساسي للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأ 8-5خطورة المنصوص عليها في المواد من أشد الجرائم الدولية مرتكبي 
  نسان المتمثل في البراءة.في الإ لص الأإلىالعودة إرتكاب تلك الجرائم،و ثبات براءتهم من إبين حق هؤلاء المتهمين في 
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 لى ثلاثة فصول على النحو التالي:إيمكن تقسيم الدراسة في هذا الباب وعليه 
 ختصاص المحكمة الجنائية الدوليةجرائي لإالنطاق الإ ول:الفصل الأ

 جرائي في مرحلة التحقيققواعد النظام الإ الفصل الثاني:
 في مرحلتي المحاكمة ومابعدهاجرائي قواعد النظام الإ الفصل الثالث: 

 وليةختصاص المحكمة الجنائية الدجرائي لإالنطاق الإ :الفصل الأول
شخاص الأ ا علىنهنطاق سلطاين هويتها الدولية و ويب محكمة طبيعتها التخصصية الجنائيةختصاص العام لليحدد الإ
هدافها فهو يرسم حدود سلطات المحكمة أغايتها و لرئيس لوظائف المحكمة و ختصاص العام يشكل المحور افالإ .الطبيعيين

ختصاصها وذلك ضمن نطاق زمني شخاص الطبيعين المرتكبين لها المستهدفين بإالأ ةطبيعنواع الجرائم المدونة و أساس أعلى 
 سلطاتها.مكاني لسريان و 

ذاتية و ه نظرا لخصوصية نسلطايضاح إختصاص القضاء الجنائي عموما و إتعتمد التشريعات الجنائية الحديثة على تدوين 
ختصاص العام لقضائها قدمية في تنظيم الإالأسبقية و تستقر التشريعات الجنائية الوطنية ذات الأو  نائي،الدولي الج القانون

 بممارسته.و التعسف أالجنائي على تدوين مبادئ الشرعية الجنائية عموما تحوطا من الشطط 
الجنائي  أختصاص العام تطبيقا للمبدولى الجنائية التي تصوغ الإالمدونة الدولية الأ نهساسي للمحكمة بأيتميز النظام الأو 

الدولية التي نتقادات القانونية و الإبعد نظام المحكمة عن العيوب و أهذا التميز و " لا بنص إلا عقوبة لا جريمة و "الشهير 
كة ) تر المشنماطها  المؤقتة والحصرية و وكيو( و المعاصرة بأواجهت جميع المحاكم الجنائية الدولية السابقة ) محاكم نورمبرع و ط

عمالها أنماط المحاكم الجنائية الدولية السالفة باشرت أروندا ، سيراليون ، تيمور الشرقية ، لبنان...( فجميع  يوغسلافيا ،
 ختصاصها العام لاحقا.إوضع نشائها و إرتكبت قبل إالقضائية على جرائم 

عراف الدولية ختصاص المحكمة العام فهو نحى جانبا الأإسلافه بمسألة تحديد ألى ذلك تفوق نظام المحكمة على إضافة إ
ختصاص الغامض بناء قصى كليا الإأضمنة لجرائم ذات الطابع الدولي و لى المعاهدات الدولية المتإحالة تجنب الإالمبعثرة ،و 

جرائية مرجعية مفصلة للقواعد الإ نها وضعتلى ذلك تتميز المحكمة بأإ "جرائم بموجب القانون الدولي العامعلى مقولة " 
ركان الجرائم الثلاث ) ة متكاملة لأينها وضعت هيكلأمامها كما أساسي ثبات الموضحة لوسائل تطبيق النظام الأقواعد الإو 

 فعال الجرائم الثلاث.لأ زاقانونيا مميالهيكلية تضمنت شرحا هذه نسانية( و بادة الجماعية جرائم الحرب ، الجرائم ضد الإالإ
ختصاص محكمته ومهام سائه المرجعية القانونية لإإر رغم ساسي للمحكمة وتفوقه و رغم المميزات التي حملها النظام الأو 

شكاليات الغموض مؤسسة لإوقعته في مثالب العمومية و أحيانا أالعامة التوافقية و  بسبب صياغته التعاهديةنه و أ إلا ،هتقضا
 ه عند تطبيقه.تستثار بوجه قضا

كيفية ممارسة مام المحكمة الجنائية الدولية و ألى طرق تحريك الدعوى إمنه  (31) المادةساسي في النظام الأ شارأقد هذا و 
حالات عدم  (31)المادةكما حددت ،  ختصاصحدى الجرائم التي تخضع لهذا الإختصاصها فيما يتعلق بإهذه المحكمة لإ
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و أبعدها بالنص على الجهة التي يجوز لها الطعن بعدم قبول الدعوى  ( من31) المادةجاءت مام المحكمة ثم أقبول الدعوى 
 ختصاص المحكمة لها.إعدم 

تصال المحكمة بالدعوى إجراءات السابقة على ن تتخذ بعض الإأختصاصها إيتطلب لممارسة المحكمة الجنائية الدولية و 
ي من فيما يتعلق بأن طريق مجلس الأع أو غير طرف وأطرف  ةما عن طريق دولإحالة الحالة إجراءات هي هذه الإوأهم 

لى ممارسة المدعي العام التحقيقات من تلقاء إضافة لإبا المدعى العام للمحكمة إلى من الدوليينالأحالة تهدد السلم و 
 :المبحثين التاليين ضمنيل ووفقا لما سبق ذكره سيتم تناول هذا الفصل بالتحل نفسه.
 ختصاص المحكمة الجنائية الدوليةإضوابط  الأول: لمبحثا
  ختصاصهالية ممارسة المحكمة المحكمة لإآالثاني:  لمبحثا

  ختصاص المحكمة الجنائية الدوليةإضوابط  :ولالمبحث الأ
هتمام شد الجرائم خطورة موضع الإأشخاص الذين يرتكبون محاكمة الأة الجنائية الدولية لغرض تحقيق و نشئت المحكمألقد 

فقد كان الحرص جليا من البداية من خلال مؤتمر روما  ،ن المفهوم الضيق للجرائم الدوليةوهذه الجرائم لا تخرج ع ،الدولي
 .1رهسهتمام المجتمع الدولي بأإالتي هي محل شد الجرائم خطورة و ألا إختصاص المحكمة إلا يدخل في أعلى 

 هدفين:جل أن مشد الجرائم خطورة أقصره على تصاص المحكمة الجنائية الدولية و خإيرجع تحديد و 
نها قد لاقت أذه المحكمة خاصة و مكانات المتاحة لهضيق الحدود بما يتفق والإأختصاص المحكمة في إالحفاظ على  ول:الأ

 مر.ساسي في بداية الأقرار نظامها الأإالعديد من المصاعب عند 
ختصاص القضاء الجنائي الوطني بحيث يبقى القضاء الوطني صاحب إختصاص المحكمة و إالتكامل بين  الثاني :تحقيق

ختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي يتعذر عن القضاء الوطني نظرها بسبب إيقتصر و ، صلية الولاية الأ
بعد في الحالة التي تكون فيها الدولة أساسي للمحكمة الجنائية الدولية معنى يضفي النظام الأو خروجها عن ولايته هذا 

ساسي تخول ن الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأأعتبار إوذلك من خلال  ساسي للمحكمةطرفا في النظام الأ
من  21ولى من المادة الفقرة الأليه إشارت أهذا ما و ختصاص النظر في الجرائم المحددة في هذا النظام إالمحكمة تلقائيا 

ختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم إساسي تقبل بذلك الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأ الأساسي"النظام 
ختصاص المحكمة إطار إساسي فتخرج عن طراف في النظام الأالأ غيردول لللنسبة باو  ."المشار اليها  في المادة الخامسة

 :شرطانالحد أتوافر ذا إختصاص هذه المحكمة في حالات محدودة بصدد جريمة معينة إن تقبل أرغم ذلك لها لزامي و الإ

                                                           
القاهرة،  طبعة، ، دار النهضة العربية، دونالجنائية الدولية ختصاص المحكمةالجرائم الدولية والتشريعات الوطنية وإ حمدي رحب عطية، 1

 .331، ص 5002



تطبيقات النظام الإجرائي لمحكمة الجنايات الدولية الباب الثاني:  

 

270 
 

ختصاص للقضاء الوطني قاد الإنعإلى إينصرف معنى التكامل حد رعاياها و أو كان المتهم أقليمها إن تقع الجريمة على أما إ
ختصاص للمحكمة و عدم قدرته عليها ينعقد الإأجراء المحاكمة إختصاصه نظرا لعدم رغبته في إخير ذا لم يباشر الأإف ،ولاأ

 .1شد الجرائم خطورةأرتكاب الجنائية الدولية لمحاكمة المتهمين بإ
شخاص منه القانون الواجب التطبيق على الأ 12المادة ساسي للمحكمة الجنائية الدولية في وضح النظام الأأقد هذا و 
منه  35ساسي في المادة وضح النظام الأأفضلا عن ذلك ، ختصاص المحكمةإلتي تدخل في نطاق يرتكبون الجرائم االذي 

 صاص المحكمة.ختمنه النطاق الزمني لإ (352 ،52 ،33) المواد خيرا بين فيأختصاص المحكمة و قاليم الخاضعة لإالأ
 لآتية:الثلاثة ا ن المطالبالجنائية الدولية ضممة ختصاص المحكإعليه سوف تناول في هذا المبحث نطاق و 

 الموضوعيختصاص الإ ول:الأالمطلب 
  والمكاني الزمني-الشخصيختصاص الإ الثاني:المطلب 
 ختصاص التكميليالإ الثالث: المطلب

 ختصاص الموضوعي الإ ول:الأالمطلب 
التي ورد ذكرها في المادة من الجرائم الدولية الخطيرة و دد ة مرتكبي عقبمعانائية الدولية الدائمة بمحاكمة و تختص المحكمة الج

جرائم الحرب نسانية،و الجرائم ضد الإبادة الجماعية ،و جريمة الإهذه الجرائم هي:ي لهذه المحكمة و ساسالخامسة من النظام الأ
ختصاص إ تدخل ضمن خيرة فقد ورد النص عليها من بين الجرائم التينه فيما يتعلق بالجريمة الأأ لاإ ،وجريمة العدوان

وردت أفقد  2ختصاص المحكمةإخرى الداخلة في ساسي مثل الجرائم الثلاثة الألكن لم يتم تحديدها في النظام الأالمحكمة و 
عتماد حكم بهذا إ صها بخصوص هذه الجريمة يتوقف علىختصان ممارسة المحكمة لإأالمادة السابقة حكما خاصا مفاده 

ختصاصها ركان اللازمة لممارسة المحكمة لإالأويضع الشروط و يعرف جريمة العدوان  211 و 212وفقا للمادتين  الشأن
 .مم المتحدة الأحكام ذات الصلة في ميثاق ن يكون هذا الحكم متسقا مع الأأيجب بنظر هذه الجريمة و 

نه يجب أختصاص المحكمة الجنائية الدولية إفعال المرتكبة جرائم دولية مما يدخل في نه لكي تعد الأأليه إشارة مما تجدر الإو 
طار سياسة إفي  وأو منهجي يوجه ضد مجموعة من السكان المدنيين أطار هجوم واسع النطاق إرتكاب تلك الجرائم في إ

بحيث تثير قلق المجتمع  قسوةو  اوةشد ضر جرامية الأن تتسم بطابع من الخطورة الإأو ، و غيرها من التنظيماتأعامة للدولة 
 سره.هتمام هذا المجتمع بأإتكون موضع دولي و ال

                                                           
ة عمل مقدمة إلى مؤتمر الإقليمي العربي، وزارة الدائمة ورقنشاء المحكمة الجنائية الدولية إالملامح الرئيسية لنظام عبد العزيز مرسي وزير،  1

 .1، ص 3111نوفمبر  31 – 32،العدل، القاهرة
تصادية والقانونية، المجلد قلة جامعة دمشق العلوم الإاعات المسلحة بين نظرية والواقع، مجقانون النز نساني و القانون الدولي الإ أمل يازحي، 2

 .321، ص 5002ول، العدد الأ العشرون،
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 – 353ليها في المادتين إلية المشار خرى وفقا للآأن يتسع ليشمل جرائم أختصاص المحكمة يمكن إن أمن الملاحظ و  
 .غيرهاو تجار بالمخدرات جرائم الإرهاب و ساسي للمحكمة كجرائم الإمن النظام الأ 351

 بعة فروع على النحو التالي:أر لذا سوف تكون دراستنا لهذا المطلب من خلال 
 .1بادة الجماعية: جريمة الإولالفرع الأ

جماع بالإ ، كماحظيتروماختصاص نظام إدراجها ضمن إ إلىجماع الدولي بالنسبة بادة الجماعية بالإحظيت جريمة الإ
بادة الجنس تفاقية دولية لإإلى وجود إجماع الثنائي يعود المباشر لهذا الإ والسبب مضمونها،تحديد وني حول تعريفها و القان

نها جريمة دولية أتتحدد بوضوح و  ،مم المتحدة بعد قيامهاتفاقية جزائية رعتها الأإول أكانت و  3121صدرت في العام 
 .2و وطنياأمعاقب عليها دوليا 

لى نسخ إته غلجنة صياعداد نظام روما و بإعمدت اللجان القانونية الدولية المكلفة  ،بادة الجماعيةتفاقية الإإسا على سيتأو
ختصاص الموضوعي للمحكمة دراجها ضمن الإإليها و إحالة بادة الجماعية منها بدل الإفعال جريمة الإأتحديد تعريف و 

 ءمام القضاأفعالها أبادة الجماعية و الإالتطبيق الفعلي لجريمة ليا يشهد المجتمع الدولي حاو  ،مرجعيتها بنظام روما وحصر
 روندا.والثانية في  ،3ولى في يوغسلافيا السابقةالمعاصرتين الأالمحكمتين الجنائتين الدوليتين  الجنائي الدولي الممثل في

                                                           
          ظهرت كلمة و وتعني القتل،  cideوتعني الجنس و "genosتعني باللغة العربية إبادة الجنس، وهي مشتقة من كلمتين لاتنتين هما   1

Génocide لاحقا تم إعتماده وربا المحتلة "والمصطلح أبواسطة "رافائيل ليمكن " في كتابه "جرائم النازية في  3122ول مرة في عام لأ
مم بادة الجماعية قد عرف كجريمة دولية بواسطة الجمعية العامة للأكان مصطلح الإ  3121قين في محاكمات نورمبرغ، وفي عام بواسطة المحق

 بادة الجماعية.رتكاب جريمة الإإتفاقية دولية تحرم إتجاه وضع المتحدة حيث وجهت بإ
 :كل مننظر  أ

، 5001ية الدولية )الاختصاصات والمبادئ العامة(، دار النهضة العربية، دون طبعة، القاهرة، المحكمة الجنائسامي عبد الحليم سعيد،  -
 .31ص 

ولى، دار النهضة العربية، القاهرة، المعاقبة عليها في القانون الدولي الجنائي، الطبعة الأإبادة الجنس البشري و منع جريمة طارق أحمد وليد،  -
 .51، ص 5030

- R .lemkin, génocide anew international crime pumishment and prévention, Revue. 

international de droit pénal, 1946, P 360.                                                        
ساسي وتطبيقاتها( دون دار حكام العامة للنظام الأدراسة في ضوء الأ)ختصاص المحكمة الجنائية الدولية إهاني سمير عبد الرزاق، نطاق  2

 . 52، ص 5001، الأولىنشر، الطبعة 
 21( محكمة الجزاء الدولية ليوغسلافيا السابقة بالسجن 5003/ 1/  1)في  بادة الجماعية قضت حديثادانة بتهمة الإإول أفي حكم هو  3

وأسفرت عن سقوط  3112قعت في تموز ـس يوليو عام في مجازر سربيرينينشا )و  كرستيتش لدوره عاما على الجنرال السربي البوسني راديسلاف
دانة الجنرال  عالمية الثانية كما تضمن الحكم بإوروبا منذ الحرب الأمأساة تقع في  أسو أالمجازر تعتبر  قتيل مسلم( وتلك 3100أكثر من 

 جرائم الحرب.نسانية و رتكابه جرائم ضد الإكرستيتش لإ
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تفاقية إمام ميزات ألا التوقف إبادة الجماعية كما وردت في المادة السادسة من نظام روما لا يسعنا قبل بحثنا في جريمة الإو 
للمقارنة و  ،تطويره من جهةو  تقنينهصعيد القانون الدولي الجنائي و همية ما كرسته على نظرا لأ 3121بادة الجماعية لعام الإ

 :هم السمات التي تميزت بها هيأو  أخرى،تفوقها عليه في هذه الجريمة تحديدا من جهة بينهما وبين ما ورد في نظام روما و 
و في زمن أرتكبت في زمن السلم إفعالها كجريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي سواء أبادة الجماعية و جريمة الإ نينتق -3

 .والإنتقائيةركها خاضعة للغموض تام روما ذلك في مادته السادسة و لم يحدد نظ بينما (،تفاقيةالمادة الاولى من الإ) الحرب

فرادا أم أم موظفين أكانوا حكاما أصفتهم سواء  أيا تكن ممعاقبته و ينالطبيعيللأشخاص سؤلية الجنائية الفردية المقرار إ  -5
 .تفاقية(الإمن  2المادة )عاديين 

و  (من الاتفاقية 1المادة )مام محكمة جنائية دولية أبادة الجماعية فعال جريمة الإأرتكاب محاكمة المتهمين بإ أقرار مبدإ -1
و ،ي وجود لقضاء جنائي دوليأنذاك أ نه لم يكنأولى على الصعيد القانون الدولي الجنائي علما شارة الأتعتبر هذه الإ
ائي الوطني بقولها :" تحال نولا للقضاء الجأختصاص ينعقد ن الإأيضا بوضوح على أتفاقية من الإ 1نصت المادة 

لى المحاكم إية المنصوص عليها في المادة الثانفعال ي فعل من الأأ وأبادة الجنس إرتكاب جريمة شخاص المتهمون بإالأ
 إلى ذلك بالنسبةا و بهجنائية دولية تكون مختصة بالنظر لى محكمة إ وأراضيها أرتكبت الفعل في أالتي  ةالمختصة في الدول

 ختصاص ".طراف المتعاقدة التي تقبل مثل هذا الإالأ

 :1تيتينعرفها في الفقرتين الآحددها نظام المحكمة و فعالها كما أماعية و بادة الجعليه سنتناول جريمة الإو 
 2فعالها أبادة الجماعية و جريمة الإ :الفقرة الأولى

سة منه فرد المادة السادأصيل و ختصاص الأضمن الإامسة بادة الجماعية نص عليها نظام روما في المادة الخجريمة الإ
 فنصت3 3121بادة الجنس لعام إتفاقية إفجاءت نسخة مطابقة بحرفيتها لنص المادة الثانية من  ،فعالهاأتحديد لتعريفها و 

                                                                                                                                                                                     

 :ل منك  نظر في ذلكأ
 .111ص علي جميل حرب، المرجع السابق،   -
هامان تصدرهما المحكمة الخاصة بمجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة، المجلة المصرية للقانون الدولي،  أحمد أبو الوفاء، حكمان    -

 .111 – 111، ص 5003، 21المجلد 
 .111-111، ص نفسه علي جميل حرب، المرجع1
تكون الترجمة  أنيجب في حين بادة الجماعية لى الإإنظام روما  ، وفيبادة الجنسإلى إتفاقية ترجمت في الإ génocideنجليزية التسمية الإ2

                                          killing members of the groupنجليزي يقول: ن النص الأفراد من الجماعة لأأقتل 
 نظر كل من: أ  3

العوامل السياسية في النظام الجنائي الدولي، المجلة الجنائية القومية، يصدرها المركز القومي للبحوث الإجتماعية أثر مروة نظير،  -
 .331ص  ،5033القاهرة، مارس  والجنائية، المجلد الرابع والخمسون، العدد الأول،
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فعال التالية يرتكب ي فعل من الأأبادة الجماعية " ساسي تعني " الإلغرض هذا النظام الأالمادة السادسة من نظام روما و"
 و جزئيا:أهلاكا كليا إو دينية بصفتها هذه أو عرقية أو اثنية أهلاك جماعة قومية إبقصد 
 .1فراد الجماعةأقتل  -أ

 فراد الجماعة و عقلي جسيم بأألحاق ضرر جسدي إ -ب

 و جزئيا.أالفعلي كليا  هلاكهاإ حوال معيشية يقصد بهاخضاع الجماعة عمدا لأإ -ج

 نجاب داخل الجماعةتدابير تستهدف منع الإ فرض-د 
 "خرى ألى جماعة إطفال الجماعة عنوة أ نقل-ه

حيث عزل  "لا جريمة الا بنص" أيظهر النص السابق ميزة عالية على صعيد تطبيق القانون الدولي الجنائي من تقيد بمبد
لمهمتها  ساسي لروما كمرجعية قانونية للمحكمة تسهيلاحصرها بالنظام الأو  3121تفاقية المنظمة لها عام الجريمة عن الإ

 تفاقية الدولية.لى الإإحالات الإلعدم الوقوع في متاهات و 

 بادةكمة على جريمة الإختصاص المحإغفله نظام روما من عدم تحديد لفترة سريان ألكن هذه الميزة السابقة لا تبرر ما 
ولى من ذلك على عكس ما حددته المادة الأم في الحالتين ؟و أ؟ م في زمن الحربأهل يسري في زمن السلم  :الجماعية

و في زمن الحرب أرتكابها في زمن السلم إبادة الجنس و التي يتم إ فعال المحددة في المادة الثانية بقصدلأان أبقولها "تفاقية الإ
تفاقية إ"ن أالغياب القانوني في نظام روما لهذا التحديد السابق يشكل عيبا قانونيا خاصة و  ..."تعد جريمة في نظر القانون

ه أنالتداعيات لهذا العيب القانوني لتحضرية و اللجان امام لجنة صياغة و أحاضرة لة و ثامكانت   "3121لعامبادة الجنس إ
بادات إو حتى يومنا هذا مجازر لي يشهد من مطلع القرن العشرين و الواقع الدو خاصة و ،رباك المحكمة مستقبلا إلى إيؤدي 

رهابيين الإسحق للمتمردين و و  عمال سيادةأنها أالتي يتم تكييفها على و  ،نازعات المسلحة المحليةجماعية في العديد من الم
 .2ستقرار الدولةإمن و أقمع تمرد جماعة مخربة تستهدف و أ،

 بادة الجماعيةختصاصها على جريمة الإمام ممارسة المحكمة لإأالعوائق  الفقرة الثانية:
 :وائق لتطبيقها من قبل المحكمة هيع حملت المادة السادسة من النظام في طياتها

صلية تنعقد ن الولاية الأأذ إحتياطية إبادة الجماعية ولاية :تعتبر ولاية المحكمة الجنائية الدولية على جريمة الإ أالمبدولا:أ
ربعة و أ نقضاءإرغم و  (تفاقية لى حد بعيد المادة السادسة من الإإهذا يشابه و )ولية للمحاكم الجنائة الوطنية أبصفة 

                                                                                                                                                                                     

- Marc Hanzelin, la cour pénale intemational, organe supranational ou otage des 

etatas, revue penal suisse, vol 119, 2001, P 224.                  
ص  ،5033 الجامعية، دون طبعة، الإسكندرية، مصر،دار المطبوعات  الدولية،ختصاص المحكمة الجنائية إنطاق  متوبل،أسعد سعيد 1

123. 
 .111- 111علي جميل حرب، المرجع السابق، ص  2
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 يشهد المجتمع الدولي محاكمات لمرتكبي مجازر لمراط الواسع للدول فيها نخالإتفاقية الدولية و خمسين عاما على قيام تلك الإ
 وأعمال تلاف الوصف القانوني لتلك الأإخلى إيعود السبب و ،مام قضاء جنائي وطني رغم المطالبة بمحاكمتهم أبادة الإ
ذا إما أذا وقعت في دولة نامية تعتبر دولية إف، م دوليةأذا كانت الجريمة وطنية إختلاف الركن السياسي الذي يحدد ما إلى إ

 .1حدى الدول المحصنة فتبقى وطنيةإوقعت في 
دخال إدون بادة الجنس حرفيا إتفاقية المادة السادسة من نظام روما عن المادة الثانية لإ القانونية: نسختالصعوبات  ثانيا:

وضوح، ويفتح و الأفعال عاما خاليا من الدقة وضوحا فجاء تحديد الأثر ملاءمة و أكبير عليها لتكون غو تأي تطوير أ
 2جليا كالتالي: ونلاحظ ذلكختلاف التفسيرات حولها إمام أالباب بشكل واسع 

هذا الوصف  ،فراد من الجماعةأو قتل أو جزئيا أهلاك الجماعة كليا إمنها عن "أ "الفقرة في مقدمتها و  1تتحدث المادة  -أ
                                                                                   لجهتين:و التحديد العام يصعب تطبيقه أالعام 

هو  الحسابية؟ ومامة مستقبلا العملية هل تعتمد المحك "Group " الجماعة لغياب المعيار القانوني الدولي لتحديد عدد -3
 الجماعة؟بادة جماعية بحق إالرقم المعتمد حتى تعتبر هناك 

ن عمليات أفهل يعني ذلك  "،قصد"عن 3مرتكبا  "فراد من الجماعةأ قتل "ن يكونأفي المادة السادسة  "أ"تشترط الفقرة و  -5
كيف تتحرى المحكمة و  و العصيان على السلطة؟أ؟ مثلا قتلهم بسبب التمرد بادتهم غير معاقب عليهاإالقتل دون قصد 

 ؟قصد القتل

فراد الجماعة فهذا النص الغامض  و العقلي الجسيم بأأاق الضرر الجسدي إلحالمادة السادسة الفقرة "ب" عن تتحدث  -ب
ما الضرر العقلي فهو حالة ذهنية داخلية فكيف يتم أثاره على المجني عليهم أكيف سيطبق فالضرر جسدي عمل تظهر 

 تحديده؟و معرفته و الكشف عنه 

و جزئيا أهلاكها الفعلي كليا غحوال معيشية يقصد بها لأ اعمد"خضاع الجماعة إ"/ ج عن  1النص في المادة  أما-ج
 نفيه بحجةالقصد فيمكن  المسؤولين، أماولة من قبل الدولة و مر يمكن تبريره بسهفذلك الأ ،العمد بالحصار وضرورة توافر

 .الظروفالضرورة و 

                                                           
، ص 5035، لبنان، الطبعة الأولىبادة الجماعية، المؤسسة الحديثة للكتاب، ختصاص القضائي في جريمة الإالإ ،الشوانيحمد ياسين أنوزاد  1

51. 
 .121متويل، المرجع السابق، ص أسعد ة سعيد  2
وق جامعة المنصورة، مصر، ساسي، رسالة دكتوراه، كلية الحقنظامها الأكمة الجنائية الدولية نشأتها و د محمد عبد اللطيف صاح،، المحأحم 3

 .133، ص 5001
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غير قابل للتطبيق / ه فهذا يبدو نظريا  1المادة  كما نصت عليه"نجاب داخل الجماعة تدابير تستهدف منع الإ رضف"-د
و عملية أبحاث علمية أجراء إكد منها أذ يلزم للتإ ،تعقيداتهالى طبيعة الجريمة وخصوصيتها و إنظرا  ،دولي مام قضاء جنائيأ

 1ثبات حصولها.نطاق واسع لإعلى مكثفة لفترات طويلة دقيقة و 
دة جماعية إبان هناك جريمة و العمد للقول بأألملاحظ أن الجامع بين فقرات المادة السادسة هو ضرورة توفر القصد او 
لى إفراد ينتمي و عدد من الأأ ة الجزئية فهل يكفي قتل شخص واحدباديظل التساؤل مطروحا حول مفهوم الإو  ،كبتتأ

 إلالا يسعنا جابة قاطعة على هذا السؤال و إ لا توجد ،بادة الجنسإرتكاب جريمة دانة لإمستهدفة لكي تثبت الإ 2جماعة
 الخصوص:لى ما قاله رئيس لجنة صياغة نظام روما البروفيسور شريف بسيوني في هذا إمر ن نحيل الأأ

ن يكون القتل القصد لشخص أنطقي وجود نظام قانوني يمكن بمقتضاه ذا كان من المإن يتساءل عما أن على المرء إ"ف
غير  دولية؟و جزئيا لا يمثل جريمة أالقضاء على الجماعة المحمية كليا  نيةشخاص دون قتل ملايين الأبادة الجنس و إواحد 

 ن الوضع الحالي..."أ
نه  أن تثبت أحيث يجب  الأمور،صعب أة هو دون شك من ميثبات النية الجر إن أبسيوني محمد شريف عتبر البروفيسور يو 

مور صعوبة ثر الأأكن تحديد القصد الخاص في القوانين الجنائية من أكما .بادة جماعيةإرتكب قصد خاص المكان لدى 
 دنىن المنفذين على مستوى الأأشبالصعوبة تتمثل بشكل خاص و  ،ذلك على المستويات كافةالعام و مقارنة بالقصد 

ثبات عسيرا ن يكون الإأيضا أللمنفذين الكبار حيث من الممكن كذلك بالنسبة و  ،ثر دليل كتابيأحيث يوجد في العادة 
 3ثر دليل كتابي.أفي غياب 
و معلومات أحالة إتظهر تلك الصعوبات عند ورود  مستقبلا:العام في المحكمة  دعيالصعوبات التي ستواجه الم ثالثا:

طرف حيث سيصطدم  ةبادة جماعية في دولإرتكاب جريمة إ و بناء على تحركه من تلقاء نفسه للتحقق منأللمدعي العام 
دلة أالعمل على تقديم بادة و عمال الإأخراجها من اولاتها لإمحل الدولة و بو الجرائم من قأحداث بالتكييف القانوني للأ

                                                           
 أنظر كل من:  1

 .321- 321د وليد، المرجع السابق، ص أحمطارق  -
- ZAKR (Nasser), Analyse spécifique du crime de génocide dans le tribunal pénal 

interternational pour le Rwanda, R.S.C, 2001, P 265, 266.                
 نظر كل من: أ  2

 .11- 11حمد ياسين الشواني، المرجع السابق، ص أنوازاد  -
 .52بي، ص داديمية شرطة من القانوني، أكبادة الجماعية في القضاء الجنائي الدولي، مجلة الأالإ محمد خليل مرسي، جريمة   -

 ظر كل من:أن3
 .121علي جميل حرب، المرجع السابق، ص   -
 .121السابق، ص متوبل، المرجع أسعد سعيد   -
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لى وقف إمما يؤدي  15من القومي للدولة المادة ختصاص الأإفعال تدخل ضمن و التذرع بأن تلك الأألنفسها  حماية
 التحقيق من قبل المدعي العام.عمليات 

ستئناف في المحكمة من دائرة الإ 5030/ 5/  1كامبو قد حصل بتاريخ أالقاضي  ن مدعي عام المحكمةألى إنشير و 
 ،بها في دارفوره تهميبادة الجماعية فعال من جريمة الإلأ رتكابهلإ ر البشيرعلى قرار يسمح له بملاحقة الرئيس السوداني عم

حصر مهامه فقط طلب المدعي العام و  5001/ 2/2في التمهدية رفضت  ائرةدن كانت الأهذا التطور جاء بعد و 
 1نسانية.بملاحقة الرئيس السوداني عن جرائم ضد الإ

فعال من تصر على نسخ الأقإصيل للمحكمة ختصاص الأبادة الجماعية ضمن الإدراج جريمة الإإلى القول بأن إنخلص 
فعال مام القضاء الجنائي الدولي فتلك الأأن يطورها لتتلاءم مع تطبيق الفعلي أدون  3121الجنس للعام  بادةإتفاقية إ

يف القانوني لها بين يونظرا للتنازع حول التكأ ،اب المعايير الموضوعيةغيثباتها لإلى جانب صعوبة إتحتمل التفسيرات الكثيرة 
صيل منعقدة ختصاص الأتبقى ممارسة الإو  ،صيلاأليس حتياطي و إ المحكمةن دور ألى إضافة إ ،كمة مسقبلاالمحالدولة و 

ربعة التي نصت عليها المادة الخامسة من ساسية ضمن الجرائم الأأبادة كجريمة دولية دراج جريمة الإإ امأ.للمحاكم الوطنية 
نسانية فعال ضمن الجرائم ضد الإللأكد من ذلك التكرار أتنبحتا و قانونيا ليس نه جاء نظريا وسياسيا و أعتقد نف ،النظام

 الواردة في المادة السابعة من النظام.
 نسانية: الجرائم ضد الإالفرع الثاني

لا بعد الحرب العالمية إ تظهر هذه الجرائم لمهد نسبيا على الصعيد الدولي حيث ة حديثة العينسانتعتبر الجرائم ضد الإ
ة من الجرائم ئثم توالت محاولة تحريم هذه الف2بورغساس من مبادئ نورمالأ أالمبدول مرة في الثانية عندما جاء النص عليها لأ

 .3111ساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام الأروما  وإنتهاءا بنظامتفاقيات الدولية في العديد من الإ

 

 

 

                                                           
بادة الجماعية في نطاق المحكمة الجنائية الدولية، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر تطور مفهوم جرائم الإ ،حامد سيد محمد حامد 1

 .321، 325، ص 5033والبرمجيات، دون طبعة، مصر، 
 .511، ص 3111القاهرة، طبعة، ربية، دونسلطة العقاب عليها، دار النهضة العلدولية و عبد الواحد الفار، الجرائم ا 2

 :كل من ولمزيد من التفصيل راجع    
، ص دون سنة ،لية الحقوق، جامعة المنوفية، كيرالإختصاص النوعي للمحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجست ،حمد مصطفىأماني أ -

312. 
رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  ،الدولية )دراسة تحليلية مقارنة(ختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية عمران محمد زايد البركي، الإ -

 .55، ص 5035جامعة القاهرة، 



تطبيقات النظام الإجرائي لمحكمة الجنايات الدولية الباب الثاني:  

 

277 
 

 تطورها نسانية و : لمحة تاريخية عن الجرائم ضد الإولىالفقرة الأ
لى إلا أن بعض ذهب إ 13132ول مرة عام نسانية قد ظهرت لأن فكرة الجرائم ضد الإأوفقا لبعض الدراسات التاريخية 

ول لا بعد الحرب العالمية الثانية عندما جاء النص عليها لأإفي القانون الدولي  أنسانية لم ينشن تعبير الجرائم ضد الإأالقول 
تحت عنوان رئيسي على مايلي " الجرائم و  السادسةمن المادة  "ج"ورغ فنصت الفقرة مبنو  النظام الأساسي لمحكمة مرة في

و أقبل الحرب  نييني سكان مدأ ضدخرى أسانية إني اعمال غير أو أسترقاق و الإأبادة الإو أعمال القتل أي أالإنسانية،
و على صلة بها سوى  أل في ولاية المحكمة دخي جريمة تدينية تنفيذا لأو أية قو عر أسياسيية  سبابضطهاد لأالإو أ،اثنائها

 2.رتكبت فيه"أ تهاكا لقانون الوطني للبلد الذيإنو لا تشكل أكانت تشكل 
 30/35/3122تاريخ  30قانون مجلس المراقبة رقم  ،لمانياأالجهاز التشريعي لكل  هبوصف انياألممجلس الحلفاء في  صدرأو 

من قانون (ج )قد توسعت المادة الثانية نسانية و الحرب و الجرائم ضد الإعن جرائم  الذي نص على معاقبة المسؤولين
 ،: الفضائع و الجرائم بما فيهانسانية هينسانية على النحو التالي :" الجرائم ضد الإمجلس المراقبة في تعريف الجرائم ضد الإ

و غير ذلك أغتصاب و الإأو التعذيب أو السجن أو الترحيل أسترقاق و الإأبادة القتل او الإ،شكل مانع بن لم يكن إو 
سواء كانت تشكل ،دينية  وأية قو عر أسباب سياسية ضطهاد لأو الإأنسانية ترتكب ضد السكان المدنيين إفعال لا أمن 

 3".رتكبت فيها أنتهاكا للقوانين الداخلية للدولة التي إلا تشكل  وأ

                                                           
بادة منهجية و متعمدة من الدولة التركية إنه تمت أرمن، فقيل تراك ضد الأرتكبها الأإطلق في ذلك الوقت المذابح التي أذلك لمواجهة ما و  1

علانا مشتركا حول هذه المذابح و إ 3132مايو  52بريطانيا في أصدرت فرنسا و ، وقد ج نطاق الحربضد جزء من سكانها المدنيين خا 
 رتكبوا تلك الجرائم.إعضاء الحكومة التركية الذين أدوا على وجوب مساءلة نسانية وأكعبروا عنها بالجرائم ضد الإ

 لك: ذراجع في 
 .11، ص 5002القاهرة،  طبعة، العربية، دونختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة إشريف سيد كامل،  -
 .205حمد محمد عبد اللطيف صاح،، المرجع السابق، ص أ   -

نسانية، بحث مقدم الى الندوة العلمية حول المحكمة الجنائية الدولية تحدي الحصانة التي نظمتها جامعة محمد يوسف علوان، الجرائم ضد الإ 2
، حمر، دمشق، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأ5003يناير  2 إلى 5حمر في الفترة من يب الأدمشق بالتعاون مع اللجنة الدولية للصل

 .505ص 
 ولمزيد من التفصيل راجع:

- Delmas-marty (mireille), le crime contre lhumanite, le droit de lhomme et 

lirreductible hummain, R.S.C, 1994, p479. 
رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حكام النظام الاأنسانية في ضوء الجرائم ضد الإ بكة، سوسن تمرخات 3

 .21، ص 5002جامعة القاهرة، 
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و أ 30المراقبة رقم  وقانون مجلس برغمحاكم الحلفاء وفق نظام نورممام أقد تمت محاكمة بعض المسؤولين في دول المحور و  
علانا دوليا إحكام لك الأت وتعتبر ،رتكابهاحكاما بحق المتهمين بإأصدرت أنسانية و طوكيو بتهمة الجرائم ضد الإ نظام

 التالية:الدولية 1للحقائق القانونية 
  .القضاء الدولي الجنائي صبحت جرائم دولية يعاقب عليهاأنسانية الجرائم ضد الإ -3

 .قننةلى جرائم دولية مإدولية متفرقة قواعد عراف مبعثرة وتقاليد و أنسانية تحولت من مبادئ سامية و الجرائم ضد الإ  -5

 نسانية لا تسقط بالتقادم.ن الجرائم ضد الإأ أقرار مبدإ -1

حيث كلفت الجمعية العامة لجنة القانون الدولي  ،سيسهامم المتحدة عقب تأهتمام الأنسانية بإحظيت الجرائم ضد الإو 
 ،53/33/3121بتاريخ  5 -د– 311بموجب القرار رقم  "منهاأنسانية و سلم الإبمشروع مدونة الجرائم المخلة "عدادبإ

مم ت الأعالى ذلك ر ،حتى يومنا هذا ري مشروع النو أ بصرلكن لم ي ،3111فقدمت عدة مشاريع و كان اخرها في العام 
نسانية ضد الجرائم التي ترتكب في النزاعات الإلدولية موضوعها حماية المدنيين و تفاقيات االمتحدة قيام العديد من الإ

ا تهو بروتكولا 3121ربع عام ت جنيف الأاتفاقيإو  ،30/35/3121العالمي لحقوق الانسان في الإعلان المسلحة مثل 
 .2اللاحقة و غيرها

حدد و " نسانية" الجرائم المناهضة للإالخامسة:كمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة تضمن في مادته كان نظام المحو 
كلتا و  الإنسانية"روندا على " الجرائم المرتكبة في حق لنصت المادة الثالثة من نظام المحكمة الجنائية الدولية  فعالها، كماأ

خرى بعد أ قضاؤه مرةل بذلك القانون الدولي الجنائي و نسانية ليسجم ضد الإمعاقبة الجرائالمحكمتين تقومان بالمحاكمة و 
 .3نسانيةطوكيو الحماية الجنائية ضد الجرائم المرتكبة ضد الإمحاكم نورميرغ و 

 نسانيةالجرائم ضد الإوتقنين ما نظام رو  الثانية:الفقرة 
فعال التي حدد الأو  كما عرف4عبر مادته الخامسة لمحكمتهصيل الأختصاص نسانية ضمن الإقنن نظام روما الجرائم ضد الإ

 رتكاب إكمة تنظر في قضايا المح أن لىإنشير و ، نسانية في مادته السابعةرتكبت عن علم تعتبر جرائم ضد الإإذا ما إ

 

                                                           
 .11علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص  1
  .51هاني سمير عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  2
 أنظر كل من: 3

عمان، الأردن  نسان وحرياته الأساسية، دار الثقافة، الطبعة الأولى،الحماية الدولية الجنائية لحقوق الإبدر الدين محمد شبل،  -
 .111، ص 5033،

كاديمية أ، مجلة كلية الدراسات العليا، تصدر عن إختصاص المحكمة الجنائية الدوليةطار إنسانية في الجرائم ضد الإعبد الرحمان خلف،  -
 .530-501، ص 5001ثامن، يناير من، العدد المبارك للأ

4Marc.Henzelin, op.cit, P 223.    
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 1."دارفور"السودان غو الديمقراطية و الكونو فريقيا الوسطى إو  وغنداأ من:نسانية في كل جرائم ضد الإ
متى " نسانية جريمة ضد الإ"تية:الآفعال ي فعل من الأأيشكل  الأساسي،قد عرفت المادة السابعة " لغرض هذا النظام و 
 بالهجوم:علم  وعن المدنيين،ية مجموعة من السكان أو منهجي موجه ضد أطار هجوم واسع النطاق إرتكبت في أ

 القتل العمد  -أ

 بادة الإ -ب

 سترقاق لإا -ت

 " ري للسكانقسالنقل الو أبعاد السكان إ -ث
القسري ختفاء طهاد، الإضغتصاب، الإ، الإ، التعذيبالحرمان الشديدو أالسجن  فعال:الأتواصل المادة السابعة في تعداد و 

خرى ذات الطابع المماثل التي تسبب عمدا في معاناة شديدة نسانية الأإفعال اللاالأجريمة الفصل العنصري و  ،شخاصللأ
 تسترسل المادة السابعة في شرح وتعريف كل فعل على ثم 2و البدنيةأو بالصحة العقلية ألجسم باذى خطير يلحق أفي  وأ

بط منها وجود شرطين جوهرين متلازمين لقيام جريمة ضد نن نستأنستطيع  القراءة المتروية للمادة السابعة ى، وعبرحد
 :ختصاص المحكمة عليها هماإسريان نسانية و الإ

 تحديدا.ن تكون ناتجة من هجوم واسع او منهجي موجه ضد السكان المدنيين أ: ولالأالشرط 
 3م عما سينتجه ذلك الهجوم.لعلا لزامية توافرإ :الشرط الثاني

 :التاليةللأسباب ذلك و يخلو من صعوبات  ق من توافر الشرطين لالكن التحقو 
شرح منهجي و و أهجوم واسع النطاق  إطاررتكبت في أنسانية تتحقق متى ن الجريمة ضد الإبأن القول إ :ولالسبب الأ

 :يتطلب "فعال...رتكاب المتكرر للأنهج سلوكي يتضمن الإ"نه معنى الهجوم بأ
ن هجوما أنسانية فهل يعني ذلك داخلة ضمن الجرائم ضد الإ ن يتكرر حتى تعتبر نتائجهأ يجب ن الهجوم ضد المدنيينأ -3

 الإنسانية؟ير كاف لقيام جريمة ضد ساحقا غ

 ي معيار؟أن يتم وفق أيجب  الأفعال"تكرار "ن أ -5

                                                           
ربع المذكورة بناء على طلب مدعي ملاحقة العديد من المسؤولين في الدول الأفي المحكمة عدة قرارات بتوقيف و  صدرت الدائرة التمهديةأ 1

 نسانية.رتكاب جرائم ضد الإتهمهم بإإعام المحكمة الذي 
 .153، ص نفسهالمرجع عبد الرحمان خلف،  -

 .10، ص 5001، مصر، الأولى لية، دار الكتب المصرية، الطبعةختصاص المحكمة الجنائية الدو إدراسة ل حمد برسيم، مقدمةأمحمد  2
  نظر كل من:أ 3

 .25سعيد، المرجع السابق، ص سامي عبد الحليم  -
 .122، ص 5001القاهرة،  (، رسالة دكتوراه، جامعةحكام الموضوعية والإجرائيةالأ)نسانية الجرائم الإ رامي عمر ذيب أبو ركبه، -
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و في أ؟ في زمن السلم او الحربرتكابه إفهل يعني ذلك "الهجوم ضد المدنيين "ةة السابعة لم تحدد بدقة طبيعادن المأ -1
 1؟و الدولية المسلحةأالنزاعات الداخلية 

يشكل قيدا يصعب التحقق منه في النزاعات المسلحة الدولية  العلم ونتائجهشرط بن ربط الهجوم إ :السبب الثاني
التفسيرات القانونية المختلفة المنظمة و و أرادة الدولة الجنائية لإالإجراءات ن كان جوهريا في إو العمد  ثبات توفرإف ،والداخلية
لى غير ذلك من الحجج إو هولة بالسكان المدنيين أفي مناطق م العسكريينحتماء بإذرع لى التإضافة إ أ،مثل الخط

 .التبريراتو 
و المنهجي أتي نتيجة عدم القدرة على تحديد مفهوم الهجوم الواسع أفت الجنائي الدوليمام القضاء أا الصعوبة الحقيقية مأ

جل تلك الغاية أمن و  ،ستقرار الدولةإلسيادة حفاظا على عمال اأنه من عها بأذر تبدقة بسبب خضوعه لسلطان الدولة و 
منها التقرير الذي يتعلق مم المتحدة و شاهدنا على ذلك تقارير الأو .فعالهاأرات القانونية لتكييف ما يكفي من التبري ستجد

رضين سلامة البلاد عرهابية مإعمال بأن لبان كوسوفو يقومو "أن أقليم كوسفو مدعية إهالي أبما كانت تقوم به بلغراد ضد 
 ."والفتنةوحدتها للخطر و 

ن كان إف" و منظمة ... أعملا بسياسة دولة ...فعالرتكاب المكرر للأالإ"نصت على  1/5من المادة  "أ"ن المقطع أكما 
ن هذا إو التحريض من قبل مصدر معين فأو التنظيم أنسانية يعني عنصر التخطيط العنصر السياسي في الجرائم ضد الإ

رهاب مكافحة الإو أنسانية متعددة من قبل الدولة لجهة تكييف الفعل كجريمة ضد الإويلات تأو المعنى سيخضع لتفسيرات
 2؟من الدولةأم هو من جرائم أ والتمرد

حد  لىإالتفسيرات المتعددة التي تصل أتون وقع المفهوم في أستقرقاق ن عمومية تعريف مفهوم الإإ السبب الثالث :
سترقاق الإ " يعني :النحو التالي ىعل"ج "المقطع  5حيث عرفته المادة السابعة الفقرة  سلاميةالتناقض مع المبادئ الإ

هذه السلطات جميعها على شخص ما بما في ذلك ممارسة هذه  وأحق الملكية  ي السلطات المترتبة علىأممارسة 
جاج و تحفظ حتإلى إدت أن عمومية النص السابق إطفال " لاسيما النساء و الأشخاص و تجار بالأل الإيالسلطات في سب

                                                           
 أنظر كل من: 1

جامعة القاهرة،  نسانية ومدى المسؤولية القانونية الدولية، رسالة دكتوراه،مام منصور، الجرائم المرتكبة ضد الإإطاهر عبد السلام   -
 .112، ص 5002

 .132ص  ،قعبد الرحمان خلف، المرجع الساب  -   
 من:نظر كل أ2

 .111لى ص إ 115متوبل، المرجع السابق، ص أسعدة سعيد  -
 .10- 11، المرجع السابق، ص ت عبد المحسنعلا عز  -
 .122لى ص إ 121، المرجع السابق، ص علي جميل حرب -

 



تطبيقات النظام الإجرائي لمحكمة الجنايات الدولية الباب الثاني:  

 

281 
 

ن بعض الدول و المنظمات غير الحكومية الحاضرة في ألى إحتجاج و التحفظ العربي عود سبب الإيو  ،الدول العربية عليه
لاسيما النساء متهمة الدول العربية التي تسمح شخاص و تجار بالأسترقاق لجهة الإمؤتمر روما توسعت بشرح مفهوم الإ

 تجار بالنساء.نه تشريع وطني للإتعدد الزوجات بأب
تطوير  مام تطبيق النصوص لا تنفي الميزات التي كرسها نظام روما في مادته السابعة على صعيدأن مجمل تلك العوائق ألا إ

 ايلي:بمتتلخص القانون الدولي الجنائي وقضائه و 
جرائم والمعتبرة النص المادة السابعة من النظام  فعال المذكورة فيمنح قضاة المحكمة سلطة تقديرية محدودة بعدم التقيد بالأ -3

الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة  نسانيةإفعال اللاالأ "بل تتعداها لتشمل كل،ضد الإنسانية
ابية ، إيجنراها  ديريةقو هذه السلطة الت (/ك3/)1و البدنية أو بالصحة العقلية أذى خطير يلحق بالجسم أو في أشديدة 

ن تنتج أحاطة بكل ما يمكن لى صعوبة الإإضافة إ،ول مرةفعال ترتكب لأأخاصة ما تشهده من النزاعات المسلحة من 
لكن يجب عليه التقيد بشرطين فعال و فالقضاء بسلطته التقديرية تلك يمكنه تكييف الأ ،النزاعات المسلحة من جرائم

 : أساسين عند ممارسة تلك السلطة

 مباشر.و شكل واضح بالحقيقية على المدنيين الخطورة نسانية و إل بصفة اللااعفن تتسم الأأ: ولالشرط الأ
و محدد في أالتفسير عند النظر في فعل غير مذكور الجنائي عدم التوسع في القياس و أ : التقيد القانوني بالمبدالشرط الثاني

 النظام.
قتراحات دراج تلك الإإحيث تم  ،ختصاص المحكمة الموضوعيإقتراحات المقدمة من الدول لتوسيع ستيعاب معظم الإإ -5

كراه الإ  وأستعباد الجنسي الإو أغتصاب جريمة الإمثل جريمة الفصل العنصري و  الإنسانية"فعال الجرائم ضد أ"لائحة  ضمن
 .نسانيةإما هنالك من ممارسات لا  لىإختفاء الإعلى البغاء والتعذيب و 

 1ن حدث ذلك من قبل ألم يسبق نسانية و ضمن الجرائم ضد الإ الثقافيضطهاد السياسي و دراج الإإتفوق نظام روما في  -1

 : جرائم الحرب الفرع الثالث
ربية تدريجيا لتؤسس قائمة بالقيود على ممارسات المتحاربين بالتزامن مع التطور الحضاري العادات الحاف و عر تراكمت الأ

عادات الحرب الواجب تعاهدية بين الدول سميت بقواعد و بسكب تلك القائمة في قوالب  أنساني الذي بدالإوالمعرفي 
نائية ساسي للمحكمة الج، وكيف تعامل النظام الأالقانون الدوليفي ية بر فعال الحفكيف تم التدرج بتحريم الأ ،حترامهاإ

 :تيتينجيب عليه في الفقرتين الآنهو ما سو  وأفعالها؟الدولية مع جرائم الحرب 
 
 

                                                           
 .121، 121علي جميل حرب، المرجع السابق، ص  1
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 تطور مفهوم جرائم الحرب :ولىالفقرة الأ
وإعتبار عادات الحرب البرية برز على صعيد وضع تنظيم قواعد و في نهاية القرن التاسع عشر الحدث الأالمجتمع الدولي شهد 
نة بالتي تعد الل ،3111تفاقيات لاهاي إقد تم عقد ية والوضعية و فخلاق الدولية العر الأالفها منتهكا للمبادئ و من يخ

الثنائية  مؤتمر لاهايتفاقيات إتلتها و  ،النواة الممهدة لقيام قانون دولي جنائيو  ،قانون الدولي الوضعي عمومالل سيةيسأالت
ماكن المدنية حماية الأسرى الجرحى والسكان المدنيين و أالتعامل مع المنظمة للعادات الحربية و  51/30/3101في 

 1الدينية.و 
تسمى و  رضراف الحرب على الأأعحترام قوانين و إن أبش 2رقم  31/30/3101تفاقية لاهاي في إقد تضمنت و 
مل لقوانين أكن تصدر مدونة أ لىإ" مايلي:مارتنز الذي ينص على  البرية( وشرطعراف الحرب أحترام قوانين و إ معاهدة)

 ،كما تنبع من العرف بين الشعوب المتحضرة مم،الأحكم مبادئ قانون اية و حمالمحاربون تحت السكان و  .... يظلالحرب 
الذي  "مارتنز يودورف"القانوني سي و لوماسي الرو بلى الدإ تسميةتنسب الو "ملاءات الضمير العام إنسانية و من القوانين الإو 

 صاغ هذا الشرط.
 ،عتبارها جرائم حربلاثين فعلا لإثثنين و إلى مؤتمر السلام في باريس إفي تقريرها  3131صنفت لجنة المسؤوليات عام 

 3152تفاقية عام إمم برعاية قد قامت عصبة الأو  ،فعالهاأعلى معاقبة مرتكبي جرائم الحرب و رساي نصت معاهدة فوقد 
 سلحة الجرثومية بمثابة جرائم الحرب.الأستخدام الغازات السامة الحاذقة و إالتي تعتبر 

يحتسب لميثاق و ،فعالها أوني المقنن لمفهوم جرائم الحرب و في التنظيم القان 31222محاكمات نورمبرغ و طوكيو عام  ساهمت
فعاله الجرمية المحققة محرمة أل جعل يصلأاهذا التطور بالتحريم وليا و دالتهديد بها نه حرم الحرب و أمم المتحدة الأ ةمنظم
و   35/01/3121تاريخ ربع بتفاقيات جنيف الأإبرام إمم المتحدة في الأ ن نجحت الجمعية العامة فيأفكان  ،دوليا

                                                           

 أنظر كل من:1     
 .110السابق، ص توبل، المرجع سعيد أم دةسع -
نساني(، دار المستقبل العربي، القانون الدولي الا) الحربالجنائية الدولية بملاحقة مجرمي  ختصاص المحكمةإ صلاح الدين عامر،   -

 .221، ص 5001حمر، ، اللجنة الدولية للصليب الأالطبعة الأولى
الجرائم الدولية نموذجا(، المجلة الجنائية القومية، المجلد الرابع والخمسون، )ثر العوامل السياسية في النظام الجنائي الدولي أ مروة نظير، -

 .301، ص 5033ول، مارس العدد الأ
 نظر كل من:أ 2

المواءمات الدستورية والتشريعية، مشروع قانون تطور مفهوم جرائم الحرب في كتاب المحكمة الجنائية الدولية  صلاح الدين عامر،    -
 .301، ص 5002حمر، مصر، اللجنة الدولية للصليب الأالطبعة الرابعة، ، ف عتلمإعداد شري، نموذجي

، تصدر عن سلامية والقانون الدولي، مجلة الشريعة والقانونحكام جرائم الحرب وفق التشريعات الإأ المجيد محمود الصلاحين، عبد -
 .551ص ، 5001، أكتوبر 51، العدد 50مارات العربية المتحدة، السنة مجلس النشر العلمي بكلية الشريعة والقانون بجامعة الإ
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الجرحى في زمن الحرب و سرى و معاملة الأتعلقة جميعها بحماية المدنيين و المو  3111لها عام  نضافياالإ نكذلك الملحقا
اعد الوضعية لمنظومة صبحت اليوم تشكل القو أبروتوكولاتها و  ملاحقهاتفاقيات جنيف و إلخ و إحماية الممتلكات ....

المساءلة الدولية  أساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته الثامنة مبدقد رسخ النظام الأو ،نساني القانون الدولي الإ
 1تفاقيات بالتحديد.الجزائية لمنتهكي تلك الإ

واضحا يعاقب روندا تضمنا نصا ين في كل من يوغسلافيا السابقة و كان نظامي المحكمتين الجنائيتين الدوليتين المعاصرتو 
نماطها نظمة المحاكم الجنائية الدولية بأأن ألى إشير نو  ،2وملاحقهاتفاقيات جنيف إفعالها المذكورة في أعلى الجرائم الحرب و 

 خلية من ناحية ثانية.اطال النزاعات الدتخرجت جرائم الحرب من نطاقها التقليدي المحصور بالحرب الدولية لأالمختلفة 

 وأفعالهام الحرب ائنظام المحكمة يقنن جر  الثانية:الفقرة 
لجنة صياغة نظام الدولية و المؤتمرات القانونية و طول في المناقشات التحضرية في ستحوذت جرائم الحرب على الوقت الأإ

عتراضات شديدة متعددة على لائحة جرائم إمطولة و  خلاتخاصة الدول الكبرى قدمت مدافالدول المشاركة و  ،روما
ي مؤقت بطبيعته أ "نتقاليإحكم "على نظام روما التي جاءت تحت عنوان  352لى فرض المادة إفضى لاحقا أالحرب مما 

 الأساسي،يجوز للدولة عندما تصبح طرفا في هذا النظام  35من المادة  3حكام الفقرة أبالرغم من " مايلي : على فنصت
ذلك فيما يتعلق و ،ساسي عليها ختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام الأإن تعلن عدم قبولها أ

 وأتكبوا جريمة من تلك الجرائم إر ن مواطنين تلك الدولة قد دعاء بأإلدى حصول  الثامنةليها في المادة إبفئة الجرائم المشار 
عادة النظر إ وجب تلك المادة في مؤتمربمعلان الصادر ي وقت سحب الإأيمكن في و  ،قليمهاإرتكبت في أن الجريمة التي أ

بدعة قانونية دولية مستحدثة تتضمن حق الدول  352تعتبر المادة و " 351ولى من المادة الذي يعقد وفقا للفقرة الأ
نتقالي من إتحت عنوان وات و سن ختصاصها في جرائم الحرب لمدة سبعو عدم قبول ممارسة المحكمة لإأطراف في تعليق الأ

                                                           
 . 121المرجع السابق، ص  ،بدر الدين محمد شبل 1
 .115ل، المرجع السابق، ص بمتو أسعدة سعيد  2

 راجع كذلك:ولمزيد من التفصيل 
دولية، مجلة مركز البحوث الشرطة صادرة عن ختصاص المحكمة الجنائية الإطار إعادل عبد العزيز فرحات، محاكمة مجرمي الحرب في  -

 .212، ص 5002من، العدد السادس والعشرون، يوليو اديمية مبارك للأأك
- Herman vonhebel, the definition of war crimes in the rome statue, the 

international criminal court: achallenge to Impunity, damaxus university faculty 

of law and the international committee of the Red Cross, 3-9 November 2001, 

p68-69. 
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ختصاص الموضوعي خراجها من الإإلغاء الفعلي لجرائم الحرب و نتهائة مما يعني الإو تحديد المدة الزمنية لإألزامية إدون 
 1". للمحكمة

دون الخوض كثيرا في تفاصيل كبر فيه و حتلت المساحة الأإالتي 2هم مضامين المادة الثامنة من نظام روما أنطلع على و 
 :كل فعل يتطلب بحثا في حد ذاته وهي  وأوصافها لأنفعال الأ
  :قد وزعت بدورها على قسمينو التي تعتبر جرائم حرب ة في النزاعات الدولية المسلحة و فعال المرتكب: الأولىالأ

 3(أ – 1/5 المادة) فعالالأمع تحديد  3121/ 1/ 35تفاقيات جنيف المؤرخة في نتهاكات الجسمية لإالإ ول:القسم الأ
عات الدولية المسلحة في النطاق الثابت از عراف السارية على النالأخرى للقوانين و الخطيرة الأ نتهاكاتالإ القسم الثاني:

حماية السكان المدنيين تضمنت  (فعلا 51بلغ تعدادها )تحديدها فعال و ذكر الأو  (ب-1/5المادة )للقانون الدولي 
قتصارها على إالحد من فضاعة الحرب بتهذيبها و و ،حتلالالإو أثناء العمليات العسكرية أبشكل رئيسي و ممتلكاتهم 

على  "ضرار زائدةأتسبب بطبيعتها "التي سلحة السامة كالقذائف و ستخدام الأإصنف و ،هداف العسكرية الضرورات و الأ
فعال المصنفة لجرائم حرب في المادة الثامنة الأجاءت مطولة .وقدستعمالها إسلحة النووية و ستبعدت الأأو ،نها جرائم حربأ

 4.رضائي لمقترحات الدول النامية و مطالبها حشرعبارة عن 
جة تعمد شن ذا كانت نتيإتعتبر ضمن جرائم الحرب ا في النزاعات الدولية المسلحة و المنصوص عليها حصر و  البيئة:جرائم  -أ

خرج جرائم أشديد للبيئة الطبيعية فيكون النص قد جل و طويل الأحداث ضرر واسع النطاق و إهجوم مع العلم ..." و 
خرى صعوبة تطبيق هذا النص العام لعدم القدرة على أمن ناحية و  ،ستمرار في وقت السلم من ناحيةالبيئة المرتكبة بإ

 – 1/5) المادةثناء العمليات العسكرية في النزاعات الدولية المسلحة أخاصة "علم" و عن  وأالتحقق من حصوله عمدا 
 .5001مريكي للعراق عام ثناء الغزو الأأمثال ما حصل ( و 2ب /

                                                           
 أنظر كل من: 1

تصدر عن  ، مجلة العلوم القانونية والإقتصادية، 3111إتفاقية روما المتعلقة بانشاء المحكمة الجنائية الدولية لعام شاهين علي شاهين،  -
 .551، ص ، القاهرة5002كلية الحقوق جامعة عين شمس، السنة السادسة والأربعون، يناير

ول، السنة العاشرة، من والقانون تصدرها كلية شرطة دبي، العدد الأختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الأإ ،محمد يوسف علوان  -
 .01، ص 5005يناير 

 لمزيد من التفصيل راجع: 2
، 30-01الإختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة المحامون تصدرها نقابة المحامين، العددان ، د السليمانمحمو   -

 .3111لى ص إ 3111ص سوريا، ، 5030تشرين الأول -، أيلول12السنة
 .512، ص 5033اريق، قز براهيم حسن حرفوش، جرائم الحرب في القانون الدولي الحديث، رسالة دكتوراه، جامعة الإمحمد  3
 .11سمير عبد الرزاق، المرجع السابق، ص هاني  4
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تجمع وأماكن المستشفيات ثار التاريخية و الأالخيرية و و أالعلمية و أالفنية و أالتعليمية و أغراض الدينية المخصصة للأ حماية المباني -ب
ا أم ،ونيسكو القائمالأهذا التعريف منقول من نظام و  (1/ ب-1/5) هدافا عسكريةألا تكون أالجرحى شريطة المرضى و 

 1نظام روما فقد حصرها بالنزاعات الدولية المسلحة مع ضرورة توافر العمد 

 القائم، أما نظام روما فقد حصرها بالنزاعات الدولبة المسلحة مع ضرورة توافر العمد.
 (55ب / – 1/5) المادةري سو العمل القأكراه على البغاء الإ و أستعباد الجنسي الإو أ غتصابعال الإأفن إلى ذلك فإ
عتمادها كجرائم حرب مستقلة ضمن المنظمات غير الحكومية لإوروبية و التي كانت موضع مطالبة شديدة من الدول الأو 
مر بالنسبة كذلك الأ نسانية(الإالجرائم ضد )لى المادة السابعة من النظام إحالة تعريفها إختصاص المحكمة ثم حصرها و إ

 .2عدامات دون محاكمة نزيهةالإطفال و تجنيد الأالرهائن، و خذ أذيب والعنف و للتع
 التي تعتبر جرائم حربتحمل الطابع الدولي( و  )لافعال المرتكبة في النزاعات المسلحة الداخلية الأ الثانية:

فعال المذكورة هذه المقاطع تكرارا للأفعال المذكورة ضمن جاءت الأوقد  (المقاطع ج،د،ه،و 1/5 )المادةنصت عليها 
ربع تفاقيات جنيف الأإة بين دخال محدد للمادة الثالثة المشركإيزها هو يملكن ما ا في النزاعات المسلحة الدولية و سابق

النقطة الجوهرية التي تستوقفنا و 3التي تنص على حماية المدنيين في النزاعات المسلحة الداخلية و  35/1/3121بتاريخ 
دراجها ضمن إعريف الغامض لتوصيفها القانوني و نما التإ تحديدهافعال و صوص النزاعات الداخلية ليس ذكر الأبخ
فتح بلتعريفها جاء مضطربا  5من المادة الثامنة الفقرة  (د،و)فالنص المكرر في المقطعين  ،مستقبلاختصاص المحكمة إ

ختصاص المحكمة إكما يحجب في الوقت ذاته سريان   ،للدول الداخلي مام حصول تدخل بالشأنأالمجال بكل سهولة 
عات المسلحة الداخلية بوصفها از ود بالنالمقص 1/5من المادة  (د، و)عرف المقطعان و  .عليها بسبب تلك المداخلات

، الداخليةالتوترات ضطرابات و بالتالي فهي لا تنطبق على حالات الإالمسلحة غير ذات الطابع الدولي و نزاعات " النها:أ
عات لنزاتنطبق على اة المماثلة و عمال ذات الطبيعو غيرها من الأأعمال العنف المنفردة او المتقطعة أعمال الشغب و أ مثل

جماعات مسلحة جل بين السلطات الحكومية و قليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول الأإالمسلحة التي تقع في 
 4".و فيما بين هذه الجماعاتأمنظمة 

                                                           

 
 .11د برسيم، المرجع السابق، ص أحممحمد  2
 .113، 110بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص  3
، ص 5033رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، القاهرة،  ئية الدولية بمحاكمة مجرمي الحرب،ختصاص المحكمة الجناإ نجلاء محمد عصر، 4

233. 
 ولمزيد من التفصيل راجع:
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 الإنسانية"الجرائم ضد "لى تداخلها بشكل واضح مع إفعال التي تعتبر من قبيل جرائم الحرب يؤدي التوسع في تعداد الأو 
 مسلح، كذلكو في نزاع دولي أنزاع داخلي مسلح  رتكابها فيإذا كان وقت إن هناك العديد من الجرائم التي لم يحدد ما أذ إ
 نها:أجرائم الحرب تشترك في نسانية و فعال الجرائم ضد الإأن إف

 موجهة ضد السكان المدنيين. -3

 سياسة عامة.و ضمن أترتكب في هجوم واسع   -5

 .1من يشن الهجوم رادة عندالإيجب توفر العلم و  -1

مام قضاء أ وخاصة أنناتكييفها القانوني للفعل المرتكب  وإرباكها عندحراج المحكمة إلى إفعال يؤدي هذا التداخل بالأ 
 الصحيحة. والإجراءات الجنائيةجنائي دولي سمته السند الواضح 

 "لا بنصإلا جريمة  "نائيالج أتحققا للمبد الحرب تعريفها في المادة الثامنة لجرائمفعال و فاضة في تحديد الأبالرغم من الإو 
 برزها:أيبقى هناك عدة عوائق قانونية ستواجهها المحكمة 

لى إختصاص محكمته إو تحديد الجرائم التي تدخل في أحالة في تعريف منهجية واضحة تتلخص بعدم الإيعتمد نظام روما  -3
والمعاهدات ويدخلها لك المواثيق ت ويقتبس مننراه في جرائم الحرب يحيل  الدولية، بينماعراف الأعلانات و الإت و المعاهدا
 .و عامة يصعب التحقق منهاأمقننة غامضة  نصوصا

و غير الدولية يتيح للدولة التهرب من سريان أعدم وجود معيار دولي موضوعي لتحديد طبيعة النزاعات المسلحة الدولية  -5
 عمال السيادة.أنها من أخاصة في النزاعات المسلحة التي غالبا ما تعتبر ختصاص المحكمة إ

عطت أالتي  352المادة  و فرضأقرار إبقاؤه نظريا عبر إختصاص المحكمة الموضوعي و إقصاء الفعلي لجرائم الحرب من الإ  -1
تلك و  ،اتختصاص المحكمة على جرائم الحرب فيها لمدة سبع سنو إو عدم قبول ممارسة أطراف في تعليق الأللدول  الحق

 .ليق عمل المحكمة على جرائم الحربلتعو تحايل قانوني لاحق أتي كبدعة قانونية المادة تأ

و سياسية عامة أطار خطة إكون مرتكبة في تن أن جرائم الحرب يجب أ:" في نص المادة الثامنة مثلمبهمة  وجود تعابير  -2
مام القضاء الجنائي لعدم القدرة على أهذه التعابير العامة يصعب تطبيقها و و عند تعمد شن هجوم مع العلم .."أ...." 

عتبارها في الغالب إو و سياسة أطار خطة إتقع ضمن  نهاأفعالها أعدم وصف و ، الدوليةتبريرات و الو العلم أتحري العمد 
 خطاء مادية و تكنولوجية .أنتيجة 

                                                                                                                                                                                     

، منية والتدريب، المجلة العربية للدراسات الأ3111إلى روما  3131من فرساي بيدي، تطور محاكم جرائم الحرب سامة غانم العأ -
 .311، ص 5002أغسطس ،، 20لعدد ا

 .301- 301، ص ، المرجع السابقمروة نظير1
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الكونغو الديمقراطية وغندا و أ: في كل من الدول شخاصأصدر مذكرات ضد أن مدعي العام المحكمة قد ألى إنشير و 
حتى اليوم لم تتعرض المحكمة بكل و .مسلحةاخلية و رتكاب جرائم الحرب في نزاعات دتهمها بإيالسودان و  وإفريقيا الوسطى

 رتكبت بسبب نزاع مسلح دولي.ألى جرائم حرب إالتحقيق دعاء و جهزة الإأ وأجهزتها القضائية أ
طبيعة نظام روما بعيد و حد  لىإن كان يتلاءم إفعال في المادة الثامنة و سهاب في تعداد الأن الإألى إنخلص من كل ما سبق 

من ناحية ض النصوص من ناحية و و عمومية بعأمام تطبيقها لغموض أعوائق قانونية و  صعوباتنه خلق ألا إ الجنائية
من  352ختصاصها الموضوعي على جرائم الحرب بموجب المادة إللمحكمة عن ممارسة  يقصاء الفعلالإلى إدى أخرى أ

 النظام.
 جريمة العدوان الرابع:الفرع 

فهي الجريمة  ،جماع دولي و فقهيسلامة البشرية بإمن العالمي و شد خطورة على الأالأفعالها الجريمة أتعتبر جريمة العدوان و 
كونها الجريمة و ،بادة الجماعية الإ نسانيةجرائم ضد الإالجرائم الدولية من جرائم حرب و  ساس المحققة لكل مسمياتالأ
على تحريمها  قدمت المجموعة الدوليةأ تعاهدياوعرفيا و خلاقيا أفعال الجرمية المؤثمة دينيا و صل التي يلد من رحمها كل الأالأ

ونظرا لممارسات "منمجلس الأ"الدولية الرئيسية  داة التنفيذيةناطة سلطة المساءلة الدولية الجزائية بالأإو  3122ميثاقيا عام 
دوان ضمن سلطات القضاء دراج جريمة العائية تجاه جرائم العدوان حفزت غالبية الدول على المطالبة بإقنتمن الإمجلس الأ

بينما فعليا ،المحكمة الجنائية الدولية نظريا ختصاصإدراج جريمة العدوان ضمن قد نجحت تلك الدول بإو ،الدولي الجنائي 
شكاليات الدولية بالإ حاطةفعالها وللإأتحديد ين التوافق الدولي على تعريفها و لى حإختصاص معلقا يبقى سريان الإ

لكونها الجريمة المركزية في سلسلة الجرائم الدولية نستعرضها ختصاص المحكمة النوعي و إدراج جريمة العدوان ضمن لإ1المعرقلة
 : التاليتينا في الفقرتين

 تطورهاماهية جريمة العدوان و  :ولىالفقرة الأ
والجدل الفقهي حول هذه سنحاول من خلال هذه الفقرة التطرق إلى ماهية جريمة العدوان من خلال الوثائق الدولية 

 من خلال النقاط التالية: الجريمة وكيفية تطورها
تقتصر على تناوله بعمومية فعاله، و وأنماطها من تعريف العدوان أتخلو الوثائق الدولية بكافة  : في الوثائق الدوليةولاأ

ة يمفيهما تعريف لجر  دطوكيو لم ير و  ن نظامي محكمتي نورمبرغأ عليها، وحتىا جريمة دولية يعاقب نهعتراف بأفية بالإتمك
و حرب أالمعتبرة من قبيل الجرائم ضد السلام دون ذكر كلمة جريمة العدوان فعال المؤثمة و كتفيا بتعداد الأإالعدوان بل 

 .2عتداءالإ

                                                           
 .112علي جميل حرب، المرجع السابق، ص  1
 .11عمران محمد زايد البركي، المرجع السابق، ص  2
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قيد حق الدول بالدخول في  وإنما قاطعا،مم على تحريم العدوان تحريما ينص ميثاق عصبة الأ لم :ممالأعصبة ميثاق  (3
خلى الميثاق  منه، كما 35الميثاق تحريمه بشروط ظرفية نصت عليها المادة  الميثاق( وربطمن  33)المادة الحروب عدوانية 

 العدوان.كتفى بالتعامل مع نتائج إتحديد وقوع العدوان والمساءلة الجزائية الدولية عنه و المناط بهامن تحديد الجهة الدولية 

عضاء من غير الأعضاء فيها و الدول الأنع العصبة و مم لم يمو تعريفه في ميثاق عصبة الأأريم الكلي للعدوان جاب التغيو 
في مؤتمر جنيف وذلك فعاله من خلال معاهدة المعنونة المتبادلة أتحديد ريم العدوان وصياغة تعريف له و جبذل الجهود لت

 بسبب عدم التصديق عليها. لم تدخل المعاهدةوضع حد نهائي للحرب العدوانية وتحريمها و  بهدف 31511الدولي لعام 
عتداء فيما تفاقيات تحرم حرب الإإبرام إمم لتحريم العدوان نشطت الدول في بموازاة جهود عصبة الأ الدولية:تفاقيات الإ (5

ميثاق بيونس  ،3152تفاقيات لوكارنو لعام إ همها:أمن فعالها و ي منها تعريف لها او تحديدا لأأن تضع أدون بينها، و 
 .3151كيلوج عام ـس  ميثاق بريان  ،3111رجنتين عام يرس في الأأ

مم جهزة الأأ هاز رئيسي منبجمن الدوليين الأممي مهمة الحفاظ على السلم و ناط الميثاق الأأ :مم المتحدةمنظمة الأ (1
صرفه لمساعدته على تنفيذ بتعضاء واضعا قدرات الدول الأ.تقديريةو  ياه صلاحيات واسعةإمن مانحا المتحدة هو مجلس الأ

جل تحقيق مقاصد أغيرها من  وألوماسية بدقتصادية وعسكرية و إتخاذ ما يراه مناسبا من التدابير المختلفة من إمهامه، و 
 مبادئها.مم المتحدة و الأ

- 23- 11- 32- 33- 30- 2-1- 5- 3)مواده ة و تالعقاب عليه كما ورد في ديباجوالمنع الميثاقي للعدوان و 
 .2وتحديد أفعالهنى عن وجود تعريف له غي لا (25

لدراسة جميع  31/35/3111ة من قبل الجمعية العامة بتاريخ ألى توصل اللجنة الخاصة المنشإفي هذا المقام نشير و 
فعاله في عام تحديد لأوضع تعريف للعدوان و لى إ عداد تعريف لجريمة العدوانإوضع و المحيطة بمسألة العدوان و  الجوانب
يعتمد تقرير اللجنة  ( الذي32/35/3112في  51د /– 1132) رقمالجمعية العامة لاحقا قرارها  ، وأصدرت3112

 3فعالها.أتحديد الخاصة في تعريف جريمة العدوان و 
و أستعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة اخرى إنه:" أنص قرار تعريف الجمعية العامة للعدوان على و 

 وحددوفقا لهذا التعريف  "مم المتحدةخرى تتنافى مع ميثاق الأأنه صورة و بأأستقلالها السياسي إو أقليمية سلامتها الإ
 فعال العدوان.أبالتفصيل 

                                                           
من دراسة في القانون الدولي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مجلس الأبين المحكمة الجنائية الدولية و  العلاقة أمون عارف فرحات،م1

 .321، ص 5001سكندرية ،الإ
 .111- 111، المرجع السابق، ص علي جميل حرب 2
 .13علا عزت عبد الحسن، المرجع السابق، ص  3
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فعالها مثارا للجدل الدولي الموزع بين أتحديد وان و ما زال تعريف جريمة العد الجدل الدولي حول جريمة العدوان :ثانيا: 
تجاه المعارض لتعريف العدوان وتحديد ضوية تتزعم الإعاني يؤيده فالدول الخمس دائمة الالثيرفضه و  ولالأ رئيسيين:تجاهين إ
نه يتمتع من القادر على التصدي المباشر له لأصيل لمجلس الأختصاص الأن العدوان هو ضمن الإأحجتها و  ،فعالهأ

ف الفعل العدواني توصيى التنفيذية للمجلس قادرة علواع العدوان والسلطات التقديرية و أنبقدرات على التعامل مع جميع 
 .وعقابهطبقا للميثاق بردعه  والتصرف الدوليين،من الأالمهدد للسلم و 

وتصرفاته من لكنها تصطدم بواقع عمل مجلس الأو  ،نها قد تكون نظريا مثاليةترد غالبية الدول على هذه الحجة الرئيسية بأو 
 عدمه:مرين لتوصيف العمل العدواني من النفعية الخاضعة كليا لأ الإنتقائية

 توافقها.قناعات الدول الدائمة العضوية و  -3

 الحليفة ولحد الدأو يرتكبها أو ثنائيا أحدى الدول الدائمة العضوية منفردة إغالبية الاعمال الموصوفة بالعدوانية ترتكبها  -1
 1لها.

 الجنائية الدولية نظام المحكمةجريمة العدوان و  الثانية:الفقرة 
تعداه  ، بلفعالهاأو  صها على جريمة العدوانختصاإفضل لممارسة الفقهي حول الجهة الدولية الألم يتوقف الخلاف الدولي و 

 هي:و ليات متداولة آفعال فهناك ثلاث تحديد الألية صياغة التعريف و آلى التباين في إذلك 
يتمثل و  ،لما يعتبره الميثاق مشروعاا من قبل جماعة دولية خلافا بهالتهديد و أقوة للستخدام إهو كل 2التعريف العامولى:الأ
كذلك القضاء الدولي الجنائي على من و تحديدا مجلس الأو ،مم المتحدةجهزة الأأقرار تعريف عام لمفهوم العدوان يساعد بإ

عطاء إفعاله بهدف أالقصد من التعريف العام للعدوان هو وضع معايير عامة له لتحديد و ،و عدمه أالتحقق من توافره 
عام يؤخذ عليه الصياغة التعريف الو ، فعال العدوانيةمرونة للتحقق من وجوده من جهة و التماهي مع المستجدات من الأ

يفتح مجالا للتنازع حول التكييف القانوني و ،مرا صعبا أمام قضاء دولي جنائي أمضة التي تجعل تطبيقه الغاالواسعة و 
 للعدوان.

                                                           
 أنظر كل من:1

 .203لى ص إ 111ص من ل، المرجع السابق، بمتو أعدة سعيد س -
 .3120- 3111، ص المرجع السابق محمود سليمان، -

يسلمون بالأخذ بهذا التعريف بصورة عامة غير مقيدة  وقد تزعمت هذا الإتجاه فرنسا الذي حظي بتأييد العديد من الدول والفقهاء الذين2 
 عن طريق وضع صيغة عامة مجردة تتناول العناصر الرئيسية لمفهوم العدوان.

 أنطر في ذلك: 
أشرف محمد لاشين، تعريف جريمة العدوان ومدى المسؤولية عنها، مجلة مركز بحوث الشرطة، تصدر عن أكاديمية مبارك للأمن، العدد  -

 .221-221، ص5002جويلية  ، مصر،51
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هذا لا بنص " و إالجنائية " لا جريمة الشرعية  أخذ الحرفي بمبدلية على الأتعتمد هذه الآ الحصري: الثانية: التعريف
الوصفي يبعد  وأخذ بالتعريف الحصري الأالعدوان، و ماهية جريمة فعال و الواضح للألى التحديد الدقيق و إعتماد يقضي الإ

 المقاضاة.لقضاء الدولي الجنائي للملاحقة و يسهل مهمة افعال العدوانية و العمومية عن الأالغموض و 
ستيعاب المستجدات التي إعدم قدرته على نه يعيبه جموده و ألا إعمال المحكمة ملاءمته لأورغم ميزات التعريف الحصري و 

 1نماط مستحدثة للعدوان.أيجملها المستقبل من 

 والمنهجية، التعريف الوصفي للعدوانلية بين التعريف العام و هذه الآ نصارأيجمع  الإرشاديو أالتعريف المختلط  الثالثة:
هذه و صر الحتعدادها على سبيل المثال لا فعال و تي تحديد الأيأوضع تعريف عام للعدوان وبرشادي هي دراك التعريف الإلإ

من مجلس الأ وكذلك ،الجنائيترشد القضاء الدولي دة و فعال المستجستيعاب الأإواسعة على  تتميز بمرونة تمنحها قدرة آلية
فلات من المساءلة الدولية تمكن المرتكب لها من الإ ولا ،العلميوانية التي يكشفها التطور فعال العدلى تحديد طبيعة الأإ

 2.والعقابالجزائية 
ا كثر تماشيرشادية الأالإوبطبيعته المختلطة و  3112/  1132ا لقرارها رقم تعريف الجمعية العامة طبقيبقى  إعتقادنافي و 

ختصاصها على إعتماده من قبل نظام المحكمة الجنائية الدولية لتقرير سريان لإ ، ويصلحالمعاصرةمع المقتضيات الدولية 
 العدوان.جريمة 

نفة أفشال الجهود المستإخوفا من لتوافق الدولي حولها و عدم اراء حول جريمة العدوان و سيسا على ما سبق من تباين الأتأو
طبقا لما نصت عليه المادة الخامسة من نظام روما التي نائية دولية جاء الحل التوفيقي و نشاء محكمة جلإ 3111العام  ذمن

مستقبلا عتماد جريمة العدوان إحقيتها بفرض قيد على أتغليبا لوجهة نظر الدول الكبرى و تظهر بما لا يقبل الشك 
د حأغير خاف على مم المتحدة "و حكام ذات الصلة من ميثاق الأن يكون هذا الحكم متسقا مع الأأيجب ".... و بقولها:

 3من الدوليين.الأمن عن حفظ السلم و ن المقصود بذلك مسؤولية مجلس الأأ
                                                           

 أنظر كل من: 1
 .222، 221، ص نفسهشرف محمد لاشين، المرجع أ -

، 5035يوسف محمدغومة، النطاق القانوني لإختصاص المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، -
 .332ص

 .25هاني سمير عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  2
 ن:نظر كل مأ  3

دار الجامعة  نساني،الإحكام القانون الدولي أدراسة فقهية في ضوء  المسلحة،ثناء النزاعات أنسان حقوق الإ حمودة،منتصر سعيد  -
 .555، 553ص  ،5001 ، مصر،الطبعة الأولى الجديدة،

العدد  الملف،، مجلة ساسي(الأفي مقتضيات النظام  دراسة)ختصاص المحكمة الجنائية الدولية إ لعبل،يونس تلمساني / عبد الوهاب  -
  .10ص  ،5001مارس  ،32
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نقضاء إختصاصها بالنسبة لتلك الجريمة قبل إلى تعريف العدوان فلن تستطيع المحكمة ممارسة إصل نه في حالة التو أكما 
من خلالها بلاشك فترة قصيرة سينعم  وذلك النفاذ، حيزساسي قل من بدء دخول النظام الأثماني سنوات على الأ

 1 .مكانية لملاحقتهم على الصعيد الدوليإي أمان من الأنينة و أالمعتدون بالطم
 للمحكمة الجنائية الدولية.والمكاني  الزمني-الشخصيختصاص : الإالمطلب الثاني

ساسي للمحكمة قد نص على الأن النظام ألى إخلصنا نوعي للمحكمة الجنائية الدولية و ختصاص الن تعرضنا للإأبعد 
و ذلك ،شخاص الخاضعين لسلطة هذه المحكمة مامنا تحديد الأأيبقى ، ختصاصها على سبيل الحصر إالجرائم الداخلة في 

ختصاص الشخصي هو ما يطلق عليه الإو ،رتكاب الجرائم التي تختص بنظرها تلك المحكمة إجل تحديد المسؤولية على أمن 
هو ما قليمية للمحكمة و يضا تحديد الولاية الإأ كذلك ينبغي،شخاصاص المحكمة من حيث الأختصإو نطاق أللمحكمة 

المحكمة ن ممارسة إفي النهاية فو .ختصاص المحكمةالخاضعة لإقاليم الأو أاص المكاني للمحكمة ختصيطلق عليه الإ
ن أتكاب هذه الجريمة يجب بإالمتهمين الأشخاص  حدأحدى الجرائم المنصوص عليها في مواجهة إختصاصها بخصوص لإ

ن إلذا ف.ختصاص المحكمة و النطاق الزمني لإأختصاص الزمني للمحكمة هو ما يطلق عليه الإطار زمني محدد و إيحكمه 
 فروع الثلاثة على النحو التالي :لهذا المطلب ستكون من خلال ال دراستنا
 ختصاص الشخصي للمحكمةالإ ول:الأالفرع 

نشاء إ دائمة حيث يشكلأو الجنائي الدولي تمثلت في إنشاء المحاكم الدولية سواء كانت مؤقتة إن دورة تطور القضاء 
المحكمة الجنائية الدولية قمة تطور القانون الدولي الجنائي والتي تتضمن مساءلة الفرد جنائيا عن الجرائم الدولية التي 

المحكمة بنظر الجرائم الواردة في المادة الخامسة من هذا  يرتكبها،فطبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تختص
أفرادا  النظام التي تقع من الأفراد الطبعيين البالغين من العمر ثماني عشر سنة فما فوق أيا كانت صفاتهم سواء كانوا

و أن بالحماية الدولية عاديين، أم لهم صفة رسمية في دولهم كرؤساء الدول والحكومات،وكبار الموظفين أو غيرهم ممن يتمتعو 
 :وهذا ماسيتم توضيحه من خلال الفقرتين التاليتينالداخلية المختلفة. الدستورية المنصوص عليها في قوانين الدولة

 2ينبعيشخاص الطدولية بمقضاة الأالنائية الجتصاص المحكمة خإ :ولىالفقرة الأ

                                                           

حكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بحث مقدم للورشة العربية المتخصصة حول محمد عزيز شكري، تعريف العدوان وفقا لأ1 
 .11ص ،5001مايو 31-31الفترة مابين مان، الأردن، في ع المحكمة الجنائية الدولية التي عقدت في المعهد الدولي لتضامن النساء،

 ،إرتكابهم لهذه الجرائم دونية بالغة لما يرتكبون من جرائم دولية كوسيلة تحول همأصبح للمسؤولية الجنائية الدولية للأشخاص الطبيعية ألقد  2
 نه لم يهتمأذ إنون الدولي التقليدي ن الفرد لم يكن موضوع القاأحيث  القضاء الجنائي الدولي الحديث، صبح يتزايد في ظلأمر هذا الأو 

ن الدول هي التي كانت ألتزامات دولية بل إو أيوفر له حقوق  رد للفرد حماية دولية مباشرة، ولمبتنظيمها، كما لم يفبنشاطات الفرد الدولية ولا
 فراد.سيادة على الأمور بما لها من سلطة و تتولى هذه الأ

 : كل من  ظرأن
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أثيرت عند إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة  لقدحسم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مسألة 
المسؤولية الجنائية للدولة، وهل تسأل الدول جنائيا أمام المحكمة أم أن المسؤولية الجنائية الدولية  سألةوهي تلك المتعلقة بم

 من النظام الأساسي على ذلك حيث قررت أن 52وقد أجابت المادة  تثبت فقط في حق الأشخاص الطبيعيين،
 إختصاص المحكمة يثبت فقط في حق الأشخاص الطبيعيين.وهو ما ستعرض له بالتفصيل على النحو التالي:

والتي ساسي للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأ 52/3فقا لنص المادة و  للمتهمين: المسؤولية الجنائية الفردية ولاأ
الشخص الذي يرتكب ، و 1فراد الطبيعيينلا بمحاكمة الأإن المحكمة لا تختص إفراد الجنائية فجاءت بعنوان مسؤولية الأ

 ساسي.الأعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام و ختصاص المحكمة يكون مسؤولا عنها بصفته الفردية إجريمة تدخل في 
ساسي لخامسة من النظام الأختصاص المحكمة وفقا للمادة افالمسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في النطاق القانوني لإ

فالشخص الطبيعي الذي يرتكب الجريمة يكون ز، التمييختيار و رية الإنسان طبيعي يتمتع بحإلا من إيقع  نأكن يملا 
كانت الجريمة قد   وسواء ،شريكم أصليا أيا كانت درجة مساهمته فيها سواء كان فاعلا أمسؤولا عنها بصفته الفردية 

 2رادة الفاعل فيها.سباب لا دخل لإقفت عند حد الشروع فيها لأأو  وأ جراميةنتيجتها الإي تحققت أكتملت إ
قد و 3سم الدولة و لحسابها رتكبوا الجريمة بإإفراد الطبيعيين الذين قتصار المسؤولية الجنائية على الأإمر على ستقر الأإعليه و 

ساسي النظام الأو ، 3131العديد من الوثائق و المعاهدات الدولية منها معاهدة فرساي لعام  أسار على نفس المبد

                                                                                                                                                                                     

شمس توراه، كلية الحقوق جامعة عين مام المحكمة الجنائية الدولية الدولية، رسالة دكأقاضي تجراءات الصاح،، إخالد محمد ابراهيم  -
 .11، ص 5001،مصر

 .301علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص    -
 .  251محمد علي مخادمة، المرجع السابق، ص   -

 نظر كل من:  أ 1
 .255، ص 5001مام القضاء الجنائي الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، أة الدولية مجد هيكل، المسؤولية الجنائية الفرديأ -
دراسات في القانون الدولي الجمعية المصرية للقانون  يين،سرائلنحو محكمة جنائية دولية لمحاكمة محرمي الحرب الإ ،جمال العطيفي    -

 .502، ص 3111ول، القاهرة، الدولي، المجلد الأ
 من: راجع كل2  

، ، مصر، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة المنصورة(صيليةدراسة تحليلية تأ)النظرية العامة للجريمة الدولية  شرف محمد لاشين،أ -
 .131، ص 5033

- Vincenzo Militello, the personal mature of individual criminal responsabilité and the 

Icc statute, J I CJ, 2007, p09.                                       

G.kamarov, indivdual responsibility under intermational law the 3

Nuremberg principales in domestic legal systems, I.C.L.O, 1980, P 21.      
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ساسي النظام الأو ، 3122من البشرية لعام أشروع  تقنين الجرائم ضد السلام و مو  ،3122ة عام ألمحكمة نورمبرغ المنش
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية لروندا ام  الأالنظو ، 3111ة عام أللمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة المنش

عداد إثناء أساسي للمحكمة الجنائية الدولية جميع المناقشات التي دارت قد حسم النظام الأو .31121ة عام أالمنش
ختصاص إمنه على ثبوت  52كمة عندما نص في المادة لمحمام اأمشروع هذا النظام فيما يتعلق بمسؤولية الدولة جنائيا 

ختصاص المحكمة  الدول و إستبعد من إساسي قد ن النظام الأأيفهم من ذلك و ،شخاص الطبيعين فقطالمحكمة على الأ
مام المحكمة الجنائية أن المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي أمع ملاحظة  ،شخاص معنويةأعتبارها المنظمات الدولية بإ

و المنظمة حيث يلتزم كل منهما أصفه خاصة المسؤولية المدنية للدولة بو .المعنويلا تنفي المسؤولية المدنية للشخص الدولية 
 .2حكام القانون الدولي أضرار الناجمة عن فعلها متى ثبتت مسؤوليتها بموجب بتعويض الأ

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية في ورد النظام الأألقد  سنة 21قل من أشخاص ختصاص للمحكمة على الأإ : لاثانيا
عاما وقت  31ي شخص يقل عمره عن أختصاص على إي أنه لا يكون لهذه المحكمة أحكما مفاده منه  51المادة 

هتمام واضعي النظام إسالف الذكر مدى  51ن الحكم الذي جاء به نص المادة مو يتضح  .رتكاب الجريمة المنسوبة اليهإ
غلب التشريعات الوطنية يتم محاكمة الحدث الذي يرتكب جريمة أفي ، فحداثالمعاملة الجنائية للأساسي بخصوصية الأ

رتكب إذا ما إيمكن توقيعها على الشخص البالغ سن الرشد ختلاف العقوبات التي إفضلا عن ، محاكم خاصة مامأ معينة
ذلك بوضع و ،ليها إالتي ينتسب  العمرية رحلةجل معاملة الحدث معاملة جنائية تتناسب مع المأذلك من و ،ذات الجريمة 

هيله عادة تأإو ،تهذيبهو  صلاح هذا الحدثإمخففة تتناسب مع تلك المرحلة العمرية، والتي يقصد من ورائها  عقوباتتدابير و 
                                                           

 نظر كل من: أ  1
 10ص ،3111القضاء الدولي الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، ،براهيم صاح، عبيدإحسنين   -
الجنائية الدولية في المؤتمر العاشر للجمعية المصرية للقانون الجنائي في القاهرة د خلف، تقرير تفصيلي عن المحكمة عبد الرحمن محم     -

من، العدد السابع، يوليو كاديمية مبارك للأ، مجلة الدراسات العليا تصدرها كلية الدراسات العليا بأ5003ديسمبر  52 – 51من 
 .531، ص 5005

، 5003، سنة 11المحكمة الجنائية الدولية في النظام العالمي الجديد، مجلة المفكر الشرطي، المجلد العاشر، العدد  براهيم زيد،إمحمد  -
 .53ص 

- Fréderic Mégret – épilogue to an endless  debate : the  interactionionl criminal 

courts  third party  jurisdiction and  the looming  revolution of international  law 

.Ejil , vol 12 , no 2 ,2001, p 261.                                                                          
 ظر كل من: أن2

القانون تصدر عن كلية من و مجلة الأ، 1998دراسة في ضوء نظام روما عام المحكمة الجنائية الدولية  براهيم محمد العناني، إنشاءإ -
 .052، ص 0222، يناير الثامنة، السنة الأولشرطة دبي، العدد 

  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 20فقرة 05نص المادة   -
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فضلا عن  ،خرىحداث تختلف في التشريعات الجنائية الوطنية من دولة لأن تلك المعاملة الجنائية للأجتماعيا مع العلم بأإ
 1حداث.ختلاف الدول في تحديد الفترة العمرية للأإ
حداث الذين يقل عمرهم عن خراج الأإ جانب لىإساسي للمحكمة الجنائية الدولية ن النظام الأأليه إشارة مما تجدر الإو 

طفال دون الخامسة ن تجنيد الأأنه قد وضع حماية خاصة لهم عندما نص على إف ختصاص المحكمةإعاما من نطاق  31
حدى إيعتبر  عمال الحربيةستخدامهم للمشاركة فعليا في الأإو أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية ألزاميا إعشر من العمر 

 عليها.جرائم الحرب المنصوص 
عندما  حيال الحدث دون سن الثامنة عشر تخاذهإجراء الذي يجب ما هو الإ :في هذا المجال ل الذي يفرض نفسهالسؤاو 

 بوصفه شريكاو أصليا في تلك الجريمة أالجنائية الدولية سواء بوصفه فاعلا  كمةحدى الجرائم التي تختص بنظرها المحإيرتكب 
 51وفقا لما نصت عليه المادةتصاص المحكمة الجنائية الدولية خعدم خضوعه لإسبب بي عقاب أوهل يترك دون 2فيها؟ 

ن عرفنا عدم خضوع هذا الحدث لولاية أجابة على هذا التساؤل بعد جانبا للإنحن نرى من و من نظامها الأساسي ؟ 
مام المحكمة الوطنية أهذا الحدث  جراء محاكمةإنه ينبغي في هذه الحالة أالمحكمة الجنائية الدولية وفقا لنص المادة السابقة 

ود بها هذه المحكمة سواء كانت تلك المحكمة هي الموج ةقانون الدولرتكبها الحدث وفقا لإلى الجريمة التي إالمختصة بالنظر 
ا لمرضها الجريمة وفقا أو المحكمة التابعة للدولة التي وقعت على أ،الموجودة في الدولة التي يحمل هذا الحدث جنسيتها 

 تحديد القاعدةمامها و أن يحاكم هذا الحدث أمن تحديد المحكمة التي يجب  ي منهماأيقضي به قانون العقوبات في 
 3القانونية التي يجب تطبيقها تحقيقا للعدالة الجنائية على الصعيدين الوطني و الدولي على السواء .

 
 

                                                           
 نظر كل من:أ 1

 ما بعدها.و  501ص  ،5003، ، القاهرةالأولىطفال، دار النهضة العربية، الطبعة الحماية الجنائية للأشريف سيد كامل،     -
مقارنة، دار الجامعة الجديدة، دون  دراسة تفاقيات الدولية،معاملته الجنائية في ضوء الإ، حقوق الطفل و خالد مصطفى فهمي    -

 وما بعدها 331ص  ،5001طبعة، 
- William A Schabas, An introduction to the international criminal court, 

Cambridge university press, 2001, p67. 
 نظر كل من:أ 2

، 11 ب، السنةآ-تموز 1و 1مجلة المحامين، العدد  الدولية بعض الملامح العامة، المحكمة الجنائية محمد عزير شكري،   -
 .102ص  ،5003سوريا،

 .10براهيم صاح،، المرجع السابق، ص إخالد محمد      -
 .301علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص  3



تطبيقات النظام الإجرائي لمحكمة الجنايات الدولية الباب الثاني:  

 

295 
 

 الرؤساء لصفة الرميية للمتهمين ومسؤولية القادة و باعتداء : عدم الإالفقرة الثانية
المواثيق الدولية كميثاق تم التأكيد على مبدأ الإعتداد بالحصانة كسبب للإفلات من المساءلة عن الجرائم الدولية في مختلف 

نورمبرج والنظامين الأساسيين لمحكمتي يوغسلافيا السابقة وروندا حيث تضمن نظامها الأساسي مفاهيم واضحة لمسؤولية 
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة وترسيخه لمبدأ عدم الإعتداد بالحصانة في القادة، وأخيرا ما تضمنه النظام الأ

 منه. 51الجرائم الدولية وتحديدا في المادة 
ييد داخل اللجنة التحضرية كان هناك تأ شخاص بصورة متساويةساسي للمحكمة على جميع الأ: تطبيق النظام الأولاأ

ساس أي دفع على ألا يخول أساسي للمحكمة ينبغي ن النظام الأأالقائلة  لوجهة النظرنشاء المحكمة الجنائية الدولية لإ
لا يعفى هذا المنصب الرسمي متهما من أينبغي و  ،يرسم و كمسؤول حكوميأو حكومة أ ،المنصب الرسمي كرئيس دولة

 المسؤولية الجنائية.
شخاص بصورة متساوية دون تمييز بينهم بسبب ساسي على تطبيقه على جميع الأمن النظام الأ 51لذلك نصت المادة 

نائية الدولية المؤقتة منها موقف المحاكم الجقرة حيث ستتناول مفهوم الحصانة و هذه الف فيدراستنا هو محور و  ،الصفة الرسمية
 ذلك على النحو التالي:و  كمة الجنائية الدولية من الحصانةساسي للمحعرض لموقف النظام الأنثم ومن 

دعوى الجنائية مكانية تحريك الإ" ذلك العائق الذي يحول دون نها:بأتعرف الحصانة وفقا للقانون الوطني  :الحصانةمفهوم  (3
تكب السلوك مخالفة إحكام القانون الوطني الذي ليه وفقا لأإتهام إي أمكانية توجيه إعدم  بها، وبالتاليضد من يتمتع 

 1حكامه "لأ
من المسؤولية الجنائية ما للتنصل  الحصانةأ عتداء بمبدالجنائي الدولي الإوالقضاء طار العلاقات الدولية إنه لا يوجد في ألا إ

بادة الجنس إتفاقية إهذا المعنى تنص المادة الرابعة من  وفي ،سرهدام الامر يتعلق بجنايات دولية تمس المجتمع الدولي بأ
فعال ي فعل من الأأو أ ،بادة الجنسإشخاص الذين يرتكبون جريمة يعاقب الأ" :نهأعلى  3121 لعام عليهاوالمعاقبة 

 .2لخ"إو افراد عاديين ... أو موظفين عموميين أسواء كانوا مسؤولين  الثالثةالمنصوص عليها في المادة 
الذين قواعد القانون الدولي لبعض تفاقيات الدولية و الإ تهاقر أعفاءات التي فالحصانة وفقا للمعاهدات الدولية هي تلك الإ
ة ورؤساء البعثات الدبلوماسية الدوليات المنظمالوطنية و  تعضاء البرلماناأيتصل علمهم بتمثيل الدول وتمثيل الحكومات و 

 3عضائها أو 
 الحصانة الوظيفية.الشخصية و  ها الحصانةأهملعل الا شكأحصانة بوجه عام للن ألى إشارة تجدر الإو 

                                                           
 .315، ص 3111، القاهرة، الرابعة شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربية، الطبعة ،محمد نجيب حسني1
 .3121بادة الجنس البشري المعاقبة عليها لعام إتفاقية منع إراجع المادة الرابعة من  2
، ص 5002العشرون، ينايرالعدد السابع و  بحوث الشرطة، حد تحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية، مجلة مركزأالحصانة  ،مجد نورأ  3

212-212. 
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لى تحريك فكرة إنطلاق التي قادت تعتبر الحرب العالمية الأولى نقطة الإ الحصانة:موقف المحاكم الجنائية الدولية من  (5
- 551طبقا للمادتين لماني وذلك من خلال محاكمة ضباط الجيش الأ ،الجرائم خطورةشد أالمسؤولية الجنائية ضد مرتكبي 

عتداء بفكرة الحصانة الحرب دون الإوأعراف لخرق قوانين  ،3131يونيو  51من معاهدة صلح فرنساي في  551
متناع هولندا عن تسليم غليوم إن هذه المحاولة لم تنجح بسبب ألا إ ،للتنصل من المسؤولية الجنائية عن جرائمهم الدولية

 .1لى دول التحالف لمحاكمتهإالثاني 
فلات من العقاب من خلال عتداء بالحصانة للإعدم الإالدول و لمسؤولية الجنائية لقادة فكرة امرة أخرى  كدتوقد تأ

و كبار الموظفين في أستبعدت محكمة نورمبرغ الدفع بحصانة رئيس الدولة أحيث ، محاكمات ما بعد الحرب العالمية الثانية 
مرتكبي الجرائم الدولية  فرادقد تضمن نظام محكمة يوغسلافيا قواعد مباشرة لمساءلة الأادة السابعة من لائحة المحكمة و الم
رتكاب جرائم في يوغسلافيا طبقا لنص المادة السابعة من ختصاصها في محاكمة القادة من المتهمين بإإالمحكمة مارست و 

الذي لى المحاكمة و إودان ميلوسوفيتش" بد ذلك فعلا في تقديم الرئيس اليوغسلافي السابق " سلو كتأو الأساسي،نظامها 
تقديمه للمحاكمة في لاهاي كما تضمن النظام ض على الجنرال " رتكوبلازفيتش" و ضا في القبأين و في السج اتوفي لاحق

 .2عتداء بالحصانة في المادة السادسة منهعدم الإ أساسي لمحكمة روندا مبدالأ

دور المحكمة الجنائية الدولية  جل تفعيلأمن  :ائية الدولية الدائمة من الحصانةساسي للمحكمة الجنموقف النظام الأ (1
حيث  السابق أساسي لهذه المحكمة على نفس المبدفقد سار النظام الأ ،ختصاصات المنوط بهاتمكينها من القيام بالإو 
ي من جرائم الداخلة في أرتكاب شخاص المتهمين بإالصفة الرسمية للأ)ن ألى إمنه  51ولى من المادة شارت الفقرة الأأ
بذلك تكون و (العقوبة  خفيفتشكل في حد ذاتها سببا لتولا،ختصاص المحكمة لا تعد مانعا من موانع المسؤولية الجنائية إ

ن يرجع أ ي تمييز يمكنأشخاص بصورة متساوية دون ساسي على جميع الأحكام الواردة في النظام الأقد قررت تطبيق الأ
 3موظفا حكوميا.و أو ممثلا منتخبا أو عضو في برلمان أو حكومة أ لة لى الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيسا للدو إ

                                                           
 راجع في ذلك:  1

، ص 5035ولى، بيروت، لبنان، في الجرائم الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأ، غياب الحصانة حمد عزيزهأسوسن     -
12،12. 

عبد الواحد محمد الفار، دور المحكمة نورمبرج في تطوير فكرة المسؤولية الجنائية الدولية، مجلة الدراسات القانونية، تصدرها كلية  -
 .10- 11، ص 3112سيوط، العدد السابع عشر، أالحقوق بجامعة 

ائية الدولية، مختارات من المجلة الدولية للصليب المحاكم الجننساني و ، العلاقة بين القانون الدولي الإبوسي . جوتيريسهورتنسيادي. تي -
 .01، ص 5001أدار -، مارس113، العدد 11، المجلد حمرالأ

 .330-301المرجع السابق، ص  ،علا عزت عبد المحسن 2
 .200حمد محمد عبد الطيف صاح،، المرجع السابق، ص أ 3
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و القواعد الاجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية أالحصانات  )ن :ألى إ الفقرة الثانية من ذات المادةشارت أكما 
 .(ختصاصها على هذا الشخصإو الدولية لا تحول دون ممارسة المحكمة أطار القوانين الوطنية إكانت في   اءسو  ،للشخص

ختصاص إحدى الجرائم الداخلة في إرتكاب و التمسك بالحصانة التي يتمتع بها المتهم بإأع ذر نه لا يمكن التإبذلك فو 
و أو ممثلا منتخبا أو البرلمان أو عضوا في الحكومة أو حكومة أ 1و التذرع بالصفة الرسمية كما لو كان رئيس دولةأ المحكمة

رتكاب إو ظرفا مخففا للعقوبة حال أعفاء من المسؤولية ن مثل هذه الذرائع لا تشكل سبب للإأحيث  ،موظفا حكوميا
 2.الجرائم المنصوص عليها

بالحصانات كما عتداء عدم الإو  سؤولية الرئيسم أالجنائية الدولية تطبيق مبد تيح للمحكمةأنه قد ألى إشارة تجدر الإو 
فقد " عمر حسن البشير  "للرئيس السوداني م تهاو ذلك عند توجيه الإ،ساسيمن نظامها الأ 51/5نصت عليه المادة 

لى المدعي العام للمحكمة إفي دارفور حالة الوضع مر بإتضمن الأو  5002 – 3211من قراره رقم صدر مجلس الأأ
قرر فتح و  ،ستوفيتإولية قد ن المتطلبات القانونية الأمن بأام مجلس الأمأ 5002يونيو  1علن في أالجنائية الدولية الذي 

مرين أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة أبطلب من المدعي العام و  5001بريل أ 51في و  ،ليهإالتحقيق في الجرائم المحالة 
حد زعماء ميليشيا الجنجاويد  الذين أعلي كوشيب وزير الدولة السابق في السودان و حمد هارون أبالقبض على كل من 

لى إمر القبض أ حالت المحكمةأقد نسانية وجرائم حرب في دارفور و رتكاب جرائم ضد الإتهمة بإ 23ليهم إوجهت 
                                                           

رتكابهم إالدول عند  لرؤساء-في ظل القانون الدولي-على غياب الحصانةه( دليلا آخر وجستوبينوشيأتعد حالة الرئيس التشيلي السابق ) 1
سبانيا لمحاكمته مكان تسليمه لإ، لإ3111شيه عام نفقد رفع مجلس اللوردات البريطاني الحصانة الدبلوماسية عن بيو نسانية جرائم ضد الإ
عاما فضلا عن  31ستمرت إة الحديدية التي بض خلال سنوات حكمه بالقينالسياسييه شخص من معارض 1000ثر من بتهمة قتل أك

 ثناء تلك السنوات.أمن التشيلية سبان من معاملة قوات الأتضرر بعض الرعايا الإ
 لمزيد من التفصيل راجع:

، ص 5030لحماية الرؤساء، دار الكتاب الحديث، دون طبعة، القاهرة،  لجرائم الدولية والتعاون الدوليرتكاب اإفردوس الليوي،  -
530 ،533. 

القاهرة، دون طبعة، حمد حامد محمد عميرة، الحماية القانونية الدولية لرؤساء الدول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، أبراهيم إشادية  -
 .530، ص 5001

غسطس أ، 312ستراتيجي، السنة الرابعة العشر، العدد هرام الإملف الأ هاني رسلان، السودان وأزمة المحكمة الجنائية الدولية، مجلة2
 .12، ص 5001

 راجع كذلك:ولمزيد من التفصيل 
السيادة مع التطبيق على قضية دارفور، رسالة دولية كتطور لمفهومي المسؤولية و الحسيني محمد منصور العراقي، المحكمة الجنائية ال قطار  -

 .125، ص 5001دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 
نشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة هل هي خطورة حقيقية لتطوير النظام القانوني الدولي، مجلة الحقوق، إ محمد حسن القاسمي، -

  .12، ص 5001ول، السنة السابعة والعشرون، مارس العدد الأ
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في تطور و ،ن أ تستجب الحكومة السودانية لطلب التعاون مع المحكمة في هذا الشلمو  5001يونيو  31السودان في 
 32رة التمهيدية في لى الدائإامبو المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية المقدم أكد مورينو بناء على طلب السيحق و لا

نسانية و جرائم ضد الإبادة و إرتكابه جرائم ذلك لإمر بالقبض على الرئيس السوداني و أالذي تلتمس فيه و  5001يوليو 
لت المذكرة بالرفض على بقو لقبض على البشير و بامر أصدرت الدائرة التمهيدية أ 5001مارس  2في و  ،جرائم حرب

في  تصدر أن المحكمة الجنائية الدولية أيضا أليه إشارة ما تجدر الإو ،الدول العربية الشعبي في السودان و الرسمي و  تويين المس
بادة جماعية إرائم بجتهامات إخلفية عتقال ثانية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير على إمذكرة  5030يوليو  35

 .1في دارفور
شخاص الذين يتمتعون غيرهم من الألمسؤولية الدولية لرؤساء الدول و باعترفت إمن نظام روما قد (  51 )ذا كانت المادةإو 

حترام السيادة الوطنية للدول إسي على سلامة العلاقات الدولية و سانه حرصا من واضعي النظام الأأ لاإبحصانات دولية 
ن توجه أنه لا يجوز للمحكمة أساسي على النظام الأ (من11/3)نتقاص منها فقد نصت المادة و الإأنتهاكها إعدم و 

ا بموجب القانون تهلتزاماإن تتصرف على نحو يتنافى مع أليها الطلب إو مساعدة يقتضي على الدولة الموجه أطلب تقديم 
ولا أن تحصل ألم تستطع ممتلكات تابعة لدولة ثالثة ماو أالحصانة الدبلوماسية لشخص و أالدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة 

 2جل التنازل عن الحصانة.أ على تعاون تلك الدولة الثالثة من
غيرهم  الدبلوماسيين وو أالقادة العسكريين و أ ،تمتعون بالحصانة مثل رؤساء الدولشخاص ممن يحد الأأالغرض هنا وجود و 

حدى الجرائم التي إرتكاب تهام بإإليهم إيكون هذا الشخص ممن وجه دولته و  قليم دولة غيرإ ممن يتمتعون بالحصانة على
قليمها هذا إلى دولة التي يقيم على إطلب ن توجه أمة بناء على ذلك يكون للمحكو ،ختصاص المحكمةإ تدخل في

لى الدولة إن تحصل قبل توجيه الطلب بأ( المحكمة 11)لزمت المادة أفي هذه الحالة ،و مام المحكمةأ ثولالشخص بتقديمه للم
ذا فشلت إو ،قليمها طلب تعاون الدولة الثالثة التي يتمتع الشخص بحصانتها بالتنازل عن هذه الحصانة إالتي يقيم على 

                                                           
كلية   رسالة دكتوراه، نسان، )دراسة حالة دارفور(،الإ دوره في حماية حقوقالقضاء الدولي الجنائي المعاصر و  ،يمن محمد مرعي يونسأ 1

 .320، ص 5035العلوم السياسية، جامعة القاهرة، قتصاد و الإ
حدى الميلشيات في قائد إلى المحكمة الجنائية الدولية هو " توماس لوبانجا" إول شخص تم تسليمه أن أأيضا المجال وما يمكن قوله في هذا 
عتقال لوبانجا عام إهلية وقد تم ستخدام الأطفال في حروب الكونغو الأه جرائم حرب تتعلق بإطية والذي أتهم بإرتكاباجمهورية الكونغو الديمقر 

 توري شمالي شرق الكونغو الديمقراطيةأبعد قتله لتسعة من الجنود البنجلاديش التابعين للقوة الدولية لحفظ السلام في منطقة  5002
  أنظر في ذلك:    
 . 21هاني سمير عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -

 .331-331علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص  2
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 لى الدولة التي يتواجد بها المتهم و بالتالي يمتنعإن توجه طلب التعاون أالمحكمة في الحصول على هذا التنازل فلن تستطيع 
 .1و مقاضاته أجراء التحقيق مع هذا الشخص إعليها 
قليم دولة إيتواجد على جنسية دولة تمنحه حصانة معينة و  من يحمل أي ،الجنسيةلنص لم يذكر حالة مزدوجي ن اأكما 

لى الدولة التي إففي هذه الحالة يتعين على المحكمة قبل توجيه الطلب  ،ي حصانةأن تمنحه أخرى يحمل جنسيتها دون أ
 قليمها الحصول على تعاون الدولة التي تمنحه الحصانة.إيقيم الشخص على 

ي حماية ن عديم الجنسية لا يتمتع بأأكن القول يمساسي نها نص في النظام الأأالتي لم يرد بشوفي حالة عديمي الجنسية و 
 أ( من/ 5، 3/1)المادة ستنادا لنص إحدى الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية و ذلك إرتكب إدولية متى 

تفاقية لا تنطبق هذه الإ"نه تي تقضي بأو ال 3122اص عديمي الجنسية لعام شخمم المتحدة الخاصة بوضع الأتفاقية الأإ
 نهم:بأعتقاد شخاص الذين تتوافر دواعي جدية للإعلى الأ...

الدولية الموضوعية للنص على الصكوك نسانية بالمعنى الذي تقصده و جريمة حرب ضد الإأرتكبوا جريمة ضد السلام إ -أ
 ن هذه الجرائم.أحكام بشأ

 2مم المتحدة.مبادئ الألمقاصد و فعالا مضادة أرتكبوا إ -ب

يتمتع دولة غير دولته و قليم إهو ذلك الشخص الذي يقيم على و " اللاجئ"ن النص المذكور ينطبق على حالة أكما 
وأهمها قليم العادي الذي يقيم على ذات الإجنبي و الذي تميزه عن الأ بموجب قرار منحه حق اللجوء ببعض مميزات الخاصة

 .واز تسليمهج عدم
و التشريعات الوطنية بحيث يخرج أام التسليم تنطبق فقط على تلك الجرائم التي تسري بموجب المعاهدات كحأن أذلك 

تفاقية وضع اللاجئين إ د( من/3)المادة كدته أهذا المعنى مما و  ،ه القواعد الجرائم الجسمية التي تهدد المجتمع الدوليعن هذ
قترف جريمة إنه ألى اعتبار إسباب جدية تدعو أي شخص توجد بحقه أتفاقية على " لا تسري هذه الإنه:أفنصت على 
 ."نسانية كما هو معروف عنها في الوثائق الدولية و جريمة ضد الإأبحق السلام 

هي تدخل حدى هذه الجرائم و إقترف إمتى  وذلك ،اللاجئن يتمتع به أمتياز يمكنإو أي حصانة أتطبيقا لهذا النص تزول و 
ن تقديم أسيسا على مع المحكمة تأ التعاون ن تتذرع برفضأي دولة لا يمكن لأ، و كمةالمحختصاص إبطبيعة الحال في نطاق 

 لتزام دولي.خلالا بإإالشخص للمحكمة يمثل 
فلات من العقاب التي تفاقيات الإإهم العوائق التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية في موضوع الحصانة أمن  نه يبقىألا إ

العاملين في الخدمة العسكرية على وجه مها سعيا منها لتحصين مواطنيها و براإ لىإمريكية تسعى الولايات المتحدة الأ
وتواجدهم في ،ختصاصهاإرتكابهم جرائم مما يدخل في إمكانية الملاحقة من قبل المحكمة الدولية في حال إالخصوص من 

                                                           
 .331، ص نفسه علا عزت عبد المحسن، المرجع 1
 .111، 112نجلاء محمد عصر، المرجع السابق، ص  2
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 لمقتصادية على دول العاإالمحكمة حيث مارست ضغوط سياسية و ختصاص و تقبل بإأقليم دولة طرف في نظام روما إ
مريكية عدد وقعت الولايات المتحدة الأعدد كبير من الدول لهذه الضغوط و ستجابت إقد و ،1هذه الغايةالمختلفة لتحقيق 

ن تكون الدول موقعة أفي ذلك يستوي و  (طاجكستان ،رومانيا  ،سرائيل إ  ،تيمور الشرقية)تفاقيات الثنائية مع من الإ
تفاقيات برمت هذه الإأحيث بلغ عدد الدول التي طراف فيه،و كذلك الدول غير الأ .علي دقةاو مصأعلى نظام روما 

 –المغرب  ):ثنائيةالتفاقيات برمت هذه الإأمن بين الدول العربية التي و ،2دولة " 301" 5001مارس  13الثنائية حتى 
ساسي حكام النظام الأأتفاقيات تتعارض مع فهذه الإ (ردنالأ ، العبية المتحدة ماراتالإ ،البحرين  ،مصر  ،تونس 

مرة كما تتنافى مع القواعد الآ،العقاب عن الجرائم الدولية  تعترف بالحصانة من المسؤولية و للمحكمة الجنائية الدولية التي لا
ي عتداد بأهو ما يقتضي عدم الإدولية الخطيرة من النظام العام و العقاب عن الجرائم الة و للقانون الدولي التي تعد المسؤولي

 3و معاقبتهم.أسؤولين عن هذه الجرائم تفاق يمنع من ملاحقة المإ
غالبا ما ترتكب الجرائم الداخلة في ساسي للمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية القادة الرؤساء في النظام الأ :ثانيا

لذلك فقد ، مرتهمإالقوات المسلحة التي تعمل تحت و 4ختصاص المحكمة الجنائية الدولية من جانب القادة العسكريين إ

                                                           
  301، ص 5001سبتمبر ، الكوبت،، لعدد الثالثالسنة السابعة والعشرون، ا ،مخلد الطراونة، القضاء الجنائي الدولي، مجلة الحقوق 1
 ظر كل من: أن  2

 .21مجد نور، المرجع السابق، ص أ -
اديمية أكمركز بحوث الشرطة تصدر عن  ،إختصاص المحكمة الجنائية الدوليةطار إمحاكمة مجرمي الحرب في  ،عادل عبد العزيز فرحات  -

 .215، ص 5002، القاهرة، يوليو 51من، العدد مبارك للأ
 أنظر كل من: 3

دكتوراه،   ات الدولية والضرورات العملية، رسالةختصاص المكاني في القانون الجنائي في ضوء المستجدقواعد الإأيوب، رشا فاروق  -
 .112-112، ص 5030كلية الحقوق، جامعة بنها، 

 .210علي جميل حرب، المرجع السابق، ص  -
صاص ختإ منتدخل ضإنتهاكا صارخا للنظام الأساسي، وهي جرائم  التي يرتكبها قادة الإسرائليين سرائلية المتكررةالجرائم الإ تشكل  4

تي السرائلية الجرائم الإنهجية المنظمة التي يمارسونها، وعلى الرغم من خطورة وبشاعة ذلك بسبب السياسة المالمحكمة الجنائية الدولية ،و 
عي للمحكمة الجنائية الدولية ، ختصاص النو على الرغم من وقوع هذه الجرائم ضمن الإ، و هزت ضميره صدمت وجدان المجتمع الدولي ،و 

القانون الدولي نساني و نتهاكات الجسمية للقانون الدولي الإالإيين عن هذه الجرائم و سرائله من المتعذر في الوقت الراهن ملاحقة  القادة  الإفإن
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي قامت بالتوقيع عليه مع على النظام الأسرائيل التصديق إذلك بسبب رفض نسان و لحقوق الإ

كيد سرائلين مع تأمريكية بعدم ملاحقة القادة الإأخذت ضمانات أن أبعد  13/35/5000مريكية في اليوم نفسه الولايات المتحدة الأ
 م هذه المحكمة.نها تستعمل كل جهدها لعرقلة قياأسرائيل مريكية لإالولايات المتحدة الأ

  كل من:ظر  أن
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و الشخص أالقائد العسكري :"نأ لىإ 51ولى من المادة شارت الفقرة الأأحيث  ،حكام خاصةساسي بأالنظام الأخصهم 
ذا كانت هذه الجرائم إختصاص المحكمة إعماله يكون مسؤولا مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في القائم فعلا بأ

حوال نتيجة لعدم سيطرته الفعليتين حسب الأتخضع لسلطته و و أ ،سيطرته الفعليتينمرته و مرتكبة من جانب قوات تخضع لإ
 1ذلك في حالتين هما:ه على هذه القوات ممارسة سليمة و الشخص سيطرتو أممارسة القائد العسكري 

ن أبسبب الظروف السائدة في ذلك الحين  ن يكون قد علمأويفترض أ ،و الشخص قد علمأذا كان القائد العسكري إ -3
 الجرائم.رتكاب هذه إكون على وشك تو أالقوات ترتكب 

رتكاب هذه إو قمع أالمعقولة في حدود سلطته لمنع الشخص جميع التدابير اللازمة و و أتخذ ذلك القائد العسكري يذا لم إ -5
 ."والمقاضاةلة على السلطات المختصة للتحقيق أو لعرض المسأالجرائم 

ساسي لمسؤولية الرئيس الجنائية عن الجرائم المرتكبة من النظام الأشار أفقد  ،سباب نجاحهاأتوفير ولتفعيل دور المحكمة و 
ل جنائيا عن الجرائم التي تدخل أن الرئيس يسأمفاده  ب( حكما/ 51)حيث تضمنت الفقرة الثانية من المادة  ،هيمرؤوس

عدم ممارسة سيطرته سيطرته الفعليتين نتيجة لمن جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته و رتكبت إذا ما إختصاص المحكمة إفي 
 :تاليةال الاتعلى هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة في الح

ن يرتكبوا هذه أو على وشك أيرتكبون  هن مرؤوسيأية معلومات تبين بوضوح أتجاهل عن وعي و أالرئيس قد علم ذاكان إ -3
 2الجرائم.

 .للرئيسالسيطرة الفعليتين ولية و طار المسؤ إنشطة تندرج في ذا تعلقت الجرائم بأإ  -5

                                                                                                                                                                                     

، مجلة الحقوق، العدد ة تقديم المسؤولين عنها للمحاكمةمكانيإمدى راضي الفلسطينية المحتلة و سرائلية في الأالجرائم الإ مخلد الطراونة، -
 .111، ص 5002العشرون، الكويت، يونيو التاسعة و  الثاني، السنة

نساني(، مجلة  حكام القانون الدولي الإأدراسة في ضوء )حكام المسؤولية الجنائية الدولية لأالمبادئ العامة  ،حمد عبد الحميد الرفاعيأ   -
 .211، ص 5002من، القاهرة، العدد العاشر، يناير كاديمية مبارك للأأكلية الدراسات العليا، تصدر عن 

كاديمية شرطة دبي، العدد والقانون، تصدر عن أمن علي محمد جعفر، محكمة الجزاء الدولية في مواجهة القضايا الصعبة، مجلة الأ    -
 .312، ص 5002، يناير الثالثة عشر، السنة الأول

 نظر كل من:أ 1
 .311حمد عزيز، المرجع السابق، صأسوسن     -
في النظام مع دراسة لمحاكمة المسؤولين ) م الدولية التي يرتكبها مرؤوسيهمالرؤساء عن الجرائو  مسؤولية القادة ل عن سعد العجمي،ثق   -

 .331-335، ص 5001، يونيو 15، السنة الثانيالعراقي السابق(، مجلة الحقوق، تصدر عن جامعة الكويت، العدد 
 أنظر كل من: 2

 .312-311علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص  -
 .232-232بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص  -
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لة على أو لعرض المسأرتكاب هذه الجرائم إقمع  وأحدود سلطته لمنع  والمعقولة فيذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة إ -1
 .والمقاضاةالسلطات المختصة للتحقيق 

ر بمسؤوليتهم الشخصية قو الرئيس وتأقع على القائد العسكري تقد بينت المسؤولية الجنائية التي  51ن المادة أنجد  بالتاليو 
 . 1و عن مرؤسيهم بالنسبة للرؤساء.أو الفردية عن الجرائم التي ترتكب من قوات تخضع لسيطرتهم أ

 ختصاص الزمني للمحكمة : الإالفرع الثاني
 ،العام المعمول به في جميع النظم القانونية الجنائية في العالم أساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالمبدخذ النظام الأألقد 

ساسي تسري ن نصوص النظام الأأمضمون ذلك و 2ثر رجعي أتطبيق نصوص القانون الجنائي  زواجالذي يقضي بعدم و  
حكام ألا تسري و  ،فعال التي تقع بعد تاريخ نفاذهعلى الأ لاإولا تطبق  ،ختصاصها مستقبليإن أي أ ،مباشرثر فوري و بأ

قد نصت في للمحكمة  ساسيالنظام الأ ( من33)ن المادة إذا فل3هذا النظام على الوقائع التي حدثت قبل هذا التاريخ 
 ساسي ".لا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ النظام الأإختصاص إ" ليس للمحكمة نه:أولى منها على الفقرة الأ

نفاذ هذا  أنه :" يبدأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على ولى من النظام الأفقرتها الأ في(351)قد نصت المادة هذا و 
و أالقبول  وأيداع الصك الستين للتصديق إول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ ساسي في اليوم الأالنظام الأ

                                                           
 نظر كل من: أ 1

، ص 5001سكندرية، ، الإ، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولىساسية في نظام محكمة الجزاء الدوليةأقواعد  عبد الفتاح حجازي،    -
325. 

كاديمية أالقانون، من و مام القضاء الجنائي الدولي، مجلة الأأوامرهم الدفع بأدي، المسؤلية الجنائية للقادة والرؤساء و السوي سيف غانم     -
 .35، ص 5035يوليو  العشرون، السنة شرطة دبي، العدد الثاني،

ءلة أي شخص عن فعل غير قانوني ينص على عدم جواز مساساسية و ئي الأنص" واحدا من مبادئ القانون الجنا"لا جريمة دون أ د مبديع 2
المطبق في النظم  أالمبدهذا إرتكابه و س فيها تجعل منه جريمة قبل وقت القيام به كان خاضعا لقواعد لا لبهذا الفعل  أن لم يكن ثابتاما

 يضا على القانون الدولي.أالقانونية الوطنية ينطبق 
  :راجع في ذلك

 01بوسي، المرجع السابق، ص  جوتيريس–هورتنسيادي.تي.  -
 راجع كل من:   3

منها، مجلة جامعة مريكية وإسرائيل موقف الولايات المتحدة الأ، ختصاصاتهاكمة الجنائية الدولية طبيعتها وإالمح بارعة القدسي،  -
 .323، ص 5002، العدد الثاني ،العشرونالقانونية، المجلد قتصادية و للعلوم الإ دمشق

 .25، ص 5001علاقتها بالقضاء الوطني، دون دار نشر، المحكمة الجنائية الدولية و  محمد رجب عطية، -
العدد  31كاديمية شرطة دبي، السنة أقانون صادرة عن المن و قانون النزاعات المسلحة، مجلة الأالقضاء الجنائي الدولي و  علي عواد، -

 . 311، ص 5002، الأول
 .521براهيم حسن حرفوش، المرجع السابق، ص إمحمد  -
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وصل عدد الدول التي  5005بريل عام أ 33نه بتاريخ مم المتحدة " علما بأمين العام للأنضمام لدى الأو الإأالموافقة 
دق على هذا النظام عشر دول مرة واحدة في هذا اليوم احيث ص، دولة  11ساسي للمحكمة صادقت على النظام الأ

ول في الأ ذافتفاقية قد دخلت حيز النوبذلك تكون الإ ذ،افكثر من العدد المطلوب لبدء النأليصبح عدد الدول المصدقة 
صبح ساريا على الوقائع التي حدثت منذ تاريخ نفاذه في أساسي للمحكمة ن النظام الأأي أ ،5005يوليو عام من 
 .1 5005ول من يوليو عامالأ
ختصاصها إن تمارس أفلا يكون للمحكمة ، دخوله حيز النفاذ  بعدساسي بالنسبة للدول التي تصبح طرفا في النظام الأو 
علانا إصدرت أ تكن الدولة قد لمام 2لا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة إ

ساسي من النظام الأ( 35 )من المادة 1ساسي وفقا للفقرة ن تصبح طرفا في النظام الأأتصاص المحكمة قبل خإقبلت فيه 
خرى أكدت عليه مرة أثم  الأساسي،من النظام ( 33 )الثانية من المادةو قد جاء مضمون هذا الحكم في نص الفقرة 

دت فيه الفقرة الثانية من أكففي الوقت الذي أخرى،لكن بصيغة ساسي و من النظام الأ( 52 )ولى من المادةالفقرة الأ
التي ترتكب بعد بدء نفاذ فيما يتعلق بالجرائم  ساسي في مواجهة الدولةحكام النظام الأأعلى عدم سريان ( 33 )المادة

لى عدم مساءلة الشخص جنائيا بموجب النظام إ( 52 )ولى من المادةشارت الفقرة الأأدولة،هذا النظام بالنسبة لتلك ال
المقصود و  الأساسي،رتكبه قبل بدء نفاذ النظام إل عن سلوك أي لا يسأ،ساسي عن السلوك سابق لبدء نفاذ النظام الأ

 . 3نفاذ هذا النظام في مواجهة الدولة التي يحمل جنسيتهامن ذلك هو تاريخ بدء 
 زيحة التي تصبح طرفا فيه بعد دخوله ساسي للمحكمة يصبح نافذ بالنسبة للدولن النظام الأأمما هو جدير بالذكر و 

و أو قبولها أيداع تلك الدولة صك تصديقها إول من الشهر الثاني لليوم الستين من تاريخ عتبارا من اليوم الأإالنفاذ 
                                                           

 أنظر كل من: 1
  201د محمد عبد اللطيف صاح،، المرجع السابق، ص أحم -
 .313علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص   -
، السنة الأول، العدد قتصادية والقانونية والسياسيةالجنائية الدولية والسيادة الوطنية، مجلة العلوم الإختصاص المحكمة إلطبقة داودي،  -

 .311، ص 5001، ، الرباطولىالأ
        
2Matthews.carlson, the international Criminal court selected considerations for 

ratification and national implementing legislation, revue international de droit penal, 

vol 72, no 3, 2001, p787. 
 أنظر كل من: 3

، ص 5001رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة،  (،الإجرائيةو  حكام الموضوعيةالأ)نسانية الجرائم ضد الإ ،رامي عمر ذيب -
111-111. 

 .31، ص المرجع السابق ،حمد برسيمأمحمد  -
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بالنسبة لكل دولة تصدق "نه:أساسي التي نصت على من النظام الأ( 5/ 351 )ضمامها وفقا لنص المادةإنو أموافقتها 
 أنضمام يبدو الإأو الموافقة أو القبول أيداع الصك الستين للتصديق إو توافق عليه بعد أتقبله  وأساسي على النظام الأ
يداع تلك الدولة الصك  تصديقها إول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ الأساسي في اليوم نفاذ النظام الأ

 .1"نضمامهاإو أو موافقتها أو قبولها أ
صلح للمتهم حيث نصت القانون الأ ألى تطبيق مبدإساسي من النظام الأ( 52 )شارت الفقرة الثانية من المادةأهذا وقد 

صلح  في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معينة قبل صدور الحكم النهائي يطبق القانون الأ :"نه أعلى 
ذا كان لا يعاقب على فعل كان يعد جريمة إ2صلح للمتهم أيكون القانون دانة"و و الإأو المقاضاة ألتحقيق للشخص محل ا

 أن ثناء سريانه بشرطأرتكاب الجريمة إللقانون القديم الذي تم  او كان يخفف من العقوبة قياسأ،في ظل القانون القديم
في القوانين العقابية  أيعد الحكم السابق خروجا على المبدو ، 3ن يصبح الحكم نهائياأصلح في الحالتين قبل يصدر القانون الأ

 التي تميز بين حالتين :الوطنية و 
 رم.مجو غير أصبح غير معاقب عليه أن السلوك محل المحاكمة أينص فيها القانون الجديد على  :ولىالأ

ولى يتم في الحالة الأ، و جراميةالإن ينفي عنه صفة أخف لهذا السلوك دون أعندما ينص القانون الجديد على عقوبة  الثانية:
لا إصلح للمتهم لقانون الأفي الحالة الثانية فلا يطبق ا أما ،نهائياصبح الحكم أتطبيق القانون الجديد على المتهم حتى ولو 

 ن يصبح الحكم نهائيا.أ قبل
نه يجوز للدولة عندما تصبح أنتقالي مفاده إتت بحكم أساسي قد النظام الأ ( من352) المادةن أليه إشارة مما تجدر الإو 

فيما  وذلك ،عليهات من بدء سريان هذا النظام ختصاص المحكمة لمدة سبع سنواإن تعلن عدم قبولها أطرفا في هذا النظام 
ن مواطنين من تلك دعاء بأإذلك لدى حصول و  4من هذا النظام 1بفئة جرائم الحرب المنصوص عليها في المادة  تعلقي

 قليمها.إرتكبت في أن الجريمة قد أرتكبوا جريمة من تلك الجرائم و إالدولة قد 
                                                           

 .511ص  المرجع السابق، براهيم،إ حمدأحمد أنجاة 1
نسان نشرة غير دورية تصدرها جمعية حقوق الإالدولية، ساسي للمحكمة الجنائية مبادئ العدالة الجنائية في النظام الأ ،براهيم محمد العنانيإ 2

 .15-13ص  ،5001يناير  الخامس،العدد  سيوط،أجامعة  الحقوق،كلية   نسان،الإحقوق 
وما  21، ص 5000دون دار نشر،ول، الطبعة الثانية، ، الجزء الأ(الجزاءو حكام العامة الأ)شرح القانون الجنائي الليبي بارة، رمضان  محمد 3

 بعدها.
إختصاص ختيار الخروج على إو حق أطلق عليه نظام مريكية وفرنسا، وأولايات المتحدة الألجازة تحت ضغط اضيفت هذه الإأقد و 4

ختصاص التبعي نعقاد الإإ  بمثابة خط دفاعها الثاني في مواجهةأن يصيررادت به أنما إمريكي قتراح الأن الإأغير خاف هنا المحكمة.و 
 خارج ساحات ينيمريكطلاق الجناة الأإمريكي المرتب في ذاته قتراح الأن مؤتمري روما لم يفلحوا في رد مجمل الإأللمحكمة، والجدير بالذكر 

 لفترة سبع سنوات.ناء في مواجهة جرائم الحرب وحدها و ستثنصراف الإإالدولية على حد سواء، غاية ما تمكن لهؤلاء و  العدالة الداخلية
 ظر:أنللمزيد من التفصيل 
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المواثيق عراف و ساسي للمحكمة الجنائية الدولية يخرج على كافة الأالنظام الأ ( من352) المادةن نص أالبعض ويرى 
ي فترة أدون ذلك على الفور ، و الدوليو القضاء أمام القضاء الوطني أالدولية التي تؤكد ضرورة محاكمة مجرمي الحرب سواء 

رجاء للمحكمة على إو أخير و تأأت تقادم ية فتراأدون النص على العقاب، و سماح تتيح لهؤلاء المجرمين فرصة الهروب من 
 .1هذا النوع الخطير من الجرائم

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة كد عليه النظام الأأعدم تقاده الجرائم الدولية ألى ما سبق فان مبدإضافة بالإ
يعود ذلك في حكامه" و أيا كانت أختصاص المحكمة إنه :" لا تسقط الجرائم التي تدخل في أمنه حيث نص على  51

خفاء معالم إموظفين لهم القدرة على دة كبار و قاحيان من رؤساء و غلب الأألى طبيعة الجرائم الدولية التي تقع في إ عتقادناإ
الجسامة التي من ن هذه الجرائم تتسم بالوحشية و أكما   ،بالتالي يستفيدون منه للتخلص من العقابو ،جرائمهم مدة التقادم 

نشاء المحكمة الجنائية الدولية هو إن النص على التقادم يتفق مع الهدف من أ،كما  ثارها المدمرة مبررات نظام التقادمأ
 2.القضاء نهائيا عن تلك الجرائم

 ختصاص المكاني للمحكمة الإ الثالث:الفرع 
اقشات مؤتمر روما للنظام ثناء منأختصاص المحكمة الجنائية الدولية لإ3راء حول تحديد النطاق الاقليميأثيرت عدة ألقد 

التي لها مصلحة و  ن يقتصر شرط القبول على الدولة التي وقع فيها الفعلأت بعض الوفود المشاركة أر  فقد الأساسي،
حتى تتمكن  يشترط الحصول على قبولها المتحفظة، حيثالدولة أو  الدعوى،جراء الملاحقات اللازمة في إخاصة في 
 لها.ي قيود لا داع ألتجنب المحكمة  وذلك المتهم،حتجاز إالمحكمة من 

قد تكون لها مصلحة كبيرة في ضافية و إلى ضرورة توسيع نطاق شروط القبول لتشمل دولا إخرى ذهب بعض الوفود الأو 
 المتهم.و دولة جنسية أالدعوى بما في ذلك دولة جنسية الضحية في الجريمة 

                                                                                                                                                                                     

  .323نجلاء محمد عصر، المرجع السابق، ص  -
 .182متوبل، المرجع السابق، ص أسعدة سعيد  -

 .351علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص  1
 .301، ص 5030ولى، بيروت، لبنان، جراءاتها والقضاء المختص(، دار المعرفة، الطبعة الأإمسؤولية الدولية الجنائية ) درويش، وريا خمو2
 زيد من التفصيل راجع:ولم

 .212، ص المرجع السابقحمد محمد المهتدي بالله، اأ   -
 .111شرف محمد لاشين، المرجع السابق، ص أ   -
 .231المرجع السابق، ص يوب، أرشا فاروق   -

غضبان حمدي، إجراءات متابعة مجرمي الحرب في القوانين الداخلية والقانون الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،  3
 .51لى ص إ 55ص ، 5032بيروت،
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و الدولة المتحفظة أرضها الجريمة أما التي وقع على إ ،حدى دولتينإنه يشترط موافقة أخرى على أكدت عدة وفود أقد و 
 كما  ،ختصاصهاإدنى حد ممكن من عدد الدول التي يلزم موافقتها لكي تمارس المحكمة أ لىإتلك الوفود التقليل  حبذتو 
 ،رضهاأجراء ملاحقة قانونية فعالة دون تعاون من جانب الدولة التي وقع الفعل على إنه لا تستطيع المحكمة ألى إشارت أ
 ي ملاحقة قانونية ما لم تقم الدولة المتحفظة بتسليم المجرم المزعوم للمحكمة.أجراء إلا يمكن و 

ن دساتير بعض الدول قد ليس فقط لأ وذلك ،المتهمموافقة دولة جنسية ة خرى على ضرور شددت بعض الوفود الأوقد 
لى إستنادا إجاز عرض الدعوى على المحكمة أذ إ أبسبب الحالة الشاذة التي قد تنش رعاياها، ولكنتمنعها من تسليم 

ختصاص المحكمة من جانب الدولة التي يكون إقبول  المتحفظة دونالدولة رضها و أموافقة الدولة التي وقعت الجريمة على 
 شمولين لولايتها القضائية.د رعاياها المأحالمتهم 

ختصاصها في الحالة نه تعقيد مباشرة المحكمة لإأشتراط موافقة دولة جنسية المتهم من شإن أخرى أعتبرت وفود إخيرا أو 
 مام المحكمة في دعوى واحدة.أرتكاب جريمة واحدة التي يتعدد فيها المتهمين بإ

لما  وفقا قليمي للمحكمة الجنائية الدوليةختصاص الإالإ تحديد نطاق لىإساسي نتهى المؤتمرون في نظام روما الأإوقد  هذا
 1التالي:ذلك على النحو و  من هذا النظام (35) المادةنصت عليه 

ليها في المادة إختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إساسي تقبل بذلك التي تصبح طرفا في النظام الأ الدولة :أولا
 2النظام.من هذا الخامسة 
و قبلت أساسي كثر من الدول التالية طرفا في النظام الأأو أذا كانت واحدة إختصاصها إن تمارس أللمحكمة  : يجوزثانيا

 المحكمة:ختصاص بإ
 البحث.قليمها السلوك قيد إالدولة التي وقع في  -3

 3طائرة.و أرتكبت على متن سفينة أذا كانت الجريمة قد إو الطائرة أدولة تسجيل السفينة  -5

 4حد رعاياها.أالدولة التي يكون الشخص المتهم   -1

                                                           
 نظر كل من:أ 1

 .202 – 201حمد محمد عبد اللطيف صاح،، المرجع السابق، ص أ   -
ة، دون دار النهضة العربي ساسي للمحكمة الجنائية الدولية،حكام النظام الأأمبدأ القاضي الطبيعي في ضوء  غ،خيرية مسعود الدبا  -

 .505لى ص إ 311ص  ،5030طبعة، القاهرة، 
، جامعة الزقازيقني، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، ساننتهاكات قواعد القانون الدولي الإإالمسؤولية الدولية عن  إبراهيم، حمدأحمد أنجاة  2

 . 111، ص 5001
  .ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةأ( من النظام الأ-35/5) نصت المادة 3
 ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.من النظام الأ (ب- 35/5) نص المادة 4
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بالجريمة قيد البحث ختصاصها فيما يتعلق ساسي قبول ممارسة المحكمة لإظام الأني دولة غير طرف في اليجوز لأ :ثالثا
و أخير ي تأألتزام هذه الدولة بالتعاون مع المحكمة دون إعلى ذلك  ويترتب المحكمة،يودع لدى مسجل علان إبموجب 

 القضائية.والمساعدة ساسي المتعلقة بالتعاون الدولي حكام الباب التاسع من النظام الأستثناء وفقا لأإ
ليها إي جريمة من الجرائم المشار أختصاصها بالنظر في إن تمارس أنه يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أليه إشارة مما يجب الإو 

ذه الجريمة للمدعي العام حال هأمن هو الذي ذا كان مجلس الأإذلك في حالة  ما و ،لمادة الخامسة من النظام الاساسيفي ا
ن تمارس أمن هذا النظام و التي جاء بها :" للمحكمة (ب -فقرة  31 )ذلك وفقا لما نصت عليه المادةو ،للمحكمة

متصرفا  بموجب الفصل السابع من حال مجلس الأأذا إليها من المادة الخامسة .....إختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إ
  1 أو أكثر قد إرتكبت." ن جريمةألى المدعي العام يبدو فيها إمم المتحدة حالة من ميثاق الأ

سواء كانت هذه الجريمة أرتكبت،كثر قد أو أن جريمة أي حالة يبدو فيها أن يحيل أمن نه يمكن لمجلس الأويفهم من ذلك أ
يم دولة ليست طرفا في قلإرتكبت في إو أ ،ساسي للمحكمةدولة طرف في النظام الأقليم إو تلك الجرائم قد وقعت في أ

حالة و الجرائم موضوع الإأرتكاب الجريمة إذا كان إ طار يتمثل في مافالمعيار الذي يحكم عمل المجلس في هذ الإ،هذا النظام
حالة من سلطة إحالة قضية أو لمجلس الأ، حيث خول النظام الأساسي من الدوليين من عدمهالأيشكل تهديدا لسلم و 

ن عمل المجلس على أي أ،من الدوليينالأالمساهمة في حفظ السلم و  الإجراء ن ذلكأن من شأتضح له إذا إللمدعي العام 
ساسي للمحكمة على ضوء نصوص من النظام الأ (ب -فقرة 31 )طار نص المادةإساسه القانوني في أهذا النحو يجد 

 2المتحدة.مم ميثاق الأ
حالات التي يقوم مجلس للالعالمية بالنسبة  أختصاص المحكمة الجنائية يقوم على مبدإن تكييف أمن هذا النص يتضح و 

فيما عدا ذلك و ،و غير طرفأي دولة سواء كانت طرفا في ميثاق روما أقليم لا تتصل بإالتي لى المحكمة و إحالتها من بإالأ
ن أختصاصها بشإن تمارس المحكمة أنه يجب أقليمي حيث ختصاص الجنائي الإالإ أختصاص المحكمة يقوم على مبدإن إف

ة كممحلللى ذلك فإضافة بالإو ،حد رعاياهاأو بمعرفة أ،قليم دولة طرفإرتكبت في أتهام قد ن تكون الجريمة محل الإأجريمة 

                                                           
  نظر كل من:أ 1

ص  ،5005الأول، يناير العدد  العاشرة،من والقانون، السنة مجلة الأ سف علوان، إختصاص المحكمة الجنائية الدولية،محمد يو  -
523. 

الحقوق يصدرها مجلة  ،3111تفاقية روما لعام نعقاده في الجرائم الدولية وفقا لإختصاص وإلية تحديد الإآ مدوس فلاح الرشيدي -
 .21 – 21ص  ،5001يونيو ،51الثاني، السنة جامعة الكويت، العدد  مجلس النشر العلمي،

 .251ص علي جميل حرب، المرجع السابق،  2
 .مم المتحدة( من ميثاق الأ323- 11)نصوص المواد ساسي للمحكمة الجنائية الدولية و من النظام الأ (/ ب 31) المادة راجع كذلك:
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علان يودع لدى مسجل المحكمة إختصاص المحكمة بموجب إختصاصها عندما توافق دولة ليست طرفا على إن تمارس أ
 .1خير ي تأأتعاون مع المحكمة دون تلتزم فيه هذه الدولة بال

 ختصاص التكميلي للمحكمةالإ الثالث:المطلب 
ول لتحول نظام بل المعيار الأ،ساسلجنائية الوطنية الموضوع الأنظمة القانونية االأولية و تعتبر العلاقة بين المحكمة الجنائية الد

فهذه المعاهدة ذات المضمون الجنائي المتكامل تختلف في  ،لى الواقع الدولي التنفيذيإقرار الدولي النظري مرحلة الإروما من 
نظمة القانونية الجنائية الوطنية فهي تخاطب مباشرة نظرا لتداعياتها المباشرة على الأ،تها عن باقي المعاهدات التقليديةطبيع

فهل جاءت معاهدة نظام روما محددة .في صلاحياتها القضائية الجنائية تشترك الدولو ،يةفراد في المجتمعات الوطنجميع الأ
 تية :عات تناولها في الفروع الآهذه الموضو حاطة بجوانب تلك العلاقة لابد لنا من معرفة للإو طر تلك العلاقة ؟أبوضوح 
 خذ به مبرارات الأاص القضائي و ختصتكامل الإ لمبدأالخلفية التاريخية  ول:الأالفرع 

ستعراض تطوره من التكامل من خلال تطور القضاء الدولي الجنائي بإ أتبع تطور مبدتتسنحاول من خلال هذا الفرع 
مم تفاقيات الأإفي روندا و ساسي لمحكمتي يوغسلافيا و ظام الأفي النة الدولية الجنائية في نورمبرح و خلال المحكمة العسكري

 الأخذ به من خلال الفقرتين التاليتين: المتحدة، تم نوضح مبررات
 الفقرة الأولى: التطور التاريخي لمبدأ التكامل

كل من يوغسلافيا   ونظامي محكمتي خلال نظام المحكمة العسكرية لنورمبرج، كان منبدأ التكامل  إن التطور التاريخي لم
 وذلك كالتالي: تفاقيات الأمم المتحدةوإ السابقة وروندا،

ليابان او  عقاب الحرب العالمية الثانية وهزيمة المانياأفي  التكامل في المحكمة العسكرية الدولية الجنائية نوزمبرح أمبدأولا: 
شارت أقد و  ،نشاء محكمة عسكرية دولية عليا لمحاكمة مجرمي الحربإالتي قررت  1/1/3122تفاقية لندن في إعقدت 

لا يمس ذلك أسلطاتها على ختصاص تلك المحكمة و إلى لائحة ملحقة بها تكفلت ببيان إتفاقية المادة الثانية من هذه الإ
لمانيا أو في أي دولة من الدول المتحالفة أو تقام في أقيمت أحتلال إو محكمة أية محكمة وطنية أو سلطات أختصاص بإ

 2المحتلة 
و أسلطة  لىإئ ين يسأنه أي نص من شأ تفاق:)لا يوجد في هذا الإأن تفاقية علىمن الإ السادسةكما نصت المادة 

انيا لمحاكمة مجرمي ألمو في أراضي الحليفة في الأ أو التي ستنشأة قبلا أحتلال  المنشو محاكم الإأختصاص المحاكم  الوطنية إ

                                                           
 من:نظر كل أ 1

 .22- 21ص  السابق،المرجع  عبد الرزاق، هاني سامي  -
مارات المتحدة، القانون، تصدرها كلية شرطة دبي الإمن و الأ للمحكمة الجنائية الدولية، مجلةيسة الملامح الرئمعتصم خميس مشعشع،   -

 .111- 115، ص 5001، يناير الأول، السنة التاسعةالعدد 
 .51، ص 5001التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، دون طبعة، القاهرة، أمبدخالد عكاب حسنون العبيدي،  2
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لمانيا كونها دولة أو تتولاها أ عتبارها متضررة من الحربن قيام دول الحلفاء بالمحاكمة بإأعتبرت هذه المادة إالحرب( فقد 
نظرا لعدم ساس محاكمات نورمبرح و أقليمي الذي كان ختصاص الإواعد الإقنهم من رعاياها تطبيقا لأساس أالمتهمين على 

 . 1نعقاد محاكمات نورمبرحإ هذه المحاكمات فقد كان لا بد من نعقادإ
ختصاص إزاء الجرائم التي تدخل في إ بوشرنه قد أصلية طالما أالوطني بصفة ختصاص القضائي ن النص يعترف بالإأكما 

ختصاص الجنائي ن يكون تدخل المحكمة في الإالتكامل وفقا لهذا النص يقضي بأ أن تعبير عن مبدأيلاحظ و  ،المحكمة
 2عليه. ولا يعلونه يكمله أهو ما يعني خير و ساءة لهذا الأإالوطني بمثابة 

السادسة نظام المحكمة العسكرية الدولية الجنائية في نورمبرح قد جاءت لتعزز نص المادة  ( من33و 30) ن المادتينأكما 
ن إخيرا فأختصاص المحاكم العسكرية و إولا للمحكم الوطنية ثم تكملها أختصاص ن الإوضحنا بأأ إذ الذكر،سالفة 

 3حتلال.ختصاص لمحاكم الإالإ
كلتا المحكمتين تعتبران منطقيا مكملتين للقضاء     ورونداساسي لمحكمتي يوغسلافيا التكامل في النظام الأ أمبدثانيا: 

ولوية في القضاء هما بحق الأز متياإختصاص القضاء الدولي الجنائي على الرغم من إالتكامل الذي يحكم  أالوطني تطبيقا لمبد
رضاء العدالة إة الجنائية الوطنية كان عاجزا تماما عن سباب متباينة فنظام العداللأوفي كلتا المحكمتين و  ،على القضاء الوطني
ما صاحبها من صراعات ن الخلفية السياسية و أيبدو و 4جتماعية لهذه البلدان بالنسبة للجرائم المرتكبة في محيط البنية الإ

ن القراءة أواقع لاو ،منالأ ا من وجهة نظر مجلسر دارية في كلتا الدولتين مما جعل التدخل الدولي مبر نهيار البنية الإإلى إدت أ
ى جانب من الفقه أحيث ر ،عتداد بهعدم الإبل و أ المبدئية للتقييم الفقهي لنظام عمل كلتا المحكمتين يؤكد غياب هذا المبد

لعل هذه لى تاخير العمل بكل منهما و إدى أهو ما و ،روندالمحكمة في منطقة البلقان و ن هناك صعوبات تواجه عمل اأ
شهر قليلة سوف يجعل أخر سير العمل بالمحكمة في روندا خلال تأن جعلت جانبا من الفقه يقول بأدارية الصعوبات الإ

نتقالية في روندا ن الحكومة الإأو  خاصة تهاكات المرتكبةختصاصه للنظر في الإلى تدخل القضاء الوطني بإإالحكومة تضطر 
شراف تولى المحامي العام للمحكمة العليا سلطة الإين بأ( 55/1 )ساسي نص في مادتهت مشروعا سمي بالقانون الأعوض

سباب التي دعت حكومة هم الأأن أيبدو و .بواسطة الغرف الخاصةنتهاكات قبل نظرها على محاكمة المتهمين بهذه الإ
                                                           

1Martin) P.M( , Tribunal pénal international, Recueil Dalloz, paris, 1999, P 157.     
القاهرة،  ،الأولى العربية، الطبعةالنهضة  دار (،صيليةتحليلية تأ دراسة)التكامل في القضاء الجنائي الدولي  مبدأ سراج،عبد الفتاح محمد 2

 .35 ص ،5003 مصر،
 راجع كل من:    3

 .13خالد عكاب حسون العبيدي، المرجع السابق، ص    -
 .521رضوان محمد خليل، المرجع السابق، ص   -

القضاء  تطبيقاتإختصاصها التشريعي والقضائي و ساسي نشاء المحكمة، نظامها الأ)إسعيد عبد اللطيف حسن، المحكمة الجنائية الدولية  4
 .311 – 312، ص 5002بية، القاهرة،دار النهضة العر  (،المعاصرالجنائي الدولي الحديث و 
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رتكاب ساسي التزايد الكبير و المطرد في عدد المحتجزين في سجون روندا من المتهمين بإوضع هذا القانون الأ لىإ روندا
ختصاص القضاء إنعقاد ومادفع لإ،لف محتجز روانديأ 100نسانية ليزيد عن الجرائم ضد الإبادة الجماعية و جرائم الإ

مر الذي ليب السياسي من جانب قبائل الهوتو الأألى جانب هذه المشكلة نجد التإو  ،الوطني سرعة الفصل في القضايا
ختصاص ن تشاركه في الإأختصاص للقضاء الوطني في روندا بصفة مطلقة بل يجب نعقاد الإي المنادي بإأالر  أفوللى إدى أ

لتشكيل محكمة مماثلة لمحكمة  قرار ستصدارمم المتحدة بإبناء على ذلك طالب سفير روندا في الأو  ،المحكمة الجنائية المؤقتة
نظرا لكون و 2الوطنية عن تحقيق غايتها  ذلك بسبب عجز العدالةو 1نفة الذكرنتهاكات الأيوغسلافيا لمحاكمة المتهمين بالإ

هو ما يخرجها عن المفهوم و ،بادة الجماعية ستهدفت عمليات الإإخطة منهجية  تهاكات الحاصلة قد وردت بناء علىنالإ
النظام القضائي في روندا قد جاء ليواجه حالة  أن يبدوو ، ختصاص الجنائي الوطني التقليدي للجرائم الخاضعة للإ

حتلال السياسي مستقرا خصوصا مع الإت ليكون دائما و ن هذا النظام القضائي لم يأأكما ،لوفةأمستجدة لم تكن م
ن التكامل أدارية لبدء عمل المحكمتين ذهب جانب من الفقه تجنب المزيد من العقبات الإ قصدو  ،السائد في البلاد

رتكابه الجريمة ي شخص يعترف بإأمام المحاكم الوطنية في يوغسلافيا أن يحاكم  يوغسلافيا يتحقق متى سمح بأئي فيالقضا
 ختصاص للقضاء الدولي في غير هذه الحالة.بينما ينعقد الإ

و  ،الجناة من العقابفلات إخير في بدء العمل بالمحكمة و ذلك خشية أالتحاول تدارك البطء و ي قدأن هذا الر أيبدو و 
ختصاص محكمة إلى جانب إختصاص للمحاكم الوطنية نعقاد الإإنه في حالة أكيد على أهو ما دفع جانبا من الفقه للت

ن إمن ثم فو  3ولى عن القضاء الجنائي الوطنيخيرتين سيكون هو الأختصاص للأإن إروندا ف يوغسلافيا السابقة و
عطاء إختصاص القضائي الوطني مع متزامن مع الإمشترك و ختصاص إروندا هو تصاص محكمتي يوغسلافيا السابقة و خإ

ساسي لمحكمة من النظام الأ 01يتبين ذلك من نص المادة و  ،4ختصاص القضائي الوطنيولوية لهاتين المحكمتين على الإالأ
                                                           

 .31- 32عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  1
  .12، ص السابق خالد عكاب حسون العبيدي، المرجع2
 .31- 31، ص نفسهعبد الفتاح سراج، المرجع  3
 أنظر كل من:  4

، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الأولى، الدوليقواعد القانون الجنائي الداخلي  قليمية قانون العقوبات في ضوءإمبدأ  رفعت رشوان، -
 .321ص  ،5001مصر، 

- Flavia Lattanzi، competence de la cour penal international et consenement de etats، 

R.G.D. I.P , n1, p427. 

Murphy)S.D( ,progress and jurisprudence of the international criminal trubunal for 

the former Yugoslavia, A.I.O.L, vol 93,1999,64-65 

، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى البشري والمعاقبة عليها في القانون الدولي الجنائي،منع جريم إبادة الجنس  حمد وليد،أطارق  -
 .131، ص5030القاهرة،
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ولوية الأ عطائهاإختصاص هذه المحكمة مع القضاء الوطني مع ختصاص المشترك لإالإ أمبدتبنت التي يوغسلافيا السابقة و 
ختصاصها وقف إحدى الجرائم الداخلة في إدعوى بخصوص  أين تطلب من المحاكم الوطنية حال نظرها أبحيث يكون لها 

حدى الجرائم المعروضة عليها وفقا ن هذه الدعوى مرتبطة بإأطالما  ،ليهاإحالتها بالحالة التي هي عليها إنظر هذه القضية و 
ساسي لمحكمة من النظام الأ الثامنة  تضمنت المادةذات المعنى فيو .دلة الخاصة بهاالأات و جراءلائحة الإو  ساسيلنظامها الأ

 .1ختصاص المشتركالإ أكيد على مبدأروندا الت

خذ على أعتبارها الجهاز الدولي الذي مم المتحدة بإهتمت منظمة الأإ مم المتحدةتفاقيات الأإالتكامل في  أمبدثالثا: 
تفاقيات رادتها هذه المنظمة بصياغة العديد من الإإنشات بموجب أعاتقه تفعيل مظاهر التعاون فيما بين الدول التي 

و  بشردمية الآكبر قدر ممكن من الضوابط التي تحترم ساسية بأحرياته الأنسان و لى حماية حقوق الإإالدولية التي تهدف 
سي احداث و فضائح و مأفالعالم كله لا يزال يحتفظ بذكريات الحرب العالمية الثانية من  ،العمل على عدم المساس بها

فمحكمتي ،ن ينال عقابه حين يصبح ذلك ممكناأنه ينبغي على كل مجرم لى القول بأإدى أنسان عن وصفها مما يعجز الإ
لى إلم تشر المنظمة و ،2تقها جانبا من المهمةمم المتحدة على عاخذت الأأو قد ،و طوكيو كانتا نتيجة هذه المطالبنورمبرح 

تفاقية منع ولى بإتتعلق الأ،عقاب الحرب العالمية الثانيةأبرمتا في أتفاقيتين دوليتين إلا في إختصاص الدولي الجنائي نعقاد الإإ
فاقية قمع تتتعلق بإما الثانية أ،منها السادسةذلك في نص المادة و  3121المعاقب عليها سنة اعية و بادة الجمجريمة الإ

نطاق ن الاتفاقيتين تقعان خارج أبالرغم من و  ،3منها الخامسةذلك في نص المادة جريمة الفصل العنصري والمعاقب عليها و 
فقد جعلتا  التكامل أن النصين الواردين فيهما من حيث طبيعة النص على مبدإمع ذلك فالمحكمة الجنائية الدولية و 

المادتين بجعل ردفتا أذلك بتقديم ولايته عن المحاكم الجزائية الدولية ثم الجنائي الوطني و صيل للقضاء ختصاص الأالإ
ذلك بموجب الموافقة الصريحة من الدول لية للمحاكم الجزائية الدولية و مرحلة تا فيو ،ختصاص للقضاء الجنائي الوطنيالإ
طراف دراج شرط القبول و التركيز عليه من قبل الدول الأإو ،تفاقيةقد صدقوا على هذه الإيكونوا الذين طراف في النزاع و الأ

                                                           
اد تحإلة إختصاصها، مجالجرائم الداخلة في ساسي و نظرة على نظامها الأ)محكمة جرائم الحرب ليوغسلافيا السابقة  أسامة غانم العبيدي، 1

، ص 5002، نيسان-بريل أ، 31البحوث القانونية، تصدرها الجمعية العلمية لكليات الحقوق العربية، العدد الجامعات العربية للدراسات و 
31. 

عمان، الأردن ، الأولى التوزيع، الطبعةالثقافة للنشر و  دار في ضوء المحكمة الجنائية الدولية،نساني انون الدولي الإالق عمر محمود المخزومي، 2
 .111- 111 ، ص5001،
 نظر كل من:أ 3

 .11خالد عكاب حسون العبيدي، المرجع السابق، ص     -
مبدأ التكامل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتطوره، مجلة مركز بحوث الشرطة، تصدر عن ، عبد الفتاح سراج    -

 .211-221، ص5005، يناير53كاديمية شرطة دبي، العدد أ
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مام القضاء الدولي الجنائي لممارسة أا ن يكون قيدأ يمكنن هذا القبول لا ألا إ التكامل في صورته الواضحة أتعبيرا عن مبد
 .1ختصاصهإنعدام إو أختصاصه عند فشل القضاء الوطني في ذلك إ

الدولية لترسيخ قواعد العدالة الدولية الجنائية ليات القضائية الوطنية و الأالتكامل وجد لسد النقص بين  أثم فمبد منو 
بالمحافظة على  تمساسي للمحكمة الجنائية الدولية يهالتكامل في ظل النظام الأ أفمبد، 2ختصاص كل منهماإضمن نطاق 

 3خر.ي منهما للآألا تبعية و الدولي و أستقلالية المطلقة لكل من القضاء الوطني يعني الإلا هوو  ،ختصاص المحاكم الوطنيةإ
 التكامل أخذ بمبدمبررات الأ الثانية:الفقرة 

 :يليهم هذه المبررات فيماأخلص تتو  ،لى عدة مبرراتإالتكامل يستند أ بدم نألى إلقد ذهب البعض 
ي للمحكمة الجنائية الدولية ختصاص التكميلالإ أقرار مبدإن أمقتضى ذلك و  السيادة الوطنية للدول  أام مبدحت إأولا: 
حدى الجرائم الدولية المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظامها إختصاص لهذ المحكمة بنظر لا ينعقد الإ بحيث

و أ ،المتعلقة بتلك الجريمةظر الدعوى في ن -ختصاصصاحبة الإ -كد من عدم رغبة الدولة المعنيةألا بعد التإالأساسي 
قرارلحقها في ممارسة إو ،حترام لسيادة هذه الدولةإيمثل 4المحاكمة فيها التحقيق و  جراءاتمن عدم قدرتها على القيام بإ كدأالت

ختصاص المحكمة الجنائية الدولية إقليمها بما فيها ممارسة السلطة القضائية بحيث يكون إجميع السلطات المخولة لها على 
ليها في المادة إمر بجريمة من الجرائم المشار ذا ما تعلق الأإ ،ختصاص القضاء الوطني في هذه الدولةو تكمليا لإأحتياطيا إ

 .5ساسيالخامسة من النظام الأ

                                                           
 (اكم الجنائية الدوليةساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولي والمحنظامها الأو  نشأتها) المحكمة الجنائية الدولية محمود شريف بسيوني، 1

 .399، ص 0220مطابع روز اليوسف الجديدة، مصر، 
 .11المرجع السابق، ص  ،خالد عكاب حسن العبيدي 2

3Mireille, delmas-marty, la cour penal international et les interactions entre droit 

interne et international, R.S.C.D.P.C, dalloz, n 1, 2003, p01. 
 راجع كل من:4

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية على التشريعات الداخيلية، مجلة العلوم القانونية والإقتصادية، مجلة النظام الأ سلطان الشاوي، أثر    -
 .311- 315 ، ص5001، يوليو ة كلية الحقوق بجامعة عين الشمس، العدد الثاني، السنة التاسعة والأربعون،ساتذأيصدرها 

تصدر عن  نية، مجلة كلية الدراسات العليا،تقرير تفصيلي عن المحكمة الجنائية الدولية والتشريعات الوط ،لفخعبد الرحمن محمد    -
 .312، ص 5005، يوليو ،من، العدد السابعكاديمية مبارك للأأ

 :أنظر كل من 5
 .351ص المرجع السابق، ، ئية الدوليةختصاص المحكمة الجناإ ،شريف سيد كامل  -
 .311، ص 5001لدولية وعلاقتها بالقضاء الوطني، مطابع جامعة المنوفية، مصر، المحكمة الجنائية ا حمدي رجب عطية،  -
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ن تنظيم قواعد إ 1المحاكم الجنائية الوطنيةبين المحكمة الجنائية الدولية و  ختصاصتفادي حدوث تنازع في الإثانيا: 
حتياطيا إو أختصاص هذه المحكمة تاليا إنعقاده للمحكمة الجنائية الدولية بحيث يكون إتحديد كيفية ختصاص و الإ
نعقاد إذ لا يتصور عملا ،إختصاص بينهماي تنازع في الإأ تلافي حدوث لىإختصاص المحكمة الجنائية الوطنية يؤدي لإ

و أففي الحالات التي تباشر فيها الدولة صاحبة الولاية في الدعوى التحقيق  ،ن واحدآختصاص لكل منهما في هذا الإ
لا الجنائية تكون غير مقبولة و مام المحكمة أن الدعوى إف ،ساسيمن النظام الأ( 31 )كمة وفقا لما نصت عليه المادةا المح

و غير قادرة على مباشرة أسباب التي تجعل المحكمة تلك الدولة غير راغبة ي من الأأذا قامت إلا إن تباشرها أيجوز لها 
ن يقوم أمن هنا يستحيل عملا و ،في المادة السابقة  ليهاإ شارةسباب السالف الإالمحاكمة وفقا للأو أجراءات التحقيق إ

المتعلقة بجريمة دولية واحدة في ختصاص لكل من المحكمة الجنائية الدولية و القضاء الجنائي الوطني على ذات الدعوى الإ
 ذات الوقت.

زاء إختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية الإ أينتج عن مبد 2الفعل حااكمة الشخ  عن اات فيتلاثالثا:  
نظر الفعل المكون بي منهما ختصاص لأنعقاد الإإن أي أ ،ختصاص بينهمازدواج في الإإعدم وقوع  المحاكم الجنائية الوطنية

، جراءات التحقيق و المحاكمة وفقا للقواعد المعمول بهاإنفراده وحده بمباشرة إختصاص يعني للجريمة الدولية محل هذا الإ
نفراد جهة واحدة في عد ذلك نتيجة حتمية لإيو ، نه لا يمكن تصور محاكمة لشخص الواحد عن ذات الفعل مرتينإف لذا

 3و المحكمة الجنائية الدولية.أالجنائية الوطنية  المحكمة تالمحاكمة سواء كانجراء التحقيق و إ

                                                           
 راجع كل من: 1

من تصدر عن كلية الأ، مجلة القانون و (3111دراسة في ضوء نظام روما عام ) نشاء المحكمة الجنائية الدوليةإ إراهيم محمد العناني،  -
 .521، ص 5000، يناير ،الثامنة، السنة الأولالعدد شرطة دبي، 

 .32ص  المرجع السابق، ،ائية الدولية إزاء القضاء الوطنيختصاص التكميلي للمحكمة الجنالإعادل ماجد،  -
 .311ص  المرجع نفسه، ،حمدي رجب عطية -

كما   ستقرة في جميع التشريعات الوطنية،ساسية المالأعد من المبادئ يكثر من مرة أعدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجرم إن مبدأ  2
قضاء الوطني والدولي على في ال مور المسلم بهامن الأ أهذا المبدفراد لذلك أصبح ساسية للأهم الضمانات لكفالة الحقوق الأأيعتبر من 

كدت عليه في نص المادة أالذي ساسي و ظامها الأن تتبناه المحكمة الجنائية الدولية صراحة في نأخذت به المواثيق الدولية قيل أحيث  السواء،
 منه. العشرون

 نظر في ذلك:أ
العدالة الجنائية الدولية، مجلة الجنائية القومية يصدرها المركز ميلي بين فكرة السيادة الوطنية و ختصاص التكالإ أمبد ،مريم ناصري   -

 .22، ص 5030قاهرة، مارس ول، ال، العدد الأ21الجنائية، المجلد جتماعية و القومي للبحوث الإ
 .310علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص    -

 راجع كل من:3
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 صورهالتكامل و  أمفهوم مبد الثاني:الفرع 
ه قد وجدت تن كانت طبيعإو  ،لى مفهومهإختلاف لا يمتد ن هذا الإأ لاإ أختلاف الحاصل حول تسمية هذا المبدرغم الإ

 ،ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالنظام الأو  ،المحاكم المؤقتةنظمة أكذا الوثائق الدولية التي نصت عليه و مختلفة بين مختلف 
 الجنائية المؤقتةنظمة المحاكم الدولية أنطلاقا من إمفهومه و  أختلاف حول طبيعة مرده التطور الذي عرفه المبدهذا الإو 

خذ عدة صور مختلفة حسب طبيعة يأأ ن تطبيق هذا المبدأ الدولية، كماساسي للمحكمة الجنائية لى النظام الأإوصولا 
 جهاته.التكامل بين 
 التكامل  أتعريف مبد ولى:الأالفقرة 

تكامل و وكميل تمام فهو كامل الن لفظ الكمال في اللغة العربية يعني إالتكامل ف أعن المدلول اللغوي لمبدعند البحث 
والإكمال التكميل و  ،وحفدهرجل كامل وقوم كملة مثل حافد و كمله غيره أيكمل بالضم تكامل الشيئ و  كملو  ،1وتكمل

فرائضه حكامه و أكمل أي أ 2مت عليكم نعمتي "أتمملت لكم دينكم و أك" اليوم الكريم:قد جاء في القران تمام و الإ يعني
ي أشتركا في نفس الفعل إن الجزئين أي أ يالتكامل هو من المفاعلستتمه، و إستكمله إحراما و و أفلم ينزل بعدها حلالا 

 3شترك الطرفان في الكمال.إي أتكامل شتركا فيه و إ
ليه في إشار أن كان قد إالتكامل و  أ يعن بوضع تعريف محدد لمبدلم ساسين النظام الأإصلاحية فما من الناحية الإأ

ن تكون هذه أساسي تؤكد طراف في هذا النظام الأن الدول الأأوضحت الديباجة أحيث ،ولى منهالمادة الأالديباجة و 
و  أجراءات المحاكمة الوطنية متاحة إالمحكمة مكملة للنظم القضائية الجنائية الوطنية في الحالات التي قد لا تكون فيها 

مصطلح و ،4ورد في الديباجة ماتفقة ولى مقد جاءت المادة الأو  جراءات غير ذات جدوىهذه الإ كانت
complémentarity ستخدامه إ ترتأإنشاء المحكمة ن اللجنة التحضيرية الخاصة بإألا إ نجليزيةغير موجود في الإ

ن كان إو  5القضاء الوطنيشرح طبيعة العلاقة بين المحكمة و ل  complémentaritéنقلا عن المصطلح الفرنسي 
                                                                                                                                                                                     

 .51ص المرجع السابق، ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ساسية للنظام الأالملامح الأء، بو الوفاأحمد أ -
ات مار كاديمية شرطة دبي، الإأمام المحكمة الجنائية الدولية، سلسلة رسائل علمية، أجراءات جمال محمد خلفان محمد النقبي، الإ -

 .351 – 355، ص 5033بية، العر 
، 3125ولاده بمصر،  الحلبي وأمطبعة مصطفى البابيالجزء الثالث، مكتبة و بادي، القاموس المحيط، أالفيروز  قوبمجد الدين محمد بن يع 1

 .21ص 
  ئدة.من سورة الما 1ية الآ2
 .1-1خالد عكاب حسون العبيدي، المرجع السابق، ص3
 .25د برسيم، المرجع السابق، ص أحممحمد  4
المحاكم الجنائية الدولية سة لتاريخ لجان التحقيق الدولي و نظامها الاساسي مع دراو  نشأتها) المحكمة الجنائية الدولية محمود شريف بسبوسي، 5

 .322ص  (، المرجع السابق،السابقة
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ن أكما  ،1نجليزيةالإ matary comple مشتق من كلمة complémentarityن مصطلح أ البعض يقول
و أحتياطية و الإأالتكميلية  وأو التكاملي أنها تعني التكاملية ألى العربية حيث هناك من يرى إالخلاف دار حول ترجمتها 

 2التكميلي.

نشاء محكمتي يوغسلافيا و إمن عند ختصاص الدولي قرر مجلس الأالإختصاص الوطني و قصد حل مشكلة العلاقة بين الإو 
لى جانب إالذي كان يسري على العلاقات بين الدول من قبل و  ،ختصاص المتزامنيعرف بالإ روندا منح كلتا المحكمتين ما

ثم كانت الحاجة ومن  نتقاص سيادتها،لشعور الدول بإ لدخير قدرا كبيرا من الجثار هذا الشرط الأأحيث ،سبقيةالأشرط 
فلات من الإتقليل الحصانة و خلال بهدف دول دون الإالجل الحفاظ على سيادة لأ العلاقةجديد من  لى نمطإ

سبقية أن تكون لها أن تكون المحكمة الجنائية الدولية مكملة للمحاكم الوطنية بدلا من أعليه كان هناك تفكير في و ،العقوبة
 3داء مهامه.أعدم قدرته على  أوختصاص الوطني لا في حالة عدم توافر الإإن لا تتدخل أو  ،عليها 

هم المبادئ التي تقوم عليها المحكمة الجنائية الدولية أالتكامل بين المحكمة الجنائية و القضاء الجنائي الوطني من  أيعد مبدو 
ن تكون مكملة للقضاء أرادت الدول أنشاء المحكمة حيث عمال التحضرية لإبداية الأ وقد حظي بقبول واسع منذ،

من ثم فالمحكمة و ،عطيت من القضاء الوطنيأالدولية الجنائية التي كما هو الحال بالنسبة للمحاكم  ن تسمو عليهأالوطني لا 
حيثما كثر خطورة فقط و نما جاءت لتتدخل في القضايا الأإن تحل محله و ألا لتكون بديلا عن القضاء الوطني و  تلم تأ

 4و غير فعال.أنون الدولي غير موجود تكون نظم العدالة الجنائية الوطنية كما ورد في مشروع لجنة القا
 عمال التحضرية للمؤتمر الدبلوماسيشاركة في مؤتمر روما مع بيانه الأالمتفاق كبير بين ممثلي الوفود إ من ثم فقد كان هناكو 

ودة بين المحكمة  الجنائية الدولية كتلك العلاقة الموجختصاص إختصاص القضائي الوطني و لا تكون العلاقة بين الإن أعلى 
و أختصاص المشترك الإ أساس مبدأتقوم هذه العلاقة على حيث كانت ،المحاكم الجنائية المؤقتة القضاء الجنائي الوطني و 

ن يكون أ تفق المجتمعون علىإفقد  ،ختصاص القضاء الوطنيإ ختصاص هاتين المحكمتين علىإولوية أسبقية و أالمتزامن مع 
ن يقوم أولى فالأ5ختصاص القضاء الجنائي الوطنيحتياطيا لإإو أختصاصا تكميليا إختصاص المحكمة الجنائية الدولية إ

                                                           
 .210علي جميل حرب، المرجع السابق، ص  1
 .30- 1، ص السابقخالد عكاب حسون العبيدي، المرجع  2
تصدر عن اللجنة الدولية للصليب  حمر،، المجلة الدولية للصليب الأختصاص القضائي التكميلي والقضاء الجنائي الدوليالإ وسكار سوليرا،أ 3

 .311-312، ص 5005عداد حمر، جنيف، مختارات من أالأ
 ، تصدر عن كلية الشرطة دبي، العدد الأول، السنة العاشرةمن والقانونمجلة الأ محمد يوسف علوان، إختصاص المحكمة الجنائية الدولية، 4

 .521-522، ص 5005جانفي 
، ص 0220، الطبعة الأولى، القاهرة، دار النهضة العربية، (حالةقواعد الإو  الإختصاص) المحكمة الجنائية الدولية ،عادل عبد الله المسدي 5

010. 
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نظمة أكثر خطورة حيث تكون ن المحكمة مخصصة للتدخل فقط في القضايا الأأمقامها من له ولاية القضاء الوطني ذلك 
و غير أو الداخلي بحسب التعبير المستعمل من قبل في مشروع لجنة القانون الدولي غير موجودة أالعدالة الجنائية الوطنية 

 فعالة.
حكام النظام أالتكامل في  أقرار مبدإبررت ف بها المحكمة الجنائية الدولية هي التي صفة الدوام التي تتص نأيبدو و 

و ،و فترة زمنية محددةأختصاصه على دولة بعينها إ يتوقف ساسي للمحكمة لكونها نظاما قضائيا جنائيا دوليا دائما لاالأ
ت ن كانت صياغته لم تأإ نظمت عمل بعض المحاكم الخاصة و في بعض النصوص التي أن وجود هذا المبدإمع ذلك ف

 هذاو ،ختصاص هذه المحاكمإسس عليها تأ ه كان من المبادئ التيأنلا إ ينص عليها صراحة في بعضها لمبصورة مباشرة و 
و أجراء هذه المحاكمة إختصاصه بسبب عدم الرغبة في إذا لم يباشر إولا فأختصاص للقضاء الوطني نعقاد الإإيعني  أالمبد

من (  31 )هذا ما يتضح من خلال نص المادةو 1اكمة المتهمينلمح اختصاص المحكمة منعقدإعليها يصبح عدم القدرة 
 ساسي للمحكمة.النظام الأ

ذلك الوضع التوفيقي الذي  هو أنه:ساس أالتكامل على  أبيانه هناك من حاول تقديم تعريف لمبدساس ما سبق أعلى و 
نعقد إلا إشد خطورة و رتكاب الجرائم الأإاكمة المتهمين مح طراف علىتشجيع الدول الألخذت به الجماعة الدولية أ

 2محكمة الجنائية الدولية.للختصاص الإ
از لحث الدول رتكالصياغة التوفيقية التي تبنتها الجماعة الدولية لتكون بمثابة نقطة الإنه تلك أخر على آهناك تعريف و 

ختصاص في ن تكمل المحكمة الجنائية الدولية هذا النطاق من الإأشد الجرائم جسامة على أرتكاب على محاكمة المتهمين بإ
داري ه الإننهيار بنياو فشله في ذلك لإأاصه ختصإجراء هذه المحاكمة بسبب عدم إحالة عدم قدرة القضاء الوطني على 

 للمحاكمة.ظهار الجدية لتقديم المتهمين إ عدمو أ
قضائية تكمل بما لديها وإختصاصات التكامل وجود هيئة قضائية دولية جنائية دائمة ذات سلطات  أمن ثم يتطلب مبدو 

ل بقواعد العدالة ختصاصاتها بما لا يخإختصاص متى جاز مباشرة إو عدم أنهيار إصاب القضاء الوطني من أمن اليات ما 
يتسم بالفوضى يصعب فيه كثر مع وجود نظام دولي أالتكامل  أية مبدأهمتبدو و  ،3لا يهدد قيم ومبادئ الشرعيةالجنائية و 

                                                           
 نظر كل من:أ 1

 .01عبد الفتاح محمد سراج، المرجع السابق، ص  -
 . 11مريم ناصري، المرجع السابق، ص  -

 .33خالد عكاب حسون العبيدي، المرجع السابق، ص  2
 .01-01، ص نفسه عبد الفتاح سراج، المرجع 3

 راجع كذلك:ولمزيد من التفصيل 
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ساسيا في هذا النظام من أمحوريا و تعة بالسيادة تلعب دورا ن الدول المتمأ ة، حيثأمجز غير قيق عدالة دولية جنائية فعالة و تح
 1خلال محاولاتها للتحكم فيه.

 التكامل أصور مبد الثانية:الفقرة 
 الموضوعي،التكامل  :مة الجنائية الدولية ثلاث صور هيساسي للمحكالتكامل في النظام التشريعي الأ دأيتخذ مب

 يلي:هو ما سنتحدث عنه في هذا الجزء وفقا لما التنفيذي للعقاب و  والتكامل جرائي،والتكامل الإ
ختصاص نواع الجرائم التي تدخل في النطاق القانوني لإيقصد به ذلك التكامل المتعلق بأو التكامل الموضوعي أولا:  

مختص ختصاص في هذه الجرائم على وجه التحديد متى كان القضاء الوطني غير بحيث ينعقد لها الإ المحكمة الجنائية الدولية
حد الجناة أن فشل القضاء الوطني في مقاضاة إف وبالتالي،ختصاصالموضوعية هنا تتعلق بالجرائم محل الإفصفة ،بهذه الجرائم
الذي 2لى المحكمة الجنائية الدولية إختصاص ساسي للمحكمة ينقل الإحد الجرائم الواردة في النظام الأأرتكاب المتهمين بإ

حكام ن هذا النوع من التكامل يقتضي وجود قواعد قانونية خارج الأإخر فآو بمعنى .عييكمل هذا النقض التشري هبدور 
ساسي حكام النظام الأأساسي للمحكمة الدولية في متن التشريع الجنائي الوطني تتكامل مع ـسالمنصوص عليها في النظام الأ

 .3شد خطورة على البشريةرتكاب الجرائم الأإفي منع 
ساسي فعال الواردة في النظام الأيلزم من التشريعات في القوانين الوطنية ونصها على تحريم الأصدار ما إلذلك نقترح 

 فعال.الأذلك حتى يتسنى للمحاكم الوطنية ممارسة ولايتها القضائية على هذه للمحكمة الجنائية الدولية و 
الخامسة منه الجرائم التي تدخل  المادةحددت حيث سي للمحكمة في العديد من النصوص ساهو ما عبر عنه القانون الأو 

ن هذا أي أختصاص المحكمة "إستهلت صياغتها بعبارة :" يقتصر إختصاص المحكمة على سبيل الحصر حيث إفي نطاق 
ساسي على شترط النظام الأإكما ،(مكرر  1-1-1المواد  )ما يليهالجرائم الواردة في هذه المادة و ختصاص محدد باالإ

ذا سنت دولة إبناء على ذلك و ،( 3/ 35)المادة  ختصاص المحكمة في الجرائم المنصوص عليهاإن تقبل أ طرافالدول الأ
على المعاهدات الدولية التي  قتصدرتضت و إكانت قد ساسي و فعال التي تعد جرائم وفقا لنظام روما الأقانونا يجرم الأ
ختصاص للقضاء الجنائي نعقد الإإلقيمة القانونية للتشريع تفاقيات اكان قانونها الداخلي يعطي هذه الإو ،فعالتحرم هذه الأ

                                                                                                                                                                                     

، الدار العربية (دراسة في القانون الدولي المعاصر) بادة الجماعية وطرق مكافحتهاالإخليل، الجرائم ضد الإنسانية و  صفوان مقصود -
 .322، ص 5030، بيروت، لبنان، الطبعة الأولىللموسوعات، 

1 Luc.willemark, la cour penale internationale partagee entre l’exigence de 

lindependance judiciaire de la souverainete des etats et du maintien de la paix, 

R.D.P.C, janvier2003, p09. 
 .531عادل عبد الله المسدي، المرجع السابق، ص 2
، بيت ولي للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة الدراسات القانونية، العدد الأاسسالتكامل في النظام الأأ دراسة مبد ضاري خليل محمود،3

 .52 – 52، ص 3111بغداد،  الحكمة،
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ختصاصها وفقا للقواعد القانونية المتعارف عليها إطالما باشرت المحاكم الوطنية ي دور أ يعد للمحكمة الدولية لمو ،الوطني
 1دوليا.

جرائم محددة على سبيل الحصر مل نه ذو صفة نسبية يشأهمها أن هذا النوع من التكامل تعترضه بعض العقبات لعل ألا إ
قترف الشخص جريمة غير إذا ما إبالتالي فو  ،العدوانم الحرب و جرائنسانية و الجرائم ضد الإبادة الجماعية و جريمة الإ هي:و 

لم تحاكمه دولته و  و القرصنةأرات دار غير مشروع للمختجو الإأرهاب ساسي للمحكمة مثل جريمة الإواردة في النظام الأ
زاء بعض الجرائم إلا تطيق العدالة الجنائية  وبالتالي ،المحكمةذلك يخرج من نطاق ولاية نه بإقليمها فإالتي يقيم على  ةالدولو أ

 2التي لم ترد في نظام روما.

سن سير العدالة جل حالتعاون الدولي لأنوع من خلال المساعدة القضائية و يتجلى هذا الو جرائي التكامل الإا: نيثا 
لقاء القبض إمامها و أشخاص المطلوب مثولهم ذلك من خلال تقديم العون اللازم للمحكمة في تقديم الأو  ،الدوليةالجنائية 
يضا تعاون الدول أالتحقيق مع المتهمين و الشهود و  ذلك في متن قوانينها الداخلية من حيث سماع شهادةو  ،حتياطياإعليهم 

ن هذا النوع من التكامل يظهر بوضوح عندما يكون إلذلك ف،3عقوبتهلى الدولة الذي سينفذ فيها إبنقل الشخص المدان 
نها تخول إقليم تنفذ عليه العقوبات التي تقضي بها فإنه ليس لها أ فيما،قرار المحكمة الدولية قطعيا بحق المحكوم عليه بالعقوبة

تفاق مع المحكمة ممثلة إذلك بموجب قليمها و إالتي توافق على تنفيذها على العقوبات للدول التي تطلب ذلك و  تنفيذ هذه
مساعدة الدول قليمية المعنية و دون الإقليمية و جل جعل هذا التنفيذ ممكنا في جميع المناطق الإأبهيئة الرئاسة فيها من 

المقاضاة عليها خطورة التي تثير القلق الدولي و  شد الجرائمأمكان التحقيق في بعضها بعضا على تعزيز القدرات المحلية لإ
 .4على الصعيد الوطني 

ختصاصهما بموجب القرارات المتعلقة بقبول إالدولي ذا باشر القضاءان الوطني و إنه أيقتضي هذا النوع من التكامل و 
ة جهة أيمام أعادة محاكمة نفس الشخص عن ذات الجريمة إ نعتم ساسيمن النظام الأ (31المادة )كام حالدعوى وفقا لأ

                                                           
، (التكامل في القضاء الجنائي الدولي أطار مبدإدراسة في )سلطات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية  حدود ،براهيم محمد السعديإ 1

 .21ص  ،5002مصر، يوليو  ،31العدد  تصدر عن أكاديمية مبارك للأمن، مجلة كلية الدراسات العليا،الجزء الأول، 
 راجع كل من: 2

 .10-21عبد الفتاح سراج، المرجع السابق، ص  -
 ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.المادة الخامسة من النظام الأ  -

 ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.( من النظام الأ11/3) المادة 3
 .10-51ضاري خليل محمود، المرجع السابق، ص  4
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ساسي الأالنظام  ( من50المادة )ج( و/  31/3 )المادةلجريمة مرتين عدم جواز المحاكمة عن ا ألمبدذلك تطبيقا و  ،قضائية
 .1فرادهدار حرية الأإلى إجراءات بما قد يؤدي زدواجية في الإعدم الإجرائي و يعبر عن التكامل الإ أالمبد للمحكمة، وهذا

لجنائية الدولية من صدرته المحكمة اأجزء مما و أيقصد به قيام الدولة الطرف بتنفيذ كل و التكامل التنفيذي للعقاب  ثالثا:
نه ليس هناك ما يمنع الدول من توقيع أساسي للمحكمة على من النظام الأ (10 المادة) حيث قررت ،حكام عقابيةأ

التي لا تنص على العقوبات المحددة في و يحول دون تطبيق قوانين الدول أالعقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية 
 2باب العقوبات.

ساسي للمحكمة نص على عدم وجود تعارض بين تطبيق العقوبات ن النظام الأأما يمكن ملاحظته على هذا النص و 
 ساسي للمحكمةلنظام الأبين ما ورد في او  ،ختصاص لهانعقاد الإإللدولة في حالة صوص عليها في التشريعات الوطنية المن

 .العقوبات الواردة في قوانين الوطنيةاثل بين العقوبات الواردة فيه و ن يكون هناك تمأاط تر شإذلك دون و  ،من عقوبات
قليمية يمكنها تطبيق العقوبات غير تلك الإ أمبدو التكامل  أستنادا لمبدإذا حاكمت الشخص وفقا لقانونها الوطني إفالدولة 

ن المتهم أكما (،  51المادة )قل من ثماني عشرة سنة أطفال و محاكمة الأأعدام مثلا التي نص عليها نظام روما كعقوبة الإ
ن الدولة ألى إستنادا إ" القانون الاصلح للمتهم "ن يطلب تطبيق قاعدة ألا يمكن  الوطني مام القضاء الجنائيأالذي يحاكم 

ن العقوبة أعلة ذلك  ،لنظام قانونا من قوانينهاح هذا اصبأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد بتصديقها على النظام الأ
التي تكون واجبة ما العقوبات الوطنية فهي أ ،ة تتقيد بها المحكمة الدولية فقطساسي للمحكمالمنصوص عليها في النظام الأ

 3من النظام الساسي نفسه.( 10للمادة  )التطبيق بواسطة المحاكم الوطنية طبقا
نها تنفذ في إف ،للمحكمة ساسي تضمنها النظام الأكونها تمثل العقوبة السالبة للحرية التيفي مجال تنفيذ عقوبة السجن  و 

ساسي شخاص المحكوم عليهم وفقا لما ينص عليه النظام الألقبول الأ ستعدادهاإالسجون التي توفرها الدول التي تبدي 
جل أذلك من قليمية و إو أوكالة دولية  وأة لدولة المعنية منظملنتيجة جن للمحكمة مع جواز تنفيذ هذه العقوبة في س

 .4قليميدون الإقليمي و خاصة على المستويين الإاون الدولي على كافة المستويات و تعزيز التع
 
 

                                                           
 .13، ص نفسهعبد الفتاح محمد سراج، المرجع  1
 أنظر كل من: 2

 ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.( من النظام الأ10) لمادةا  -
 .22خالد حسون العبيدي، المرجع السابق، ص    -
 .311سامي عبد الحليم سعيد، المرجع السابق، ص  3
 .212بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص  4
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 التكامل القضائي أحكام مبدأ: الفرع الثالث
ختصاص المحكمة الجنائية الدولية و إالتكامل بين  أخذ بمبدأساسي للمحكمة الدولية قد ن النظام الأأعلى الرغم من 

ليه المحكمة إنه بالمقابل وضع المعيار الذي تستند ألا (إ 30الفقرة  )ختصاص  المحاكم  الوطنية في مقدمة هذا النظامإ
و رغبتها في محاكمة مرتكبي الجرائم أمامها و مدى قدرة  الدولة أل تحديد مدى قبول الدعوى أجالجنائية الدولية من 

ذا كانت إلا إختصاصها على قضية ما إفلا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية ممارسة ،ختصاصها الوطنية وفقا لإالدولي
ريمة على ن الجأو ،ختصاصها الوطنيإو غير قادرة على ممارسة أختصاص الوطني على الجريمة غير راغبة الدولة صاحبة الإ

ختصاص المحكمة الجنائية الدولية لا يقتصر على القضايا التي تكون إف.ن المتهم لم تجري محاكمتهأو ،درجة كبيرة من الخطورة
يضا تلك القضايا التي تكون فيها الدولة أفيها المحاكم الوطنية غير قادرة على مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية بل يشمل 

 .2مة الجنائية  الدولية على عاتق المحك ثبات توفرهاإيقع عبء و ،1ختصاصها الوطنيإالطرف غير راغبة في ممارسة 
ساسي من النظام الأ 31المادة صت على هذه الحالة الفقرة )ا/ب( من ن3و الرغبةأولى: حالات عدم القدرة الفقرة الأ

نها تعتبر صاحبة الولاية إالرغبة على محاكمة مرتكب الجريمة الدولية فت المحاكم الوطنية تملك القدرة و ذا كانإنه أها ادؤ مو 
                                                           

 كل من:ظر  أن 1
من المحكمة ، مجلس الأ3111تفاق روما لعام ختصاص وإنعقاده بنظر الجرائم الدولية وفقا لإلية تحديد الإآ ،فلاح الرشيدي سمدو  -

 .13، ص 5001العشرون، يونيو السنة السابعة و  الجنائية الدولية، مجلة الحقوق، الكويت، العدد الثاني،
قتصادية، تصدرها كلية الإمجلة الحقوق للبحوث القانونية و  المحكمة الجنائية،العلاقة بين المحاكم الوطنية و  حمد زيدان،أفاطمة شحاتة  -

، 5033ديسمبر  55-53 "(،الثورة والقانون"عمال الكاملة للمؤتمر العلمي الدوليعدد خاص من الأ)سكندرية الحقوق جامعة الإ
 .111ص 

 ظر كل من:أن2
 325المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  ختصاصإشريف سيد كامل،   -
، مجلة المستقبل العربي، لبنان، ختصاص المحاكم الوطنيةعلاقته بإميلي للمحكمة الجنائية الدولية و ختصاص التكعبد الحق ميمونة، الإ -

 .21، ص 5001مايو، -، أيار15، السنة 111العدد 
جراءات قانونية ضد إلى ما قامت به حكومته الخرطوم من إساسي للمحكمة الجنائية ينصرف لأن مفهوم الرغبة المنصوص عليه في النظام اإ 3

جل حمايتهم أتخذته محاكمها الوطنية من قرارات ضدهم ،بحيث لا يكون ذلك كله من إلى ما إرتكاب جرائم حرب في دارفور، و المتهمين بإ
ما مفهوم عدم أجل مصلحة العدالة و تحقيقها،أكمة الجنائية الدولية ،بل فقط من مام المحأو حمايتهم من محاكمتهم أمن المسؤولية الجنائية 

و جزء  أذا كان كل النظام القضائي السوداني إعلى هذه المحكمة التحقق مما مة الجنائية الدولية يفرض ساسي للمحكن النظام الأإالقدرة ف
.فلكي تقنع ءات القانونية ضد هؤلاء المتهمينجراتخاذ الإإجهزتها القضائية غير قادرة على أو غير واضح المعالم مما يجعل أكبير منه منهارا 

ن إفنية والمحكمة الجنائية الدولية،ختصاص المحاكم السوداإالتكامل بين  أحكومة الخرطوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتطبيق مبد
لك عن طريق ترتيب قليم دافور و ذإرتكاب جرائم حرب في إادرة على محاكمة المتهمين في نها ليست فقط راغبة بل قأتثبت له  أنعليها 

  الدولية.ييروفقا للمعانظامها القضائي 
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لا يجوز و ،نه يتمتع بقوة الشيئ المقتضى به أي أ ،حجية لحكمها في هذه الحالة يكونو ، للنظر في الجرائم الدوليةصلية الأ
هكذا تكون المحكمة الجنائية الدولية مختصة بنظر الجرائم و أخرى،عادة محاكمة الشخص نفسه عن الجريمة نفسها مرة إ

بي الجرائم الدولية و و عدم القدرة على ملاحقة مرتكأهو فراغ محدد بعدم الرغبة و  ،وجود فراغ في المحاكمةالدولية في حالة 
الدولية ن المحكمة الجنائية أو  ،ختصاص للقضاء الوطنيولوية الإأن القاعدة العامة هي أخر آبمعنى و  ،1معاقبتهممحاكمتهم و 

لة تحديد المقصود بعدم أثارت مسأقد و  ،حالة عدم القدرة عدم الرغبة و  ختصاص في حاتين هما :حالةتستطيع ممارسة الإ
نشاء المحكمة الجنائية و القدرة جدلا واسعا بين ممثلي الوفود المشتركة كما سبق القول في اللجنة التحضيرية لإأالرغبة 
هاتين العبارتين  نختصاص المحكمة لأإيحد من و  قالقدرة يضيو أستخدام عبارتي عدم الرغبة إن أى البعض أحيث ر ،الدولية

 2تحملان مفهوما واسعا يغلب فيه المعيار الشخصي على المعيار الموضوعي.
بدل  (غير متاح)عبارة و ، فعالة( بدلا من عبارة عدم الرغبةستخدام عبارة )غير إي يفضلان أصحاب هذا الر أن إمن ثم فو 

تاحة حين تنصب عدم الإفي  المحاكم الوطنية، مامأجراءات القضائية على الإحيث تنصب عدم الفعالية  (غير قادرة)من 
 ككل.على النظام القضائي الوطني  

لى إلكي تتوصل و  ن تحدد نية السلطات الوطنية،أعليها ن دولا معينة غير راغية ألى إحتى تتوصل المحكمة الجنائية الدولية و 
صبحت غير أن الدولة إي للنظام القضائي الوطني فو الجزئأنهيار الكلي لى الإإنه بالنظر أن تبين أالدولة غير قادرة عليها 

ن المشكلة تكمن فى صعوبة حصول المحكمة الجنائية الدولية على أ القضائية، إلاجراءات ضطلاع بالإقادرة على الإ
لى إجهة  خر ومنآلى إ يختلف من شخصضبط و نفضلا عن ذلك ينطوي على معيار غير م معلومات تثبت تلك النية،

 3خرى.أ

                                                                                                                                                                                     

 :في ذلك كل مننظر أ
شخاص المهجرين داخليا من دارفور وفقا للقواعد مدى مسؤولية حكومة السودان عن حماية حقوق الأ ،فلاح الرشيدي سمدو   -

ات الصلة، مجلة الحقوق تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة ذمن الدولي شارة خاصة لقرارات مجلس الأإلي مع القانون الدو 
 .321 – 321، ص 5001، سبتمبر، 13، السنة الثالثالكويت، العدد 

الطبعة الأولى، المحاكم الدولية الجنائية(، منشورات الحلبي الحقوقية، أهم الجرائم الدولية و القانون الدولي الجنائي ) علي عبد القادر الفهوجي،1
 .115، ص 5003، بيروت، لبنان

 نساني والعدالة الجنائية، بحث منشور في القانون الدولي الإنساني، دليل تطبيق على الصعيد الوطني،توفيق بوعشية، القانون الدولي الإ 2
 .112ص  ،5001،دار المستقبل العربي، القاهرة ر اللجنة الدولية للصليب الأحمر،صداإ

 أنظر كل من: 3
 .212بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص  -
، دليل تطبيق على نسانيمنشور في القانون الدولي الإ ختصاص المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب،إ ،صلاح الدين عامر -

 .515-513، ص 5001حمر، دار المستقبل العربي، القاهرة، للصليب الأصدارات اللجنة الدولية إالصعيد الوطني، 
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وسوف  ،و الرغبة لدى السلطات الوطنيةأكن التعويل عليها لمعرفة عدم القدرة يمالمعايير التي  (3/5/1) المادة حددتوقد 
ختصاص المحكمة إثم تقرير  الرغبة، ومنو أثبات عدم القدرة إهذه المعايير مع تحديد الجهة التي يقع عليها عبء  نتناول
 الدعوى.بنظر 
تتمثل المعايير المحددة لعدم الرغبة أو القدرة في معيارين، الأول يتعلق بعدم  القدرةو أالمعايير المحددة لعدم الرغبة أولا:  

 وهما كالتالي:الرغبة في مباشرة الإجراءات الجنائية، والثاني يتمثل في عدم الفدرة على مباشرة الدعوى 
كثر من أو أالرغبة على توافر واحد يتوقف تحديد عدم  :نائيةجراءات الجة في مباشرة الإبمعيار عدم الرغ (2

 مور التالية:الأ
 المعني  تخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخصإجرى و أ ،ضطلاع بهايجري الإو أجراءات ضطلاع بالإجرى الإ

 المحكمة.عن جرائم داخلة في اختصاص  المسؤولية الجنائيةمن 
 نية تقديم الشخص المعني للعدالة يتعارض في هذه الظروف معجراءات بما خير لا مبرر له في الإحدث تأ. 
 يتفق في هذه الظروف مباشرتها على نحو لاو أ ،نزيهو أمباشرتها بشكل مستقل  ىتجر  لا وأجراءات ذا لم تباشر الإإ

 1للعدالة.مع نية تقديم الشخص المعني 
يتوافق ولا  ،خير لا مبرر لهحينما يكون هناك تأو  ،جل حماية الشخص المعنيأجراءات قانونية من إمن هنا فحينما تتخذ و 

و محايدة ينعقد أحينما لا تكون المحكمة المحلية المختصة مستقلة و العدالة، لى إمع جهد حقيقي يبذل لتقديم شخص ما 
 ظر الدعوى الجنائية.بنختصاص للمحكمة الجنائية الدولية الإ
ساسي للمحكمة الثاني الذي حدده النظام الأ رالقدرة هو المعياعدم  الدعوى:عدم القدرة على مباشرة  معيار (5

ختصاص للمحكمة الجنائية الدولية بدلا من القضاء الوطني حيث يمكن ساسه ينعقد الإأالجنائية الدولية و الذي على 
لنظر ساسي بامن النظام الأ(  1/ 31 )ستطاعة الدولة نظر دعوى معينة من نص المادةإن تستخلص عدم أللمحكمة 

حضار إعلى  هو بسبب عدم توافر أ ،جوهري لنظامها القضائي الوطنيو أنهيار كلي إبسبب ذا كانت الدولة غير قادرة إفيما 
 2جراءاتها.ضطلاع بإخر على الإآو غير قادرة لسبب أدلة و الشهادة الضرورية و على الحصوص على الأأ ،المتهم

                                                           
 ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.من النظام الأ (31/5) راجع نص المادة1
 كل من:راجع   2

 .( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية31/1) نص المادة -
 .311علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص  -

 .112شحاته أحمد زيدان، المرجع السابق، صفاطمة  -
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ينعقد  صاصختالقبض على المتهمين يجعل الإو أالشهادة دلة و الوطني لجمع الأى المستوى ليات علن عدم فاعلية الآأ أي
 .1للمحكمة الجنائية الدولية

ختصاصها فقط دون غيرها في حالة وجود الفراغ إذا مدعوة للتعرف على الجرائم الداخلة في إالدولية فالمحكمة الجنائية 
نهيار النظام القضائي إو أفي حالة تصدع ليس فقط ،لمعاقبة عليهاو لعدم اأسواء لعدم النص على عقابها ،القضائي الداخلي

و في حالة أ،لجهاز العدالة بصفة عامة دارة السيئةيضا في حالة الإأ إنماو ،كما في حالة الفوضى العامة للدولة فحسب
الذي حياد السلطات القضائية الوطنية و  تقلالسعدم الإ أو جراءاتخير غير مبرر في الإأحالات التو أ،و الجمودأالشلل 

 .2ص الشخص المعقود الحكم  عليه حكما حقيقا بواسطة القضاء يو تبرهن على وجود نية تخلأيظهر من ظروف تبين 
الجنائية  نشاء المحكمةفود المشاركة في اللجنة التحضرية لإو ال ت بعضأالذي لا مبرر له فقد ر  خيرأفيما يتعلق بمعيار التو 

ن هناك ضوابط دقيقة للغاية أنه لا يمكن للقول أواقع الو  ،رتباكقد تكون مدعاة للإمبهمة بدورها و عبارة هذه ال نأالدولة 
ن ينفي المسؤولية الجنائية الدولية عن الشخص مرتكب الفعل أنه أما من ش تخذتإذا كانت الدولة قد إتحدد ما 

لى المتهم لا تتفق إسندت أن التهمة التي أشكل واضح بو ظهر أصورية لمحكمة جراءات اإن أذا تبين إلا إ ،جراميالإ
 3رتكبه بما له من قدر من الجسامة.إ والسلوك الذي

من يقع  على الذي يطرح نفسه هنا هو:سؤال ال إن القدرة أو ثبات عدم الرغبةإالجهة التي يقع عليها عبء ثانيا:  
ات ثبن عبء الإأمن يرى  فهناك ،فرقينلى إثبات لة الإأفي مسقسمت الدول نإوقد  و القدرة؟أبات عدم الرغبة إثعبء 

 تمخيرا أثبات على عاتق المحكمة الجنائية الدولية و ن عبء الإأما الفريق الثاني فيرى أ ،يقع على عاتق السلطات الوطنية
 4الدولية.ثبات يقع على عاتق المحكمة الجنائية ن عبء الإأستقرار على الإ

                                                           
 .351ص المرجع السابق،  ختصاص المحكمة الجنائية الدولية،إشريف سيد كامل،  1
وبات مختلفة في قضايا متشابهة، عقو ة ضصدار قرارات متناقإلى إن ترك المحاكم الوطنية تقوم بمهمة محاكمة المتهمين بجرائم دولية قد يؤدي إ  
 ستفادة منها في المستقبل.حكام قضائية مستقرة يمكن الإإيجاد سوابق وأدون  تطور قواعد القانون الدولي، ويحوليعيق هو ما و 

 في ذلك: راجع
 .31، ص 3111ول، ول، المجلد الأالمجتمع الدولي لمحكمة جنائية دولية، مجلة العلوم القانونية، العدد الأ يونس الغزاوي، حاجة  -

 .11رجع السابق، ص ل، المبمتو أسعدة سعيد  2
 نظر كل من:أ 3

 .21- 211علي جميل حرب، المرجع السابق، ص  -
  .511- 511صفوان مقصود خليل، المرجع السابق، ص  -

 .321حمدي رجب عطية، المرجع السابق، ص  4
- Julio bacio terracino, national implementation of Icc crimes, J.I.C.J, 2007, p420. 
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و  ،مرا يسيراأو المحاكمة سيكون أختصاص على القيام بعبء التحقيق المحكمة عدم قدرة الدولة ذات الإثبات إن إعليه فو 
حيث يطبق في حالة عدم القدرة المعيار الموضوعي  ،و الجزئي للنظام القضائي الوطنيأنهيار الكلي خاصة في حالات الإ

في المحاكمة  وأ ،ختصاص في المحاكمةغبة الدولة ذات الإثبات عدم ر إكمة بينما يتعذر على المح،ثباتهإالذي من السهل 
حيث يكون من سالفتي الذكر  (ج)و (أ )خاصة فيما يتعلق  بالفقرتين  لة ففي هذه يغلب المعيار الشخصيالنزيهة و المستق

السهل على المحكمة الجنائية الدولية الحصول على المعلومات التي تثبت رغبة المحكمة الوطنية في حماية الشخص من 
الرقابة على شراف و ن للمحكمة الجنائية الدولية الإإما تقدم ف بناء علىو 1،ستقلاليتها إجراءاتها و إو عدم نزاهة أالمحاكمة 

 لى عدالة جنائية حقيقية.إالوصول و يتخذها القضاء الوطني في سبيل أذها إتخجراءات التي الإ
 ن تتصدى لنظر الدعوى و أا هفل العدالة،عتبارات ن القضاء الوطني لا يستجيب لإأذا تبين للمحكمة الجنائية الدولية إف

 .2المعنيعتبار ما قد يكون نفذ من جزاءات على الشخص خذ في الإختصاص بنظرها مع الأتصبح هي صاحبة الإ
 ة الحكم الصادر من القضاء الوطني يصور عدم نزاهة و  الثانية: حالةالفقرة 

ن حوكم على أذا كان الشخص المعني قد سبق إنه أعلى ( جفقرة-31) فقد نصت المادة ،التكامل أقرار مبدإتساقا مع إ
لا إ3( 50المادة)قضت بذلك  ، كماالدوليةمام المحكمة الجنائية أة محاكمته مرة ثاني يجوزنه لا إف ،السلوك موضوع الشكوى

                                                                                                                                                                                     

- Damien.vandermeersch, Quel avenir pour la compelence universelle des 

juridications belges en mateire de droit international humanitaire, R.P.D.P, N2, 

juin 2003, p 241. 
 .331ل، المرجع السابق، ص بمتو أسعدة سعيد 1
م الدولية التي ولوية على المحكمة الجنائية الدولية في نظر الجرائأذا كان القضاء الوطني تكون له إن البعض يثير تساؤلا مفاده أالجدير بالذكر و 2

عطاء إ؟ ألا يفسر كمل وجهأدى وظيفته على أذا كان القضاء الوطني إمام المحكمة الجنائية أن الدعوى لا تقبل أو  ،ختصاصهاإتدخل في 
على من المحاكم الوطنية لها صلاحية أنها عدم القدرة على ذلك بأو أو المحاكمة أرغبة في التحقيق المحكمة الجنائية الدولية سلطة تقرير عدم ال

قضاء الوطني على ستطيع المحكمة الجنائية تعطيل ولاية التحكام الصادرة عن القضاء الوطني من خلال هذه الصلاحية عادة النظر في الأإ
عتبر مبرر لتشجيع الدول أن إتصاص المحكمة الجنائية الدولية و خإمن  التكامل يحد أبدن ميتصور البعض بأكما ليس  و  ،الجرائم الدولية

 التصديق على نظام روما.و نضمام للإ
 أنظر في ذلك:

المحاكم الوطنية، بحث مقدم في الندوة الدولية حول المحكمة الجنائية الدولية بين المحكمة الجنائية الدولية و  العلاقة سالم الأوجلي،  -
، ص 5003يناير  33- 30كاديمية الدراسات العليا، طرابلس في الفترة من أالدائمة الطموح الواقع، أفاق المستقبل التي تضمنها 

31. 
 .111، المرجع السابق، ص أيوبرشا فاروق  3
ما تمت محاكمة متهم عن فعل من  إذافإلا مرة واحدة ،يجوز ملاحقة الشخص عن الفعل الواحد الذي يشكل جريمة نه لاأ أمفاد هذا المبدو 

عندما يصبح الحكم باتا اكمته عن ذات الفعل مرة أخرى.و ن تعاد محأدانة بموجب حكم بات فلا يجوز و بالإأعليه بالبراءة  ىقضفعال و الأ
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التي تصاص للمحكمة الجنائية الدولية و خذا ما توفرت ينعقد الإإستثناءات إعلى نصت  50الفقرة الثالثة من المادة  نأ
 مايلي:تتمثل في 

 حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية.خذت لغرض أخرى قد جراءات في المحكمة الأذا كانت الإإ -3

لمعترف بها بموجب القانون صول المحاكمات او النزاهة وفقا لأأستقلال لم تجرى بصورة تتسم بالإ جراءاتذا كانت تلك الإإ -5
 للعدالة.لى تقديم الشخص المعني إجرت في هذه الظروف على نحو لا يتسق مع النية أ أو ،الدولي

صدرت حكما قضائيا عن أن أختصاص قد سبق لها إذا كانت محكمة وطنية ذات إنه أصل هو الأن أ ذلك يتضح من
نه لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة الشخص إف،الجنائية الدولية المحكمة إلىذات السلوك موضوع الدعوى المقدمة 

جراءات المحاكمة الوطنية تمت إن أذا ما ثبت إختصاصها إ كن للمحكمة ممارستهايممع ذلك و ،عن الجريمة نفسها مرتين
ساسي من النظام الأالخامسة بغرض حماية الشخص من المساءلة الجنائية الدولية عن الجرائم الدولية المحددة في المادة 

لم يحددها التي التي يقبل بها القانون الدولي و  و النزاهة وفق المعاييرأستقلال جراءات لم تتسم بالإن هذه الإأو  ،للمحكمة
 .1ساسيالنظام الأ

قضاء الوطني و كام القضائية الصادرة عن الحسالفة الذكر تهدر حجية الأ 50ستثناءات الواردة في المادة ن الإأالحقيقة و 
لكي يكون ذلك ذريعة للتدخل في شؤون  ،ن القضاء الوطني غير نزيهدعاء بأفيكفي مجرد الإ ،ستقلالهإتشكك في نزاهته و 
ذا ما سيطرت الدول الكبرى على المحكمة الجنائية إي صلة خاصة هداف سياسية لا تمت للعدالة بأأالدول بغية تحقيق 

ن هناك من يرى ألا إ2ذه المحاكمات كبار المسؤولين في الدول الضعيفة لتوجه سياستها على نحو معين هقد تطال و ،الدولية

                                                                                                                                                                                     

أو ،و هذه صفة  في الحكم البات تجعله عنوانا للحقيقة بما ورد فيه من صحة أو قوة الشيئ المحكوم فيهقضي به مر المنه يجوز على قوة الأإف
مر لا يجيزه أزدواج المسؤولية الجنائية عن فعل واحد إفأخرى مطلقا،عادة تحريكها مرة إلا يجوز عمومية و نقضاء الدعوى الإيترتب عليه بطلان،و 
 القانون.

 راجع في ذلك:
 .311المرجع السابق، ص  ،الشاويسلطان  -

 ظر كل من:أن1
 .331ل، المرجع السابق، ص بمتو أسعدة سعيد  -
 .212، المرجع السابق، ص حرب علي جميل -
، العدد 31شرطة دبي، السنة  أكاديمية ،من والقانونعلي محمد جعفر، محكمة الجزاء الدولية في مواجهة القضايا الصعبة، مجلة الأ -

 .313 ،310، ص 5002، الأول
، ص 5003ول، السنة التاسعة، القانون، العدد الأمن و ، الملامح الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة الأمعتصم خميس مشعشع 2

125. 
 لمزيد من التفصيل راجع:
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على أتصاص إخن تجعل المحكمة الجنائية الدولية ذات أنها أليس من ش ( ب–/أ 50/1 ) ستثناءات الواردة في المادةن الإأ
ن تكون أعن الفعل مرتين يتطلب  ةعدم جواز المحاكمأ مبد نأعادة النظر ذلك و تجعلها محكمة لإأ،من المحاكم الوطنية

ما في الحالات الواردة في المادة انفة أ ، تعاد محاكمة الشخص مرة ثانيةفلا،فعلا حتى تمتنع المحاكمة الثانيةهناك محاكمة 
ن تعيد أنه يمتنع على المحكمة الجنائية الدولية أسم حتى يقال ساسي فلا توجد محاكمة حرية بهذا الإالذكر من النظام الأ

 . 1المحاكمة عن الجريمة ذاتها

 أمام المحكمة الجنائية الدوليةرة الثالثة: حالة خطورة الدعوى المرفوعة قالف

تدخلها للنظر  بررتهذه الحالة هي الحالة التي تكون فيها الدعوى المقدمة إلى المحكمة على تلك الدرجة من الخطورة التي 
المجتمع الدولي بأسره، هتمام إالتي هي موضع شد الجرائم خطورة و أختصاص المحكمة بالنظر في إهذا مع يتفق فيها، و 

 المادة الخامسة منه.لفقرة الأولى من ائية الدولية و لما نصت عليه ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجناستنادا إ
  أالذي قد ينش و سد فراغ النظام القضائي الدوليختصاصها إنما جاء لملا أي فراغ، أإن ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لإ

ن إن ثم فومتصاص المحكمة الجنائية الدولية،خإة، التي تقع ضمن ير ائم الخطفي محاكمة مرتكبي الجر  الرغبةمن عدم القدرة و 
ختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية جاء في حالة غياب المساءلة الجنائية لمرتكبي أبشع الجرائم أو أخطرها، الإ

ختصاص المحاكم الوطنية،  إالتي تمس الضمير الإنساني في الصميم، وهكذا فالمحكمة الجنائية الدولية لم تأت لتتعدى على 
سوف تظل المحاكم الوطنية هي الملاذ الأخير في التصدي للجرائم الدولية ، و كون دائما أصلا للقضاء الوطنيختصاص يفالإ

 2الخطيرة على الأمن و السلم الدوليين.
ا المحاكم الوطنية أن تلعب دورا التي تعجز فيه أضيق الحدود و بهذه الطريقة يمكن تقليص الحاجة لإنشاء المحاكم الدولية إلىو 

 3مهما.
  ختصاصهاممارسة المحكمة لإالمبحث الثاني: آلية 

دولة يكون بصفة تلقائية حتى في حالة ثبوت عدم رغبة الائية الدولية بنظر حالة معينة لاختصاص للمحكمة الجننعقاد الإإ
إذا كانت هذه الحالة تشكل إحدى الجرائم الداخلة المحاكمة بشأنها على التحقيق أو عدم قدرتها المعنية بنظر تلك الحالة أو 

                                                                                                                                                                                     

الدراسات القانونية  التشريع، صادرة عن مركزء و مام المحاكم الجزائية الدولية، مجلة القضاأحكام الوطنية حجية الأ وليد الرحموني، -
 .312-312، ص 5001، فيفري 23، السنة الثانيوالقضائية، تونس، العدد 

الطموح، أعمال الندوة العلمية التي نظمتها كلية الحقوق، نساني الواقع و المحكمة الجنائية الدولية القانون الدولي الإمحمد يوسف علوان،  1
 .553، ص 5000، ، دمشقحمرية للصليب الأ، إصدارات اللجنة الدول2/2/5000جامعة دمشق، 

 .102- 119السابق، ص  ، المرجعسعيد أمتوبلسعدة   2 

جامعة عمان ، صادرة عن عمادة البحث في عماد محمد ربيع، دراسة في نظام المحكمة الجنائية الدولية، البلقاء للبحوث والدراسات 3 
 .05 ، ص0223، أيلول الأول، العدد العاشرالأهلية، المجلد 
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ضد  ا يجب تحريك الدعوى الجنائية الدوليةلخامسة من النظام الأساسي، وإنمختصاص المحكمة وفقا لنص المادة اإفي 
ذلك عن طريق جهات معينة أناط بها النظام الأساسي مهمة تحريك هذه الدعوى، هذا و و  رتكابها،الأشخاص المتهمين بإ

جل تحديد آلية رفع الدعوى و أمن اقشات النظام الأساسي طراف في منقد ثار الجدل بين الوفود الممثلة للدول الأ
 ذلك على النحو التالي:مام المحكمة الجنائية الدولية، و تحريكها أ

ذهبت بعض الوفود إلى المطالبة بحق أي دولة طرف في التقدم بشكوى إلى المدعي العام بشان وقوع إحدى الجرائم الخطيرة 
لا عتبارها من الجرائم الخطيرة عض الوفود الأخرى أن جريمة إبادة الجنس البشري بإوفقا للقانون الدولي، في حين رأت ب

إنما يجب أن يمتد هذا الحق لجميع على الدول الأطراف وحدها، و  ينبغي معها أن يكون تقديم الشكوى بشأنها قاصرا
أن يكون الحق في تقديم الشكوى الدول الأعضاء في المجتمع الدولي، بينما أعربت بعض الوفود الأخرى عن رغبتها في 

التي  قليمية، أوقاصرا على الدول المعنية التي لها مصلحة مباشرة في الدعوى، كتلك التي وقع الفعل داخل حدودها الإ
صلة، أو حد رعاياها، أو التي يكون في مقدورها تقديم الوثائق ذات الأيحمل المجني عليه جنسيتها، أو أن يكون المشتبه فيه 

ذلك لتفادي إنفاق تكاليف باهظة نتيجة إجراء تحقيقات طويلة بناء على شكاوي تافهة أو بات أو أدلة أخرى و أي إث
 وهمية أو ورائها دوافع سياسية.

أخيرا طالب بعض الوفود بضرورة الحصول على موافقة مجموعة من الدول يتناسب عددها مع عدد الدول التي قلبت و 
قبيل قيام المدعي العام بالبدء في التحقيق، تلافيا لإهدار مجهود كبير في إجراء تحقيقات في دعاوي لا إختصاص المحكمة، 

 ختصاصها بشأنها.إيجوز للمحكمة أن تمارس 
ختصاصها فيما إالتي تقتضي بأنه للمحكمة أن تمارس  13لمادة اإلى صياغة نص  تهى المؤتمر في نظام روما الأساسيوإن

 من النظام الأساسي وفقا لأحكام هذا النظام في الأحوال التالية: الخامسةرائم المنصوص عليها في المادة يتعلق بإحدى الج
حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه  10أحالت دولة طرف إلى المدعي العام، وفقا للمادة  إذا -1

 رتكبت.إالجرائم قد 

إلى المدعي العام  حالة المتحدة،ن ميثاق الأمم السابع م أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل إذا -0
 تكبت.إر يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد 

 .15ن هذه الجرائم وفقا للمادة باشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة مبم أإذا كان المدعي العام قد بد -3

الجرائم المنصوص ا أن جريمة أو أكثر من يتضح من النص السابق أن الجهات التي يمكنها إحالة حالة يبدو فيهوبذلك 
تقتصر على ثلاث جهات، سوف نتناول كل منها في مطلب مستقل على  إلى المحكمة الجنائية الدوليةرتكبت إعليها قد 

 النحو التالي:
 لية لتفعيل إختصاص المحكمةآسلطة مجلس الأمن في الإحالة ك: ولالمطلب الأ
 إحدى الدول الأطراف وحدودها: الإحالة من قبل المطلب الثاني
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 الإحالة بمعرفة المدعي العام: المطلب الثالث
 ختصاص المحكمةإالمطلب الأول: سلطة مجلس الأمن في الإحالة كآلية لتفعيل 

ثناء مؤتمر أذ بعد جدل مستفيض إمرا سهلا، أساسي للمحكمة الجنائية الدولية لية في النظام الألم يكن تبني مثل هذه الآ
لدول المشاركة في هذا حل وسط بين اإلى لى المحكمة، ثم التوصل إحالة من في الإحول سلطة مجلس الأ 1998لعام روما 

ختصاصها فيما يتعلق بجريمة إن تمارس أساسي بقولها: " للمحكمة ( من النظام الأ13ما تضمنته المادة ) المؤتمر، وهو
 حوال التالية:ساسي في الأالأ ( وفقا لأحكام هذا النظام25ليها في المادة )إمشار 

مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة موقفا إلى المدعي العام، يبدو فيه أن  أحال إذا-ب"
 رتكبت ..."إجريمة أو أكثر من هذه الجرائمقد 

ة منح المجلس هذه الصلاحية المهمة أثناء أن هذه المادة تثير العديد من المسائل التي ينبغي إيضاحها، بداية بكيفي الواقعو 
الفرع الأول، ثم بعد ذلك سنتحدث عن القواعد التي تحكم سلطة مجلس الأمن في نتناولها في  1998مؤتمر روما لعام 

قرار الإحالة من طرف  أخيرا سنتطرق إلى مدى إمكانية مراجعةو  في الفرع الثاني،الإحالة وفقا للنظام الأساسي للمحكمة 
 في الفرع الثالث.كمة المح
 سلطة الإحالة أثناء مؤتمر رومارع الأول: كيفية منح مجلس الأمن الف
المحكمة الجنائية الدولية جدلا حادا بين ممثلي الدول و  ختصاص في نظر الدعوى بين مجلس الأمنآلية ممارسة الإ أثارت 

تجاه إنقسام واضح في الآراء بين إحتى اللحظات الأخيرة من تبني النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مسفرا عن 
اه آخر تجلس الأمن دورا قويا في عملها، وإختصاص هذه المحكمة تحديدا واضحا مع منح مجإيدعو الى ضرورة تحديد 

نجاعتها في ممارسة ستقلالية هذه المحكمة وفاعليتها و إلى ضرورة ألا تؤدي مثل هذه العلاقة إلى المساس بإيدعو 
 1ختصاصها.إ
مكان ساسي للمحكمة حاولوا قدر الإن واضعي النظام الأألا إ ا الممارسة العملية لهذا المجلسظهرتهأرغم المثالب التي و 

السلم الدوليين لتفعيل من و داء مهامه في حفظ الأمم المتحدة لأالمجلس التي حددها ميثاق الألية عمل آستفادة من الإ
 ختصاص هذه المحكمة.إ

أيضا على مبررات و  ول منح مجلس الأمن سلطة الإحالة،ن التركيز في هذا الفرع سيكون على الخلاف بين الدول حإلذا ف
 ك المؤتمر.منح المجلس مثل هذه الصلاحية الخطيرة أثناء ذل

 
 
 

                                                           
 .12نعقاده في نظر الجرائم الدولية، المرجع السابق، ص الرشيدي، آلية تحديد الاختصاص وإ مدوس فلاح1
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 الة أثناء مؤتمر روماحلس سلطة الإالفقرة الأولى: الخلاف حول منح المج
، 1998من أصعب المسائل التي واجهت وفود الدول المشاركة في مؤتمر روما الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 

 :تجاهينإد المشاركة حيال هذه المسالة إلى نقسمت الوفو إالمحكمة الجنائية حيث ألة العلاقة بين مجلس الأمن و هي مس
أن الدول نه شأهي ترى ضرورة منح المجلس حق الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية شتقوده الدول الكبرى،و الأول: 

قترحت أن تكون الإحالة مقصورة إلى المحكمة إل أن الولايات الأمريكية غالت في طلبها حيث ب 1المدعي العامالأطراف و 
ن إعطاء المجلس لسلطة الإحالة إلى تجاه إلى القول بأيستند أيضا هذا الإدولية عن طريق مجلس الأمن فقط، و ال الجنائية

يوغسلافيا و  المحكمة الدولية ستكون له نتائج منطقية منها الحيلولة دون قيامه بإنشاء محاكم دولية خاصة قبل محكمتي
إلى المحكمة يكون قد فعل  هو أن مجلس الأمن في قيامه بالإحالةا ما ذهب إليه و تجاه أيضدعم هذا الإو  روندا الدوليتين،

فاعلية عن لتالي فمن المنطق أن ينوب بقوة و بالس الأمن جهاز مكلف بحفظ السلم والأمن الدوليين و ن مجلة مقيدة لأأمس
لو كانوا الجرائم الدولية دون تمييز حتى و  رتكابإحالة تتم ملاحقة جميع المسؤولين عن بفضل هذه الإلأنه  2المجتمع الدولي.

فهو يعارض فكرة تجاه الثاني ،أما الإ3ينتمون لدول لم تنضم إلى النظام الأساسي للمحكمة، أو أنها ارتكبت على إقليمها
منح ن ين موقفهم بأنحياز مبرر دول حركة عدم الإية و تقوده الدول العربإلى المحكمة و  إعطاء مجلس الأمن سلطة الإحالة

جعلها عرضة للضغوط السياسية أنه التأثير على مصداقية وإستقلال المحكمة و مجلس الأمن حق الإحالة للمحكمة من ش

                                                           
 أنظر كل من: 1
 ما بعدها. و  330خميس مشعشع، المرجع السابق، ص معتصم   -
، كلية الحقوق، "المحكمة الجنائية الدولية، تحدي الحصانة "دوة ندعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية، أعمال النظم الإعتلم، حازم محمد   -

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دمشق،  ات، إصدار 0221نوفمبر  0- 3جامعة دمشق، اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الفترة من 
 .190، ص 0220

-  Kirsch, P, and Holmes, J.T, The Rome conference on an international criminal 

court: The negotiating process, American journal international law, 1999, vol 93, 

P2-4. 
 أنظر كل من:2
 .155هاني سمير عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  -

-  M.Politi , le statut de Rome de la cour pénale internationale , RGDIP , 1999 , P 839. 

 .091- 092، ص 0222، القاهرة، ية الدولية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولىاللطيف حسن، المحكمة الجنائسعيد عبد  -
، ص 0225، سنة 51، العدد من، المجلة المغربية للقانون والإقتصادالأالمحكمة الجنائية الدولية ومجلس عبد العزيز النويضي، العلاقة بين 3

22. 
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أن سلطة الإحالة المخولة لمجلس 2فضلا عن ذلك يؤكد بعض الفقه ،1من جانب الدول العظمى التي تسيطر على المجلس
يؤكد خاصة الفصل السابع منه،و تحدة و لأمن وفقا لميثاق الأمم المختصاصات مجلس اإمن لاتجد لها معينا من سلطات و الأ

من ميثاق الأمم المتحدة ما يخول مجلس الأمن سلطة إحالة حالة إلى ( 02) نه لا يرى في نص المادةأهذا الفريق من الفقه 
 المحكمة الجنائية الدولية.

الأمم  إلى باقي أجهزة قترحت مد سلطة الإحالةإيث بعد من ذلك حأأن بعض الوفود ذهبت إلى  إليه ما ينبغي الإشارةو 
إلى أنه  منها الوفد الأردني عن طريق المندوب السيد / سعدي حيث أشارالمتحدة كالجمعية العامة ووكالاتها المتخصصة و 

إلى  ن يؤذن له بتقديم إحالاتالأمم المتحدة الأخرى بأ منفصلا عن أجهزةينفرد المجلس من الواضح لديه لماذا ليس 
 3المحكمة.

بمنأى عن التأثيرات  ن تمتع مجلس الأمن بمثل هذه السلطة لا يمكن أن يكونإفحد قول بعض الفقه ى علو  أخيرا،و 
مراجعتها من ا كانت قراراته يمكن مراقبتها أو ن تمتعه بمثل هذه السلطة قد يكون مقبولا إذإالحالة ف السياسية، وفي هذه

أن هذه المسالة لا تزال محل معارضة من  تقلة كمحكمة العدل الدولية، أما وائية مسحيث مشروعيتها من خلال هيئة قض
جانب عدد من فقهاء القانون الدولي، علاوة على عدم وجود نص صريح بميثاق الأمم المتحدة يكفل مراقبة مشروعية 

وجود ضمانة  مع عدم ظر لاسيمايكون قبول تخويل المجلس مثل هذه السلطة التقديرية محل ن فإنهقرارات مجلس الأمن، 
نجح في وضع تجاه الغالب و نه بالرغم من ذلك فقد ساد الإألا ،إ 4مجلس الأمن من إساءة استخدام هذا الحق عحقيقية تمن
أي حالة إلى  من النظام الأساسي للمحكمة، حيث منح هذا النص مجلس الأمن سلطة إحالة/ب( 13) نص المادة

الأمن باعتباره الجهاز لأمن الدولي الخاصة بحفظ السلم و عد تطبيقا للسلطة الأساسية لمجلس اأن ذلك ي المحكمة على أساس
، فوفقا للميثاق يعود إلى مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد 5الرئيسي في منظمة الأمم المتحدة الموكول له هذه المهمة

من التدابير طبقا لأحكام  اذهتخإبناء عليه يقررما يجب  للسلم، أو إخلال به، أو كان ما وقع عمل من أعمال العدوان، و
 6 .إلى نصابها من ميثاق الأمم المتحدة لحفظ السلم و الأمن الدوليين أو إعادتهما( 00-01 )المادتين

                                                           
1F.Lattanzi, compétence de la cour pénale internationale et consentement d’Etats, 

R.G. D.I.P, 1999, P 440. 
 .020علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص  2

 .23ص  المرجع السابق،نعقاده بنظر الجرائم الدولية، الرشيدي، آلية تحديد الاختصاص وإ مدوس فلاح فلاح3
، دار النهضة العربية، القاهرة (تحليلية للممارسات العمليةيلية و صتأدراسة الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية )مجلس  ، علاقةرومد سامح عممح4

 33، ص 0228

 ،ثرها على المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرةالآثار السياسية في مجلس الأمن وأعبد الله عبيد، 5
 .100، ص 0229

 من ميثاق الأمم المتحدة. 00-39-01اجع نصوص المواد ر 6
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 الأمن سلطة الإحالة الفقرة الثانية: مبررات منح مجلس
 تتمثل أهم مبررات منح مجلس الأمن سلطة الإحالة في مايلي:

الأساسية في مجال  نطلاقا من مسؤولية مجلس الأمنإ المجلس لإنشاء حااكم جنائية خاصةتضييق  فرص لجوء   أولا:
ورغم أن  ة إنشاء محاكم جنائية دولية خاصةلك وفقا لميثاق الأمم المتحدة صلاحييمنه إحفظ السلم و الأمن الدوليين، ف

نه يمكن أإلا  -بها ذكر صريح لهذه الصلاحية  حيث لم يرد -تستند صراحة لنصوص ذلك الميثاقهذه الصلاحية لا
صت عليه وهو ما ن، 1ستخلاصها ضمنا من التدابير التي يختص بها مجلس الأمن في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليينإ
ستخدام إتخاذه من التدابير التي لا تتطلب إيجب أن يقرر ما  لمجلس الأمن "من ميثاق الأمم المتحدة بقولها:( 01المادة )

أن ممارسة العملية لمجلس الأمن  رغم الشكوك التي ثارت حول تفسير هذه المادة، إلاوة المسلحة لتنفيذ قراراته..." و الق
ختصاص المجلس بتشكيل محاكم حديثة العهد لإالسوابق  لعل من أهملشك باليقين حول هذه الصلاحية، و قطعت ا

المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا  828قراره رقم ولية خاصة للنظر في قضايا معينة،ية دجنائ
إنشاء محكمتي  إلى بمجلس الأمن تبالعودة إلى الظروف التي حد،و 2بروندا الخاص 955أيضا القرار رقم ،و السابقة 

سيكون من الأفضل تمكين مجلس الأمن من إحالة مواقف مماثلة إلى  نهأيوغسلافيا السابقة و رواندا، فبالإمكان الجزم 
بد أن يكون هناك توافق بين مسؤولية الحفاظ على السلم الدولي التي يضطلع بها مجلس نه لاأ،ذلك  3محكمة قائمة أصلا

أي نص  ما تم إهمالإذا و ، 4الذي سوف تضطلع به المحكمة الجنائية الدوليةالعمل القضائي الجنائي الدولي و  الأمن مع
صريح من النظام الأساسي يخول مجلس الأمن سلطة إخطار  المحكمة، فسيستمر دون شك في إنشاء محاكم جنائية دولية 

يطرح التساؤل حول مبرر وجودها و المحكمة الجنائية الدولية من محتواها  غلأغراض معينة الأمر الذي من شأنه أن يفر 
 .أصلا

إلى  منح مجلس الأمن صلاحية الإحالةولية بموجب نظام روما الأساسي، و شاء المحكمة الجنائية الدإن يمكن القول أن أخيراو 
نه فقط التضييق من فرص لجوء مجلس أإنما من شو  إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة، يشكل بديلا عنهذه المحكمة، لا

                                                           
 .93، ص 0222، القاهرة ائي الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولىمحمود حنفي محمود، جرائم الحرب أمام القضاء الجن1

، ص 0212القاهرة  دون طبعة، النهضة العربية،للمحكمة الجنائية الدولية، دار  حدود سلطات مجلس الأمن في عملالأزهر لعبيدي، 2
32 

، ص 0228ردن الأ عمان، ،الجنائي الدولي في عالم متغير، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى علي يوسف الشكري، القضاء 3
105 

، العدد الأول، قتصاديةالإية و ، مجلة العلوم القانون1998م تفاقية روما المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لعاإ، شاهين علي شاهين4
 038، ص 0220لأربعون، يناير السنة السادسة وا
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ليست " ية الدولية سلطة "رديفة "و لى المحكمة الجنائإ بقى سلطة مجلس الأمن في الإحالةلإنشاء مثل هذه المحاكم، لت الأمن
 1حصرية".
تعزيز نشاطها من خلال علاقة هذه الأخيرة بمجلس إن فاعلية المحكمة و  ختصاصهاإتفعيل ز نشاط المحكمة و تعزي ثانيا:

 الأمن تتخذ عدة مظاهر يمكن إبرازها على النحو الآتي:
 نه بفضل تدخل مجلس الأمن تزداد المبررات لمساهمة الأمم المتحدة في تمويل نفقات المحكمة الجنائية الدولية أ

 2من النظام الأساسي للمحكمة. 115طبقا لنص المادة وذلك 

 لتزامات الناشئة عن يعتمد تفعيل نشاط المحكمة من خلال تدخل مجلس الأمن بالدرجة الأولى على سمو الإ
 أخرى. لتزامات تعاهديةإمم المتحدة على أي ميثاق الأ

ةإمكانية متابعة  ا أن تتيح لهذه الأخيرأنهإلى المحكمة الجنائية الدولية من ش بناء على ذلك فان إحالة مجلس الأمنو 
الجرائم رتكبت  إالأشخاص مهما كان مستوى مسؤولياتهم و ذلك حتى في الحالات التي لم تنضم فيها دولهم أو الدول التي 

ير ستثناء من قاعدة القبول المسبق للدول غإإلى النظام الأساسي للمحكمة، إذ تشكل تلك الإحالة  فوق إقليمها
الإجباري على حد سواء بفضل ختصاص العالمي و يشبه الإما هنا يمكن للمحكمة ممارسة الأطراف في النظام الأساسي،و 

بل تعداه لس الأمن على ما سبق ذكره فحسب،ة من خلال تدخل مجلم يقتصر تفعيل نشاط المحكم،و 3تدخل مجلس الأمن
تقديم المساعدة القضائية للمحكمة حتى بالنسبة للدول غير الأطراف في النظام واجب التعاون و  متدادإإمكانية  إلى

 4يسرع إجراءاتها.ه دون شك أن يعزز نشاط المحكمة و نأأيضا، الأمر الذي من ش الأساسي
 ضوابط التي تحكم سلطة مجلس الأمن في الإحالةالالفرع الثاني: 

إنما جاءت مقيدة و  ا وردت في النظام الأساسي مطلقة،لى المحكمة الجنائية الدولية كمإلم تكن إحالة مجلس الأمن 
القانوني في الفصل  وتحديد أساسهابمجموعة من القواعد أو الشروط تضمنت تحديد نطاق تلك الإحالة من جانب، 

 السابع من ميثاق الأمم المتحدة من جانب آخر.
 الفقرة الأولى: تحديد المقصود بالإحالة من مجلس الأمن

ن حالة أو قضية أهي تصرف قانوني يصدر عن مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بش
فيؤدي هذا التصرف إلى عقد الداخلة في نظام روما قد ارتكبت، من الجرائم ما، قد يبدو للمجلس منها أن جريمة أو أكثر 

                                                           
جامعة حلوان، القاهرة،  المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دون ناشر،ان، العلاقة بين الأمم المتحدة و سعيد شنعمر المختار  1

 .151، ص 0225/0222

 .02، ص السابقالأزهر لعبيدي، المرجع 2

 .21النويضي، المرجع السابق، ص  عبد العزيز3

 .03، ص نفسهالأزهر لعبيدي، المرجع 4
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بالتأكد من جدية المعلومات التي بني عليها المجلس إحالته، حيث أن المدعي  ختصاص للمحكمة الجنائية الدولية، فتبدأالإ
 1الة من مجلس الأمن.عتباره البوابة المختصة لتلقي الإحالعام هو الذي يبدأ التحقق من جدية الإحالة بإ

بها أن يرفع مجلس الأمن واقعة فهل يقصد إلى المحكمة  يثور التساؤل حول مفهوم الإحالة من مجلس الأمن المجالفي هذا و 
أن دور  رتكبوا إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي؟ أمإإلى المحكمة كونهم  دعوى محددة الأشخاصأو 

مدعيها العام إلى حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم قرار يسترعى فيه نظر المحكمة و ر يتعدى صدو المجلس لا
 الأمن الدوليين؟ديه لها تحقيقا لهدف حفظ السلم و ذلك بمناسبة تصإرتكبت و المنصوص عليها في النظام الأساسي قد 

اصه في الإحالة، ختصإالأساس القانوني الذي بموجبه يمارس مجلس الأمن  الإجابة عن هذا التساؤل يتطلب الرجوع إلى إن
أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب  إذا" نه:أنجدها تنص على  (/ ب13) المادةهو نص اس و إلى هذا الأس بالرجوعو 

الجرائم قد  الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام، يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه
 2رتكبت".إ

أن هذه الفقرة اشترطت إحالة حالة بموجب قرار يصدر عن مجلس الأمن وفقا للفصل السابع دون أن توضح ما إذا   أي
ختصاص إتدخل في  رتكبوا جريمةإسم كونهم قد كانت الإحالة تنصرف إلى رفع دعوى أي تحديد متهمين معينين بالإ

 ؟المحكمة من عدمه
ولماذا الإحالة وفقا للفصل السابع؟  الذي يطرح هنا، لماذا نص ميثاق روما في هذه المادة على أن يكون قرارلكن السؤال و 

كن القول أن مجلس الأمن يقف هل يممباشرة؟ و جريمة" "لم يستخدم مصطلح عند الإحالة و "حالة "مصطلح  إستخدام

                                                           
 أنظر كل من: 1

الأمن في إطار نظام روما الأساسي، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد المحكمة الجنائية الدولية ومجلس ، العلاقة بين يقرعة ج علي  -
 . 133، ص 0228الرابع والستون، 

 .109المختار عمر سعيد شنان، المرجع السابق، ص   -

ربي لهذه المدة إحالة نجليزي من جهة أخرى، فقد ورد في النص العالإعنى بين النصين العربي من جهة والفرنسي و ختلافا في المإيبدو أن هناك 2
" والتي تعني" موقف" situationبمعنى" نجليزي الإصين الفرنسي و في حين ورد هذا المصطلح الأخير في الن "موقف""حالة ما" وليس

"للنزاعات ليس حالة فمجلس الأمن مختص بالتصدي يثاق الأمم المتحدة بمعنى موقف و كما أن هذا المصطلح قد ورد في م  ،"حالة"وليس
المتحدة على حد  ميثاق الأممنسجامه مع النظام الأساسي و ستخدام "موقف" لإإننا نفضل إليس "الحالات" لذلك ف"و والمواقف الدولية 

 .سواء

 أنظر في ذلك:
، القاهرة، الطبعة الأولىحمد عبد الظاهر، دور مجلس الأمن في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، أ -

 .30-30، ص 0210
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الصفة، هذه   يوجد إلا المدعي العام في المحكمة الذي له مثلنه لاأدعاء في القضايا التي يحيلها إلى المحكمة، أم موقف الإ
أن المحكمة  يتأكدالمدعي العام أن يتحقق و  المحكمة، وعلىإختصاص نه يدخل في أالمجلس فقط يحيل موقف يعتقد  وأن

 ختصاص أم لا؟ينعقد لها الإ
إذا ما  -لة يكون وفقا للفصل السابع يعني يأت من قبيل الصدف، فالنص على أن قرار الإحاإن كل ماسبق له دلالته ولم

رتكبت ما يهدد أو يخل إعتبار أن هذا الفصل لا يعطي المجلس الأمن سوى سلطة تقرير أن الدولة المعنية قد أخذنا في الإ
محددة أن المجلس لا يمكنه أن يحيل إلى المحكمة الجنائية وقائع  -تهامرتكبت العمل العدواني محل الإإبالسلم أو أنها قد 

ذلك أن المجلس يتحدد دوره عندما ،1لمتهمين محددين يطلب محاكمتهم لأنه لو فعل ذلك يكون قد تجاوز حدود ولايته
من الجرائم المنصوص  رتكاب جريمة أو أكثرإنه قد تخللته أفيه تهديدا للسلم أو إخلالا به و يتصدى لموقف معين و يرى 

بإحالة هذه الحالة المعروضة  ،2من الميثاق  01تحديدا المادة وفقا للفصل السابع و خذ تدابيرا ن يتأعليها في ميثاق روما، 

                                                           
من بواسطة الفصل السابع من الميثاق، فهذه الأحداث المحددة تتجاوز الحدود المفروضة على مجلس الأى بعضهم أن سلطة إحالة الوقائع و ير 1

ستعجال سيما الإلا -تعالج في الواقع أن مجلس الأمن يشتغل ويهتم بالحالات وليس بالأحداث أو الوقائع، فهو ينشغل بهذه الحالات الحدود
د ذلك يقرر بموجب المادتين من الميثاق ثم بع 39قبل كل شيء بالتحقق من وجودها بموجب المادة ا و مسبق -جل السلمأالضرورة من و 

بلاغ محدد عن  على كذا الحفاظ عليه، بينما إحالة واقعة أو حادثة يتأسسادة السلم إلى حالته الطبيعية و التدابير بما يحقق إع 01-00
ا من عتباره تدابير البلاغ بإلا يمكن أن ينظر إلى هذا أجل السلم، و ستعجال أو الضرورة من جريمة أو عدة جرائم فردية أيضا مرتبطة بحالة الإ

الحالة هكذا أن تدرج ضمن الوظائف المخولة لمجلس الأمن وفقا قبل المجلس لإعادة السلم والحفاظ عليه، فالإحالة لواقعة أوحادثة لا يمكن و 
 .لفصل السابع

 أنظر في ذلك: 
 .090-091، ص المرجع السابقسعيد عبد اللطيف حسن، المحكمة الجنائية الدولية،  -

نه لا نرى في نص المادة أ إعتقادنامن الميثاق، وحسب  02د بشكل ضمني على المادة ستنيرى بعض الفقه أن الإحالة إلى مجلس الأمن، ت2
منعا لتفاقم "نص المادة المذكورة كالآتي: الة للمحكمة الجنائية الدولية، و من ميثاق الأمم المتحدة ما يخول لمجلس الأمن سلطة إحالة ح 02

ن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا أو أ(، 39، لمجلس الأمن قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة )الموقف
خذ أعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم نازعين و مطالبهم أو بمراكزهم، و مستحسنا من تدابير مؤقتة ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المت

لمجلس إتخاذها بموجب تلك ترضنا أن إحالة حالة إلى المحكمة تقع ضمن التدابير التي يتاح لإففلو  بهذه التدابير المؤقتة حسابه" ازعينالمتن
 نه لم يؤثر في المراكز القانونية للمتنازعين ومطالبهم ؟كيف يوصف ذلك التدبير بأنه مؤقت؟وأفالمادة،

 راجع في ذلك:
 . 100أمام المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  لم، نظم الادعاءحازم عت  -
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لذلك مسوغا التقديم للمحاكمة إذا وجد أن يقوم بالتحقيق و  ذلك لأجلالدولية و عليه للمدعي العام في المحكمة الجنائية 
 1ليس إلى الموضوع.الإجراءات و  إلى نصرافهاإفالإحالة التي يمارها مجلس الأمن يقصد بها وفقا للنظام الأساسي،

لة أهي أن المسبيرة و له دلالة ك جريمة، وهذاينص على مصطلح  ولم-حالة– ما يؤكد ذلك أن ميثاق روما نص على إحالةو 
تجرى بعد أن تقيم المعلومات و مدعيها العام ر متروك للمحكمة و ن الأمإمن ثم فإلى الجزم بوقوع هذه الجرائم، و  ترقىلا

 2م لا.أرتكبت إالتحقيقات اللازمة لتفصل فيما إذا كانت هناك جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الميثاق قد 
يعدو أن على ذلك فالأمر لالا تتعداها إلى الموضوع، و ئيا و تعد تصرفا إجراأن سلطة مجلس الأمن في الإحالة  نخلص إلى

فيما إذا كان  تلمدعي العام، يطلب فيه التحقيق في حالة معينة بغرض البيكون إبلاغا في شكل بيان سياسي موجه إلى ا
 جراء وبهذا الإ ،ختصاص المحكمةإمن تلك الجرائم الواقعة في رتكاب جريمة إلى شخص أو أكثر بإ تهاميتعين توجيه الإ

 المجلس تدخل المحكمة لبدء أولىبهذا المعنى مجرد آلية يلتمس بها ، وهي 3الإجراءات الجنائيةتستهل المرحلة الأولى من 
 .1دعاء ضد أشخاص معينينحتى الإدون أن ترقى إلى درجة الشكوى، أو إجراءاتها الجنائية عن طريق المدعي العام 

                                                           
ن تكون وفقا للفصل السابع لا يحل الإشكالية حول المقصود بالإحالة بمعنى هل الشرط ينصرف إلى بأشتراط الإحالة إيرى بعض الفقه أن 1

عاقبة ن جريمة تعتبر المأيرفع إلى المحكمة دعوى بشنصرف إلى الموضوع فمعنى هذا أن للمجلس أن الموضوع أو إلى الإجراءات؟ فإذا كان ي
م لا؟ أما إذا كان الشرط ينصرف إلى أسم أن يطلب من المحكمة مقاضاة مرتكبي هذه الجريمة سواء حددهم بالإعليها ضرورية لحفظ السلم، و 

عرض على المحكمة حالات فردية محددة الإجراءات فمعنى ذلك ليس للمجلس صلاحية أن يرفع شكوى إلى المحكمة، فلا يملك المجلس أن ي
من المجلس تنصرف إلى الإجراءات هو أن الإحالة إنتهى إلى الموقف الثاني و  أمام المفاضلة بينهمامجرمين يمكن للمحكمة محاكمتهم و  تعيين أي

 عتبارات منها:إأسس ذلك إلى عدة و 
ختصاص إلا يجوز لنظام المحكمة أن يضفي الشرعية على يات المجلس التي تصورها الميثاق، و يندرج هذا التفسير ضمن صلاح -1

 يستأثر به المجلس دون سند من الميثاق.

ط دور المدعي العام الذي أنامن الفصل بين الإحالة للمحكمة، و بد لدور المسند إلى المدعي العام، ولالا ينبغي للمجلس القيام با -0
ذين يمكنهم تحميلهم عاء العام هو الذي يتم بناء عليه تحديد الأشخاص الدالتحقيق الذي يجريه الإبه النظام الأساسي التحقيق، و 

 سلطات المدعي العام.ة إجراء مثل هذا التحقيق ينطوي عى خلط بين صلاحيات مجلس الأمن و إعطاء المجلس سلطالمسؤولية، و 

 :في ذلك نظرأ
 . 033-035، ص المرجع السابقمعتصم خميس مشعشع،   -

، الرابععلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد الأمن و  ثقل سعد العجمي، مجلس2
 .09، ص 0225، ديسمبر، 09السنة 

 نظر كل من: أ3
 .022علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص  -

تصدرها كلية شرطة دبي، السنة العاشرة، العدد الأول، يناير  القانون،الجنائية الدولية، مجلة الأمن و ختصاص المحكمة إمحمد يوسف علوان،  -
 .050، ص 0220
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إلى المحكمة الجنائية الدولية له نفس مفعول محركات  إن كان قرار الإحالة الصادر من مجلس الأمننه و أغنى عن البيان و 
بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، سواء كانت عن طريق دولة طرف أو المدعي العام من تلقاء نفسه  ختصاص الأخرىالإ

هو أن  أن ما يميز الإحالة بواسطة مجلس الأمن إلا باختصاص المحكمة في واقعة معينة،أو الدولة غير الطرف إذا قبلت 
هي (و  10/0لشروط المذكورة في المادة) هذه الحالة باختصاصها في إتلزم نفسها لممارسة مدعيها العام لا المحكمة و 

هذا ما يستنتج من مفهوم المخالفة من نص و  طرف أو على إقليم تلك الدولة، حد مواطني دولةأرتكاب الجريمة بمعرفة إ
المدعي العام من تلقاء  -أو ج  -الإحالة من دولة طرف -أ-" في حالة الفقرة  :نهأنفسها التي تقضي ( 10/0 )المادة

ية طرفا في هذا النظام تالختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول الإيجوز للمحكمة أن تمارس  13نفسه من المادة 
الإحالة من مجلس  -" 13نه في حالة الفقرة " ب" من المادة أمما يعني ،ختصاص المحكمة ... "أو قبلت بإالأساسي،

رتكاب إالمحاكمة بغض النظر عن مكان ختصاصها بالتحقيق و إأنها تمارس  بهذه الشروط أي لا تتقيد المحكمة-الأمن
 2الجريمة أو جنسية المتهم.

 الفقرة الثانية: شروط الإحالة
حتى يكون قرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن صحيحا الأساسي يمكن القول  من النظام 13بالنظر إلى نص المادة 

 الشروط التالية:يجب أن تتوافر فيه 
إن من أهم الشروط الواجب توافرها في  لفصل السابعوفقا لمجلس الأمن متصرفا  أن تكون الإحالة الصادرة منأولا: 

هو الفصل الذي لسابع من ميثاق الأمم المتحدة، و الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن هو أن يكون قد صدر وفقا للفصل ا
الأمن الدوليين، أو الإخلال بهما أو وقوع عمل من السلم و  دالمجلس في حالات تهديا يتعلق بالإجراءات التي يتخذه

 3من ميثاق الأمم المتحدة. (51 – 39المواد من )أعمال العدوان 

                                                                                                                                                                                     
المحاكم الجنائية الدولية ة لتاريخ لجان التحقيق الدولية و نظامها الأساسي مع دراسكمة الجنائية الدولية، نشأتها و محمود شريف بسيوني، المح1

 .128، ص المرجع السابقالسابقة، 

 نظر كل من:أ2
 .05-00، ص نفسهعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المرجع العجمي، مجلس الأمن و ثقل سعد  -

- Also. Arsanjani.m, the Rome statue of the international court, American journal 

international law, 1999, Vol 93, P 27-28. 
 نظر كل من:أ3

 .01ص  ،السابقل سعد العجمي، المرجع ثق -
المحكمة الجنائية الدولية في عالم متغير، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندرية، مصر، بوعزة عبد الهادي، مجلس الأمن و  -

 .38، ص 0213
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سعة تجاه النزاع المعروض سلطة تقديرية وادخل الرئيسي لتفعيل هذا الفصل، وتمنح المجلس من الميثاق الم 39تعد المادة و 
أن يكيف الحالة المعروضة عليه ليقرر ما إذا كانت تندرج تحت إحدى  المتمثلة في قيامه بعملية التكييف، أيعليه، و 

 ليقرر-أعمال العدوان حالات تهديد السلم والإخلال به و  وهي-الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة أم لا 
 1القوة العسكرية. ستعمالإالتي قد تصل إلى حد بصددها ما سيتخذ من تدابير و 

نتهاكات واسعة للقانون إرتكابه من إرأى فيه من خلال ما تم و  ا عرض موقف دولي على مجلس الأمننه إذا مإثم فمن و 
كب يعد عملا من أعمال العدوان، رتإالأمن الدوليين أو إخلالا بهما أو أن ما دا للسلم و الدولي الإنساني ما يشكل تهدي

شكل جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما، فله أن يحيلها بموجب تأنها  أن هذه الانتهاكات يبدوو 
 المحاكمة.حقيق و قرار صادر عنه وفقا للفصل السابع إلى المحكمة الجنائية الدولية للت

 غير صحيح،إنه عندئذ يكون قرار ليس الفصل السابع فالة صادرا بمقتضى الفصل السادس و لذلك إذا كان قرار الإح
 39ن صادرا بمقتضى الفصل السابع لكن دون الرجوع إلى المادة لو كاعتقادنا حتى و إقرار الإحالة غير صحيح في ويكون 

 من الميثاق التي تقضي بتحديد الحالة التي توجب اللجوء إلى هذا الفصل.
نه يجب في هذه الحالة أن يصدر بأغلبية إلة موضوعية، فأبالإحالة يتعلق بمس عتبار قرار مجلس الأمنبإو في هذا الصدد،و 

متناع أي منهما أو غيابها عن التصويت إتسعة من أعضائه على أن يكون من بينهم الخمسة الدائمين، مع ملاحظة أن 
ستقر عليه قضاء محكمة العدل إما ا جرى عليه العمل داخل المجلس، و على هذا القرار لا يؤثر في صحته، هذا بحسب م

 2الدولية.
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخامسةأن تتعلق الإحالة بجريمة مشار إليها في المادة  نيا:ثا

ة الجنائية الدولية في ختصاص للمحكمنعقاد الإإلآثارها في  منتجةة الصادرة من مجلس الأمن صحيحة و لكي تكون الإحال
 الخامسةبد أن يكون مضمون قرار الإحالة يتعلق بجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة المحاكمة، لاالتحقيق و 

                                                           
 نظر كل من: أ 1

 .102ي، المرجع السابق، ص جقلعة ي عل -
سبق رفيق الحريري، مجلة الحقوق، العدد راء اللبناني الأغتيال رئيس الوز إالمحكمة الخاصة بجريمة ثقل سعد العجمي، مجلس الأمن و  -

  .121-122، ص 0212، يونيو 30، السنة الثاني

 راجع كل من: 2
 .03-00، ص نفسه المرجع علاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،ثقل سعد العجمي، مجلس الأمن و   -
، جزيرة الورد، الطبعة الأولى ، مكتبة(ليات القانونية لتمزيق السوداندراسة في الآ)المحكمة الجنائية الدولية، عبد الله الأشعل، السودان و   -

  .110، ص 0211القاهرة، 



تطبيقات النظام الإجرائي لمحكمة الجنايات الدولية الباب الثاني:  

 

338 
 

ختصاص المحكمة الجنائية الدولية إنجد أن هذه الجرائم التي يقتصر عليها  إلى نص هذه المادةبالرجوع و .الأساسيمن النظام 
 هي:

 جريمة الإبادة الجماعية. -أ

 الجرائم ضد الإنسانية. -ب

 الحرب. جرائم-ج   
 العدوان بعد وضع تعريف لها. جريمة-د      

التي تمارس الجرائم الثلاث المذكورة أعلاه و على ذلك تكون الإحالة غير صحيحة إذا كانت غير متعلقة بأي من وبناء 
 1ختصاصا بشأنها.إالمحكمة 
 ها أن إحدى هذه الجرائم قد إرتكبتيبدو في -حالة أو موقف - ون الإحالة من مجلس الأمن متضمنةأن تكثالثا:

الشك يثور حول إذا ما كانت جريمة من الجرائم المنصوص عليها لفعل، و أن يتعلق قرار الإحالة بحالة قد وقعت بابها يقصد 
إنه ع بعد فتبعا لذلك إذا كان قرار الإحالة يتعلق بحالة مستقبلية لم تقإرتكبت،و من النظام الأساسي قد  الخامسةفي المادة 

نه إذا وقع خلال النزاع المتوقع حصوله بين الدولة )س( و أمثال ذلك أن ينصب قرار الإحالة على  لا يكون صحيحا
ن إفساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدولة )ص( ما يمكن أن يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام الأ

ن يكون قرار التي تقضي بأرتباطا وثيقا بالفقرة الأولى و إالحقيقة أن هذه الفقرة ترتبط و  لمحكمة سوف تكون مختصة بنظرها،ا
من الميثاق التي تلزم المجلس أن يقوم  09بالإحالة صادرا بمقتضى الفصل السابع يجب أن يتم من خلال المادة  مجلس الأمن

 2ما أو عملا من أعمال العدوان.الأمن الدوليين أو خرقا لهالحالة التي تشكل تهديدا للسلم و بتحديد 
محددة بشروط حددها النظام إنما هي مقيدة و و نخلص مما سبق أن سلطة الإحالة الممنوحة لمجلس الأمن غير مطلقة 

ف الأساسي للمحكمة في مادته الخامسة، بحيث يجب على مجلس الأمن مراعاتها عند إصداره لقرار الإحالة، فإذا ما خال
 المحاكمة.الجنائية الدولية في التحقيق و  ختصاص للمحكمةلا ينعقد به الإغير صحيح و ذلك فان قراره يكون 

                                                           
 نظر كل من:أ 1

 .08-03، المرجع السابق، ص أحمد عبد الظاهر، دور مجلس الأمن في النظام الأساسي  -
 .08حمد برسيم، المرجع السابق، ص أمحمد  -

 نظر كل من:أ2
 .00-03المرجع السابق، ص  مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قل سعد العجيمي،ث - 

 .081-082، ص خيرية مسعود الدباغ، المرجع السابق -
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الدول  -نظام صنع القرار فيه تتحكم فيه قلة من الدولو أن مجلس الأمن بحكم تكوينه  بالنظر إلىنه وبالمقابل و أغير 
لس الأمن في تصرفاته رهين بمواقف هذه الذي يجعل مج حق الفيتو الأمرتتمتع بميزتي العضوية الدائمة و  -الخمس الكبرى

مما يعني أن سلطة الإحالة الممنوحة لنهاية تحقيق مصالحها فقط من ثم في احيال ما يعرض عليه من منازعات و  الدول
من ثم قد تترتب على ذلك نتائج غير تلك التي عمالها لتحقيق مصاح، هذه الدول و ستإللمجلس في هذا الصدد قد يساء 

محاكمة كل المسؤولين عن عدم الإفلات من العقاب بمحاسبة و التي تتمثل في ول الموقعة على النظام الأساسي و قصدتها الد
 خطر الجرائم.أفضح و أرتكاب أهم و إ

 الفرع الثالث: مدى إمكانية مراجعة قرار الإحالة من المدعي العام للمحكمة
نائية الدولية يمثل معادلة صعبة بين سلطة مجلس الأمن في إن مراجعة قرار الإحالة من طرف المدعي العام للمحكمة الج

سلطة المحكمة التي حددها النظام الأساسي في تقرير وفقا للفصل السابع من الميثاق و  تخاذ قرار الإحالة للمحكمةإ
از بيعة دور المحكمة كجهطبيعة دور المجلس كجهاز سياسي يختلف عن طا وقبول الدعوى أمامها، ذلك أن ختصاصهإ

ختصاص مجلس كمة من جهة وإختصاص المحإشك أن حل هذه المعادلة يحمل في طياته الحد الفاصل بين لاقضائي، و 
ما موقف النظام صلاحيات المحكمة؟ و يات المجلس و صلاحة أخرى، فما هو الحد الفاصل بين بالإحالة من جه الأمن

ما موقفه أيضا في حال تجاوز مجلس وفقا لنفس النظام، و ن بذلك الحد لتزام مجلس الأمإالأساسي للمحكمة في حالة عدم 
 الأمن للصلاحيات الممنوحة له وفقا لميثاق الأمم المتحدة؟

 تفاق مع النظام الأساسيالفقرة الأولى: إمكانية المراجعة من حيث الإ
 تفاق مع النظام الأساسي فيمايلي:تتحدد إمكانية المراجعة من حيث الإ

بوضوح أن المدعي العام للمحكمة ليس  تؤكد نصوص النظام الأساسي ختصاصهاإمدى سلطة المحكمة في تقرير أولا: 
قولا لمباشرة معمجلس الأمن وحدها أساسا مقبولا و ملزما دائما بإحالة مجلس الأمن موقفا ما إلى المحكمة إذ لا تعد إحالة 

يشرع المدعي العام في التحقيق بعد  أنه :"من النظام الأساسي على (  53/1 )حيث نصت المادةأو متابعة التحقيق،
باشرة إجراء بموجب هذا النظام"، وهو ما يمنح المحكمة لممعقول لم يقرر عدم وجود أساس ة له، ماتقييم المعلومات المتاح

إختصاص حترام حدود إعلى  بالتالي فان مجلس الأمن مجبرامن مجلس الأمن للهيمنة عليها، و  ضمانة أكيدة ضد أي محاولة
إجراء للتحقيق إذا ما أحال مجلس الأمن  تخاذ أيإللمدعي العام أن يقرر عدم الزمني، و المحكمة الموضوعي والشخصي و 

خرى التي تحكم سلطته في لتزام بالقواعد الأكما ينبغي على المجلس الإإختصاص المحكمة،موقفا يتضمن جريمة لا تدخل في 
أن تقرر  القول بخلاف ذلك سيؤدي إلىرقى إلى درجة " الحالة الخاصة"و وقف" بأكمله دون أن يكإحالة "مالإحالة،

التي منحت أيضا في فقرتها الثالثة سلطة تقديرية للمدعي سالفة الذكر، و  53لا لنص المادة ختصاصها إعماإالمحكمة عدم 
إن كان لهذا إليه من قبل مجلس الأمن، و  وقف أحيلالعام، إذ من الممكن معه أن يقرر عدم الشروع في التحقيق بالنسبة لم

 الطلب منه إعادة النظر في قراره.حكمة مراجعة قرار المدعي العام و أن يطلب من الغرفة التمهيدية للم الأخير
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موقف ستنادا إلى توافر معلومات جديدة حول السلطة التقديرية بطلب تحقيق ما إرغم ذلك فانه يبقى للمدعي العام و 
النظام الأساسي مع تطبيق كامل الشروط سابق  ( من53/0) ما تضمنته المادةهو ختصاص المحكمة، و إضمن  يدخل

هو ما إختصاصها، و حتمال لهيمنة مجلس الأمن على ممارسة إستقلالية المحكمة عن أي إإليها، الأمر الذي يؤكد  الإشارة
 1العدالة من ناحية أخرى. ناحية، وتحقيقزنة بين مصاح، الدول من نه تحقيق المواأمن ش
لتزام بالشروط ن عليه الإإإذا قرر المدعي العام الشروع في التحقيق ف مدى سلطة المحكمة في قبول الدعوى أمامهاثانيا:  

تخاذ إلدى " ... و  :نهأرة الأولى من تلك المادة على من النظام الأساسي، إذ تنص الفق 1-50/0الواردة في نص المادة 
 في التحقيق ينظر المدعي العام في: قرار الشروع

 (.13ب/ ما إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة وفقا للمادة )
أن هناك مع ذلك أسبابا جوهرية تدعو -مصاح، المجني عليهم خذا في اعتباره خطورة الجريمة و آ-ج/ إذارأى المدعي العام 

 .العدالةن إجراء تحقيق لن يخدم مصاح، عتقاد بأللإ
الأسباب التي الدائرة التمهيدية بهذا القرار وأيضا مجلس الأمن، و في هذه الحالة الأخيرة يجب على المدعي العام أن يبلغ و 

المدعي العام إعادة الطلب من ة التمهيدية مراجعة هذا القرار و ترتبت عليها هذه النتيجة، ولمجلس الأمن أن يطلب من الغرف
 2لطة التقديرية في إجابة هذا الطلب أو رفضه.لهما السالنظر فيه، و 

" إذا تبين للمدعي العام بناء على التحقيق  نه:أفقد نصت على  ( من النظام الأساسي53أما الفقرة الثانية من المادة )
 نه لا يوجد أساس كاف للمقاضاة:أ

 ( ".58بالحضور بموجب المادة )أمر بالقبض أو أمر  لأنه لا يوجد أساس قانوني أو واقعي كاف لطلب إصدار -أ

فهل يشترط لقبول الدعوى أمام المحكمة وجود  ود بها؟هنا تثير عبارة " وجود أساس قانوني" تساؤلات مهمة حول المقصو 
في ذلك ذهب ناصر سياسية لقبول تلك الدعوى؟ و أن هذا الأساس يعتبر كافيا مع وجود ع أساس قانوني خالص؟ أم
نشاطها القضائي ن لا تتضرر المحكمة و هما كانت أهداف الدول قائمة على أنه مأنسي " إلى الدكتور : " بن عامر تو 

فيما يتعلق بالفصل بين العدالة وحفظ خاصة ن الصعب تحقيق ذلك طبقا للميثاق نه مإعتبارات الأساسية، فبسبب الإ

                                                           
 نظر كل من:  أ1

 .35-30جع سابق، ص ر المنعقاده في نظر الجرائم الدولية، الرشيدي، آلية تحديد الإختصاص وإ مدوس فلاح -
 .150، المرجع السابق، ص علي قلعة جي -

 كل من:  نظرأ2
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 53المادة   -
الثاني، مصر،  المجلد الثالث والخمسون، العدد الجنائية القومية،كمة الجنائية الدولية، المجلة المحيزيد، العلاقة بين مجلس الأمن و  ميهوب -

 .92-95، ص 0212يونيو، 
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بالتالي ، و 1إقامة للسلم و الأمن الدوليين ن الهدف من تحقيق العدالة هو في حد ذاته إرساء ولأالسلم و الأمن الدوليين،
ار السياسية، ذلك من المشكوك فيه وجود معيالفصل بين تلك الأسس القانونية و نه لا توجد أهمية عملية ملموسة من إف

لا ذلك الأساس القانوني من عدمه، وهنا  للمدعي العام وحده السلطة التقديرية في تقرير وجودحاسم للفصل بينهما، و 
 رتباك، ذلك أن مجلس الأمن قد قرر وجود حالة تهديدن القول أن قرار المدعي العام هذا سيؤدي إلى نوع من الإيمك

السبب في ذلك أن مجلس رفض الإحالة قد يفهم من العكس، و حين أن قرار المدعي العام بللسلم و الأمن الدوليين، في 
التي تعرض  ىجهاز قضائي تنظر في الدعاو أن المحكمة هي يقوم بعمله بهذه الصفة، فيحين اسي و الأمن هو جهاز سي

عتباره المسؤول الرئيس ن مجلس الأمن لا يستطيع أن يتخذ إجراءات أخرى بإذلك لا يعني بأ كما أن،2عليها بهذه الصفة
 عن حفظ السلم الدولي.

 تفاق مع ميثاق الأمم المتحدةالفقرة الثانية: حادودية المراجعة من حيث الإ
 تفاق مع ميثاق الأمم المتحدة فيمايلي:محدودية المراجعة من حيث الإتتحدد 
سلطة الإحالة من قبل المجلس تحكمها مجموعة  سبق وأن رأينا ضعف آلية المراجعة في حال صدور قرار الإحالة أولا:

الأمن بتلك لتزام مجلس إمن الشروط كما وردت في ميثاق الأمم المتحدة، فهل يمكن للمدعي العام مراجعة مدى 
 الشروط؟

بعض النصوص الأخرى في النظام الأساسي ذات الصلة بهذه المادة (و / ب 13 )ن نص المادةيرى جانب من الفقه بأ
 التي من بينها ضرورة إتباع مجلس الأمنلتي تمنح المحكمة سلطة المراجعة،و يمكن أن يستخلص منها بعض الأسس ا

مل ستكإقد أن قرار الإحالة تتأكد المحكمة من  نأبد يثاق الأمم المتحدة،إذ لاقرار وفقا لمللإجراءات الصحيحة لصدور ال
ن ألما كان قرار الإحالة من المسائل الموضوعية التي تتطلب موافقة تسعة من أعضائه على إجراءات صدوره وفقا للميثاق، و 
لتزام بتلك الشروط، بل أن هناك الإن على مجلس الأمن إالأعضاء الدائمين متفقة، ف يكون من بينهم بالضرورة أصوات

متناع الدول دائمة العضوية أو تغيبها عن صدور القرار قد يشكل أساسا للمراجعة من قبل إن من ذهب إلى القول بأ
 3المدعي العام للمحكمة.

إليها  دارفورذلك بعد إحالة مجلس الأمن الموقف في  هذا الأمر، و يبدو أن الممارسة العملية للمحكمة قد حسمت فيو 
 4متناع الولايات المتحدة عن التصويت.إحيث قرر المدعي العام الشروع في التحقيق رغم  1593وفقا للقرار 

                                                           
 .1120، ص 0222الأمن، مجلة القانون العام، العدد الرابع، لبنان، قة بين المحكمة الجنائية ومجلس بن عامر تونسي، العلا1

 .32سعد العجمي، المرجع السابق، ص ثقل 2

 .02-05الدولية، المرجع السابق، ص نعقاده في نظر الجرائم الرشيدي، آلية تحديد الإختصاص وإ مدوس فلاح3

الدراسات ب، رسالة دكتوراه، معهد البحوث و ختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمي الحر إمحمود سليمان المخزومي، عمر 4
 .032، ص 0225العربية، القاهرة، 
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ن ذلك من إإلى المحكمة وفقا لإجراءات التصويت الصحيحة، ف بالإحالة نه إذا ما صدر قرار مجلس الأمنإكقاعدة عامة فو 
ن الأمر متروك لقناعة المدعي العام فيما إذا كانت المحكمة تستطيع ممارسة إمن ثم فإختصاص المحكمة، و وسائل تفعيل 

صل السابع لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هنا هو: ماذا لو تعارضت إحالة مجلس الأمن وفقا للفإختصاصها أم لا، و 
 عوامل؟مبادئ الأمم المتحدة؟ فهل يمكن أن تخضع للمراجعة على أساس هذه المن الميثاق مع أهداف و 

إن المتبع لممارسات مجلس الأمن في مجال العدالة الجنائية الدولية سوف يلاحظ جنوح المحاكم الجنائية الدولية الخاصة نحو 
هو ما حدث في قضية " تشكلت من حيث تطابقها مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، و مراجعة قرارات المجلس التي 

ذه الأخيرة متحفظة في حيث لم تكن هولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة،ئية الدبعد إنشاء المحكمة الجناTadich تاديتش
في نفس الوقت أقرت أهداف و مبادئ الأمم المتحدة، و  تصرفاته معإدعاءات المجلس و فقد طابقت و قارنت هذا الشأن 

بع من الميثاق لحفظ السلم و الأمن بمشروعية إنشاء المحاكم الجنائية الدولية الخاصة كأحد التدابير الواردة في الفصل السا
 .1الدوليين

على المحاكم الجنائية الدولية الخاصة ينسحب على المحكمة الجنائية الدولية أيضا، فإذا ما ينطبق  إنوعلى ذلك يمكن القول 
أساسا ن ذلك يمكن أن يشكل إمبادئ الأمم المتحدة، فلمحكمة مع أهداف و إلى ا تعارضت سلطة مجلس الأمن في الإحالة

 لمراجعة ذلك القرار من طرف المدعي العام وفقا للسلطة التقديرية التي منحها إياه النظام الأساسي للمحكمة.
إن الحالة التي نحن بصددها هنا هي أن مجلس الأمن حالما  غياب آلية للمراجعة في حالة عدم صدور قرار الإحالة ثانيا:

أو إخلالا به، أو يشكل عملا من أعمال العدوان، ل تهديدا للسلم الدولي قفا ما يمثيقرر وفقا لإجراءات صحيحة أن مو 
( من النظام 25و لكن هذا المجلس لم يحل هذا الموقف إلى المحكمة على الرغم من تضمنه إحدى الجرائم الواردة في المادة )

ن أسس السابقة الذكر بشعلى خلاف الأأخرى وفقا للميثاق، و  مجلس الأمن تعامل معها بجزاءات الأساسي، بل أن
ن هذه الحالة تخرج عن نطاق تفسير المادة إفبإحالة موقف ما إليها  مدى سلطة المحكمة في مراجعة قرار مجلس الأمن

إلى الممارسات القضائية الدولية حول و  إلى ما يجري في الفقه الدولي من جدل لم ينته بعد، ( من النظام الأساسي13)
 2ية في مراجعة قرارات مجلس الأمن.مدى سلطة المحاكم الدول

إلى المحكمة و  متنع مجلس الأمن عن إحالتهإنحن نعتقد بأنه حتى إذا علم المدعي العام للمحكمة بهذا الموقف الذي و 
القول بعكس ذلك يعني تدخل المدعي العام في عمل و ، نه لا يستطيع مراجعة ذلك القرارإأخرى، ف تعامل معه بجزاءات

سواء تعامل معها بطريقة ألوفة في مجال حفظ للسلم الدولي غير مثاق الأمم المتحدة سلطات نوعية و منحه ميالمجلس الذي 

                                                           
1Ioannise Prezas, la justice pénale Internationale a l’épreuve de maintien de la paix: a 

propos de la relation entre la cour pénale Internationale et le conseil de sécurité, 

Revue Belge de droit international, Vol/ 39, 2006, P77. 
 .09-08 نظر الجرائم الدولية، المرجع السابق، ص فيختصاص وإنعقاده لية تحديد الإآمدوس فلاح الرشيدي، 2
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لى القضاء الجنائي الدولي وفقا لنص المادة إيلجأ ( )التدابير العسكرية(، أو 00دة )مباشرة كأن يتخذ التدابير الواردة في الما
متناع مجلس الأمن عن إحالة موقف ما إلى المحكمة يدخل إمكانية مراجعة نه حتى مع تسليمنا بإأ( من الميثاق بل 01)

ذلك تطبيقا لنص المادة طريق مسدود عن مرحلة تنفيذها، و  ختصاصها أن أحكام هذه المحكمة سوف تصل الىإضمن 
مات الدولية لتزالإلتزامات الناشئة عن ذلك الميثاق سموا في مواجهة االتي تمنح الإ، و  ( من ميثاق الأمم المتحدة123)

 1سلطة المحكمة ذاتها.بقد يترتب عنه إخلال الأخرى الأمر الذي 
 : نمااج الإحالة من مجلس الأمنالرابع الفرع

حالة الحالة من إهو ما يترتب على ؤلا مهما و حالة حالة الى المحكمة الجنائية الدولية يثير تساإن سلطة مجلس الأمن في إ
ستطاعة المحاكم الوطنية بعد ذلك ممارسة ولايتها القضائية بخصوص الجريمة محل إلى المدعي العام عدم إمن مجلس الأ
 مبدأ التكامل؟ ستنادا إلىإالإحالة 

الذي يرى أن ميثاق الأمم المتحدة أعلى قيمة من الناحية  تجاهين: الأولإهذا السؤال إلى  قسم الفقه في الإجابة علىإن
إلى مدعي  إحالة الحالة من مجلس الأمن أن سينتهي إلىتفاقيات الدولية، ولهذا فهو يسمو عليها و من الإالقانونية من غيره 

ن الجريمة موضوع الإحالة، أختصاصها بشإن ممارسة أعام المحكمة من شأنه أن يعطل أية مبادرة تقوم بها المحاكم الوطنية بش
 تجاه الثانياسي للمحكمة، أما الإليس بمقتضى نظام روما الأسو  رف في هذا الغرض بموجب الميثاقن المجلس يتصذلك لأو 

ختصاص المحكمة الجنائية إأن  تفاقيات الدولية سينتهي إلىالذي يعطي للميثاق قيمة قانونية مساوية للقيمة التي يعطيها للإ
ي التحقيق و المحاكمة في مبدأ التكامل( دون إمكانية قبول الدعوى من قبل المحكمة، إذا كانت تجر  الدولية يحول )أي
 2لو كان مجلس الأمن هو جهة الإحالة.ختصاص عليها و إالدعوى دولة لها 

                                                           
 ظر كل من:أن1

 /1593من رقم دراسة تتضمن قراءة في قرار مجلس الأ) من،الأجلس علاقاتها بمورا، المحكمة الجنائية الدولية و محمد هاشم ماق -
، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الذي نظمته كلية الحقوق جامعة جرش الخاصة، تحت عنوان (بشأن قضية دارفور 0225

 ما بعدها.و  03ردن، ص ، الأ0222مايو  11-9التحديات، الفترة من الواقع و القضاء الجنائي الدولي، 
دكتوراه، جامعة طار قواعد القانون الدولي العام، رسالة إمام المحكمة الجنائية الدولية في أبتدائي كياني، التحقيق الإسلوى يوسف الأ -

 وما بعدها. 81 ، ص0212الزقازيق، 

 أنظر كل من:2
لعدالة الجنائية الدولية، المجلة الجنائية القومية يصدرها المركز ية واختصاص التكميلي بين فكرة السيادة الوطنلإا أصري، مبدنايم مر  -

 .51، ص 0212الخمسون، مارس ة، العدد الأول، المجلد الثالث و الجنائيجتماعية و القومي للبحوث الإ
 دراسة مقارنة(، مجلةى تعارضه مع أحكام الدستور الكويتي )مدي للمحكمة الجنائية الدولية و عادل الطبطبائي، النظام الأساس -

 .03، ص 0223الحقوق، العدد الثاني، السنة السابعة والعشرون، يونيو 
 .392-389خيرية مسعود الدباغ، المرجع السابق، ص  -
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من ميثاق  123لأنه ينسجم أكثر مع التفسير الصحيح للمادة أقوى حجة، و  لأنه الأول نؤيد الرأي نانحن من جانبو 
 1التي حسمت الجدل في هذا الشأن لصاح، هذا الرأي.تحدة و الم الأمم

إلى المحكمة الجنائية الدولية في مناسبتين  الجدير بالذكر أن مجلس الأمن قد أتيحت له الفرصة في ممارسة سلطته في الإحالةو 
الوضع في دارفور للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية،  بإحالة 0225لسنة  1593صدر القرار رقم أالأولى عندما 

بإحالة الوضع القائم في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية  0211لسنة  1932صدر القرار رقم أعندما والثانية 
 :في الفقرتين الآتيتين عنهما تفصيلاوسنتحدث 

 المتعلق بالأزمة في دارفور 5009لسنة  3951الفقرة الأولى: القرار 
بموجب الفصل السابع من ميثاق يعد هذا القرار الذي أحال المجلس بموجبه الوضع في إقليم دارفور إلى المحكمة متصرفا 

ك بعد ذلما في إحالة حالة إلى المحكمة، و الأمم المتحدة أول قرار يستخدم فيه المجلس سلطاته الممنوحة له بموجب نظام رو 
قانون حقوق الإنسان دولي الإنساني و نتهاكات للقانون الستمرار الإفشل كل الجهود الإقليمية والدولية في حل الأزمة، وإ

بإحالة الوضع إلى 2 1593قراره رقم  0225مارس لسنة  31المنعقدة في  5158مجلس الأمن في جلسته رقم صدر أ
عتداءات ن الإأأعلن مدعي عام المحكمة البدء في إجراء التحقيقات بش 0225 نيويو  25في و ،المحكمة الجنائية الدولية 

ية ئدارفور قدم الأمين العام إلى المدعي العام للمحكمة الجنا ن الحالة فيأالتي تمت في دارفور و عملا بقرار مجلس الأمن بش
قدم المدعي  3للمحكمة وثائق تتضمن قائمة مختومة بالأشخاص المشتبه فيهم تلقاها من رئيس لجنة الدولية المعينة بدارفور 

لمرتكبة كونها تدخل في أول تقرير لمجلس الأمن عرض فيه الموقف من التحقيقات في الجرائم ا 0225يونيه  10العام في 
ستمراره في إأحاطه من خلاله  قدم المدعي العام تقريرا آخر لمجلس الأمن 0222ديسمبر  00في إختصاص المحكمة،و 

م يتضمن توافر أسباب معقولة تدعو إلى  0223يونيه  3جمع الأدلة ثم أعقب ذلك بتقديمه تقرير في التحقيقات و 
                                                           

الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق  لتزامات التي يرتبط بها أعضاءإذا تعارضت الإ :"نهأمن ميثاق الأمم المتحدة على  123تنص المادة 1
 لتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق". لعبرة بإامع أي التزام دولي آخر يرتبطون به ف

 نظر كل من:أ2
دار شتات للنشر  /حامد سيد محمد حامد، تطور مفهوم جرائم الإبادة الجماعية في نطاق المحكمة الجنائية الدولية، دار الكتب المصرية  -

 .100، ص 0211والبرمجيات، دون طبعة، مصر، 
 .03رجع سابق، ص المجهود التسوية، مة دارفور بين محاولات التدويل و عبد الله الاشعل، أز  -

 نظر كل من:أ3
دون سنة،  مصر، جامعة أسيوط، نسانية، كلية الحقوق،ليات الدولية لمكافحة الجرائم ضد الإالآ جمال عبده عبد العزيز سيد،  -

 .110ص
، 5033بنها، مصر،  الأولى،حمد بكر، الطبعة أكتب  تجليددار  محمد صلاح الدين أبو رجب، المسؤولية الجنائية الدولية للقادة، -

 .111ص
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تحدا إ علي كوشيب قائد ميلشيا الجنويدارة الداخلية في حكومة السودان، و سابق بوزاهو وزير أحمد هارون و ن عتقاد بأالإ
مرا بالقبض أالدائرة  تصدر إعتقال بحقها، وأطلب من الدائرة التمهيدية إصدار مذكرة ضطهاد ومهاجمة المدنيين، و معا لإ

بالقبض على الرئيس السوداني أمر  طلب المدعي العام إصدار 0228يونيو  10،وفي 1 0223بريل أ 13عليها في 
( كمرتكب غير أ-3/ 05 )نه يتحمل المسؤولية الجنائية بمقتضى المادةاعتقاد بأعمر البشير لوجود أسباب معقولة للإ

صدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة في دارفور، وأن القبض عليه يبدو ضروريا وأ نسانيةجرائم ضد الإمباشر لجرائم حرب و 
بادة إتهامات بجرائم إعلى خلفية  0212يوليو  10لحقتها بمذكرة ثانية في أو  0229مارس  20ال في عتقإبحقه مذكرة 

 جماعية في دارفور.
 دارفور ن الوضع فيألى إستنادا إمن نه صدر عن مجلس الأأهم ما يلاحظ على هذا القرار أن أشارة اليه ا تجدر الإممو 

ستخدم صلاحيته التي منحها له النظام الاساسي للمحكمة ك يكون قدإيشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وهو بذل
 2لا.أم ساسي النظر عن كون الدولة طرفا في النظام الأ ب( بغض/13) الجنائية الدولية وفقا للمادة

في نسان حقوق الإإنتهاكات ن أمن بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشحاطة مجلس الأإيضا نص القرار في ديباجته على وأ
ن المحكمة أهذا يعني و  نتهاكات،غير راغب في ملاحقة المسؤولين عن هذه الإدارفور،وأن النظام في السودان غير قادر و 

لزمت السودان و أن الفقرة الثانية منه ما يمكن ملاحظته على هذا القرار أأ التكاملية و لى مبدإستنادا إصبحت مختصة أ
ن السودان ليست طرفا أعتبار بإو3،المدعي العام  ليم بالتعاون الكامل مع المحكمة قرى في الإخطراف المتنازعة الأجميع الأ

الأمن عضاء فيه بتنفيذ قرارات مجلس الذي تعهد الأمم المتحدة و لتزامها بالتعاون مصدره ميثاق الأإن ألا إفي نظام روما 
 4التسليم لأي مواطن سوداني.أ مؤكدة رفضها لمبد لم تستجيب لطلب التعاون مع المحكمةأن السودان لا وفقا لهذا الميثاق إ

                                                           
 أنظر كل من: 1

 .122-122ور العراقي، المرجع السابق، ص صطارق الحسيني محمد من -
 .231ولية أمام القضاء الجنائي الدولي، المرجع السابق، ص مجد هيكل، المسؤولية الجنائية الفردية الدأ -

 نظر كل من:أ2
دار النهضة  إقليم دارفور بالسودان،نسانية في نتهاكات الإدورها في الإعلى المحكمة الجنائية الدولية و  طلالةإرامي متولي القاضي،  -

 .89-88ص  ،0211القاهرة،  ،الطبعة الأولىالعربية، 
 .123حرفوش، المرجع السابق، ص حسن محمد إبراهيم  -
الثلاثون، ، السنة الثانية و 323ربي، العدد من الدولي، مجلة المستقبل العتجاوزات مجلس الأ، المحاكم الجنائية الدولية و داود خير الله -

 .33، ص 0229يلول، )سبتمبر(، ألبنان، 

لدولية في حق الرئيس البشير، المجلة السودانية للقانون الدولي، العدد بدر الدين عبد الله حسن، رؤية قانونية حول قرار المحكمة الجنائية ا3
 .28، ص 0212ولى، يناير، ول، السنة الأالأ

 راجع كل من:4
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 الجنائية الدولية لمحكمةل الأساسي النظامو  5009التعارض بين القرار لسنة  أوجه
مم المتحدة طراف في نظام روما التي تساهم في عمليات الأمنح القرار في الفقرة السادسة منه مواطني الدول غير الأ (1

المحكمة  ختصاصإرتكابهم لجرائم تدخل في إحصانة من الخضوع لولاية المحكمة في حال تحاد الافريقي قوات الإو 
ن النظام م (03/0)المادةهذا يشكل مخالفة صريحة لنص يجعل الولاية القضائية لدولهم، و ذلك قليم دارفور، و إفي 
واء كان مصدرها القانون اد بالحصانات المرتبطة بالصفة الرسمية سدعتعلى عدم الإ ساسي للمحكمة التي تنصالأ

 1.الوطني أو الدولي

مم المتحدة ذلك عندما نص في الفقرة السابعة منه على عدم تحمل الأمن نظام روما و ( 115) ه لنص المادةمخالفت (0
حالة بتلك الإ ية نفقات فيما يتصل بالإحالة بما فيها نفقات التحقيقات أو الملاحقات القضائية بما يتصلأ

ستند في إالدول التي ترغب في المساهمة فيها طواعية. فالمجلس ساسي و م الأطراف في النظاالأللدول وتحميلها 
مم ملزمة بتحمل هو ما يجعل الأمن الدوليين و الأع في دارفور يشكل تهديدا للسلم و الوض أن لىإصدار هذا القرار إ

طي من كمة تعن نفقات المحأمن نظام روما ( 115) المادةعليه  أكدتهو ما إلى المحكمة و حالة نفقات الإ
مم المتحدة رهنا بموافقة الجمعية العامة موال المقدمة من الألى الأإبالإضافة الأعضاء، شتراكات المقررة للدول الإ

 2.منمجلس الأ للإحالات منفيما يتصل بالنفقات المتكبدة وبخاصة 

في صلب النظام الأساسي خفقت في منع النص أن أبعد و  مريكاأ سهاأوعلى ر ن الدول الغربية أجليا  وبذلك يتضح
من ستخدمت نفوذها داخل مجلس الأإحد مصادر تمويل المحكمة أمم المتحدة موال التي تقدمها الأن الأأعلى للمحكمة 

 ساسي.لتمرير هذه الفقرة بالمخالفة لأحكام النظام الأ
 

 بالأزمة في ليبياالمتعلق  5033ة لسن 3590الفقرة الثانية: القرار رقم 
الذي أحال بموجبه الوضع القائم في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية متصرفا بموجب  1932بعد قرار مجلس الأمن رقم 

حالة حالة الى المحكمة الجنائية إالفصل السابع ثاني تجربة يستخدم فيما المجلس سلطاته الممنوحة له بموجب نظام روما في 

                                                                                                                                                                                     

 .028علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص  -
 .330بو رجب، المرجع السابق، ص أمحمد صلاح     -

 نظر كل من:أ1
القانوني لمحاكمة مجرمي الحرب وفقا لأحكام القانون الدولي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة حمد مغاوري محمد الشافعي، النظام أ -

 .195، ص 0212المنوفية، 
 .32حمد عبد الحميد الرفاعي، المبادئ العامة لأحكام المسؤولية الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص أ -

 .21عبد العزيز النويضي، المرجع السابق، ص2
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المنعقدة في  2091صدر مجلس الامن في جلسته رقم أ 0211ر الأحداث التي شهدتها ليبيا في فبرايرثإالدولية. فعلى 
وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، و  0211فبراير  15بإحالة الوضع في ليبيا من  1392القرار  0211فبراير  02

ة للقذافي و صول الماليليبيا و تجنيد الأ لىإسلحة إلى حظر توريد الأ بالإضافة من نظام روما الأساسي(/ب 13 )للمادة
ن لسياسية الدولة بش امن الليبية تنفيذكانت خلفية صدور هذا القرار قيام قوات الأو .بعض المسؤولين الليبيينعائلته و 

قيم فيها مسراته التي يطرابلس و هجوم على المدنيين المشاركين في المظاهرات المناوئة لنظام معمر القذافي بخاصة في بنغازي و 
لى الدائرة التمهيدية بالمحكمة إودع المدعي العام طلبه أ 0211 مايو 12،وفي  1بالمئة من سكان ليبيا52كثر من أ

وامر بالقبض على معمر القذافي رئيس الدولة الليبية بحكم الواقع أصدار إمن نظام روما يلتمس فيما  58بموجب المادة 
عبد الله السنوسي رئيسا لمخابرات و عتباره رئيس الوزراء سلام بإو نجله سيف الإالمعترف به داخليا و دوليا  1929منذ 

ضطهادهم لأسباب سياسية قتل المدنيين عمدا وإ تمثلت فينسانية ضد الإ ائمرتكابهم لجر إالعسكرية لمسؤوليتهم الجنائية عن 
أوامر صدرت الدائرة في حقهم وأ .لدوليةللمحكمة الجنائية االأساسي من النظام (ح -/أ3/1 )نتهاكا للمادةإبما تشكل 
 السلطات الليبية للقبض عليهم وإلى لىإعداد طلب تعاون إطلبت من قلم كتاب المحكمة و  0211يونيه  03بالقبض في 

 2.طرافا في نظام روماألى الدول المجاورة لليبيا التي ليست الدول الأطراف في نظام روما وإ
 5033لسنة  3590من رقم ملاحظات على قرار مجلس الأأولا: 

هو من الدوليين و الأعتباره يشكل تهديدا للسلم و لى المحكمة الدولية بإإحال الوضع في ليبيا أمن ن مجلس الأأ (1
أي الذي يعطيه دون غيره صلاحية فحص مم المتحدة و ستخدم صلاحياته التي نص عليها ميثاق الأإ قد بذلك
 .والأمن الدوليينكان يشكل تهديدا للسلم   إذاتقدير ما نزاع و 

حالة حالة إفي  (/ب13) ساسي وفقا للمادةم سلطاته المنوحة له بموجب نظام روما الأإستخدمن مجلس الأ (0
 م لا.أساسي للمحكمة لى المحكمة الجنائية الدولية بصرف النظر عن كون الدولة طرفا في النظام الأإ

ن المحكمة ملزمة لقبول الدعوى أيعني وهذا المصطلح لاحالة"إمصطلح " إستخدم 1932من في قراره مجلس الأ (3
ساس معقول للشروع في التحقيق أو عدم وجود ذلك وفقا أمر متروك للمدعي العام من حيث وجود ن الأأبل 

يتحصل التي  وتقييمه للمعلوماتذلك من خلال فحصه و  ،ساسي للمحكمةالنظام الأ ( من53) للمادة
دعاءات ية ميزة مغايرة للإجراءات الخاصة بالإأمن دعاء الصادر من مجلس الأللإ نحروما لم يم فميثاقعليها، 

 من المدعي العام مباشرة.المرفوعة من الدول و 

                                                           
لنهضة ، دار ا(حالة البشير الى المحكمة الجنائية الدوليةإأشرف عبد العزيز الزيات، المسؤولية الدولية لرؤساء الدول )دراسة تطبيقية على 1

 .009ص  العربية، القاهرة، دون سنة،

 .020، ص المرجع السابقغومة،  يوسف محمد محمد2
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لعام للمحكمة لى المدعي اإ0211فبراير  15حالة الوضع القائم في ليبيا منذ إمن نص على ن قرار مجلس الأإ (0
 ن الملاحقة القضائية ختصاص الزمني للمحكمة بأد راعى القواعد التي تحكم الإبذلك يكون قالجنائية الدولية و 

 1 0220يوليو  1ي قبل أنظام روما حيز النفاذ  تشمل الجرائم المرتكبة قبل دخول لن
 ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.النظام الأو  5033لسنة  3590ارض بين القرار وجه التعأثانيا: 

ساسي للمحكمة الجنائية حكام النظام الأأتضمن مخالفة صريحة لبعض  0211لسنة  1932من قرار مجلس الأ 
وجه أ الإجميمكن زمة في دارفور و ن الأأبش 0225-1593هي تقريبا ذات المخالفات التي تضمنها القرار رقم الدولية و 
 الآتي:في  التعارض

خارج ليبيا و ليست طرفا  ةولدفراد القادمين من السابقين أو الأالحاليين أو  ن الرعايا أو المسؤولينأ قرر المجلس (1
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية يخضعون للولاية القضائية الحصرية لتلك الدولة في جميع ما في نظام روما الأ

 في ليبيا أو تكونمن عمال تقصير ناجمة عن العمليات التي يأذن بها مجلس الأأيزعم وقوعه من تصرفات أو 
مر يشكل مخالفة صريحة لنص هذا الأالقضائية الحصرية و   تتنازل الدولة صراحة عن تلك الولايةمالم متصلة بها،

عتداء بالحصانات المرتبطة بالصفة الرسمية سواء  ساسي التي تنص على عدم الإمن النظام الأ( 03/0 )المادة
في حصانة شاملة من  يطلسشمال الأبذلك يكون جنود حلف و كان مصدرها القانون الوطني أو الدولي، 

أضيفت في صلب نها أجعل الولاية القضائية لدولهم، فهذه الفقرة من المؤكد لمحكمة و خضوعهم لولاية اإمكانية 
مواطنيها العاملين ضمن التحالف الدولي الغربية لضمان عدم خضوع جنودها و مريكية و الأنتيجة ضغوط القرار 

 . 2ختصاصها إ رتكابهم لجرائم تدخل فيإال في ليبيا لولاية المحكمة في ح

عندما نص  ذلكالدولية و ساسي للمحكمة الجنائية من النظام الأ 115يضا تضمن القرار مخالفة لنص المادة أ (0
يتصل حالة بما في ذلك ما جراء الإإية نفقات تنجم عن أمم المتحدة لن تتحمل ن الأبأفي الفقرة الثامنة منه: "

طراف نظام روما الاساسي أن تتحمل التكاليف حقيقات أو الملاحقات القضائية، وأبالت بها من نفقات تتعلق
ضع في ليبيا ن الو أعلى هذا القرار  ستند في صدورإمن فمجلس الأسهام فيها طواعية "الدول التي ترغب في الإو 

هو ما حالة و فقات الإمم المتحدة ملزمة بتحمل نهو ما يجعل هيئة الأمن الدوليين و الأيشكل تهديدا للسلم و 
 3من نظام روما. 115دت عليه المادة أك

                                                           
 أنظر كل من: 1

 .21ص السابق، النويضي، المرجع  عبد العزيز -
  .080-030رجع سابق، ص المالدباغ، مسعود خيرية   -

 .31ص  بدر الدين عبد الله حسن، المرجع السابق،2

 .080-038رجع سابق، ص المالدباغ،  مسعود خيرية 3
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ختصاص إن يوسع من أنه ألى المحكمة الجنائية الدولية من شإحالة من سلطة الإن اعطاء مجلس الأألى إنخلص مما تقدم و 
مريكية ليست طرفا في ن الولايات المتحدة الأساسي، وأطراف في النظام الأختصاصها حتى الدول غير الأإالمحكمة ليطال 

عتراض على ما يصدره المجلس من تملك حق الإمن و ساسي في مجلس الأألكنها في الوقت نفسه عضو ساسي و النظام الأ
إلى المدعي ي من الجرائم التي تختص بها المحكمة أرتكاب إحالة حالة تتضمن إمن ن تطلب من مجلس الأأقرارات، كما لها 

من هذا الحق عطاء مجلس الأإن أمر الذي يعني هو الأساسي للمحكمة و طرفا في النظام الأنها ليست أذلك رغم العام، و 
هو وضع نضمام إليها و يجنبها مغبة الإعضاء فيها و ساسي للمحكمة حقوق الأيعطي لدولة ليست طرفا في النظام الأ

 1قانوني غير مقبول.
 2حدودهاالة من قبل إحدى الدول الأطراف و المطلب الثاني: الإح

ذلك بما قررته من حق الدول الأعضاء في دعاء أمامها، و ( من نظام روما الأساسي وسيلة الإ13- 10رسمت المادتان )
نه لا يحق لدولة أيترتب على ذلك و  إختصاصها القضائي،ليها لممارسة إن تتقدم بشكوى أالنظام الأساسي للمحكمة من 

يعد هذا الأصل العام الذي بموجبه تملك الدول و  إلى المحكمة، ن تتقدم بشكوىأما ليست طرفا في النظام الأساسي 
ن المادة أغير إختصاصها لى المحكمة بشكواهم المتعلقة بجرائم دولية تدخل في إساسي التوجه الأعضاء في النظام الأ

إلى تتقدم  نأن للدولة التي ليست طرفا في النظام الأساسي أستثناء على تلك القاعدة مؤداه إلى إ( أشارت 10/3)
دولة  حالة لكلن هذا النظام يمنح الإإبذلك فتصاص المحكمة بنظر الجريمة قيد البحث، و خإقبلت  المحكمة بشكوى إذا

لتزام بالنظام ن تتقدم بطلب تؤكد فيه رغبتها في الإأأي دولة ليست طرف بشرط  طرف في النظام الأساسي، أو
 الأساسي.

فهل يقصد منها  حالة،لى المحكمة التساؤل حول موضوع الإإحالة حالة إطراف لحقها في لة ممارسة الدول الأأتثير مسو 
م أشخاص منتمين لها بجنسيتهم، أم هي الحالة التي نشأت بفعل إقليم تلك الدولة الطرف أالحالة المرتبطة بجريمة واقعة على 

ليه في هذا إسيتم التطرق هذا ماو  وط المتعلقة بها،حالة، والشر ساس القانوني لهذه الإالأ شخاص، وكذاالأوقعت على هؤلاء 
 ضمن الفروع التالية: المطلب

                                                           
 نظر كل من:أ1

 .023وب، المرجع السابق، ص أيرشا فاروق  -
 .09حمد برسيم، المرجع السابق، ص أمحمد  -

إلى نظمت إساسي للمحكمة الجنائية الدولية سواء صدقت على النظام قبل نفاذه، أو التي هي عضو بالنظام الأ يقصد بالدولة الطرف تلك2
 لتزامات الناشئة عنه.قبل الإالنظام بعد نفاذه و 

 نظر في ذلك: أ
 .103خالد محمد ابراهيم صاح،، المرجع السابق، ص   -
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 ساسها القانونيأحالة و تجاهات القانونية في مؤتمر روما حول الإول: الإالفرع الأ
التساؤل حول موضوع الإحالة، فهل يقصد منها  تثير مسألة ممارسة الدول الأطراف لحقها في إحالة حالة إلى المحكمة

الحالة المرتبطة بجريمة واقعة على إقليم تلك الدولة الطرف، أم هي الحالة التي نشأت بفعل أشخاص منتمين لها بجنسيتهم، 
 م وقعت على هؤلاء الأشخاص؟أ

وحددت  فتراحات مختلفة،الوفود بإ ثناء المناقشات التحضيرية لنظام روما الأساسي وقد تقدمت بعضأأثيرت هذه المسألة 
 أساسها القانوني، وهو ما سيتم توضيحه على النحو التالي:

 إحالة حالة من دولة طرفحول تجاهات القانونية في مؤتمر روما الفقرة الأولى: الإ
 فيمايلي: القانونية في مؤتمر روما حول إحالة حالة من دولة طرف الإتجاهاتأهم تمثلت 
ضا الدولة يعتبر ر لدولة، و ختصاص المحكمة برضا اإقتراح مؤداه تقييد مريكي بإتقدم الوفد الأختصاص حادود إأولا: 

المعاقبة بادة الجماعية و تفاقية منع جريمة الإإبوصفها جريمة مقننة بموجب بادة الجماعية لجريمة الإ الطرف تلقائيا بالنسبة
حالة الحالة عن إذا تمت إفيعتبر رضا الدولة تلقائيا الجرائم التي تختص بها المحكمة  ما بالنسبة لباقي،أ19081عليها لعام 

رضا عام ينبغي توافر نظام مركب من الرضا،بخلاف ذلك فلزامية لقراراته، و ذلك بسبب الطبيعة الإمن، و طريق مجلس الأ
مستقل يصدر عن الدولة الطرف تعرب علان إلى إبالإضافة طراف على نظام روما الأساسي من خلال تصديق الدول الأ

بعد  أمكان ذلك خلال أسواء الجرائم التي تختص بها المحكمة  كثر منأختصاص المحكمة عن جريمة أو إفيه عن قبولها 
بحيث تساعد في زيادة عدد الأساسي عطاء مرونة كبيرة للنظام إقد كان الغرض من ذلك التصديق على النظام الأساسي،و 

مما لاقى ترحيبا المحكمة ختصاص إثر من إستبعاد جريمة أو أكيكون للدول ساسي للمحكمة و للنظام الأالدول المنضمة 
ن تأدية وظيفتها أن من شأن ذلك أن يعيق عمل المحكمة و يمنعها مت أن غالبية الوفود قد ر ألا إلدى بعض الدول 

 2هي تحقيق العدالة.ساسية و الأ
ذا ما إختصاصا تلقائيا على الدول الاطراف، و إن للمحكمة أقتراح مؤداه تقدمت بريطانيا بإ إقليميختصاص إثانيا: 

ليها الجاني بجنسيته أو إالتي ينتمي  كالدولة  أخرى غير طرف،تعلقت الحالة المحالة للمحكمة من قبل دولة طرف بدولة 
تقبل ختصاصها بخصوص تلك الحالات، و لإ فيتطلب رضاها قبل ممارسة المحكمةإقليمها السلوك الدولة الواقع على 
 3علان رضاها لدى المسجل.إختصاص المحكمة عن طريق إالدولة غير الطرف 

                                                           
 .19متوبل، المرجع السابق، ص أسعدة سعيد 1

 .12، ص 0211، الطبعة الأولى، القاهرة، ئية الدولية، دار النهضة العربيةكياني، الإحالة إلى المحكمة الجناالأ سلوى يوسف2

 انظر كل من:3
 .02، ص نفسهوبل، المرجع سعدة سعيد أمت -
 .58مدوس فلاح الرشيدي، المرجع السابق، ص  -
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دولة لها سلطة  عتبار المحكمةإقتراح وى هذا الإختصاص العالمي، وفحلماني فكرة الإقترح الوفد الأإ ختصاص عالميإ: ثالثا
، لمانيةالأمنها المحاكم في العديد من المحاكم الوطنية و  العالمي المعمول بهختصاص الإ وسيادة وتقوم بوظيفتها بموجب مبدأ

أة بواسطة معاهدة ن المحكمة منظمة دولية منشأحيث أنه مثالي بصورة كبيرة ساس أنتقد على أقتراح قد هذا الإ إلاأن
 1ختصاص العالمي للدول.سيادة يستطيع بموجبها ممارسة الإوليس كيانا له سلطة و 

يا بالنسبة للدولة الطرف، أما الدولة ختصاص المحكمة يكون تلقائإن قتراح الكوري بأيقضي الإ ختصاص تلقائيإ: ارابع
ن المحكمة تستطيع ممارسة إإلى ذلك ف بالإضافةعن طريق إعلان يودع لدى المسجل، و  طرف فتقدم موافقتهاغير 

أعلنت موافقتها الدولة التي وقع على إقليمها لآتية طرفا في النظام الأساسي أو ختصاصها إذا كانت إحدى الدول اإ
 2السلوك، الدولة صاحبة الولاية القضائية، الدولة التي ينتمي إليها المجني عليه بجنسيته.

د تصديقها على يعتبر رضاها تلقائيا بمجر والتي  الدولة الطرف ولمر على التفرقة بين فرضين، الأستقر الأإفي النهاية و 
 الثانيأحد رعاياها، قليمها أو كان المتهم أو الضحية إذلك سواء تعلقت الحالة بسلوك واقع على ساسي، و النظام الأ

من الحالات المحالة من مجلس الأ ستثناءبإإعلان يودع لدى المسجل يكون ذلك عن طريق الدولة غير الطرف يلزم رضاها و 
 3لطرف فيها بسبب الطبيعة الإلزامية لقرارات مجلس الأمن المستمدة من الميثاق.حيث لا يلزم قبول الدولة غير ا

 الفقرة الثانية: الأساس القانوني لإحالة حالة من دولة طرف
من نظام روما  (13المادة) لى نصإستنادا الجنائية الدولية للتحقيق فيها إ حالة حالة للمحكمةإطراف الحق في للدول الأ

 نما يجد سنده في عدة مبادئ:إممارسة هذا الحق  نأبيد ساسي الأ
ما يعرف بالسيادة الشخصية،  إقليمها، وهوشخاص المقيمين فوق يعني للدولة سلطة على الأو أولا: مبدأ السيادة 

الدولة عندما  نإولذلك فقليمية ما يعرف بالسيادة الإ وهو 4شياءأقليمها من إعلى كل ما يوجد فوق  إختصاصاوكذلك 
قليمها فإنما تمارس إختصاص المحكمة على إثر تدخل في أكرتكاب جريمة أو إلى المحكمة يحتمل في إتقوم بإحالة حالة 

                                                           
 نظر كل من:أ1

ة للتعاون الجنائي الدولي، المجلة المغربية للدراسات الدولية، كلية العلوم القانونية، داة فعالأختصاص الجنائي العالمي محمد بوزلافة، الإ -
 .00-01، ص 0220ول، وجدة، المغرب، العدد الثامن، يناير، جامعة محمد الأ

 .050صإختصاص المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، محمد يوسف علوان،  -
 المي راجع:للمزيد من التفصيل حول الاختصاص الع

 .120الى  93حمد ياسين الشواني، المرجع السابق، ص أنوزاد  -

 ما بعدها.و 133، ص 0220ة الدولية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، ختصاص المحكمة الجنائيإشريف سيد كامل، 2

 .103الداخلي والدولي، المرجع السابق، ص قليمية قانون العقوبات في ضوء قواعد القانون الجنائي رفعت رشوان، مبدأ إ3

 . 13، ص 0221، الطبعة الأولىستراتيجية، الإسيادة، مركز الدراسات السياسية و مبدأ الاجد، المحكمة الجنائية الدولية و عادل م4
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سيادتها إليها فإنما تمارس ضحاياها ممن ينتمون بجنسيتهم مرتكبيها أو  حدأعندما تحيل جريمة يكون قليمية، و سيادتها الإ
 1الشخصية.

ية حالة يبدو فيها ألى المدعي العام إن تحيل أنه لا يجوز لدولة طرف أساسي على نص النظام الأالنية  ثانيا: مبدأ حسن
لى المدعي العام التحقيق في الحالة إن تطلب أرتكبت، وأختصاص المحكمة قد إكثر من الجرائم الداخلة في أن جريمة أو أ

 2رتكاب تلك الجرائم.كثر بإأتهام لشخص معين أو ذا كان يتعين توجيه الإإفيها  تالب بغرض
كان وقوعها المحكمة بغض النظر عن م إلى ي حالةأحالة إطراف الحق في عطى الدول الأأنه أيلاحظ على هذا النص و  

أي علاقة به، ن لم تكن طرفا في النزاع أو لها طراف أن تحيل أي حالة حتى وإعليه فللدول الأأوجنسية مرتكبيها، و 
أية معاهدة بتنفيذها بحسن نية مما طراف في حسن النية، فبموجب هذا المبدأ تلتزم الدول الأ ألى مبدإساس ذلك أجع ير و 

ن إشد الجرائم خطورة، فأن وظيفة المحكمة الجنائية الدولية هي المحاكمة عن لأيضمن فعالية المعاهدة وحسن تنفيذها،و 
لة على درجة ي حاأليها إن تحيل أ طراف في نظامها الأساسيلدول الأايقتضي من عانتها على القيام بتلك الوظيفة إ

 3لتزامها تجاه المحكمة بحسن نية.إذلك لتنفيذ لدول مصلحة في ذلك، و  تكن لتلك الول لمو شديدة من الخطورة،
تفاقات التعاقدية الوفاء بالعهد من المبادئ الراسخة في كافة الإ أيعد مبد ء بالعهد أو المتعاقد عند تعاقدهمبدأ الوفاثالثا:
أ الرومان عن هذا المبدغريق و عبر الإإن العهد كان مسئولا ..." و اوفوا بالعهد أمد بعيد،فجاء في التنزيل العزيز: "و منذ 

مم و ضمان السلم، ون بين الأن تنمية التعاأمم " ... جاء في ديباجة عهد عصبة الأاقده"، و بعبارة " المتعاقد عبر تع
ورد بصدر ميثاق و ،بادلة بين الشعوب المنضمة ..." لتزامات الناشئة عن المعاهدات في العلاقات المتيقتضي رعاية جميع الإ

لتزامات الناشئة حرية الإالشروط اللازمة لصيانة العدل، و  يجادإمم المتحدة : " ... نحن شعوب العالم، و العازمين على الأ
 غيرها من مصادر القانون الدولي".المعاهدات و عن 

ن الدول عندما تقوم بالإحالة، إبالتالي فعية ملزمة لكافة من صدق عليها، و ساسي بوصفه معاهدة جماالنظام الأولماكان 
 الوفاء بالعهد. أتزاماتها بموجب نظام روما الاساسي تطبيقا لمبدلفإنما هي تفي بإ

 من قبل الدولة الطرفحالة الفرع الثاني: شروط الإ
 شروط الموضوعية.الالإحالة الشروط الشكلية و ن تتوافر في أالمدعي العام، فلا بد  لىإحالت دولة طرف حالة أ إذا

                                                           
 .13كياني، المرجع السابق، ص سلوى يوسف الأ1

 .10، ص نفسه ياني، المرجعسلوى يوسف الأك2

 نظر كل من: أ 3
صيلية( مجلة البحوث ختصاص للمحكمة الجنائية الدولية )دراسة تحليلية تأنعقاد الإإد الرزاق الموافى عبد اللطيف، مشكلات عب -

 . 030، ص 0223، اكتوبر 11، السنة 00قتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، العدد الإالقانونية و 
 .00عادل الطبطبائي، المرجع السابق، ص  -
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 ولى: الشروط الشكليةالفقرة الأ
 هذه الشروط فيما يلي:وتتمثل 

 1(.02حالة خطية طبقا للقاعدة )ن تكون الإأ -1

 حالة ما يأتي:ترد في الإ نوذلك بأكان ينبغي مباشرة التحقيقات   إذابيان المدعي العام في تقرير ما   -0

رعاياها أو  أحدن يكون الجاني أصدار الاحالة، كإالوقائع المبينة للأسباب التي تستند اليها الدولة الطرف في  -أ
 قليمها.إن الجريمة وقعت على أ

 ساسي.( من النظام الأ25المحكمة طبقا للمادة )حالة الجرائم التي تختص بالنظر فيها ن ترد في قرار الإأبد لا  -ب

 قليم معين مثلا.إهلية في أن يكون حال وقوعها جراء حرب أرتكابها كظروف الجريمة المدعى بإ  -ت

 كانوا معروفين.  إذامكان تواجدهم وهوياتهم و تحديد الشهود   -ث

 رتكاب الجريمة.إتحديد هوية المشتبه بهم في   -ج

 2قيق.دلة ذات الصلة بالتحللأ وصف  -ح
 الفقرة الثانية: الشروط الموضوعية

 تفاصيل ينبغي التعرضان مسائل هذان الشرطان يثير ، ف3قليمي للدولة الطرفالإختصاص الشخصي و ثبوت الإوتتمثل في 

                                                           
إلى إستيفاء متطلبين مام المدعي العام أدعاء الدولة الطرف إنصراف إضرورة  -بادئ ذي بدء -المادة الرابعة عشر أن ضمنتكان من مؤدي 1

فع هذه المذكرة ذاتها ن تشأعلى ضرورة ر الشكوك داخل مذكرة مكتوبة ومن جانب آخر نصهاإ ضرورة وجوبين، وإنصرافا من جانب إلى
ن هذين ألة القول محكمة الجنائية الدولية، ومن نافالشخصي للختصاصين النوعي و دولية ينعقد بمناسبتها الإم بالمستندات المدعمة لنهوض جرائ

بحيث تضمن من قبل الدول امام المدعي العام، و  دعاءات مجهولة أو كيدية منإنصراف إلى ضمان التحرز لعدم إ -بداءة–نما انصرفا هنا إالقيدين 
 .مقتضيات العدالة الدولية ذاتهانسبات إعاقة إثم عدم 

 نظر في ذلك:أ
العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر لية، مجلة المفكر، كلية الحقوق و نظام الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدو  ،حازم محمد عتلم  -

 .03، ص 0223بسكرة، العدد الثاني، مارس، 
 .021علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص   -

 من:أنظر كل 2
اردة عليها، دار الفكر الجامعي، الطبعة القيود الو م في المحكمة الجنائية الدولية و د بودراعة، صلاحيات المدعي العاسنديانة أحم -

 .93-90، ص 0211الإسكندرية، مصر، الأولى، 
 .051، ص المرجع السابق، إختصاص المحكمة الجنائية الدوليةمحمد يوسف علوان،  -

مام المحكمة الجنائية الدولية، ندوة علمية بعنوان " المحكمة الجنائية الدولية تحدي الحصانة، كلية الحقوق، جامعة دمشق، أعاء دحازم عتلم، نظم الإ3
 .132، ص 0221سوريا، 
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بالتفصيل في هذه الفقرة، النظام الأساسي للمحكمة، لذلك سنتعرض لهما قواعد العامة للقانون الجنائي، و وفقا لللهما 
 هي:من توافر الشروط الموضوعية لها و إلى المحكمة بعد التأكد  ن تصدر الدولة الطرف قرار الإحالةأبد ولاهذا 

ليم الدولة، قإفراد الذين يرتكبون جرائم على تطبيق القانون الجنائي على كافة الأقليمية الإ أيقصد بمبد أولا: مبدأ الإقليمية
 الدولة.جنسية هذه  لو كانوا لا يحملونحتى و 

 ،والإستقرارارس عليها الدولة دون غيرها نشاطها على وجه الدوام بأنه تلك الرقعة من الأرض التي تمقليم الإ يعرفو 
 لى:إوينقسم 
 هي المنطقة المحددة من الكرة الأرضية محصورة بحدود سياسية.و  الإقليم الأرضي: (1

الدولة، وتشمل الأنهار والبحيرات المغلقة والمياه  اء التي تقع داخل حدودهي المساحات من الم :الإقليم المائي (0
 البحر الإقليمي الملاصق للمياه الداخلية حتى أثنى عشر ميلا وفقا للعرف الدولي.الداخلية و 

 1المائي.عليا التي تعلو الإقليم الأرضي و فهو طبقات الجو ال الإقليم الجوي: (3

خرى أمن جهة إذا إرتكبت جريمة على إقليم ما، و الردع العام عدالة و رضاء الشعور بالإلى إسباب تطبيق هذا المبدأ ويرجع أ
م إجراءات تماإيسهل إن تطبيق هذا المبدأ جرائية فإما من ناحية أحتجاج بالجهل بالقانون للإقليم، ن الجاني لا يمكنه الإإف

 2راضيها.أستقرار داخل الإمن و يق الأمام المجتمع الدولي بتحقأن الدول ملزمة إعلى الصعيد الدولي فالتحقيق والمقاضاة، و 
نه لا ألى القضاء الداخلي، على الرغم من إ 1ذلك بإحالة الجرائم الدوليةقليمية و بمبدأ الإ3يعترف القانون الدولي الجنائيو 

صحاب السلطة فكيف تحاكم السلطة أذا كان مرتكبوها من إحيان معاقبة مرتكبي جرائم دولية خاصة يحقق في بعض الأ
 عمال سيادة لا تخضع لولاية القضاء المحلي.أن هذه الجرائم هي نهم قد يتذرعوا بأأنفسها، كما 

                                                           
 أنظر كل من: 1

 .132-109، ص 1933القاهرة،  ،الطبعة الثالثةدار النهضة العربية،  نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، -
 .02، ص 0223القاهرة، دون طبعة، ختصاص الممتد إقليميا والقانون الدولي، دار النهضة العربية، حجازي محمود، الإمحمود  -

، 0222، ية للنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى، بنغازيوجلي محمد، المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم الدولية، دار الجماهير سالم الأ2
 .352-355ص 

جتماعي والدولي هو مجموعة من القواعد المعترف بها في نطاق العلاقات الدولية تهدف إلى حماية النظام القانون والإقانون الدولي الجنائي ال 3
عن طريق عقابه في صور السلوك التي تشكل عدوانا على هذا النظام، أما القانون الجنائي الدولي، فيرى البعض بأنه مجموعة من القواعد 

 ونية الدولية التي تتعلق بالجرائم ذات الطابع الدولي.القان
 في ذلك: نظرأ

-30-18، ص 0220فتوح عبد الله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، دون طبعة، الإسكندرية،   -
35. 
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مكانية تحديد مكان الجريمة إهي عدم ختصاص القضائي، و خرى حول الدولة صاحبة الإأحالة مشاكل عملية تثير الإو 
 إلى قليمإمواد متفجرة من خر، كإرسال مطبوعات فاضحة، أو آم قليإيجة في النت تتتحققإقليم و رتكبت في إذا إخاصة 

لا يهم الركن المادي كونه يطبق مكان تحقق النتيجة، و   قليميةالإ أهمية مبدأتظهر ن أبد ألة لاففي هذه المس خر.آقليم إ
ولوية للدولة التي يتم أعن طريق منح وانين بين الدول التي يتم حله هي تنازع القأخرى و بأكمله، كما تظهر مشكلة عملية 

 2المقاضاة ضده.جراءات التحقيق و إتمارس رضها و أالقبض على الجاني على 
 ي كالتالي:هت والسفن فبالنسبة للأحكام المتعلقة بالطائراما أ

ختصاص ن الجريمة تخضع لإإقليم الجوي التابع لدولة فهي في الإذا ارتكبت جريمة على متن طائرة و إالطائرات:  -
ي أن دولة تسجيل الطائرة إعالي البحار فأرتكبت في إذا إما أتخضع كذلك لدولة تسجيل الطائرة، هذه الدولة و 

رتكبت جريمة على متن الطائرة فوق إذا إما أالدولة التي تحمل الطائرة جنسيتها هي الدولة المختصة بالتحقيق، 
الة تختلف حسب تشريع كل أن الحلول القانونية لهذه المإف قليم دولة ثالثة،إخرى، ثم هبطت على أاقليم دولة إ

 تمس الجريمة المرتكبة لمة تخضع لقانون دولة جنسيتها، مان الطائر لى القول بأإدولة فقد ذهبت بعض التشريعات 
ن حد رعاياها كالقانو أالجاني أو المجني عليه  كان  ذاإسيادة الدولة المتواجدة الطائرة على فضائها أو من و بأ

 3الدنماركي و القانون البلجيكي.

لكن هذا أخرى، و قليمية لدولة لو تواجدت في المياه الإإلى دولة العلم حتى و تخضع السفن السفن:   -
الدولة قليم الدولة المتواجدة على مياهها السفينة أو تم طلب المعونة من إلى إثار الجريمة آ  تمتدختصاص مالمالإ

عالي البحار فلا أذا كانت في إما أن الدولة الشاكية، أضرت الجريمة بمصاح، وأمذا إ المتواجدة على مياهها، أو
 4العام.قانون لللى إتخضع 

                                                                                                                                                                                     
نتهاكا لمصاح، إفعال مخالفة للقانون الدولي تتضمن أنها مع ذلك تعرف بأفق عليه فقهيا للجريمة الدولية و الجريمة الدولية: لا يوجد تعريف مت1

خلالا بقواعد القانون الدولي يتضمن إها الفعل الذي يرتكب تعرف كذلك بأبقواعد هذا القانون، و تهم الجماعة الدولية التي تقرر حمايتها 
 نتهاكا لمصاح، تهم الجماعة الدولية التي تقرر حمايتها بقواعد هذا القانون.إ

 .02ص  ،0222 مصر، ر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،منتص -
 لمزيد من التفصيل راجع:و 

 .5، ص 1990، دار النهضة العربية، القاهرة، (دراسة تحليلية تطبيقية)براهيم صاح، عبيدة، الجريمة الدولية إحسين  -

 نظر كل من:أ2
 .02-05المرجع السابق، ص  ،متوبلأسعدة سعيد  -

 .321ـس ,322وجلي، المرجع السابق، ص سالم الأ  -

 .322، ص نفسه وجلي، المرجعسالم الأ 3

 .133نجيب حسني، المرجع السابق، ص 4
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إذا  ختصاصها أن تمارس إ)يجوز للمحكمة :نه أساسي التي نصت على ( من النظام الأ10للمادة ) ووفقا
 ختصاص المحكمة.بإ ساسي أو قبلتكثر من الدول هي طرف في هذا النظام الأكانت واحدة أو أ

تكبت إذا كانت الجريمة قد إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إالدولة التي وقع على  -أ
 على متن سفينة أو طائرة ...(

ة ذا كانت الدولإما تي تحصل عليها من الدولة الطرف و ولي للإحالة المن هذه الفقرة يبحث المدعي العام ضمن فحصه الأ
قليم إذا تعدت إما أقليم الدولة الطرف وحدها، إذا كانت الجريمة قد وقعت على إذلك ألة، و الطرف قد راعت هذه المس

إقليمها جزء من ذا كانت الدول الطرف قد وقع على إ فتاض الأول:الإ فتراضان:إخرى، فهذا له أقليم دولة إلى إالدولة 
شكالية هي عدم  إلة تثير أن هذه المسإأخرى هي طرف في النظام الأساسي فتحققت النتيجة على إقليم دولة الجريمة و 

حالت الدولة أذا إخر آلية كافية تعالج ذلك بمعنى آساسي للتعرض لهذه المسائل نظرا لعدم وجود كفاية نصوص النظام الأ
ها جزء من السلوك قليمإخرى الطرف التي حدث على قليمها النتيجة في حين الدولة الأإالطرف التي وقعت على 

لة تنازع القوانين الجنائية الوطنية من جهة أمام مسأصبح نففي هذه الحالة  ،جراءات الجنائية حيالهاجرامي قد باشرت الإالإ
ختصاص للدولة التي ولوية الإأشكالية هو منح مثل لهذه الإلعل الحل الأختصاص القضاء الوطني و الدولي، و و تنازع الإ
هو ذات الحل الذي تتبناه إلى المحكمة الجنائية الدولية، و حالت الجريمة أخرى أو الدولة التي قبل الأجراءات باشرت الإ

دانته و أته أو أجنبية قد بر المحاكم الأ أن قامة الدعوى الجنائية ضد من ثبتإالقوانين الوطنية التي تنص على عدم جواز 
فيتمثل في ما  الافتاض الثانيأما في بلدين مختلفين ضد شخص واحد.ن تقام الدعوى الجنائية أستوفى العقوبة فلا يجوز إ
قليم دولة غير طرف و إتحققت النتيجة على إقليم دولة طرف و رتكاب جزء منها في إرتكبت قد تم إذا كانت الجريمة التي إ

فتراض هذا الإإقليمها، و على ن جزء من الجريمة قد وقع أعتبار إلى المدعي العام على إحالة من قبل الدولة الطرف تمت الإ
ما المساس إول مرين، الأأساسي للتعرض لمثل هذه المسائل و تصبح المحكمة بين يبين عدم توافر الية كافية في النظام الأ

ختصاص المحكمة أو الحكم بعدم مقبولية الدعوى و هذا خيرة لإحالة عدم قبول الأيادة الداخلية للدولة غير طرف في بالس
 1حالة.ختصاصها حيال قرار الإإلمحكمة لم تمارس ن اأيعني 

لقضائية  صاحبة الولاية اأقاليم دول ذات سيادة، و ولاية المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم الواقعة على ويرى الفقه في 
تتنازل عن ن الدول لن ي يمكن الرد عليه بأأن هذا الر ألا إالمألوف، صل و خروجا عن الأكاملة هو بدعة مستحدثة و 

أ ولا بولايتها القضائية طبقا لمبدأنما هي لا تزال محتفظة إسيادتها بمنح جهاز دولي خارج عنها يمارس ولايته القضائية عليه، 
 2خرى.ألى المحكمة من جهة إحالة بحق الإالتكامل و 

                                                           
 .93حمد بودراعة، المرجع السابق، ص أسنديانة 1

ستراتيجية، دون طبعة، القاهرة، دون سنة، ص الإالسياسية و وطنية، مركز الدراسات السيادة الاجد، المحكمة الجنائية الدولية و عادل م2
118. 



تطبيقات النظام الإجرائي لمحكمة الجنايات الدولية الباب الثاني:  

 

357 
 

لسلطة القضائية لتلك الدولة، ل الدولة، يخضع الفرد فيهانسية رابط قانوني بين الفرد و الج تعتبرالجنسية ط شر ثانيا: 
تصاص خما يهمنا في هذا الشرط هو مدى خضوع مرتكب الجريمة لإو  .يستلزم هذا الرباط حقوق متبادلة للطرفينو 

كتساب الجنسية فله علاقة إما أ يجابي.ما علاقته بمبدأ الشخصية الإالدولية عن طريق شرط الجنسية، و  المحكمة الجنائية
الشخصية النشط الذي تمارس به الدولة ولايتها القضائية على  أمبدلقانون الجنائي الدولي من خلال صلة وثيقة باو 

ساسي يجعل من ما بخصوص المحكمة الجنائية الدولية فالنظام الأقليم من مواطنيها، أالجرائم التي ترتكب خارج الإ
قد ه و حد رعاياها بسحب الجنسية منه حماية لأن ع خلىن الدولة قد تتأبالرغم من  1را مهمامأقاعدة جنسية المتهم 

 لى المحكمة للمقاضاة.إتلتزم بتقديمه 
دراستها من خلال ما ورد أن على المدعي العام فحصها، و  ألة الجنسية، وإقليمية الجريمة المرتكبةيتضح من هذا العرض لمس

 أكثر ن يطلب تفاصيلأدعاء، كما له ة لصحة الإحالة مصحوبة بالمستندات المؤيدن تكون الإأبد إذ لاحالة، في قرار الإ
جراءات المسموح بها وفقا يتخذ كافة الإداء هذه المهمة، و يأ لتزامه بالسرية التامة فإمن الدولة المقدمة للإحالة مع ضرورة 

ما وأ(، 15حالة حسب نص المادة )ورد في قرار الإساسي، وذلك للتأكد من قانونية ووقائعية مالنصوص النظام الأ
أخرى بإجراءات التحقيق،أو ضطلاع دولة إن يتأكد من عدم ألة قبول الدعوى ينبغي على المدعي العام أبخصوص مس

 2خرى بالتحقيق أو المقاضاة.أن يطلب بيان من الدولة الشاكية بعدم قيام دولة أيجوز له في هذا الشأن المقاضاة و 

                                                           
 راحع كل من: 1

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (10) المادة  -
 .02أمتوبل، المرجع السابق، ص سعد سعيد  -

 راجع:  حول هذا الموضوع لمزيد من التفصيل
 .313محمد إبراهيم، حسن حرفوش، المرجع السابق، ص  -
 .03-02مود حجازي محمود، المرجع السابق، ص مح -

 ساسي على ما يلي: "من النظام الأ 10تنص المادة 2
ختصاص المحكمة قد إكثر من الجرائم الداخلة في أن جريمة أو أية حالة يبدو فيها ألى المدعي العام إن تحيل أيجوز للدولة الطرف  -1

كثر أتهام لشخص معين أو ذا كان ينبغي توجيه الإإفيها  تالمدعي العام التحقيق في الحالة لغرض الب إلى ن تطلبت وأرتكبإ
 رتكاب الجرائم.بإ

 تكون بما هو في متناول الدولة المحلية من مستندات مؤيدة."قدر المستطاع الظروف ذات الصلة و تحديد الحالة  -0
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ذا إلى المدعي العام، إن تتقدم بشكوى ساسي للمحكمة بأظام الأنه يحق لدولة غير طرف في النأشارة تجدر الإهذا و 
ذلك بموجب ( من النظام و 10الثة من المادة )ذلك بناء على الفقرة الثلمحكمة بنظر الجريمة قيد البحث و ختصاص اقبلت بإ

 2قا للباب التاسع.ستثناء وفإتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو و .1علان يودع لدى مجلس المحكمةإ
حد أرتكبها إقليم دولة ليست طرفا، أو إختصاص المحكمة الجنائية الدولية على إذا وقعت جريمة ما تدخل في إعليه فو 

ن المحكمة الجنائية الدولية غير ألى نتيجة مؤداها إن نصل أساسي فمن البديهي رعايا دولة ليست طرف في النظام الأ
نضمام و الإ ختصاص التبعي للمحكمة عبرضى الإتر  نن الدولة ذات العلاقة لالجريمة، ذلك لأمختصة بالنظر في هذه 

حالة جريمة من حتى و لو كانت محل الإإحالة لدى المسجل ن تودع أساسي، عندها لا يمكن التصديق على النظام الأ
ستصدار إ كمة التبعي التكاملي لا يأتي بمجردختصاص المحإالجرائم التي تختص بالنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية، فقبول 

نعقاد ولاية المحكمة الجنائية الدولية جراءات المتبعة لإ( حددت الإ3فقرة  10حالة من قبل دولة غير طرف، فالمادة )إ
لدى إعلان يداع إبد من مرتكب الجريمة بل لاخيرة، هو حد رعايا الأأمن و أقليم دولة غير طرف إلجريمة وقعت في 

عندها يرفع القيد على ممارسة المحكمة بقبول الدولة لولاية المحكمة، و  مسجل المحكمة ليعلم المسجل سرا المدعي العام
 3علان الذي قامت بإيداعه.ن تبلغ الدولة نتيجة الإأختصاصها بعد لإ

                                                           
ختصاص المحكمة الجنائية الدولية من قبل دول إ( الذي يتناول قبول 10/3) ماديا في المادة أن هناك خطألى إشارة تجدر الإ 1

عن طريق الذين صاغوا هذا النص بطريقة  أستخدم خطإنه قد أن اللفظ )جريمة( يبدو في حدود الجريمة محل المساءلة وأغير طرف 
كان الغرض من هذا النص و الدولة الطرف و من مجلس الأمن أحالة ستخدامه بصدد الإإغير رسمية بدلا من لفظ "حالة" الذي تم 

ن هذا ألا يعتقد إختصاص المحكمة و حالة )حالة( و التي قد تشكل جريمة تدخل ضمن إن يكون للدولة غير الطرف الحق في أهو 
 رد سلفا.ن تقوم المحكمة بتفسير هذا النص بطريقة لا تتماشى ما و أسوف يكون سببا في  (10/3 )الخطأ المادي الوارد في المادة

 راجع كل من:
 .005صر، المرجع السابق، ص نجلاء محمد ع -
دار النهضة العربية  )مع دراسة تطبيقية ومعاصرة للمحكمة الجنائية الدولية(، محمد حسني علي شعبان، القضاء الدولي الجنائي -

   022ـس 059، ص0212القاهرة،  دون طبعة،

 نظر كل من:أ 2
 .002السابق، ص أشرف عبد العزيز الزيات، المرجع  -
 .00عادل الطبطبائي، المرجع السابق، ص  -

 نظر كل من:أ3
 .130دعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص حازم عتلم، نظم الإ -
 .133شريف سيد كامل، المرجع السابق، ص  -
دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ، رسالة (الأحكام الموضوعية والإجرائيةأبو ركبه، الجرائم ضد الإنسانية ) رامي عمر ذيب -

 .393-392، ص 0223
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جراءات من ثم المضي في الإللتحقيقات، و ولية جراءات المتبعة في المرحلة الأيمكن للمدعي العام في هذه الحالة ممارسة الإو 
لتزام بقواعد الفصل التاسع المتعلق بالتعاون الدولي مع ختصاص المحكمة بالإلتزام الدولة القابلة لإإمع ضرورة تبقية الم

ات إجراءن تمد المدعي العام بكافة المعلومات التي تخص أساسي، فعليها جراءات وفقا للنظام الأالمحكمة لضمان سير الإ
راءات القبض جإلتسهيل  ة في تقديم الشهود والمشتبه بهم للتحقيق أو المحاكمةن تتعاون مع المحكمأعليها التحقيق، و 

 1أو اجراء التحقيق داخل اقليمها.والتقديم للمحاكمة 
 الفرع الثالث: القضايا المحالة من قبل الدول الأطراف في النظام الأساسي

جمهورية  المحالة من قبل الدول الأطراف في نظامها الأساسي بالقضية المحالة من قبلالمحكمة و  مامأالقضايا المعروضة تتمثل 
ن قضية ثالثة محالة موغندا و أجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأخرى من قبل جمهورية  خرى من قبلأالكونغو الديمقراطية، و 

قضية من  محكمة الجنائية الدولية بمباشرة التحقيق في كلقد صدر قرار المدعي العام للقبل جمهورية إفريقيا الوسطى، و 
 2نتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.إذلك جراء ما وقع داخل أقاليمها من قضايا الدول المذكورة وأسمائها و 

 من قبل الكونغو الديمقراطيةالة ولى: القضية المحالفقرة الأ
جوان  03ول للمحكمة في القضية المتعلقة بجمهورية الكونغو الديمقراطية بتاريخ باشر المدعي العام للمحكمة التحقيق الأ

حال بموجبها الوضع في أالذي جمهورية الكونغو الديمقراطية، و  ليه من قبل رئيسإساس الرسالة الموجهة أعلى  0220
 3ساسي.طراف في النظام الأالتي كانت من الدول الألى المحكمة و إكونغو الديمقراطية ال

جل وضعية الجرائم المرتكبة الواقعة أمن  0220فريل أالمحكمة في  إلى المدعي العامحيلت قضية الكونغو الديمقراطية أحيث 
ساسي حيز قليم الكونغو الديمقراطية منذ دخول النظام الأإتحت الولاية القضائية للمحكمة، زعما بوجود تلك الجرائم في 

كثر ضالعا أشخاص أو حد الأأن كان إلى المدعي العام التحقيق في سبيل تحديد إ، كما طلب 0220النفاذ في جويلية 
لى مدعي عام المحكمة إبرسالة   0220قد توجه رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في مارس و  4في ارتكاب الجرائم.

علن المدعي العام بعد تلقيه أقد لدولية، و إلى المحكمة الجنائية االجنائية الدولية يحيل بموجبها الوضع في الكونغو الديمقراطية 
بلغ جمعية جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأ نه سيبحث الوضع فيأفراد و منظمات غير حكومية أتصالات عديدة من لإ

ذن من الدائرة التمهيدية في المحكمة قصد البدء في التحقيق إنيته تقديم طلب للحصول على طراف على الدول الأ

                                                           
لى المحكمة عن إمنه، وقامت بالإحالة  10/3هذا ما فعلته دولة ساحل العاج التي تعتبر دولة غير طرف في النظام الأساسي وفقا للمادة و 1

 .0220سبتمبر  19الجرائم المرتكبة على إقليمها منذ أحداث 
 .235لمرجع السابق، ص بدر الدين محمد شبل، ا  -

 .008، ص 0211ردن، ، الأالطبعة الأولى، عمانهشام محمد فريجة، القضاء الدولي الجنائي، دار الراية للنشر والتوزيع، 2

 .323-325، ص المرجع السابقعمر محمود المخزومي، 3

4Goran. Slotter, international criminal court (ICC), N.Q.H.R, vol 23/3, 2005, p 285. 
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العام من خلال قد تحصل المدعي ، و 0220جويلية  1لديمقراطية منذ رائم المرتكبة في جمهورية الكونغو اللكشف عن الج
المصادر التي تؤكد وجود و  غير الحكومية على العديد من التقارير المنظماتتعاون بعض الدول وكذا المنظمات الدولية و 

خرى التي تدخل في لى جانب العديد من الجرائم الأإ،0220كونغو الديمقراطية منذ سنة من القتلى في الألالاف 
ة ذلك بزيادالكونغو الديمقراطية و  قليم جمهوريةإقد باشر المدعي العام تحقيقه في الجرائم المرتكبة في ، و 1ختصاص المحكمةإ

الدائرة التمهيدية في تخذت ، وإ0220جوان  03ا في الحالة يوم بعدما فتح تحقيق2قاليم الجمهوريةأحدى محققي المحكمة لإ
شراكه لأطفال يقل رتكابه جرائم حرب ولإتهامه بإك لإذلقرارا بتوقيف المتهم " توماس لوبانغاديبلو" و  0222ي فيفر  12

 عمال عدوانية.أسنة في  15سنهم عن 
مان كاتانغا " جير "قرار التهم في القضية المدعي العام ضد إن أقرار بش 0228سبتمبر  02تخذت الدائرة التمهيدية في إو 
ثبات وجود دلة كافية لإأن هناك أولى بتدائية الأدت الدائرة الإأك 0228سبتمبر  02في ، و ماتيونقيد جول شوي""و
عاما في القتال، و  15رتكب الجريمة التي تشمل إشراك الأطفال دون سن إنهما معا من عتقاد بأسباب جوهرية للإأ
بصورة منهجية ضد السكان المدنيين م واسع النطاق و القتل في سياق هجو الجنسي و ستعباد غتصاب والإرتكابهم جرائم الإإ

 "جولوستويقيدتتيو ما "و "جيرمان كاتانغا"عي العام ضد ن القضية مازالت معروضة على المدأكدت إيتوري،كما أفي 
 3قرار التهم و يصبح نهائيا.إن أتخاذ قرار بشإحتى 

                                                           
 قضية الكونغو الديمقراطية المحالة على المحكمة الجنائية الدولية:1

Http: // www .icc.cpi.net/ cases/ html. 
ظلت هذه ن قبله، و ول الذي أعلن مبعد التحقيق الذي فتح من قبل المدعي العام للمحكمة في الكونغو الديمقراطية التحقيق الرسمي الأو  2

ن يقود المعهد ساسي بأمن النظام الأ 10/3تحصل على التصريح من الدائرة التمهيدية تبعا للمادة تقدما حيث طلب و كثر التحقيقات الأ
ول تحقيق للمحكمة يعد الخطوة أن فتح أقد علق المدعي العام قائلا: " ، و الشرعي الهولندي الفحوصات الشرعية في الكونغو الديمقراطية

 حماية الضحايا.الجنائية في مواجهة الحصانة و  يةهم في تقدم العدالة الدولالأ
 على الموقع: 0225نظر تقرير منظمة العفو الدولية لسنة أ

Http: // www.amnesty. Org / report 2005 /cod – summary- org. 
كد من دخول كافة أالمنظمات بعد ما تم التالديمقراطية، وعدد من الحكومات و جمهورية الكونغو تخاذ بالتعاون مع إد هذا التقرير وقدأك

لهذه الأخيرة بزيارة إقليم "  تفاق تعاون مع المحكمة يسمحإقد وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية إختصاص المحكمة، و الجرائم المرتكبة في 
 قليم.ولية للمحكمة في ذلك الإتركزت التحقيقات الأإيتوري" و 

 أنظر في ذلك:
، 0222بيروت، لبنان،  الطبعة الأولى، ، منشورات الحلبي الحقوقية،ية الدولية نحو العدالة الدوليةحمد، المحكمة الجنائقيدا نجيب   -

 .011ص 
 أنظر: قضية كونغو الديمقراطية المحالة على المحكمة الجنائية الدولية 3

http:// www.icc-cpi-int/ press/press/preleases/ 425.html. 

http://www.amnesty/
http://www.icc-cpi-int/
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ناقش المدعي العام أولى محاكماتها، و  ت المحكمةأبد 0229جانفي  02" ففي ييلود لوبانغا "توماس ا بالنسبة لقضيةأم
ستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية في لغت غرفة الإأقد و مام المحكمة.أ 0229جويلية  10القضية بتاريخ 

يل الوصف القانوني، مكانية تعدإللنظر في  10/23/0229ولى الصادر في بتدائية الأقرار الغرفة الإ 28/11/0229
 0212.1جانفي  3نفت المحاكمة ليوم أستإقد ، و والقاسية والمعاملة اللإنسانيةستبعاد الجنسي جرائم الإ وذلك بإضافة

هناك سؤال مهم يطرح بالنسبة للتحقيقات التي تجريها المحكمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية مفاده هل سيأخذ المدعي و 
عمالا وحشية في الحرب التي أرتكبت إمن زعماء بعض المجموعات المسلحة التي عتبارات السياسية التي جعلت العام بالإ

جراء إشكال كيف ستستمر المحكمة في إهو ما يطرح شركاء في حكومة غير منسجمة، و  0223و  1998دارت بين 
حالة، ام في تلك الإإتهع من هم في موضع صبحوا شركاء مأقبل ممثلين لحكومة إحالة تمت من التحقيقات بناء على 

حالة التي تتم كيف ستكون الشراكة في هذه الحكومة مما يعكس العقبات العملية التي تعترض عمل المحكمة حتى في الإو 
 2ساسي.طراف في النظام الأمن قبل الدول الأ
 ة: القضية المحالة من قبل أوغنداالفقرة الثاني

مباشرة التحقيق في القضية المحالة من قبل جمهورية  0220جويلية  09قرر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 
الجرائم المرتكبة من قبل الجماعة المتمردة المسماة بجيش الرب أوغندا و ذلك على خلفية النزاع الدائر في شمال أوغندا، و 
وغندي " رسالة من طرف الرئيس الأ 0223في المحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر حيث تلقى المدعي العام  للمقاومة.

قد تم يش الرب للمقاومة الى المحكمة، و الجرائم المرتكبة من قبل جوغندا و أيوري موسيفيني" يحيل من خلالها الوضع في 
 09في لندن بتاريخ وغندي الرئيس الأتم بين مدعي عام المحكمة و  وغندا من خلال اللقاء الذيأبحث تعاون المحكمة مع 

 3المساعدة لتسهيل عمل المحكمة.تم فيه دعوة الدول والمنظمات الدولية لتقديم العون و و  ،0220جانفي

ذن من الدائرة  إنه سيقدم طلبا للحصول على أساس أطراف على قد قام مدعي عام المحكمة بإبلاغ جمعية الدول الأو 
ذلك من خلال جمع البيانات و التحقيق، و ساس القانوني لمباشرة بعد التأكد من وجود الأالتمهيدية، قصد بدء التحقيق 

                                                                                                                                                                                     

 
سبتمبر  13مم المتحدة، الجمعية العامة، الأ A/ 352/20مين العام ، مذكرة من الأ0229- 0228تقرير المحكمة للأمم المتحدة للفترة 1

 .20، ص 0229
 ولمزيد من التفصيل راجع: 

 .055هشام محمد فريجة، المرجع السابق، ص  -

 .229الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص بدر 2

 وغندا المحالة على المحكمة الجنائية الدولية:أقضية 3
http:// www.icc-cpi.net/  cases/html. 

 

http://www.icc-cpi.net/
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المنظمات الدولية و كذا الدول و وغندية و ذلك من خلال التعاون مع الحكومة الألمعلومات عن حقيقة تلك الجرائم و ا
بهذه القضية التي تمت  0220جوان  13 بلغ المدعي العام رئيس المحكمة بتاريخأقد نظمات الدولية غير الحكومية، و الم
المحكمة لدى قلم   ختصاصإعلانا بقبولها إودعت أوغندا قد أن أكد المدعي العام على أوغندا، كما أحالتها من قبل إ

نه في مرحلة تقييم المعلومات المتاحة قصد البدء أعلى ساسي، و من النظام الأ (10/3 )ذلك وفقا للمادةكتاب المحكمة و 
 1ساسي.من النظام الأ( 53 )يق وفقا لما هو وارد في المادةفي التحق

جوزيف  "وامر القبض ضد خمسة من كبار قادة جيش رب للمقاومةو هم أصدرت المحكمة أ، 0225كتوبر أ 10في و 
رتكاب جرائم ضد تهموا بإإحيث  " راسكالوكويا "،أونغوين"، ووديامبو"، دومينيك أ كوتأوني "، " أكوني "، " فينست 

نه ألا إ سترقاق الجنسي وشن هجوم مباشر على سكان مدنيين،الإالقتل والإغتصاب و بما في ذلك نسانية وجرائم حرب الإ
الاخرون مطلقي السراح  ربعةلا يزال الأأن "راسكا لوكويا" قد توفي دون القبض عليه، و دت المحكمة أك 0222في نوفمبر 

 2هم دون المزيد من التأخير.جل القبض عليأتسعى منظمة العفو الدولية من و 
الكشف عن الجهات التي مداد والدعم و دلة لمعرفة الإجل جمع الأأوقد واصلت المحكمة الجنائية الدولية التحقيقات من 
أوضاع الشهود وعملت بالتنسيق مع وحدة الضحايا والشهود التابعة تزود شبكات " جيش الرب للمقاولة " كما رصدت 

خرى )مثل أقترفتها حالات إستمرت في رصد الجرائم التي وإ ية مخاطرأتجنيبهم مين حمايتهم و تأجل أذلك من للمحكمة و 
 3وغندا(.أقوات الدفاع الشعبية في 

وغندا أأعضاء في جيش الرب للمقاومة فيما يتعلق بالحالة في  أشخاص يزعم أنهم لقاء القبض على أربعةإوامر أظلت و 
الدائرة الابتدائية الثانية معلومات عما إلى دعاء الإقدم ، و 4 0212لغاية جانفي  0225معلقة دون تنفيذ منذ جويلية 

لقاء القبض مر بإظل الأو ،ي قرار ألم يتخذ مه بتعليمات من " جوزيف كوني " و وني " بزعم إعداأن وفاة " فنست أورد بش
و ( القضاة "ماور 2290مارس  12بتدائية الثانية التي تضم )حتى شرعت الدائرة الإ 0228كتوبر أفي ،و 5ساري المفعول 

 12لية القضية و في ن مقبو أجراءات الدعوى بشإترندا فيلوفا " في مباشرة  كاترينا"، و"إديارا فاتو ماتا ديمبيلي "، و"بوليتي
ن أمؤكدة من جدية أن المقبولية قرارها بشصدرت الدائرة أ بعد النظر في العروض المختلفة التي قدمت، و 0229مارس 

                                                           
1Goran. Slotter, international criminal court (ICC), N.Q.H.R, vol 24/1, 2006, p 151. 

 .313طارق الحسيني محمد منصور العراقي، المرجع السابق، ص 2

 .021هشام محمد فريحة، المرجع السابق، ص 3

 02-18داء برامج المحكمة الجنائية الدولية، الدورة الثامنة، أ، تقرير عن أوغندانجازات المحكمة الجنائية الدولية، الحالة في إث أهم أحد4
 .20-23 ، صicc.ASP- 3/8ف، ، جمعية الدول الأطرا0229نوفمبر 

 .022براهيم حرفوش، المرجع السابق، ص إمحمد أنظر:  
وديامبو أ كوتأوتي، وأفنست المدعي العام ضد جوزيف كوني، و  9022-0228تقرير المحكمة الجنائية الدولية للأمم المتحدة للفترة 5

 .11، ص 0229سبتمبر  13مم المتحدة، الجمعية العامة، الأ A/64/356ونجوين )الحالة في أوغندا(، أودومينيك 
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أن السيناريو لى إخلصت الدائرة إذا كانت دعوى ما غير مقبولة، و  المحكمة كانت هي الجهة التي تحملت مسؤولية تحديد ما
هو التقاعس لا و أوامر القضائية، صدار الأإساسه ظل كما هو في وقت أبد من تحديد مقبولية الدعوى على الذي كان لا

ة كانت مقبولة في تلك المرحلة، ن القضيألذا قررت الدائرة نب السلطات الوطنية ذات الصلة، و ي فعل من جاأتام عن ال
 0229.1سبتمبر  02ستئناف حتى تاريخ يفصل في الإلدفاع هذا القرار في وقت لاحق، ولم ستأنف محامي اأقد و 

 الفقرة الثالثة: القضية المحالة من قبل إفريقيا الوسطى
وضعية الجرائم المرتكبة في إقليمها إلى الولاية القضائية للمحكمة  0225جانفي  2أحالت حكومة إفريقيا الوسطى في 

و التي رأى عندها المدعي العام أن الوقت مبكر  0220الجنائية منذ دخول النظام الأساسي حيز النفاذ في جويلية 
إرتأى عليه أوغندا، و الكونغو الديمقراطية و  هذه الدولة مثلما فعل في بإصدار قرار بمباشرة التحقيق فيما يتعلق بالوضع في

عن فتح التحقيق فيها  0223ماي  00، ليعلن مكتب المدعي العام بتاريخ 2البيانات تركها محل بحث وجمع المعلومات و 
ختصاص إة التي تقع ضمن التي تبين أن الجرائم الخطير ستقاؤها من مجموعة من المصادر و إعلى أساس المعلومات التي تم 

جمع الأدلة و م سوف يقوم بإجراء تحقيق مستقل و من ثم فالمدعي العاهورية إفريقيا الوسطى،و رتكبت في جمإالمحكمة قد 
 الإجرام في سنتيندلاع العنف و إستنادا إلى تحليل أولي للجرائم التي وقعت في ذروة حقة المسؤولين عن تلك الجرائم، وإملا

بين هي جرائم وقعت في سياق نزاع نهب للمنازل والمتاجر و جدت خلالها قتل وإغتصاب المدنيين و و  0223و  0220
دعاءات عن الجرائم الجنسية ا الحالة الأولى التي يفتح فيها المدعي العام تحقيق في الإأنهيبدو قوات الحكومة و المتمردين، و 

 تفاصيل الجرائم الجنسية، نها تبينأ ل عنها مكتب المدعي العامدعاءات التي قاهي الإتي فاق عددها عدد جرائم القتل، و ال
رتكبت ضد المدنيين لا يمكن تجاهلها في نطاق القانون إغتصاب التي أن جرائم الإ ن المعلومات التي بحوزته تشير إلىوأ

هي أعلى هيئة الوسطى و نقض في جمهورية إفريقيا لى حكم محكمة الإقد أشار مكتب المدعي العام ، و 3الدولي الجنائي
ضطلاع بالإجراءات أن نظام العدالة الوطنية غير قادر على الإ من ثم إلىد الوارد في إحالتها للمحكمة و قضائية في البلا

 4اللازمة للتحقيق و المحاكمة عن الجرائم المرتكبة.

                                                           
 .10، المرجع السابق، ص 0229-0228تقرير المحكمة الجنائية الدولية للأمم المتحدة للفترة 1

2Goran. Slotter, international criminal, op. cit p 285. 

 فريقيا الوسطى:لمدعي العام للتحقيق في جمهورية إاعلان مكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية عن فتح إ3
http:// www.icc-cpi-int/ press/pressreleases/ 248 .html. 

إلا عندما تكون خير ولا تتدخل ن المحكمة هي الملاذ الأإساسي فن حكم محكمة النقض كان عاملا مهما لأنه بموجب النظام الأأحيث 4
 .جراء محاكمات حقيقيةإالسلطات القضائية الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في 

 راجع في ذلك:
 . 235بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص   -

http://www.icc-cpi-int/
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عتقاد بأنه من خلال أسبابا معقولة للإ بتدائية الثالثة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية أن هناكقد رأت الدائرة الإو 
إلى  0220ر أكتوب 05الصراعات المسلحة الطويلة الأمد التي وقعت في جمهورية إفريقيا الوسطى في الفترة الممتدة من

سع النطاق و هجوم وا نغومبو"م جون بيير بيمبابته حركة تحرير الكونغو بقيادة "رتكإبما ، و 0223مارس  15غاية 
من  0228جوان  12بتدائية الثالثة في قد أرسلت الدائرة الإالتعذيب، و غتصاب و الإجرائم القتل و دنيين و منهجي ضد الم

يعه من جانب تم توقالصادر ضد " جون بيير بيمبا"، و  خلال مسجل المحكمة إلى مملكة بلجيكا طلب القبض و التقديم
 .1محاكمته ، لتتم0228جويلية  23خ سلم إلى المحكمة الجنائية الدولية بتاريالسلطات البلجيكية و 

 المطلب الثالث: الإحالة بمعرفة المدعي العام
ذلك بناء على ما يتلقاه من ة بفتح التحقيق من تلقاء نفسه، و خول النظام الأساسي للمدعي العام الحق في المبادا

معلوماته تلك من أي جهة سواء ن للمدعي العام أن يستقي إعليه فإختصاص المحكمة، و معلومات حول جرائم داخلة في 
غات من دول غير أطراف، وكذلك من منظمات حكومية أو غير حكومية، أو هيئات تابعة للأمم المتحدة، أو حتى بلا

 2بلاغات من أفراد.
الفرع الأول: كيفية منح المدعي العام سلطة المباداة في ضوء مناقشات الدول خلال مرحلة الإعداد لنظام روما 

 الأساسي
ات اللجان شقد كانت صلاحية المدعي العام في البدء في التحقيقات من تلقاء نفسه موضوع خلاف أثناء مناقل

الملاحقة القضائية، نحو يشمل التحقيق و على التحضيرية، حيث أكدت بعض الوفود على ضرورة توسيع دور المدعي العام 
تلك  سوف نعرض فيما يلي لأهمام لتلك الصلاحية، و ل المدعي العستغلارفضت الدول الأخرى خوفا من سوء إ في حين

 .المناقشات
  3551الفقرة الأولى: في ضوء مشروع لجنة القانون الدولي المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 

ى لم يخول مشروع لجنة القانون الدولي للمدعي العام سلطة مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه في حالة عدم وجود شكو 
نه ينبغي عدم مباشرة التحقيق في الجرائم المشمولة أختصاص المحكمة، حيث يرى أعضاء اللجنة إن جريمة تدخل في أبش

ن يحرك دعوى أوبذلك لم يسمح للمدعي العام  ،منحدى الدول أو من مجلس الأإبالنظام الأساسي دون سند من 
 الدولي.ستقرار قضائية لها دوافع سياسية وعابثة بمبدأ الإخوفا من نشوء دعاوى إن لم يتوافر هذا الشرط قضائية 

 
 

                                                           
 .028-023هشام محمد فريحة، المرجع السابق، ص 1

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (15) انظر المادة2
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  3551جتماعها عام إفي ضوء مناقشات اللجنة التحضيرية المنبثقة عن الجمعية العامة في : الفقرة الثانية
تتقدم نه لأسباب سياسية مختلفة قد لا أهي ترى قوم به المدعي العام مقيداجدا، و ن الدور الذي يأت بعض الوفود أر 

لى إستنادا إلهذا ينبغي تمكين المدعي العام بحكم منصبه من الشروع بالتحقيقات أو ، و 1الدول أو مجلس الامن بشكوى
روندا قد منح هذا ام لكل من المحكمتين يوغسلافيا و ن المدعي العي مصدر كان علما بأأالمعلومات التي حصل عليها من 

قتراح بإضافة إبناء على ذلك فقد قدم مة الجنائية الدولية هذا الحق، و عام المحكليس هناك ما يبرر حرمان مدعي ، و 2الحق
ساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة، و من النظام الأ(  18 )ن تكون بنفس مضمون المادةأ على( 05ة)فقرة جديدة للماد

 3يضاأن يقدموا شكوى ذا النظام أفراد بموجب هنتيجة لذلك يستطيع الأساسي لمحكمة روندا، و من النظام الأ(13 )المادة
بر في دور مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية على نحو أكتوسع و  أكثرن يكون هناك تفصيل أبعض الوفود  رتأتإكما 

ت في أر أي شكوى، و تم ليشمل مباشرة لتحقيق أو الملاحقة القانونية في حالة الجرائم الخطيرة، حتى في حالة عدم وجود أ
في وضع  الذي يصبحخير، و نزاهة هذا الأإستقلالية و ن يعزز أنه أطاق دور المدعي العام من شنن توسيع أطار هذا الإ

لفتت ، و منن ينوب عن دولة متظلمه معينة أو عن مجلس الأأبدلا من سره يمكنه من العمل بالنيابة عن المجتمع الدولي بأ
تفاقيات حقوق إطار بعض إؤديه شكاوى الدول في تي لى الدور المحدد الذإتجاه في هذا الصدد بعض الوفود  الإ

 4.الانسان
في أن تتوافر لدى المدعي العام قتراح يقضي إي دولة شاكية، فقد قدم أساءة لتسهل العملية من جانب بغية منع الإو 

ضد الشخص، ته قضية قوية مبدئيا ن بحوز ألا أو حالة تقديم شكوى من قبل دولة أو فرد أو مبادرة شخصية منه القناعة 
لى دائرة المحكمة التي لم تحكم في القضية في إن يقدم الموضوع أثم ينبغي للمدعي العام من أنها مستوفية لشروط القبول و و 

ذا كان إجراءات بصدد النظر في الموضوع ما شتراك في الإن يبلغ جميع الدول المهتمة كي يتيح لها فرصة الإأو  ،نهاية المطاف
نقطة محصورا في غرفة المشاورات جراء المتبع عند هذه اليكون الإو ردها  أو العام.ينبغي قبول النظر في القضية من المدعي 

تمتع المدعي  ىعترضت علإخرى أن وفود دول ألا إ ،5يحمي مصاح، الدولإذاعته القضية على الملأ و سريا مما يحول دون و 
إلى تسييس من هذا القبيل ستفضي فهي ترى أن صلاحية مستقلة  دعاء أمام المحكمة،الإلمباشرة  العام بصلاحية مستقلة

                                                           
 .021، ص المرجع السابق مد حسني علي شعبان،مح1

 .029علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص 2

، ص 0212مام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجيستير، كلية القانون، جامعة الشارقة، أسعود خالد العطار، تحريك الدعوى الجنائية 3
138-139. 

 32(، ص 00/52/13) 0مم المتحدة، الدورة الخمسون، الملحق رقم دولية، الوثائق الرسمية الأ نشاء محكمة جنائيةنظر تقرير اللجنة لإأ4

 .123حمد بورداعة، المرجع السابق، ص أسنديانة 5
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ن أيمكن قية المحكمة، و داس بمصيمن أمر ن هذا الأأمن شلعام بوجود دوافع سياسية في عمله. و تهام المدعي االمحكمة وإ
 1تافهة.هدار الموارد المالية للمحكمة بشكاوى إلى إضي هذه الصلاحية وفقا لوجهة نظرهم تف

تقدم بها المدعي العام بمبادرة منه دون دعم من الدولة المشتكية لن تكون ين الشكوى التي أإلى خر آي أفي حين ذهب ر 
بأكمله ن تبلغ التطورات في القانون الدولي مرحلة يكون فيها المجتمع الدولي أعين تيزال من المنه لافعالة، كما قبل بأ

إلى نه من غير الواقعي السعي إي فألى هذا الر إستنادا م صلاحية المباشرة بالتحقيقات، وإمستعدا لتخويل المدعي العا
 2.ن تحظى بقبول واسع النطاقأذا أريد للمحكمة توسيع دور المدعى العام إ

 الفقرة الثالثة: في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
ستقر على إي ألكن الر ، و 3ويل المدعي العام سلطة البدء في التحقيق من تلقاء نفسهالعديد من الوفود على تخإعترضت 

حيث ، 4مستقلةنشاء محكمة جنائية دولية قوية و لإ مما يعد نجاحا كبيرا للدول المؤيدةإعطاء المدعي العام تلك الصلاحية 
ذا امتنعت الدول إختصاصها، إتتيح للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة  نهاأهمية سلطة المدعي العام في هذا الشأن أتبدو 

 لى المحكمة.إحالة الجريمة إمن عن مجلس الأطراف في النظام و الأ
لمدعي العام سلطة القيام بمباشرة التحقيق ساسي للمحكمة الجنائية الدولية ا/ح( من النظام الأ13المادة ) منحتفقد 

ساسي ( من النظام الأ15جازت المادة )أساسي، و ( من النظام الأ25لمادة )وص عليهافي احدى الجرائم المنصإبخصوص 
 5ساس المعلومات التي يتلقاها.أن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه على أللمدعي العام 

 

                                                           
 .182مسعود خالد العطار، المرجع السابق، ص 1

 نيسان/ إلىار/مارس أدثناء الفترة من أعمال اللجنة التحضيرية أول عن اللجنة التحضيرية لإنشاء محكمة جنائية دولية المجلد الأأنظر تقرير 2
 38.( ص a/00/51( )00( الملحق رقم )51الوثائق الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة)-1992غسطس أب /أبريل و أ

نظرا لإمكانية إستعمالها، ساءة إمنح المدعي العام هذه السلطة، خشية  على س الدول المعارضةأكانت الولايات المتحدة الامريكية على ر   3
 مثل.بهذه المهام بالشكل الأ يستطيع القياملن كبيرة و نه سيكون مثقلا بمهام  خضوع المدعي العام لضغوط سياسية، إضافة بأ

 نظر في ذلمك كل من:أ
 .23-22، ص لية، المرجع السابقالإختصاص في نظر الجرائم الدو لية تحديد آمدوس فلاح الرشيدي،  -

ولى، يحي عبد الله طعيمان، جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية، مكتبة خالد بن الوليد/ دار الكتب اليمنية، الطبعة الأ -
 .305، ص 0212، صنعاء، )اليمن(، 0212

 كل من:  ظرأن4
 15ص ع السابق،ختصاص المحكمة الجنائية الدولية، المرجإمحمد يوسف علوان،  -
 .020علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص  -

 .020محمد حسني علي شعبان، المرجع السابق، ص 5
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 : ماهية المباداة )دور المدعي العام في مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه(الفرع الثاني
ختصاص المحكمة إتدخل ضمن  التي الجرائممن الدولي بإحالة جريمة ما من هذه الأطراف ومجلس الأ ذا لم تبادر الدولإ

الأجهزة التي حددها النظام الأساسي لتفعيل  حدأكالمحكمة  ن المدعي العام لهذه إلى هذه المحكمة، فإالجنائية الدولية 
فر المعلومات عن الجريمة التي تندرج على أساس توا تحقيق من تلقاء نفسهجراء إلى إن يبادر أالممكن  ختصاصها، منإ

 ذ منحت هذه الأخيرةإ1ج(من نظامها الأساسي-13ختصاص المحكمة الجنائية الدولية ،وهذا ما أكدته المادة )إتحت 
 كمةختصاص المحإللمدعي العام سلطة القيام بمباشرة التحقيق من تلقاء نفسه فيما يتعلق بجريمة من الجرائم التي تدخل في 

ي من هذه الجرائم، أبناء على ما يتلقاه من معلومات بخصوص ات في هذه الحالة من تلقاء نفسه ذ يقوم بمباشرة التحقيقإ
 شخاص المتهمينلأأن يحرك الدعوى الجنائية من تلقاء نفسه ضد الشخص أو انه بموجب ذلك يكون للمدعي العام أي أ
 2ساسي.( من النظام الأ25المادة )ي من الجرائم المنصوص عليها في أرتكاب بإ
أراضيها صيل لا يتوقف على كون الدولة التي وقعت على أحق المدعي العام في مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه حق و 

ساسي  ذا لم تكن طرفا في النظام الأإبغض النظر عن قبول هذه الدولة أم لا، و  ساسي للمحكمةفي النظام الأالجريمة طرف 
ن جنسية المجني عليهم ليس لها ثمة أيها الجاني طرفا في هذا النظام، فضلا عن إلن تكون الدولة التي ينتمي أكما لا يشترط 

مر الذي يفتح مجالا واسعا للمدعي العام في هو الأاشرة التحقيقات من تلقاء نفسه، و تأثير على حق المدعي العام في مب
كثر في مجال تحقيق العدالة الجنائية عمورة، يحقق فعالية أرجاء المأق من تلقاء نفسه في شتى ختصاصه في بدء التحقيإممارسة 
 3الدولية.

دعاءات الدولية التي يستثيرها على نحو مباشر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ذاته، ن الإأفي شخر و آومن جانب 
ن أخير الثانية لذلك الأولى و في ذلك الشأن فقرتيها الأضمنت  أنن المادة الخامسة عشرة من ميثاق روما أفكان من ش
ستيفاءها إمسندة قد يتحقق أية معلومات موثقة و ختصاص الدولي التبعي للمحكمة الجنائية الدولية بمناسبة يستحدث الإ

                                                           

 .22مدوس فلاح الرشيدي، المرجع السابق، ص  1 
عام للمحكمة ول مدعي أ، ليكون 0223بريل أ 01كامبو( في أرجنتيني الشهير )مورينو نتخاب المحامي الأإنه تم ألى إشارة تجدر الإهذا و 

 الجنائية.

دعاء، ي الدول المعنية بالإأدعاء، على له من الدول التي لها حق الإألى تفويض إيرجع أمام المحكمة الجنائية الدولية لادعاء تخويل حق الإو 2
الإمكانية عتبارية للدولة، فهذه الذي يتجاوز الشخصية الإلية في مفهومها القانوني الدقيق عطاها له ميثاق روما نيابة عن الجماعة الدو أنما إو 

يكون من لمحكمة ثابت لها بقوة القانون، و مام اأدعاء خيرة في الإن حق هذه الدول الأطراف، لأله من الدول الأ لا ترجع إلى تفويض أعطى
 غير المستساغ التفويض الضمني بخصوصه من قبل دولة ذات سيادة.

 نظر في ذلك:أ
 . 035ف، المرجع السابق، ص عبد الرزاق الموافى عبد اللطي  -

 .52ص حمد برسيم، المرجع السابق،أمحمد  3
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ية أعن  أوفراد أ أوتمخض من ثم ذلك المصدر عن هيئات غير حكومية  إليه، وسواءكان مصدر الشكوى المرفوعة يا  أ
 خرى موثوق فيها يراها المدعي العام ملائمة.أمصادر 

 نه:أذ كان في ذلك الشأن من مؤدي هاتين الفقرتين إ
   ساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في أاشر التحقيقات من تلقاء نفسه على ن يبأللمدعي العام

 ختصاص المحكمة.إ

 ضافية من الدول إلتماس معلومات إ رضذا الغلهله  زيجو ت الملتقاة و تحليل جدية المعلومايقوم المدعي العام ب
أخرى موثوق بها ية مصادر أ أوغير الحكومية  أوالمنظمات الحكومية الدولية  أومم المتحدة، اجهزة الأ أو

 1.الشفوية في مقر المحكمة أويحوز له تلقي الشهادة التحريرية يراها ملائمة، و 

بإجراء  ذنلى دائرة ما قبل المحكمة طلبا للإإقدم إجراء تحقيق يساسا معقولا للشروع في أن هناك أستنتج المدعي العام إذا فإ
 جراء مرافعات لدى دائرة ما قبل المحكمة إيحوز للمجني عليه  هنأتحقيق مشفوعا بأية مواد مؤيدة يجمعها مع العلم 

 2.قواعد الإثباتوفقا للقواعد الإجرائية و 
ن إجراء تحقيق وأساسا معقولا للشروع في أن هناك أللمواد المؤيدة ستها للطلب و بعد دراأت دائرة ما قبل المحكمة ذا ر وإ

لتماس إذلك دون إجراء التحقيق و ن تأذن بالبدء في أختصاص المحكمة، كان عليها إطار إالدعوى تقع على ما يبدو في 
 3 .الدعوىختصاص ومقبولية أن الإه المحكمة فيما بعد بشر ر بما تق
ذن بإجراء التحقيق لا يحول ذلك دون قيام المدعي العام بتقديم طلب لاحق رفضت دائرة ما قبل المحكمة الإ إذالكن 

 4.دلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتهاأالى وقائع أو إيستند 

                                                           
 نظر كل من:أ1

 .15المرجع السابق ص  ة،ختصاص المحكمة الجنائية الدوليإ ،محمد يوسف علوان -
 .08لى المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، صإحالة م الإعتلم، نظ حازم محمد -

 .ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالنظام الأ( من 15/3نص المادة )راجع  2
جراء تحقيق  ساسا معقولا لإأشكل تن المعلومات المقدمة لا أ1/0ليها في الفقرتين إولية المشار لكن إذا استنتج المدعي العام بعد الدراسة الأ

يه عن الحالة ذاتها في ضوء إلخرى تقدم أعلومات مر لا يمنع المدعي العام من النظر في مهذا الأ، و ن يبلغ مقدمي المعلومات بذلكأكان عليه 
 .دلة جديدةأوقائع أو 
 .ساسي للمحكمة الجنائية الدولية( من النظام الأ15/2نص المادة )في ذلك راجع   -

  .ساسي للمحكمة الجنائية الدولية( من النظام الأ15/0انظر نص المادة )3

 راجع كل من: 4
 .للمحكمة الجنائية الدوليةساسي ( النظام الأ15/5نص المادة ) -
 .532ص  السابق، حمد محمد المهتدي بالله، المرجعأ  -
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-13)بالمادتينباشر التحقيق عملا لتحقيق أو ساسا معقولا لبدء اأن هناك أقرر المدعي العام  إذانه ألى إهنا شارة وتجدرالإ
ن من أالدول التي يرى في ضوء المعلومات المتاحة طراف و ساسي يقوم بإخطار جميع الدول الأمن النظام الأ (15)وج( 

ن أن يشعر هذه الدول على أساس سري، ويجوز له ألمدعي العام لو  ،ولايتها على الجرائم موضوع النظرن تمارس أعادتها 
دلة أو لمنع فرار تلاف الأإلمنع شخاص أو ن ذلك لازما لحماية الأأ رأى إذالى الدول إيحد من نطاف المعلومات التي تقدم 

 1شخاص.الأ
قليمها أو التي يجمل الجاني جنسيتها، أو التي إتلك التي وقعت الجريمة على إخطارها في الغالب،ن يتم أالدول التي يجب و 

ن تبلغ المحكمة أللدولة خطار في غضون شهر من تلقي الإإقليمها، و التي يقبض على الجاني في عليه، أو إليها المجني ينتمي 
جرت تحقيقا مع رعاياها أو مع غيرهم في حدود ولايتها القضائية فيما يتعلق بالأفعال الجنائية التي قد أنها نها تجري أو بأبأ

لى الدول إخطار الموجه تكون متصلة بالمعلومات المقدمة في الإولية و تصاص المحكمة الجنائية الدخإتشكل جرائم تدخل في 
ختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الإ أحكام المترتبة على مبدخطار الذي يقوم به المدعي العام ضمن الأيعد الإ، و 2

 الدولية.
تحقيق والذي يسمح المعقول للشروع في ال يحدد معيارا محددا للأساس ساسي لمن النظام الأأليه إشارة ما يمكن الإخيرا أو 

 ( من15) المادةشارت اليه أكل ما و  ،إجراءات التحقيقلى الدائرة التمهيدية للبدء في إبالتقدم بطلب للمدعي العام 
إيضاحات وتبليغات خطية وما يسمع له من خلال ما يقدم له من  الأساسن المدعي العام يستنتج هذا أساسي النظام الأ
متى ما هو الضابط في هذا التحليل؟ و  لكن يقوم المدعي العام بتحليلها، و هذه هي المعلومات التية شهود، و من شهاد

 التحقيق؟ساس الذي يبرر الشروع في تصل هذه المعلومات الى حد الأ
  والعراقالوضع بالنسبة للجرائم المرتكبة في فلسطين  الثالث:الفرع 

شد الجرائم خطورة، و أعتبارها من العراق، بإفي الجرائم المرتكبة في فلسطين و مكانية فتح التحقيق إيثور التساؤل حول 
ن الجرائم إكذلك فو  -إسرائيل الأمريكية و  الولايات المتحدة -طرافأغير رتكبي تلك الجرائم من رعايا دول ن مأعتبار بإ

ثارها لدول غير أطراف وهي الدول المجاورة آإمتدت كما ،  -العراق و فلسطين -طرافا أالتي وقعت على دول ليست 
ن هذه عتراف بدولة فلسطين،نعتقد أكمصر و السعودية و الكويت ... و غيرها، فبصرف النظر عن الإللعراق وفلسطين  

 ذلك على النحو التالي:ثارة للجدل و إكثرها أديد من العقبات، سنتعرض لأهمها و العملية تعترضها الع
 

                                                                                                                                                                                     

 ، ص0223جامعة القاهرة،  جرائية( كلية الحقوقحكام الموضوعية والإنسانية )الأالجرائم ضد الإ ،بوركبةأرامي عمر ذيب  -
023. 

 .ساسي للمحكمة الجنائية الدولية( من النظام الأ18/1المادة ) 1

 ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.( من النظام الأ18/0) المادةا2
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 (المحكمة الجنائية الدولية من القضية الفلسطينية )موقفبالتطبيق على القضية الفلسطينية ولى: الفقرة الأ
نما يتمثل في ضرورة إمكانات المتاحة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، حقيقة الإإن المدخل الصحيح للوقوف على 

توفير الضمانات التي تكفل نسان عموما، و حقوق الإسهام المتوقع لدور هذه المحكمة في مجال حماية حاطة بحدود الإالإ
بالتوازن بين مصلحة المجتمع الدولي في وجوب  للمحكمة متسما  الأساسي قد جاء النظامإحترامها وعدم النيل منها، و 

حترام خصوصيتها من وطنية في التأكيد على سيادتها، وإمصلحة المجتمعات النسان من جهة، و كفالة التمتع بحقوق الإ
ن دور المحكمة أولوية خاصة للمحاكم الوطنية لكي تقوم بدورها في هذا الشأن بمعنى أطى النظام أعرى، فقد خأجهة 

دارة العدالة الجنائية إضطلاعها بوظيفتها في إذا ما تقاعست الدولة المعنية في إحتياطيا يأتي إالجنائية الدولية سيكون دورا 
 1سليم.العلى النحو  -ة تشريعا و ممارس -
بادة الجماعية، و هي: جريمة الإم و ربعة من الجرائأساسي للمحاكمة طوائف من النظام الأ(  8-3-2 )فصلت المواد و 

سرائيل جميعا سواء في فلسطين المحررة أو تلك التي لا إرتكبتها إقد نسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان و الجرائم ضد الإ
( من النظام المسؤولية 05دت المادة )أكنساني، كما تخضع للحماية المقررة في القانون الدولي الإل و حتلاتزال رهن الإ

مسؤولية القادة و  08قررت المادة و ، بل 2عتداء بالصفة الرسمية للمتهم( عدم الإ03دت المادة )أكالجنائية الفردية، مثلما 
نواع أن أيتضح من قراءة النصوص المذكورة سابقا .و  3الجرائم بالتقادم( فقد قررت عدم سقوط 09ما المادة )أالرؤساء، 

راضي لأاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تنطبق في مجملها على الممارسات الإسرائيلية في إالجرائم التي تدخل في 
 ب المنصوص عليه بشأنها.توقيع العقامرتكبيها و  ن مثل هذه الممارسات توجب مساءلةأمؤدى ذلك الفلسطينية المحتلة، و 

تبدو لا تزال ترتكب في فلسطين ارتكبت و مام هذه المحكمة عن الجرائم التي أن محاكمة المتهمين أن البعض يعتقد أغير 
 عتبارات الاتية:مستحيلة للإ

ضمام إنقبل ل قبل بدء نفاذ نظام المحكمة، أو الدو فراد و من الأ تقع ختصاص المحكمة على الجرائم التيإيسري لا -1
شخص جنائيا عن الل أختصاص الزمني، كما لا يسن الإأ( بش11ذلك تطبيقا للمادة )إلى هذا النظام، و الدولة 

                                                           
 ظر كل من:أن1

ولى، بيروت سرائيل، مركز دراسات العربية، الطبعة الأإتهام حلم العدالة الدولية في مقاضاة إلائحة عبد الحسين شعبان،  -
 .28، ص 0212)لبنان(،

، ص 00تشكيل محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مجلة شؤون خليجية، المجلد الثالث، العدد  أحمد الرشيدي، نحو -
11-10. 

 .153، ص 0228نبيل محمود حسن، المسؤولية الجنائية للقادة في زمن النزاعات المسلحة، دون دار ناشر، القاهرة، 2

 .15، ص 0221، مايو، 09يليين ضد الشعب الفلسطيني، مجلة القدس، العدد عبد الله الاشعل، محاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائ3
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ن أنه يجوز للمحكمة أعلى  20فقرة 10تنص المادة و  1.(00ء نفاذ النظام بموجب المادة )سلوك سابق على بد
ختصاص قبلت بإالأساسي، أو ا في هذا النظام كثر من الدول التالية طرفإذا كانت واحدة أو أختصاصها إتمارس 

الدولة التي في إقليمها السلوك قيد البحث، أو هي الدولة التي تقع يما يتعلق بالجريمة قيد البحث( و المحكمة )ف
 رعاياها. أحديكون الشخص المتهم بالجريمة 

حالة ختصاص وصور إالإ ن ممارسةأبش (10-13) في المادتين( أو 10المحكمة سواء في المادة ) يؤكد نظام -0
قبلت النظام في الحالة المحددة محل م أو ن تكون طرفا في النظاأبد أن الدولة التي يحاكم مواطنوها لاالقضايا 

 2النظر.

  إذا( فقرة )ب( 19قبلت نظام المحكمة وفق المادة )إختصاص المحكمة حتى لو الإفلات من  يجوز لإسرائيل -3
 قامت بذلك الفعل. ما لأنها تحقق فيها، أوتباشر الفصل القضائي فيها أوإ كانت محاكمها مختصة بنظر الدعوى

عن سلوك أنهم حوكموا أمام محاكمها  أن تفلت من مثول رعاياها أمام المحكمة متى أعلنت كما يمكن لإسرائيل -0
عدم سرائيلية يشوبها في المحكمة الإجراءات الإ تكن مالم هذا النظام( من 8-3-2)الموادمحظور بموجب 

شعار لحماية الشخص من المسؤولية الجنائية عن جرائم داخلة في تخذت المحاكمة إ، أو ستقلال أو النزاهةالإ
 ختصاص المحكمة.إ

 .متناع عن تقديم معلومات تتصل بالأمن الوطني( الإ30يجوز لإسرائيل بموجب المادة ) -5

 ( من النظام.82وفقا لنص المادة ) العقوبات المنصوص عليهاتطبق قانونها الوطني و  نأسرائيل لإيجوز  -2

 من.عتمادها من مجلس الأإلا بعد تعريفها وإلن تطبق جريمة العدوان  -3

ن ذلك يعني أن المحكمة الدولية لن إهذا النظام في المستقبل القريب ف تنظم إلىن إسرائيل لن قائما بأ الإعتقادومادام  
 3المتهمين الإسرائيليين. والقصاص منتستخدم ساحة لتحقيق العدل 

 

                                                           

 أنظر كل من:1  
مانة د صيام، علاقة القضاء الجنائي الدولي )المحكمة الجنائية الدولية( بالقضاء الوطني، المجلة العربية للفقه والقضاء، تصدرها الأو سري محم -

 .03-00، ص 0223ريل )نيسان(، القاهرة، بأ، 35العامة لجامعة الدول العربية، العدد 
مكانية تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة، المرجع السابق، إمدى راضي الفلسطينية المحتلة و سرائيلية في الأمخلد الطراونة، الجرائم الإ -

 .331ص

 .003السابق، ص حمد حامد محمد عميرة، الحماية القانونية الدولية لرؤساء الدول، المرجع أبراهيم إشادية 2

 .03عبد الله الاشعل، محاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني، المرجع السابق، ص3
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يها من بد من إحالة هذه الجريمة إليكون تلقائيا وإنما لاللمحكمة في نظر جريمة بذاتها لا ختصاصنعقاد الإإإن  -8
 . المدعي العامو  1مجلس الأمندولة الطرف في النظام الأساسي و هو تحديدا الجانب من له الحق في ذلك و 

إلى  كان من المناسب أن ينصرف أيضاعلى هذه الجهات غير مقبول، و  عاءدمن الواضح أن قصر الحق في الإو 
الوطنية، والتي كانت من بين القوى الرئيسية الدافعة وراء فكرة إنشاء هذه لدولية منها و المنظمات غير الحكومية ا

 المحكمة أصلا.

أن يطلب من المحكمة عدم البدء أو  من النظام الأساسي للمحكمة أن يحق لمجلس الأمن 12أشارت المادة  -9
يكون ذلك بقرار يصدر عن المجلس بموجب ( شهرا، و 10ق في التقاضي لمدة )عمال الحإالمضي في تحقيق أو 

إعمالا لحق -من ثم يكون من المتوقع أن يتدخل مجلس الأمنلسابع من ميثاق الأمم المتحدة، و الفصل ا
 2سرائيليين للمحاكمة.ر ينص على تقديم مجرمي الحرب الإدون صدور قرا للحيلولة-( )الفيتوعتراض الإ

إلى  نضمام إسرائيلإأمام المحكمة الجنائية الدولية غير واردة سواء لعدم  كانت محاكمة المتهمين الإسرائيليين  إذابالتالي، و 
تحقق ذلك جدلا ن وإة جنائية خاصة لن يكون ميسورا ن إنشاء محكمإوضحناها، فأللثغرات العديدة التي نظامها أو 

دة مع مساع لاسيما سرائليين للمثول أمام المحكمة الخاصةفسوف تبقى مشكلة هي: كيفية القبض على كبار المجرمين الإ
 نفسية.عناء لما تحققه من آثار سياسية و لكن المحاولة تستحق الالولايات المتحدة لإسرائيل، و 

حتجاز المتهمين الإسرائيليين خلال زياراتهم الأجنبية أمام القضاء في مختلف الدول لإ ىمن ناحية أخرى، يمكن رفع دعاو و 
أمام القضاء الأجنبي هو حث  وىيمكن أن يكون موضوع الدعاأجنبية، و  أو لمنعهم من الحصول على تأشيرات لزيارة دول

ني التي تفرض تضامن دول العالم في مواجهة لتزاماتها ضد إسرائيل وفق أحكام القانون الدولي الإنساإالدولة على تنفيذ 

                                                           
فإسرائيل " ومعظم الدول العربية بما فيها خذ بها في الوقت الحاضر، '" علاه لا يمكن الأأحتمالات التي ذكرت ن هذه الإأو الجدير بالذكر 1

إلى حالتها إفما بالك في إسرائيل لى " إي لوم أمتناع عن توجيه ثر من سبب للإمن لديه أكمجلس الأ نظام روما، و أعضاء فيليست فلسطين 
رغم محاولاته دفع تهمة التسييس أن المدعي العام مازال موضع شبهة سيما في ظل هيمنة واشنطن على القرار الدولي، كما القضاء الدولي ولا

إزدواجية لى إيشيران  رغم صدور تقارير دولية تدينها، وملاحقة الرئيس البشيرسرائيل"إهمال التحقيق بخصوص جرائم " إن عن نفسه، لأ
 قل تقدير.أنتقائيتها على المعايير وإ

 :كل من  في ذلك راجع
 .32عبد الحسين شعبان، المرجع السابق، ص   -
ولى، دون فراد في القانون الدولي بالوثائق، الطبعة الأسرائيل قادة وأإبو الخير، الطرق القانونية لمحاكمة أحمد أالسيد مصطفى   -

 . 35-30، ص 0229ناشر، القاهرة، 

 .009حمد حامد محمد عميرة، المرجع السابق، ص أبراهيم إشادية 2
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ذلك اد الإنسانية و جعله عدوا لها، و رتكب جرما أخرجه من عدإوفق قانونها مادام المجرم قد ، أو 1الجرائم العامة الدولية
 2. 1990من القانون الجنائي الفرنسي العام (  013-010 )على النحو الذي قررته المادتان

 المحكمة الجنائية الدولية من القضية العراقية الفقرة الثانية: موقف 
أن  بالنسبة للجرائم الأمريكية في العراق، بالنظر إلىختصاصها لاتتوافر لما كانت الشروط المسبقة لمباشرة المحكمة لإ

ختصاص المحكمة في ن تقبل بإألا يتصور سيتها ليست طرفا في نظام روما، و الولايات المتحدة التي يحمل المتهمون جن
يضا، و أفليست طرفا في نظام روما  -قليمهاإرتكبت الجريمة على إالدولة التي  –ما العراق أالملاحقة عن هذه الجرائم، 

حالة صادرة عن دولة طرف في نظام روما،  إختصاصها بالنسبة لهذه الجرائم بموجب إيمكن للمحكمة مباشرة إنه لابذلك ف
 لى علمه منإلى ما وصل إستنادا ه مباشرة التحقيق من تلقاء ذاته إمكانللمحكمة لن يكون بإن المدعي العام أكما 

حيث طالب  ويا فيما يتعلق بالوضع في دارفو ذ موقفا قإتخذا كان المدعي العام قد معلومات عن وقوع تلك الجرائم، وإ
رتكاب جرائم حرب في دارفور، و ليم المتهمين بإبالعمل على تس السودانمم المتحدة و مين العام للأالأالمجتمع الدولي و 

ن الولايات أنها شأن السودان دولة غير طرف في نظام روما شأن من المجلس على الرغم من أستصدر قرارا بهذا الشإ
 3زاء الجرائم المرتكبة في العراق.إتخذ موقفا سلبيا إنه إالمتحدة ف

وضوعي ختصاص المرتكاب جرائم مما يدخل في الإإعلومات عن حيث أن موقف المدعي العام لم يقف عند تجاهل الم
هيئات حقوقية دولية و إقليمية قدمت صل إلى علمه بالنظر إلى منظمات و هي معلومات لا يتصور أنها لم تللمحكمة، و 

تعليقا على البلاغات  -نه خلصاإلى وسائل الإعلام العالمية كانت تنقلها بالصوت و الصورة، بل  تقارير عنها، إضافة
عتقاد بوقوع إن كانت "المعلومات المتاحة تؤيد وجود أساس معقول للإنه و أإلى  -ن الحالة في العراقأالتي قدمت إليه بش

                                                           
ي شخص أيث يمكن ملاحقة الولاية القضائية العالمية، بحختصاص القضائي العالمي أو بمبدأ الإ فهناك بعض البلدان الغربية التي تأخذ1

دعاة لكثير من فقهاء القانون الدولي و لعل اجانب، و قليمها، سواء كان من مواطنيها أو من الأإن كان خارج إرتكب جريمة دولية حتى وإ
ليه المحاكم إستندت إساس الذي هذا هو الأنسان وحقوق الضحايا، و هذا المبدأ تطورا كبيرا لحماية حقوق الإ إقرارنسان يعدون حقوق الإ

يول/ سبتمبر أ 18-13ساسي في جرائم " صبرا و شتيلا" )عتباره المتهم الأقيمت ضد شارون، بإأالبلجيكية في قبول النظر في الدعاوي التي 
ؤولين سستة من كبار المسبق " بن اليغازر" و سرائيلي الأسباني بالتحقيق في شكوى مرفوعة ضد وزير الدفاع الإ( كما باشر القضاء الإ1980

رتكاب جرائم حرب من خلال إ، أو بعيد الحرب على غزة بأيام بتهمة 0229كانون الثاني / يناير   09ذلك في العسكريين و السياسيين، و 
 .0220قصف عشوائي على غزة في تموز / يوليو 

 : كل من  نظرأ
 .33عبد الحسين شعبان، المرجع السابق، ص   -
 .30لسابق، ص بو الخير، المرجع اأحمد أالسيد مصطفى  -

 .10حمد الرشيدي، نحو تشكيل محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، المرجع السابق، ص أ2

 .523-520، ص ية مسعود الدباغ، المرجع السابقخير 3
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نسانية إعدد محدود من حالات القتل العمد و/ أو المعاملة اللاإختصاص المحكمة، تتألف من جرائم تدخل في نطاق 
أنها تفي بعتبة الخطورة التي يتطلبها النظام أن الحالة لا يبدو و  الأساسي )جرائم الحرب( إلا نظاممن ال( 28 )بموجب المادة

 1الأساسي.
إلى الهجرة من  دفع ما يقارب خمسة ملايين آخرينو  وربع إنسانهو ما يدعو إلى التساؤل: " هل قتل ما يزيد عن مليون و 

نه ينبغي أن يباد الشعب أم أيفي بالخطورة المطلوبة؟ لا الوارء ثر من قرن إلىإعادة العراق أكبلادهم، وتدمير البنى التحتية و 
 العراقي بأكمله حتى تخطي الحالة عقبة الخطورة اللازمة بمباشرة التحقيق بشأنها.

أعلاه  شرنا إليهأستنتاج المتعلق بالخطورة"الذي على الرغم من عدم ضرورة مواصلة النظر في مقبولية القضايا في ضوء الإ" و 
ه قد تم الشروع في أنإلى  أشار -وفي معرض طرحه لمبررات عدم تحقيق فيما يتعلق بالحالة في العراق -ن المدعي العامإف
بموجب مبدأ التكاملية الذي أسست المحكمة ما يتعلق بكل الأحداث المعنية، و تخاذ إجراءات على الصعيد الوطني فيإ

ن الدعوى صها الجنائي " وأختصاإن الدول تقع عليها المسؤولية الرئيسية فيما يتعلق بممارسة الذي يقر بأإستنادا إليه، و 
الواقع أن هذه الإجراءات إتخاذ إجراءات، و تعد غير مقبولة في حالة قيام السلطة القضائية الوطنية بصدق بإجراء تحقيق أو 

الرتب الصغيرة ممن  طالت بعض العسكريين من أصحاب المتمثلة في المحاكمات التيإتخذت على الصعيد الوطني، و التي 
أثارت جرائمهم فضائع أساءت لسمعة الجيش الأمريكي، في حين لم يخضع للمحاكمة أي من كبار القادة العسكريين و 

ن كانت الغاية الأساسية مو نتهت إلى صدور أحكام مخففة لا تتناسب البتة مع هذه الجرائم، إالسياسيين، هذه المحاكمات 
 2تلميع صورة الولايات المتحدة.الجنائية عنها مستقبلا، و صدورها هي تحصين مرتكبي تلك الجرائم من إمكانية الملاحقة 

لقاء نفسه بصورة تدعو عليه، فبالرغم من أن نظام روما الأساسي قد خول المدعي العام الحق في المباداة بالتحقيق من تو 
أن الواقع  ستقلالية بعيدا عن تأثير الدول أو مجلس الأمن في الإحالةإلى المحكمة، إلاالإبطريقة تمنح المدعي العام للتفاؤل، و 

العملي يفرض على المدعي العام تأثيرا من نوع آخر يرجع إلى الخشية من الفشل، فيوجه المدعي العام في تصرفه بفتح 
عليه تتوقع أن تكون أكثر الحالات اسي كبير، و رضا الدول أو بدعم سيالتحقيق من تلقاء نفسه إلى الحالات التي تتمتع ب

المدعي العام للمباداة بالتحقيق  أيلج أنو من دول أطراف، أومن مجلس الأمن، للمحاكمة إلى المحكمة الجنائية الدولية هي 
 من تلقاء نفسه بالقليل النادر. 

 
 

                                                           
 .01كيابي، المرجع السابق، ص سلوى يوسف الأ1

 كل من: نظرأ2
 . 81-82نبيل محمود حسن، المرجع السابق، ص  -

 .520-523مسعود الدباغ، المرجع السابق، ص خيرية  -
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 لنظام الإجرائي في مرحلة التحقيقالفصل الثاني: قواعد ا
وله ليه بتحليلها إخلال تقييم المعلومات المقدمة تحقيق من الإتخاذ اجراءات تصال المدعي العام بالدعوى، يشرع في إبعد 

أساس معقول لاجراء التحقيق رر عدم وجود شرة اجراءات التحقيق، وإما أن يقساس معقول لمباأذا كان هناك إما يقرر  أن
 ن التحقيق لن يخدم مصاح، العدالة.وأ
 )ما وضح في المادةك  ،لى كيفية الشروع في التحقيقإمنه  (53 )ساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادةنظام الأنص الو 

ه مجموعة من من(  55)في المادة  عوضجراءات التحقيق، و بإ يتعلق سلطات المدعي العام فيمامنه واجبات و  (50
رتكابها فضلا عن إجراء التحقيقات بشأن الجريمة المنسوب له إثناء أالحقوق التي كفلها للشخص الضمانات القضائية و 

رائم التي تختص المحكمة جراء التحقيقات في الجإثناء أساسي لدائرة ما قبل المحكمة دورا رئيسيا ذلك قد جعل النظام الأ
سي لهذه الدائرة من سانما هو مقيد بما منحة النظام الأالعام في التحقيقات ليس مطلقا وإ ن دور المدعيأحيث بنظرها،

تعلق بوجود فرصة فريدة للتحقيق يمنه على دور هذه الدائرة فيما  (52) ةدالماختصاصات تتعلق بالتحقيق. فقد نص في إ
مر القبض ألى كيفية صدور إمنه  (58) المادةشار في أ سلطاتها، بينمامنه لوضائف هذه الدائرة و  (53) المادةثم عدد في 

ورد في أالمتحفظة، و لقاء القبض في الدولة إجراءات إمنه على  (59) المادةنص في  الدائرة، ثممر الحضور من هذه أأو 
نتهاء من عملية التحقيق ولية التي يجب على الدائرة المذكورة مراعاتها قبل الإمنه مجموعة من التدابير الأ (22) المادة

 .عتماد التهم قبل المحاكمةإمنه عملية  (21) المادةخيرا نظم في وإعتماد التهم وأ
 التاليين:في المبحثين والدراسة لذا سوف تكون دراستنا في هذا الفصل من خلال تناول هذه الموضوعات بالشرح  

 مام المدعي العامأجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية إ: ولالمبحث الأ
 مام الدائرة التمهيديةأجراءات الإ المبحث الثاني:
 مام المدعي العامأفي الدعوى الجزائية جراءات التحقيق إول: المبحث الأ

ختصاص المحكمة إمعينة تدخل ضمن ق من صحة واقعة جنائية جرائي يباشره المدعي العام للتحقإالتحقيق الجنائي نشاط 
ها لدولية من حيث مرتكبيتنف وقوع الجريمة اإكستجلاء الغموض الذي إلى إهو وسيلة يحاول من خلالها التوصل فمن ثم و 
 دلة التي لا غنى عنها لمرحلة المحاكمة.ذلك توطئة لجمع الأإلخ، و فيها... والمساهمين رتكابها إظروف و 
دلة التي ك على مجرد تمحيص الأإنه يقتصر في ذلبتدائي فختصاصاته في التحقيق الإإن المدعي العام عندما يباشر أالواقع و 

 يتسنى له سنحت الفرصة حتىدلة، أوتعزيزها كلما دعت الضرورة أو الألى تكملة هذه إبل يتجاوزها  ،تم الحصول عليها
 لا يفلت جان من العقاب.دان برئ و لا ي تكوين رايه بيقين، لكي

ما لتمكين سلطة إمر فيها، عتباره مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية معناه كشف حقيقة الأن التحقيق بإإمن هنا فو  
 دلة فيها.حفظها لعدم كفاية الأثم عرضها على قضاة الحكم أو  منإعتمادها و ام من تهالإ
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التي  ساسيا في هيكلة نظام تلك المحكمةأن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يحتل مقعدا أهمية البحث في حقيقة أتبرز و 
همية قد الأة في الخطورة و مصاح، دولية غايثر أسياسية معا، ومهما كانت نتيجة الحكم فستتيجتمع فيها ضغوط قانونية و 

مد في تستقلالية تلك المحكمة أو بمصادقيتها كمعلى التشكيك بإإالتي ستؤول تحديات من بعض الدول المتضررة و  تنتج
 دعاء العام في المحكمة الجنائية الدوليةتفسير القواعد الدولية. لذا سنحاول من خلال هذا المبحث تفحص واجبات الإ

مان نظام قضائي دولي عادل ستقلالية هي المتطلبات الضرورية لضهذه الإ إستقلالية متطلبات السياسة الدولية. ومدى
ضعافا للمحكمة إثم  نة الثقة الدولية في المدعي العام الدولي، ومدنى الضروري سيعني لا محالة زعزعالأ وغياب حدها

 الجنائية الدولية على المدى البعيد.
ن أسبق من تمهيد، سنحاول من خلال هذا المبحث تقديم تحليل في المدى الذي يمكن للمدعي العام بناء على ما و 

ذلك من إدعائه في نظر دول العالم و من ثم قدرته على المطالبة بمشروعية دادقية على الصعيد الدولي، و مصيكتسب ثقة و 
 التالية:خلال المطالب 
 دعاء العامجهاز الإول: المطلب الأ
 جراءات التحقيقإ: دور المدعي في سير الثانيالمطلب 

 رجاء التحقيق الجنائي الدوليإمن في سلطة مجلس الأ المطلب الثالث:
 دعاء العامول: جهاز الإالمطلب الأ

فمكتب المدعي العام عند مباشرته للدعوى الجنائية  ،التحقيق هي من صميم العمل القضائيإن مباشرة أعمال الاتهام و 
إتصال ستقلالية في مواجهة كل من له ذا كان يملك الإإلا إلا يتحقق ذلك لتزام بالموضوعية والحياد، و الإبتعيين عليه 

ن يكون مستقل في مواجهة الجهات أو أنما يجب إستقلال الداخلي داخل نطاق العمل، لا يكفي الإبالدعوى الجزائية، و 
ستقلال السلطة القائمة على إحد الخصائص المميزة للقضاء، فالعدالة الجنائية تتطلب أستقلال يمثل هذا الإفراد جميعا، و الأ
 تهام في نطاق مباشرة عملها.الإ
يكون له السلطة مكتب المدعي العام كجهاز مستقل ومنفصل عن المحكمة الدولية، ويترأسه المدعي العام، و يعمل و 

 كلاؤه.المدعي العام و المكتب، ويساعد  شراف علىالإدارة و الكاملة في الإ
متيازات التي يتمتع بها مكتب المدعي العام من الإسة الهيكل العضوي والخصائص و سنحاول من خلال هذا المطلب دراو 

 ساسي للمحكمة الجنائية الدولية من خلال الفروع التالية:الناحية القانونية طبقا لنظام روما الأ
 دعاء العامول: تكوين جهاز الإالفرع الأ

 لى نواب للمدعى العامإضافة بالإ أكثرة من مدع عام واحد أو دعاء العام في المحاكم الجنائية الدولييتكون جهاز الإ
لى إسنحاول من خلال هذا الفرع الذي سنقسمه بدوره دعاء العام، و ن بدورهم مكتبا للإمن الموظفين يشكلو ومجموعة 
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المدعي العام  عضاء مكتبأتعيين إختيار و لى كيفية شخاصه وهيئاته وإدعاء العام بأفقرات، تسليط الضوء على جهاز الإ
 ختيار.ا ذلك الإبه ما الجهة أو الهيئة التي يناطو 

 ختصاصاتهإو ولى: تشكيل مكتب المدعي العام الفقرة الأ
جريها المحكمة، لذا فقد تم ا المدعي العام للتحقيقات التي ستئدرك المفاوضون في مؤتمر روما مدى القوة التي سيمنحهأ

عدد من الموظفين اللازمين المكتب من المدعي العام رئيسا ونواب المدعي العام، و  لف هذاأيتإنشاء مكتب المدعي العام و 
الذي يضعه المدعي العام بعد ام الاساسي للعمل داخل المكتب، و حكام النظألعمل المكتب يعينهم المدعي العام حسب 

مكتب المدعي العام هو الذراع و  .1تعيين محققين حسب حاجة العمل بالمحكمةويشمل الموظفين،  ،طرافموافقة الدول الأ
يتولى المدعي و 2جهزة المحكمةأبوصفه جهازا منفصلا عن هو يعمل بصفة مستقلة الدولية و القضائي للمحكمة الجنائية 

موارده لمكتب ومرافقة و لمكتب بما في ذلك موظفو ادارة اإالعام رئاسة المكتب كما يتمتع بالسلطة الكاملة في تنظيم و 
ال يكون مطلوبا من المدعي عمأية ضطلاع بأكثر مناط بهم الإأيقوم بمساعدة المدعي العام نائب مدع عام أو خرى، و الأ

يضطلعون بوظائفهم على المدعي العام ونوابه من جنسيات مختلفة و  نويكو  ،ضطلاع بها بموجب هذا النظامالإالعام 
 3جهزة للمحكمة الجنائية الدوليةأربعة الأ أحدمكتب المدعي العام هو أساس التفرع. و 

مع تمتعه بمكانة قانونية هامة داخل النظام دعائي ساسي نص على تشكيل الجهاز الإن نظام روما الأأذن، نلاحظ إ
يم وإدارة المكتب قواعد تنظيم عمل إضطلاعه بمسؤولية عن تنظيضع المدعي العام في ووظيفته، و  دوارهساسي نتيجة لأالأ

لم كتاب قن تؤثر على عمل أية موضوعات يمكن أعداد هذه القواعد أو تعديلها في إيستشير المسجل عند المكتب و 
 4.المحكمة
نائب واحد  وعلى-أمين عاميشمل هذا المكتب على المدعي العام برتبة وكيل  المكتب المباشر للمدعي العامأولا: 

متحدث دعي العام، ومساعد خاص لنائب المدعي العام، و مساعد خاص للمأمين عام مساعد، و للمدعي العام برتبة 
مساعد مات العامة و يساعد المكتب في عمله مجموعة من ثلاثة موظفين من فئة الخدسم مكتب المدعي العام، و رسمي بإ

 عي العام.داري من الرتبة الرئيسية يكلف بالعمل مع المدإ

                                                           
، ص 1220ولى صدارات القانونية، الطبعة الأحامد سيد محمد حامد، مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، المركز القومي للإ 1

15. 
 .323، ص 0225القاهرة، كتوراه، كلية الحقوق، جامعة القضاء الجنائي الدولي، رسالة د  عبد القادر صابر جرادة، 2
 .90، صالمرجع السابقبراء منذر كمال عبد اللطيف،  3
التكامل في القضاء  إطار مبدأحمد الشريعي، حدود سلطات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دراسة في أبراهيم محمد السعدي إ 4

 .088ص  المرجع السابق، ،ول(الجزء الأ)الجنائي الدولي، 
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ام في تعيين الموظفين جل مساعدة المدعي العأدارية تلحق مباشرة بالمكتب المباشر للمدعي العام من إتلزم وحدة و 
وتشمل هذه الوحدة على موظف واحد  دارية في المكتب،الإداء المهام التنظيمية و ممارسة سلطته القانونية لأالمختصين و 

 داريين.إمساعدين محلل واحد، ومنسق لشؤون اللقاءات و  مبرمج،ين و لشؤون الميزانية وموظف لشؤون الموظف
من الفترة المالية إبتداءستئناف لى قسم مستقل للإإن المكتب سيحتاج أحتياجات الفنية لمكتب المدعي العام يتبين من الإو 

مباشرة الدعاوى الشكاوى و إليه، والتحقيق في ستقبال ما يحال هذا الجهاز يعمل بصفة دائمة لإو  ،1ولى فصاعداالأ
 2الجنائية.

العنف الجنسي، -حصر دون-تشملضا بتعيين مستشارين من ذوي الخبرة القانونية في مجالات خاصة أيقوم المدعي العام و 
العنف أة و العنف المتعلق بالمر ستشارون في شؤون العنف الجنسي و يشكل الم، و 3طفالالعنف ضد الأوالعنف بين الجنسين و 

 الاطفال جزءا من موظفي مكتب المدعي العام. الموجه ضد
دلة المحتملة، الأستعراض القانوني للمعلومات و الإة عن مهام مثل المقاضاة و تعتبر هذه الشعبة مسؤول دعاءشعبة الإثانيا:  
ووضع مبادئ إستراتيجيات التحقيق والمقاضاة، ن أدارة العليا بشتقديم المشورة للإصياغة التهم، وتوجيه المحققين، و و 

ء البحث و جراإتقديم المشورة القانونية، و اسات عامة لمكتب المدعي العام، وصياغة الدعاوى القانونية، و سيتوجيهية و 
نشاء قسم إولى ن تكفل ميزانية الفترة الأأقصى قدر من الفعالية ينبغي داء هذه المهام بأأريد أذا التدريب القانونين ، وإ

دعاء مدير لهيئة س شعبة الإأن ير اينبغي دعاء و قسم للطعون داخل شعبة الإقانونية والسياسات و دعاء وقسم للمشورة الللإ
قسم -دعاء يوجد داخل هذه الشعبة قسم الإو  4.خرىالرتب الأ -فئة خدمات العامة -داريإيساعده مساعد الإدعاء 

 .دعاءدارة الفعالة لشعبة الإمنها يساهم في توفير الإ كل-ستئنافللإقسم و والسياسات المشورة القانونية 
: قسم التحليل وقسم التحقيقات، وقسم هيشعبة التحقيقات من ثلاث أقسام و  لفأتت التحقيقات شعبة ثالثا:

العامة، ذلك تحقيق الوقائع  بما في التحقيقدلة و حفظ الألى إلزامية إوخطوات التحقيق .ولىالفحص الأدلة و المعلومات والأ
 :في مايلي هدف هذه الشعبة ويتمثل
  التحليل داخل شعبة التحقيقات.نشطة التحقيق و أتوجيه كل 

                                                           
  18.حامد، المرجع السابق، ص  حامد سيد 1
الطبعة دار الشروق،  ساسي،ليات الإنفاذ الوطني للنظام الأآحكام و أمحمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة  2

 .25، ص 0220، القاهرة، الأولى
 .ساسي للمحكمة الجنائية الدولية( من النظام الأ00/9راجع المادة ) 3
 .19محمد حامد، المرجع نفسه، ص حامد سيد  4
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 ( من المادة 21التقييم وفقا للفقرة )(، و 15( من المادة )20) شراف على الدراسة التمهيدية عملا بالفقرةالإ
 1( على التوالي.53)

 نوابهإختيار المدعي العام و ية: الفقرة الثان
لتين مهمتين: الشروط الواجب توفرها في الشخص المرشح لهذا المنصب أبه يثير مسنواإختيار المدعي العام و موضوع 

 .هذا ما ستناوله بالبحث تباعاإختيارهم و الذي بموجبه يتم والأسلوب 
ساسي ( من النظام الأ00( من المادة )23حددت الفقرة ) نوابهاجب توافرها في المدعي العام و الشروط الو أولا: 

ختيار المرشح لهذا إحد نوابه، لكنها لم توضح طريقة أالشروط الواجب توفرها في المرشح لمنصب المدعي العام أو للمحكمة 
أن يكون المدعي العام ونوابه من شترطت إلكنها حين ختيار المرشختيار السبل التي تسلكها لإإالمنصب تاركة للدول 
خلاق الرفيعة ن يكونوا من ذوي الأأشترطت فيهم إرع كما ساس التفأن يطلعوا بوظائفهم على جنسيات مختلفة، وأ
فلا يحق لغيرهم من و المحاكمة في القضايا الجنائية دعاء ن تتوافر لديهم خبرة علمية واسعة في مجال الإوالكفاية العالية، وأ

المرشح ذا معرفة ممتازة أن يكون كما يجب   ،ساسا لهذا المنصبأفروع القانون الترشيح خرى من المختصين بالفروع الأ
تي يوغسلافيا هو ما تميزت به هذه المحكمة عن محكمقل من لغات العمل في المحكمة و بطلاقة في لغة واحدة على الأو 

ن من الصعب فهم مجريات الجلسات حد لغتي العمل له ضروراته، فدونه سيكو شترطت المعرفة الطليقة بأروندا. وإالسابقة و 
لنسبة كما هو الحال باطراف  ن يكون المرشح من رعايا الدول الأأن هذه الفقرة لم تشترط أحظ الملاوما يدور فيها. و 

فضل الكفايات بالتالي رفد المحكمة بأنافسة و ن يوسع نطاق المأنه أش من ذإاه حسن تجإهو للمرشحين لمنصب القضاء و 
 2.لهذه المناصب المهمة

أعلى ن يكفل في تعيينهم توافر أ على المدعي العام نإف-المحققينفي ذلك  بما-العامفيما يتعلق بموظفي المكتب المدعي و  
م القانونية الرئيسة في العالم لى تمثيل النظإ الحاجة-حسب مقتضى الحال-عتبارـسالنزاهة، ويولي الإالمعايير الكفاية والمقدرة و 

 .3الذكورناث و عادل للإ العادل، وتمثيلالتوزيع الجغرافي و 

نوابه في المحكمة إختيار المدعي العام و ن إخلافا للمحاكم الجنائية المؤقتة، ف نوابهختيار المدعي العام و إلوب سأثانيا: 
جراء إجراءات ترشيح القضاة مع إينطبق على ترشيح المدعي العام لا التعيين، و نتخاب الجنائية الدولية يكون عن طريق الإ

يرفق أطراف متعددة، و وز الترشيحات لهذا المنصب على دعم دول ن تحأما يلزم من التعديل، ويفضل في هذا الترشيح 

                                                           
 .00السابق، ص حامد سيد محمد حامد، المرجع  1
 نظر كل من: أ 2

 .95 – 20براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص   -

 .091-092حمد الشريعي، المرجع السابق، ص أبراهيم محمد السعدي إ    -
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 00( من المادة 20الفقرة ) 3
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( من المادة 23شترطتها الفقرة )إبكل ترشيح بيان يحدد بالتفصيل المعلومات التي تثبت وفاء المرشح بالمتطلبات التي 
ل الجهود تبذل ك نتخابطراف موعدا للإعندما يحدد مكتب جمعية الدول الأساسي للمحكمة ،و ( من النظام الأ00)

قتراع في حال عدم حصول التوافق المطلوب ينتخب المدعي العام بالإو ، 1راءنتخاب المدعي العام بتوافق الأالممكنة لإ
ية هذه الطريقة تضمن مستقبلا عدم خضوع المدعي العام لأو ، 2طرافعضاء جمعية الدول الأغلبية المطلقة لأبالأالسري 

ي أذا لم يحصل إنتخاب بالسرعة الممكنة ام عملية الإإتمجل أي سلطة دولية أو وطنية، ومن أثير من مراقبة أو سيطرة أو تأ
مام بعض المرشحين أتاحة الفرصة قتراع لإقتراع، تعلق عملية الإإغلبية اللازمة بعد مرور ثلاث دورات مترشح على الأ

ي مرشح أن لن يحصل إقتراع فستئناف الإلإطراف موعدا قتراع يعلن رئيس جمعية الدول الأقبل تعليق الإ، و نسحابللإ
بر أك احرز أخرى تقتصر على المرشحين اللذين أي جولات ر تج قتراعستئناف الإإولى عند غلبية اللازمة في الجولة الأعلى الأ

 صوات.عدد من الأ
الذي سيضطلع ما للشخص الذي يتولى هذا المنصب و ن تعطي دعأنها أنتخاب من شالإجراءات المتقدمة للترشيح و الإو 

هي التي وب الدول مع طلبات المدعي العام كونها هي التي تبنت ترشيحه و بمنصب هام، كما يسهم ذلك في تحقيق تجا
 3.الكثير من المهام التي يقوم بها المدعي العام تتطلب تعاون تلك الدول أحيثهم م مرأهو إنتخبته و 

ثلاثة  تسميةبخير يقوم الأشحين المقدمة من المدعي العام و مة المتر كما ينتخب نواب المدعي العام بالطريقة ذاتها من قائ
ويرفق بكل ترشيح بيانا يحدد بالتفصيل اللازم المعلومات  ،4من مناصب نواب المدعي العاممنهم لكل منصب مقرر شغله 

أن عتبار دعي العام في الإيضع المإقتراح قائمة المترشحين عند علاه، و ألمتطلبات المشار اليها التي تثبت وفاء المرشح با
جراءات نتخاب نواب المدعي العام ذات الإإجراءات إتنطبق على يكون المدعي العام ونوابه جميعا من جنسيات مختلفة. و 

ن إف منصب من مناصب نائب المدعي العامكثر من نتخاب لأإجراء إنه في حال ألا إنتخاب المدعي العام إالمطبقة على 
طراف، عضاء جمعية الدول الأغلبية المطلقة لأعلى الأصوات، و بر عدد ممكن من الأيحصلون على أكشخاص الذين الأ

                                                           
كامبو أنتخاب السيد مورينو إختيار أو مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تم جريت لإأنتخابات التي قد حدث هذا فعلا في الإو  1

، حيث حصل 0223نيسان  01جمعية الدول الأطراف المنعقدة في  جتماعإرجنتين مدعيا عام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك في من الأ
 .جماع الحضورإصوتا، هي  38وكامبو على أالسيد 

 في ذلك: نظرأ             
 .93، ص السابقبراء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع  -

 .092، ص السابقحمد الشريعي، المرجع أراهيم محمد السعدي إب 2
 :نظر كل منأ 3

 .00-03حامد سيد محمد حامد، المرجع السابق، ص    -
 .98-93، ص نفسهبراء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع  -

 .092حمد الشريعي، المرجع نفسه، ص أبراهيم محمد السعدي إ 4
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نتخاب غلبية اللازمة للإذا تجاوز عدد المرشحين المؤهلين للترشيح الذين حصلوا على الأإيعتبرون منتخبين لهذا المنصب، ف
يعدون  المقاعد المخصصة صوات لملأدد من الأكبر عإن المرشحين الذين يحصلون على أعدد المناصب المخصصة، ف

 .1منتخبين
 قرة الثالثة: ولاية المدعي العامالف

نتخابهم مدة إلم يتقرر لهم في وقت ولية مناصبهم لمدة تسع سنوات، مانوابه في المحكمة الجنائية الديتولى المدعي العام و 
مام مدعين عامين أنتخاب هي فسح المجال عادة الإإلى عدم جواز إالغاية التي دفعت ، و 3نتخابهمإعادة إلا يجوز و  2قصرأ

ن متطلبات الخبرة التي أعتقادنا إفي إقتصارها على عدد محدود جدا. و عدم طراف في نظام روما و ف الدول الأمن مختل
طراف م الدول الأنوابه مادام يحظى بدعإنتخاب المدعي العام و فما المانع من تحديد أهم من ذلك، يستلزمها هذا المنصب 

لى تعديل إطراف مدعوة ن جمعية الدول الأإلذلك ف منها، وز على دعم كبيرخصوصا وأن ترشيح المدعي العام وإنتخابه يح
 نوابه.إنتخاب المدعي العام و عادة ساسي للمحكمة على نحو يسمح بإالنظام الأ

نتهاء مدتها، كما ن تنتهي نهاية طبيعية بإأيمكن وابه إن ولاية المدعي العام ونكما هو الحال بالنسبة لقضاة المحكمة، فو 
نهم ذات أشبتنطيق إرادية كالوفاة أو العزل، و سباب لالأ أوستقلالية ، دارية تتعلق بالإإسباب ن تنتهي قبل ذلك لأأيمكن 

طراف بناء على توصية ثلثي الدول الأبأغلبية يتخذ القرار  أنه في حالة عزل القاضيستثناء حكام المتعلقة بالقضاة بإالأ
طراف المطلقة للدول الأغلبية نه في حالة عزل المدعي العام يتخذ القرار بالأأغلبية ثلثي القضاة الاخرين، في حين بأ تعتمد

طراف كتابة بأي توصية يقدمها ن يخطر رئيس مكتب جمعية الدول الأيتم ذلك بأو بناء على توصية من المدعي العام ،
 حد نوابه.أن أبش
 فقرة الرابعة: حياد المدعي العامال

أن نوابه، فقبل موضوع حياد المدعي العام و  ثبات للمحكمة الجنائية الدوليةالإظام الأساسي وقواعد الإجراءات و عالج الن
 تعهد رسمياأيجب عليهم تقديم التعهد الرسمي التالي في جلسة علنية: " نوابه وموظفي المكتب مناصبهم يتولى المدعي العام و 

أمانة نزاهة و في المحكمة الجنائية الدولية بشرف وإخلاص و  بوصفي )يذكر اللقب( ،أؤدي مهامي وأمارس سلطاتين بأ

                                                           
 ظر كل من:أن 1

 .323، ص القضاء الجنائي الدولي، المرجع السابقعبد القادر صابر جرادة،  -
  .98اللطيف، المرجع نفسه، ص براء منذر كمال عبد  -

طراف بناء على توصية من مكتبها براميرثر )بلجيكا( نائبا للمدعي العام لشؤون التحقيق قررت جمعية الدول الأ نتخاب السيد دبرجإعند  2
 .( سنوات2ن تكون فترة ولايته )أ

 .وليةساسي للمحكمة الجنائية الد( من النظام الأ00( من المادة )20راجع الفقرة ) 3
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حترام إهذه الصيغة تشبه صيغة التعهد الذي يؤديه القضاة مع حذف عبارة ،و  1المحاكمة"أحترم سرية التحقيقات و ن بأو
نؤكد ملاحظتنا على ضرورة )القسم( بدلا من التعهد لماله قضائية، و اولات خاصة بالمناصب الن المدسرية المداولات لأ

 دعاء العام.للإ أمن يكون عليه العمل سواء بالنسبة للقضاة أهو ما ينبغي شر و ثير مباعلى النفس السيرية من تأ
ختصاصاته كاملا دون رقابة أو سيطرة من قبل إترك المجال لممارسة دعاء العام و ستقلال الإإحرصا على أخرى و من ناحية و 
ن مكتب المدعي العام يعمل بصفة مستقلة بوصفه أعلى ساسي للمحكمة د النظام الأفقد أك.2دولية أمية سلطة وطنية أ

ي مصدر أي تعليمات من أن يلتمس أعضاء المكتب أي عضو من لا يجوز لأأجهزة المحكمة، و جهازا منفصلا عن 
لا يجوز دعاء العام ستقلال الإإبغية ضمان ، و 3ي من هذه التعليمات أن يعمل بموجب ألا يجوز له مصدر خارجي، كما 

ستقلالهم، كما لا إن يتعارض مع مهامهم الرئيسية أو ينال من الثقة في أي نشاط يحتمل أمزاولة نوابه  للمدعي العام و لا
عفاء إلة ألى مسإساسي للمحكمة الجنائية الدولية ام الأكما تطرق النظ، 4ي عمل اخر ذي طابع مهنيأيجوز لهم مزاولة 
حد نوابه بناء على طلبه في قضية أن تعفى المدعي العام أو أجاز لهيئة الرئاسة أذ إحد نوابه أو تنحيهم، أالمدعي العام أو 

فيها موضع شك معقول، و ن يكون حيادهم أية قضية  يمكن أشتراك في لا لنوابه الإ، كما لا يجوز للمدعي العام و 5معينة
ية صفة في تلك بأ شتركالإ -خرىأمور أضمن  -ذا كان قد سبق لهم إية قضية أيجب تنحيهم عن ي سبب كان، و لأ

ذا كانت تتعلق بالشخص محل إفي قضية جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني أثناء عرضها على المحكمة، أو القضية 
ن لأأحد نوابه سباب لتي يجوز فيها تنحية المدعي العام أو للأ يرادهنظام الاساسي بإال حسنا فعل، و 6التحقيق أو المقاضاة

من ناحية أنه القدح في نزاهتهم وحيادهم، و علاه من شأسباب حد الأأقد توافرت فيه أي منهم في نظر الدعوى، و شتراك إ
تجاها إصلية على الصعيد الوطني يعد الأشتراك في قضية متصلة بالقضية حالة الإإن النص على وجوب التنحية في خرى فأ

ما الجهة التي لها الحق في تقديم الطلب أصائبا فمثل تلك الحالات واردة جدا في القضايا التي تطرح على الصعيد الدولي، 
ي يكون محل علاه، فقد حصرت بالشخص الذأسباب المبينة حد نواب المدعي العام للأأبعدم صلاحية المدعي العام، أو 

يضا أكد على ضرورة منح هذا الحق ونؤ  7ي وقت.أن يطلب ذلك و في أفله يق أو المقاضاة وهو المشتبه فيه أو المتهم تحق

                                                           
 .ثبات للمحكمة الجناية الدولية( من قواعد الاجراءات والإ2و5نظر القاعدتين )أ 1
 .( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية00( من المادة )1الفقرة ) 2
 .الجنائية الدولية ( من النظام الأساسي للمحكمة00( من المادة )5الفقرة )3
 .الجنائية الدولية لنظام الأساسي للمحكمة( من ا00( من المادة )5الفقرة )4
 .الجنائية الدولية ( من النظام الأساسي للمحكمة00( من المادة )2الفقرة )5
 .الجنائية الدولية ( من النظام الأساسي للمحكمة00( من المادة )3الفقرة الفرعية )6
 .الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة ( 00) /ا( من المادة8الفقرة الفرعية)7
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للمدعي العام ستئناف، و لة هي دائرة الإأه المسالجهة التي تفصل في هذو  من ينوب عنه.إرتكاب الجريمة أو للمتضرر من 
 1ن يقدم ما لديه من دفوع يراها مناسبة.ألة، فله أتعليقاته على تلك المس ن يقدمأالحق في ون مناسبا أو لنائبه حسبما يك

 الفرع الثاني: خصائ  مكتب المدعي العام
نه الجهاز المنوط نظرا لأ خرىجهزة الأسم مكتب المدعي العام بوصفه جهازا قضائيا بعدة خصائص تميزه عن غيره من الأتي

ن تكون حتى بعد صدور حكم فيها، فطبيعة عمل هذا المكتب تحتم بأالجريمة و  لجنائية منذ لحظة وقوعبه مباشرة الدعوى ا
 يلي:تتمثل هذه الخصائص فيما داري أو غيره، و له صلة طبيعية خاصة في العمل تختلف عن طبيعة العمل الإ

 -قضائي مستقل جهاز-الفقرة الأولى: مكتب المدعي العام 
يعتبر مكتب المدعي العام الذراع القضائي للمحكمة الجنائية الدولية و هو يعمل بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصلا عن 

ن يعمل ألا يجوز له خارجي، و ي مصدر أية تعليمات من أن يلتمس أعضائه أي عضو من لا يجوز لأأجهزة المحكمة و 
نجلوسكسونية و السائد في الدول الأ النظام الاتهامي " ستوحى فكرة "إ، فالمشرع الدولي 2ي من تلك التعليماتأبموجب 

دعاء ن الإأختلافا كبيرا عن النظام التحقيقي، حيث إهذا يختلف يوغسلافيا السابقة و ا نورمبرج و خذت به محكمتأالتي 
لس في يجن الدفاع، و أنه شأشليس طرفا متمما، الاتهامي يعتبر طرفا مستقلا عن أطراف الدعوى الجنائية و  العام في النظام

 3ليس بجانب القضاة.مواجهته في قاعة المحكمة و 
ن أيمكن له التي تدخل في صلاحيات المحكمة، و قامة الدعاوي في الجرائم إدارة التحقيق و إام من صلاحيات المدعي العو 

ن يتقبل أيمكن له عضاء، و دول الأ رتكاب جرائم من قبل دولة منإنه تم أوضاع يبدو فيها حالة لأإالتحقيق بناء على  أيبد
 خرى.أمعلومات عن الجرائم من مصادر 

ستثناء مكتب دارة السليمة للمحكمة بإساسي بالإلى هيئة الرئاسة في النظام الأإنه قد عهد أيضا أستقلاله إمما يؤكد و 
 المدعي العام.

                                                           
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية00( من المادة 8الفقرة) 1

 راجع كذلك:
شروطعم وضماناتهم(، )وء ضمانات الحق في محاكمة عادلة شرف رفعت محمد عبد العال، قضاء المحكمة الجنائية الدولية في ضأ  -

لة مصر المعاصرة، تصدر عن الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي للإحصاء دراسة مقارنة من منظور فقه الشريعة الإسلامية، مج
 .093ـس 090ص، 0229، السنة المائة، القاهرة، ينايرـس093والتشريع، العدد 

 .323، ص ر جرادة، المرجع السابقعبد القادر صاب2
مقارنة مع  للمحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافياحمد غازي الهرمزي، القضاء الجنائي الدولي، )دراسة تحليلية أمرشد محمد السيد/ 3

 .82، ص 0220، عمان، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولىالتوزيع ، الدار العلمية الدولية للنشر و روندا(محاكم نورمبرج وطوكيو و 
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إنتخاب المدعي لى ضرورة إساسي م الألم يشر النظاالمدعي العام يعمل كقسم مستقل ومنفصل عن المحكمة، و  مكتبو 
يضا لمكتب أيكون ية الذي يستمتع به هذا الجهاز، و ستقلالالإ أذلك تدعيما لمبدالعام ووكلائه عن طريق هيئة القضاة ،و 

شخاص في محل طلب حضور الأدلة وفحصها و للمدعي العام سلطات جمع الأام قدرة مستقلة على الميزانية، و المدعي الع
ن يتطلب هذا أنتقال للتحقيق في موقع الحادث دون له الحق في الإالمجني عليهم، والشهود وأن يستوجبهم، و قيق و التح

عتباره بإ ساسي في عمل المحكمةن منصبه الأالمعاينات نظرا لأدول التي ستجرى فيها التحقيقات و موافقة مسبقة من ال
 المسؤول عن رفع القضايا .

 1.نه في ذلك شأن قضاة المحكمة الجنائية الدوليةأالعام جهاز قضائي دولي مستقل ش ن مكتب المدعيأمما سبق يتضح  
 التدريجية لمكتب المدعي العام عيةالفقرة الثانية: التب

ويتمتع يتولى المدعي العام رئاسة المكتب،  :"نهأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على من النظام الأ (00/0) نصت المادة
دعي يقوم بمساعدة المفي ذلك بالنسبة لموظفي المكتب ومرافقه وموارده، و  دارة المكتب بمافي تنظيم وإ بالسلطة الكاملة

ضطلاع بها الإ يكون مطلوبا من المدعي العامعمال أية بأ ضطلاعبهم الإثر يناط العام نائب مدع عام واحد أو أك
 .الأساسي"بموجب هذا النظام 

عضاء المكتب بما في ذلك أ شراف علىوالإن المدعي العام له حق الرئاسة أة يتضح ستقراء نص المادة السابقإمن خلال 
غلبية المطلقة للدول ساسي للمحكمة يجوز عزل نواب المدعي العام بالأمن النظام الأ (02) المادةطبقا لنص ، و هموظفو 

المدعي العام، ويقوم هذا بناء على توصية من  جراء العزل في حق نواب المدعي العامإن يكون ألكن يجب عضاء، و الأ
 2نوابه. أحد نأيقدمها بشي توصية أطراف كتابة ر خطار رئيس مكتب جمعية الدول الأالأخير بإ

على داري والإشراف القضائي ن له حق الإأنوابه، مما يؤكد  أحدن للمدعي العام دور هام في عزل أيتضح مما سبق و 
غلبية فرض جزاءات مالية فتكون بالأأما القرارت المتعلقة ب اذ القرارات المتعلقة بتوجيه اللوم،إتخيضا أللمدعي العام نوابه، و 

 3طراف بناء على توصية منه.المطلقة لمكتب جمعية الدول الأ
 كلهم تابعون في النهاية للمدعي العام.ئب المدعي العام لشؤون هذه الشعبة و شراف ناإشعبة تعمل تحت ن كل أالخلاصة و 

جراء من إي حد نوابه فيما يختص بأأبناء عليه يستطيع توجيه دارية والقضائية على مكتبه، و ذن الرئاسة الإإفللمدعي العام 
 4دارية المطلقة على المكتب.ما يتعلق بالرئاسة الإة الجنائية الدولية بالإضافة إلى مام المحكمأجراءات سير الدعوى الجنائية إ

 

                                                           
 .20حامد سيد محمد حامد، المرجع السابق، ص  1
 ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.الأنظام ال( من 02/0راجع المادة ) 2
 .للمحكمة الجنائية الدولية ثباتقواعد الإجرائية و ( من القواعد الإ32راجع القاعدة ) 3
 .39، ص نفسه حامد سيد محمد حامد، المرجع4
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 تجزئة مكتب المدعي العامدم الفقرة الثالثة: ع
" فيما عدا السلطات الخاصة العامة المبنية في النظام  نه:أثبات على قواعد الإجرائية و من القواعد الإ (11) القاعدةنصت 

ذن لموظفي مكتب المدعي ن يأأ( يجوز للمدعي العام أو النائب العام 53-15منها ما يرد وصفه في المادتين )ساسي و الأ
 "داء مهامهأن يمثلوه في ( أ00( من المادة )0م في الفقرة )ليهإوظفين المشار غير المالعام 

حد نواب أداء مهامه أو تمثيل أي موظف في مكتب المدعي العام تمثيله في نه يجوز لأأستقراء نص هذه القاعدة يتضح بإ
مع الحق تهام الدولية يؤكد وحدة سلطة الإذن فيما عدا السلطات الخاصة به مما المدعي العام بناء على تفويض بذلك أو بإ

حد نوابه طبقا أي عمل يكلفه به المدعي العام أو أي عضو أو موظف في مكتب المدعي العام بمباشرة أن يقوم أفي 
 ختصاص.لقواعد الإ
تي قسم يأو طته اليومية،أنشالخاص للمدعي العام لتوفير الدعم الفني للمدعي العام في  تي وظيفة المساعدفمثلا تأ

( 15لى الدراسة التمهيدية وفقا للمادة )إتحليلها بالنسبة أعمال تقصي الحقائق و داء الجزء الرئيسي في كل التحقيقات لأ
هدف تعيين نائب المدعي العام لشؤون تنفيذ كل التدابير التحقيقية، و  التحقيقات المجردة بما فيهاساسي و من النظام الأ

الفعالة لشعبة دارة توفير الإشراف عليها و الإ يضطلع بها مكتب المدعي العام و دعاء التينشطة الإأدعاء هو تنفيذ كل الإ
 بالتعاون مع نائب المدعي العام لشؤون التحقيقات.أنشطة التحقيق شراف على كل الإدعاء و الإ

وشعبة لتحقيقات، قسم للتحليل، و قسم لنائب المدعي العام للتحقيقات، و  لف منأن شعبة التحقيقات تتأفمن الملاحظ 
إطار الدعوى ستئناف، فكلهم يعملون في قسم للإدعاء و للإ وقسم-الادعاء-لف من نائب المدعي العامأتت الإدعاء

 1.أيكملون بعضهم البعض، فهم يشكلون وحدة واحدة لا تتجز الجنائية و 

 ب المدعي العامالمقررة لأعضاء مكتمتيازات والإالفقرة الرابعة: الحصانات 
أعمالهم ثناء مباشرة أي جهة أحد أو أحتى لا يؤثر عليهم أعضاء مكتب المدعي العام، و نظرا للدور الهام الذي يضطلع به 

المرتبات اللازمة والكافية  ليس هذا فقط بل يجب منحهم ،أعمالهم القضائيةيجب منحهم الحصانة اللازمة لمباشرة القضائية 
جل أمن غيره، و أو  ثير عليهم بالمالأللتحتى لا يكونون عرضة أمانة الدعوى الجنائية، و تليق بهم كسلطة منوط بها  والتي

جراءات التي قاموا بمباشرتها متداد هذه الحصانة ضد الإإحماية لهم من التهديدات التي قد تقع عليهم، يجب أوفى و عدالة 
 2نتهاء ولايتهم القضائية.إثناء فترة عملهم حتى بعد أ
أعمال نوابه عند مباشرتهم يتمتع المدعي العام و  الدبلوماسية طبقا لنظام روماالقضائية و العامة للحصانة  أولا: القواعد 

، بعد ويواصلونالحصانات ذاتها التي تمنح لرؤساء البعثات الدبلوماسية، متيازات و عمال، بالإفيما يتعلق بهذه الأالمحكمة أو 

                                                           
 .81، ص السابقحامد سيد محمد حامد، المرجع  1
 .92، ص نفسهحامد سيد محمد حامد، المرجع 2



تطبيقات النظام الإجرائي لمحكمة الجنايات الدولية الباب الثاني:  

 

386 
 

قوال أو  أي نوع فيما يتعلق بما قد يكون قد صدر عنهم من أالتمتع بالحصانة من التدابير القانونية من  مدة ولايتهم نتهاءإ
 1فعال بصفتهم الرسمية.أكتابات أو 

 :يتضحستقراء هذه المادة بإ
 نوابه يتمتعون بالحصانة المقررة لرؤساء البعثات الدبلوماسية.أن المدعي العام و  (1

 دبلوماسية.قضائية و أن هذه الحصانة نوعان  (0

ثناء مباشرة أنتهاء ولايتهم فيما يتعلق بما قد يكون قد صدر عنهم إستمرار الحصانة القانونية حتى بعد إ (3
 ساسي.ليهم في نظام روما الأإعمالهم الموكلة أ

در من متيازاتها نفس القأن توفر لحصانات المحكمة وإن تحرص على طراف بأتوصي منظمة العفو الدولية الدول الأو 
القضائية  ىن يشمل ذلك توفير الحصانة المطلقة من الدعاو أمتيازاتها، على مم المتحدة وإالحماية الذي تكفله لحصانات الأ

 2ممتلكاتها.حرمة مقر المحكمة و مام المحاكم الوطنية و أ
فيما يصدر من المدعي نية جراءات القانو ن الحصانة من الإأطراف على كدت جمعية الدول الأأثانيا: نطاق الحصانة:  

تستمر حتى بعد توقف دائهم لمهامهم أعمال في سياق أن يقومون به م مكتوبة، وماأقوال منطوقة أو نوابه من العام و 
المهام، وتعفى من الضرائب المرتبات والمكافئات والبدلات التي تدفع  شخاص المعنيين عن شغل مناصبهم أو أداء تلكالأ

 عي العام.نواب المدللمدعي العام و 
أسر المدعي العام و نوابه فراد أالتسهيلات الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين متيازات والحصانات والاعفاءات و يتمتع بالإو  

ليس لهم مركز المقيم الدائم في البلد المضيف، و أسرهم المعيشية، ولايحملون الجنسية الهولندية و يشكلون جزءا من الذين 
زواجهم أو أملاكهم أو أعتداء على حياتهم أو فعال الإأحمايتهم من كل والتنقل وحرمة المسكن و  أيضا حرية السفرتشمل 
لى كافة إضافة بالإديتهم وظائفهم قوال بسبب تأأعدم خضوعهم للمسؤولية الجنائية عما يصدر منهم من ، و 3أولادهم

                                                           
 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.08/0راجع المادة ) 1
بالتالي على فعالية إستقامة المحكمة وإستقلاليتها، و لى الحفاظ على إحصاناتها جراءاتها و المعنيين بإإمتيازات المحكمة والعاملين فيها و تهدف و 2

 التقاضي.
 :في ذلك راجع         
 .109سابق، ص قيدا نجيب حمد، المرجع ال   -

البرمجيات، دون طبعة، مصر، صاناتها، دار الكتب القانونية /دار شتات للنشر و حازات المحكمة الجنائية الدولية و متيإمراد العبيدي،  3
 .028إلى022ص  من ،0212
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شخاص ذوي الخاصة بحماية الأ 1933رك لعام فاقية نيويو وص عليها في المعاهدات الدولية كإتخرى المنصالحصانات الأ
 1الحماية الدولية بما في ذلك المبعوثين الدوليين.

ضافة القضائية التي يتمتع بها رؤساء البعثات الدبلوماسية، بالإيتمتعون بالحصانة الدبلوماسية و  نوابهوعليه فالمدعي العام و  
 حكمة الجنائية الدولية.ساسي للملى الحصانات المنصوص عليها في نظام روما الأإ
 لمدعي العامعضاء مكتب اأ: عدم مسؤولية امسةالفقرة الخ 

ثناء مباشرة أرائهم أو كتاباتهم أأخطائهم أو مدنيا عن يسألون جنائيا أو تهام لاعضاء سلطة الإأن أيقصد بذلك 
الرجوع بالتعويض أوالمصاريف  المتهمينحد أختصاصاتهم بصفتهم الرسمية، فليس للمتهم أو للدولة التي ينتمي اليها إ

ليها مادام ذلك في نطاق إقررته بالنسبة لهذا المتهم أو الدولة التي ينتمي إتخذته أو تهام فيما عضاء سلطة الإأمقاضاة أو 
يضا اسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأسهي نظام روما الأتمدون سلطتهم هذه بطريقة شرعية و نهم يسمباشرة العمل لأ

 2تهام لم يتجاوز الحدود التي رسمها له المشرع الدولي.دام عضو سلطة الإما
 قوال منطوقة أو مكتوبةأنوابه من نية عما يصدر عنه المدعي العام و جراءات القانو كيد على الحصانة من الإتألذلك تم ال 
شخاص المعنيين عن شغل توقف الأتستمر هذه الحصانة حتى بعد أدائهم لمهامهم، و عمال في سياق أما يقومون به من و 

 3داء تلك المهام.أمناصبهم أو 
 سره.المجتمع الدولي بأستقلالية وحماية للوظيفة والسلطة و إأجل فعدم المسؤولية ليست ميزة للعضو بقدر ما هي من  
 : تأديب أعضاء مكتب المدعي العامالفرع الثالث 
عدم خرق القواعد المنظمة لشؤونه سواء القواعد وعناية و  العمل بحذري نظام وظيفي ديب هو الوسيلة التي تكفل لأأن التإ

نظمة جل المساهمة في الحفاظ على الأأالضرورية من لتزامات الهامة و التي تكفل الممارسة الصحيحة أو الحفاظ على الإ
 ي مجتمع.العادلة لأالسليمة و 

 أعضاء مكتب المدعي العامالفقرة الأولى: السلوكيات غير المشروعة التي قد يرتكبها  
 تتمثل السلوكيات غير المشروعة التي قد يرتكبها أعضاء مكتب المدعي العام فيمايلي:

تخذ قرار بذلك، إ إذايعزل المدعي العام أو نائبه من منصبه  أولا: القواعد العامة لتأديب أعضاء مكتب المدعي العام
  وذلك في الحالات التالية:

                                                           
، ص 0210الحقوق، جامعة القاهرة، جرائية(، رسالة دكتوراه، كلية لجنائية الدولية )دراسة موضوعية وإحمد ثابت عبد الرحيم، المحكمة اأ 1

033-030. 
 .113سيد محمد حامد، المرجع السابق، ص  2
 .028، ص السابق مراد العبيدي، المرجع3
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على ساسي خلالا جسيما بواجباته بمقتضى هذا النظام الأإ أخلرتكب سلوكا جسيما أو إن الشخص قد أن يثبت أ-1
 ثبات.الإ وقواعدجرائية النحو المنصوص عليه في القواعد الإ

 ساسي.ن يكون الشخص غير قادر على ممارسة المهام المطلوبة منه بموجب هذا النظام الأأ-0
نائب المدعي العام من المنصب على ار المتعلق بعزل المدعي العام أو السري القر  عقترا طراف بالإتتخذ جمعية الدول الأو 

 النحو التالي:
 طراف.غلبية المطلقة للدول الأفي حالة المدعي العام يتخذ القرار بالأ 

 1العام.طراف بناء على توصية من المدعي غلبية المطلقة للدول الأفي حالة نائب المدعي العام، يتخذ القرار بالأ 

للمدعي العام أو نائبه الذي يطعن في سلوكه أو في قدرته على ممارسة مهام منصبه على النحو الذي يتطلبه هذا و 
لا يجوز ثبات، و قواعد الإجرائية و تقديم الدفوع وفقا للقواعد الإتلقيها و دلة و الفرصة الكاملة لعرض الأ يساسالنظام الأ

 2لة.أفي النظر في المس ن يشتركأفيما عدا ذلك للشخص المعني 
قل أنائبه يرتكب سلوكا سيئا يكون عام أو  عثبات كل مد قواعد الإجرائية و ديبية وفقا للقواعد الإأيخضع للتدابير التو 

 3(.02)المادة( من 1خطورة في طابعه مما هو مبين في الفقرة )
سباب التي تقوم عليها وهوية (، بالأ05و 00ي سلوك يدخل تعريفه ضمن القاعدتين )أتشفع كل شكوى من و 

 تظل الشكوى سرية.إاذا توافر و ي دليل ذي صلة مقدم الشكوى وأ
أن تصرف جراءات بمبادرة منها، أو إتخاذ إن تشرع في أيضا ألى رئاسة المحكمة التي يجوز لها إ الشكاوىتحال جميع و 

تحيل أساس و ي ألى إنها لا تستند أح التي يتضالنظر عملا بلوائح المحكمة عن الشكاوى الواردة من مجهول أو 
كثر من قاض واحد يعينون أيساعد رئاسة المحكمة في هذا العمل قاض أو إلى الجهاز المختص، و خرى الأ ىالشكاو 
 4ساس التناوب التلقائي وفقا للائحة.أعلى 

 5السلوك الذي:يتمثل سوء السلوك الجسيم في  خلال الجسيم بالواجبالإثانيا: تعريف السلوك الجسيم و 

                                                           
 .093حمد الشريعي، المرجع السابق، صأإبراهيم محمد السعدي 1
 نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.ال( من 02/0راجع المادة ) 2
 نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.المن  (03) راجع المادة3
 أنظر كل من: 4

 .038حمد ثابت عبد الرحيم، المرجع السابق، ص أ -
 قواعد الإثبات.( من القواعد الإجرائية و 02القاعدة )  -

 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثباتمن القواعد الإجرائية و  00لقاعدة ا 5
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ضرر جسيم  في-يتسببن أأو يحتمل -يتلائم مع المهام الرسمية ويتسببلاداء المهام الرسمية، و أثناء أفي دث يح (1
 مام المحكمة أو للسير الداخلي السليم لعمل المحكمة مثل:أقامة العدل على نحو سليم إلعملية 

  ذا كان إلة قيد النظر، ألوظيفته أو تتعلق بمسثناء ممارسته أحاط بها شخص أالكشف عن وقائع أو معلومات
 شخاص.ي شخص من الأن يضر بسير المحاكمة أو بأأن ذلك الكشف أمن ش

 ن يحول دون توليه للمنصب.أ نهأإخفاء معلومات أو ملابسات تبلغ من الخطورة حدا كان من ش 

  لسلطات أو الموظفين أو ي من اأمبرر لها من بتغاء معاملة تفضيلية لاإستعمال منصب القضاء إإساءة
 الفنيين.

لى إاءة جسيمة إسن يتسبب في أكان ذا طابع خطير يتسبب أو يحتمل إطار المهام الرسمية، و ذا حدث خارج إ (0
يتصرف عن و  داء واجباتهاأخلالا جسيما بالواجب كل شخص يقصر تقصيرا صارخا في إعد يو  سمعة المحكمة.

 هذه الحالات التي يقوم بها الشخص بما يلي:يشمل على نحو يخل بهذه الواجبات، و  قصد
 سباب تبرر ذلك.أن يطلب التنحي، مع علمه بوجود أمتثال للواجب الذي يملي عليه عدم الإ 

 ي تسييرها أو الفصل فيها، أو في ممارسته لأأخر بصورة متكررة ودون مبرر في تحريك الدعوى أو الت
 ختصاصاته القضائية.إختصاص من إ

 غير قادر على ممارسة المهام المطلوبة منه بموجب هذا النظام.ن يكون الشخص أ 

  طار عمل داخل إذلك خارج ساءة و حتمال حدوث هذه الإإلى سمعة المحكمة أو إساءة قد يكون الإو
 المحكمة.

  1ساسي.ليه بموجب النظام الأإقد يكون ذلك لعدم المقدرة على القيام بمهام الوظيفة الموكلة و 

 الجزاءات التي يمكن توقيعها على أعضاء مكتب المدعي العامالفقرة الثانية: 
لمحكمة حق مراقبة قضاة ا" في المحكمة الجنائية الدولية و طرافساسي لكل من "جمعية الدول الأيعطي نظام روما الأ

قضائي ال شرافن الإأهنا نرى لاحيته كما فرضها النظام نفسه، و مساءلته في المواضيع التي تتعلق بصالمدعي العام، و 
ساسية على عمل المدعي العام، فهو يعمل على تفحص ناحية نظرية المحددات الأال من قضاة المحكمة يشكل من

ي أبحيث لا يكون اته، كما وردت في النظام كد من مدى مطابقتها لصلاحيأالتمراجعتها و أعمال المدعي العام، و 
خرى لجمعية أمن ناحية تفاق عليه من أطراف المعاهدة،و الإي قرار من قراراته معاكسا لما تم أماله أو أععمل من 

                                                           
 أنظر كل من: 1

 .90إلى92حمودة، المرجع السابق، ص صر سعيد تمن -
 .119ص  ،0225دار الشروق، الطبعة الأولى، القاهرة، محمد شريف سيبوني، وثائق المحكمة الجنائية الدولية، -

 .083، ص المرجع السابقأشرف رفعت محمد عبد العال،  -
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حتى عزل للمدعي العام من يقاف أو إختيار أو إتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية قوة طراف في الإالدول الأ
قيق خفق في تحأ أ سلوكيا حادا، أوترف خطإقن المدعي العام قد أذا ثبت صوات إغلبية بسيطة للأذلك بأو به منص

 1ذا لم يعد قادرا على القيام بواجباته على النحو المطلوب منه.إلتزاماته أوإ
 عليه تتمثل اهم الجزاءات فيما يلي:و 

تهام الموجه لشخص ذا كان الإإ الوقف عن العمل كجزاء نتيجة سوء السلوك أو الإخلال الجسيم بالواجبأولا: 
قدمت شكوى بحقه ذا طابع خطير بما فيه الكفاية يجوز وقف هذا الشخص عن العمل ريثما يفصل الجهاز المختص 

 2مره بصفة نهائية.أفي 
 3صدور قرار فيه.نهاية التحقيق و فحينما يبدأ التحقيق مع الشخص المخطئ، يجب وقفه عن العمل حتى  

قتراع السري القرار المتعلق بعزل المدعي العام أو نائبه من طراف بالإعية الدول الأتتخذ جمالعزل من المنصب ثانيا: 
في حالة نائب المدعي طراف، و المطلقة لجمعية الدول الأغلبية ن يتم العزل في حالة المدعي العام بالأأالمنصب، على 

 4المدعي العام.طراف بناء على توصية من غلبية المطلقة للدول الأالعام، يتخذ القرار بالأ
ذا إ 5حد نواب المدعي العامأن أي توصية يقدمها بشطراف كتابة بأيخطر المدعي العام رئيس مكتب جمعية الدول الأو    

ن ( الحكم بأ03ن السلوك المرتكب لا يشكل سوء سلوكا جسيما أو إخلالا جسيما بالواجب يجوز وفقا للمادة )أوجد 
هي طراف فجمعية الدول الأ 6تخاذ إجراء تأديبي.أقل جسامة، وإالمعني ذو طابع قدم عليه الشخص أسوء السلوك الذي 

 7تهاك للواجب.إذا ثبت عليهم سوء سلوك خطير أوإننوابه إقصاء المدعي العام و المسؤولة عن 

                                                           
، ص المرجع السابقالتطبيق، ستقلاله بين النص و في بيان مدى إياسر يوسف الخلايلة، صلاحيات مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية  1

013. 
 .للمكمة الجنائية الدولية قواعد الإثباتمن القواعد الإجرائية و  08قاعدة نظر الأ 2
امعة حكام القانون الدولي الخاص(، دراسة تحليلية، دارالجأ)النظرية العامة للجريمة الدولية،  المحكمة الجنائية الدولية منتصر سعيد حموده، 3

 .091، ص0222الجديدة للنشر، الإسكندرية،
 نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.ال( من 02/0راجع المادة )4
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 09/3راجع القاعدة )5
 .119، ص محمد شريف بسيوني، المرجع السابق 6 
مسؤولية رئيس الدولة، مجلة العلوم الجنائية والإجتماعية، تصدر عن معهد البحوث ، المحكمة الجنائية الدولية و شهاب سليمان عبد الله  7

 .185، ص 0225العدد العاشر، يونيو  والإجتماعية، جامعة الرباط، والدراسات الجنائية
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النظر في تنقطع عضوية الشخص المعني في المحكمة، بما في ذلك مشاركته في اره و صدإيسري قرار العزل من المنصب فور و 
( 02في الحالات التي يجري النظر فيها في عزل شخص من منصبه عملا بالمادة )، و 1القضايا الجارية التي كان مشاركا فيها

 (، يخطر الشخص بذلك خطيا.03ديبية ضده عملا بالمادة )جراءات تأإتخاذ إأو 
 سئلة توجه اليه.أي أالرد على فوع الخطية و دلة وتلقيها، وتقديم الدالفرصة الكاملة لتقديم الأ ح للشخص المعنيتمنو 
 2ثناء العملية المقررة بموجب هذه القاعدة.أن يمثله محام أن الشخص أيجوز للشخص و 

 عي العام في سير إجراءات التحقيقالمطلب الثاني: دور المد
أ يبدبالجريمة المدعى بوقوعها، و علقة جراءات التحقيق المتم للشكوى يصبح مسؤولا عن مباشرة إستلام المدعي العاإبمجرد 

ستناد ساس يمكن الإألا يوجد  أنه-المؤيدةالمستندات بناء على دراسة مبدئية للحالة و - يتبين له في مباشرة التحقيق، مالم
 .في هذه الحالة يبلغ الدائرة التمهيدية بذلكلمباشرة التحقيق، و ليه إ
إستجواب سلطة إختصاصات عديدة منها ثناء مباشرته للتحقيق أن للمدعي العام إ، فثارهاآو جراءات التحقيق إلدقة و  

لى ذلك، كما يجوز إما إرتكاب الجريمة و التحقيقات بمكان  دلة، وإجراءالأع المدعَّى عليهم، أو الضحايا، أو الشهود، وجم
أوامر التكليف بالحضور، أو أوامر ر صداإن يطلب من الدائرة التمهيدية أله كذلك أية دولة، و ن يطلب التعاون من أله 

 وامر.أو غير ذلك من الأالقبض 
ول أالمتعلقة بالتحقيق من التي يتمتع بها المدعي العام، و  السلطاتنتناول في هذا المطلب الواجبات و في ضوء ما تقدم سو 
 التالية:ذلك ضمن الفروع إلى الدائرة التمهيدية، و تحقيق حالته ملف الإحين إلى جراء يقوم إ

 ستمرارهامات المتلقاة في بدء التحقيقات وإثر محتوى المعلو أ: الفرع الأول
 سلطاته فيما يتعلق بالتحقيقات شخاص الى المحكمة و : طلب المدعي العام حضور الأالفرع الثاني
 الضمانات القضائية في مرحلة التحقيق الفرع الثالث:

 
 

                                                           
 .ليةللمحكمة الجنائية الدو  قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 31القاعدة )1
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 03القاعدة ) 2

ديبية، توجيه اللوم أيشمل التدابير التيقاف عن العمل والعزل من المنصب، و الإو  ديبيةن الجزاءات تتراوح بين تدابير تأأمن الجدير بالذكر 
 شهر.أ 2اتب وفرض الغرامات المالية التي لا تتجاوز قيمتها ر 

 :في ذلك نظرأ
، ص 0222، بيروت، لبنان، الطبعة الأولىقيدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدولية، نحو عدالة دولية، منشورات الحلبي الحقوقية،   -

091. 
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 ستمرارهاالمتلقاة في بدء التحقيقات وإمات ثر حاتوى المعلو أالأول:  الفرع
كثر من الجرائم الداخلة ضمن أن جريمة أو لى المدعي العام تفيد بأإحالة حالة إبمجرد ختصاصها تبدأ ن ممارسة المحكمة لإإ
ساس المعلومات التي حصل أن المدعي العام قد شرع في التحقيق من تلقاء نفسه، على ختصاصها قد ارتكبت، أو أإ

رتكبت، و إثر قد أكالمحكمة أو إختصاص حدى الجرائم الداخلة في إن أالتي تفيد أي مصدر موثوق فيه، و عليها من 
التي حصل عليها المدعي العام  ن تلك المعلومات التي تضمنتها الحالة، أوأن نذكرها في هذا السياق أالحقيقة التي يجدر بنا 

ثبات وجود دعوى ظاهرة الوجاهة تختص بنظرها المحكمة، بل يكفي دلة كافية لإأتكون منطوية على  نأيشترط فيها لا 
يعود السبب في إرتكبت فيما يظهر و ختصاص القضائي للمحكمة قد جريمة تدخل في نطاق الإأن لى إن تشير أفيها 
للبدء في ساسا أهل تصلح ومات، و أكد من صحة هذه المعلن المدعي العام هو الذي يقع عليه واجب التألى إذلك 

 دلة التي لها علاقة بموضوع الجريمة.تلف الأن ينقب عن مخختصاص بأسبيل ذلك له الإفي أم لا؟ و التحقيقات 
 الفقرة الأولى: ضوابط التحقيقات

التي يتوقف عليها تحريك ة التي يقوم بها المدعي العام و جراءات التمهيديية جريمة على الإأيتوقف البدء في التحقيقات في 
كد من ألى المدعي العام يقوم بتحليلها والتإية معلومات أحالة إعدم تحريكها، فعند أمام المحكمة أو الدعوى الجنائية 

 1م لا.أساسا لبدء التحقيقات فيها أهل تصلح فعلا جديتها، و 
منظمة حكومية أي دولة، أو لك الجريمة من ن يتلقى شهادات تحريرية أو شفوية في مقر المحكمة تتعلق بتأله في ذلك و 

 2خر موثوق فيه.آي مصدر أجهزة الامم المتحدة أو من أدولية، أو غير حكومية أو من 
ساس معقول للشروع أما وجود إ همارارين فد يتخذها المدعي العام، و ن نتيجة هذا التقييم لا تخرج عن واحد من قأالواقع و 

هذان القراران سيتم تحليلهما ضمن هذه الفقرة بالتفصيل  ، و 3معقول للسير في الدعوىساس أفي التحقيق، أو عدم وجود 
 كما يلي:

                                                           
 راجع كل من: 1

 نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.ال( من 15الفقرة الثانية من المادة ) -
أ التكامل في القضاء طار مبدإبراهيم محمد السعدي الشريعي، حدود سلطات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، دراسة في إ  -

 .323، ص 0222، جانفي 10أكاديمية مبارك للأمن، العدد الجزء الثاني، مجلة كلية الدراسات العليا، تصدر عن الدولي، 
 .030، ص 0211بريل أ(، 33، العدد رقم )02مة الجنائية الدولية، مجلة الفكر الشرطي، مجلد بو شامة عبد المحمود، المحكأعباس 2
ومات الواردة إليه يكون المعل يق أو المقاضاة أو عدمها في ضوءتخاذ القرار بالتحقفراد مكتب المدعي العام بدراسة وتحليل وإنإن أمعنى ذلك 3

تعد باشرة مكتب المدعي العام مهامه و ولى الخطوات لمأتعتبر هذه المرحلة حالات أو المعلومات و الأولى يتم فرز الإالمرحلة على مراحل: ففي 
لى المراحل إنتقال الإإما التحفظ وعدم المضي بالإحالة أو المعلومات، وإما المضي بها و تم في ضوئها يالموضوعية التي ساسية و المرحلة الأ
سباب الموضوعية في الأكد من توافر أالتهريتين هما التأكد من توافر الأسباب القانونية، و فرز في وظيفتين جو تختصر مرحلة الو اللاحقة 
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 الشكاوىتبين للمدعي العام من خلال  إذايعتبر قرار كهذا في محله  ود أساس معقول للشروع في التحقيقوجأولا: 
ن أرتكابها، غير إرتكبت أو يجرى إختصاص المحكمة قد إمن الجرائم الداخلة في  أكثرن ثمة جريمة أو أليه إالمحالة 

 لا بعد مراعاته بعض الضوابط التي نشير إليها فيما يلي:إالمدعي العام لا يجوز له الشروع في التحقيق 
بموجب النظام الأساسي يكون المدعي العام مجبرا بتقديم   موافقة الدائرة التمهيدية على البدء في التحقيق: (1

هي عبارة عن لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة يكونون الدائرة التمهيدية طالبا دائرة ما قبل المحاكمة و  إلىكتاب خطي 
لى الدائرة التمهيدية، إن يقدم طلبا أمن ثم يقع على المدعي العام إجراء التحقيقات، و ذن بالبدء في منها الإ

فقا بهذا الطلب  ن يكون مر أليه، على إالة لبدء في التحقيق في الجريمة موضوع الشكوى المحباذن له مضمونه الإ
 1المعلومات التي تؤيد صحة طلبه.كافة المستندات و 

مام المحكمة الجنائية الدولية، على أتتوقف مسؤولية مقبولية الدعوى  :مام المحكمةأمن مقبولية الدعوى  كدأالت (0
فالمحكمة بإعتبارها جهازا قضائيا لمكملا للولاية القضائية الوطنية التكامل مع القضاء الجنائي الوطني،  أمراعاة مبد

 لا في حالتين فقط هما:إختصاصها إلا تستطيع ممارسة 
 يار النظام القضائي الوطني.إنه -أ

شخاص المشتبه في محاكمة الألتزاماته القانونية بالتحقيق و طني في القيام بإشل النظام القضائي الو رفض أو ف -ب
 2دينوا فيها.أمعاقبة الذين ة أو ختصاص المحكمإرتكابهم الجرائم الثلاث الموجودة حاليا في إ

                                                                                                                                                                                     

ينهي مكتب المدعي العام عملية حالات، و و التقييم للمعلومات و الإ في التحليل فتتمثل المرحلة الثانيةأما المعلومات.حالات و مضمون الإ
المرحلة وفي الثانية سلبية لعدم كفاية عناصرها.أسبابها و يجابية تتوافر فيها إولى: النتيجتين: الأحدى حالات أو المعلومات بالتوصل لإفرز الإ
معينة وتدابير ضرورية  جراءاتإتخاذ إلى قراره بالمباشرة في التحقيقات يترتب عليه إن يتوصل المدعي العام أمباشرة التحقيقات بعد تتم  الثالثة

 اية.لتلك الغ
 راجع: ل لمزيد من التفصيو 

 . 039لى ص إ035المرجع السابق، ص  علي جميل حرب، -
 أنظر كل من:  1

 ( من نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية15الفقرة الثانية من المادة ) -
السنة ، العدد الثالث، الجنائي الدولي، مجلد الحقوق تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت الدوليالقضاء  مخلد الطراونة، -

 .190-191، ص 0223العشرون، سبتمبر، السابعة و 
 أنطر كل من: 2

، المرجع السابق، ص بتدائي امام المحكمة الجنائية الدولية في إطار قواعد القانون الدولي العامكياني، التحقيق الإسلوى يوسف الأ -
129. 

 . 029، ص 0223نساني، دار النهضة العربية، القاهرة، سعيد سالم جويلي، تنفيذ القانون الدولي الإ -
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في تحقيق  كيد صراحة على عدم تقليص دور السلطات الوطنيةأتكمن العلة من إقرار هذا المبدأ في الحرص على التو 
ددة على ممارسة المحكمة الجنائية الدولية مر قيودا محيضع في حقيقة الأ أقرار هذا المبدإن العدالة الجنائية، كما أ

زاء واقعة معينة تشكل إنزاهة السلطات الوطنية وة و قوكفاءة و ختصاصها الذي سوف يكون دائما مرهونا برغبة لإ
ختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية قرار الإإن إلى ذلك فإضافة إجريمة دولية معروفة في قانون المحكمة، 

 العقاب عليها.م الدولية الخطيرة و كافحة الجرائيساهم في م
عدم معاقبة الشخص عن ذات الفعل القانوني " ألى حد كبير في التقيد بالمبدإالتكامل يساهم  أقرار مبدأن إكما 
ختصاصها عند قيام النظام الوطني بممارسة مباشرة المحكمة لإ الذي يحول دون أن هذا المبدأ حيث "،مرتين

 1.ختصاص فعلاالإ
جراء من إ أين المدعي العام لا يجوز له مباشرة أالتكامل هو  أقررا مبدإمن النتائج الهامة المترتبة كذلك على و 
يه تدخل في نطاق إلحالتها إجرامي موضوع الشكوى التي تمت ن السلوك الإأجراءات التحقيق في حالة ما تبين له إ

صيل بالنظر ختصاص الأن القضاء الوطني فيما يملك الإأعتبار طرف، بإي دولة لألاية القضائية الجنائية الوطنية الو 
رتكاب الجريمة قرر عدم محاكمة الشخص المعني بإكان قد باشرها و  نهأم المحاكمة، أو أفيها بالفعل سواء بالتحقيق 

ته حاكم ذلك الشخص عن نفس السلوك الذي تضمنأن هذا القضاء قد الشرعية، أو لة و صول العداطبقا لأ
ن عند توافر واحد من هذه الحالات تقرر المحكمة الجنائية الدولية عدم إمن ثم فإلى المدعي العام، و الشكوى المحالة 

ذلك نظرا لخطورة الجريمة المرتكبة امها، و مأخرى أجراءات إتخاذ إستثناء الحالة التي يتطلب فيها مامها بإأقبول الدعوى 
 2ثارها الوخيمة.آو 

جراءات نظر إخير لم يباشر ن هذا الأأمام القضاء الوطني أنه قد تبين للمحكمة من خلال وقائع نظر الدعوى أغير 
جراءات إجراء يتعلق بسير إي أتخاذ إن هذا القضاء لا يرغب في أمامه بشكل نزيه أو مستقل أو عادل، أو أالدعوى 

 أي صلاأن هذا القضاء لا يتوافر له أالمتهم، أو  جراء كان لغرض حماية الشخصإي تخاذه لأإن أنظر الدعوى، أو 
العقاب، فلات المجرم من إمور التي يترتب عليها دلة، أو القبض على المتهم أو غير ذلك من الأجهاز يختص بجمع الأ

 ختصاصاتها في نظر الدعوى.إبناء عليه ففي مثل هذه الحالات تمارس المحكمة الجنائية الدولية و 

                                                           
المحاكمة(، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، -التحقيق-التنظيم)المحكمة الجنائية الدولية حمد عبد القادر الحسناوي، أعبد القادر  1

 .135ص  ،0223
 الجنائية الدولية.( من النظام الأساسي للمحكمة 13ولى من المادة )الفقرة الأ 2
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نه لا يجوز للمدعي العام إ، ف1نصاف و العدالة تحقيقا لمعاني الإ :مصالح الضحاياريمة و مراعاة خطورة الج (3
ضرار بمصاح، جراءات سيترتب عليه حتما الإن السير في هذه الإأفي التحقيقات في حالة ما تبين له  أن يبدأ

هله تحت سيطرة الشخص المشتبه في أحد ذويه أو أالضحايا، مثال ذلك: وقوع الشخص المجني عليه أو 
رتكبها إالمدعي العام في التحقيق بالجريمة التي من المؤكد قد  أالذي يهدد في حالة ما بدإرتكابه للجريمة، و 

ي العام عدم البدء في في مثل هذه الحالة يجب على المدعأهله الذين يحجزهم، و ذى بالمجني عليه أو لحاق الأبإ
 ئهم.أقرباحتمالية حدوث الضرر بالضحايا أو إنتهاء إين لى حإجيله تأالتحقيق، و

حيث يتضح جليا من خلال وضع الضحايا في ساسي لى النظام الأإن تضاف أوجود مثل هذا القيد سمة يمكن  أن الواقعو 
شار أيراد الحقوق الخاصة بالشخص المتهم، بل إساسي على مرتبة تناصف المرتبة التي عليها المتهم، فلم يقتصر النظام الأ

ذا كان فيها التحقيقات من جانب المدعي العام إالتي من بينها عدم البدء في إلى وجوب مراعاة حقوق الضحايا و  يضاأ
 2لى غير ذلك من الحقوق نذكرها في حينها في صلب هذا البحث.إضرار خطير بمصاح، الضحايا، إ

 هما:قرونة بشرطين أساسيين لتحقيقها و م خطورة الجريمة ومصاح، الضحايا من جانب المدعي العامألة مراعاة غير أن مس
ن بدء التحقيق فيها لن يخدم مصلحة العدالة، ملابسات وقائع الجريمة وظروفها أقتناع المدعي العام من خلال إ -1

 الجسدية.يا الشخصية و ضرار بسلامة الضحاهذا التحقيق في حالة إجرائه سيترتب عليه حتما الإوأن 

تخاذ ما تراه إلهذه الأخيرة بقراره عدم الشروع في التحقيق، و  الدائرة التمهيدية وجوب قيام المدعي العام بإخطاره -0
المعلومات التي تفيد صحة ن مرفقا بهذا الإخطار البيانات و ن يكو أضروريا من تدابير يطلبها المدعي العام، على 

 ما يطلبه.

يقع على عاتقه إخطار س معقول للشروع في إجراء تحقيق، فإنه نه عندما يقرر المدعي العام وجود أساأجدير بالذكر و 
الدول التي من المحتمل أن تنعقد الولاية القضائية لها في نظر ول الأطراف في النظام الأساسي، و قراره هذا إلى جميع الد

                                                           
 إلى ما من حيث المضمون فهي فكرة غير ثابتة، تتغير من حالةأو الهيكل، أ أن فكرة العدالة فكرة ثابتة من حيث المبدأهناك من يرى  1

 خر.آلى إمن مكان إلى زمان، و من زمان أخرى، و 
ن تحديد أفي تقديرنا " خلال مؤتمر روما الدبلوماسي، و تفاق على تحديد معنى لعبارة " مصلحة العدالة هذا ما يترجم عدم القدرة على الإو 

للمدعي العام سلطة تقديرية في ذلك وتراقبه فيها إحالتها وفتح التحقيق فيها، و ذلك سيكون رهنا بكل حالة على حدة في ضوء ظروف 
 الدائرة التمهيدية.

 نظر في ذلك: أ
، المرجع السابق، ص مام المحكمة الجنائية الدولية في إطار قواعد القانون الدولي العامأبتدائي كياني، التحقيق الإلأسلوى يوسف ا -

119. 
 .للمحكمة الجنائية الدولية ( من النظام الأساسي53/ج( من المادة )1الفقرة )2
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على أن يكون ختصاص الأصيل في نظرها دول تملك الإعتبار أن هذه الختصاص المحكمة، بإإالجرائم الداخلة ضمن 
 .أمنهاا، أو عدم المساس بسيادة الدول و أو ضياعه ر سريا للحيلولة دون تسرب الأدلةهذا الإخطا

كانت قد أجرته، أو كانت قد حاكمت الشخص المنسوب  تق الدولة التي تجري التحقيق، أوبالمقابل يقع على عاو 
 الحق في لهان تلقي ذلك الإخطار بما أجرته، و المحكمة كتابيا في حدود شهر م إخطار-الأدلة بالبراءة أو-التهمة  إليه

التي تمت ري تحقيقا في نفس موضوع الإحالة ذلك في حالة ما إذا كانت تجتطلب إحالة نظر القضية إليها، و  نأ
من معلومات إضافية تتعلق بنفس لها الحق في أن تطلب من المدعي العام تقديم ما لديه إلى المحكمة، و  إحالتها

 موضوع الإحالة.
ثبت صحة ما تضمنه طلب الإحالة المقدم من الدولة، أن يتنازل عن التحقيق لتلك الدولة، و أللمدعي العام إذا ما و 

لأنه في مثل حدوث هذه الحالة يكون قرار الإذن في مباشرته  لكن بشرط ألا تكون الدائرة التمهيدية قد  أعطته
ن يطلب من الدولة ألهذا الأخير عند حدوث التنازل خرج عن صلاحيات المدعي العام، و  ل عن التحقيق قدالتناز 

ن تبلغه بصفة دورية عن الإجراءات التي تتخذها سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، التي حصل لصالحها التنازل بأ
كون تقديم هذه المعلومات ق أو المحاكمة، على أن يعلى أن يكون عن الإجراءات التي تتخذها سواء في مرحلة التحقي

للمدعي العام أن يعيد النظر في قراره الخاص بالتنازل عن التحقيق، إذا تبين له من خلال المعلومات التي سريا، و 
ها،  حصل عليها أن هناك تغييرا في الظروف المتعلقة بنظر الجريمة، كان تكون الدولة غير راغبة أو غير قادرة على نظر 

خلال ستة أشهر من تاريخ التنازل، حتى لو لم يكن ي العام أن يعيد النظر في قراره كما أجاز النظام الأساسي للمدع
 1هناك أي تغيير في القضية محل الإحالة.

تطورات في هذا الشأن، وله الحق في يجب على المدعي العام أن يقوم بإبلاغ الدائرة التمهيدية بكل ما يحدث من و 
تخاذ ما تراه للدائرة التمهيدية في سبيل تحقيق ذلك أن تعقد جلسة لإاذ ما تراه ضروريا من تدابير، و تخلب منها إأن يط

 2.وإجراءاتمناسبا من تدابير 
تبين من خلال تقييم الإحالات المقدمة إلى يقد  الدعوى نظرثانيا: عدم وجود أساس معقول للسير في إجراءات 

ختصاص المحكمة، أن ما تضمنته من معلومات لا تبين أركان إرتكاب سلوك يدخل في إالمدعي العام بخصوص 
حتوته من براهين إالجريمة، أو أنها غير صحيحة أو ينقصها الدقة في إسناد الواقعة المرتكبة إلى شخص معين، أو أن ما 
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يجب على المدعي العام أن يتخذ في هذه الحالة من إجراءات النظر فيها، و إجراء  عتماد عليها لبدء أيتكفي للإلا
 1بالتالي يقرر عدم الشروع في التحقيق.بحفظ ملف الدعوى، و قرارا 

إذا تبين له أن  يبدأ المدعي العام في نظر الدعوىفي ضوابط الشروع في التحقيق، لا بمفهوم المخالفة لما أوردناه سابقاو 
 ن هذه القضية غير مقبولة أصلا.أأو  مصاح، الضحايا،سيترتب عليه المساس بحقوق و  بدء الإجراءات

ساس كاف للمحاكمة عن تلك أي أنه لا يوجد أقد يقرر المدعي العام الشروع في التحقيق، ثم يتبين له فيما بعد و 
ساس معقول أي أنه لا يوجد عتقاد بأالإ طقية تؤديإسباب منأيكون ذلك في حالة ظهور رتكبت، و إالجرائم التي 

حضار لشخص مشتبه مر بالقبض أو الإأصدار إلى الدائرة التمهيدية مضمونه طلب إقانوني أو وقائعي لتقديم طلب 
رتكبت قبل بدء نفاذ النظام الأساسي، تكون الجريمة المراد الحكم فيها قد إن أسباب القانونية الأ ومن الأمثلة عنفيه، 
 أنتوافر مانع من موانع العقاب، أو راد القبض عليه أو إحضاره قد توفي، أو إذا تبين من التحقيق أن الشخص المأو 

نه أما الأسباب الواقعية فمن أمثلتها عدم كفاية الأدلة، أو عدم صحة الواقعة، كما أالواقعة لا يعاقب عليها القانون، 
أمام  دعوى غير مقبولة أصلانه لا يوجد أساس كاف للمحاكمة في حالة ما تبين له أن الأقد يتضح للمدعي العام 

 سلامتهم.ضرار بمصاح، الضحايا و ن السير في إجراءاتها سيترتب عليه حتما الإأالمحكمة الجنائية الدولية، أو 
نه في حالة توافر إحدى الحالات السابقة على المدعي العام أن يقرر عدم وجود أساس معقول لبدء التحقيق إعليه فو 

والدولة، أو مجلس الأمن أقرب وقت ممكن الدائرة التمهيدية ن يخطر كتابيا في أو  2،أو عدم وجود أساس للمحاكمة
كذلك يقع  3.ند اليهاتسألأسباب التي تبرير مقبولا، وا خطارقره، مرفق بالإأما لذي قدم الإحالة بما توصل إليه و ا

شتراك في الإجراءات أمام المحكمة للإحتى يسهل عليهم إمكانية تقديم طلب ار الضحايا بقراراته التي تهمهم خطإعليه 
 4حد ممثليهم.أسواء بصفتهم الشخصية أو بواسطة 

 ليه عن الواقعة ذاتهاإدلة جديدة تقدم أية معلومات أو أن ما سلف ذكره كله لا يمنع المدعي العام من النظر في أغير  
 ليه أية حالة جديدة عن الواقعة ذاتها.إودون أن تحال 

ما بخصوص موقف الدائرة التمهيدية من قرار المدعي العام بعدم الشروع في التحقيق أو عدم المحاكمة، فغنى عن أو  
على أهي ف بتدائية،مام الدائرة الإأذلك دخال الدعاوى مرحلة المحاكمة، و ن الدائرة التمهيدية تعد وسيلة لإأالبيان 

عتماد التهم إذا تم التحقيق و إبتدائية لى الدائرة الإإالة الدعاوى حإن من صلاحياتها إلذلك فدرجة من المدعي العام، و 
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international court of justice , JICJ  , 2008, p 748 
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ما إذلك الشروع في التحقيق أو المقاضاة، عادة النظر في قرار المدعي العام بعدم إجلها، أو أالتي جرى التحقيق من 
 1ت ضرورة لذلك.أذا ر إحالة، أو من تلقاء نفسها ليها من مقدمي الإإبناء على طلب يقدم 

م أحالات المحالة اليه، يجابي للإإكان ذلك بعد تقييم أالمدعي العام في التحقيق سواء  أذا ما بدإنه أصفوة القول و  
ا علاقة بالتحقيق الذي سيجريه، والتي دلة التي لهن ذلك يستوجب جمعه للأإفطلب من الدائرة التمهيدية بناء على 

 ستمرارها.إعدم ستمرار التحقيقات أو سيكون لها حتما الأثر في إ
 الفقرة الثانية: إجراءات جمع الأدلة كإجراء أولي من إجراءات التحقيق

إختصاص رتكابه لجريمة من الجرائم الداخلة في إشتبه في إي شخص ألى إية تهمة أن يوجه المدعي العام أليس من العدالة 
لة الخاصة بالجريمة محل دالقيام بعملية تجميع الألهذا ينبغي عليه إليه، و كد من صحة نسبة هذه الجريمة المحكمة دون التأ

ختصاص القضائي طار الإإمن وقوع الجريمة التي تدخل في دلة هي التي ستساعد في التثبت لأن هذه الأالتحقيق 
وصاف التي تجعل الشخص ي وصف من الأفيها بأأصليا أو شريكا كان فاعلا   مرتكبها، إنللمحكمة، وتساعد في معرفة 

 جنائيا.مسؤولا 
جراء المعاينة، أو إتتجلى في المتعلقة بالجريمة محل التحقيق  دلةجل جمع الأأن وسيلة المدعي العام في سعيه من أالواقع و 

 ستجواب.لى شهادة الشهود، أو التفتيش، أو الإإستماع هل الخبرة أو الإستعانة بأالإ
في موضوع  ستجواب الذي سنتناوله بالدراسةا الإإعطاء فكرة موجزة عن كل إجراء من هذه الإجراءات عد سنحاولو 

 ذلك لسببين:آخر من هذه الدراسة، و 
 ستجوابهم أو بعد القبض عليهم.إالأشخاص المراد  يأتي بعد طلب حضور أولهما: أن هذا الإجراء

الأشخاص المشتبه  حتمالية التأثير في حقوق هؤلاءإمن حيث ية هذا الإجراء الدقيق وخطورته لى أهمإما الثاني: فيعود وأ
 فيهم أو المساس بحريتهم.

 ويتمثلان فيمايلي:  ستعانة بأهل الخبرة الإلمعاينة و أولا: ا
التي ( من النظام الأساسي، و 93لمادة )إلى هذا الإجراء في الفقرة الأولى من ا وردت الإشارة إجراء المعاينة: (1

 فحص القبور...".الجثث و إخراج  فحص الأماكن أو المواقع بما في ذلك، ..... ز-1: " تضمنت

إجراء المعاينة يعد من الصلاحيات المفترضة للمدعي العام، و  الحقيقة التي ينبغي أن نشير إليها في هذا السياق هو أنو 
ن ينتقل إلى مكان وقوع الجريمة إذا كان ذلك ضروريا لمتطلبات التحقيق، مثال ذلك أالتي لا يمكن التشكيك فيها، فله 

المستشفيات، وأماكن عليمية، أوالفنية، أوالخبرة، والآثار التاريخية و لى المباني المخصصة للأغراض الدينية، أو التإ نتقالالإ
يضا أقد تكون المعاينة المعاينة هي المعاينة المادية، و هذه إندلاع الحرب، و  التي تمت مهاجمتها أثناءتجمع المرضى والجرحى و 
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شياء الملموسة التي تتعلق بالتدابير التي فرضت على جماعة معينة لمنع دات أو الصور أو الأمادية أو عينية على تلك المستن
حالة الضحية من الناحية الجسدية و ذلك بإثبات تها، وقد تكون المعاينة شخصية و بادإذلك بقصد نجاب فيها و الإ

 1.معاناة شديدة نتيجة لتعذيبه النفسية، مثال ذلك الكشف عن شخص تعرض لألم أو
الخبرة في تقدير ختصاص و يجوز للمدعي العام أثناء قيامه بالتحقيقات أن يستعين بذوي الإستعانة بأهل الخبرة: الإ (5

يتأكد  ستطاعة المدعي العام أنإتحديد مدى أهميتها في الدعوى الجنائية، فمثلا قد لا تكون في لوقائع وتكييفها و ا
رتكابه ضد مجموعة من السكان أثناء وقوع هجوم واسع النطاق أو إمن أن هناك فعلا إجراميا لا إنسانيا تم 

ستعباد الجنسي، أو التعقيم القسري، فهذه الأنماط تحتاج الإغتصاب، أو منهجي، كما هو الحال في حالات الإ
 2لتوضيح آثارها من أشخاص ذو خبرة في مجال العنف الجنسي.

ه للتحقيقات أن يستمع إلى شهادة بعض الأشخاص الذين تكون ئجراإ يجوز للمدعي العام  أثناءثانيا: شهادة الشهود 
في حوزتهم بعض المعلومات التي لها علاقة بالجريمة المرتكبة محل التحقيق، فالشهادة هي الإدلاء بمعلومات معينة عن الغير 

لحالة شهادة عين، أو هو في هذه اإرتكاب الجريمة و تتعلق بالجريمة، تحصل عليها شخص نتيجة لوجوده مثلا في مكان 
  فاعل معين، رتكاب الجريمة و نسبتها إلىإمستندات تفيد في توضيح ل عليها من خلال حيازته لأوراق و قد يكون حص

ي طلب من الأشخاص أهو غير ملزم بقبول قبول من يلزم سماعه من الشهود، و للمدعي العام السلطة التقديرية في 
مام المدعي أي شهادة الحلف ن كل من سيدلي بأأالمهم آخرين، و  سماع شهادة أشخاصالمشتبه فيهم أو محاميهم بلزوم 

فهو يكون بطلب صادر من مكتب المدعي العام  إستدعائهم ما ما يتعلق بضوابط ن يلتزم الصدق في الشهادة، وأالعام بأ
ما على المسجل في مثل هذه إدلائه بشهادته، و يطلب المدعي العام حضوره و  الدولة التي يتواجد فيها الشخص لىإ

ذلك شاور مع المدعي العام، و لا التإ بموجب النظام الأساسي الشهود التي ينشؤهاستنادا إلى وحدة الضحايا و إالحالة و 
 3دلائهم بشهاداتهم.حتمال وقوع ضرر قد يقع عليهم نتيجة لأإفي سبيل مساعدة هؤلاء الأشخاص وحمايتهم من 

ذلك بواسطة الطرق القانونية في الدولة الموجه طلوب حضورهم للإدلاء بشهاداتهم و الأشخاص الم لكن قد يتم إعلانو  
في مثل هذه الحالة يجوز للمدعي العام أن يطلب شخاص لا يستجيبون لهذا الطلب، و إليها الطلب، غير أن هؤلاء الأ

، كما يجوز 4الدولة المتواجد فيها الشخصتوجيهه إلى أمر بضبط هذا الشخص وإحضاره، و  إصدار من الدائرة التمهيدية
ذلك لضمان اذ بعض التدابير الضرورية، و تخإستثنائية للمدعي العام أن يطلب من الدائرة التمهيدية في بعض الحالات الإ

                                                           
 .101إسراء حسين عزيز حجازي، المرجع السابق، ص  1
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إصابة مثل  الحصول على تلك المعلومات التي في حوزة الشخص المطلوب إدلاؤه بالشهادة و تتضح مثل هذه الحالة أثناء
ما على الدائرة بة بعاهة عقلية كالجنون مثلا؟، و بمرض جسدي أو نفسي قد يؤدي به إلى الوفاة أو الإصا الشخص هذا

ثناء تلقي أ اتخاذها كتعيين محام أو قاض يكون حاضر إالتدابير التي يطلب المدعي العام  تلك تخاذ مثلإلا إالتمهيدية 
 1الشهادة.

ا الشاهد، بداية يتم أولا بفتح محضر تسجيل فيه كل الأقوال الرسمية التي يدلي بهنه إأما بخصوص كيفية سماع الشهادة فو  
دلي علاقته بالمتهم، ثم يعاما( ومهنته وسكنه وجنسيته، و  18ذي لا يقل عن سنه، )المن تحديد إسمه ولقبه و 

في حالة تعدد الشهود سماع كل مع مراعاة م يجيب على الأسئلة التي يوجهها له المدعي العابالمعلومات التي في حوزته، و 
للمدعي العام فيما بعد سماع كل الشهادات مع بعضها أثناء التحقيقات، كما ينبغي على كل من إنفراد، و شهادة على 

 ن يوقع على المحضر الذي دونت فيه شهادته.أأدلى بشهادته 
دات أو كلها بالصوت أو أن يسجل بعض الشها -إذا تطلبت ضرورات التحقيق ذلك -كذلك يجوز للمدعي العام 

نه ينبغي على المدعي العام أن يراعي حقوق هؤلاء إسواء تم تحرير محضر دونت فيه الشهادات أم تم تسجيلها فالصورة، و 
قد يلحق بهم نتيجة لإدلائهم بشهادتهم، أما فيما يتعلق بمصاريف نقل ود سعيا وراء تفادي حصول أي ضرر الشه

ستثناء التكاليف بإل تكاليف النقل يقع على المحكمة ن تحمإهود من الدولة الموجود فيها هؤلاء الأشخاص فهؤلاء الش
فهذه التكاليف إلى الشخص أو غير ذلك  النابعة من الإجراءات التي تتخذ داخل إقليم الدولة، كتوجيه الإعلان

 2تتحملها الدولة الموجه إليها الطلب.
غلب الأحيان أيترتب على إجرائه في قد نه أحيث تيش من إجراءات التحقيق الوطنية جراء التفيعتبر إ التفتيش ثالثا: 

رتكاب الجريمة أم موضوعا للجريمة، إستعملت في إأدوات  سواء أكانت هذه الأشياءبط أشياء تفيد في إظهار الحقيقة ض
يعود السبب في ذلك إلى طبيعة الجنائية الدولية، و  المحكمةغير أن أهمية هذا الإجراء تقل تدريجيا أمام  أثرا من آثارها. أم

رتكاب إالجرائم التي تختص بها، فإجراء التفتيش يتطلب من المدعي العام أن يوجه طلبا إلى الدولة التي وقع في إقليمها 
لموجودة فيه الأشياء اضبط بإجراء تفتيش على محل  الواقعة و الجريمة )موضوع التحقيق( مثلا يطلب فيه  قيام هذه الدولة 

لجريمة أو شارك فيها على إخفاء رتكب اإهذا الأمر يستغرق وقت طويل مما يساعد كل شخص مهما كانت قيمتها، و 
دته مع تدرج الإطالة في من الثابت أن التفتيش ذو طبيعة وقتية تختفي فائماله علاقة بالجريمة المرتكبة، و إتلاف كل و 

 الإشارة في حالة اللجوء إلى التفتيش ينبغي مراعاة بعض الضوابط التالية:في هذا السياق تجدر إجرائه و 
 تحديدا نافيا للجهالة. راد تفتيشه أو المنزل أو المكانتحديد الشخص الم (1

                                                           
 للمحكمة الجنائية الدولية  من النظام الأساسي 52الفقرة الثانية من المادة 1
 قواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.و  ( من القواعد الإجرائية110-111القاعدتين) 2
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التي يمكن بواسطتها الوصول إلى الحقيقة،  يها التي توجد في محل الواقعة، و ضبط جميع الأشياء المشتبه ف (0
سواء  أكان صاحبها معروفا أم مجهولا، و لخ، سواء إالجريمة أو وجود ختم ...كوجود سلاح حاد في مكان 

ية  ستعمال الوسائل العلمهتداء به إلى كشف الحقيقة بإكانت دقيقة أم لا، كما ينبغي ضبط كل ما يمكن الإ
 لخ.إالأقدام... ستفادة من آثار البصمات و كالإ

حدى السلطات المختصة في نوابه، أو إ أحد أم يحظر على من يجري التفتيش سواء أكان المدعي العام (3
الخبير الأشياء التي في حوزة الدفاع أو إجراء التفتيش ضبط بعض الأوراق و الدولة الموجه إليها طلب 

ذلك لمساعدتهم في أداء المهمة التي عهد سلمها إلى الشخص المشتبه فيه، و  التي يكون قدستشاري، و الإ
 حظر ضبط المراسلات التي تجري بينهم. أداءها، كما يدخل في ذلك إليهم

يستوي في ذلك أن يكون الشخص ق لهم أداء الشهادة أمام المحكمة يحضبط أشياء لدى الأشخاص الذين لا يجوزكما لا
 أبوي المشتبه فيه. حدأزوجا أو طفلا أو 

يربطها داخل حرز و  المضبوطاتعلى الشخص الذي قام بعملية التفتيش أن يقوم بوضع  إنتهاء التفتيشحالة في و 
رقم القضية الخاصة بالجريمة محل ق المقوى مكتوب فيه رقم المحضر وتاريخه و يضع الختم على قطعة من الور ، و ويختمها

 1ستفادة منها.الأشياء القابلة للتلف أو الهلاك فينبغي أن تتخذ جميع الوسائل الكفيلة للإ التفتيش، أما
في هذه هتمام، ليس ساسية جديرة بالإألى نقطة إشارة دلة ينبغي الإت جمع الأجراءاإمن خلال ما سبق قوله في شأن و 

ن فعالية أهذه النقطة تتمثل في مام المحكمة، و أالدعوى الجنائية بل في كل المراحل التي تمر بها المرحلة من التحقيق فحسب 
ضائية التي تقدمها بخاصة المساعدات القلها، و تقديم المساعدات العادلة تتوقف على مدى عمل المحكمة بالصورة القانونية و 
لحال تتضمن إثبات واجبات بطبيعة ا النظام الأساسي، فعند تحضير دعوى جنائية فإنهاالدول الأطراف وفقا لأحكام 

 جل مساعدةأهذا يتطلب تعاون الدول الأطراف من تهام في ضوئها، و توجيه الإالتحقيق في الجرائم المرتكبة، و  منهاقضائية 
 المحكمة على قيامها بعملها على الوجه القانوني السليم.

خاصة إذا كان اف فقط، بل يمتد في أحوال معينة كما أن واجب تقديم مثل تلك المساعدات لا يقتصر على الدول الأطر 
ريا ذا كان ذلك ضرو الأساسي إلى الدول غير الأطراف في النظام إ لى المحكمةإو الذي أحال الحالة مجلس الأمن ه

 مصدر  أي منعدات من منظمات حكومية دولية، أو ن تقدم مثل تلك المساألمتطلبات التحقيق أو المحاكمة، كما يمكن 
 2خر موثوق فيه.آ

                                                           
 .182-ـس185حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، صأعبد القادر  1
نتربول(، التي قدمت العديد من ينبغي الإشارة إلى أن من بين أهم المنظمات الحكومية الدولية )منظمة الشرطة الجنائية الدولية الأ 2

هذا يؤدي بنا إلى التأكيد على أهمية التعاون (، و روشا ) محكمة يوغسلافيا و محكمة رونداالدولية في لاهاي وأاكم الجنائية المساعدات للمح
وسائل تؤهلها مرتكبيها، لما لها من إمكانيات و معرفة  سرعة التثبت من وقوع الجريمة و ستعانة بهذا سيؤدي حتما إلىمع هذه المنظمات، فالإ
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تخاذ إجراءات نظر التحقيق، أشار النظام الأساسي إنتيجة لبطئه بالبدء في إلى المدعي العام تفاديا لإمكانية توجيه الطعن و 
 خذ أدلة منه على أساسأنه يجوز للمدعي العام أن يعقد مقابلة مع شخص أو أ( إلى 99في الفقرة الرابعة من المادة )

اذ إتخون  أوامر أو تدابير إلزامية، على أن يك أية خر دون إتخاذآ طوعي، كما يجوز له إجراء معاينة لموقع عام أو أي مكان
تخاذها في مثل هذه الحالة من المدعي العام يكون حتى دون حضور فإستجابة لمطالب التحقيق، إمثل هذه الإجراءات 

تخاذ مثل هذه الإجراءات بسرعة مقيد إن إلكن مع ذلك فاذ مثل تلك الإجراءات، و تخطلب إ سلطات الدولة الموجه إليها
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. (99بشروط يجب مراعاتها حددتها المادة )

 إجراء تخاذه لأيإإليه المدعي العام عند  في تحقيق ما يصبون لها فاعليتها جميع هذه الإجراءات لن يكو  نأخلاصة القول و 
 إذا روعي ما يلي: إلا

 كاتبه، أويوقع عليه هو و ضر يحرر بمعرفته تثبيت جميع الإجراءات التي يقوم بها المدعي العام سواء بواسطة مح (1
والحكمة ضحايا العنف الجنسي، فال أو الصورة إذا كان ذلك ضروريا لحماية الأطتسجيل ما يجربه بالصوت و 

المدعي العام حجة فيما  هو أن تكون تلك المعلومات التي حصل عليهااء تخاذ مثل هذا الإجر إمن وراء 
 فيما يستفاد منها من نتائج.أثبته، و 

ذلك لكفالة حماية الشهود التي حصل عليها المدعي العام، و  الحفاظ على سرية كل المعلوماتالسعي وراء  (0
حتفاظ عدم المساس بسيادتها، فالمدعي العام هو المسؤول الأول عن الإدولتهم، و  منأولحماية ، والضحايا

 عدم إنشاء محتوياتها.بالمعلومات والأدلة التي يكون قد حصل عليها، وهو المسؤول عن تخزينها وتأمينها و 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

بغض النظر على أن  و بين مهام مأموري الضبط القضائيعلى أهمية هذه المنظمة من خلال التشابه بينها لذلك، كما يمكننا أن نسترشد 
نسياب القضاء الوطني في الدولة، فعلى الرغم إ حدود ذلك فيلثاني وظائفه داخلية فقط، و الأولى وظائفها تنسحب إلى الدولة، في حين أن ا

القرائن عن أي فعل إجرامي  ألة المتعلقة بتجميع البيانات و بخاصة في المس بعض الوظائف، و تشابهان في إلا أنهما من وجود هذا الفارق
 رتكاب.و في مجرى الإأتكب إر 

 :كل من  نظرأنتربول( من التفاصيل حول الشرطة الجنائية )الأ ولمزيد
ندرية، سنة النشر مجهولة، ص الجامعية، دون طبعة، الإسكالقانون الدولي، دار المطبوعات  محمد منصوري الصاوي، أحكام -

203-305. 
محمد خميس إبراهيم، أمر القبض الدولي، مجلة الفكر الشرطي، تصدر عن مركز بحوث شرطة الشارقة، المجلد العشرون، العدد  -

 .80الى  38، ص 0211 الثالث، يوليو
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 فيما يتعلق بالتحقيقات سلطاتهو  الفرع الثاني: طلب المدعي العام حضور الأشخاص إلى المحكمة
ساسي للمدعي العام سلطات سس سليمة منح النظام الأأمام المحكمة على أجراءات الدعوى الجنائية إضمانا لسير 

دلة المتعلقة جمع الأ وإستجوابهم، وسلطةالشهود  أو الضحايا شخاص محل التحقيق أومن بينها طلب حضور الأعديدة 
 وامر تتعلق بالتحقيق.إصدار ما يلزم من قرارات وأن يطلب من الدائرة التمهيدية أيضا أله ريمة موضوع التحقيق، و بالج

راف في النظام طخاصة الأإنه يقع على عاتق الدول و غيرها بالكيفية المطلوبة، فجراءات و نه لكي تتم هذه الإأبيد 
ليها متى كان متعلقا بالتحقيقات الجنائية التي يجربها إاساسي واجب الرد على كل ما طلب تعاون أو مساعدة يقدم الأ

وامر صادرة من المحكمة تتعلق بالقيام أأو ي طلب خير لا موجب له لأي تأأستجابة دون المدعي العام، كما تلتزم بالإ
وراق علان الأإدلة، أو براز الأإلى شهادة الشهود، أو إستماع شخاص، أو الإوجود الأ ماكنأعلى سبيل المثال بتحديد 

وامر أو التدابير لى غير ذلك من الأإ ،لى المحكمةإحتجازهم، أو تقديم المتهمين إشخاص، أو القضائية، أو القبض على الأ
 .التي يتطلبها التحقيق أو المقاضاة

 هما:همتين لهما علاقة بسير التحقيق و لتين مأفي هذا الفرع مس في ضوء ما تقدم سنتناول بالدراسةو 
 المساعدة القضائية.بط تقديم طلبات التعاون الدولي و ضوا -
 سلطات المدعي العام فيما يتعلق بالتحقيقات. -

 القضائية المساعدةبط تقديم طلبات التعاون الدولي و الفقرة الأولى: ضوا

ونا تعاسي ساحكام هذا النظام الأطراف وفقا لأساسي على ما يلي: ) تتعاون الدول الأ( من النظام الأ82تنص المادة )
يجسد هذا النص و (، عليها ختصاص المحكمة من تحقيقات في الجرائم و المقاضاةإطار إفي تاما مع المحكمة فيما تجريه 

الملاحقات جوانب التحقيقات ومراحلها و تطبيق في جميع لتزام واجب الإهو ما بالتعاون التام مع المحكمة، و لتزاما عاإ
بما فيها مكتب  أجهزة المحكمةنه ينطبق على جميع أحكام، كما ستئناف أو مراجعات للأإ ىدعاو  أية بما في ذلكالقضائية 
هذا لى الرغم من وضوح ستثنافية، وعالإبتدائية، و الإلعام و قلم المحكمة ورئاستها، والدوائر الثلاث: التمهيدية، و المدعي ا

جراءات تقديم كطلبات التعاون أو المساعدة إما يلي: كيف تتم  أهمهامع ذلك يطرح العديد من التساؤلات أنه  إلا النص
ه يجوز أنم أجراءات في نطاق المحكمة؟ هل هو حق مقرر للدوائر فقط؟ تخاذ هذه الإإالقضائية؟ ومن له هذا الحق في 

زا فما هي ائجلم يكن  إذاما أفما حدود ذلك؟ إن كان ذلك جائزا الدول؟ و لى إلة مثل هذه الطلبات حاإللمدعي العام 
 هي اللغة التي تتقدم بها هذه الطلبات؟ماالجهة المختصة بذلك؟ و 
ثبات وقواعد الإ ائيةجر لقواعد الإنما ترك ذلك لإساسي للمحكمة، و عليها النظام الألم يجب كل هذه التساؤلات 

 للمحكمة.
رائية الجهات التي لها صلاحية حددت القواعد الإج التعاون في المحكمةختصاص تقديم طلبات إأولا: الجهات التي لها 

 هي على النحو التالي:و  لى الدول،إحالة تقديم طلبات التعاون أو المساعدة إ
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  الى الدول، وله كذلك مة من المدعي العام حالة طلبات التعاون المقدإختصاص مكتب المدعي العام إيكون من
 ليها الطلب.إالوثائق من الدول الموجه صلاحية تلقي الردود والمعلومات و 

  لة طلبات التعاون الصادرة عن الدوائر، وله كذلك صلاحية تلقي الردود والمعلومات حاإيقع على عاتق المسجل
 1ليها الطلب.إالوثائق من الدول الموجه و 

ن تحال طلبات التعاون عن طريق المنظمة الدولية أجراءات التقاضي إلك مناسبا لسير ذا كان ذإكذلك يجوز في حالة ما 
ليها طلبات إتصال في الدول التي تحال ما فيما يتعلق بقنوات الإأخرى،وأقليمية مناسبة إية منظمة أللشرطة الجنائية، أو 

هي بالطبع ستكون قناة نضمام ، و فقة، أو الإواأو القبول، أو المطراف عن التصديق التعاون فهي تتحدد بالنسبة للدول الأ
ي أن تجري أدولة طرف  وز لأيةنه يجإمع ذلك ف، و 2خرى مناسبةأة قناة أيليها الطلب، أو إدببلوماسية في الدولة الموجه 

 3المسجل بذلك. تخطرن ألكن بشرط تصال التي حددها، و تغيير في قناة الإ

 تفاق يتمإليها يتحدد بموجب إن وسيلة تقديم طلبات التعاون أو المساعدة القضائية إما بالنسبة للدول غير الأطراف فأ
 ساس اخر مناسب.أ أيي ترتيب خاص أو على أبين المحكمة أو بموجب عقده بينها و 

ي منظمة حكوميية دولية تقديم معلومات أو مستندات أن يطلب من أ المدعي العام(كذلك يجوز للمحكمة )الدوائر و 
كد من أن يتأ في مثل هذه الحالة ينبغي على المسجللمرتكبة فيما يتوافق مع ولايتها وإختصاصها، و بموضوع الجريمة اتتعلق 

 4ن يحصل على جميع المعلومات ذات الصلة بموضوع الجريمة المرتكبة.تصال التي حددتها المنظمة، وأقنوات الإ
 يتم تحديد لغة هذه ذا لمإتكفي ددة في تقديم طلبات التعاون لاجراءات المحن التقيد بالإأالواقع  ثانيا: لغة الطلبات
وتفصيل ساسي، غير طرف في النظام الأإذا كانت الدولة طرفا أو خيرة تختلف بحسب ما ن هذه الأأالطلبات، ويلاحظ 

 تي:على النحو الآ ذلك

                                                           
 .الجنائية الدوليةثبات للمحكمة القواعد الإجرائية وقواعد الإ( من 132ثانية من القاعدة )الفقرة ال1
 .للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي (83) ولى من المادةالفقرة الأ2
ذلك في ضوء ما هو مقرر بشأن التعاون الدولي أرض الدولة الطرف، و ن يجري التحقيق على أ( للمدعي العام 50/0) المادة ازتجأفقد 3

كما هو مخول بموجب دائرة ما قبل المحكمة عندما تكون الدولة غير قادرة صراحة على تنفيذ   وأالواردة بالباب التاسع، القضائية و والمساعدة 
 هو ما قررته المادةون و و عنصر من عناصر نظامها القضائي القادر على تنفيذ طلب التعاأطلب التعاون بسبب عدم توافر أي سلطة 

 ساسي للمحكمة.من النظام الأ / د(50/3)
Voir : Matthews Carlsan, the international criminal court selected considcrations for 

ratification and national implementing legislation, revue international de droit penal 

vol 72, no 314, 2001, p 787.  
 .للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي 83الفقرة الخامسة من المادة 4
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ليها إذا كانت الدولة الموجه إ ساسييها الطلب طرف في النظام الألإكانت الدولة الموجه   إااما  حالة (1
 مرين:أختلاف ن تحديد لغة الطلبات يختلف بإإساسي، فالطلب طرفا في النظام الأ

 نه في هذه الحالة يكون طلب التعاون محررا بلغة هذه الدولة.إكانت هذه الدولة تستعمل لغة رسمية واحدة، ف  إذا  -

ثناء قيامها بالتصديق على أن تحدد أنه في مثل هذه الحالة يمكنها إمن لغة، ف أكثركانت هذه الدولة تستخدم   إذا  -
أن يحرر طلب التعاون في حدى لغاتها الرسمية التي تريد إلى إنضمام ساسي، أو قبوله، أو الموافقة عليه، أو الإالنظام الأ
لم تقم تلك  إذاما أـسذلك، ن تخطر المسجل بألكن بشرط إختارتها لاحقا، و ن تغير اللغة التي ألهذه الدولة ضوئها، و 
حدى لغتي العمل الخاصة بالمحكمة، أو ن طلب التعاون في هذه الحالة سيحرر بإإحدى لغاتها الرسمية، فإختيار الدولة بإ

 1حدى هاتين اللغتين.إلى إن ترفق بها ترجمة أ

)تغيير قناة الأطراف يا كان مضمون التغيير الذي تجريه الدول أنه أالحقيقة التي نذكرها في هذا الجانب هي و 
ذا لم يكن هناك مثل هذا إالمحكمة، فليه بين هذه الدولة و لا في الوقت المتفق عإنه لا يكون نافذا تصال(، فإالإ
وهذا  لتغيير، خطار الخاص بايوم من تلقي المحكمة للإ 05لا بعد مرور إنه مثل هذا التغيير لا يكون ساريا إفتفاق الإ

 2ن يتم بشكل يضمن عدم المساس بطلبات التعاون المقدمة من الحكمة، أو الطلبات الجاري النظر فيها.أينبغي  كله
رية الكفيلة بسير عمل شكال التعاون الضرو ألتزام بتقديم كافة طراف الإن على الدول الأأكيد عليه هو أمما يجب التو  

طراف، ي حق قانوني مقرر للدول الأأها الدعوى، فالنظام الاساسي لم يسلب ية مرحلة كانت عليأفي المحكمة، و 
 ستنادطراف الإن للدول الأأتضمنت التي  ساسي( من النظام الأ88المادة )ما نستنتجه من خلال ما تضمنته وهذا 

 3ساسي.شكال التعاون التي نص عليها النظام الأأيع إلى قوانينها الوطنية، وذلك لكفالة تحقيق جم
ليها إكانت الدولة الموجه   إذااسيسطرف في النظام الأإليها الطلب غير كانت الدولة الموجه   إااحالة ما  (0

ن لغة تقديم الطلبات تتحدد بموجب إقبلت تقديم المساعدة، فساسي، و الطلب غير طرف في النظام الأ
حدى لغتي العمل هذه الطلبات تحور بإن إذا لم يتم تحديدها فبين المحكمة، وإلذي يعقد بينها و تفاق االإ

 حدى هاتين اللغتين.إلى إترفق بها ترجمة بالمحكمة، أو 

 دعي العام فيما يتعلق بالتحقيقاتالفقرة الثانية: سلطات الم
طلب أن يالحق في  ،ختصاصاته بالتحقيقناء مباشرته لإثأساسي للمدعي العام من الصلاحيات الممنوحة بموجب النظام الأ

مناقشتهم في كل إستجوابهم، و جل حضور الشهود، أو الضحايا لأشخاص المشتبه فيهم أو من يلزم من الأحضور 
 ملابسات الجريمة المرتكبة موضوع الشكوى.

                                                           
 .ثبات للمحكمة الجنائية الدوليةوقواعد الإ( من القواعد الإجرائية 138القاعدة)1
 القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.( من 139القاعدة)2
 .الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( من النظام 93ولى من المادة )الفقرة الأ 3
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مر السهل كما في القوانين الوطنية بسبب طبيعة المحكمة الدولية، فتنفيذ هذا مر الحضور ليس بالأأن تنفيذ أالجدير بالذكر و 
 جرائية.قواعده الإحكام النظام الاساسي و جراءات معينة وفقا لأإتتبع  مر يتطلبالأ
ن يطلب حضور أجرائه للتحقيقات إثناء أيجوز للمدعي العام  الأشخاص إلى المحكمة أولا: طلب المدعي العام حضور 

ن هذا الطلب أكانوا متهمين، أو شهود، أو ضحايا غير أشخاص الذين لهم صلة بالجريمة محل التحقيق، سواء بعض الأ
 هي:الضوابط التي ينبغي مراعاتها، و  مقيد ببعض

الشخص المطلوب الحضور، ولقبه، سم إن يكون مضمون طلب الحضور مشتملا على أينبغي  مضمون الطلب: (1
تحديد ميعاد الحضور، و مر، تاريخ الأأجله قدم هذا الطلب، و بيان السبب الذي من ومهنته، ومحل اقامته، و 

 مر ثابتا بالكتابة.ن يكون الأأالعام، فضلا عن كل ذلك يجب  وتوقيع المدعي

لى الدائرة التمهيدية، مضمونه إمر بموجب طلب يقدمه المدعي العام يتم تنفيذ هذا الأ مر الحضور:أتنفيذ  (0
بالحضور الى الدولة التي يتواجد مر أن تحيل أعلى الدائرة التمهيدية بدورها أمر بحضور شخص معين، و صدار إ

ذلك بضمان مثول مر، و لا تنفيذ هذا الأإما على الدولة وب حضوره من قبل المدعي العام، و فيها الشخص المطل
لى إن تستند أقليمها إمر في داخل لهذه الدولة خلال تنفيذ هذا الأأمام المحكمة في الموعد المحدد، و الشخص 

مر البيانات أو المعلومات ذا لم يرفق بالأإمر على الفور متناع عن تنفيذ هذا الأيجوز لها الإنه ألا إقوانينها الوطنية، 
 التي تبرره.

بالمقابل يقع على هذا الشخص مؤقتا إلى المحكمة، و  عند قبول هذه المساعدة يقع على الدول المعينة واجب نقلو 
حتجاز أو المقاضاة أو لا يتعرضوا للإألشهادة دلاء باشخاص الذين طلب حضورهم للإللأن تكفل أعاتق المحكمة 

ته تخذه قبل مغادر إمتناع إي فعل أو أذلك بسبب على حريتهم الشخصية، و خر من القيود التي تؤثر آي شيء لأ
ن توفر مثل هذه الضمانات للخبراء الذين أمام المحكمة، كما على المحكمة أقبل مثوله  للدولة التي كان متواجدا فيها

 1مامها لغرض تقديم تقاريرهم الخاصة بالجريمة محل التحقيق.أيمثلون 
مام المحكمة قد ساهم في أن الشخص الذي مثل أثبت أذا إنه يجوز للمحكمة عدم مراعاة هذه الضمانات أغير 

 أو للإدلاء بالشهادة. شتباه فيهللإ أجلهاتكاب الجريمة التي طلب حضوره من إر 
 مر الحضور، يمكن إجمالها في الآتي:أنه ثمة شروط محددة في تنفيذ ألى إشارة تجدر الإو 
 ن واجب إحضار الشخص المطلوب حضوره بموجبه الأمر الصادر من الدائرة التمهيدية في المحكمة بناء على أ

 ليها الطلب.إطلب المدعي العام يقع واجب تنفيذه على عاتق السلطات القضائية في الدولة الموجه 

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 93الفقرة الثانية من المادة  1
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  ن يكون الغرض أم لا، أو أالتأكد من كونه مشتبها فيه غرض من نقل الشخص تحديد هويته، و كون الن يأينبغي
شكال أغير ذلك من  ن يكون الغرضأرتكاب الجريمة، أو إضحية إذا كان شخصا عاديا أو  لشهادةالإدلاء با

 المساعدات التي يتطلبها التحقيق.

  لى المحكمة بالقوة، أو إتقديمه مر، وذلك بنقله و الأ جبار الشخص المطلوب حضوره على تنفيذ هذاإعدم
رادة الشخص المطلوب إلا بناء على رغبة و إمر الحضور لا يتم تنفيذه أن كراه، لأالإ ستعمال وسائل الضغط و بإ

 مرحضاره بأإمن  بالرغم-المحددلا يملك المدعي العام في حالة عدم مثول ذاك الشخص في الميعاد حضوره، و 
ذلك لضمان أمر القبض مؤقتا على ذلك الشخص، و ستصدار إن يطلب من الدائرة التمهيدية أ إلا-الحضور
 1مام المحكمة.أمثوله 

جراء همية هذا الإنظرا لأدلة التي يملكها المدعي العام، و حد اجراءات جمع الأستجواب أ: يعتبر الإستجوابثانيا: الإ
 نه تحكمه عدة ضوابط نذكرها فيما يلي:إ، فوخطورته

جراء من إول أستجواب مام المحكمة قد يكون الإأنه بعد مثول الشخص أمن الثابت  ستجواب:مضمون الإ (1
نه أمفاد ذلك إجراء المعاينة، أو التفتيش، و جراءات التحقيق، كما قد يكون في لحظة تالية لسماع الشهود، أو إ
كان هذا غلى المدعي العام، و حالة المقدمة جرامي موضوع الإرتكابه للسلوك الإعترف شخص معين بإإذا إ

من قبل قبل المدعي العام، أو  ستجوابه فورا منإنه في مثل هذه الحالة يستحسن إالشخص بكامل قواه العقلية، ف
صيل في نظر هذه القضية أو بناء على ختصاص الأمتلاكها للإإالدولة المتواجد فيها هذا الشخص، بناء على 

لا بعد جمع إلى شخص معين إتهام إه لا يمكن توجيه عتراف فإنلم يكن هناك مثل هذا الإ ذاإما أطلب المحكمة، 
 مكانية مواجهة شخص مشتبه فيه بها.لإ أدلة الثبوت المختلفة

ذا إستجواب تحديدها تحديدا نافيا للجهالة، فالإستجواب هو تثبيت شخصية المتهم، و ن الهدف من الإأمن ثم يتضح و  
ن يستفي منها العناصر أيستطيع  عتباره يملك سلطة التحقيقن المدعي العام بإدلة في التحقيق لأالأ هم مصادرأيعد من 

د من ذلك التثبت من شخصية ستجواب يقصعمال الإأثبات أو نفي التهمة ضد المتهم، فهو عندما يباشر الكافية لإ
ثناء قيامه أللمدعي العام يه، و لإبها تيمكن نسديدا لوقائع التي وصاف الخاصة به، وتحالأإثبات البيانات و ، و المتهم
 مناقشته تفصيلا عنها.إليه الثابتة ضده و ن يواجه الشخص المشتبه فيه بتلك التهم المنسوبة أستجواب بالإ

من أدلوا به أو سيدلون به ن يستجوبهم فيما أله أمامه، و المثول يدعو الشهود والضحايا للحضور، و ن أيضا أكما يجوز  
 2خاصة بالجريمة المرتكبة. معلومات

                                                           
 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ( من93ة )ادالم( من أـس 3الفقرة )1
 .198-193د عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص عبد القادر أحم 2
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شخاص المتهمين أو الشهود، أو الضحايا، أو في مواجهة الأأثر و ستجواب ذا : لكي يكون الإستجوابتدوين الإ (0
يشترط في أي شخص، و ستجواب إثناء أدلائها إقوال التي تم يحرر محضرا تسجل فيه كل الأ أنب يج الدول، فإنه

ن يسجل أذا كان حاضرا، و إومحاميه  المستوجب خصشوال ،موجههمسجله، و ستجواب أن يوقع عليه صحة هذا الإ
أي شخص متناع إيدون فيه حالة  إجراءاته، كما ثناءأاء جميع الحاضرين أسم، و ومكانهوقته، الإستجواب، و فيه تاريخ 

 1لى ذلك.إسباب التي دعته الأعن التوقيع و 

حدى إرتكابه تهم بإإذا كان هناك شخص إالصورة بالصوت و ستجواب مر بتسجيل الإيأ نأيجوز للمدعي العام و 
في مثل هذه ساسي، و مر بحضوره أو بالقبض عليه بموجب النظام الأأصدر إختصاص المحكمة، و الجرائم الداخلة في 

له الحق في ستجواب بالصوت أو بالصورة، و نه يجرى تسجيل الإبأبلغ الشخص المستجوب بلغة يفهمها الحالة ي
 2.ستجوابثناء الإأن يتشاور مع محاميه أعتراض على ذلك، كما له الحق في الإ
نه ينبغي تسجيل واقعة إحدث توقف خلال هذا التسجيل فستجواب بالصوت أو الصورة، و جراء تسجيل الإإتم  إذاو 

على ن يوضع ألصحة هذا التسجيل ينبغي ستجواب و ستئناف الإإنتهاء التسجيل كما يسجل وقت إالتوقيف قبل 
أن يوقع عليه كان حاضرا كما يجب   إذامحاميه ية ختم في حضور الشخص المستجوب و صلشرطة التسجيل الأأ

 لى الشخص المستجوب.إتسلم نسخة من هذا الشريط كان حاضرا و   إذامحاميه المدعي العام والشخص المستجوب و 
سباب أو الظروف كتابة ن تذكر تلك الأأسباب معينة، ينبغي ستجواب بالصوت أو بالصورة لأالإذا لم يتم تسجيل وإ

 3ستجوابفي محضر الإ
نه يجوز للمدعي ألى إ( 110في الفقرة الرابعة من القاعدة ) تقد نصللمحكمة جرائية ن القواعد الإأجدير بالذكر و 

شخاص خرين غير الأآشخاصا أن يستجوب أالشهود، مصاح، الضحايا و  مراعاةإستجابة لمتطلبات التحقيق و العام 
حتمال وقوع إجرائه التقليل من إثر الذي سيترتب على كان الأ  إذاذلك الذين طلب حضورهم، أوتم القبض عليهم و 

ن ذلك كله أدلتهم غير طفال أو المعوقين الذين قد يدلون بأالأأو  يذاء التي تلحق بضحايا العنف الجنسي،عمال الإأ
 4وافقة الدائرة التمهيدية.بممقيد 

 
 

                                                           
 .للمحكمة الجنائية الدولية ثباتالإقواعد من القواعد الاجرائية و  (111القاعدة ) 1
، القاهرة كز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، المر الجنائية الدولية الدائمة تهام والتحقيق بالمحكمةالإ حامد سيد حامد، جهاز 2

 .53، ص 0212
 .يةثبات للمحكمة الجنائية الدولقواعد الإجرائية و ( من القواعد الإ3-110/0القاعدة ) 3
 .199حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أ القادر عبد 4
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 الفرع الثالث: الضمانات القضائية في مرحلة التحقيق
وتتمثل شخاص في مرحلة التحقيقات، بها الأ ة مجموعة من الضمانات التي يتمتعنظمة المحاكمة الجنائية الدوليأقررت 

لمحكمة  يتعين على االتيهود خلال مرحلة التحقيقات و الضمانات في الحقوق التي يتمتع بها المشتبه فيه أو الش هذه
 بطلانها. إلى جراءات التحقيق عيب يؤديإالمدعي العام بصفة خاصة صيانتها حتى لا يعتري بصفة عامة و 

 ثناء التحقيقاتأولى: حقوق المشتبه فيه الفقرة الأ 
هو الشخص أما المشتبه به له تهمة معينة  المتهم هو من وجهتفساسي بين المتهم والمشتبه به، ميز النظام الألقد 

 ثناء التحقيقأحقوق المشتبه به  منه لضمان (55) المادةساسي فرد النظام الأأقد أي إتهام بعد، و الذي لم يوجه له 
 ثناء التحقيق.أشخاص تحت عنوان حقوق الأ والتي جاءت

الدولية بعدد من نائية ختصاص المحكمة الجإحدى الجرائم الدولية التي تدخل في إرتكاب لذا يتمتع المشتبه فيه بإ
نسان البراءة، صل العام في الإالأبقائه داخل دائرة إبعاد التهم عن كاهله و الضمانات التي تكفل له الحق في الحقوق و 

شتبه فيه لى المإكد من نسبة التهمة أو التهم المتعلقة بالجريمة أو الجرائم محل التحقيق ألى التإتهدف جميع هذه الحقوق و 
لى الشخص الذي يتم كراه عإجبار أو إي ألا تنطوي على  رق ووسائل تحقيق مشروعةمن عدمه من خلال ط

 1فيمايلي: ي تحقيقتتمثل هذه الحقوق فيما يتعلق بأالتحقيق معه و 
ستجواب هو الحق في ة الإثناء مرحلأمن الضمانات الهامة التي يتمتع بها الشخص  علام المشتبه فيه بالتهمإأولا:  

نه موضع علامه بأإذا تم إلا إستفادة من هذه الضمانة أو هذا الحق الإلن يتسنى للشخص لنفسه، و تجريمه  عدم جواز
قد تم النص ، و 2ن يواجهوهاأضا بطبيعة التهم التي يمكن أيعلامه إستجوابه يتم لهذا السبب، كما يتعين إوأن شتباه إ

إليه في عدد من المواثيق سباب التهم الموجهة ل يتم بالسرعة والتفصيل، بطبيعته وأعلامه بشكإعلى حق المتهم في 
 3تفاقيات الدولية.الإو 

                                                           
  522حمد محمد عبد اللطيف، المرجع السابق، ص أ 1
 201حمد محمد المهتدي بالله، المرجع السابق، ص أ 2
مريكية لحقوق الأ تفاقيةمن الإ( 2/3(، )8/0السياسية، والمادة )من العهد الدولي للحقوق المدنية و ( 10/3نخص منها بالذكر: المادة ) 3

 .وروبية لحقوق الانسانتفاقية الأ( من الإ5/0نسان، والمادة )الإ
 أنظر في ذلك:

صلاح القانون والتنمية إبحث منشور في سلسلة  ،لعادلة في مرحلة جمع الإستدلالاتضمانات المحاكمة ا محمد عبد النباوي، -
منشور بدعم من مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير،  الجزء الثاني، لة(،ملات حول المحاكمة العاد)تأ تصاديةإقالسوسيو 

 .02، ص0229ماي



تطبيقات النظام الإجرائي لمحكمة الجنايات الدولية الباب الثاني:  

 

410 
 

هم حاطة بالتهمة كحق اللمتالإإليه حتى يمكنه الدفاع عن نفسه وإثبات براءته، و الشخص بالتهمة المسندة  إخطاريجب و 
 أيث يبلغ بكل تغيير يطر يستمر حتى نهاية محاكمته بحإتهامه و من لحظة  أنما ينشحسب وإلا يقتصر على مرحلة التحقيق ف

 1ليه.إعلى ما أسند 
ستجوابه سواء إعلام المشتبه فيه قبل الشروع في إساسي للمحكمة الجنائية الدولية صراحة على ضرورة قد نص النظام الأو  

سباب أن هناك من قبل المدعي العام أو السلطات الوطنية بناء على طلب التعاون المقدم من المحكمة الجنائية الدولية، بأ
 .2ختصاص المحكمةإرتكاب جريمة تدخل ضمن إن أتدعو للتحقيق معه بش

ن يكون الشخص أفمن الضروري  .يرتبط هذا الحق بحق الشخص في عدم تجريم نفسه ستعانة بمتجمالحق في الإثانيا: 
قد نصت على هذا والرد عليها، و إليه حتى يتمكن من تقديرها، سئلة الموجهة محتوى الأستجواب عالما بطبيعة و الخاضع للإ
 3من العهد الدولي للحقوق المدنية. 10من المادة  29الحق الفقرة 

التي يفهمها تماما، و ستجوب الشخص بلغة غير اللغة إذا إ أنه ساسي للمحكمة الجنائية الدولية علىقد نص النظام الأو 
على الترجمات التحريرية اللازمة للوفاء بمقتضيات الحصول ستعانة مجانا بمترجم شفوي كفء، و يحق له الإيتحدث بها 

نه من الصعب في هذه الحالة التفاهم معه بلغة غير إذا كان المتهم يتكلم بلغة غير مستعملة في المحكمة ف،وإ4نصافالإ
الثقة ءة و الية من الكفاستعانة بمترجم على درجة عن يجيز للمدعي العام الإألى إدى بالمشرع الدولي أمر الذي لغته، الأ

 5.توضيحاتهيجاباته و إينقل عنه تهامات الموجهة له و الإستفسارات و الإسئلة و كي يساعد المتهم في فهم الأالتامة  
متى نصاف والعدالة للحصول على الترجمات الفويرية اللازمة للوفاء بمقتضيات الإ فءستعانة مجانا بمترجم شفوي كفالإ

ساسي هي ضمانة كبيرة يوفرها النظام الأيفهمها المستجوب أو يتحدث بها، و ستجواب بلغة غير اللغة التي جرى الإ
سبانية، ولغة الإوالروسية والصينية والعربية و الفرنسية نجليزية و ن اللغة الرسمية في المحكمة هي الإللمستجوب، لاسيما وأ

                                                           
 181ص  ،0215،الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة  أمام القضاء الجنائيسراء حسين عزيز حجازي، ضمانات المحاكمة العادلة إ 1
 أنظر كل من: 2

  .الجنائية الدوليةساسي للمحكمة من النظام الأ /ا(55/0المادة )  -
 .053، ص المرجع السابقالمحكمة الجنائية الدولية،  منتصر سعيد حمودة، -

و التحدث أعلى فهم اللغة المستعملة في المحكمة  قادرمساعدة مجانية للمترجم إذا كان غير  على كدت على حق المتهم في التوفرأحيث  3
 بها.

 : في ذلك نظرأ
 .03، ص بقمحمد عبد النباوي، المرجع السا -

 .ساسي للمحكمة الجنائية الدولية/ج( من النظام الأ55/1انظر المادة ) 4
 .139سراء حسين عزيز حجازي، المرجع السابق، ص إ 5
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حدى هذه إلا يفهم م، أو يتكللال أمام المحكمة شخص ثيمن أالفرنسية تحديدا في حين يمكن نجليزية و العمل هي الإ
 1اللغات.

ستجوابه بحقه إثناء أستكمالا لحق الشخص في عدم تجريم نفسه، يتعين تنبيه المشتبه فيه إ لتزام الصمتإثالثا: الحق في  
على تبار الصمت قرينة عإ عدم دعاءات التي يوجهها المحقق، معسئلة أو الإعدم الرد أو التعليق على الألتزام الصمت و إفي 

 2.حق الدفاع أمبدأصل البراءة و  أيضا مع مبدأيتسق هذا الحق الإدانة، و 
/ز( من 10/3نسان من ذلك، المادة )تفاقيات المعينة بحقوق الإالإى هذا الحق في عدد من المواثيق و قد تم النص علو 

وصى المؤتمر ألحقوق الانسان، كما مريكية تفاقية الأ/ز( من الإ8/0و المادة )،العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية 
نسان بضرورة منح المتهم حق الصمت.و بالمثل نادت لجنة حقوق الإ 1953السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما 

جبار الشخص على الشهادة ضد نفسه، و إبعدم جواز  1920مم المتحدة المنعقدة في الخامس من يناير بهيئة الأ
هو محدد كذلك كحق مستقل في لوائح و  3لتزام الصمتإستجوابه بحقه في ؤاله أو إإعلام الشخص قبل سبوجوب 

إلى حماية الشخص ضد يهدف فقط لتزام الصمت لاإالحق في و  4.رونداالدوليتين الخاصتين بيوغسلافيا و المحكمتين 
عتبارات المحاكمات العادلة التي إلى تحقيق إضا أينما يهدف أثناء التحقيق وإالضغوط النفسية التي تمارس عليه التعذيب و 

 للشخص الخاضع للتحقيق. نسبتهاأدلة الإدانة وإثبات تضع على المدعي العام عبء البحث عن 
إلتزام ستجواب في ساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالنص صراحة على حق الشخص الخاضع للإالنظام الأتسم إو 

بهذا الحق قبل خضوعه بلاغ الشخص إيتعين ، و 5نب أو البراءةعتبار الصمت عاملا في تقرير الذإمع عدم الصمت 
 6.بلغة يفهمهاستجواب و للإ

                                                           
 .ساسي للمحكمة الجنائية الدولية( من النظام الأ0-52/1نظر المادة )أ 1
 .300، ص 9991ولى، الطبعة الأ، والحريات، دار الشروق الحماية الدستورية للحقوق ،حمد فتحي سرورأ 2
 .05حمد محمد المهتدي بالله، المرجع السابق، ص أ 3
قرار حق الشخص تفاقيات الدولية لإستخدمة في الإالمعبارات ال/ز( من نظام المحكمة بوغسلافيا السابقة ذات 01/0ستخدمت المادة )إ 4

جاء النص صراحة على حق عتراف بالذنب" و و الإألا يكره الشخص على الشهادة ضد نفسه أالتي جاء نصها كما يلي: " في الصمت و 
يضا أستلزمت إالتي ثبات الخاصة بمحكمة بوغسلافيا السابقة و الإات و جراء( من قواعد الإ3/ا/00في القاعدة )إلتزام الصمت المتهم في 

يؤخذ كدليل  أنيمكن به المشتبه فيه سوف يتم تسجيله و ن كل كلام سيدلي خير بأتبه فيه بلغة يفهمها الأشوجوب تنبيه المدعي العام للم
 .ثبات الخاصة بمحكمة رونداالإات و جراء/ب( من قواعد الإ23( و القاعدة )3/ا/00يضا القاعدة )أضده، كما نص على هذا الحق 

  .ساسي للمحكمة الجنائية الدولية/ب( من النظام الأ55/0راجع المادة ) 5
6Mark S. Ellis, the international criminal court and its implication for domestic law and 

national capacity building, Florida journal of international law, fall 2002, p 226. 
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ستعانة بالمساعدة القانونية من الحقوق التي قررت لكفالة الحق في الحق في الإ ستعانة بمساعدة القانونيةالحق في الإرابعا: 
قط نه لا يقتصر على مرحلة المحاكمة فأي أيتمتع الشخص بالحق في دفاع خلال كافة مراحل الدعوى الجنائية، دفاع و ال

 1.ليهإتهام توجيه الإالحق في حالة القبض على الشخص و  هذا أهمية تبرزبل يشمل أيضا مرحلة التحقيق و 
ستعانة بالمساعدة على حق الشخص في الإ ساسي للمحكمة الجنائية الدولية( من النظام الأ55/0قد نصت المادة )و 

ثله من قائمة يعدها المسجل و ختيار المحامي الذي يميقوم الشخص بإستجواب و القانونية التي يختارها قبل خضوعه للإ
ذا لم يكن الشخص وإ2،مام المحكمة الجنائية الدوليةأسماء المحامين الذين تتوافر فيهم معايير محددة للدفاع أتشتمل على 

ن أتضح بعد ذلك إذا إ لكن ،المحكمة هذه المساعدة مجانا فر لهستعانة بالمساعدة القانونية تو لإادرا على تكبد نفقات اق
ن أجاز لدائرة المحاكمة التي تنظر القضية أتعاب المحامي، نه غير قادر على تعمل أعى على خلاف الحقيقة إدالشخص قد 

 .3تعابستيراد الأمرا بإأتصدر 
ن يخطر أ تار تمثيل نفسه، لكن يتعين عليه في هذه الحالةالحصول على المساعدة القانونية ويخ ن يرفضأخص يمكن للشو 

 4قرب فرصة ممكنة.أالمسجل في 
عتبارات الحق في الدفاع لا يجوز تعديل التهم بشكل جوهري قبل بدء المحاكمة بفترة وجيزة، كما لا يجوز تعديل تحقيقا لإو 

ن التعديل زيادة جسامة التهم، ويمكن مع ذلك تعديل التهم بعد بدء أذا كان من شإجراءات المحاكمة إالتهم بعد بدء 
ن يضر أن التعديل بالتقصان أذا كان من شإلا إن التعديل تقليص جسامة التهم، أذا كان من شإجراءات المحاكمة إ
 .5صاح، الدفاعبم

حقه في الدولية للمتهم لجنائية ساسي للمحكمة اكفل النظام الأ ستجوابهإثناء أستعانة بمحام الإ حق المتهم فيخامسا: 
مهمة لتفعيل ممارسة ستعانة المتهم بمحام بحسبانها ضمانة إهمية أتظهر ستعانة بمحام يدافع عنه، و في الإ كذلك حقهالدفاع و 

مام أخطر التهم أليه إالحالة توجه  ن المتهم في مثل هذهمثل خصوصا وأحتى يستوفي هذا الحق على الوجه الأحق الدفاع، و 
 .6المحكمة الجنائية الدولية

                                                           
1 D.Cohen, le droit a l’assistance effective dun avocat de la defence, revue 

international de droit penal, vole 63, 1992, p 729. 
  209حمد محمد المهتدي بالله، المرجع السابق ص أ 2
 ثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.والإ الإجراءات( من قواعد 01/5القاعدة ) 3
 .بات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدوليةثوالإالإجراءات ( من قواعد 01/0القاعدة )4
 .252، ص السابق المهتدي بالله، المرجعحمد محمد أ 5
 .128سراء حسين عزيز حجازي، المرجع السابق، ص إ 6
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قد ، و 1في الاستعانة به حقه يتنازل الشخص طواعية عن ستجواب بحضور محام مالمالإ ىن يجر أوجب المشرع الدولي ألذا و 
بالمحكمة الجنائية الدولية تحت عنوان تعيين محامي  ةثبات الخاصقواعد الإجرائية و من القواعد الإ(  00 )جاء نص القاعدة

الجنائية فضلا عما جراءات الإفي القانون الدولي، أو الجنائي و ه تكون للمحامي كفاءة مشهوده بها أنلى: إالدفاع مشيرا 
يكون لهذا جراءات الجنائية و خر في الإآي منصب مماثل أيلزم من خبرة ذات صلة ، سواء كقاض أو مدع عام أو محام في 

يساعد المحامي ن أيمكن و ث بها بطلاقة يتحدفي المحكمة و  قل من لغات العملالمحامي معرفة ممتازة بواحدة على الأ
ن يقدم المحامي المعين من قبل شخص أكما   ، 2ساتذة القانون التي تتوافر فيها الخبرة اللازمةأخرون بمن فيهم آشخاص أ

لدى المسجل في  ختارها لنفسه طلب توكيلإحتفاظ بالمساعدة القانونية التي في الإساسي طار النظام الأإيمارس حقه في 
دونة قواعد السلوك المهني ساسي والقواعد واللائحة وممهامهم للنظام الأ أداءيخضع المحامون في ،و 3قرب فرصة ممكنةأ

 4لمحامي الدفاع المعتمدة.
عيدا عن كافة ن يكون بأساسية لصحة التحقيق الضمانات الأ منالأدبية و ستخدام المؤثرات المادية إعدم سادسا:  

لذا نصت المادة و 5 ،رادة حرة وواعيةإقوال المتهم معبرة عن أيا كان مصدرها حتى تكون أ عنويةالمالمؤثرات المادية و 
شكال أي شكل من خضاع الشخص لأإ "لا يجوز :نهأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على /ب( من النظام الأ55/1)

شكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو أي شكل من ، أو لأإخضاعه للتعذيبولا يجوز  ،التهديدأو  كراهو الإ أالقسر 
 نسانية أو المهينة."إاللا

،ويشكل هذا الحق إنبثاق من نسانية أو مهينة إشخاص أو معاملتهم معاملة قاسية أو لانه لا يجوز تعذيب الأإبالتالي فو  
ثناء التحقيق كما لا يجوز تهديده أي شخص أكراه أنه لا يجوز إمن هذا تبين ،و  6من الشخصيالأياة والحرية و الحق في الح

ذا كان هذا الشخص يشتبه في إقوالا تفيد في التحقيق ،فأنسان يقدم إ ن يعامل بوصفهأذ يجب إمن الوسائل ي وسيلة بأ
صل في المتهم البراءة ن الألأأن يعامل معاملة البرئ فيجب إختصاص المحكمة الجنائية الدولية رتكابه الجرائم التي تدخل في إ
 دانة.ما ان يؤكد هذه البراءة أو يقرر الإإالمحاكمة حتى يصدر حكما يعامل هكذا خلال فترة التحقيق و  نأيجب و 

                                                           
 .ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأ /د(55/0االمادة ) 1
 .ثبات للمحكمة الجنائية الدوليةقواعد الإلإجرائية و من القواعد ا (00/1القاعدة )2
 .ثبات للمحكمة الجنائية الدوليةقواعد الإجرائية و ( من القواعد الإ00/0القاعدة ) 3
  .ثبات للمحكمة الجنائية الدوليةقواعد الإجرائية و ( من القواعد الإ00/3القاعدة ) 4
  021.، المرجع السابق ص ئية الدولية بمحاكمة مجرمي الحربختصاص المحكمة الجناإنجلاء محمد عصر،  5

6Daniel Mac Sweeny, international standards of fairnesse, criminal procedure and the 

international criminal court, international review of penal law, vol 68, no 1/2, 1997, p 

250. 
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ك العهد الدولي كذلو  1لان العالمي لحقوق الانسانعمنها الإوالمواثيق الدولية و  علاناتقرته الإأعام  أفحضر التعذيب مبد 
إنسانية أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الغير للتعذيب أو نسان إي أحيث لا يجوز تعريض 2السياسيةللحقوق المدنية و 

عمال ن هذه الأأ 1980مم المتحدة قرتها الجمعية العامة للأأتفاقية مناهضة التعذيب التي إعتبرت إلقد الحاطة بالكرامة، و 
 نسانية.تعد جريمة ضد الإ

قرار المتهم على نفسه بصحة عتراف إيقصد بالإنه مذنب عتاف بأريم نفسه أو الإجبار الشخ  على تجإعدم  سابعا: 
على هذا  نحو الادانة ،و  اههإتجلى إدعاها ثيرا في نفس القاضي وأتأ قواهادلة وأسيد الأ،وهو ليه إرتكابه للتهمة المسندة إ

جبار إفالمستقر في النظم القانونية هو عدم جواز  ، 3طلاقدلة على الإقوى الأأقوى من الشهادة بل هو أعتراف كان الإ
كراه و التعذيب، الإ تخاذ وسائل العنف و إعام في القانون  أالمجرمة كمبدالمقبولة بل و  مور الغيرعتراف فمن الأالمتهم على الإ

عتراف ستخدام مثل هذه الوسائل للحصول على الإإن إشخاص فنسانية ضد الأغير الإأشكال المعاملة القاسية و وتختلف 
 4.د به قانونالا يعتيح و عتراف غير صحيجعل الإ

هذا ما إدانته و المتهم برئ حتى تثبت  نالمقرر بأ أقرار بالذنب يتناقض تماما مع المبدجباره على الإإن مطالبة المتهم و أكما 
وذلك ، 1988قرتها الجمعية العامة للامم المتحدة أبادئ المتعلقة بحماية المحتجزين أو المسجونين التي قرته وثيقة مجموعة المأ

جراء تجارب طبية ذلك لإبلو رضي الشخص المحتجز أو المسجون حتى و  التي قررت عدم تعرضو  منها، 00 أالمبد بموجب
ي طريقة رغامه على تجريم نفسه بأإأو  ،إعتراف منهنتزاع إستغلاله لغرض إعدم علمية عليه قد تكون ضارة بصحته و أو 

 5.خرآي شخص أخرى أو الشهادة ضد أ
ل ساسي لككما نص عليه النظام الأ6نسانقليمية المتعلقة بحقوق الإالإولية و المواثيق الدأغلب المعاهدات و كما تضمنته  

المادة ساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة و م الأالنظا/ز( من 01/0من محكمتي يوغسلافيا السابقة وروندا في المادة)
 ساسي لمحكمة روندا./ز( من النظام الأ02/0)

                                                           
 .نسانعلان العالمي لحقوق الإ( من الإ25المادة )1
 السياسية.للحقوق المدنية و ن العهد الدولي ( م23المادة ) 2
خضر نسان، المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأحقوق الإء قانون تعزيز الجريمة و ضو  توتة، دراسة قانونية في أبوعبد الرحمن محمد   3

 .023، ص 0228بنغازي، ليبيا، 
تصدرها سان التي نالجنائة الدولية، منشور بمجلة حقوق الإساسي للمحكمة ، مبادئ العدالة الجنائية في النظام الأنيبراهيم محمد العناإ 4

 .23، ص 0220سيوط، العدد الخامس، يناير أحقوق جامعة جمعية حقوق الإنسان كلية 
الجزائري( التشريع الجنائي لي و مصطفى عبد النبي/ لخضر شعاعشية، الحماية القانونية للفرد من التعذيب )دراسة مقارنة بين القانون الدو  5

 033.-032، ص 0228الدراسات تصدر عن المركز الجامعي غرداية، الجزائر العدد الثالث، ديسمبر مجلة الواحات للبحوث و 
( 8/0دت على هذا الحق المادة )، كما أك1922ن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة ( م10/3حيث نصت عليه المادة ) 6

 .ساننمريكية لحقوق الإتفاقية الأمن الإ
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ساسي للمحكمة الدولية الجنائية /أ( من النظام الأ55/1حيث نص في المادة ) يضاأقد كفل المشرع الدولي هذا الحق و  
( من النظام 22/0كما نصت المادة )  ،نه مذنبعتراف بأجبار الشخص على تجريم نفسه، أو الإإنه لا يجوز أعلى 

 1.ن المتهم مذنبأثبات إعبء نه يقع على عائق المدعي العام أى ساسي علالأ
مور التي تمس بشكل خطير بالحرية من الأالأساسي حكام النظام لا وفقا لأإ حتجازعدم جواز القبض أو الإثامنا:  

إستثناء لا يجوز التوسع ما يرد على تلك الحرية من قيود يعد  إنبالتالي فحتجاز و لة القبض أو الإأنسان مسالشخصية للإ
شخاص الذين لا يملكون مقاومتها ا تمنح السلطات حقوقا تمارسها في مواجهة الأأنههنا تبرز خطورة هذه القيود في فيه و 
ن تكون أنه يجب إجراء فنظرا لخطورة هذا الإو  2عتراف بهذا الحق هو من ضرورات العدالة الجنائية الدولية.ن الإإفولذا 

د وقع جراء قن يكون الإتي بعد أن الجزاءات التي تترتب على مخالفة أصوله تألا غموض لأأحكامه واضحة لا لبس فيها و 
جراء للمقبوض عليهم جتماعية التي يسببها هذا الإالإثار النفسية و ضافة للأإ للأفراد،تعرض أحدث من حدث ما وأ

 .والمحتجزين
لا و  حتجاز التعسفي،خضاع الشخص للقبض أو الإإنه لا يجوز أساسي على /و( من النظام الأ55/1)نصت المادة و 

 3.جراءات المنصوص عليها في هذا النظاموفقا للإسباب و لا لأإيجوز حرمانه من حريته 
 ثناء التحقيقاتأالفقرة الثانية: حقوق الشهود 

نفسهم، أخذ جانب المجني عليهم بل قد يكون الشهود هو المجني عليهم يأ ول الذينواع للشهود النوع الأأهناك ثلاثة 
 ،طباءالأالمساعدين القانونيين و قارب و مثل الأ أكثر صلة بالمشتبه بهيكون خذ الجانب المقابل و الثاني هو الذي يأوالنوع 

وقد  ،الأفعال المكونة لها بالصدفةأو أحد كان شاهد على وقوع الجريمة   هنأيكون الشاهد شخصا محايدا حيث  وأخيرا قد
نواع سوف تستعرض حقوق الشهود حسب الأرفته في مجال محدد من التخصصات. و معشاهد خبير نتيجة علمه و اليكون 

 الثلاثة السابقة على النحو التالي:
أنفسهم ني عليهم المقصود بالشهود في هذه الحالة هو الشهود المنتمين للمجني عليهم أو المج أولا: شهود المجني عليهم

نواع القضايا التي يصبحون فيها الشهود الوحيدين على أهمية بالغة في بعض أقد تكون شهادة المجني عليهم ذات ،و 
بما يتوافق مع ه الحالة يتعين بالتالي توفير الحماية اللازمة للشهود في هذ، و غتصابرتكاب الجريمة مثال ذلك جرائم الإإ

لم توفر فيها المحاكم الجنائية الدولية الحماية اللازمة ن هناك حالات عديدة ألى إر البعض بالفعل شاأكرامتهم ،وقد شرفهم و 
ن جرائم أمثلة العملية على ذلك ممارسات محكمة روندا بشبرز الأأمن غتصاب و لحقوق المجني عليهم في جرائم الإ

قل جسامة أعتبارها جرائم إغتصاب على في جرائم الإمام محكمة روندا بالتحقيق أيهتم المحققون غتصاب، فغالبا ما لاالإ
                                                           

 .021نجلاء محمد عصر، المرجع السابق، ص  1
2 Daniel. Mac Sweeny, op. cit ,p 54 
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لا يوفرون للمجني  عضاء المحكمةأن أالمحاكمة بالنسبة لها نجد نسبة للحالات التي يتم التحقيق و ما بالأخرى، من الجرائم الأ
لبي مؤثر بالنسبة ثر سأهتمام غالبا ما يكون ذا المعاملة الخاصة التي تتفق مع حالتهم فعدم الإكشهود الحماية و عليهم  

 مام محكمة روندا .أمر الذي تكرر كثيرا هو الأغتصاب و لضحايا الإ

غتصاب بفعالية بسبب على محاكمة جرائم الإ ةكون غير قادر تن المحاكم الجنائية الدولية قد أمن ناحية أخرى، يلاحظ و 
حلفاؤهم، قاربهم أو أمن جانب المعتدين أو  نتقامدلاء بشهادتهم بسبب تخويفهم من الإتردد ضحايا تلك الجرائم على الإ

يرجع السبب ت بها محكمة يوغسلافيا السابقة وروندا و غتصاب التي قامثناء محاكمات جرائم الإأظهر ذلك جليا وقد 
دلاء الإنينة للمضي قدما و أللضحايا بشكل يبعث لديهم الثقة والطمعدم توفير الحماية اللازمة  إلىساسي في ذلك الأ

 م.بشهادته

ثرها في وضع أثناء وضع نظام روما أة بالدفاع عن حقوق المراة نيقد كان للمساهمة الفعالة للمنظمات غير الحكومية المعو 
في تمكين المحكمة الجنائية الدولية من المحاكمة على غتصاب من ناحية، و لى حماية حقوق ضحايا الإإالبنود التي تهدف 

 1أخرى.غتصاب من ناحية رتكاب الإإ

الضحايا نشاء وحدة الشهود و روندا فيما يتعلق بإخيرات محكمة يوغسلافيا السابقة و ستفاد واضعو نظام روما من وإ
ر ضروري أمخفاء هويتهم أن حماية الشهود وإن تبين من خلال القضايا التي نظرتها المحكمتين السابقتين أخاصة بعد 

ستشارات والحماية ام روما قد نص صراحة على ضرورة توفير الإن نظأنجد  ، لذلكغتصابالإدانة مرتكبي جرائم إمكان لإ
إلكترونية دلة بوسائل السماح بتقديم الأزء من المحاكمة في جلسات سرية أو ي جأجراء للشهود والضحايا )المجني عليهم( وإ

ثيل المتناسب للقضاة تشكيل المحكمة بين التم نظام المحكمة الجنائية الدولية أن يكونكما تطلب   .خرىأبوسائل خاصة أو 
هذا التمثيل النسائي داخل و  2عتداء الجنسية دراية في مجال الإموظفي المحكموأن يكون بين القضاة و  ،والنساءرجال المن 

عتداء الجنسي الذي تعرضن تفاصيل الإ والراحة لعرضمان عطاء المجني عليهم من النساء الأالمحكمة ليس ضروريا فقط لإ
كيد توافر وجهة نظر نسائية داخل المحكمة لتساعد القضاة من الرجال على تفهم وجهة نظر لى تأإيضا أيهدف  له، وإنما

 3له.عتداء الجنسي الذي تعرضن الضحايا للتفاعل مع الإ
وأشرنا ثناء التحقيق، أفيه  يتمتع بها المشتبه والحقوق التين تعرضنا بالتفصيل للضمانات أسبق و  شهود المشتبه فيهثانيا: 

ستجواب إلا يجوز  نفسه، وعليهلهم الحقوق التي يتمتع بها المشتبه فيه هو عدم جواز تجريمه أحد أن أمواضع عديدة في 
 عتباره شاهدا عاديا.المشتبه فيه بإ

                                                           
  .222ص إلى  258لله، المرجع السابق، من ص حمد محمد المهتدي باأ 1
 .ساسي للمحكمة الجنائية الدولية( من النظام الأ28/0راجع المادة ) 2
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الحق المادي في السكوت، فالحق الرسمي في السكوت هو و  يتعين في هذا الصدد التفرقة بين الحق الرسمي في السكوتو 
ء أو طباقارب أو المحامين أو الأزواج أو الأكل شخص بسبب علاقته الوطيدة بالمشتبه فيه سواء كان من الأالذي يحمي  

دلاء لى وجود تعارض في المصاح، بين وضع الشاهد تحت القسم للإإقرار هذه الضمانة إيرجع السبب في رجال الدين، و 
ما الحق المادي في السكوت أ ،ثبات الجريمة عليهإلى عدم إدفعه تلقوية التي تربطه بالمشتبه فيه و بين العلاقة ابالحقيقة و 

خر يكون للشاهد في مواجهته الحق الرسمي في السكوت و آفيثبت في حالة قيام الشاهد بتجريم تفسه أو بتجريم شخص 
على وضع ضغط نفسي هائل  لى عدمإيتفق الحق المادي مع الحق الرسمي في السكوت من حيث الهدف فكلاهما يصبو 

 ن الحق المادي في السكوت يعد متلازما مع حق المشتبه فيه في السكوت.إبالتالي فالشاهد و 
تبرز أكد من تطبيق حقه في السكوت، و ستعانة بالمساعدة القانونية حتى يتم التيستتبع ذلك ثبوت حق الشاهد في الإو 
وقامت لة أيا السابقة لهذه المسمحكمة يوغسلاف قد تعرضتعتباره ضمن المتهمين، و حتجاز الشاهد بإإهمية ذلك في حالة أ

 الدفاع.صدرت التعليمات الخاصة بتكليف محام أ ، كما1992يونيو  05 مكرر( في 05القاعدة ) بتبني
الذي قد مكرر( و  92كمة بموجب القاعدة )لى المحإبناء عليه يتعين تفويض محام لمساعدة الشاهد المحتجز الذي يتم نقله و 

بالفعل طبقت محكمة يوغسلافيا السابقة هذه القاعدة في عدد من جهته وصف المشتبه في أو المتهم، و موالا يتوافر في 
ستدعاؤهما بواسطة محكمة يوغسلافيا السابقة للشهادة إ" كريمينوفيتش " اللذان تم ضايا ومنها قضية " ايزديموفيتش "والق

 1".ملاديتش "و "كاراديتش"ضد 
هو شخص ي يشهد إرتكاب الجريمة بالصدفة و الشاهد المحايد هو الشخص الذ الشهود الخبراءو الشهود المحايدون ثالثا: 

ستبيان ستجوابه بواسطة المحقق لإإغالبا ما يتم اكمة أو مصير المشاركين فيها، و ية مصلحة خاصة في نتيجة المحأليس له 
ذا كانت إقد تكون في خطر خاصة  ن حياة هذا الشخصألكن يلاحظ  ،رتكاب الجريمةإوجهة الحقيقة حول ظروف 

حد الوسائل أ التي قد تتخذير الحماية اللازمة له و عليه يتعين توفتمد على شهادة الشاهد المحايد، و قضية المدعي العام تع
 ليه انفا فيما يتعلق بحماية شهود المجني عليهم.إشرنا أن أالتي سبق و 

توضيح بعض أهمية في القاء الضوء و قد تكون لشهادته و ،ال محدد ما الشاهد الخبير فهو الشخص المحايد المختص في مجأ
لا إن الشاهد مختص محايد ليس له مصلحة خاصة في الدعوى أعلى الرغم من خبرة فنية خاصة ،و  لىإمور التي تحتاج الأ
لى إمر يؤدي بالتبعية أهو أتعابه، و دفع له لطرف الدعوى الذي قام بتعيينه و  ن يتحيز الشاهد الخبيرأنه من المتصور أ

مثل في مجال القضاء الدولي الجنائي هو ضرورة تعيين الشهود الخبراء ن الحل الأإبالتالي فعتبارات العدالة، و خلال بإالإ
ية مؤثرات أو أالجنائية الدولية التي تحميهم من ة ن يخضعوا لوسائل الحماية المقررة داخل المحاكمأبواسطة المحكمة على 

 2مام المحكمة.ألى عملهم الفني و شهادتهم ضغوط تؤثر ع
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 حقيقثناء التأالمجني عليه  حقوقالفقرة الثالثة: 
كثر المواضيع المثيرة للجدل في التطبيقات القضائية أجراء التحقيق من إثناء أيعد مدى تمتع المجني عليه بحقوق المشاركة 

ن ألى إ 1الخلاف القضائي على الجانب الفقهي فقد ذهب البعضنعكس هذا إقد أمام المحكمة الجنائية الدولية ،و القليلة 
بصورة عامة -ن المجني عليهم ـسأجراءات التحقيق يحقق فوائد متعددة منها إدعاء العام الدولي في مشاركة المجني عليه مع الإ

عدا في تثبيت الجرائم ن يكون عنصرا مساأكن يمهذا ما مة حول طبيعة الجريمة المزعومة ونطاقها و لديهم معلومات مه  -
ن هذه المشاركة قد تضفي نوعا من الموضوعية و الشفاهية من خلال وجود طرف اخر بجانب إلى ذلك فإضف أ المنسوبة

ة لا تتسم ن الحجج السابقألا إحاطة المجني عليه بحق المشاركة في التحقيق إيماننا المطلق بضرورة إمع دعاء العام الدولي، و الإ
ضف أ.،البيانات اللازمة الخاصة بالجريمةأيضا في المعلومات و ن يلعب دورا أيمكن  -بصفة الشاهد -المجني عليهف بالدقة 

دعاء العام جراءات فهذا يعني وضع الإن مشاركة المجني عليه يضفي نوعا من الشفافية على الإأن القول من لى ذلك بأإ
نتقل هذا الخلاف الفقهي إقد أوضحناه سابقا.و ق مع الدور الذي هذا ما لا يتوافخر و آنحياز لطرف مسبقا في خانة الإ

لعل أثارت نقاشا وجدلا واسعا في المحكمة و المواضيع التي  نجهزة المحكمة الجنائية الدولية فقد كانت مألى القضاة و إ
الأساس ة الأساسي حيث تعد هذه الماد( من نظام روما 28نص المادة ) معنى إلى عدم وضوحالسبب يعزو في ذلك 

ثار النقاش أتحت عنوان "المحاكمة" مما  القانوني للمشاركة ،وجاء النص عليها في الباب السادس من النظام الأساسي
هم أولى وأالذي يعد و  13/22/0222 قرارها الصادر في فيو  .شتراك الضحايا في التحقيقإمكانية إمدى  حول القانوني

 )الدائرةرأي المحكمة  إجراءات التحقيق، وفيشتراك في الإالجنائية الدولية المجني عليهم حق قراراتها منحت المحكمة 
هذا يعني تمتعهم بممارسة هذا الحق في جميع مراحل ساسي أعطى الضحايا دورا وصوتا مستقلا و ن النظام الأإالتمهيدية( ف

شراك ن الإأحيث يرى ة على قرارات الدائرة التمهيدية دعاء في المحكمة الجنائية الدولي يتفق هيئة الإولم ،2جراءاتالإ
 تؤثر في حقوق المتهم.في مرحلة التحقيق يضع خصوصيتهم وأمنهم في خطر و جرائي للمجني عليه الإ
إلى تنامي الخلاف دت أسباب التي شخص الأنن أمبرراته لعل من الضروري هنا بخصوص هذا الموضوع و  عتقادناوإ

 من بينها: بخصوص هذا الموضوع و القانوني والقضائي 
والمعاقبة المقاضاة  والقائمة علىالعدالة العقابية الردعية  بنظام-اللحظةهذه  لحد-العامدعاء ثر نظام الإن تأأيبدو لنا  أولا:
 .راء اصرار الادعاء العام على وجهة نظرهوتوفير كامل الحقوق للمجني عليه و والإصلاح هيل أتال بدل

                                                           
1 Stahm.G.Hiktor Olsolo and K.Gipson, participation of victims in the preterial 

proceedings of the « icc », oxford jurnal of international criminal justice, no. 4 ,2006, 

p 219 . 

172., p op.citWilliam A. Schabas, An introduction to the international criminal court, 2 
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د خصيصة من ن يعأهذا يمكن تهام و الإالتحقيق و  ةدعاء العام سلطي الدولي القائم على منح الإجرائلنظام الإطبيعة ا ثانيا:
 جراءات التحقيق.إمرا غير معهود منح المجني عليه حق المشاركة في أالتحري حيث يعد خصائص نظام التعقيب و 

نه: " تسمح المحكمة أمن نظام روما الاساسي، حيث تنص على  28من المادة  23الخلاف في تفسير الفقرة : ثالثا
مرحلة من التدابير..."،  أيالنظر فيها في شواغلهم، و و  رائهمأثر مصالحهم الشخصية بعرض أللمجني عليهم، حيثما تت

لا تقتصر على  ن حكمهاصياغة النص توحي بأ نأضمن مرحلة المحاكمة في حين  جاء-سلفناأكما -فالنص المذكور 
 دعاء العام.الإختلاف بين الدائرة التمهيدية و زدياد الإإهذا سبب في مرحلة المحاكمة، و 

ضرورات الحفاظ على ثناء التحقيق مع المتهم يبدو في أعطاء حق المشاركة للمجني عليه إالتردد في ن مرد التعارض و إ رابعا:
 خلال به.ن الإالخشية محقوق المتهم و 

 أن مام قضاء المحكمة الجنائية الدولية بشرطأجراءات التحقيق إنصار تبني مشاركة المجني عليه في أننا من إمع كل تقدم فو 
 تي:ينا في تحقيق المشاركة، ما يأأسباب الداعمة لر لعل من الأعتبار مصاح، وحقوق المتهم و يؤخذ نظر الإ

عطاء تفسير واسع للمادة إصار أننا من أنلا إ(، 28/من المادة 23على الرغم من الخلاف في تفسير الفقرة ) (1
ما يعزز وجهة نظرنا نقطتين ، بل تشمل كذلك مرحلة التحقيق، و قتصر وظيفتها على مرحلة المحاكمةتبحيث لا 

حتى تنفيذ إبتداءا من تحريك الدعوى و  ي مرحلة( يقصد به المراحل المختلفةأن مصطلح المرحلة أو )أ ولىالأ
ر مرحلة مكانه ذكن المشرع الجنائي كان بإإذا كان المراد به مرحلة المحاكمة، فإدانة، و العقوبة في حال تحقيق الإ

شمل و أجراءات( يراد مصطلح )التدابير( أو )الإإن أالنقطة الثانية المعززة لوجهة نظرنا )المحاكمة( بشكل صريح، و 
 يضا.أتشمل مرحلة ما قبل المحاكمة المحاكمة حصرا، و  ن تشملأأوسع من 

ثير على تحديد أجراءات رغبتهم في التشاركة في المراحل المبكرة من الإساسية للمجني في المن من الدوافع الأإ (0
على  ن السماح لهم بالمشاركة في التحقيق سيساعدلأ ،مقاضاتهممام المحكمة و أشخاص الذين يجب جلبهم الأ

 التكييف القانوني السليم.عتماد التهمة المناسبة و إفي تبيان الكثير من الحقائق، و 

التحقيق، هذا  ومرحلة-إحدى مبررات مشاركته عتبارهبإ-عليههناك ترابط وثيق بين المصاح، الشخصية للمجني  (3
صدار القرارات إثر في أيكون له الترابط يشكل جزءا مهما من النظام القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، ولما قد 

 1ضرار التي لحقت به من جراء الجريمة.المستقبلية بخصوص جبر الأ

طلب جسه، و او هأرائه و جرائي المناسب لتعبير المجني عليه عن ن مرحلة التحقيق تمثل المجال الإإتقدم فبناء على ما و 
 المعزومة.تقديم الوثائق التي بحوزته بخصوص الجريمة إجراءات الحماية و 
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ضيق دورهم ليه حق تحريك الدعوى الجزائية، و ساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يوفر للمجني ععليه فالنظام الأو 
ما حقوقه اثناء مرحلة التحقيق فمازال هناك الكثير من اللبس الذي أجراءات ما قبل التحقيق، إثير في بدء أعلى الت

لتمهيدية على منحه هذه صرار الدائرة ام منح المجني عليه حق المشاركة وإددعاء في عصرار هيئة الإإيشوبه في ضوء 
 1الدائرة التمهيدية.دعاء العام و ن يتم حله من خلال توزيع الأدوار القضائية بين الإأهذا ما يجب الحقوق، و 

 ي الدوليالأمن في إرجاء التحقيق الجنائ ثر سلطة مجلسأالمطلب الثالث: 
حالة إالمتمثلة في حقه في اه المحكمة الجنائية الدولية، و من الدولي تجيجابية التي يمارسها مجلس الأالإلى الوظيفة إضافة إ

ثر من الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما للتحقيق و إرتكاب جريمة أو أكحالة معروضة عليه يبدو من خلالها 
بموجب قرار و  -ن من حقه أطابع سلبي مفادها خرى ذات أساسي خصه منفردا بوظيفة ن النظام الأإالمقاضاة، ف

اثنتي عشر شهرا جراءات التحقيق أو المقاضاة لمدة إيقاف إن يطلب من المحكمة أ -صادر عنه وفقا للفصل السابع
ن هناك العديد من التساؤلات التي تطرح نفسها حول هذه الوظيفة السلبية إمر كذلك فذا كان الأقابلة للتجديد، وإ

نعكاس هذه الوظيفة السلبية الممنوحة لمجلس إمن وهي كلها تدور حول تساؤل كبير مفاده ما لمجلس الأالممنوحة 
رجاء التحقيق أو إمن في طلب خرى هل السلطة الممنوحة لمجلس الأأبعبارة أداء المحكمة الجنائية الدولية؟ و من على الأ

ن العكس هو الصحيح أستقلالها؟ أو ير سلبا على هيبتها وإأنها التاثالمقاضاة من المحكمة الجنائية الدولية ليس من ش
هو ما و  عضائه الدائمين.ألرغبة من الدولي و ن يجعلها في المحصلة النهائية رهينة لمجلس الأأنها أن من شأي بمعنى أ

 خلال الفروع الاتية: جابة عنه منسنحاول الإ
 إرجاء التحقيق والمقاضاةمن في طلب ول: ماهية السلطة الممنوحة لمجلس الأالفرع الأ

مر يتطلب منا البحث في ن الأإرجاء التحقيق أو المقاضاة فإمن في طلب لكي نقوم بتحديد ماهية سلطة مجلس الأ
 ثلاثة على النحو الاتي:أمور 

 يدأيالتيقاف بين الرفض و رجاء أو الإالفقرة الاولى: سبلطة الإ
حتدم فيها النقاش خلال إصعب المواضيع التي أمن الدولي بالمحكمة الجنائية الدولية تعد من كانت علاقة مجلس الأ  إذا

جراءات التحقيق إيقاف إلى المحكمة في إمن الدولي سلطة الطلب لة منح مجلس الأأن مسإمؤتمر روما بصورة عامة، ف
نقسمت إسيس أالدول المشاركة في مؤتمر التن وفود أذلك  المسائل صعوبة في هذه العلاقة. أكثرأو المحاكمة تعد من 

 هما: تجاهينإلى إلة أحيال هذه المس
لى التقليل من طبيعة و إتجاه ذهب هذا الإ جاء التحقيق أو المحاكمةمن في إر تجاه المؤيد لسلطة مجلس الأالإ أولا:

تطبيق حقيقي لسلطات  إلاما هو  -ساسي( من النظام الأ12ي نص المادة )أ -ن هذا النص أخطورة هذا الدور بقوله 
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من مكلف ن مجلس الأأعتبار إخاصة الفصل السابع منه على المتحدة و  ممممن الممنوحة له بموجب ميثاق الأمجلس الأ
مام أستمرار في عرض القضية ن الإأى أذا ر إجراءات التحقيق أو المحاكمة إن يوقف أله من الدوليين، و الأبحفظ السلم و 

ن صياغة أتجاه السلام العالمي، حيث يرى بعض المؤيدين لهذا الإستقرار و نه ان يؤثر على الإأنائية الدولية من شالمحكمة الج
من من تسوية جراءات التحقيق أو المحاكمة لحين يتمكن مجلس الأإمن بوقف هذا النص جاءت لتعطي صلاحية لمجلس الأ

في مثل لى المحكمة إبحيث يكون اللجوء مم المتحدة بموجبها ميثاق الأبالطرق السليمة التي كلفه أمامه المسألة المطروحة 
 ولي.أس ليخير و أهذه الحالات كحل 

ساسي يقيد تلك ن النظام الأأكيده أبعد من ذلك بتألى إمن هذه في تبرير سلطة مجلس الأكما ذهب البعض 
رجاء المخولة لمجلس ن سلطة الإأخر آى فريق ذاته رأتجاه ستطرادا للإ،وإمن بموجب الميثاق الصلاحيات الممنوحة لمجلس الأ

هي تتمثل في وحي بقيود معينة ينبغي توافرها و ساسي ي(من النظام الأ12ن نص المادة )من ليست بالسلطة المطلقة لأالأ
هذا القرار  ن يكونوالثانية:أ ،التحقيق أو المحاكمة إرجاء هذامن يطلب فيه ولى: ضرورة صدور قرار من مجلس الأالأ تي:الآ

من بما عضاء مجلس الأأغلبية ألا بموافقة إهو ما لا يمكن تحققه مم المتحدة، و سابع من ميثاق الأحكام الفصل اللأ تطبيقا
 1رجاء التحقيق أو المحاكمة.إعضاء الدائمين جميعهم على ضرورة فيهم الأ

تت لتضع حلا وسطا أ - 12المادة -نها أي هو ساسن المبرر وراء وجود هذه المادة في النظام الأن البعض يرى أأكما  
ذا  إنه أمرا صعبا، ذلك أفكرة تحقيق السلم الدولي رساء العدالة و إن يصبح التوفيق فيها بين فكرة أبين الحالات التي يمكن 

امة من دعلا إن العدالة ما هي أصل هو الأ أن بإعتبارمرا صعبا، أفكرة تحقيق السلم الدولي أن العدالة و صل هو كان الأ
صل قد توجد حالات معينة يكون فيها ستثناء من هذا الأإنه ألا إ، ههم السبل لتحقيقأمن دعامات السلام العالمي، و 

صل لأإنه وإنسجاما مع امن ثم فمن الدوليين، و الأألة حفظ السلم و مسالة و دتعارض واضح بين مسألة تحقيق الع هناك
ية التعارض بين مكانإعتبار خذ في الإ جنب مع فكرة السلم الدولي، مع الألىإن تعمل فكرة العدالة جنبا أوهو العام 

 2من. فقد النص في النظام الاساسي على هذه السلطة الممنوحة لمجلس الأ هاتين الفكرتين ولو بشكل مؤقت
مريكية المتحدة الأبرز المؤيدين لهذا الاتجاه، حيث بررت الولايات أمن من تعد الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأو 

ن إفلك ولذعادة كتابتها، إمن التي لا ينبغي مهام مجلس الأنها تحفظ سلطات و ساسي بأ( من النظام الأ12نص المادة )
صدار قرارات ذات إمن في لزاما على مجلس الأإلا تفرض أينبغي  ساسي( من النظام الأ12نص المادة ) أيهذه الصياغة 

من في تعطيل التحقيق أو المحاكمة ن تكون صلاحية قرار مجلس الأأفترة محددة، وذلك ردا على من يطالب حتى بضرورة 
 محددة.
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ول بصياغة من بنه لا يمكن القأوضح أحيث تحاد الروسي خلال مؤتمر روما الإليه مندوب إذهب  ما-تقريبا–هذا هو و  
 السابع منه. سيما الفصليثاق ولاالدول بمقتضى الملتزامات إن تعدل أنها أش
ن نص أكيد على ألى التإتجاه يذهب هذا الإ رجاء التحقيق اوالمحاكمةإمن في تجاه المعارض لسلطة مجلس الأالإ ثانيا:

من يستطيع ن مجلس الأغير مقيدة بقيود معينة، لأمن سلطة مطلقة و ساسي منحت مجلس الأالنظام الأ ( من12المادة )
ت أسواء كانت هذه المحكمة قد بدأمام المحكمة، و ي مرحلة تكون عليها الدعوى المنظورة أتحقيق قائم في  يأن يرجئ أ

نها أدلة كافية من شأحتى في مرحلة المحاكمة، أو كانت المحكمة قد تحصلت على أخذت شوطا في هذا التحقيق أو لتوها أو 
 م.تهان تجعل المتهم حقا في قفص الإأ
لى حجة إستناد البعض إعلى الرغم من أي تحقيق قائم أو محاكمة جارية، و ن يؤجل أمن يستطيع ن مجلس الأإلذلك فو  
من تاحت لمجلس الأأساسي قد ( من النظام الأ12 أن الواضح من نص المادة )إلاثني عشر شهرا، ن هذه المدة محددة بإأ
من الأأنه ان يهدد السلم و المضي في التحقيق أو المحاكمة من ش أن ىأكلما ر أجيل لعدة مرات  ن يعيد تجديد هذا التأ

رباك لنشاط إحداث عرقلة وإلى إالتحقيق أو المحاكمة فحسب، بل إلى تعليق هذا هذه النتيجة لا تؤدي الدوليين، و 
 1شرية.معاقبة مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة بحق البيقة و المحكمة الطبيعي الذي يتمثل في السعي لكشف الحق

ساسي ن واضعي النظام الأأن كان يبدو في الظاهر إمن هذه السلطة و ن المبرر وراء منح مجلس الأأن البعض يرى أكما  
بين مطالب العدالة من جهة زين القوى السائدة فيها من جهة و موايق بين واقع السياسة الدولية، و لى التوفإقد سعوا 

لى حلول سياسية مستديمة يشكل فيها التهديد بالمتابعات إيترك فرصة للوصول  المحكمة ربماأن تعليق تدخل خرى، بحيث أ
كثر أنما هو يتعلق بموازين القوى مر ليس كذلك دائما وإطراف النزاع، فان الأأضافي على بعض إالقضائية عنصر ضغط  

يراعى على المستوى الدولي واقع 12 من ثم فنص المادة تناقض مزعوم بين مطالب العدالة وضرورات المصالحة، و مما يتعلق ب
 2الدول النافذة فيه في العلاقات الدولية.من الدولي و هيمنة مجلس الأ

ن يطلب ألى إمن " لا يفهم لماذا يحتاج مجلس الأ :نهأردني على ضرورة معالجة هذه الثغرة بقوله كد المندوب الأأكما  
 ."بغي ان تصبح المحكمة مجرد ذيل تابع للمجلسنه لا ينأ شهرا مؤكدا 10لى إتعليق تحقيق لفترة تطول 

أنه بالرغم من لا إلى نتائج سلبية، إيؤدي أجل محدد لهذا التعليق لكي لايجاد إيضا على ضرورة أسبانيا إو  يطالياإوأكدت  
 . 3 المجلسصرار الدول الخمس دائمة العضوية فيإدراج هذه المادة تحت ضغط وإفقد تم المعارضة الدولية والفقهية الواسعة 
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يقاف التحقق أو إمن سلطة مبررات لمنح مجلس الأمن ما عرضه كل منهما تجاهين المعروضين و في سبيل المفاصلة بين الإو 
نعكاس إلا إهي إيقاف التحقيق أو المقاضاة مامن سلطة ن منح المجلس الأاالذي يرى تجاه الثاني و لى الإإننا نميل إالمحاكمة ف

الدول النافذة، من و نما يكرس في الواقع هيمنة للمجلس الأإنص هذه المادة  أن العلاقات الدولية، بحيثلموازين القوى في 
ول تبريرا تجاه الأصار الإأنن المبررات التي ساقها إتجاه فنصار هذا الإأليها إستند إلى قوة الحجج التي إضافة نه بالإأذلك 

ار للذرائع التي تستند عليها دائما الدول الكبرى دائمة العضوية في لا تكر إمن مثل هذه السلطات ماهو لمنح مجلس الأ
لا كيف يتسنى لنا مع اصدها الحقيقية في بسط سيطرتها وهيمنتها على النظام الدولي، وإتخفي ورائها مقمن ،و مجلس الأ

ن تتناقض مع عمل المحكمة الجنائية الدولية في أمن بموجب الفصل السابع يمكن هداف مجلس الأأن أن تتصور أخرين آ
خلالا بالسلم و إشخاص يشتبه أو ثبت تورطهم في جرائم خطيرة تشكل هي نفسها أبدء أو متابعة تحقيق أو مقاضاة 

 القصاص بمختلفنتقام و الرغبة في الإإنفصالهم الى نمو الكراهية و ان يدفع عدم أكنيمتتسبب في ضحايا من الدوليين؟ أو الأ
اصة بكل من يوغسلافيا نشاء محاكم الجنائية الخإمن يبرر مجلس الأ ، ألم1من الدوليينالأالوسائل مما يهدد بدوره السلم و 

 لى نصابه؟إعادته كل مساهمة في حفظ السلم الدولي وإبكون ذلك يش رونداالسابقة و 
 رجاء التحقيق أو المقاضاةإالفقرة الثانية: مفهوم سلطة 

عشر  ثنيإبموجب هذا النظام الاساسي لمدة  ء أو المضي في التحقيق أو مقاضاةنه:" لا يجوز البدأعلى  12تنص المادة 
لسابع من لى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل اإمن شهرا بناء على طلب من مجلس الأ

 الطلب بالشروط ذاتها".يجوز للمجلس تجديد هذا مم المتحدة، و ميثاق الأ
من الدولي المحكمة وقف السير في الدعوى في ن يطلب مجلس الأأرجاء يعني ن الإإنه من خلال نص هذه المادة فإمن ثم فو 
يصدر الطلب يتم بموجب قرار  سها، وهذانفثنى عشر شهرا قابلة للتجديد بالشروط إكثرها أية مرحلة كانت لمدة مؤقتة أ

إجراءات الدعوى نه لا يجوز للمحكمة المضي في أمم المتحدة، فيترتب على ذلك السابع من ميثاق الألفصل لستناد إعنه 
 جل الذي حدده المجلس للمحكمة.نقضاء الأإجراء فيها قبل إي أتخاذ وإ
من نظام روما و الذي يحق بموجبه لمجلس  12هو الذي يفهم من نص المادة و  رجاء عاديإ فالأولرجاء نوعان، الإو  

ن يرجئ التحقيق أو المقاضاة التي تجريها المحكمة وفقا للشروط التي تضمنتها تلك المادة في حالة وجود تحقيق في أمن الأ
هذا النوع لم يجد شخاص و جرائم أو وجود دعوى يجرى من خلالها محاكمة لهؤلاء الأرتكاب شخاص متهمين بإأمواجهة 

ن توجد أمن قبل رجاء الذي قرره مجلس الأوهو الإ وقائيالرجاء الإ فيتمثل في الثاني أماتطبيقا له من الناحية العملية.
ذا كانت إالقادة العسكريين نوع من الحماية المسبقة للجنود و ذلك بهدف توفير رها المحكمة الجنائية الدولية، و دعوى تنظ

رجاء الوقائي هو قيام ير مثال على الإلعل خساسي و قليم دولة طرف في النظام الأإليهم قد وقعت في إالجرائم المنسوبة 
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الخاصة بإعتبارها المستفيد الأول  يةمريكصدار عدة قرارات من هذا النوع بفضل جهود الولايات المتحدة الأمن بإمجلس الأ
 1من الإرجاء والمعارض الرئيس للمحكمة الجنائية الدولية.

 التالية:جراءات الإ رجاءويشمل الإ 
نه يمتنع على المدعي أ ولالأ :مرين أن مناقشة موضوع البدء في التحقيق تقتضي التفرقة بين إالبدء في التحقيق: أولا:  

جراءات للقيام بإ أختصاص المحكمة سواء كان يتهيإن الجرائم الدولية موضوع أالعام من الشروع أو البدء في التحقيق بش
اذ تخذا كان المدعي العام يهيئ للتحقيق بإإالثاني التحقيق إذا كان قد شرع به فعلا.و  نه يتوقف عنأم لا ،كما أالتحقيق 

تحليلها سواء كان قد تلقى تلك علومات و ن يقوم بجمع المأجراءات التمهيدية السابقة على مباشرته بشكل فعلي، كالإ
من ثناء صدر قرار عن مجلس الأفي هذه الأغير الحكومية أو دولة طرف، و أو  المعلومات بواسطة منظمات الدولية الحكومية

عمال التحقيق ذات الصفة أتعد من قبيل نها لاذلك لأإليها، و عمال التمهيدية المشار رجاء فلا يؤثر ذلك على الأبالإ
 .الرسمية بعد

المعلومات المتاحة له،  ن قام بتقييمأ بعد-بتدائيالإمرحلة التحقيق  في-كان المدعي العام   إذاحقيق التالمضي في ثانيا:  
سس القانونية والواقعية تقدير الأدلة و ن يقوم بجمع الأأكأ فعلا به  ساسا كاف للشروع في التحقيق وبدأنها تشكل أقرر و 
كمال إجاء التحقيق فيتعذر عليه ر من بإدعوة المتهم للحضور ثم صدر قرار من مجلس الأيم والتبرئة، و فحص ظروف التجر و 

ن يوقف سير أعليه تدخل في إختصاص المدعي العام و  التيأعلاه و ليها إلة من المسائل المشار أمسي أن أالتحقيق بش
 رجاء.جراءات حتى ينتهي مفعول قرار الإالإ
لة التحقيق النهائي" المقاضاة" مرحبتدائي ودخلت ت قد تجاوزت التحقيق الإجراءان الإأتفترض المقاضاة  المقاضاةثالثا:  
إعتماد التهم جراءات على طلبات الدائرة التمهيدية، وإ قوم بها المحكمة بناءتولية التي جراءات الأتلك تشمل الإو 
لجنائية الدولية، و مام المحكمة اأثبات الإدلة و الأعتراف و كل وسائل الإو ،بتدائية ص بها الدائرة الإتجراءات التي تخالإو ،

أي مرحلة  جراءات في ن توقف الإأهنا يتوجب على المحكمة ،و إعادة النظر ستئناف و الإ يضا مرحلتيتشمل الدعوى أ
 2.من يرجئ المحاكمةذا صدر قرار من مجلس الأإدانة الإكانت ومهما كانت قناعتها بالبراءة و 

 رجاءني: شروط الإالفرع الثا
ذلك لتكون معينة و  ريها المحكمة توافر شروطرجاء التحقيق أو المقاضاة التي تجإمن سلطته في شترط لممارسة مجلس الأي

  ي كالتالي:وه ممارسته لهذه السلطة صحيحة قانونيا
 
 

                                                           
  .153-152 السابق، صساسي، المرجع طار نظام روما الأإمن في مجلس الأبين المحكمة الجنائية الدولية و  علي قلعة جي، العلاقة 1
 .159-158، ص نفسهعلى قلعة جي، المرجع  2
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 رجاءولى: الشروط العامة للإالفقرة الأ
 بالإضافة إلى ضرورة أن تجري المحكمة تحقيقا أو مقاضاة وهما كالتالي: تتمثل الشروط العامة للإرجاء في وجود حالة،

ذا وجدت حالة دولية تهدد السلم إلى المحكمة إحالة يمارس سلطته في الإمن ن مجلس الأأينا سابقا أر  وجود حالة أولا:
ة المنصوص عليها حدى الجرائم الدوليإرتكبت خلالها إقد  وانياعمال يعد عملا عدن ما وقع من الأأو أ ،والأمن الدوليين
ن يمارس أمن يستطيع مجلس الألكي رجاء من لسطة الإن هذا يعد شرطا لازما لممارسة مجلس الأألا شك في نظام روما، و 

 .1لا فلا يمكنه ممارسة هذه السلطةرجاء، وإسلطته في الإ

من من الدوليين حتى يمارس مجلس الأالأحالة دولية تهدد السلم و  ي توافريكفلا تجري المحكمة تحقيقا أو مقاضاةثانيا: 
عت أو باشرت التحقيق أو المقاضاة بصدد ن تكون المحكمة قد شر أيجب  إرجاء التحقيق أو المقاضاة، وإنماسلطته في 

فلا مجال  لجنائية بعد بالتحقيق أو المقاضاةذا لم تشرع المحكمة اإما أ ،م داخليأطار نزاع دولي إالجرائم الدولية المرتكية في 
من تلك تبنى على ن سلطة مجلس مجلس الأإخرى أ بعبارةإرجاء التحقيق أو المقاضاة ،و  ن يطلب منهاأمن مام مجلس الأأ

ساسي بشكل صحيح من هذا في الحالة التي يتم فيها تطبيق نظام روما الأ ،مام المحكمة أوجود تحقيق أو دعوى منظورة 
رجاء بالمخالفة للفهم من نظام الإذا طبق مجلس الأإما أرجاء، عمال نظام الإمن حسب الشروط اللازمة لإقبل مجلس الأ

نائية في قمع الجرائم لى مصادرة سلطة المحكمة الجإوقائييا يهدف  ارجاءإن ذلك يعد إاء، فرجالقانوني الصحيح لشروط الإ
 تحقيق العدالة.الدولية و 

 رجاءالفقرة الثانية: الشروط الخاصة للإ
 فيمايلي: الخاصة للإرجاء تتمثل أهم هذه الشروط

تستمر المحكمة الجنائية الدولية في  المقاضاة رجاء التحقيق أوإمن يطلب فيه من المحكمة صدور قرا من مجلس الأأولا: 
لم يقم مجلس الأمن بنشاط ماوفقا لما نص عليه نظام روما ،رتكاب جرائم دولية إن أمامها بشأنظر الدعوى المعروضة 

التي تهدد رجاء التحقيق أو المقاضاة في الدعوى المتعلقة بالحالة الدولية إيتحدد بصدور قرار يطلب فيه من المحكمة إيجابي 
نه سواء قام بتكييف النزاع بأمن و بناء على ذلك فلا يكفي مجرد عرض النزاع على مجلس الأمن الدوليين ،و السلم و الأ

من  يصدر قرار من مجلس الأت الدعوى التي تجريها المحكمة مالمءاجراإم لا للقول بوقف أمن الدوليين الأسلم و يهدد ال
المعدة من قبل لجنة  12ن مسودة المادة أمما يؤكد هذا و  2التحقيق أو المقاضاة رجاءإيطلب فيه صراحة من المحكمة 

من ورة من قبل مجلس الأنظي قضية مالقانون الدولي كانت تقضي بمنع المحكمة من البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة لأ
مم بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأ عمال العدوانأي عمل من من الدوليين أو لأعتبارها تهدد أو تخرق السلم و الأبإ

 .ذا قرر المجلس خلاف ذلكإلا إالمتحدة 
                                                           

  .320 إلى الصفحة 303شروطها ضمن هذه الرسالة من الصفحة لإحالة و راجع المبحث الأول فيما يتعلق با 1
 .122، المرجع السابق، ص جيعلي قرعة  2
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من الدوليين الأرها حالة من حالات تهديد للسلم و عتبامن بإجندة مجلس الأألة في أي مسأترتيبا على ذلك فان وضع و  
جراءاتها المتعلقة بالتحقيق أو المقاضاة إ،كان يكفي وقفا لتلك المسودة لحرمان المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة امخرقهأو 
قترحه دولة سنغافورة و المسمى " إن يقرر المجلس غير ذلك، لذلك فبدلا من ذلك النص تبنى مؤتمر روما الحل الذي أ

singapore compromiseجماع الدول الدائمة العضوية حتى يمكن إشتراط إ من نه بدلا" الذي يقتضي بأ
جراءات من قبل جيل هذه الإتأجماع مطلوب حتى يمكن ن هذا الإإف م أو تستمر بالتحقيق أو المقاضاةللمحكمة ان تقو 

 .1المحكمة
 12يتضح هذا من نص المادة  )التأجيل(رجاءمن طلبا بهذا المعنى الإالأ ن يتضمن من القرار الصادر من مجلسأ ثانيا:

كذلك  ن يكون" بهذا المعنى  "ألى المحكمة إالموجه من و جيل الصادر من مجلس الأأشترطت في طلب التإمن النظام التي 
ي حال من لة معينة لا يعني بأأمن بنظر مسختصاص مجلس الأإيؤكد  -كما ذكرنا سابقا-ن التطور التاريخي لهذه المادة إف

من، وتطبيقا لذلك فقد لم يطلب ذلك من مجلس الأجراءات التحقيق أو المقاضاة مالمحكمة من القيام بإحوال حرمان االا
ن" تمنع أكماسنبين ذلك تاليا على ( على نحو لا لبس فيه  0223) 1083( و القرار 0220) 1000نص القرار

ن بعض الفقهاء قد ذهب أمما هو جدير بالذكر إجراءات للتحقيق أو المقاضاة "و ية المحكمة ..... عن بدء أو مباشرة أ
جراءات التحقيق أو إلى المحكمة ماهية إن يبين في هذا الطلب الموجه أمن ن على مجلس الأإبعد من ذلك بالقول: ألى إ

من الأ صيانتهما تخضع السلطة التقديرية لمجلسمن الدوليين و الأمة بمهامه الرئيسية بحفظ السلم و المقاضاة التي تؤثر في قيا
 2.مم المتحدةالمضطلع بهذه المهمة حسب ما يقضى به ميثاق الأ عتباره الجهاز الرئيسبإ

هم أن من إ مم المتحدةمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأجيل صادرا من مجلس الأأن يكون قرار التأثالثا: 
الفصل  إلىتنادا إسن يكون هذا القرار قد صدر أمن جيل من مجلس الأأالشروط الواجب مراعاتها عند صدور قرار الت

والأمن من في حالات تهديد السلم جراءات التي يتخذها مجلس الأهذا الفصل يعني بالإو  مم المتحدة،السابع من ميثاق الأ
 .(51-02عمال العدوان )المواد من أأو خرقهما أو وقوع عمل من  الدوليين

من ميثاق تعد البوابة الرئيسية لهذا الفصل،  (39) المادةن أمم المتحدة نجد لى الفصل السابع من ميثاق الأإبالرجوع و 
نه "يقرر مجلس أعلى  (39) المادةتنص  الفصل، حيثي تصرف صادر بمقتضى هذا أليها إن يستند أالتي يجب  وهي

يقدم في ذلك توصياته أو العدوان، و خلال به أو كان ماوقع عملا من اعمال إذا كان قد وقع تهديد للسم أو إمن ما الأ
 لى نصابه"إعادته إمن الدولي أو الأو ( لحفظ السلم 00-01ادتين )حكام المتخاذ من التدابير طبقا لأإيقرر ما يجب 

من بمقتضى الفصل السابع يجب توافر ما جيل صادر من مجلس الأأكون بصدد طلب صحيح بالتنحتى ء على ذلك و بناو 
 يلي:

                                                           
  .33ثقل سعد العجمي، المرجع السابق ص 1
 .83ص  نفسه،ثقل سعد العجمي، المرجع 2
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هذا واضح من نص عمال العدوان و أمن الدوليين أو عمل من الأأو خرق للسلم و  ة من حالات تهديدوجود حال -أ
ستناده إجيل غير صحيح في أعلى ذلك يكون طلب التلميثاق المشار اليها فيما سبق ،وترتيبا من ا 39المادة 

يعدها مجلس  لى حالةإشار القرار أذا إما أ،من حالة من هذه الحالاتذا لم يحدد مجلس الأإ 1لى الفصل السابعع
جيل سوف يكون صحيحا حتى لو  أن طلب التإمن الدوليين، فخرق للسم أو الأمن من حالات تهديد أو الأ

ختصاص في تكييف الوقائع من هو صاحب الإن مجلس الأألة تكييف هذه الحالة محل نظر، ذلك أكانت مس
عمال أنها تمثل الوقائع عملا من أأو إخلال به، تهديدا للسلم أو إعتبارها تشكل أو لا تشكل المعروضة عليه 

 مم المتحدة.من ميثاق الأ(  30 )العدوان على نحو ما تقضي به المادة

 إن :بالفعلليين قد وقعت من الدو الأإخلالا بالسلم و من تهديدا أو ن تكون هذه الحالة التي عدها مجلس الأأ -ب
مم من ميثاق الأ (39) المادةما تقتضيه و ساسي من النظام الأ (12) المادةلى الفصل السابع في إشارة الإ

جراءات التي ينوي ن الإأيرى المجلس كون هذه الحالة قد وقعت بالفعل، و ن تأيضا أتستلزم بينا  المتحدة على نحو
ن قرار مجلس إبناء على ذلك فو  ،اذها حيال هذه الحالة تتعارض مع قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتصدي لهاإتخ
 .لى حالة لم تقع بعدإشار أذا إجيل يكون غير صحيح المتضمن لطلب تأمن الأ

ختصاص عادة هي مسائل تلي الإرجاء التحقيق أو المقاضاة، و يتعلق بإ(  12 )ن نص المادةأيضا أيؤكد هذا و 
من المحكمة من بطلب  بصدر قرار من مجلس الأالمحكمة مختصة بنظرها ثملفعل و هذا يفترض وقوع حالة با،و 
ذا كانت المحكمة إذا هإجراءات التحقيق أو المقاضاة، و جراء من إ طلبختصاص عن طريق اء ممارسة هذا الإرجإ

                                                           

ضايا من طرف هذه المحاكم نه في دراسة القإنشاتها، فأمن سلطة وضع حد لوجود المحاكم الجنائية الدولية الخاصة التي إذا كان لمجلس الأ 1 
ن عن تفسير تمتع مجلس الأمساس، يثار التساؤل على هذا الأأن يتدخل لوقف النظر والفصل في قضية معينة، و جلس ن لللا يمكالخاصة 

مم جهزة تابعة لهيئة الأضيق فيما يتعلق بأأختصاصاته إن أمم المتحدة، في حين وسع في مواجهة محكمة دولية غير تابعة للأبسلطات أ
 المتحدة؟

حدى الحالات إستفهامات، فمن غير الواضح معرفة توفر لى الفصل السابع من الميثاق الكثير من الإإستناد لة الإأفي الحقيقة، تثير مسو 
ن أنتساؤل في هذا الشمن الدوليين، و الأإجراء للحفاظ على السلم و ( من الميثاق لتبرير وقف عمل المحكمة ك39المنصوص عليها في المادة )

من فتح تحقيق أو ة تهديد السلم والأمن الدوليين (، خاص39حدى الحالات المنصوص عليها في المادة )إن تترتب مباشرة أذا كان يجب إعما 
من الدوليين متوفرا الأديد السلم و م يكون وضع تهأرجاء عمل المحكمة، من قرارا بإلكي يتخذ مجلس الأأمام المحكمة الجنائية الدولية متابعة 

 رجاء.من القرار بالإجل وضع حد له يتخذ مجلس الأأمن قبل ذلك، و 

Voir :   Prezas Ioannis, la justice penal internationale a lepreuve du 
maintien de la paix : A propos de la relation entre la cour penale 

international et la conseil de securite, in revue belgede droit 
international, vol xxxIx ; n1, bruylant, bruxelles, 2006, p82-83 
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، 1منمن مجلس الأ جيلأسباب، فلا داعي لصدور قرار التي سبب من الأصلا غير مختصة بنظر هذه الحالة لأأ
ساسي من النظام الأ(  12 ) المادةمن بناء على جيل الصادر من مجلس الأأن طلب التأمن الجدير بالذكر و 

من النظام بجمع المعلومات (  15/0 )لى المادةإستنادا إن يقوم أنه يمنع المدعي العام من ألا يفهم منه أيجب 
مم المتحدة أوالمنظمات الدولية الحكومية وغير جهزة الأأضافية من الدول أو إلتماس معلومات ولية وتحليلها وإالأ

يرجع ذلك فادات التحريرية أوالشفوية، و الإأيضا تلقي الشهادات و يجوز له أخرى، و ي مصادر الحكومية أو أ
 سباب التالية:للأ

من  12عمال التحقيق أو المقاضاة التي تتحدث عنها المادة أعلاه لا تعد من قبيل أن هذه الاعمال المشار اليها إ (1
 النظام.

جيل سواء أنتهاء مدة التإي بعد أمكانية الحصول عليها مستقبلا، إفادات يخشى عدم ن بعض المعلومات أو الإأ (0
مر أفادات في وقتها المناسب الإإن الحصول على هذه المعلومات و بناء عليه ف، و أكثرأم ثنتي عشر شهرا إكانت أ

 تستلزمه مقتضيات العدالة.

فادات في الإالمعلومات و ف يستفاد منه من هذه ن الوقت الذي سو أجيل هو عمل مؤقت بطبيعية وإن التإ (3
 2ت لا محالة.أجراءات التحقيق أو المقاضاة إ

قدر كبير من يعد هذا الشرط على  ثلة( عشر شهرا )قابلة للتجديد لمدة مماإثنيالإرجاء مدة أن يكون التأجيل و رابعا: 
ن هذا التأجيل لن يدوم، كذلك يوجد بعض الحالات التي يمكن إفأن تحقيق العدالة وإن كان يجوز تأجيله ذ يعني إهمية، الأ
ن من شأن عدم التقيد بمدد محددة عند إمن ثم فغير محدد، كالقضية الفلسطينية، و لى وقت إمن مام مجلس الأأن تبقى أ

يضا أون هناك ن تبقى مثل هذه الحالات بعيدة عن المحكمة الجنائية الدولية مدة طويلة جدا، كذلك قد يكأ جيلأطلب الت
 دلذلك فعدم تقيي منجيل من مجلس الأأتي طلب التثم يأمام المحكمة الجنائية أ منظورة شخاص محتجزون على ذمة قضاياأ

                                                           
خير الدوليين يعد من الصلاحيات الواسعة لمجلس الامن، فقد تكون لهذا الأذا كانت حالة ما تشكل تهديدا للسلم والأمن إن تقدير ما إ 1
أن  نه لا يوجد مانع منأوضاع، غير زم الأو بهدف تفادي تأأن يكون ذلك بهدف تدعيم السلم أتخاذ قرار الوقف كإسباب جدية تستدعي أ
قتصادية إو تحقيق مصاح، أن ذلك بهدف حماية حلفائهم ن يكو أعضاء الدائمين فيه كسباب غير جدية نتيجة سوء نية الأكون تلك الأت

 لخ.إ...
Voir : Laghmani Slimane, l’adoption du statut a la cour penale internationale : 

consecration de lhumanite ou expression des rapports de force ? In revue 

l’humanitaire maghreb 0eme trimestre tunise, 2001, p 06. 
 نظر كل من:أ 2

 .42المرجع السابق ص  ،سعد العجمي ثقل -

 .128، ص 0222قيدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  -
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/د( 55/1هذا مخالف لما تقضي به المادة )إحتجاز هؤلاء الاشخاص، و مد أطالة إلى إجيل بمدة معينة قد يؤدي أهذا الت
السياسية من عدم جواز الحبس أو الحجز الدولي الخاص بالحقوق المدنية و  ( من العهد9/21المادة )ساسي و من النظام الأ

 التعسفي.
قصى أو عدد معين لعدد أساسي من النص على حد من النظام الأ (12) المادةلكن مما يلاحظ على هذا الشرط خلو و 

مريكية على مجلس وارد في ظل الهيمنة الأمر حدوث مثل هذا الأأن الحقيقة ، و 1جيل المتعلقة بقضية معينةأالت طلبات
جيل أن يؤكدوا الطبيعة المؤقتة لطلب التأساسي هكذا كان يجب على واضعي النظام الأبقراره، و  وإستئثارها فعليامن الأ

 كثر من ثلاث مرات مثلا.لأ جيلأبالنص على عدم جواز الت
ن من تاريخ تقديم عشر شهرا، هل تكو  ثنىمدة الإ تحدد ميعاد بدء لم (12) ن المادةأكذلك يضيف بعض الفقهاء 

ية قرارات مجلس نه بسبب علانأعتقادنا إفي و  ،2لى المحكمةإمن أو من تاريخ وصول العلم به مجلس الأالطلب من جانب 
 حتسابها من تاريخ هذه العلنية.إ أيبدن المدة إمن فالأ

 أو المقاضاةرجاء التحقيق إمن في الفرع الثالث: تقييم سلطة مجلس الأ
من بموقف الولايات المتحدة الرافض لقبول ولاية المحكمة رجاء لمجلس الأيكاد ينحصر الحديث بالنسبة لتقييم نظام الإ
فراغ إلى إالرامية  إلى تقديم الإقتراحاتساسي ولى التي سادت مؤتمر روما الأالجنائية الدولية، فقد سعت منذ المفاوضات الأ

خرى للسير في نفس الإتجاه، ثناء تلك المفاوضات للتاثير على الدول الأأنها لم تدخر الجهد أكما نظام روما من مضمونه،  
 رجاء ينطوي على مظاهر سلبية تتبدى من الملاحظات التالية:ن نظام الإإفالنظر عن موقف الولايات المتحدة بصرف و 
 الفقرة الأولى: من الناحية التطبيقية  

افض للمحكمة الجنائية الدولية، مريكية الر كد موقف الولايات المتحدة الأتأ ساسي حيز النفاذبعد دخول نظام روما الأ
الهرسك في شهر تموز مة قوات حفظ السلام في البوسنة و قد برز هذا الموقف واضحا حين تمخضت مناقشات تجديد مهو 

 صدار:إعن  0220
عشر شهرا للمسؤولين  ثنىإطاء حصانة كاملة لمدة عإعلى  الذي نصو  35/9/5005تاريخ  3155القرار رقم أولا: 

هذا وقد صدر هذا القرار بموجب الفصل ساسي، يست طرفا في نظام روما الأالتالين لدولة لالسابقين و الحاليين و والموظفين 
 1مم المتحدة.السابع من ميثاق الأ

                                                           
 نظر كل من:أ1

 .321، ص المرجع السابقسعيد عبد اللطيف حسن،  -
 .123، ص المرجع السابقمن بالمحكمة الجنائية الدولية، محمد سامح عمرو، علاقة مجلس الأ -

 .112، ص المرجع السابقالتكامل في القضاء الجنائي الدولي،  أعبد الفتاح محمد سراج، مبد 2
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رجاء بنفس الشروط الذي يجدد طلب الإو  0223لعام  1083من رقم ثم صدر في السنة التالية قرار مجلس الأ :ثانيا 
 الواردة في القرار السابق.

نشاء قوة متعددة إهذا القرار قد نص على و  0223لعام  1093من رقم في نفس العام صدر قرار مجلس الأو  ثالثا: 
فين المشاركين الموظإعفاء شامل لكل المسؤولين و مشتملا على لاق النار هناك، و طإتفاق وقف إالجنسيات في ليبيريا لدعم 

 عفاء بزمن معين.ختصاص المحكمة دون تقييد هذا الإإذن بها من مم المتحدة أو تأفي العمليات التي تنشئها الأ

ختصاص إمريكيين من قررت الحصانة للجنود الأعفاء و من قد تضمنت الإن كل القرارات الصادرة عن مجلس الأأيلاحظ و 
قد نص على  1093ن القرار إالثاني، فول و على عكس القرارين الأيلفت النظر و أن ما المحكمة الجنائية الدولية، غير 

ساسي تمت من قبل ن ذلك يشكل مخالفة صريحة لنظام روما الأأ شكولادائمة مطلقة غير مقيدة بمدة إثنى عشرا،  حصانة
 من.مجلس الأ

المقاضاة وفقا للقرارات الصادرة عنه يق و إرجاء التحقستثنائية في من قد فعل سلطته الإن مجلس الأأ مما تقدم نلاحظو 
متياز منحه نظام روما إيمثل تصاص المحكمة الجنائية الدولية و خإن هذا التفعيل يقيد أمما لا شك فيه نفا، و آ والمشار إليها

المواطنين الذين للدول دائمة العضوية تستعمله في كل مرة ترغب فيه منع المحكمة من بسط ولايتها على من و لى مجلس الأإ
 2يرتكبون جرائم دولية ينتمون لدولة ليست طرف في نظام روما تساهم في القوة متعددة الجنسيات.

 من يتعدى حدود صلاحياتهمجلس الأ الفقرة الثانية:
، 3ليست موضوعيةأعمال شخصية و رجاء التحقيق أو المقاضاة تصدر بخصوص إن أمن الصادرة بشن قرارات مجلس الأإ

نه لا يجوز تطبيق الفصل إكما هو معروف فإلى الفصل السابع، و ن المجلس يستند في قراراته تلك إمن ذلك فوبالرغم 
 من الدوليين.الأألة موضوعية ما تهدد السلم و ذا كان هناك مسإلا إالسابع 

                                                                                                                                                                                     
ضد  2/0220/ 32المتحدة حق النقض في لو لم تستخدم الولايات  1000من ما كان ليصدر القرار ن مجلس الأأيذكر في هذا المقام  1

قرار تحصين ( و 1003أن قرار التجديد رقمه )الذي يؤكد ما سبق هو حفظ السلام في البوسنة والهرسك، و وع قرار التجديد لقوات مشر 
 مم المتحدة في شبه جزيرة بريفلاكا.دد لقوات مراقبي الأوفي نفس اليوم صدر قرار ثالث يم (، هذا1000مريكية رقم )القوات الأ

 راجع كل من:ام الإرجاء الذي فعلته بشكل خاص صحة نظالقرارات و  من التفصيلات حول هذهلمزيد 
 وما بعدها. 53المرجع السابق، ص ، ثقل سعد العجمي -
 .323الى  359المرجع السابق، ص ، يحي عبد الله طعيمان، جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية -
ومجلس الأمن الدولي، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية عن علاقة المحكمة الجنائية الدولية عماري طاهر الدين،  -

 .118، ص 0229الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، العدد الثاني،
 .120جي، المرجع السابق، ص  قلعةي عل2
خاص يقصد بهم الذين شن هؤلاء الأشك بأدول ليست طرف في نظام روما، ولاشخاص لأعفاء يتناول إن أكل القرارات تنص على   3

 مريكية.لى الجنسية الأإينتمون 
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حدود صلاحياته صدار قرارات من هذا النوع يكون قد تعدى من على النحو السابق بإن قيام مجلس الأإف شكولا
يقرر  نماإصدار تشريعات، وإمن ليس من مهمته مجلس الأالمتحدة على المستوى الداخلي، و  ممالمرسومة له في ميثاق الأ

من الأيمثل تدابير للحفاظ على السلم و  رجاء التحقيق أو المقاضاةإمن الدوليين، فهل الأتدابير للحفاظ على السلم و 
 الدوليين؟
 تعطيل سلطات المحكمةرة الثالثة: الفق

ن هذا دولية الخطرة على المجتمع الدولي،وأصيل للمحكمة هو ملاحقة مرتكبي الجرائم الختصاص الأذا كان الإإ 
نسان زمن نتهاكات الخطيرة على حقوق الإلى الحد من الإإمما سيؤدي قليم معين أو زمن معين ختصاص غير مقيد بإالإ

إنه ختصاصها، فإلى المحكمة يسد الثغرات التي تحد من إمن حالة من مجلس الألإختصاص اإذا كان إالسلم و الحرب، و 
بالتالي عدم بلوغها كل إلى تعطيل سلطات المحكمة، و رجاء التحقيق أو المقاضاة إعمال نظام إلى إشك سوف يؤدي لا

خضاع إمن قد كفلت لنفسها بمجلس الأن الدول الدائمة العضوية المتحكمة ذلك لأإليها اعلاه، و يجابية المشار المزايا الإ
 رجاء. نظام الإإعمال طراف في النظام أو التي قبلته في كل وقت يتم فيه لم تكن من الدول الأالمحكمة لسيطرتها حتى لو 

 توفير الحصانة الرابعة:الفقرة 
ن دعاء بأالإ يقبل بموجبه أيضا لنظام روما الاساسي، ولاصيلا أفلات من العقاب يعد هدفا وضع حدا للإلحصانة و نهاء اإ

رجاء التحقيق أو إستخدامه سلطة من بعد ذلك وإقيام مجلس الأأن سم دولة، غير رتكبتها دولة أو بإإجريمة دولية 
شخاص يضا للأأ الحصانة وفقا للدساتير الوطنية، وإنمشخاص المشمولين باالمقاضاة سوف يوفر الحصانة ليس فقط للأ

الحصانة التي رجاء المتكرر و لى قاعدة ثابتة بموجب الإإويله مكان المجلس تحن بإرجاء مؤقتا لأحتى لو كان الإالعاديين 
 من هي نوعان:يوفرها مجلس الأ
الذي جاء لينشئ قوة متعددة الجنسيات في ليبيريا، قد و  0223الصادر عام  1093فالقرار  حصانة دائمة:أولا: 

مر الذي الأ ،ي قيد زمنيعفاء بأن يقيد هذا الإأمن دون ة الدولية، و اص المحكمة الجنائيختصإعفى هذه القوات من أ
شخاص المشتركين في القوة المتعددة الجنسيات في الأار قد تضمن حصانة دائمة للقوات و ن هذا القر سيتبع القول بأ

 تلك الدولة.

ستفاد من نصوصها في 0223من عام عن مجلس الأ الصادرين 1083و 1000القرارين  مؤقتة: أماحصانة  ثانيا:
عشر شهر لئن كانت قابلة  ثنىالمقاضاة بإرجاء للتحقيق و ذلك من خلال تقييد الإأنهما قد وفرا حصانة مؤقتة و 

 .1للتجديد
 

 

                                                           

 566-561 السابق، صالمرجع  علي قلعة جي،1 
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 نسانحقوق الإنساني و حتام القانون الدولي الإإامسة: الحد من الفقرة الخ
وليس من قبل هيئات شخاص أرتكبت من قبل إن الجرائم ضد القانون الدولي قد ألى إ شار حكم محكمةنورمبرغألقد  

من خلال معاقبة هؤلاء الاشخاص الذين يرتكبون جرائم دولية يمكن تطبيق قواعد القانون الدولي في مجال القانون مجردة، و 
 1الجنائي الدولي.

همية أتنبع ع المسؤولية الجنائية الشخصية، و في مجال التعامل من المحكمة الجنائية الدولية تعتبر وسيلة قانونية عملية أكما  
القانون نسان و حترام لحقوق الإالتي تعمل على توفير الإمن كونها تمثل الحلقة المفقودة في النظام القانوني الدولي  المحكمة

ء التحقيق أو رجاإلى إن الدولي ممجلس الأ أحترام تضيق في حال لجهذا الإهمية و ن دائرة هذه الأأغير  ،نسانيالدولي الإ
ن هذا يمثل لأرجاء مؤقتا لو كان الإحتى و جرائم خطيرة على المجتمع الدولي رتكاب شخاص المتهمين بإلأالمقاضاة بالنسبة ل

مكان في ظل الظروف الدولية التي تقصد تحقيق العدالة الدولية قدر الإ2هدار قواعد القانون الدولي،سوا تجسيد لإأ
 .السياسية السائدة 
 جراءات أمام الدائرة التمهيديةالمبحث الثاني: الإ

ما ثلاثة قضاة من الشعبة إيتولى مهامها ئية للمحكمة الجنائية الدولية، و تعد الدائرة التمهيدية من أهم الأجهزة القضا
 ثبات.قواعد الإجرائية و القواعد الإساسي و لك الشعبة وفقا للنظام الأالتمهيدية، أو قاض واحد من ت

لسلامة و ة التحقيق الأمر الذي يعد ضمانة أعلى من من جهجهة تعد الدائرة التمهيدية داخل التنظيم القضائي الدولي و 
تقوم  التي تعرض المتهم لأشد الجزاءات،حيث بالتالي حماية لحرية المتهم نظرا لخطورة الجرائم الدوليةصحة التحقيقات و 

كما تتولى عدد من التمحيص فيها، قبل مثول المتهم أمام دوائر الحكم بالمحكمة الجنائية الدولية،ائرة بفحص الأدلة، و الد
من (  53 )نصت على ذلك الموادالمحكمة و التصرف في التحقيق ، و لى إحالة السلطات في التحقيق قبل الإو المهام 

من ذات النظام التي تضمنت كيفية صدور أمر القبض أو أمر (  58 المادة) لية، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدو 
هو ما سنتعرض له من خلال المطالب اءات القبض في الدول المتحفظة، و لى اجر ( إ 59 )الحضور، ثم أشارت المادة

 التالية:
 ختصاصات الدائرة التمهيدية قبل شروع المدعي العام في التحقيقإ المطلب الأول:
 ختصاصات الدائرة التمهيدية أثناء سير التحقيقاتإ المطلب الثاني:
 عتماد التهم قبل المحاكمة(إالتصرف في التحقيق ) المطلب الثالث:

 
 

                                                           
 .123-122علي قلعة جي، المرجع السابق، ص1
 .101، ص المرجع السابق، عماري طاهر الدين 2
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 بل شروع المدعي العام في التحقيقختصاصات الدائرة التمهيدية قإالمطلب الأول: 
لا  إذ الوظائف،وفقا لأحكام النظام الأساسي تختص الدائرة التمهيدية قبل أن يبدأ المدعي العام في التحقيق بمجموعة من 

ذن له بذلك من قبل الدائرة التمهيدية، كذلك يجوز لهذه لا بعد حصول الإإيجوز للمدعي العام أن يبدأ في التحقيقات 
للبدء في التحقيق، أو عدم يتعلق بعدم وجود أي أساس منطقي  يصدره المدعي العامالأخيرة أن تعيد النظر في أي قرار 

ختصاص المحكمة المتعلقة بإليها و إجراء الملاحقة القضائية، كما يجوز لها النظر في الطعون التي تقدم إوجود أي فائدة من 
 ية:. وهذا ما سيتم تحليله بالتفصيل من خلال الفروع التال1أو مقبولية الدعوى

 ان ببدأ التحقيقع الأول: منح الإالفر 
الواقع أن سلطة المدعي العام ليست مطلقة في البدء بالتحقيق بل هي مقيدة بحصول الموافقة من الدائرة التمهيدية، فهذه 

الة ذن للمدعي العام ببدء التحقيقات في الشكاوى المحعطاء الإإالأخيرة هي الجهة التي منحها النظام الأساسي صلاحية 
من خلال ما أجراه من تدابير منتها الشكاوى، و ليه، فالمدعي العام عندما يقرر من خلال تقييمه للمعلومات التي تضإ

لى الدائرة التمهيدية، إلتحليل جديتها أن هناك أساسا معقولا للبدء في التحقيق يقوم في هذه الحالة بتقديم طلب كتابي 
التي لها علاقة بموضوع  دلة التي في حوزتهالأى أن يكون مرفقا بكافة البيانات و علذن له ببدأ التحقيق يطلب فيه منح الإ

عتزامه تقديم طلب إكما يقع على عاتق المدعي العام في حالة ، 2لى تأكيد صحة ما يطلبهإالتي تؤدي بدورها الطلب و 
بوحدة الضحايا و ستعانة  سبيل ذلك الإله فييين، و جراء التحقيق أن يبلغ الضحايا و الشهود أو ممثليهم القانونذن بإالإ

سعي وراء ضرورة  المحافظة عليهم ذلك في حالة الخطار و لكن مع ذلك  يجوز للمدعي العام عدم إجراء هذا الإالشهود، و 
 عتداء من المحتمل أن يقع عليهم.إحمايتهم من إمكانية تعرضهم لأي إيذاء أو و 
استها للطلب المقدم إليها من المدعي العام أن تطلب تقديم أية معلومات إضافية بالمقابل يحق للدائرة التمهيدية أثناء در و 

لأية دولة أو منظمة، أو لأي  كما يجوز لها توجيه الدعوة أو منح الإذن ، أو الشهود،من الضحايالعام، أو من المدعي ا
 شخص في تقديم ملاحظات خطية أو شفوية تتعلق بموضوع الإحالة.

التمهيدية في سبيل الاستفادة من كل هذه المعلومات أن تدعو إلى عقد جلسة لقضاتها، حتى تتثبت من و يجوز للدائرة 
الذي يطلب الإذن بالشروع في التحقيق شخاص لهم علاقة بموضوع الشكوى، و شتباهه في أصحة ما يدعيه المدعي العام بإ

                                                           
قتراح الأرجنتين الشفهي خلال جلسات إجدير بالذكر أن فكرة رقابة دائرة ما قبل المحاكمة على قرارات المدعي العام كانت بناء على  1

في أثناء الجلسة م في المراحل الأولية للتحقيق، و ، فقد رأت ضرورة وجود جهاز يراقب المدعي العا1993اللجنة التحضيرية في أغسطس 
نشاء دائرة ما قبل المحاكمة للرقابة على قرارات المدعي العام الأولية قتراح رسمي يقضي بإألمانيا بإتقدمت الأرجنتين و  1998يل في أبر الأخيرة 

 بالتحقيق.
 .101المرجع السابق، ص  كيانيالأ ،سلوى يوسف -

 للمحكمة الجنائية الدولية. ( من النظام الأساسي15الفقرة الثانية من المادة ) 2
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أرائهم بداء إلتعليق عليها، كما يجوز للضحايا وا صة في الرد على هذه المعلوماتبالمقابل للمدعي العام فر ، و 1معهم
، و لهذه لى الدائرة التمهيديةإالذي بدوره يحيل هذا الطلب سجل بواسطة طلب مكتوب لى المإفاداتهم شواغلهم وإو 

ن أت أذا ر إن ترفض الطلب المقدم من الضحايا خيرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام أو الدفاع أالأ
 لشخص ليس ضحية.ا
ذا إ -ذن له ن تأأليها من المدعي العام إالتحقيق في محتوى الطلب المقدم نتهاء من الدراسة و للدائرة التمهيدية بعد الإو 
سباب التي دعتها ذن الأفق بهذا الإر ن يأعلى التحقيق في كل القضية أو بعضها  جراءاتإبالشروع في  -ت ضرورة لذلكأر 

ن المحكمة ليس من أعتبار بإتخذ بلاغ  الضحايا الذين قدموا البيانات و المعلومات المتعلقة بالقرار المن يقوم بإإلى ذلك، وأ
خطارهم بالقرار أضرارهم، وإجبر أيضا حماية الضحايا والشهود، و هدافها أنما من دافها فقط مراعاة حقوق المتهم، وإهأ

 ذه الحماية.المتخذ من الدائرة التمهيدية الذي يكفل لهم جزءا من ه
هو عدم إعطاء الإذن إلا إذا تأكدت أن الدعوى ة أن تلتزم به، و يلاحظ أن ثمة قيد هام ينبغي على الدائرة التمهيديو 

 2ختصاص المحكمة.تدخل في الإطار القضائي لإ
ذن به، ترفض الإن أذن الدائرة التمهيدية بالبدء في التحقيق بل لها الحق في ن تأأنه ليس من الضروري أالجدير بالذكر و 

رب شخصية له، أو السعي وراء آلى تحقيق مإجراء هذا التحقيق إتبين لها ان المدعي العام يسعى من وراء  وخاصة إذا
يمس قرارات المحكمة فيما يتعلق إجراء هذا التحقيق قد ن أمنها، أو أضرار بسمعة دولة ما، أو المساس بكيانها أو الإ
تزعزع نظام المحكمة وكيانها  حداهما يعنيبإ خلالهمية كبيرة، فالإأن هاتين المسالتين ذاتا المقبولية، لأختصاص أو لة الإأبمس

 3عدالتها.إلى عدم الثقة بها وعدم نزاهتها و هذا يؤدي و 
في جراء تحقيق ذن له بإر للإخآتحقيق لا يمنع المدعي العام من تقديم طلب  جراءذن بإن رفض الدائرة التمهيدية الإأالواقع و 

ول ثناء تقديم الطلب الأألم تكن معروفة أدلة ومعلومات جديدة خر على ن يستند الطلب الآألكن بشرط نفس الواقعة، و 
 4ول.جراءات السارية على الطلب الأن تتبع في تقديمه نفس الإأن الطلب الثاني ينبغي مع العلم بأ

                                                           
أم إجراءات المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية سواء كان قبل الشروع في التحقيق، ية تعد دائرة رقابية على أعمال و التمهيد الدائرة1

 عد مرجع للطعن في أي من إجراءات المدعي العام.خلاله، أم بعد الإنتهاء منه وي
Murphy)S.D( Progress , jurisprudence of international criminal tribunal for the forme 

yogoslavia, american journal of international law , vol 93, no2 , january, 1999, p96. 
 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.15الفقرة الرابعة من المادة ) 2
 .028بد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص حمد عأعبد القادر  3

4Oscar Solera, complimantry jurisdiction international criminal justice international, 

review of the Red Cross march, vol 84- n 845, p 145-171. 
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ذن بالشروع في التحقيق هي تقييد المدعي العام في لمتمثلة في منح الإن غاية وظيفة الدائرة التمهيدية األاصة القول خو 
جراءات التحقيق على إذا تعتبر ضمانة سير إسس تافهة أو غير قانونية، فهي أمعلومات أو  أية عدم مباشرة تحقيقاته على

هذا كله يؤدي الممنوحة له، و  السلطاتن هذا القيد يساعد في الحيلولة دون تمادي المدعي العام في أالوجه السليم، كما 
 محايدة.عقد محاكمة عادلة ونزيهة و أسس سليمة، و المحاكمة على جراءات التحقيق و إن تقوم ألى إ

 في التحقيق أو الملاحقة القضائيةالفرع الثاني: إعادة النظر في قرارات المدعي العام بعدم الشروع 
ساسا للشروع في أنها لا تصلح أليه إالمحالة  ىللمعلومات التي تضمنها الشكاو ن يقرر المدعي العام بعد تقييمه أقد يحدث 

ساس قانوني أو وقائعي مثلا للسير في المحاكمة، ففي مثل هذه الحالة أنه لا يوجد أالتحقيق، أو يقرر بعد بدء التحقيق 
لى إن يقدموا طلبا أحالة ي لمقدمي الإساسجاز النظام الأألهذا حالة، و يكون هذا القرار غير منسجم مع رغبات مقدمي الإ

ن تعيد النظر في قرار المدعي أفي قرار المدعي العام، كما سمح لدائرة التمهيدية إعادة النظر الدائرة التمهيدية يلتمس فيه 
 العام من تلقاء نفسها في حالات خاصة.

 منأو مجلس الأحالة عادة النظر بناء على طلب من الدولة القائمة بالإإولى: الفقرة الأ
ن يقدموا ألى المحكمة إحالت الحالة أذا كان هو الجهة التي إمن كذلك مجلس الأأحالت حالة، و يجوز للدولة أو الدول التي 

جراء الملاحقة إعدم أن عدم الشروع في التحقيق أو عادة النظر في قرار المدعي بشإلى الدائرة التمهيدية مضمونه إطلبا 
 92ن يتم تقديمه في غضون سباب الرئيسية لتقديمه، وأمعززا بالأأن يكون كتابيا و ة هذا الطلب يشترط لصحالقضائية، و 
في سبيل ، و 1ليهم بخصوص قراره عدم الشروع في التحقيق أو عدم الملاحقةإخطار الذي قدمه المدعي العام يوما من الإ

ضافية إلى الحصول على معلومات إن تسعى أمهيدية عادة النظر في قرار المدعي العام يجوز للدائرة التإتحقيق متطلبات 
كتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل  ساسيالتي كفلها النظام الأمحل إعادة النظر، وذلك بالوسائل تتعلق بموضوع الشكوى 

تقديم  ن تطلب من المدعي العامأن للدائرة التمهيدية أالتدقيق في صحتها ، كما يتم فحصها و  ندلة، وأجميع الوقائع و الأ
إعادة النظر التعاون ن تطلب من مقدمي طلب أحالة، كذلك يجوز لها دلة تتعلق بموضوع الإما في حوزته من معلومات وأ

 لة ذاتها.أبتقديم المزيد من المعلومات عن المسمعها 
س منطقي للشروع ساأكد من وجود تأن تتخذ ما تراه ملازما من التدابير للألى ذلك يجب على الدائرة التمهيدية إضافة إ

ية المعلومات التي على سر أن تحافظ عادة النظر يجب عليها إجراء إهي في سبيل التحقيق أو الملاحقة القضائية، و في 
، وسلامتهممنهم أحماية ن تراعي مصالحهم وظروفهم الشخصية، و أن تحترم حقوق الضحايا والشهود، و أحصلت عليها، و 

ختصاص المحكمة أو لة تتعلق بإأية مسأثيرت أ إذابخاصة مامها، و أجراءات التي تتم الإفي مكانية مشاركتهم إن تكفل لهم أو 
 2مامها.أمقبولة الدعوى 

                                                           
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 53/أ( من المادة 3الفقرة ) 1
 للمحكمة الجنائية الدولية. ثباتقواعد الإ جرائيةومن القواعد الإ 123الفقرة 2
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ن يخطر به أن يكون هذا القرار مسببا، وأغلبية قضائها، و ألا بموافقة إنه لا يكون إما فيما يتعلق بقرار الدائرة التمهيدية فأ
ما الجانب الموضوعي فمضمونه جرائي لهذا القرار، وأهذا ما يتعلق بالجانب الإالنظر، و إعادة جراءات إشتركوا في إجميع من 

كلة أو رفض قرار هنا لا توجد مشستمرار في المقاضاة، و ييد قرار المدعي العام بعدم الشروع في التحقيق أو عدم الإما تأإ
أقرب عادة النظر في قراره كليا أو جزئيا في إلمدعي العام خيرة تطلب الدائرة التمهيدية من افي هذه الحالة الأالمدعي العام، و 
ن يبلغ الدائرة أعادة النظر في قراره و ن يقوم بإأالدائرة التمهيدية بل عليه ألا يرفض قرار خير على هذا الأوقت ممكن ،و 

 1.، وأن يخطر جميع من إشتركوا بالنتيجة التي توصل إليها ليهإالتمهيدية بما وصل 
 عادة النظر من جانب الدائرة التمهيدية من تلقاء نفسهاإالفقرة الثانية: 

ن تعيد النظر في أ( للدائرة التمهيدية من تلقاء نفسها 53/ب( من المادة )3جاز نظام روما الاساسي بموجب الفقرة )أ
شرط بلكن فيها أو المقاضاة عنها، و  لتحقيقليه سواء باإقرار المدعي العام المتعلق برفض السر في اجراءات الشكوى المحالة 

يوما  182ن يكون سبب الرفض هذا متعلقا بمراعاة مصاح، الضحايا، ففي مثل هذه الحالة على الدائرة التمهيدية خلال أ
دونما حاجة أو ضرورة في هذا القرار من تلقاء نفسها  ن تعيد النظرأظارها بقرار الرفض من قبل المدعي العام إخمن تاريخ 

 عادة النظر في قرار المدعي العام.ليها من الجهة المقدمة للشكوى، يتعلق بإإديم طلب لتق
أن ترفضه نما يحوز لها إالعام بعدم الشروع في التحقيق، و ن الدائرة التمهيدية لا تتقيد بقرار المدعي أواضح مما تقدم و 

من وحي قناعته الشخصية عن طريق وقائع  ستنبطه المدعي العامإكان سبب رفض الشروع في التحقيق قد   وبخاصة إذا
 .والشهودضرار بالضحايا لى الإإجراءات الشكوى سيؤدي إن السير في بأت الجريمة المرتكبة، ومن قناعته وملابسا

تخطر الدولة أو مجلس  بذلك، كمان تخطره أعادة النظر في قرار المدعي العام إقرت أما  إذاقع على الدائرة التمهيدية وي
ادة النظر سواء بتقديم الملاحظات أو إعجراءات إمكانية المشاركة في إعادة النظر حتى يسمح لهم إمن الذي قدم طلب الأ

جراءات إعنه  ما فيما يتعلق بما ستسفرأ.عادة النظرإلة محل أضافية التي لها علاقة بنفس المسالبيانات أو المعلومات الإ
في هذه الحالة يصبح قراره نافدا، أو يتم رفض ما و  العام،ليه المدعي إوصل أييد ما ما ان يكون قرارا بتإعادة النظر فهو إ

ي أفلات إحتى لا تتحقق فرصة المحاكمة جراءات التحقيق أو إهنا يمضي المدعي العام تلقائيا في و  العام،ليه المدعي إوصل 
ن يتم مسببا وأن يكون هذا القرار أط تر يشو  لمطلقة،اغلبية لا بالأإنه لا يصدر إيا كان مضمون القرار فأالعقاب، و مجرم من 

 2.جراءاتشتركوا في الإإلى جميع من إاره إخط
 
 

                                                           
 للمحكمة الجنائية الدولية. ثباتقواعد الإ جرائيةومن القواعد الإ 128القاعدة  1
 .013-010ص  ،حمد عبد القادر حسناوي، المرجع السابقأعبد القادر  2
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 1المقبوليةختصاص و ظر في الطعون الخاصة بالإالفرع الثالث: الن
جاز النظام الأساسي شخاص أالأ عدم المساس بحقوقس بنزاهة وعدالة القضاء الوطني وإختصاصاته، و ضمانا لعدم المسا

لذا  كلام عن وضائف الدائرة التمهيديةنا بصدد الأنحيث و  .المقبوليةختصاص و لى المحكمة تتعلق بالإإتقديم طعون 
 .نهاأاذه بشإتخما ينبغي على الدائرة التمهيدية لى تقديم مثل هذه الطعون ومضمونها، و إتدفع سباب التي سنتناول الأ
 المقبوليةاص و ختصتقديم الطعون المتعلقة بالإسباب أ الأولى:الفقرة 

كمة في الدعوى ختصاص المحإعقاد إنكد من صحة أن تتأجراءات يجب على الدائرة التمهيدية في هذه المرحلة من الإ
ن يتم الطعن في أيضا أجاز أنما الاساسي لم يقتصر على ذلك فقط؟ وإن النظام أمامها، غير أمقبوليتها المعروضة عليها و 

 2.مام الدائرة التمهيديةأصلا أختصاص المحكمة إن يدفع بعدم أ مقبولية الدعوى أو
أمر بالقبض لى كل من الشخص الذي صدر إ( صلاحية تقديم مثل هذه الطعون 19/1ساسي )المادة قد منح النظام الأو 

ص المحكمة أو الطعن بمقبولية ختصاإختصاص النظر في الدعوى الدفع بعدم إيحوز للدولة التي لها  حضوره، كماعليه أو 
جراءات المحاكمة في الدعوى، أو كانت قد حققت أو حاكمت في الدعوى، أو الدولة إالدعوى، لكونها تحقق أو تباشر 

 الأساسي.ختصاص بموجب هذا النظام طلب قبولها بالإيالتي 
سباب حد الأأن يكون تقديمه مبنيا على ألى المحكمة يجب إي طعن خاص بالمقبولية يقدم أ نأشارة اليه هو ما تنبغي الإو  

ن أية دولة ترغب في تقديم مثل هذه الطعون عليها ألى إن نشير أساسي. كما ينبغي الأ( من النظام 13الواردة في المادة )
صدر الدائرة ن تألى إ ن يرجئ التحقيق الذي بدأهألا إة ما على المدعى العام في هذه الحالأقرب فرصة، و تقدمه في 

دار قرار صإيطلب من الدائرة التمهيدية أن جيز للمدعي العام أكذلك ،  3ليهاإن الطعون المقدمة أالتمهيدية قرارها بش
ن يلتمس من الدائرة أريثما تصدر المحكمة قرارها، فللمدعي العام أو المقبولية وبالرغم من ذلك و  ختصاصالإ يتعلق بمسألة
 حوال الاتية:حدى الأإتمرار في التحقيق في سذن له بالإالتمهيدية الإ

 يخشى من ضياعه.الضروري المحافظة على دليل هام و كان من   إذا -1

                                                           
فعال الجنائية ختصاص مدى تمتع المحكمة بالولاية القضائية في النظر بالأالدعاوى فيقصد بالإمقبولية ختصاص و هناك وجه للتمييز بين الإ 1

 مامها.أما المقبولية فتراد بها تمحص المحكمة في مدى توافر شروط الخصومة الجنائية أ ،شخاص معنيينأرتكبها من قبل المشتبه بإ
 : في ذلك نظرأ

  123رشيد الجاف، المرجع السابق ص  محمد -
و مقبولية الدعوى غير قاصرة على الدائرة التمهيدية فقط، بل أختصاص المحكمة ختصاص النظر في الطعون المتعلقة بإإن أالجدير بالذكر  2

 جرائية.مشروع القواعد الإختصاص حددها النظام الأساسي و خرى لمثل هذا الإأجهزة أهناك 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقاعدة من النظام  (19) السادسة من المادةجهزة راجع الفقرة لمزيد من التفصيل حول هذه الأو 
 الإجرائية والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية.القواعد  ( من22)
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 19الفقرة الثانية من المادة  3
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 دلة.فحص الأإتمام جمع و قوال الشهود، و أستكمال إ -0

ذا كان المدعي العام قد إشخاص من الهرب سرا، خاصة أالحيولة بالتعاون مع الدولة ذات الصلة في منع  -3
 1.بالقبض عليهممر أصدر بالفعل أ

 موقف الدائرة التمهيدية منهات الطعون و الفقرة الثانية: مضمون طلبا
سباب التي ن يكون هذا الطلب كتابيا مرفقا به الأأنه يتمثل في إ، فموقف الدائرة التمهيدية منهلب و فيما يتعلق بمضمون ط

الت حأخطار الجهات التي إخير، كما يقع على المسجل ي تأأن تبت فيه دون أعلى الدائرة التمهيدية إلى تقديمه، و دت أ
أن في ش تصلوا بالفعل بالمحكمةإكانوا قد   إذاخاصة  لضحايا أو ممثليهم القانونيين بهخطار اموضوع الطعن وإالشكوى 

ما يتعلق بهذه لى الدائرة التمهيدية فيإملاحظاتهم أرائهم و خطارهم لتقديم إبالمقابل يجوز لهؤلاء الذين تم نفس الموضوع. و 
 لة.أالمس

أن تعقد لية، أو الفصل في الطعون المتعلقة بهما قبو ختصاص أو المدار قرار يتعلق بالإإصيجوز للدائرة التمهيدية في سبيل و  
ن يتم الفصل في هذا الطعن أجراءات مع مراعاة إقرار ما تراه من إتخاذ ما تراه في ذلك من تدابير وإلها في ذلك جلسة و 

حتى يتسنى لهم تقديم ملاحظات خطية على أمامها لى المدعي العام والشخص الذي مثل إحالة نسخة من هذا الطلب إ
 2هذا الطلب في غصون فترة زمنية تحددها الدائرة التمهيدية.

نه لا يجوز أ لىإن تشير أنه ينبغي أن يكون رفض الطعن أو قبوله، غير أما إما فيما يتعلق بقرار الدائرة التمهيدية فهو أ 
وع ن يتم تقديمه قبل الشر أكثر من مرة، كما ينبغي أن تقدمه أجازة تقديم مثل هذا الطعن إي شخص أو دولة منحت لأ

أكثر من مرة، ختصاص أو المقبولية ستثناء قد يسمح بتقديم الطعن الخاص بمسائل الإإه في المحاكمة البدء فيها، غير أن
لى إلا تستند الطعون المتعلقة بالمقبولية المقدمة في هذه الفترة أبشرط المحكمة بذلك، و إحدى دوائر ذلك في حالة سمحت و 

  .(مة نفس الشخص عن ذات الجريمة مرتينالقانوني )عدم جواز محاك أحكام الخاصة بالمبدالأ
ختصاص قبل شروع لهذا الإن منح الدائرة التمهيدية أيد ثانية على أنه من المفيد التأكلهذا الجانب نجد في ختام دراستنا و 

يضا أن هدفه أالمتهمين، كما ايته توفير مجموعة من الضمانات والحقوق للدول الضحايا و المدعي العام في التحقيق، غ
أ في العدالة المطلوب تحقيقها، فالمدعي العام لا يبدا المناطة بها في ضوء النزاهة و ختصاصاتهضمان ممارسة المحكمة لإ

ختصاصاتها في إهذا معناه ضمان عدم ممارسة المحكمة ،و الدائرة التمهيدية بهذا الخصوص دور قرار من بعد صالتحقيق إلا
ختصاص المحكمة قد إن جريمة تدخل في أليها، أو التي لا تؤكد على إالتافهة التي قد تحال الشكوى  ىنظر بعض الشكاو 

حالة شكوى إلى حد إن مهمتها لا تصل أمن حيث  طرافخر للدول الأآن الدائرة التمهيدية توفر حقا أرتكبت، كما إ
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دعي العام بعد عادة النظر في قرار المكثر من ذلك حيث منحت لها حق مطالبة الدائرة التمهيدية بإلى المحكمة، بل لها الأإ
 أو الملاحقة القضائية. الشروع في التحقيق

الدائرة التمهيدية الشهود، وإستجوبت على المدعي العام و بير لحماية الضحايا و تخاذ تداإساسي كذلك كفل النظام الأ 
ها من جانب الدائرة التمهيدية، ثناء نظر أ ىجراءات الخاصة بالشكاو ن يشتركوا في الإأمراعاة حقوقهم، كما سمح للضحايا 

تدخل في رتكابه لجريمة إشتبه في أن تتاكد من مراعاة حقوق لكل شخص أساسي كذلك فرض عليها بموجب النظام الأو 
 1.مامهاأو أمام المدعي العام أمثوله  إختصاص المحكمة أثناء

باشرة المدعي العام ثناء مأخرى أختصاصات إن مهام الدائرة التمهيدية لا تقف عند هذا الحد، بل لها مجموعة أالحقيقة و  
تفصيل وسيكون جمع الادلة أو  فراجالقبض أو موقفها حيال طلبات الإأوامر الحضور و صدارها في إتتمثل في للتحقيقات، و 

 ذلك في المطلب الثاني من هذا المبحث.
 ثناء سير التحقيقاتأختصاصات الدائرة التمهيدية إالمطلب الثاني:  

ذا كان إوامر الماسة بحرية المتهم، فصدار بعض الأإعتبارات تتصل بضمان سلامة التحقيق، تستطيع سلطة التحقيق لإ
يتسنى الوصول إن هذه الغاية لا سواء كانت في مصلحة المتهم أو ضده، فإظهار الحقيقة المجردة جراءات التحقيق هدف إ

 وتقديم مصلحةمين سلامة سير التحقيق، أوامر لتأصدار إذا خولت السلطة القائمة على التحقيق صلاحيات إلا إليها إ
الواقع أن المدعي العام و دانة. يصدر حكم بات بالإ ألا تمس حريته قبل أالمجتمع في معرفة الحقيقة على مصلحة المتهم في 

 .التمهيديةالذي يملك ذلك الدائرة وإنما مثل هذه الأوامر  لا يملك إصدار
نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع على  المدعي العام أثناء سير التحقيقات،العلاقة بين الدائرة التمهيدية و حدود  ولبيان 

 النحو الآتي:
 القبضالتمهيدية لأوامر الحضور و الفرع الأول: إصدار الدائرة  

قيق بناء على طلب المدعي العام ومن ذلك أمر الأوامر اللازمة لأغراض التحئرة التمهيدية بإصدار القرارات و تقوم الدا
 من النظام الأساسي: 58أمر الحضور الواردين بالمادة بالقبض و 
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  1لتقديماالفقرة الأولى: طلب القبض و 
لى إتقديمه ائرة التمهيدية بالقبض على شخص و الد إلىجراءات المتبعة عند تقديم طلب من المدعي العام تختلف الإ

 المحكمة بين حالتين:
ن مشتبها ستجوابه سواء كامر حضور شخص لإأقد يكون تقديم طلب القبض جاء بناء على رفض تنفيذ  الأولى:

 فيه، أو شاهدا، أو ضحية.
 .قد يكون أمر القبض تحتمه ضرورات التحقيق الثانية:
 العادي فيمايلي:القبض كل من القبض المؤقت و لتتمثل أهم الإجراءات المتعلقة  القبض العاديو  القبض المؤقت أولا:

مشتبه فيه من مر بالحضور لشخص أصدار إذا تم إصدار مثل هذا النوع من القبض إيتم : و القبض المؤقت( 1
مر في صورة يه هذا الألكن بالرغم من توجءه للتحقيق، و جراإثناء أبناء على طلب المدعي العام الدائرة التمهيدية 

لا إ مر، والميعاد المحدد لحضورهخطاره بهذا الأإبالرغم من ة التي يتواجد فيها ذلك الشخص، و لى الدولإطلب تعاون 
مام المدعي العام، ففي مثل هذه الحالة لا يملك المدعي العام أفي الميعاد المحدد المثول أن هذا الشخص رفض الحضور و 

 مر بالقبض المؤقت على الشخص لضمان حضوره أمامه.أستصدار إأن يطلب من الدائرة التمهيدية  إلا
 ن يكون القبض سببه السعيأجراء عاديا تتطلبه ضرورات التحقيق، كإقد يكون القبض  القبض العادي: (0

ضحايا أو محاولة ثير على الشهود أو الأدلة، أو قيامه بالتالمشتبه فيه بطمس بعض الأدون قيام الشخص  للحيلولة
محاولته حماية شركائه في الجريمة، أو قد يكون السبب وراء طلب القبض ضمان حضور ذلك الشخص الإضرار بهم، أو 

يكون السبب في تقديم طلب القبض على شخص مشتبه فيه مام المدعي العام و المحكمة، أو أالمطلوب القبض عليه 
ولى، خرى لها علاقة بالجريمة الأأرتكاب جريمة إمنعه في إرتكاب الجريمة موضوع التحقيق، أو ستمرار في منعه من الإ

خرى لتقديم طلب القبض يرى المدعي أسباب أختصاص المحكمة، أو قد تكون هناك إن تكون داخلة في أيشترط و 
 2المحاكمة.جراءات التحقيق و إثر الناشئ عن حدوثها هو حتما عرقلة ن الأأيها العام ف

                                                           
ما للمحكمة دون أن تقبض عليه، لدولة تقديم شخص حيان على ارتباطا وثيقا بالقبض بحيث يتعذر في بعض الأإجراء مرتبط إالتقديم هو  1
القبض في  كان-التقديمكافة المستندات اللازمة للقبض و   ذا قامت المحكمة بتقديمإن التقديم يؤثر في شكل القبض، فإخرى فأمن ناحية و 

يختلف عن القبض الفوري الذي توقعه المحكمة  وهوما-حتياطيا إكان القبض -لم تتوافر كافة المستندات اللازمة للتقديم  وإذا-صورته العادية
 قامة العدالة.فعال الجرمية المخلة بإحد الأأرتكاب إزاء إ

 :في ذلك نظرأ
، 0211ولى، القاهرة، النهضة العربية، الطبعة الأ للمحكمة الجنائية الدولية، دار التقديم، إجراءات القبض و كيابييوسف الأ سلوى- 

 .93ص 
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 الإجراءات الواجب إتباعها عند تقديم طلب القبض ثانيا:

لى إنه يتدرج من طلب المدعي العام ألى إشارة الإ المتعلق بتقديم طلب القبض، تجدر جرائيفيما يتعلق بالجانب الإ
الدائرة صدور قرار القبض ثانيا، ثم قيام ثم أولا مر بالقبض على شخص مشتبه فيه هذا أستصدار الدائرة التمهيدية بإ

لمتواجد فيها الشخص لى الدولة اتصال المحدد في الدول بتوجيه طلب إالتمهيدية بواسطة المسجل عن طريق قنوات الإ
 .ليهاإلى حين تقديمه إعليه بالقبض على ذلك الشخص والتحفظ  يتعلقالمشتبه فيه 

ن من مصلحة التحقيق ضرورة أذا تبين له إيجوز للمدعي العام بعد الشروع في التحقيق مضمون طلب القبض: ( 3
مر إستصدار ألى الدائرة التمهيدية بخصوص إن يقدم طلبا أجنسيته  الحق في يا كانت صفته و أالقبض على شخص 

ن ساسي أحسبما تضمنه النظام الأه يشترط في تقديم مثل هذا الطلب نأبالقبض على ذلك الشخص، مع العلم 
خرى تساعد في التعرف عليه، كما يكون أية معلومات إسم الشخص المطلوب القبض عليه، وأيكون مشتملا على 

نها تدخل ضمن أكد من أبعد التإرتكبها ذلك الشخص جرامية التي فعال الإهذا الطلب مشتملا على وصف الأ
إرتكاب التي تؤكد صحة دلة التي في حوزة المدعي العام و ن يشتمل هذا الطلب على الأأالمحكمة، كما يلزم  ختصاصإ

ن يكون هذا الطلب مشتملا على أرتكابها، كما يلزم إشخاص المشتبهين في سم الشخص أو الأإكذلك تلك الجرائم، و 
 1سباب التي جعلت المدعي العام يقدم هذا الطلب.الأ
شتمل إن تتقيد دائما بما ثناء نظرها في طلب المدعي العام ليست ملزمة بأأن الدائرة التمهيدية إ القبض:قرار ( 5

تصدره ن قرار القبض الذي إمهما يكن فأخرى من المدعي العام، و ضافية إية معلومات أا لها ان تطلب نمإعليه، و 
 2رتكبها.إنه قد أمن المحتمل ع التي يكون بيان بالوقائو  سم الشخص المشتبه فيه،الدائرة التمهيدية لا يخرج عن تحديد لإ

ن يتحقق القبض فعلا، ألى إالصادر من الدائرة التمهيدية يبقى ساريا مر القبض أن أنه بالرغم من أحظة الجدير بالملاو 
ن يعدل وصف أنه يجوز للمدعي العام أ إلا حوزتها،بعد دخول الدعوى في مر الدائرة الابتدائية بغير ذلك ن تأألى إأو 

مر القبض، أو شرع في أرتكبها نفس الشخص محل إخرى أليها جرائم إالجرائم المذكورة في قرار القبض أو يضيف 

                                                           
 .الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( من النظام 58الفقرة الثانية من المادة ) 1
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لا بموجب موافقة الدائرة التمهيدية إيتحقق لان هذا التعديل أوصاف، غير من الأي وصف شترك فيها بأإرتكابها، أو إ
 ا من المدعي العام.ليهإبعد تقديم طلب 

: بناء على قرار القبض الصادر من الدائرة التمهيدية يقع على لة القبضأطلب التعاون فيما يتعلق بمس تقديم (1
مر القبض في صورة أحالة نسخة من إالدول تصال بين المحكمة و عتباره وسيلة الإن تطلب من المسجل بإأخيرة هذه الأ

شاملا الطلب مكتوبا و ن يكون هذا أعلى د فيها الشخص المراد القبض عليه لى الدولة المتواجإطلب تعاون 
 ماكن المحتمل تواجده فيها.الأأوصاف الشخص المراد القبض عليه و التي قد تساعد في تحديد للمعلومات 

ن توفي أ ليهاإالتي تكفل للدولة الموجه والبيانات ن يكون مدعما بالمستندات أن هذا الطلب يجب أغنى عن البيان و 
 1لتزاماتها تجاهه.بإ

 حتياطيالفقرة الثانية: القبض الإ
ى الشخص المشتبه فيه و ر القبض ضروريا للتحفظ بسرعة علمأستثناءا مما سبق و في الحالات العاجلة، قد يكون إ

يتم توجيهه التحقيقات، و إجراء ثناء أهذا النوع من القبض يتم هو الاخر بقرار صادر من الدائرة التمهيدية حمايته، و 
كيد ن يتم تأأن توصل وثيقة مكتوبة، على أنها أية واسطة من شبأ ض عليهلى الدولة المتواجد فيها الشخص المراد القبإ

تصال هذا يعني عدم التقيد بالمسجل الذي يعد هو وسيلة الإالقنوات المحددة في تلك الدولة و هذا الطلب عن طريق 
قليمية إي منظمة أستعانة في الحالات العاجلة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو نما يمكن الإإبين المحكمة و الدول، و 

 وامر. حالة مثل هذه الأإخرى مناسبة في أ
القرارات في صورة إشتملته الطلبات و فهي نفس ما  حتياطي من طلباتما فيما يتعلق بما يشتمله قرار القبض الإأ

 القبض العادي والتقديم.
 تية:حتياطي، فهو يكمن في النقاط الآالقبض الإن الفروق بين القبض العادي و أما بشأو 

أن طلب لا إحتياطي يتم تقديمها بعد بدء التحقيق، طلب القبض الإأن طلب القبض العادي و بالرغم من  (1
ن أين ححوال العادية لضرورات مصلحة التحقيقات وإستمراريتها، في التقديم يتم تقديمه في الأالقبض و 

ن يؤثر على سير التحقيقات ألتفادي ما يمكن  ستعجالحتياطي يتم تقديمه على سبيل الإالقبض الإ
 .والمحاكمة

أن طلبات ساسي في شحكام التي وردت في النظام الألى الدولة وفقا للأإيتم تقديمه والتقديم طلب القبض  (0
لى الدولة إن يتم تقديمه بواسطة المسجل الذي يحيله أن يكون هذا الطلب مكتوبا، وأحيث يجب التعاون 

ية تقديمه بأ يتم-ستعجالياإعتباره طلبا بإ-حتياطي ن طلب القبض الإأالمتواجد فيها ذلك الشخص، في حين 
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كيد هذا الطلب عن طريق القنوات المحددة في ن كان يجب تأأن توصل وثيقة مكتوبة، وإنها أواسطة من ش
 الدولة.

لى المحكمة، في حين إتقديمه ه هو طلب شامل للقبض على الشخص و التقديم في حد ذاتض و إن طلب القب (3
ما طلب التقديم الخاص بالشخص أحتياطي هو طلب مقتصر فقط على القبض، ن طلب القبض الإأ

لدولة التي تتحفظ على ذلك لى اإنه يتم تقديمه لاحقا في صرورة طلب مستقل إحتياطيا، فإالمقبوض عليه 
 1مرفقا به المستندات الخاصة به.الشخص 

 2حتياطيالتقديم أو طلبات القبض الإلأطراف التي تتلقى طلبات القبض و لتزامات الدول اإية: الفقرة الثال
قاضي  –حدى هذه الدول مثل هذه الطلبات، تقوم السلطات المختصة في تلك الدولة )النيابة العامة إن تتلقى أبمجرد 

وفق البيانات الموضحة شخصيته التحقق من الوطنية بالقبض على ذلك الشخص، و التحقيق ... الخ( بموجب قوانينها 
ض عليه بالتهمة علام الشخص المقبو إمر القبض الصادر من الدائرة التمهيدية، كما تقع على هذه السلطة مسؤولية بأ

حاطته علما بالحقوق الممنوحة له، كما يقع على عاتق هذه السلطة مراعاة كافة أنها، وإقواله في شأن تدون المنسوبة إليه، وأ
 نسان المعترف بها دوليا.حقوق الإ

مر القبض أو عند التثبت من ثناء تنفيذها لأألا يحق لها  صة في الدولة المتحفظة على الشخصالسلطة المختن أغير 
م أذا كان قرار القبض الصادر من الدائرة التمهيدية قد صدر على الوجه الصحيح إن تنظر فيما أشخصية المقبوض عليه 

ن تتلقى طلبات الطعون كتابة في مدى أالتي عليها تمهيدية تصاص القضائي للدائرة الخن هذا الامر يدخل في الإلا، لأ

                                                           
 .003-000حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر 1
ل القضائي بين القضاء الوطني و القضاء الجنائي الدولي التكام أساسي مصطلح التقديم بدلا من التسليم، تطبيقا لمبديستخدم النظام الأ 2

ما أرادتها، إبمحضي المحكمة بمعرفتها لمضمون طلب التقديم وجدواه و  لىإذا قدمت ذلك الشخص المطلوب إن الدولة الطرف أالدائم، و ذلك 
مامها أذا مثل إالمحكمة الجنائية الدولية ن إف أخرىمن جهة خلي التام عن مقاضاة ذلك الشخص ،و صطلاحي فهو التالتسليم بمعناه الإ

أن الدول الأطراف هي عتبار أجنبيا عنهم وبإليس كيانا و نيابة عنهم، طراف و سم الدول الأختصاصها بإإن المحكمة تمارس إشخص ما ف
 ختصاصها.إساسي  للمحكمة و ممارسة الوسبيلة لتنفيذ النظام الأالجدوى و 

 ر في ذلك:نظأ
ستراتيجية، القاهرة، الطبعة غير معروفة، لإطنية، مركز الدراسات السياسية واادة الو يالسالمحكمة الجنائية الدولية و اجد، عادل م    -

 .03-00ص 
 زيد من التفصيل حول مفهوم التسليم راجع:ولم

مقترحات المواجهة(، -تجاهات التنظير إ) نساني،نتهاك مبادئ القانون الدولي الإشكالات تسليم المتهمين بإإيهاب محمد يوسف، إ -
 . 123، ص 0220، القاهرة، يوليو، 11كاديمية مبارك، العدد بأمجلة كلية الدراسات العليا، تصدر عن كلية الدراسات العليا 
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ي أي المدعي العام دون أخذ ر أبعد أنها ن تتخذ القرارات في شإحتواه، وأما إصداره و مر القبض من حيث أسلامة 
 1خير.تأ
المطلوب تقديمه و إذا قدم الشخص المحجوز عليه، ن تتشاور مع المحكمة ألكن يمكن للسلطة المختصة في الدولة المتحفظة و 

)عدم جواز المحاكمة عن ذات الفعل مرتين(، ففي مثل هذه الحالة  أمام محكمة وطنية يتعلق بضرورة مراعاة مبدأطعنا 
 رين:أمينبغي التشاور على الفور مع المحكمة لتقرر واحد من 

  بتنفيذ هذا الطلب على وجه السرعة.يها طلب التقديمهذه الحالة تقوم الدولة الموجه إل فيول: قبول المحكمة للدعوى، و الأ
جيل تنفيذ طلب القبض ليها الطلب تأإفي هذه الحالة يمكن للدولة الموجه إلى حين الفصل فيه، و الثاني: تعليق هذا القرار 

 2ن تتخذ المحكمة قرارها الخاص بالمقبولية.ألى إ
هذا  فيذنه يقع على عائق الدولة المتحفظة تتإمة فلى المحكإر بتقديم الشخص المتحفظ عليه إنه في حالة صدور أمعليه فو 

 يقع على عائق المحكمة دفع تكاليف هذا النقل.قت المحدد فيه و مر في الو الأ
الحالة قواعد النظام  نه لا تنطبق في هذهأطراف عند تقديم مثل هذه الطلبات فمن الواضح ن الدول الغير الأأما في شأ

 الذي تبرمه معها المحكمة.فاق الخاص مع تلك الدولة و تنما تنطبق قواعد الإإالأساسي، و 
 ليها إقليمها إشخاص الموجودين في حد الأأنه متى طلبت المحكمة الجنائية الدولية من دولة ما تقديم إبناء على ما تقدم فو 

قاء القبض أو التقديم على لإن تمتثل لطلبات أخرى، فيجب على تلك الدولة أم من رعايا دولة أسواء من رعاياها كان 
اسي سن الغرض الأإذ أمبررات لعدم التسليم أو التقديم، ا الداخلية من قيود و ريعاتهض النظر عما قد يوجد في تشغبالفور 

يادة الدولة، وبصفة خاصة على س أيد مبد التشريعات الداخلية غالبا هو تأكللمشرع الوطني من وضع تلك القيود في
ن أمما لاشك فيه سليمه، و دولة طالبة التسليم من التعسف أو الجور على حقوق الشخص المطلوب تأو منع الرعاياها 

خرى، أجنبية أخرى للمحكمة الجنائية الدولية يختلف عن التسليم لدولة أحد رعايا دولة حد رعاياها أو لأتقديم الدولة لأ
نه مع أهدفه تحقيق العدالة ، فضلا عن طلبات الحياد لي تتوفر فيه كافة مت هنا سوف يكون لكيان قضائي دو يمن التقدلأ
اسية للمشتبه فيهم و للمتهمين مع غير المتوقع من مثل سالأ الحقوقى درجات حماية صقأساسي من يوفره النظام الأما

 .3ذلك الكيان التعسف معهم
 الرابعة: طلب العبورالفقرة 

لى إجراءات المنصوص عليها في تقديم طلبات التعاون وفقا للإساسي للمحكمة تقديم طلب طار النظام الأإيقصد به في و 
ذن منها لهذا العبور وفقا لى المحكمة، مقتضاه حصول الإإقليمها الشخص المراد تقديمه إن ينقل عبر أدولة طرف يحتمل 

                                                           
 .وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ( من القواعد الإجرائية113القاعدة )1
 .للمحكمة الجنائية الدولية سي( من النظام الأسا89من المادة )قرة الثانية الف2
 للمحكمة الجنائية الدولية. الأساسي( من النظام 89الثالثة من المادة )الفقرة الثانية و  3
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تقديم مثل هذا الطلب  قليم دولة عبر الجو التي لا يجوز فيهاإيستثنى من ذلك حالة عبور جراءات الوطني فيها، و قانون الإل
ن تطلب من المحكمة تقديم طلب العبور أالتي يجوز فيه لهذه الدولة  الدولةقليم تلك إراري في طضلا في حالة الهبوط الإإ

لا ألكن يشترط مع ذلك تنفيذه، و حين تلقي طلب العبور و لى إلهذه الدولة حجز الشخص الجاري نقله أراضيها، و عبر 
ما فيما أ،1لم يرد الطلب في غصون تلك الفترةاعة من وقت الهبوط غير المقرر ماس 92كثر من أحتجاز متداد فترة الإإيزيد 

قله و بيان موجز بوقائع وصاف الخاصة بالشخص المراد نن يكون الطلب شاملا للأأيتعلق بمشملات طلب العبور فيجب 
 التقديم.القبض و  مرأن يكون مرفقا بهذا الطلب نسخة من الدعوى وتكييفها القانوني وأ

أن ترد عليه بسرعة، وأن ليها طلب العبور إنه يقع على عائق الدولة الموجه إبتنفيذ هذا الطلب، ف ما الجانب الخاصوأ
خر تنفيذ العبور ن تأأيجوز لهذه الدولة  إلى المحكمة، ولكنلة تقديم الشخص أعاقة خاصة بمسإخير أو ي تأألتفادي تنفذه 

جراءات جارية في هذه الدولة ضد نفس الشخص المطلوب تقديمه، أو كان نفس هذا الشخص إذا كانت هناك إفي حالة 
 ينفذ حكما في هذه الدولة عن جريمة غير الجريمة التي تطلب المحكمة تقديمه بسببها.

فيما يتعلق بهذه المسائل تتشاور مع المحكمة  أن لاإيها طلب العبور إلففي مثل هذه الحالات لا يقع على الدولة الموجه 
 2ليها من المحكمة.إلا بعد موافقة الدولة على طلب العبور المقدم إلا تجرى هذه المشاورات أ ولكن بشرط

 فراج عن الشخ  المتحفظ عليهالفرع الثاني: موقف الدائرة التمهيدية حيال طلبات الإ
ساسي للمحكمة ن النظام الأإعليه، لذا ف قبوضالمهم الحقوق أو الضمانات الممنوحة للشخص أفراح من عد طلب الإي

 جفرا م كيفية تقديم الطلب الخاص بالإا كبيرا حيث تضمنا عدة ضوابط تنظهتمامإجرائية قد أوليا هذا الحق الإوالقواعد 
ول في الد لى السلطة المختصةإفراج قد يقدم لى طلب الإإنشير ولكن قبل ذكر هذه الضوابط  ،المترتبة عليهوالأثار 

 لى المحكمة.إلى الدائرة التمهيدية بعد تقديم ذلك الشخص إقد يقدم المتحفظة على الشخص، و 
حفظة على تمام السلطة المختصة في الدولة المألى القاسم المشترك في هذا الطلب )طلب الافراج( سواء قدم إكذلك نشير 

 لى حين محاكمته.إحتياطيا إحفظ عليه أو حبسه عن شخص ثم الت جفرا لى الدائرة التمهيدية، هو الإإالشخص، أو قدم 
 لى المحكمةإلى الدولة المتحفظة على الشخ  قبل تقديمه إفراج المقدم : طلب الإولىالفقرة الأ

لى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة على الشخص لحين إن يقدم طلبا بالافراج عنه أسمح للشخص المقبوض عليه 
النظر فيه، فلها فراج و لا قبول طلب الإإما على السلطة في هذه الحالة بتقديمه الى المحكمة ،و ه السلطة صدور قرار من هذ

م المدعى وقوعها ذلك من خلال النظر في مدى خطورة الجرائفراج من عدمه ،و وحدها السلطة التقديرية في منح هذا الإ
ن تسميه أهذا ما يمكن فراج المؤقت، و قرار الإإستثنائية تبرر أثارها وهل هناك ظروف ملحة وإجسامة من هذا الشخص، و 

                                                           
 .الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدوليةمن القواعد  180القاعدة  1
 الجنائية الدولية.الأساسي للمحكمة من النظام  89( من المادة 0،3نظر الفقرتين )أ 2
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نه بخلاف هذه السلطة التقديرية الممنوحة للسلطة القضائية المختصة في الدولة المتحفظة على أغير  1فراج الجواريبالإ
فراج المؤقت للشخص المتحفظ عليه في حالة مرور ن تمنح الإأستثناء ذلك يجب على السلطة المختصة نه بإإف الشخص

ي طلب من المحكمة يتعلق بتقديم أالدولة خلال هذه الفترة  ىحتياطي ،ولم تتلقيوما من تاريخ القبض الإ 22فترة 
لى المحكمة، إمن تلقاء نفسه قبل نهاية المدة على تقديم نفسه أن الشخص المتحفظ عليه وافق شخص المتحفظ عليه ،أو 

 تي:فراج المؤقت في هذه المرحلة فتتجلى في الآيما يتعلق بضوابط الإما فأو  2ليها طلب ذلكإن يجيز الدولة الموجه أعلى 
ووقائع  تضمن السلطة المختصة من خلال ظروف الشخص فراج عن الشخص المتحفظ عليه مالملا يجوز الإ -1

 لى المحكمة.إتيانها لواجباتها حيال تقديم الشخص إالدعوى 

رة خطار الدائإن عليها واجب إالدولة المتحفظة ف لى السلطة المختصة فيإذا تم تقديم مثل هذا الطلب إ -0
 سباب تقديمه.التمهيدية بمضمون هذا الطلب وأ

التي  ليها خلال المهلة الزمنيةإعلى السلطة المختصة مراعاة كافة التوصيات التي تقدمها الدائرة التمهيدية  -3
تلك المتعلقة بالتدابير التي تحددها الدائرة التمهيدية لمنع هروب الشخص  تحددها الدولة المتحفظة، خاصة

معينة فراج المؤقت بدفع كفالة أو تقييده بشروط فراج عنه، ومن هذه التدابير تقييد الإالمتحفظ عليه بعد الإ
 مام المحكمة.أضمان مثوله تكفل عدم هروب ذلك الشخص و 

يفاء الدائرة إن عليها واجب إحتجاز، فلسلطة المختصة في دولة الإفراج المؤقت من قبل افي حالة منح الإ -0
 3وقات التي تحددها الدائرة التمهيدية.خلال الأفراج التمهيدية بكافة التقارير الدورية عن حالة الإ

 الفقرة الثانية: طلب الإفراج المؤقت من الشخ  المحتجز في مقر المحكمة قبل المحاكمة
لى إلى ما بعد تقديمه إلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة، بل تمتد إفقط المؤقت ب بالافراج مر تقديم طلأيقتصر لا 

التي يجب عليها قبل النظر في هذا الطلب، إلى الدائرة التمهيدية ن يقدم هذا الطلب أالمحكمة، حيث يجوز لهذا الشخص 
د كذلك أكن تتساسي، وأالمقررة له بموجب النظام الأبلغ بلغة يفهمها بجميع حقوقه أن هذا الشخص قد أن تتحقق من أ

حد هذه الحقوق أفراج المؤقت هو عد طلب الإالصادر من الدائرة التمهيدية، وي مر القبضأنه قد سلم له نسخة من أمن 
ا نتظار إفراج عنه مؤقتا لتماس الإإمضمونه  إلى الدائرة التمهيديةن يقدم طلبا كتابيا أحيث يجوز للشخص المتحفظ عليه 

ن تخطر المدعي العام بهذا الطلب، و أخير، و عليها ي تأأن تنظر في هذا الطلب دون أعلى الدائرة التمهيدية للمحاكمة و 
 رائه في هذا الموضوع.أن تلتمس أ

                                                           
 .للمحكمة الجنائية الدولية ساسي( من النظام الأ59الفقرة الرابعة من المادة ) 1
وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية  ( من القواعد الإجرائية188والقاعدة )للمحكمة ( من النظام الأساسي 90الفقرة الثالثة من المادة ) 2

 .الدولية
 .الأساسي للمكمة الجنائية الدولية( من النظام 59)( من المادة 2،5الفقرتان ) 3
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أن يكون بالموافقة عليه ومن ثم يفرج عن ما إما فيما يتعلق بقرار الدائرة التمهيدية في مواجهة هذا الطلب، فهو أ
 1لى حين محاكمته.إحتجازه إفيستمر  لشخص، أو يرفض الطلبا

حالة الشخص المعني، فبالنسبة لطبيعة لشخص قد تتطلبه طبيعة الدعوى، أو فراج عن ان قرار الإأالواقع  راج فقرار الإأولا:
الزمنية الطويلة التي تستغرق حتمال الكبير الوارد في المهل الإأمام المحكمة الجنائية الدولية، وتشعبها و الدعاوي التي ستنظر 

ن ألكن لها في ذلك رج عن ذلك الشخص المتحفظ عليه، و ن تفأنه مراعاة لذلك يمكن للدائرة التمهيدية إفي النظر فيها ف
ن تضع أالقواعد الاجرائية  ت لهاجاز أ ذاالمحكمة عندما يطلب منه ذلك، وله مامأفراج عنه ضمان حضوره تضمن قبل الإ

فراج عنه، و لى المحكمة بعد الإإحتمال عدم ضمان حضوره إذلك في حالة مقيد لحرية الشخص المعني، و أكثر شرط أو 
 هذه الشروط تتمثل فيما يلي:

 قليمية التي تحددها الدائرة التمهيدية دون موافقة صريحة منها.عدم تجاوز الشخص المعني الحدود الإ 

  شخاص تحددهم الدائرة التمهيدية.أعه عن مقابلة متناأماكن معينة، وإلى إعدم ذهاب الشخص المعني 

  تصالا مباشرا أو غير مباشر.إالشهود شخص المعني بالضحايا و تصال الإعدم 

  نشطة مهينة معينة.أعدم مزاولة الشخص المعني 

  الدائرة التمهيدية.يم الشخص المعني في عنوان تحدده ن يقأوجوب 

  الصادر عن سلطة أو شخص مؤهل تحدده الدائرة التمهيدية.مر المثول ن يستجيب الشخص المعني لأأوجوب 

 الدائرة التمهيدية  شخصية، تحددأو ان يودع الشخص المعني تعهدا، أو يقدم ضمانا، أو كفالة عينية  وجوب
 وطرق دفعها.أجلها و مبلغها 

ن تكيفها أنما لها أي شخص، وإ كثر ضدأحد هذه الشروط أو أقرار ن الدائرة التمهيدية غير مقيدة بإأالجدير بالذكر هنا و 
، ولها  أو المدعي العام أومن تلقاء نفسهامن الشخص المعني  طلب ما بناء علىإن تعدلها ها أحسبما تراه مناسبا، فل

في يوما، و  102فراج كل ن الإأن تستعرض عن حكمها بشألها  كما  ،كلهاأن تعفيه من هذه الشروط بعضها أو  كذلك 
 2طلب من الشخص المعني أو المدعي العام.ي وقت اخر بناء على أ

قواله، مع الشخص المعني لأرائه و أو تعديلها قبل عرض المدعي العام لأ إقرار هذه الشروطلا يتم أ كله،المهم في ذلك  
لقضية، تصال بالمحكمة في هذه اقاموا بالإأراء الضحايا الذين كذلك مراعاة ء الدولة التي لها صلة بهذه المسألة، و راأمراعاة 

ختصاص إرتكاب الجرائم الداخلة في شخاص المتهمين بإفراج عن الأضرار من جراء الإن يتعرضوا للأأالذين من المحتمل 
 3المحكمة.

                                                           
 .وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية جرائيةمن القواعد الإ 119ولى من القاعدة الفقرة الأ 1
 .وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية من القواعد الإجرائية 118الفقرة الثانية من القاعدة  2
 .وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية من القواعد الإجرائية 119القاعدة ( من 3-0الفقرتان ) 3
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لى طلب إستجابة ن الدائرة التمهيدية غير مقيدة بالإإ حتجاز في مقر المحكمةستمرار بالإالإفراج و القرار بعدم الإثانيا:
إحتجاز هذا الشخص ستمرار في تقرر الإا الطلب و ا لها ان ترفض هذمن الشخص المتحفظ عليه، وإنمإليها فراج المقدم الإ
إلى طلاق سراحه سيؤدي إن أترى أمام المحكمة، أو ر ذلك الشخص من المثول إلى فرافراج عنه سيؤدي ن الإأت أذا ر إ

تراجع أن على الدائرة التمهيدية الشخص، و أجلها ذلك حتجز من أالشهود في نفس القضية التي الإضرار بالضحايا، أو 
الشخص ي وقت بناء على طلب أأو في قل يوما على الأ 102سواء في كل  حتجاز بصفة دوريةستمرارية الإقرارها بإ

حتجازه لفترة إن ذلك الشخص لم يتم أكد من أن تتأنه تقع على الدائرة التمهيدية إتبعا لذلك فالمعني أو المدعي العام، و 
مشروعية أكد من صحة و لها في سبيل الت لا مبرر له من المدعي العام، و خيربسبب تأإنتظارا للمحاكمة و طويلة لا مبرر لها 

ص المحتجز، أو ستجابة لطلب المدعي العام، أو الشخإقل في كل عام جلسة واحدة على الأأن تعقد حتجاز ستمرارية الإإ
 1بتدائية.إلى الدائرة الإ ين صدور قرارها بإحالتهلى حإذلك من تلقاء نفسها، و 

ن صدرت حكما أن تعيد حبس الشخص بعد أيجوز للدائرة التمهيدية  فراج عنهعادة حبس الشخ  بعد الإإثالثا: 
أجل ذلك من  تستوجب ضرورة حبس ذلك الشخص، و فراج عنه في حال ظهرت بعض البوادر أو الظروف التيبالإ

 تية:ثة الآجمال ذلك في الحالات الثلاإيمكن والمحاكمة، و مراعاة التحقيق 

كظهور شهود جدد، أو ورود تقرير الخبير إلى الشخص المفرج عنه  دلة التي تفيد صحة نسبة التهمة ظهرت الأ إذا -1
 شياء متعلقة بالجريمة في حوزته أو في منزله.أن تضبط أالمنتدب في غير مصلحته، أو 

ر مقبول، ليه بغير عذإوط المفروضة عليه، كما لو تخلف عن حضور التحقيق رغم دعوته خل المفرج عنه بالشر أ إذا -0
 تيادها أو حاول الفرار.إر ر عليه حظماكن أرتاد إأو أو خالف شروط المراقبة 

من جسامة الجريمة،   تهام، أو طرأت واقعة زادتوجود ظروف تؤكد محاولته التأثير على الشهود، أو العبث بأدلة الإ -3
 2الحمل نتيجة الاغتصاب.كظهور واقعة 

 الفرع الثالث: الإجراءات الضرورية التي تتخذها الدائرة التمهيدية لضمان سير التحقيقات
قد تتخذ الدائرة التمهيدية مجموعة من  إليه بالتحقيق فيهاختصاصاته في نظر الشكاوى المحالة إحينما يباشر المدعي العام 

العام، أو  بناء على طلب من المدعيما من تلقاء نفسها، أو إ ت الضرورية لضمان سير التحقيقات وفعاليتهاءاجراالإ
تحديد المكان الذي يمكن دلة، أو جراءات غايتها حفظ الأهذه الإمحاميه أو الشهود أو الضحايا، و الشخص المشتبه فيه أو 

 شخاص والدول.راء توفير ضمانات للأكل ذلك سعيا و أي دول طرف، و قليم إدلة في فيه جمع الأ
 حفظهاإجراء التحقيقات لجمع الأدلة و  الفقرة الأولى:

                                                           
 .وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية من القواعد الإجرائية 118الفقرة الثانية من القاعدة 1
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات من  119الرابعة من القاعدة  الفقرةللمحكمة، و  ساسيمن النظام الأ 22الفقرة الخامسة من المادة 2

 للمحكمة الجنائية الدولية.
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ن هذا التحقيق يتيح له فرصة فريدة للحصول على أعندما يباشر المدعي العام التحقيقات قد يتضح له في بعض الحالات 
الحصول عليها في مرحلة لاحقة من إجراءات ن هذه الأدلة لا يمكن أق بموضوع الجريمة محل التحقيق، و دلة هامة تتعلأ

 التحقيقات أو المحاكمة.
ختصاص القضائي نعقاد الإإن أالواقع يتعلق بالمقبولية صدور قرار من الدائرة التمهيدية نتظار المدعي العام لإأولا:  

ن أمام المحكمة، أو أيتعلق بمقبولية الدعوى  لدائرة التمهيدية في هذه المرحلةلى اإللمحكمة لا يحول دون تقديم طعن 
نها تجري تحقيقا في نفس موضوع الجريمة أجريت أو أجراء التحقيقات لدولة كانت قد إالمدعي العام قد يتنازل عن حقه في 

ائرة نتظاره لصدور قرار من الدإثناء أمن خلال ذلك قد يتبين للمدعي العام ها في حدود ولايتها القضائية، و مع رعايا
في هذه الفترة، و التي لا دلة الجديدة التي تتهيأ له الأ ن هناك بعضأثناء تنازله عن التحقيق أالتمهيدية يتعلق بالمقبولية، أو 

ن تتخذ مجموعة من التدابير الضرورية، أبسبب ذلك يقع على الدائرة التمهيدية رحلة لاحقة، و يمكن الحصول عليها في م
دلة، و ستثنائي في سبيل ضمان الحفاظ على تلك الأإ ساسأليها، على إدابير يقدمه المدعي العام تخاذ تإلتماس إبناء على 

ليها، إقبل تقديم الطعن المتعلق بالمقبولية ي العام قد باشرها من بين هذه التدابير مواصلة التحقيقات اللازمة التي كان المدع
في السعي معها لة التي لها صلة بموضوع الجريمة تعاون من الدو قوال أو شهادة شهود جدد، أو طلب أخذ أأو ضرورة 

مر بحضورهم، أو القبض عليهم بموجب أصدار إشخاص الذين يكون المدعي العام بالفعل قد طلب للحيلولة دون فرار الأ
 ساسي.هذا النظام الأ

أن تنظر فيه من جانبها خيرة ن على هذه الأإلى الدائرة التمهيدية، فإلتماس المقدم جراءات نظر هذا الإما فيما يتعلق بإأ 
 1ستعجال.ن تفصل على وجه الإة مشاورات مع المدعي العام، وفي جلسة مغلقة وأيأجراء إدون فقط، و 
ن الدائرة التمهيدية تقوم أمن المسلم به  2وجود فرصة فريدة لجمع الأدلة أثناء مباشرة المدعي العام التحقيقات:ثانيا:  

بالتالي تستفيد منها يلزم من تدابير تفيد التحقيق، و  المدعي العام، في مجال التحقيق حيث تقرر ما بدور مكمل لدور

                                                           
 .وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية من القواعد الإجرائية 53القاعدة 1
لقانون العام لى اإ unique investigation opportunityيرجح في تحديد مفهوم الفرصة الفريدة التي تتعلق بالتحقيقات  2

فادات المتعلقة بالدولة للشهود الذين يتعذر هو ما يشمل الحصول على الإدلة( و الفاصلة( أو )تنشيط جمع الأ)التصرفات غير المتكررة و 
)على ثناء المحاكمة أذلك ليها بسبب طبيعتها الخاصة بها، و دلة التي قد لا يمكن الحصول عيضا الأأتشمل أثناء فترة المحاكمة، و وجودهم 

خرى جراءات غير العادية الأتتطلب تدوينا للوسيلة التي يمكن معها الحصول على الدليل أو الإإستخراج الجثث وتشريحها(، و سبيل المثال: 
 للحفاظ عليها.
 أنظر في ذلك:

 .021سراء حسين عزيز حجازي، المرجع السابق، ص إ -
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ذا قررت الدائرة التمهيدية وجود إلا إلى المحكمة إنه يجب ان لا يحال الشخص أذ إليها، إالمحكمة عند نظرها للجريمة المحالة 
 1دلة كافية ضده.أ
نزاهتها، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق جراءات و تدابير لضمان فاعلية الإاذ ما يلزم من تختقوم الدائرة التمهيدية بإو  

خذ شهادة أغراض المحاكمة كن التحقيق يتيح فرصة فريدة قد لا تتوافر فيما بعد لأأنه عندما يرى المدعي العام أذ إالدفاع، 
 2يخطر الدائرة التمهيدية بذلك. نأن عليه إلة، فدختيار الأإهد أو فحص أو جمع أو قوال من شاأأو 

مر أمام المحكمة بناء على ألقي القبض عليه أو مثل ألى الشخص الذي إيقوم المدعي العام بتقديم المعلومات ذات الصلة و  
يجب على هذه الدائرة ، و 3مر الدائرة التمهيدية بغير ذلكيه ما لم تأأحضور يتعلق بهذه الفرصة الفريدة للتحقيق لسماع ر 

ن ن يشير على الدائرة التمهيدية بأأله و  4خيرجراء مشاورات معه دون تأن تقوم بإأخطار من المدعي العام إما تتلقى عند
( من 3تخاذ تدابير عملا بالفقرة )يصدر قرار الدائرة التمهيدية بإمة سير التحقيق و تخاذها قد تعرقل سلاإالتدابير المزمع 

بصورة خاصة جراءات ونزاهتها، و يجوز للدائرة التمهيدية لضمان فاعلية الإالدائرة، و أغلبية قضاة ( بموافقة 52المادة )
عداد مر بإن تأأتباعها كما لها إجراءات الواجب ن الإأوامر اللازمة بشن تصدر التوصيات أو الأألحماية حقوق الدفاع 

جراءات، مثال ذلك تضمن فاعلية الإتحقيق، و دة اللازمة التي تفيد الن تعين خبيرا لتقديم المساعألها جراءات، و سجل الإ
 5نسانية.عتبارها جريمة ضد الإذلك بإآثار جريمة التعذيب، و ضمان عدم ضياع 

مر حضور، كما مام المحكمة تلبية لأأستعانة بمحام للشخص الذي قبض عليه، أو مثل ذن بالإن تأأالدائرة التمهيدية لها و  
ن أمام المحكمة، كما أ  يمثلحالة الشخص الذي لم يقبض عليه ولمصاح، الدفاع في تمثيل مأن تعين محاميا للحضور، و لها 

بتدائية تسمح إخر من قضاة الشعبة التمهيدية أو الشعبة اآعضائها أو قاضي أحد أنتداب إمن حق الدائرة التمهيدية 
الحفاظ عليها دلة و ن جمع الأأوامر بشأذلك عند الضرورة، لكي يرصد الوضع و يرصد توصيات و نتداب و ظروفه بهذا الإ

اذ ما يلزم من تخمر بإن تأأدلة الأ جمع إلى ذلك يمكن للدائرة التمهيدية في سبيلضافة شخاص، بالإستجواب الأوإ
 6دلة.الحفاظ على الأإجراءات بهذا الخصوص و 

                                                           
 .189خالد محمد ابراهيم صاح،، المرجع السابق، ص  1
 .029محمد عصر، المرجع السابق، ص  نجلاء2
 الجنائية الدولية. ساسي للمحكمة/ح( من النظام الأ52/1المادة ) 3
 ثبات للمحكمة الجنائية الدولية. قواعد الإجرائية و ( من القواعد الإ110القاعدة )4
 .192خالد محمد ابراهيم صاح،، المرجع السابق، ص  5
 أنظر كل من:  6

 .012-015، ص 0222مصر، الطبعة الثانية، على للثقافة، العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المجلس الأبراهيم محمد إ -
 ساسي للمحكمة الجنائية الدولية. من النظام الأ 52/0المادة  -
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من التدابير إذا رأت أنها مطلوبة  ن تتخذ ما يلزمأكما للدائرة التمهيدية من تلقاء نفسها دون طلب من المدعي العام  
ذا كان يوجد إن تتشاور مع المدعي العام حول ما أعليها اثناء المحاكمة، و للدفاع  للحفاظ على الأدلة التي تعتبرها أساسية

ن أإنه يجوز لها فاذ تدابير ما تخت الدائرة وجود مبرر لإأذا ر إتخاذ هذه التدابير، وإخير بطلب سبب وجيه لعدم قيام الأ
دائرة التمهيدية في نف قرار الأن يستأللمدعي العام تخاذ هذه التدابير، و لم يرى المدعي العام وجود مبرر لإلو تتخذها حتى و 

 1ستعجال.ستئناف على وجه الإينظر هذا الإهذا الخصوص و 
ن ألها الحفاظ عليها، و أخرى لجمع الادلة، و جراءات إتخاذ كل ما يلزم من إلى ما سبق للدائرة التمهيدية إضافة بالإو  

جراءات باع الإإتن عليه إستجواب شخص فذا قام المدعي العام بإأوامر في سبيل تحقيق ذلك وإتصدر ما شاء من 
ستجواب بالصوت أو قواعد الاثبات حيث يتم تسجيل الإجرائية و من القواعد الإ (110) المادةالمنصوص عليها في 

كتابيا، ويتم   يكون هذا التنازلستجواب بحضور محامي و تنازل الشخص عن حقه في الإذا إلا إبحضور محاميه لفيديو و با
 2التسجيل بالفيديو.تسجيله الصوتي و 

جراءات المدعي العام أعمال وإتعد دائرة رقابية على انة لحماية حرية حقوق المتهمين، و ن الدائرة التمهيدية ضمإعليه فو  
 3جراءات المدعي العام.إي من أمامها في أد جهة يطعن في المحكمة الجنائية الدولية، كما تع

 قليم دولة طرفإدلة في الفقرة الثانية: جمع الأ 
يةو طراف، فمكافحة الجرائم الدولمتوقف على التعاون الذي تبديه الدول الأأن عمل المحكمة بفاعلية فيه  شكمما لا

ليها إالدول الاطراف لطلب التعاون أو المساعدة المحال  كل-تأخيري أدون -ستجابت إذا إ إلا يتحققلا معاقبة مرتكبيها
 من قبل المحكمة.

إقليم ن يباشر تحقيقاته فوق أ( يستطيع المدعي العام 53وفقا للصلاحيات الممنوحة للمدعي العام الواردة في المادة )و  
وتصبح نهيار نظامها الداخلي كليا أو جزئيا إذا كانت تواجه هذه الدولة بعض المشاكل متمثلة في إ دولة طرف، وذلك

قليمها إارس المدعي العام التحقيقات على يمن أجدر لى المحكمة لذلك يصبح من الأإي مساعدة أعن تقديم  عاجزة
 دلة.ليه لجمع الأإنتقال بالإ

نما هذا التقدير إليه فقط، إتقال نمن خلال تقدير المدعي العام لضرورة الإيأتي قليم الدولة الطرف لا إلى إنتقال ن الإألا إ 
بعض جراء ذن بإإلى الدائرة التمهيدية في صورة طلب للحصول على إن يقدم إمكانية ممارسة التحقيق لابد أفي 

                                                           
 أنظر كل من: 1

 .052ص  ، المرجع السابق،منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية -
 ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.الأ ( من النظام52/3المادة ) -

 .للمحكمة الجنائية الدولية ثباتجرائية وقواعد الإ( من القواعد الإ110/5القاعدة )2
 .190، ص السابقبراهيم صاح،، المرجع إخالد محمد 3
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 1نأراءها في هذا الشأن تطلب منها إحتواه الطلب وأبمضمون ما عنية بلاغ الدولة المخيرة تقوم بإبدورها الأالتحقيقات و 
ما إهمية تعقد الدائرة التمهيدية جلسة ألة ذات أن المسنظرا لألتمهيدية مراعاتها بهذا الخصوص و الدائرة ا ما ينبغي على،و 

أو بناء على طلب المدعي للنظر في الطلب المقدم من المدعي العام ،أو بناء على طلب الدولة الطرف  امن تلقاء نفسه
ذا وافقت إما أسباب الكامنة وراء الطلب، ذا لم تقتنع بالأإترفضه ن ألها ، و سباب الكامنة لتقديم هذا الطلبمع بيان الأ

ئاسة دلة مع ضرورة نشر هذا القرار من قبل هيئة الر جراءات المناسبة لجمع الأالإن تضع التدابير و أالدائرة التمهيدية فلها 
ن تطعن في قرار الدائرة التمهيدية أ -الدولة الطرفالمدعي العام و  -تستطيع هذه الأطراف للمحكمة باللغات الرسمية، و 

إلى سباب التي دعت يتم التوضيح في الطعن الأخطار، و يام من تاريخ الإأذلك في غصون خمسة ستئناف و مام دائرة الإأ
لقانونية التي جراءات اشتركوا في الإإار جميع من إخطصدار قرارها، و إلا إما على الدائرة التمهيدية تقديم مثل هذا الطعن، و 

سجل الدعوى ن يحيل أن بتقديم مثل ذلك الطعن ذيقع على المسجل في حالة صدور قرار الإو  ،ر بسببها القرارصد
 2ختصاصات.إستئناف لتنظر فيه وفقا لما لها من لى دائرة الإإ ا الطعنالمرفوع بشأنه

 3تهم قبل المحاكمة(لعتماد اإالمطلب الثالث: التصرف في التحقيق ) 
نه وفقا للتشريعات الوطنية يتم التصرف في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو يجريها قاضي التحقيق أمن المقرر  

قامة لإمر وجه أصدار إجراءات عند حد معين عن طريق ن تكون بخصوص وقف الإأما إوامر هذه الأ، و امرو بإصدار أ
 لى الجهة المختصة.إحالة الدعوى إما بالسير في الاجراءات عن طريق إالدعوى الجنائية و 

ما الوقوف إيضا أبالنسبة للتصرف في التحقيقات التي يجريها المدعي العام أو التي تجريها الدائرة التمهيدية فهي و  
عتماد التهم قبل البدءفي المحاكمة، فقد إلى المحاكمة الجنائية الدولية و إة المتهم حالما بإجراءات عند مرحلة معينة، وإبالإ

سباب جوهرية أهناك  أن ذا وجدإساس معقول للشروع في التحقيق من قبل المدعي العام أن عرضنا لعدم وجود أسبق 
دور المدعي العام سلطة النيابة العامة في  لتحقيق لن يخدم مصاح، العدالة ،وفي هذا يتشابهجراء اإن عتقاد بأتدعو للإ

                                                           
1 Rolf Luder, the legal nature of the international criminal cart and the emergence of 

supranational elements in inernatinal criminal justice international, review of the Red 

Cross, no 895, March 2002, p 88. 
 .002-039حمد عبد القادر الحسناوي المرجع السابق ص أعبد القادر  2

ساسية من الأ ، فالغايةير الدعوى الجنائيةجراءات حيث تصدر فيها قرارات تؤثر على مصعتماد التهم جزءا مهما من الإإتمثل جلسة  3
إعتماد ليه من تهم في وثيقة إلى المحكمة لما ينسب إحالة المشتبه به دلة الكافية لإذا كانت هناك الأأكد فيما إعتماد التهم هو التإجلسات 

و غير دقيقة أصلا أرتكابه لجرائم غير موجودة إعتماد التهم قد تم تبنيه لغرض حماية حق المتهم ضد مزاعم إجراء إن إي المحكمة فالتهم، وفي رأ
  .من الناحية التكييفية بحقه

 :في ذلك نظرأ
 .130-133محمد رشيد الجاف، المرجع السابق، ص  -
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ظ لعدم نه لا محل للسير في الدعوى بسبب عدم وجود جريمة، أو تحفأت أذا ر إمر بالحفظ أصدار التشريعات الوطنية بإ
 دلة.أو لعدم كفاية الأالمسؤولية أو لعدم الصحة 

ذن ساسا معقولا لتقديم طلب الإأذا لم يجد إعطى الحق للمدعي العام في الحفظ في حالة أساسي قد ن النظام الأإعليه فو  
 بالتحقيق لدائرة ما قبل المحاكمة.

ي حجية تمنع أوز من الدائرة ما قبل المحاكمة لا يحن القرار بعدم البدء في التحقيق الصادر من المدعي العام أو إفعليه و  
لى إالقرار الصادر بعدم البدء في التحقيق يشبه ، و عادة النظرإأو وقائع جديدة تبرر دلة أطالما توافرت إعادة النظر فيه بعد 

 واقعية.أسباب قانونية و لى إالذي قد يستند بة العامة في التشريعات الوطنية و النياحد كبير قرار الحفظ الذي يصدر من 
نه يجوز في التشريعات الوطنية أالتشريعات الوطنية في هذا الخصوص ساسي و ختلاف بين النظام الألكن وجه الإو  

وراق ر قرار من النيابة العامة بحفظ الأفي حالة صدو  دعاء المباشرن يحرك الدعوى الجنائية بطريقة الإأللمضرور من الجريمة 
أمام المحكمة الخاصة فيما يتعلق بالجنح، بينما لا يحق للمضرور من الجريمة الدولية  تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر 

أن ذلك مرجعه نعتقد اسي للمحكمة الجنائية الدولية، و سطلاق في النظام الأليه على الإإيشار الدولية، وهو مالم الجنائية 
هتمام المجتمع إشد خطورة موضع الألجنائية الدولية من الجنايات هي ختصاص المحكمة اإن الجرائم التي تدخل في هو أ

مام المحكمة الجنائية الدولية كما هو مبين أدعاء المباشر حق الإن يمنح المضرور أبالتالي فليس من المتصور سره، و الدولي بأ
 1الوطنية. في الجنح في التشريعات

لى جهة الحكم إلى الدائرة التمهيدية لغاية تقديمها إلدعوى الجزائية حالة انتهاء المدعي العام من التحقيق يقوم بإإعد وب 
عتماد التهم ضد الشخص المعني قضائية لإإدارية و جراءات إتخاذ إبد للدائرة التمهيدية من إنه لاممثلة بالدائرة الابتدائية، ف

 2طراف الدعوى جميعا.جراءات هو المحافظة على حقوق الأتلك الإ لعل الغرض منو 
 عتماد التهم ضمن الفروع التالية:جراءات التي تتخذها الدائرة التمهيدية لإلى الإإبناء على ما تقدم سنعرض فيما يلي و  
 
 
 
 
 

 1قرار التهمإالتدابير التي تتخذ قبل عقد جلسة جراءات و ول: الإالفرع الأ

                                                           
 .028-023خالد محمد إبراهيم صاح،، المرجع السابق، ص  1

2William A Shabas, an introduction to the international criminal court, op. cit, p 114. 
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ذي سيتم القبض عليه أو ن تتقيد به الدائرة التمهيدية قبل عقد هذه الجلسة هو مراعاة حقوق الشخص الأول ما ينبغي أ
 2.جيلاتها المحتملةوتأي تاخير عن موعد هذه الجلسة، أن يبلغ المسجل دون أله في سياق ذلك ايضا الحق في حضاره، و إ
ساسها أيضا في ضرورة حصوله على المستند الذي يتضمن مجمل التهم التي يعتزم المدعي العام على أنه له الحق أكما  

 ،3قرار التهمإيوما قبل عقد جلسة  32ليها خلال مدة لا تقل عن إستناد دلة التي تم الإالأإلى المحاكمة ،و تقديم الشخص 
هذا الحق حيث يجوز لها عقد جلسات تحضيرية ويقع على الدائرة التمهيدية كفالة ضمان حصول ذلك الشخص على 

غراض جلسة دلة من قبل المدعي العام لأالأيتم فيها التأكد من الكشف عن تلك المستندات و  قرار التهمإقبل عقد جلسة 
ما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام أو الشخص إيضا أا في ذلك قد تم بصورة مرضية وله قرار التهم إ

جراءات التمهيدية التي تجرى الإذلك لتنظيم الجلسات التحضيرية و أن تعين لكل قضية قاض من شعبتها و ني المع
ما من تلقاء نفسها، أو بناء على إقرار التهم إن تؤجل جلسة أت ضرورة أذا ر إ،كما يجوز للدائرة التمهيدية كذلك 4خلالها
دلة التي قد يقدمها المدعي العام، أو الشخص المعني نظرها عن الأن تصرف ألها المدعي العام أو الشخص المعني، و طلب 

ن أجلها غير أن يحاكم من أو إعتمادها في مواجهة الشخص أن يتم أأو تصرف نظرها عن التهم التي يريد المدعي العام 
ي أنقضاء إبعد قديمها أو هلة الزمنية المحددة لتنقضاء المإدلة بعد ذا تم عرض التهم أو الأإلا إصرف النظر هذا لا يحدث 

 تمديد لها.
ن يواصل التحقيق في أ -دعاءالإختصاص التحقيق و إعتباره يملك بإ-علاوة على ما سبق ذكره يجوز للمدعي العام و  

أدلة جديدة لم تكن ستمرار في التحقيق كظهور الإن هناك ضرورة لهذا أى أذا ر إنفس القضية التي ستعتمد فيها التهم 
عتماد إن نفس الشخص الذي سيتم ألى شركاء جدد ،أو ظهور ما يثبت إدلة نسياب بعض الأإثبوت أو  معروفة من قبل،
لى إسباب التي تؤدي ختصاص المحكمة أو غير ذلك من الاإخرى تدخل في أرتكب جرائم إقد ته التهم في مواجه

                                                                                                                                                                                     
تعد خير، و حيانا تعقد في غيبة الأالمحكمة في حضور المدعي العام والمشتبه فيه، وأعتماد التهم هي جلسة تعقدها دائرة ما قبل  إجلسة   1

التي تقوم بها الدائرة يتولاه المدعي العام، وبين مرحلة المحاكمة و ائي الذي بتدعتماد التهم مرحلة وسط بين مرحلة التحقيق الإإجلسة 
لى المحكمة الجنائية الدولية يكون ظاهرا إ اماتإتهأو  إحالة دعاوىتقوم دائرة ما قبل المحكمة في عقد هذه الجلسة بهدف عدم بتدائية، و الإ

بالتالي أساس لها، و التي لا تهامات التعسفية و ر حماية المتهم من الإخآمن جانب أن التحقيقات فيها غير مستوفاة، و فيها دليل للبراءة أو 
ن يستبعد أعتماد التهم إقراره جلسة ساسي كان حريصا بإمن ثم فالنظام الأالبراءة، و يخفف عن كاهل المحكمة بقضايا يكون مصيرها 

 دانة.الدعاوى التي يترجح فيها حكم البراءة على الإ
 : في ذلك نظرأ

 .012-029براهيم صاح،، المرجع السابق، ص إخالد محمد  -
 /ب( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.21/3المادة ) 2
 .للمحكمة الجنائية الدولية ثبات( من القواعد الإجرائية وقواعد الإ101الفقرة الثالثة من القاعدة ) 3
 .للمحكمة الجنائية الدولية ثباتلإا( من القواعد الاجرائية وقواعد 101الفقرة الثانية من القاعدة ) 4
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الدائرة التمهيدية و الشخص المعني في  ن يخطرأستمرارية يجب على المدعي العام بناء على هذه الإالتحقيق، و ستمرارية إ
عتمادها قرار التهم عن رغبته في تعديل التهم التي ينوي فيها تقديم طلب لإإيوما قبل عقد جلسة  15مدة لا تقل عن 

ن إلى ذلك ،وأسباب التي دعته ثناء سحبه لبعض التهم الأأ ن يحددأسحب تهم قديمة على ضافة تهم جديدة أو سواء بإ
 1الدائرة التمهيدية. لىإيحيلها 

لى الشخص أو تؤيد إصلية لأدلة جديدة في الجلسة تؤيد صحة نسبته للتهم اأية أن يعرض أكما يجوز للمدعي العام  
الشخص المعني إلى الدائرة التمهيدية و ن يقدمها أدلة نه يشترط ليقدم مثل هذه الأأغير  ضافها،أتهم التي كان قد صحة ال

دلة لم يوما مع العلم بأن هذه المهلة الزمنية التي تم تحديدها لتقديم الأ 15التهم في مدة لا تتجاوز قرار إقبل عقد جلسة 
 .للمحكمة وقواعد الإثباتجرائية لا في مشروع الصيغة النهائية للقواعد الإإليها إشارة يتم الإ

ن أدلة تتعلق بالتهم التي يريد المدعي العام أية أليها الشخص المعني إبالمقابل يقع على الدائرة التمهيدية في حال قدم  
ن يقدم دون قبل جلسة إقرار التهم أ ضافها المدعي العامأجلها هذا الشخص، أو تتعلق بالتهم التي كان قد أيحاكم من 

يقدمها دلة التي ن هذه الأرائه في مواجهتها مع العلم بأأبداء إلكي يسهل عليه إلى المدعي العام أي تأخير تلك الأدلة 
 2قرار التهم.إيوما قبل عقد جلسة  15هي قيدة أيضا بمهلة زمنية لتقدمها و الشخص المعني م

يام من أ)قبل ثلاثة  ن تتلقاه من المدعي العام أو الشخص المعنيألا ترفض ما يمكن أكما يقع على الدائرة التمهيدية  
قرار التهم، أو لها إبعناصر الوقائع التي هي محل جلسة  ستنتاجات كتابية لها علاقةإقل( من الأ على قرار التهمإجلسة 

ثبات، قواعد الإو كان الجرائم، والقواعد الإجرائية لقانون الذي يحكم هذه الوقائع، وهو النظام الأساسي، وأر علاقة بعناصر ا
إعتماد التهم في تناع المسؤولية الجنائية عن الشخص الذي هو محل إمسباب ستنتاجات لها علاقة بأن تكون هذه الإأو أ

إعتماد التهم المنسوبة عليه لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية و  ساسي للمحكمة.عتمادها في النظام الأإالتي تم مواجهته، و 
لجميع التدابير، دقيقا ملفا كاملا و فتح قلم كتاب المحكمة يعتماد و تخاذ بعض التدابير قبل موعد جلسة الإإلا قبل للمتهم إ

حماية معلومات ي قيود تتعلق بالسرية، و رهنا بأأحيلت للدائرة ،و يكون الملف شاملا لجميع المستندات التي ويحتفظ به، و 
المجني عليهم، أو ممثلوهم القانونيون المشاركون في الشخص المعني، و أن يطلع عليه المدعي العام، و يجوز من القومي الأ
ي قيود تتعلق بالسرية و بحماية المعلومات جراءات المحال من الدائرة التمهيدية، رهنا بأتدابير، ويحتفظ المسجل بسجل الإال

للمجني عليهم أو و جراءات شتراكهم في الإإلممثلي الدول عند للمدعي العام و للدفاع و من القومي، و يجوز التي تمس الأ
 3لى المسجل.إ( الرجوع 91لى )إ( 89عملا بالقواعد )لإجراءات القانونيين المشتركين في الممثليهم 

 قرار التهمإثناء عقد جلسة أختصاصات الدائرة التمهيدية إالفرع الثاني: 
                                                           

  .000حمد عبد القادر الحسناوي المرجع السابق، ص أعبد القادر  1
 .081نجلاء محمد عصر، المرجع الساابق، ص 2
 .002إسراء حسين عزيز حجازي، المرجع السابق، ص  3
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مر أمر بالقبض عليه، أو أمام المحكمة بناء على أن من بين الحقوق التي يتمتع بها الشخص الذي مثل أذكرنا فيما سبق  
أن يتم عتمادها من قبل الدائرة التمهيدية، كما من حقه إالتي قد يتم ليه، و إتي ستوجه بالتهم الخطاره إحضاره ضرورة بإ

ستكون دراسة أوجه دفاعه، و عداد جيلاتها المحتملة لكي يتسنى له الحضور، وإتأإعتماد التهم، وبموعد جلسة إعلامه 
أولها وظائفها أثناء حضور الشخص لى قسمين، نبين في إة أقرار التهم مجز إجلسة أثناء عقدختصاصات الدائرة التمهيدية إ

 ثناء غياب الشخص المتهم.أوظائفها  نوضح في الثانيالمتهم، و 
 الفقرة الأولى: عقد جلسة إقرار التهم في حالة حضور الشخ  المعني 

ه من تهم، أو قرار إ تم على ماعتماد التهم تصديقا من الدائرة التمهيدية إيعتبر  التدابير السابقة لجلسة إقرار التهمأولا:
جراءات الجلسة بطلب رئيس الدائرة إ أتبدأو بناء على طلب المدعي العام، و ما بمبادرة منها، إتعديل تلك التهم قيامها ب

ن يتلو التهم بالصيغة التي قدمها بها المدعي العام، ثم أالدائرة التمهيدية  إلى موظف قلم المحكمة الذي يساعدالتمهيديدة 
دلة التي يتضمنها ملف بها الأأن تعرض الشروط التي ينوي د طرق سير الجلسة ويحدد بصفة خاصة الترتيب، و يحد
جرائية ( من القواعد الإ58أو المقبولية تطبق القاعدة ) ختصاصن الإأعتراض ما بشإلة، أو أثيرت مسأذا ، وإ1جراءاتالإ

 2ثبات.و قواعد الإ
عتراضات، أو إثارة إذا كانا يعتزمان إالشخص المعني عما رئيس الدائرة المدعي العام و  ألجوهر الملف، يسقبل النظر في و 

حججهم لى تقديم إيدعوهما إقرار التهم، و لة من المسائل المتعلقة بصحة التدابير قبل جلسة أن مسأتقديم ملاحظات بش
 3يكون للشخص حق الرد على ذلك.حسب الترتيب الذي يحدده، و 

جراءات المحاكمة، إكيد ي مرحلة لاحقة عند تأأبداء الملاحظات مرة ثانية في إثارة هذه الاعتراضات أو إلا يجوز و  
في هذه الحالة دلة أو الفصل بينهما و الألة النظر في التهم و ألى مسإذا كانت ستضم المسائل المثارة إن تقرر فيما أوللدائرة 

 4.ن المسائل المثارةأتصدر قرارا بشإقرار التهم و ترجئ الدائرة جلسة 
 الضحايا خلالهاإقرار التهم وحقوق المتهمين و ناء جلسة أثالصلاحيات الممنوحة للمدعي العام ثانيا: 

ته ممحاكإعتمادها في مواجهة التهم و ن يدلل على التهم التي يطلب أعتماد التهم إثناء عقد جلسة أيجوز للمدعي العام  
دلة التي تؤيد وجهة نظره ن يستعرض مختلف الأأعتماد تلك التهم لا يستجوب منه إكيده لضرورة ن تأأجلها، غير أمن 
لى شخص إرتكاب الجريمة إن يذكر دليلا كافيا لكل تهمة من التهم يؤكد فيها نسبة أنما يكفي في هذه المرحلة بالذات إ،و 

لاؤهم دإستدعاء الشهود المتوقع إلى إالة عتماد التهم( لا تتطلب فيها الحإجراءات إجراءات )معين ، فهذه المرحلة من الإ
                                                           

 .للمحكمة الجنائية الدولية ثباتقواعد الإ( من القواعد الإجرائية و 100/1) ةنظر القاعدأ 1
 .للمحكمة الجنائية الدولية ثباتقواعد الإ( من القواعد الإجرائية و 100/0) نظر القاعدةأ2
 .للمحكمة الجنائية الدولية ثباتقواعد الإ( من القواعد الإجرائية و 100/3) نظر القاعدةأ3
 للمحكمة الجنائية الدولية. ثباتقواعد الإ( من القواعد الإجرائية و 100/2) نظر القاعدةأ 4
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لى إتهام لى مستندات هامة تؤيد نسبة الإععتماد نما يكفي فيها عرض موجز للأدلة أو الإبالشهادة اثناء المحاكمة وإ
 الشخص المعني.

المسائل ة من ألية مسأعتراضات على أية ملاحظات وإقرار التهم إن يثير قبل عقد جلسة أكما يجوز للمدعي العام  
لة تلاوة التهم أو الطرق التي سيتم بها سير الجلسة أو غير ذلك من المسائل التي لها صلة أجراءات كمسالمتعلقة بصحة الإ

بداه من ملاحظات أن يقدم حججه التي تؤيد صحة ما أللمدعي العام في ذلك التهم، و قرار إجراءات جلسة بإ
 .وإعتراضات

ختصاص القضائي الإ إطاررتكابه جريمة تدخل ضمن بإ تهامموضع الإذي هو فيما يتعلق بحقوق الشخص الأما  
ية أتراضات على صحة إعأية ملاحظات و ن يقدم أقرار التهم إللمحكمة الجنائية الدولية، فلهذا الشخص في جلسة 

ن يطعن في أله ايضا إليه و ية تهمة يوجهها المدعي أن يعترض على أله جراءات المتخذة قبل الجلسة، و لة من مسائل الإأمس
دلة من جانبه تفيد في نفي التهمة أية أن يقدم أله إليه من تهم، و ييد صحة ما نسب أدلة التي قدمها المدعي العام لتالأ

 عنه.
وز يجنه إأو الفصل بينهما ف ،دلةعادة النظر في التهم، أو الأثارة المسائل السابقة الذكر سواء كانت خاصة بإلإ ونتيجة 

 صدار قرارات تتعلق بتلك المسائل المثارة.إلى حين إقرار التهم إن تؤجل جلسة ألتمهيدية للدائرة ا
للشخص المعني وفقا لهذا الترتيب ن تسمح للمدعي العام و أها للتهم عتمادإستجوب على الدائرة التمهيدية قبل وي 

 1ية ملاحظات ختامية.بأ دلاءبالإ
ن المشاركة في جانب أجراءات ،فلكي يتم ضمان مع حقوق المجني عليه في المشاركة في الإ أما بخصوص التعاطي الإجرائي

وجه و أن أمن الضروري القول دنى لحقوق المتهم، و على الحد الأن لا تؤثر أجراءات الجنائية الدولية يجب الضحايا في الإ
د قضاة المحكمة الجنائية أكعليه فقد ،و  2حقوق المتهمحترام إقرارها في ضوء إمجني عليه يتم للجرائية صور المشاركة الإ

عتماد التهم و من بينهم رئيسة هيئة القضاة في الدائرة التمهيدية إحق مشاركة المجنى عليه في جلسات  الدولية على ضمان
اد التهم عتمإ رفضها عدم منح المجني عليهم المشاركين في جلسة كدت علىأ( التي sylaviasteinerولى القاضية )الأ

تصال إساسي وراء ن السبب الأأيها بقولها )أكيد ر ( في تأsteinerستمرت القاضية )أو براءة المتهم. وإ دانةإبقضايا 
شخاص سهامهم في الحقيقة من خلال التناظر مع الأئية للمحكمة الجنائية الدولية هوإالمجني عليهم بالهيئات القضا

                                                           
 أنظر كل من:  1

 للمحكمة الجنائية الدولية. ثباتجرائية وقواعد الإ( من القواعد الإ100/83)القاعدة  -
 .008-003حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر  -

2Selvatore Zappala, the rights of victims.v. the rights of accused ,oxford journal of 

international criminal juctice ,march 2010 by oxford university press, p 138 
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دانة أو تبرئة المتهم لا تتعلق بواجب المحكمة في إلة أن مسإعليه فجعلهم ضحايا، و  الذين تسبوا في )المتهمين( المفترضين
رتباطا بدورهم إكتسبوا صفة المجني عليهم شخاص الذين إن ذلك يؤثر كذلك في جميع الأأداء واجبها القضائي بل أ

 وحقهم في الحقيقة دون تقييد بمجني عليهم معين."
 :عتماد التهمإقد تبنى قضاة المحكمة الجنائية الدولية نمطين لمشاركة المجني عليهم في جلسة و 

 عتماد التهم.إلوا الكشف عن هوايتهم في جلسة ضالذين فالنمط الأول: يتعلق بآلية ممارسة المجني عليهم لحقوقهم و 
 عتماد التهم.إوا عدم الكشف عن هوايتهم في جلسة الذين فضلو  ارسة المجني عليهم لحقوقهممملية النمط الثاني: يتعلق بآ

تبعا في النظام جراءا مإن عدم كشف الهوية كان كدت بأأ( steinerن القاضية )إفيما يتعلق بجواز عدم كشف الهوية فو 
 عادلة.المتعلقة بحق المتهم في محاكمة إخلالا للمعايير الدولية  طلاقاإلا يشكل ذلك القضائي المدني و 

إعتماد ثناء جلسة أمجني عليه لى ما تقدم فقد ضمنت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية عدة حقوق لبناء علو 
 ل من أبرزها: التهم لع
 ثناء الجلسة.أستحصال الوثائق التي كشفتها إالحق في  -1

الحق في تقييم معقولية لعل من أبرزها د التهم و عتمابداء الملاحظات على جميع المسائل ذات الصلة بإإالحق في  -0
 الدفاع اثناء الجلسة.دعاء و دلة التي قد يعتمد عليها الإوفاعلية الأ

 ستجواب الشهود.إالحق في  -3

 .و المغلقةأور جميع الجلسات العلنية ضالحث في ح -0

 الطلبات على نفس الشاكلة.سئلة و جابة عن الأالإوجهات النظر بشكل شفوي و  المشاركة من خلال تقييم -5

ذلك بصورة ت النظر أو الاجابة عن الأسئلة والدفاع وتقديم الطلبات و جهامن خلال وضع من عرض و  المشاركة -2
 1تحريرية

 نما لهاإو عتماد كل التهم الواردة في طلب المدعي العام، ن الدائرة التمهيدية غير ملزمة بإإ قرار الدائرة التمهيديةثالثا: 
 تي.ذلك على النحو الآأصلا و ن تؤجل الجلسة أ بعضها، أو وترفضترفضها، أو تعتمد بعضها، 

ن الشخص عتقاد بألى الإإسباب جوهرية تدعو أن هناك ألى إذا توصلت الى الدائرة التمهيدية إ قرار اعتماد التهم (1
عتمادها للتهم إدلة التي قدمها المدعي العام تقرر وفقا للأ تهامرتكب الجريمة الواردة في لائحة الإإمامها قد أالماثل 

لى الدائرة إليه، ويحال إصفة المتهم على الشخص الذي نسبت  يهذه التهم تضف عتمادالشخص، وبإالموجهة لذلك 
 عتمادها من الدائرة التمهيدية.إليه بعد إبتدائية لمحاكمته عن تلك التهم التي نسبت الإ

                                                           
 .139لى ص إ 133ص من محمد رشيد الحاف، المرجع السابق،  1
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عتقاد بنسبة لإلدلة التي قدمها المدعي العام غير كافية ن الأأتضح للدائرة التمهيدية إذا إ عتماد التهم:إقرار رفض  (0
حالة إعندها لا تتم ، و 1عتماد التهمإن تصدر قرارا برفض أ هان الدائرة التمهيدية يمكنإلى الشخص المعني فإالتهمة 

يتوقف إدعائه، و دلة تثبت صحة أن يقدم أفي هذه الحالة للمدعي العام إلى الدائرة الابتدائية، و الشخص المعني 
لى إحالة الدعوى إعتماد التهم وإصدار قرار دلة جديدة كافية لتكوين عقيدة الدائرة التمهيدية لإأعتماد التهم على إ

 2بتدائية.الإالدائرة 
لانه قد دلة غير كافية، أو عتماد الدائرة التمهيدية للتهم لكون الأإنه في حالة عدم أفي هذا السياق جدير بالذكر و 

إحدى هذه نه يجب على المحكمة عند حدوث إن المحكمة غير مختصة، فصلا، أو لأأتبين لها أن الدعوى غير مقبولة 
لى الدولة التي إ يوائه، أوالدولة الملزمة بإ لىإ-يهأر خذ أ بعد-الشخصن تتخذ بسرعة ما تراه ضروريا لنقل الحالات أ

في هذه الحالة توفر الدولة المضيفة للمحكمة التسهيلات أصلا، و ته طلبت تسليمه، بعد موافقة الدولة التي قدم
 3المتعلقة بهذا النقل.

                                                           
و قردة"، من منطلق د التهم في قضية المدعي العام ضد " بحر إدريس أبعتماإفض صدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية قرارا بر أ1
و شريك غر مباشر أقردة( يتحمل المسؤولية الجنائية كشريك  أبان )عتقاد بأجوهرية تدعو للإأسباب ثبات وجود دلة لم تكن كافية لإن الأأ

وجيه هجمات ضد  موظفين و تعمد تئم حرب تتضمن العنف ضد الحياة، و هي ثلاث جرائم: جراا المدعي العام، و دعى بهإفي الجرائم التي 
، على موظفي 0223يول أ 09ثناء هجوم شن بتاريخ أرتكابها تم إن أيدعي منشات ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة، و الذهب، و 

عتماد إن يطلب مجددا ألا يمنع المدعي العام من عتماد التهم إن رفض أشار القرار في نفس الوقت، أقد فريقي في السودان، و تحاد الإبعثة الإ
ستئناف القرار ذن له بإلى الدائرة التمهيدية للإإن بوسع المدعي العام تقديم طلب أضافية، كما إدلة دعم طلبه بأإذا مابي قردة أالتهم ضد 

 عتماد التهم.إن أبش
صدرته الدائرة أر بالحضور ممتثالا لأإ، 0229يار/أ/18المحكمة في مام أولى بو قردة، مثل للمرة الأأدريس إن المتهم بحر إللتوضيح فاو 

لى إالحالة في دارفور إحالة قد تمت ، و 0229أكتوبر/ ول / تشرين الأ 32لى إ 19عتماد التهم من أيار، وعقدت جلسة إ 3التمهيدية في 
أحمد هارون وامر بالقبض بحق أصدرت الدائرة التمهيدية ثلاث أقد و  1593من بموجب القرار المحكمة الجنائية الدولية من جانب مجلس الأ

 نسانية.جرائم ضد الإجرائم حرب و رتكاب إعمر البشير لتهم تتعلق وعلي كوشيب و 
 في ذلك:  نظرأ
 .130، ص محمد رشيد الجاف، المرجع السابق  -            
 راجع كل من: 2

 .195حمد بودراعة، المرجع السابق، ص أسنديانة  -
 .( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية21لفقرة السابعة من المادة)ا  -

 أنظر كل من: 3
 .009حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر  -
 .للمحكمة الجنائية الدولية ثباتقواعد الإ( من القواعد الإجرائية و 185دة )ولى من القاعالفقرة الأ -



تطبيقات النظام الإجرائي لمحكمة الجنايات الدولية الباب الثاني:  

 

460 
 

لكنه في عتماد التهم أو رفضها، و لا يتعلق بإالدائرة التمهيدية قرارا مغايرا قرر تن أقد يحدث قرار تأجيل الجلسة:  (3
لى إسناد التهم دلة المقدمة غير كافية لإذا كانت الأإجيل الجلسة، قرر تأتلة فقد أحد ذاته ينطوي على هذه المس

في كلتا لتهم المقدمة من المدعي العام، و صلة لها بادلة لاذا كانت الأإجيل الجلسة نها تقرر تأأالشخص المعني، أو 
جراء المزيد من التحقيقات أو تعديل التهم إدلة أو الأالحالتين تطلب الدائرة التمهيدية من المدعي العام المزيد من 

 ذلك في فترة محددة تحددها الدائرة التمهيدية.دلة المقدمة و وفقا للأ

لعدم ملائمة أو  رتكابها،دلة المؤيدة لإقرار التهم بخصوص التهم التي لم تعتمد لعدم كفاية الأإتستأنف جلسة و  
جراء الذي تقوم به الدائرة هو ذات الإرى جديدة يقدمها المدعي العام، و خأدلة أالدليل للتهمة بعد الحصول على 

خر عض الآالبعتماد و نصفها أو بعضها جاهزة للإ لى المدعي العام كانتإن التهم القدمة أرتأت إذا إالتمهيدية 
 1عتمادها.المناسب لإينقصها الدليل الكافي و 

 التهم في حالة غياب الشخ  المعنيقرار إالفقرة الثانية: عقد جلسة 
عتراض حقه في الإع و ذلك حفاظا على حق الدفا أمر مطلوب اجرائيا، و عتماد التهم إلسات لجحضور الشخص المعني 

نه في ألا إ أمام الدائرة التمهيديةتهام المقدمة من المدعي العام المؤكدة للتهم الواردة في لائحة الإدلة المقدمة ضده و على الأ
 حكاما ينبغي مراعاتها.أجرائية لها القواعد الإالشخص المعني للجلسة لظروف وضعت حيان يتعذر حضور بعض الأ
قد تعقد الدائرة التمهيدية جلستها المتعلقة  قرار التهم في حالة غياب الشخ  المعنيإنعقاد جلسة إحالات أولا: 

حدى إذا توافرت إ إلان تنعقد أن مثل هذه الجلسة لا ينبغي أعتماد التهم في حالة عدم حضور الشخص المعني، غير بإ
 تيتين:التين الآالح

ن أمر القبض أو الحضور أبناء على  مام المحكمةأالماثل  لمعنييجوز للشخص ا حالة التنازل عن حق الحضور: (1
إقرار التهم في نه يرغب في التنازل عن حقه في حضور جلسة أ لى الدائرة التمهيدية، مضمونهإيا يقدم طلبا كتاب

الشخص المعني الذي يرافقه إلا إجراء مشاورات مع المدعي العام و ما على الدائرة التمهيدية حينئذ مواجته، و 
ن الشخص المعني يفهم معنى حق التنازل عن حضور الجلسة أكد من خلالها أمحاميه أو من ينوب عنه لكي تت

 التي تترتب عليه. ثاروالآ

ة ما كان هناك ضرورة قرار التهم في حالإنه يجوز له حضور جلسات ألا إعلى الرغم من حدوث هذا التنازل و  
ن ألى الدائرة التمهيدية، كما يجوز له إدلة أو البيانات التي كان قد قدمها لتلقي ملاحظات كتابية منه، تتعلق بالأ

لى إشارة مر، مع الإذا لزم الأإتصالات ستخدام تكنولوجيا الإقرار التهم من خارج قاعة المحكمة، بإإيتتبع جلسة 
 2خير مقيد بموافقة الدائرة التمهيدية.مر الأن حصول مثل هذا الأأ

                                                           
 .192-195، ص السابقحمد بودراعة، المرجع أسنديانة 1

 والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية. جرائيةمن القواعد الإ (124القاعدة ) 2
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ليها إم من جانب الدولة الموجهة أبالرغم من مراعاة كافة التدابير الضرورية سواء من جانب المحكمة  حالة الفرار: (0
إبلاغه بالتهم مام المحكمة، و أذلك سعيا وراء ضمان مثول الشخص أمر القبض أو الحضور، و طلب تنفيذ 
قبل مثوله أمر القبض في مواجهته، أويهرب بعد تنفيذه، و ذا الشخص قد يهرب قبل تنفيذ ن هألا إ الموجهة إليه

ففي مثل هذه الحالات ينبغي  إليهمر حضور يوجه ن هذا الشخص لا يستجيب لأأمام الدائرة التمهيدية، أو أ
لقاء مكان وجود الشخص، وإرورية لمعرفة تخاذ كافة التدابير الضإ -تعاون مع الدولبال-على الدائرة التمهيدية 

في مثل هذه الحالة أمام المحكمة، و ن هذا سيترتب عليه عدم مثول الشخص إفإذا لم يعرف مكانه القبض عليه، ف
جراء مشاورات مع المدعي العام بمبادرة منها، أو بناء على طلبه، مضمونها إلا إلا يقع على الدائرة التمهيدية 

مع مراعاة حضور  ؟رار التهم في حالة غياب الشخص المعني نتيجة لفرارهقمكان عقد جلسة لإتحديد هل بالإ
 لكن هذا الحضور مقيد بشرطين هما:إذا كان موجودا، و محامي الشخص المعني 

 ن يكون هذا المحامي معروفا لدى المحكمة.أ -أ

 1ام.ذن الدائرة التمهيدية لهذا المحامي حضور تلك المشاورات التي تجريها مع المدعي العن تأأ -ب

جراء إيجوز للدائرة التمهيدية بعد  التهم في حالة غياب الشخ  المعنيقرار إلة أن مسأقرار الدائرة التمهيدية بشثانيا: 
قرار التهم، أو إمشاورات مع المدعي العام تتعلق بتقديم الشخص المعني بطلب خاص بالتنازل عن حق الحضور في جلسة 

 ن تقرر ما يلي:أقرار التهم إمكانية مثوله في جلسة إعدم المعني، و بحالة ثبوت قرار الشخص تتعلق 
قرار إقررت الدائرة التمهيدية عقد جلسة  : إااالتهم في حالة غياب الشخ  المعنيقرار بعقد جلسة إقرار  (1

أو قد إذا كان فارا وفقا لسبب عدم حضوره ما وعد تقرره حسب ما تراه مناسبا، و التهم في غياب الشخص في م
تسري على أن تخطر المدعي العام بالموعد والشخص المعني أو من ينوب عنه و تنازل عن حقه في الحضور، فعليها 

تهام من قبل موظف قلم ثناء تلاوة لائحة الإأجراءات المطبقة حالة حضور الشخص هذه الحالة ذات الإ

                                                                                                                                                                                     

ستخدام الشخص الذي تنازل عن حقه حضور جلسة إمكانية إ إلىشار أجرائية قد ن الصيغة النهائية لمشروع القواعد الإأمما يجدر بالذكر و  
جازة في حد هذه الإالجلسة من خارج قاعة المحكمة، و  حتى يتسنى له تتبع هذه ت مثلانترنتصالات، كالأتكنولوجيا الإستخدام بإ قرار التهمإ

يمكن القول أن  ن كانة للمحكمة في دوراتها السابقة، وإجرائية التي صاغتها اللجنة التحضيريليها في مشاريع القواعد الإإشارة ذاتها لم يتم الإ
عتماد الصيغة النهائية إثناء إليها أستناد ساسية التي تم الإحدى الوثائق الأإاة من وثيقة  "مونت ترمبلانت"التي تعد هذه الإجازة مستق
 .والإثبات جرائيةلمشروع القواعد الإ

 : في ذلك راجع
 .051-052الحسناوي، المرجع السابق، ص  أحمد عبد القادرالقادر  عبد -

 .للمحكمة الجنائية الدولية ثباتالإ قواعدمن القواعد الإجرائية و  031اعدة ( من الق0،3ظر الفقرتين )أن 1
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لى الشك في إن عدم حضوره قد يقضي أعاة مع مرا لخ.إدلة من قبل المدعي العام ... ستعراض الأالمحكمة، وإ
 رتكابها من قبله.إليه أو المزمع إعدم معرفته بالتهم المسندة 

فاوضات بين الدائرة التمهيدية ضي المقد تف عقد جلسة إقرار التهم في حالة غياب الشخ :عدم قرار  (0
 ذلك في حالتين:ر التهم الى عدم عقدها و قراإعقد جلسة  بشأنالمدعي العام و 

في هذه الة الفرار أو عدم معرفة مكانه و هي ح غير موجود تحت تصرف المحكمة، و كان الشخص المعني  إذاالحالة الاولى: 
قد تعدل عن قرارها هذا كتدبير خاص ردًّا نه غير موجود، و عتماد التهم لأالحالة تقرر الدائرة التمهيدية عدم عقد جلسة لإ

 ما بمبادرة منها أو بطلب من المدعي العام.إرها لى مراجعة قراإعلى هروب الشخص المعني 
ليها الشخص المعني بحضور إهي التي تتجلى في عدم موافقة الدائرة التمهيدية على الطلب الذي قدمه و  الحالة الثانية:

ذلك الجلسة برغبته في التنازل عن حقه في الحضور، ففي مثل هذه الحالة تقرر الدائرة التمهيدية تلقائيا عند وجود 
 1قرار التهم في مواجهته.إمر بمثوله لعقد جلسة الشخص تحت تصرفها الأ

 2بدء المحاكمة:عتماد التهم و إفي الفتة ما بين الفرع الثالث: وظائف الدائرة التمهيدية 
خرى حتى بعد ختصاصات الألها بعض الإللتهم، بل عتمادها إختصاصات الدائرة التمهيدية لا تتوقف عند حد إن إ

 تي:يتجلى ذلك في الآإعتمادها للتهم و 
  إقرارهام تمالفقرة الأولى: منح الإان للمدعي العام في تعديل ته 
جراء تعديل على تهم ذن له بإلى الدائرة التمهيدية مضمونه الإإن يقدم طلبا كتابيا أساسي للمدعي العام جاز النظام الأأ 

إجراءات نه لا يجوز تقديم مثل هذا الطلب بعد بدء مع العلم بأ ضافة تهم جديدة،بإإعتمادها، بسحب بعضها أو تم 
لا طلب إبتدائية، فلا يجوز للمدعي العام في هذه الحالة لى الدائرة الإإنتقل إختصاص النظر في الدعوى قد إن لأ المحاكمة

اليها من  إاتعديل التهم المحما ما يتعلق بواجب الدائرة التمهيدية تجاه طلب أبتدائية، سحب بعض  التهم من الدائرة الإ
ن تطلب من المتهم و أذن ن تمنح مثل هذا الإألها قبل ، و 3بمثل هذا الطلب المدعي العام فيقع على عاتقها إخطار المتهم 

                                                           
 .198حمد بودراعة، المرجع السابق، ص أسندبانة 1
ن الدور الذي تلعبه دائرة أفي بعض التشريعات، و إلى حد ما مرحلة الإحالة ها تشبه هتوجيإعتماد التهم و ن مرحلة بأ-بحق–يعتقد البعض 2

تهام بالنيابة الإالتي تنيط سلطتي التحقيق و  التحريأنظمة التعقيب و حالة الموجود في بعض لى حد ما دور قاضي الإإما قبل المحاكمة يشبه 
 العامة.
 .092براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  -

 .053- 009حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر  3
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مر حضور أي أيتوقف سريان ، هذا و 1القانونأن مسائل معينة تتعلق بالوقائع أو المدعي العام تقديم ملاحظات كتابية بش
 2ية تهم لا تعتمدها الدائرة التمهيدية أو يسحبها المدعي العام.ه فيما يتعلق بأصدار إسبق 
 عتماد التهمالفقرة الثانية: واجب إخطار المعنيين بالقرار المتعلق بإ 
أن تخطر المدعي عتمادها للتهم في مواجهة شخص حضر الجلسة أو لم يحضرها، إمن الواجب على الدائرة التمهيدية بعد  

إعتمدت في لى الدائرة الابتدائية لمحاكمته عن التهم التي إحالة المعني إعتماد التهم، وبإمحاميه بقرار الشخص و  العام و
ن يكون مرفقا به محضر أعلى إلى هيئة الرئاسة في المحكمة ن تحيل هذا القرار أتقع على الدائرة التمهيدية مواجهته، و 

إليها قرار الدائرة بتدائية تحيل إن تشكل دائرة أعلى هيئة الرئاسة لة، و أجلسات الدائرة التمهيدية الخاصة بهذه المس
ن تمارس عند بدء أعلى درجة من الدائرة التمهيدية أعتبارها بتدائية بإللدائرة الإالتمهيدية ومحضر الجلسات التي عقدتها، و 

ن تكون لها اثر أيمكن تصلة بعملها، و رة التمهيدية تكون مي وظيفة من وظائف الدائأجراءات المحاكمة عن تلك التهم إ
 تتمثل في السؤال التالي: أن نذكرها و هتمام ينبغي لة جديرة بالإأن هناك مسأغير  3جراءات.في ضمان سير الإ
عتماد التهم في مواجهته من قبل الدائرة التمهيدية؟ هل تعاد إبعد حالة القبض على شخص كان هاربا و ما هو الحل في 

م ينبغي أمام الدائرة التمهيدية؟ أمن ثم ينبغي مثول هذا الشخص بمجرد القبض عليه التهم من جديد، و إعتماد جراءات إ
 ليها؟ إالتهم قرار حالة إبعد بمجرد تشكيلها و  بتدائيةلى الدائرة الإإص مباشرة ن يحال هذا الشخأ

وردته الفقرة الثالثة أستقراء ما إمن خلال  لكنحكم لحل هذه المسالة، و  ةيأساسي للمحكمة لم يورد ن النظام الأأالحقيقة 
لى إيحال مباشرة  نه بمجرد القبض على الشخص المتهمجرائية يمكن القول بأ( من مشروع  القواعد الإ102من القاعدة )

كما إلى ذلك الشخص ومحاكمته عليها،  ساسي للنظر في التهم الموجهة بتدائية بمجرد تشكيلها وفقا للنظام الأالدائرة الإ
ليها إبتدائية بناء على طلب كتابي مقدم نه يجوز للدائرة الإألى إن الفقرة المذكورة توحي بشكل غير صريح أيضا أج يستنت

ن تحيلها عند أبتدائية للدائرة الإ لى الدائرة التمهيدية، كما يجوزإن تحيل بعض المسائل اللازمة لسير العمل يها أمن المتهم 
 4خر من قضاة الشعبية التمهيدية التي تسمح ظروفه بذلك.آي قاض أ لىإستعجال الضرورة و الإ

 
 
 

                                                           
 للمحكمة الجنائية الدولية. ثباتقواعد الإجرائية و الإ ( من القواعد108/3القاعدة )ا1
 ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.( من النظام الأ21/12المادة ) 2
 ثباتجرائية وقواعد الإ( من القواعد الإ109/132القاعدتين )الأساسي للمحكمة، و من النظام ( 21) ( من المادة11انظر الفقرة ) 3

 .للمحكمة الجنائية الدولية
 .055-050حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر  4
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 ما بعدهام الإجرائي في مرحلتي المحاكمة و الفصل الثالث: قواعد النظا
بمرحلتين أخريين هما  ن الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تمرإ)مرحلة ما قبل المحاكمة( ف نتهاء المرحلة التمهيديةإبعد 

ما بعدها، حيث تختص هيئة قضائية جديدة بنظر الدعوى في كل من هاتين المرحلتين، فمرحلة المحاكمة تنظرها المحاكمة و 
التي يجري فيها الطعن بالأحكام و كيفية تنفيذها، فإنها تنظر ة( أما مرحلة ما بعد المحاكمة، و بتدائية )دائرة المحاكمالدائرة الإ

على الرغم من أننا نؤيد الرأي الذي يعد الطعن ستناف، و دة في شعبة الإيهي الدائرة الوحستئناف، و ئرة الإمن دا
يجب أن تنظرها هيئة مختلفة عن التي نظرت الدعوى في مرحلة المحاكمة، إلا مرحلة مستقلة عن مرحلة المحاكمة و بالأحكام 

عدم التكرار، فإننا نؤثر  بغيةعملية القضائية بين المرحلتين، و لترابط الوثيق للنظرا لهذا ا نغفل الترابط الكبير بينهما، و أننا لا
 نخصص لكل مرحلة منها مبحث مستقل.ترابطتين في فصل واحد نقسمه إلى مبحثين هاتين المرحلتين المدراسة 

 : مرحلة المحاكمةالمبحث الأول
 : مرحلة ما بعد المحاكمةالمبحث الثاني

 المحاكمة المبحث الأول: مرحلة
عتماد التهم ضد الشخص إ وتمتحت إشراف دائرة ما قبل المحكمة، ات التحقيق بواسطة المدعي العام و نتهت إجراءإإذا ما 

ا واجب أن تكفل عدالة المحاكمة بتدائية التي يقع عليهتهام، تحال القضية إلى دائرة جديدة تتمثل في الدائرة الإموضوع الإ
 .قة بهالقواعد الإجرائية الملحالمحكمة و سرعتها وفق ما ينص عليه نظام و 
يها أن تحقق في نه يجب علأ بتدائية تحكمها قواعد عامة يجب التقيد بها من بينهاإجراءات نظر الدعوى أمام الدائرة الإو  

 ن تتقيد بما وصلت إليه الدائرة التمهيدية.هي ليست ملزمة بأالدعوى بنفسها، و 
بتدائية التي أحيلت إليها الدعوى، قضاة الدائرة الإابطة إجرائية بين ثلاث أطراف هم معها ر أ تنشالخصومة الجنائية و  تنشأ

 بتدائية وظائفها وسلطاتها من خلال إجراءات المحاكمة، وجمع الأدلة المختلفةالمتهم، حيث تمارس الدائرة الإوالمدعي العام و 
الطلبات التي تثار أثناء ع كفالة حقوق المتهم المختلفة، والفصل في الدفوع و التي تجريها مخلال مراحل التحقيقات النهائية 

 سير المحاكمة، وصولا في النهاية إلى إصدار حكم سواء بالبراءة أو الإدانة.
سمات النظام الإجرائي في مرحلة المحاكمة من خلال المطالب  أبرزهذا المبحث تسليط الضوء على  من خلالسنحاول و 

 التالية:
 الضوابط الأساسية للشروع في المحاكمة المطلب الأول:

 الضحايابتدائية تجاه المتهمين و لإضوابط الدائرة ا المطلب الثاني:

 : ضوابط إصدار الأحكام الجنائية الدوليةالمطلب الثالث
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  الأساسية للشروع في المحاكمةالمطلب الأول: الضوابط 

لبت في تخاذها منها، ما يتعلق باإبتدائية عند البدء في المحاكمة ثمة العديد من الإجراءات المختلفة التي يجب على الدائرة الإ
حقوق  ألة تعدد المتهمين وكيفية محاكمتهم، و منها ما يتصل بمستي لها صلة بإجراءات المحاكمة، و الالطلبات المقدمة إليها و 

ي تتم لكلخ، و إ. ختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى ..منها ما يرتبط بالدفوع و الطعون الخاصة بإكل واحد منهم، و 
نة، كعلانيتها أو شفوية المرافعة غيرها يجب أن يتم في جلسات تسير وفق ضوابط شكلية معيمعالجة جميع هذه المسائل و 

لل من قدر إجراءات المحاكمة مما يق تعتري قد عيوب تفاديا لوجودهمين، و ة إجراءاتها في حضور المتمباشر خلالها، أو 
اعد بتدائية وجوب مراعاة بعض القو فرض النظام الأساسي على الدائرة الإلسلامة أحكامها  ضمانانزاهتها أو عدالتها، و 

على هذا الأساس مقبوليتها و أو بمدى قرارتها و هذه القواعد قد تكون لها صلة بالأدلة اللازمة لضمان صحة أحكامها و 
 سيتم توضيح جل هذه القواعد ضمن ثلاثة الفروع التالية:

 (الدفوع الأوليةالقرارات والطلبات و جراءات الأولية للمحاكمة )الإالفرع الأول: 

ما تراه مناسبا تخاذ إ عليها كما يتعين ،اءات التمهيدية قبل بدء المحاكمةأن تتخذ مجموعة من الإجر 1بتدائية على الدائرة الإ
له علاقة بطلبات ة الدعوى، أو ماالطعن في مقبوليإختصاصها، أو ن ما يقدم إليها من دفوع تتعلق بعدم أمن قرارات بش

 :سنتناول هذه المسائل في الفقرات التاليةالدول وموقف هذه الأخيرة منها و التعاون المحال منها إلى 
 ( بتدائية قبل بدء المحاكمة )الجلسة التحضيريةالإجراءات التمهيدية التي تتخذها الدائرة الإ الأولى:الفقرة 

-أحيانا–،تتخللها الكثير من الإجراءات الطويلة و المعقدة كمة جنائية دولية من وقت طويلنظرا لما يستغرقه إجراء محا 

ستفادة من لة من خلال الإأد الإجرائية معالجة هذه المسإعدادها لمشروع القواع حاولت اللجنة التحضيرية للمحكمة أثناء
قترح هؤلاء القضاة إدراج قواعد لتقصير المدة الطويلة التي إخبرة قضاة محكمة يوغسلافيا السابقة في هذا المجال، فقد 

ين أطراف تستغرقها المحاكمات الجنائية الدولية بعقد جلسات سابقة للمحاكمة يكون الغرض منها تبادل المذكرات ب
 القضية على نحو يساعد في التحضير للمحاكمة سواء من قبل المدعي العام أو الدفاع.

                                                           
الجنائية والقانون بتدائية عن عدد لا يقل عن ستة قضاة من ذوي الخبرات الواسعة في مجالي القانون الجنائي والمحاكمات كون الشعبة الإتت 1

قتضي ذلك، إذا كان حسن سير العمل بالمحكمة تبتدائية في نفس الوقت إبتدائية أكثر من دائرة يجوز أن تتشكل داخل الشعبة الإالدولي، و 
 و لحين إتمام القضية التي ينظرونها. أبتدائية لمدة ثلاث سنوات يعمل قضاة الدائرة الإبتدائية من ثلاثة قضاة و وتتكون الدائرة الإ

 راجع كل من:
 .31-32، ص 1999النهضة العربية، دون طبعة، القاهرة، مصر، حمد عطية، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دارأأبو الخير  -
أمام المحكمة الجنائية الدولية رسالة دكتوراه، كلية الحقوق المتهم أمام المحاكم الوظيفية و  منير محمد شحادة العفيشات، ضمانات -

 .039، ص 0211جامعة عين شمس 
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 القاعدةإلى ذلك في مشروع القواعد الإجرائية الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية حيث تضمنت  لفعل تمت الإشارةوبا
  1ذلك. تشكيلها أو كلما تطلب الأمر بتدائية جلسة تحضيرية فورمن هذا المشروع إجازة عقد الدائرة الإ (30)
مة من ينبغي أولا تحديد موعد المحاك للمحاكمة، حيثالواقع أن الغرض من عقد مثل هذه الجلسات هو التحضير و 

تأجيل لموعد المحاكمة  بأي الدفاع، كما يقع عليهم إخطارهمظر به المدعي العام و جانب الدائرة الابتدائية وعليها أن تخ
لأدلة يتمثل في الكشف عن ا فإنه-همالأ وهـسو-الثاني من عقد مثل هذه الجلساتأما الهدف  2الجديد. لموعدوإبلاغهم با

 مأ 3الأدلة تتعلق بأدلة ثبوت التهمة كانت هذهأإجراء المحاكمة سواء  أثناء ستناد إليهاالدفاع الإالتي يعتزم المدعي العام و 
 .نفيها

ية دولة أبتدائية بحكم طبيعة عملها صلاحية التشاور أثناء عقد تلك الجلسات التحضيرية مع فضلا عما تقدم للدائرة الإو  
 4.لة ضرورية لها أهميتها بالنسبة للمحكمةأطرف في أي مس

أي قاض آخر  إلى الدائرة التمهيدية، أو إلى لة أوليةأرأت ضرورة لذلك، أن تحيل أية مس بتدائية إذاكما يجوز للدائرة الإ
  5بتدائية بسبب توقف عمل الدائرة الإألة بسرعة على هؤلاء النظر في هذه المسشعبة التمهيدية إذا لزم الأمر، و قضاة المن 

الجدير بالملاحظة أن مشروع القواعد الإجرائية سلك مسلكا حسنا من خلال عدم إيراده لصيغة الوجوب في ضرورة عقد و 
هذه الجلسات في  لة تحديد موعد المحاكمة، أما لزوم أو عدم لزوم عقد مثلإلا في حاجلسات تحضيرية قبل بدء المحاكمة 

هذا ما نستخلصه من العبارات الواردة في الفقرة الثانية من ، و بتدائيةن أمر تقديرها متروك للدائرة الإإفالمسائل الأخرى 
 6قتضاء".سات تحضيرية حسب الإذلك بعقد جل( من مشروع القواعد الإجرائية والتي محتواها: " ... و 013القاعدة )

 دئية المتعلقة بإجراءات المحاكمةالقرارات المبالفقرة الثانية: الطلبات و 
 أن-بتدائيةـسالإأمام الدائرة  بالتحديد-لمتهم( التي تنظر فيها المحكمة االعام و  )المدعييجوز لأي من الخصوم في الدعوى 

دعائه أو نفيا منها طلبات التحقيق التي يتوجه بها إلى المحكمة، إثباتا لإ أية دفوع تتفق مع وجهة نظره، و يطلب أو يثير
لجسيمة ن الجريمة اأخرى، لأ حصر لها، كما تختلف من دعوى إلىلامما لا شك فيه أن هذه الطلبات لإدعاء خصمه، و 

 قل خطورة.أكثر تعقيدا، أو العكس صحيح بالنسبة للجرائم الأ تستلزم إجراءاتتوجب توفير ضمانات أكثر و 
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 :يمكن تقسيم هذه الطلبات إلى طائفتينالطلبات المتصلة بإجراءات المحاكمة:  أولا:
ن إ الطلبات الخاصة بإجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم التي نصت عليها المادة الخامسة من النظام الأساسي: (1

فحسب، بل يمكن تقديمها قبل بدء وقت تقديم هذه الطلبات لا يقتصر على الفترة اللاحقة لبدء المحاكمة 
 1المحاكمة، أو عند بدئها أو بعد البدء فيها.

أن  - ما من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من المدعي العام، أو الدفاعإبتدائية فقبل بدء المحاكمة، يجوز للدائرة الإ
إلى الطرف  ، و أن يتم إعلانهعلى أن يكون هذا الطلب خطيا -لة تتعلق بسير إجراءات المحاكمةتنظر في أي مسأ

بتدائية ل الدائرة الإأحتواه ذلك الطلب، أما عند بدء المحاكمة فتسإحتى تتاح له فرصة الرد على ما الآخر في الدعوى 
لم يتخذ من إجراءات، بدءا تراضات أو ملاحظات تتعلق بسير ماالمدعي العام والدفاع فيما إذا كانت لديها أية اع

عتراضات أو الملاحظات نه لا يجوز إثارة مثل تلك الإأمع العلم بتدائية قبل بدء المحاكمة ا الدائرة الإتخذتهإبتلك التي 
ستئنافية( التي بتدائية أو الإإذا وافقت دائرة المحاكمة ) الدائرة الإ مرة أخرى في مرحلة أخرى من مراحل المحاكمة، إلا

بتدائية أن تتلو صحة إجراءات المحاكمة يتعين على الدائرة الإ في سبيل ضمانإجراءات المحاكمة على ذلك، و  أمامها
أن المتهم  تتأكد يجب عليها كذلك أنهيدية في مواجهته، و عتمدتها الدائرة التمإتلك التهم التي سبق أن على المتهم 

 تبرئته نفسه من التهمة.عتراف بالذنب أو أن تعطيه الفرصة للإيفهم طبيعة التهم، و 
 أن-الدفاعما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام أو إ-كما يجوز للدائرة الابتدائية بعد بدء المحاكمة 

المحاكمة  للقاضي الذي يرأس الجلسة أن يصدر أية توجيهات أثناء 2خلال فترة المحاكمة أتنظر في المسائل التي قد تنش
وى وجوب على أطراف الدعهذه الإجراءات سيرا عادلا ونزيها، و سير  بما في ذلك ضمانتتعلق بسير الإجراءات 

 3أدلة وفقا للنظام الأساسي. لهم في ذلك أن يقدموا أيةمراعاة هذه التوجيهات، و 

سوء ( من النظام الأساسي، و 90لمادة )الإجرامية المخلة بإقامة العدل وفقا ل الإجراءات المتعلقة بالأفعال (0
صلية للمحكمة ختصاصات الأإلى جانب الإ :( من النظام الأساسي93)السلوك أمام المحكمة وفقا للمادة 

( من نظام روما الأساسي، حيث تختص 25في نظر الجرائم المنصوص عليها في المادة )الجنائية الدولية والمتمثلة 

                                                           
 راجع كل من: 1

 .للمحكمة الجنائية الدوليةقواعد الإثبات و  من القواعد الإجرائية 130اعدة الق  -
 .080-081المرجع السابق، ص  ،رامي ذيب أبو ركبة  -

 أنظر كل من:2
 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.20/أ( من المادة )8فقرة ) -

 030سراء حسين حجازي، المرجع السابق، صإ -
 للمحكمة الجنائية الدولية.( من النظام الأساسي 20/ب( من المادة )8الفقرة )3
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جرائم ة العدل إذا ارتكبت عمدا وتلك هي  إقامالمحكمة بمهامها في المحكمة بنظر الجرائم التي تقع أثناء قيام
 1سوء السلوك أمام المحكمة.الإجرامية المخلة بإقامة العدل و  التي من بينها الأفعالالجلسات و 

تتمثل في لأساسية التي تختص بها المحكمة و إجراءات نظر هذه الجرائم الأخيرة تختلف عن نظر الجرائم ا الواقع أنو 
 الآتي:

  أسلوب معالجتها لهذه  ختلفت المحاكم الجنائية الدولية فيإ 2إجراءاتها المتعلقة بها:المخلة بإقامة العدل و الجرائم
إنتهاك رواندا عالجت هذا الأمر من خلال النص على جريمتين فقط هما: الجرائم، ونجد أن محكمة يوغسلافيا و 

لية على ختصاص المحكمة الجنائية الدو إ كان شهادة الزور المقدمة بموجب تعهد رسمي، في حينحرمة المحكمة، و 
( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 32( من المادة )21نصت الفقرة )هذه الجرائم بشكل أوسع و 

ختصاص للمحكمة على الجرائم المخلة بمهمتها في إقامة من قائمة الجرائم التي تندرج في هذا الإطار، لينعقد الإ
 هي الجرائم التالية:رتكبت عمدا و إالعدل إذا ما 

( من النظام الأساسي 29)( من المادة 1لتزام الصدق عملا بالفقرة )بعد التعهد بإلإدلاء بشهادة زور ا -1
 للمحكمة.

 تقديم أدلة يعرف الطرف أنها زائفة أو مزورة. -0

نتقام من شاهد الإعليه، أو ئه بشهادته، أو التأثير ممارسة تأثير مفسد على شاهد، أو تعطيل مثول شاهد، أو إدلا -3
 لإدلائه بشهادته، أو تدمير الأدلة، أو العبث بها، أو التأثير على جمعها.

لقيام بواجباته، أو حد مسؤولي المحكمة أو ترهيبه، أو ممارسة تأثير مفسد عليه بغرض إجباره على عدم اأإعاقة  -0
 بصورة غير سليمة، أو لإقناعه بان يفعل ذلك.القيام بها 

 حد مسؤولي المحكمة، بسبب الواجبات التي يقوم بها ذلك المسؤول، أو أي مسؤول آخر.أام من نتقالإ -5

 3مسؤولي المحكمة بطلب أو قبول رشوة فيما يتصل بواجباته الرسمية. أحدقيام  -2

                                                           
دراسة لتطور نظام القضاء الدولي الجنائي والنظام الأساسي للمحكمة في ضوء )المحكمة الجنائية الدولية عبد الحميد محمد عبد الحميد،  1

 .203، ص 0211القانون الدولي المعاصر(، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة،
كمة بمهمتها في إقامة العدالة، وذلك حفاظ للنظر في تلك الفئة من الجرائم التي قد تؤدي إلى إخلال المح ختصاص للمحكمةأعطي الإ 2

 حرصا على تحقيق العدالة.على هيئة المحكمة و 
 :في ذلك نظرأ

 .099-098محمد حسني علي شعبان، المرجع السابق، ص    -

 أنظر كل من: 3
 .112جهاد القضاة، المرجع السابق، ص  -
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 ختصاصلإن اإمن الأفعال المخلة بإقامة العدل، فبها فانه في حالة ثبوت وقوع فعل أما عن الإجراءات المتعلقة 
إختصاص إلى دولة طرف يكون لها  لكن قد تتنازل المحكمة عن نظر مثل هذه الأفعالالأصيل ينعقد للمحكمة، و 

أي طلب يتعلق  ستجابة إلىنه ينبغي على جميع الدول الأطراف الإإسواء تنازلت المحكمة أم لا، فبالنسبة للجريمة، و 
 1رائم.بتقديم تعاون أو مساعدة قضائية يتعلق بنظر مثل هذه الج

ستنادا إلى المعلومات إختصاصها في نظر مثل هذه الأفعال، فانه ينبغي على المدعي العام إإذا قررت المحكمة ممارسة و 
يبدأ و يجري التحقيقات في هذه  التي تزوده بها الدائرة التي في حوزتها الدعوى، أو أي مصدر آخر موثوق به، أن

الحاجة إلى عقد جلسة تحضيرية،  دونمامد التهم المتعلقة بهذه الأفعال ية أن تعتعلى الدائرة التمهيدالإجرامية و  الأفعال
حسب  -تأمر أن-بتدائية لة، كما يجوز للدائرة الإأإنما يكفي تقديم طلب كتابي من المدعي العام يتعلق بهذه  المسو 

 2لأساسية التي تختص بها المحكمة.مع مراعاة حقوق الدفاع بضم هذه التهم إلى التهم المتعلقة بالجرائم اقتضاء و الإ
 إلى جانب تجريم بعض الأفعال التي تشكل إخلالا :جرائم سوء السلوك أمام المحكمة والإجراءات المتعلقة بها 

مجني عليهم، حترام الجميع من متهمين وحضور وشهود و إبإقامة العدالة فقد نص النظام الأساسي على وجوب 
رتكاب أي من هؤلاء سلوكا سيئا أمامها جاز معاقبة هؤلاء إفي حال الدولية، و  عتبارها ساحة للعدالةبإ للمحكمة

هذه العقوبة قد تشمل إلى جانب  متثال لأوامرها، و الأشخاص بما في ذلك تعطيل إجراءاتها، أو تعمد رفض الإ
 ، أماي تدابير أخرىة أو الغرامة، أو أعاد المؤقت أو الدائم من قاعة الجلسبأخرى كالإ لسحب عدة تدابير إداريةا

ن إمن النظام الأساسي ف 32إذا شكل سوء السلوك أمام المحكمة جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 
للمحكمة الجنائية  الأساسيمن النظام  32المادة  إلى 31الإجراءات والعقوبات تتغير وتخرج من نطاق المادة 

 3.الدولية
                                                                                                                                                                                     

 ،1998لسنة شرف رفعت محمد عبد العال، ضمانات الحق في المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية في النظام الأساسي أ -
 .101ـس، ص 0212، السنة المائة، القاهرة، يناير، 093مجلة مصر المعاصرة، العدد 

 راجع كل من:  1
 للمحكمة الجنائية الدولية.ات ثبمن مشروع القواعد الإجرائية وقواعد الإ 123القاعدة  -
 .008إلى  005ص  من محمد النقبي، المرجع السابق، نجمال محمد خلفا -

 نظر كل من: أ 2
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 125القاعدة ) -
 .329براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  -

 : في ذلك نظرأ 3
 .329، المرجع السابق، ص ودة، المحكمة الجنائية الدوليةسعيد حممنتصر  -
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثباتو من القواعد الإجرائية  132القاعدة  -
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الغالبة للمحاكمة، غير مات الفردية هي الصورة العادية و الواقع أن صورة المحاك 1الجماعيةثانيا: المحاكمات الفردية و 
قد ورد رتكاب الجريمة من عدة أشخاص، و إ أن المحاكمات قد تكون جماعية في حالة المساهمة الجنائية، أي في حالة

تحقق هذه الصورة يتطلب عقد و من النظام الأساسي،  05المادة  /د( من3النص على هذه الصورة في الفقرة ) 
نه يجوز أمحاكمة جماعية و يمنح كل منهم في هذه الحالة الحقوق ذاتها التي كانت تسمح له لو حوكم بصورة فردية، إلا 

ستنادا إلى طلب المدعي العام أو الدفاع، أن تقرر إجراء محاكمات فردية إبتدائية من تلقاء نفسها و للدائرة الإ
على أن يكون السبب وراء تغيير ختصاص المحكمة إرائم الداخلة في كبوا مع بعضهم إحدى الجرتإللمتهمين الذين 

طبيعة المحاكمة من جماعية إلى فردية هو تفادي حدوث أي ضرر بالغ قد يحدث بأحد المتهمين، أو أن يكون صونا 
شتركة بالذنب المبني على التهمة حد الأشخاص الموجهة إليهم تهم مأعتراف إللعدالة، أو أن يكون سبب هذا التغيير 

 2الموجهة إليه.
 كمة أو الطعن في مقبولية الدعوىختصاص المحإالفقرة الثالثة: الدفع بعدم 
ا، بل يجوز أيضا ختصاص المحكمة، أو مقبولية الدعوى في مجال الدائرة التمهيدية وحدهإلا ينحصر الطعن في صحة 

 لكونها حققتأو تباشر المحاكمة في الدعوى، أو ختصاص بنظر الدعوى لكونها تحقق إالدولة التي لها لكل من المتهم و 
 (10)االمادة  الأساسيختصاص بموجب النظام كذلك الدولة التي يطلب قبولها بالإباشرت المحاكمة في الدعوى، و أو 

عتماد التهم إلفترة التي تلي قرار في ابتدائية مقبولية الدعوى إلى الدائرة الإختصاص المحكمة أو أن يقدموا طعنا يتعلق بإ
 الصادر من الدائرة التمهيدية، بيد أن تقديم مثل هذا الطعن مقيد بشرطين:

ألا يكون مقدم الطعن قد قام بتقديم مثل هذا الطعن إلى الدائرة التمهيدية لأنه حسبما هو مشار إليه في النظام  -1
 مرة واحدة.الأساسي لا يجوز لأية جهة تقدم مثل هذا الطعن إلا 

 بتدائية قبل شروعها في المحاكمة أو عند البدء فيها.ينبغي أن يتم تقديم الطعن الموجه إلى الدائرة الإ -0

ثر من مرة، أو إذا صدر الإذن من المحكمة بتقديم الطعن أكنه يمكن أن ينفكا أالقيدين إلا  بالرغم من وجود هذينو 
هو الحيلولة دون معاقبة المتهم عن إليه لحصول هذا الإذن  ستنادالإعلى أن يكون السبب الذي تم بعد بدء المحاكمة 
 3ذات الجرم مرتين.

                                                           
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثباتمن القواعد الإجرائية و  132اعدة الق1
 أنظر كل من:  2

 .030سابق، ص إسراء حسين عزيز حجازي، المرجع ال -
 .321-322محمد حسني علي شعبان، المرجع السابق، ص   -

 انظر كل من: 3
 .552، المرجع السابق، صصاح، حمد محمد عبد اللطيفأ -
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تخاذ ما تراه ضروريا بإالبث في الإجراء الواجب إتباعه  ن عليهاإوبمجرد تقديم مثل هذا الطعن إلى الدائرة الابتدائية، ف
ذلك لا يسبب  دامتلحق بالطعن إجراءات قضائية، ما أن لهاة لسير الإجراءات بصورة سليمة، و من تدابير مناسب

شتراك في الإجراءات المتعلقة به، كما يقع على الضحايا بالإي عليها السماح للجهات المحيلة و ينبغتأخيرا في تقديمه و 
ختصاص ثم في أي طعن يتعلق عاتقها عند البث في نظر مثل هذه الطعون التقيد أولا بنظر الطعون الخاصة بالإ

 1لمقبولية.با
للإجابة عليه ل هذه الطعون إلى محكمة وطنية؟ و هل من الممكن تقديم مث السياق يثار سؤال مهم يتمثل في: في هذاو 

 المقبولية.يتطلب منا إفراد مسألتي الإختصاص و 
محكمة مدى إجازة تقديمه أمام إختصاص المحكمة و لة الطعن في أبالنسبة لمس ختصاص المحكمةإ: الدفع بعدم أولا

تتأكد  ختصاص المحكمة أمر ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية أنإلة أن مسلأ طنية، فهذا الأمر لا يمكن تحقيقهو 
ختصاص المحكمة متوقف على شروط معينة ثم تحديدها في النظام الأساسي إنعقاد إتلقاء نفسها، كما أن من منه 

نصوص عليها في النظام ختصاص إذا لم ترتكب إحدى الجرائم المالإمن حيث أن المحكمة لا ينعقد لها لعملها  المنظم
ختصاص المحكمة، كما لم تكن إحدى الدول الآتية أو أكثر طرفا في النظام الأساسي، أو كانت قبلت بإالأساسي، و 

ي العام إلى المدع ختصاصها إذا لم تتم الإحالة من جانب دولة طرف أو مجلس الأمنإأن المحكمة لا يمكن أن تمارس 
رتكبت، أو أن المدعي العام لم يباشر إختصاص المحكمة قد إحالة يبدو فيها أن جريمة أو اكثر من الجرائم الداخلة في 

 2التحقيق في مثل هذه الجرائم من تلقاء نفسه.
أي محكمة وطنية نظرا  ختصاص المحكمة إلىنه من غير الممكن تقديم طعن يتعلق بإأمن خلال ما تقدم يتأكد و 
ختصاص أي خلل نعقاد الإإإذا ما شابت معايير كمة الجنائية التي هي دولية، و ختلاف هذه الطبيعة عن طبيعة المحلإ
 3ختصاص المحكمة أمام الدائرة المعروضة أمام الدعوى.إنه يمكن الدفع بعدم إف

نه مراعاة إالمحكمة الجنائية الدولية فلة الطعن في مقبولية الدعوى أمام أبالنسبة لمس الطعن في مقبولية الدعوىثانيا: 
المحاكم الوطنية يجوز تقديم مثل هذا الطعن أما المحاكم الوطنية على أساس مراعاة ) لمبدأ التكامل بين هذه المحكمة و 

( من 89المادة ) تفصيل ذلك حسب ما أوردته الفقرة الثانية من المحاكمة عن ذات الجرم مرتين(، و مبدأ عدم جواز 
مبدأ عدم جواز المحاكمة  نه إذا رفض الشخص المطلوب تقديمه طعنا أمام محكمة وطنية على أساسالأساسي أ النظام

                                                                                                                                                                                     

 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.19لمادة)ا   -
 .للمحكمة الجنائية الدولية الإثباتمن القواعد الإجرائية و  133اعدة الق 1

، ص 0223العشرون، سبتمير، ثالث، السنة السابعة و مخلد طراونة، القضاء الجنائي الدولي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد ال 2
192. 

 .029حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر  3
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الدولة الموجه إليها الطلب اسي، ففي مثل هذه الحالة تتشاور عتماده في النظام الأسإالذي تم  عن ذات الجرم مرتين
 لمقبولية.على الفور مع المحكمة لتقرر إذا كان هناك قرار ذا صلة با

إنما يصدر من دائرة المحكمة التي في حوزتها الدعوى، فإذا ية من المحكمة الوطنية، و بطبيعة الحال لا يصدر قرار المقبولو 
تأخير لا مبرر له،  قبلت الدعوى فينبغي على الدولة الموجه إليها طلب تقديم الشخص، أن تنفذ هذا الطلب دون أي

تخاذ الخطوات إن على دائرة المحكمة التي تنظر في الدعوى إمعلقا، فزال ينظر فيه، أو ة لا ييأماإذا كان قرار المقبول
ن الطعن المقدم من الشخص أالضرورية للحصول من الدولة الموجه إليها الطلب على جميع المعلومات ذات الصلة بش

اء نفسها أن تطلب من المدعي العام لها من تلقاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين، و مبدأ عدم جواز المح المعني، على أساس
صة فيما إذا كان خاير الضرورية للحفاظ على الأدلة وعدم ضياعها، و تخاذ كافة التدابإستجابة إلى طلبها في الإ

 1مضمون هذه الأدلة توفر فرصة فريدة في التحقيق أو المحاكمة.
 ابعة: تأجيل تنفيذ طلبات التعاونالفقرة الر 

تفاديا ة إلى دولة معينة بعض المشاكل، و الفوري لطلبات التعاون أو المساعدة التي توجهها المحكمقد ينتج عن التنفيذ 
لحدوث مثل هذه المشاكل أجاز النظام الأساسي للدولة الموجه إليها طلبات تقديم التعاون أو المساعدة تأجيل تنفيذ 

عدة قضائية بموجب لب تقديم تعاون أو مساطإليها  نه يجوز للدولة التي وجهأ( ذكرت 90هذا الطلب فالمادة )
، أو ن تنفيذه على الفور التأثير في أي تحقيق جارأإذا كان من ش النظام الأساسي أن تؤجل تنفيذ هذا الطلب

هذا التأجيل لفترة زمنية  تختلف عن الدعوى التي يتعلق بها الطلب، على أن يكونمحاكمة جارية في دعوى أخرى 
أو ستكمال التحقيق طوال هذا التأجيل لفترة أكثر مما يلزم لإي لاألى تحديدها مع المحكمة، و تفاق عيتم الإمحددة 

أن تنظر قبل إصدار قرار التأجيل فيما إذا   على هذه الأخيرةفي الدولة الموجه إليها الطلب، و المقاضاة ذات الصلة 
ذا القرار المدعي العام من أن يلتمس من الدائرة تخاذ مثل هإلا يمنع المساعدة فورا و بشروط معينة، و  كان يمكن تقديم

 تخاذ بعض التدابير الضرورية لضمان حماية الضحايا و الشهود.إالمعنية 
تأجيل تنفيذ طلب تعاون في حال كان هناك طعن يتعلق بمقبولية  إلى ( فقد أشارت هي الأخرى95أما المادة )

الدعوى، ففي مثل هذه الحالة يجوز للدولة التي وجه إليها طلب تقديم الدعوى قيد النظر أمام الدائرة التي في حوزتها 
كانت قد قدمت طعنا يتعلق بمقبولية الدعوى أمام المحكمة، أو لمحكمة أن تؤجل تنفيذ هذا الطلب إذا  مساعدة إلى ا

بناء على -عام تبين للمدعي ال إذا هذا التأجيليتعلق بمقبولية الدعوى أمامها، و صدور قرار من المحكمة تنتظر 

                                                           
 أنظر كل من:  1

صيلية(، مجلة البحوث الدولية )دراسة تحليلية تأحكمة الجنائية عقاد الإختصاص للمنإعبد الرزاق الموافى عبد اللطيف، مشكلات  -
 .003، ص 0223، أكتوبر 11، السنة 00د قتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، العدالإالقانونية و 

 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثباتمن القواعد الإجرائية و  181اعدة الق  -
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للمحكمة الجنائية  لا يوجد أساس كاف للمحاكمة، بحسب ما تضمنه النظام الأساسي أنه-أجريتالتحقيقات التي 
 1.الدولية

مرحلة معينة من مراحل  بتدائية في هذه المسائل لا تقصر علىختصاصات الدائرة الإإأن  نشير إلى في نهاية هذا الفرعو 
غلبها في جلسات تعقدها الدائرة أفي أي مرحلة، كما أن النظر في هذه المسائل يتم  إنما يمكن أن تثارالدعوى، و 

 القواعد الإجرائية.م محدد نص عليه النظام الأساسي و تسير وفق تنظيبتدائية الإ
 ابط الشكلية للمحاكمةالفرع الثاني: الضو 

عن قواعد التحقيق النهائي الذي تقوم به يختص بها المدعي العام للمحكمة  بتدائي التيتختلف إجراءات التحقيق الإ
في حضور أطرافها، تدائية، و أمام قضاة الدائرة الإ شفاهة ىبتدائية أثناء المحاكمة، حيث أن هذه الأخيرة تجر الدائرة الإ

ناقشة أثناء عقد وى للميبين أوجه دفاعه، كما يتم طرح كل دليل مقدم في هذه الدعاته، و كل متهم طلب يقدم
حتى يكون المتهمون على علم بما يقدم ضدهم من الأدلة، على أن يتم تدوين كل هذه الإجراءات جلسات المحاكمة 

 في محاضر تثبت ذلك.
 الفقرة الأولى: علنية الجلسات

ا شتها دون قيد إلا ممناقطلاع على إجراءاتها و يعني مبدأ علنية إجراءات المحاكمة السماح لغير أطراف الدعوى بالإ
 2نتظام سير العدالة.يقتضيه حفظ النظام في الجلسة وإ

مع ذلك لم يرد تع بها المتهم أثناء المحاكمة، و حد الضمانات الأساسية التي يتمأيعتبر حق المتهم في محاكمة علنية و 
ن الحفاظ على أصريح بش طوكيو قد تمت بطريقة علنية إلاأن عدم وجود نصاحة في ميثاق نورمبرج و النص عليها صر 

ن تقبل المحكمة بالشهادات الخطية دون أن تمنح المتهم أو دفاعه قد أتاح الفرصة لأحق المتهم في المحاكمة العلنية 
 3ستجواب العكسي بشكل علني أمام المحكمة.الإستجواب و الفرصة لممارسة الإ

حق المتهم في طوكيو لينص صراحة على ج و لية التالية للمحاكمات نورمبر تفاقيات الدو الإوجاءت المعاهدات و 
( من 2/1)فقرة المادة ن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و ( م1) فقرة 10منها المادة المحاكمة العلنية و 

 تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.( من الإ5)فقرة  8المادة فاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و تالإ

                                                           
 كل من:نظر  أ1

 .للمحكمة الجنائية الدولية ( من النظام الأساسي53المادة ) الفقرة الثانية من -
 .031-032حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر  -

 .039، ص 1990، لبنان، الطبعة الأولى التوزيع،و علبي محمد جعفر، مبادئ المحاكمات الجزائية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 2

3Marie- Bénédicte dembour, Emily Haslam, Silencing Hearings? Victim- witnesss at 

war crimes traials, European journal of international law, February 2004, p 167. 
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للجمهور حضور جلسات بالتطبيق له يمكن لمحاكمات، و الذي يحكم جلسات ات الأصل ويعد مبدأ علنية الجلسا
الذي لا دائي الذي يجريه المدعي العام، وتعتمده الدائرة التمهيدية و بتالمحاكمة، على خلاف الحال بالنسبة للتحقيق الإ

  .محاميه، أو الشهودتهم و ي العام، أو الكاتب، أو المبتدائي إلا للمدعيجوز فيه حضور جلسات التحقيق الإ
طمئنان إلى كانت جنسيتهم أو صفتهم( هو منحهم الشعور بالإ  )أياالمحكمة من حضور الجمهور لجلسات المحاكمة و 

تدابير، الغرض منها معاقبة ذلك الشخص أو الأشخاص الذين ه من إجراءات و فيما تجريهة المحكمة وعدالتها نزا
 1تأثيرها عليهم.التي كان لها صداها و إرتكبوا الجريمة

نه يجوز أبل ، غير أن هذه القاعدة غير مطلقة،من هنا تكون القاعدة أن الجلسات علنية أمام المحكمة الجنائية الدوليةو 
بما يؤدي ، أو في جزء منها، وذلك لحماية معلومات سرية، و للمحكمة في حالات معينة جعل الجلسة سرية بأكملها

كذلك في حالات الجرائم التي يكون ضحاياه بالأمن الوطني للدول، و  العبث بالأدلة أو الإضرارإلى ا الكشف عنه
بتدائية أن سبب العنف الجنسي أو التي يكون الضحية فيها أو شهودها من الأطفال، كما يجوز لرئيس الدائرة الإب

 2ة في حالة إخلالهم بالنظام داخل الجلسة.يخرج من قاعة المحاكمة بعض الأشخاص أو جميعهم الذين يحضرون الجلس

إضفاء السرية على الجلسات  ستثنائية الواردة على مبدأ علنية الجلسات تفيد أنخلاصة ما تقدم أن هذه الحالات الإو 
أمر جعل الجلسة سرية متروك تقديره  لة تحكمها ظروف الدعوى المفروضة على دائرة المحاكمة، كما أنأمن عدمه مس

بناء على طلب الخصوم، مع لجلسة سرية، إما من تلقاء نفسها أو التي يمكن لها أن تقرر جعل ابتدائية الإللدائرة 
كلها أن أقرت الدائرة سرية بعض الجلسات أو   إذالزمة بإجابة الخصوم إلى طلبهم، و أن هذه الدائرة غير م إلى الإشارة

أن  إلى ينبغي الإشارةستثناء، هذا و السرية هي الإالعلنية و لأصل في الجلسات الصورة ن الأتجعل قرارها هذا مسببا 
لا تلحق تهام، و ة عليها، كتلاوة قرار الإالسرية مقصورة فقط على سماع الدعوى، فلا تنسحب على الإجراءات السابق

 3بالإجراءات اللاحقة عليها  كالنطق بالحكم.
                                                           

 أنظر كل من:1 
 .332حمد المهتدي بالله، المرجع السابق، ص أ -
 .325براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  -

 نظر كل من:أ 2
 .023-020سامي عبد الحليم سعيد، المرجع السابق، ص   -
القاهرة، دون طبعة،  منيرة سعود محمد عبد الله السبيعي، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، -

 .301، ص 0212
والإثبات للمحكمة الجنائية  ( من القواعد الإجرائية30القاعدة )للمحكمة، و  ( من النظام الأساسي28الفقرة الثانية من المادة )  -

 .الدولية
 .030حمدعبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر  3
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 الفقرة الثانية: شفوية المرافعات
يحضر الجمهور إلى حق المتهم في المحاكمة العلنية حقه في أن تكون محاكمته شفوية لأنه من غير المتصور أن عن يتفرع 

ستجواب ة يعني بالضرورة أن عرض الأدلة وإعلنية المحاكمستلزام إئا من وقائع المحاكمة، فلا يسمع شيقاعة المحكمة و 
كمي من صبح للآخرين دور في منع أي سلوك تحبشكل علني أمام الحضور بحيث يلشهود سوف يتم شفاهة و ا

وقائع المحاكمة يجب أن إجراءات و  ينفي أنهم بالحق في المحاكمة الشفوية لاتمتع المتجانب السلطات القضائية، و 
 1عتبارها إحدى السمات الأساسية للمحاكمات الجنائية بصفة عامة.تكون مكتوبة بإ

كذلك مرافعات الخصوم في الدعوى شفاهة إجراءات التحقيق بالجلسة، و كافة عليه فالشفوية يقصد بها أن تتم  و 
 2نظر الدعوى موضوعيا يجب أن يتم شفويا.مناقشته في مرحلة دارة الدليل و إ مؤدى هذا أنمسموع، و وبصوت 

 المحاكمة على الرغم من أن المحاكم الجنائية الدولية المختلفة منذ نورمبرج و طوكيو لم تنص صراحة على حق المتهم فيو 
إقرار حق المتهم في المحاكمة الشفوية، فإذا راجعنا ا هذه المحاكم تتضمن في طياتها الإجراءات التي تبنته أن الشفوية إلا

بي المدعي العام  دلأن يكمة، و ام أمام المحتهتتطلبت قراءة قرار الإ ( من ميثاق نورمبرج سوف نجد أنها00المادة )
ستجواب العكسي في مواجهة الشهود، جل الإستجواب و الدفاع حق الإالمدعي العام و ،كما منحت فتتاحية إبكلمة 

الإثبات حية أخرى تضمنت قواعد الإجراء و من نا، و 3هذه الأمور لا يتصور أن تتم إلا بشكل شفهي أمام المحكمة
 فوية.مبدأ الش في العديد من قواعدها تأكيد5روندا و  4الخاصة بكل من محكمتي يوغسلافيا السابقة

أننا نشير   يتضمن أي نص صريح يفيد بقاعدة شفهية المرافعة أمام المحكمة الجنائية الدولية، إلاأما النظام الأساسي لم
 أنها تعتبر قاعدة أساسية من قواعد العدالة. إن لم يتم النص عليها إلاأن قاعدة الشفهية و  إلى

ة المطروحة المبني على حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته بالأدلفقاعدة الشفهية ترتبط مع نظام الإثبات الجنائي 
من خلال تمحيص حر إقتناعه ن القاضي أن يبني حكمه على أساس أطبيعة الحكم، فمن ش أثرها في تحديدومدى 

على قاعدة  يستبعد ما لا يستريح إليه منها، كما ينبنيوجدانه إليه، و نه له أن يستقي منها ما يستريح أللأدلة، كما 
طرحها في الجلسة، ثم مناقشتها بما قد يعن لهم من أوجه الأدلة و  ستمتاع إلىالشفهية إتاحة فرصة للخصوم للإ

 بغير ذلك لا يستقيم أي عدل صحيح.أو الترجيح و التجريح 

                                                           
 .339حمد المهتدي بالله، المرجع السابق، ص أ1
 .302ص  السابق،منيرة سعود محمد عبد الله السبيعي، المرجع 2

 .339ص  نفسه،حمد المهتدي بالله، المرجع أ3
 .السابقة ( من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا01/0)و ( 85المادة )4

 ( من النظام الأساسي لمحكمة روندا.02/0المادة )5
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تهم تسأل المقبل كل شيء بضرورة أن ة المحاكمة يجب عليها أن تتقيد و فضلا عما تقدم تفيد قاعدة الشفهية أن دائر و 
عترف في التحقيقات الأولية لسلطة التحقيق )المدعي العام(، فيجب إعما إذا كان قد عن التهمة المنسوبة إليه، و 

عتراف المدون في التحقيقات الأولية، و تقضي على لا يجوز لها أن تستند إلى الإإعترافه أمامها، و عليها أن تعيد سماع 
يد بسماع شهود الدعوى من جديد، وفي حضور قواله، كما يقع عليها التقضوئها دون سؤال المتهم أو سماع أ

بتقريراتهم،  مناقشتهم فيما أثبتوهالخصوم، وأن تسمح لهم بتقديم دفوعهم وأوجه دفاعهم، وأن تسمع شهادة الخبراء و 
لأدلة التي على أساس كل ان النتيجة المترتبة على ذلك أن دائرة المحاكمة لا تحكم في الدعوى المعروضة عليها إعليه فو 

 1المشروعية.تم طرحها في الجلسة وهذا ما يضمن لها الصحة والنزاهة و 
نه يمكن إنعقاد جلسات المحاكمة تحول دون إتباع قاعدة الشفهية المطلوبة، فإنتيجة لحدوث ظروف طارئة أثناء و 

حدوث ظروف حالت دون حضور  مثال ذلكبتدائي المدونة في محضر التحقيق الإستعانة بالتحقيقات الأولية، و الإ
 قبل بدء المحاكمة.بشهادته في التحقيقات الأولية و  حد الشهود أمام المحكمة، كوفاته مثلا بعد إدلائهأ

يمكن في مثل هذه الحالة ر لجلسات المحاكمة، و حد الشهود مثلا الحيلولة دون حضو أكما يمكن أن ينتج عن مرض 
ى دون الحاجة إلى خذ شهادته بأي وسيلة أخر أبتدائي أو أدلى بها أثناء التحقيق الإ تيالالرجوع إلى شهادته السابقة 

من بين لشخص لها تأثيرها في طبيعة الحكم سواء بالإدانة أو البراءة، و بخاصة إذا كانت شهادة هذا اضرورة حضوره، و 
 2تصال السمعي.الإ تصالات بواسطة الاتصال المرئي أوستعمال وسائل تكنولوجيا الإإهذه الوسائل 

 الحضورية( )المحاكمةالفقرة الثالثة: مباشرة الإجراءات في حضور المتهمين 
لكي يكون الحق في الدفاع مجديا، يجب أن امي الحق في أن يدافع عن نفسه، و رتكاب فعل إجر لكل من يتهم بإ

يضع أمام وإدعاء خصومه، و دعاء العام يقيد طلبات الإيكون من حقه حضور جلسات محاكمته لكي يتصدى و 
رصة مناقشة الشهود في شهاداتهم والخبراء في كذلك لكي تتاح له فأنها إثبات براءته، و المحكمة الحقائق التي من ش

 3تقديم ما يراه مناسبا من إيضاحات عن الأدلة المطروحة.تقاريرهم، و 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في فقرتها الأولى بالتحديد على قاعدة مهمة  (23) قد نصت المادةو 

نه لا يجوز للمحكمة أن تقيم حكمها على أمفاد هذه القاعدة تهم حاضرا في أثناء المحاكمة( و الم )يكون أن:هي 
للمحكمة أن تعتمد على دليل قدمه لا يجوز ودون أن تتيح لهم فرصة الحضور، و  ذته بغير علم المتهمين،إتخإجراء 

                                                           
 .035-030حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر  1
 .للمحكمة الجنائية الدولية باتالإثمن القواعد الإجرائية و  23لقاعدة ا 2

 .320براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص 3
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إخلال المحكمة بحقوق الدفاع  دون أن يطلع خصمه عليه، لأنه في مثل هذه الحالة يؤدي إلىالجلسة  حد الخصوم فيأ
 1المقررة للمتهمين.

ستثناء على قاعدة )المحاكمة بحضور المتهم( إأوردت  ( من النظام الأساسي23كما أن الفقرة الثانية من المادة )
في حالة كون  كلها أو بعضها بغير حضور المتهم  عقد جلسات المحاكمةبتدائية أن تقرر نه يجوز للدائرة الإأمضمونه 

 المتهم الماثل أمام هيئة المحكمة يواصل تعطيل سير المحاكمة، غير أن مثل هذا القرار مقيد بشرطين:
 إليه يتعلق بنتائج تعطيل المحاكمة. أولي إنذارلا يجوز إبعاد المتهم من قاعة المحكمة إلا بعد أن يتم توجيه  -1

إبعاد المتهم من حضور جلسات المحاكمة أن توفر له من الوسائل ما يمكن من تتبع  أقرت على الدائرة الابتدائية إذا -0
نه أ مع التأكيد علىتصالات إذا لزم الأمر ستخدام تكنولوجيا الإإمن بينها لسات المحاكمة من خارج القاعة، و ج

قولة بعد أن يثبت عدم كفاية البدائل المعستثنائية، و لتجاء إلى مثل هذه التدابير إلا في الظروف الإيجوز الإلا 
 2طبقا لما تقتضيه الحالة.لفترة محدودة فقط الأخرى و 

بالتحديد في فقرتها الثانية لم تتوسع في إيراد حالات ( من النظام الأساسي و 23المادة )يلاحظ كذلك على نص و 
 ،1990هذا بخلاف ما تضمنه مشروع النظام الأساسي للمحكمة لعام ، و 3جلسات المحاكمة في غياب المتهم عقد

الذي أورد العديد من الحالات، غير أن ما ينبغي التأكيد عليه أن النظام الأساسي بالرغم من عدم إيراده لمثل هذه 

                                                           
 نظر كل من:أ1

 .039حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر     -
 .025سامي عبد الحليم سعيد، المرجع السابق، ص    -

 راجع كا من: 2
 .300المهتدي بالله، المرجع السابق، ص  محمد حمدأ -
 .الجنائية الدولية من النظام الأساسي للمحكمة 23/د( من المادة 1الفقرة )(، و 23الفقرة الثانية من المادة )  -

عني داخل الفريق المشت مناقشة تفصيلية واسعة النطاق لة جواز عقد المحاكمة غيابيا بموجب النظام الأساسي، قد نوقأيلاحظ أن مس 3
بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة من لجنة القانون الدولي، حيث يتضح ذلك من خلال وجهات النظر المختلفة، فهناك رأي لقي 

المحكمة للعمل إلا أنه لا ينبغي أن لا تدعى ستبعاد المحاكمة الغيابية  تماما على أساس جملة  أمور من بينها إنه يجب أتأييدا واسعا مضمونه 
نه أن ينال من سمعة المحكمة، و أالعقوبات دون إمكان تنفيذها من شأو عقوبة، وأن فرض الأحكام  و ظروف يمكن فيها تنفيذ أي حكم  في

بعض ان هناك بعض الأعضاء من اللجنة و من جهة أخرى كيابية إلا في ظروف محدودة جدا، و قال رأي آخر بعدم جواز المحاكمة الغ
 اكمة الغيابية .يؤيدون بشدة المحت الحكوما

 :في ذلك نظرأ
 .323منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  براء  -
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تب عليها فحسب تأجيل بتلك الحالات ظرفا يتر  عتدإنه أالحالات كظروف تبرر عقد المحاكمة في غياب المتهم، إلا 
 فيما يلي تفصيل ذلك:المحاكمة، و 
بتأجيل  تأمر بتدائية أنحترام حقوق المتهم، يجوز للدائرة الإإلضمان لمصلحة العدالة و سوء صحة المتهم أولا: 

غير أن  ير لائق للمثول أمامهانعت بأنه غقتح غير قادر على المثول أمامها، وإصبالمحاكمة إذا ساءت صحة المتهم، وأ
لأغراض و  بتدائيةقرار التأجيل المبني على عدم إمكانية مثول المتهم أمام المحكمة لا يأتي عبثا بل ينبغي على الدائرة الإ

بإجراء فحص طبي أو عقلي أو نفسي للمتهم لغرض جمع معلومات  تأمر لتزاماتها المتعلقة بإجراء المحاكمة أنالوفاء بإ
إستطاعة الحضور إلى عدم لمثول أمام المحكمة لمحاكمته، أو ستطاعة المتهم اإبحالته الصحية للتأكد من مدى تتعلق 

للدائرة فهم طبيعة التهم الموجهة إليه، و أن المتهم يبتدائية من هذا يقتضي بطبيعة الحال تأكد الدائرة الإالمحكمة، و 
ا أو أكثر من قائمة خبراء تحظى بموافقة المسجل، أو خبيرا توافق بتدائية في سبيل إجراء هذا الفحص أن تعين خبير الإ

لمتهم أن ا بتأجيل المحاكمة متى رأت تأمر بتدائية أنللدائرة الإأحد الأطراف، و بتدائية بناءا على طلب عليه الدائرة الإ
ن صحته تتطلب ذلك كتحسأسباب  طرأت تهم إذالها صلاحية أن تعيد النظر في حالة المغير لائق للمثول أمامها، و 

أسباب تقتضي القيام بخلاف م يكن ثمة يوما(، ما  102وضوع التأجيل كل )مثلا، كما يجوز لها أن تراجع القضية م
 نه أصبحأو  طمأنت إلى صحة المتهمإلها متى ين كل ما تقرره في سجل الدعوى، و بتدائية تدو على الدائرة الإذلك، و 

 1إجراءات المحاكمة في مواجهته. تشرع في أن مهيئا للمثول أمامها

بغية إصدار قرار بتأجيل المحاكمة  إلى نظرا لظروف معينة قد تطرأ على المحكمة تضطرالتأجيل لدواعي الأمن ثانيا: 
رتكب جريمة تدخل في إأي محكمة جنائية هو معاقبة كل شخص  هدفسلامة المتهم، ومن المعلوم أن  الحفاظ على

من المتهم من أي اعتداء قد أإذا لم تتم المحافظة على سلامة و إطار اختصاصها القضائي، فكيف تتم هذه المحاكمة 
 نتقام منه.يتعرض له من جانب المتضررين من الجريمة بهدف الإ

بين وظائف الدائرة  ( من النظام الأساسي على أن من20/ه( من المادة )2في هذا المعنى تضمنت الفقرة )و  
عليه فانه من ضرورات هذه الحماية أن تؤجل جلسات المحاكمة إلى ، و "تخاذ ما يلزم لحماية المتهمإبتدائية ما يلي: " الإ

 حماية أمنه.طمئنان على سلامة المتهم، و  الإحين
انه في حالة هروب المتهم لا  يلاحظتالي عدم المثول أمام المحكمة، و بالقد يتمكن المتهم من الفرار، و  الهروبثالثا: 

أو محاميه، أو ممثله  حد أقاربه،ألو كان ل أمام المحكمة أي شخص آخر حتى و أن ينوب عنه في المثو  يمكن أبدا
عتماد التهم ألة هروب المتهم قبل و بعد إقد عالج النظام الأساسي للمحكمة بنصوص قانونية صحيحة مسالقانوني و 

لة هروب المتهم أمام الدائرة أأن مس إلا إليها بالتفصيل التي سبق الإشارةالتمهيدية، و اجهته أمام الدائرة في مو 

                                                           
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثباتمن القواعد الإجرائية و  135اعدة الق1
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في الهروب من الحبس الاحتياطي، ففي هذه الحالة تؤجل جلسات  يمكن أن تتحقق إذا نجح المتهم بتدائية التيالإ
لم يتم علاجها بدقة في النظام  المحاكمة إلى حين القبض على هذا الشخص و تقديمه للمحاكمة، غير أن هذه الحالة

لكن يمكن القول باللجوء إلى التفسير الموسع بخصوص إليها في مشروع القواعد الإجرائية، و  لم تتم الإشارةالأساسي، و 
بتدائية سواء قبل بدء المحاكمة أو أثناءها، أن لهذه الدائرة أن تتخذ ما تراه ضروريا من تدابير ختصاصات الدائرة الإإ

/و( 2هو نص الفقرة )تصاص الواسع للدائرة الابتدائية،خخير ما نستدل عليه بالإ، و 1اكمة على أحسن وجهلسير المح
بتدائية لدى اضطلاعها بوظائفها قبل نه: " يجوز للدائرة الإأمن النظام الأساسي التي نصت على (  20 )من المادة

حتوته هذه إستقراء ما بإة"، وسائل أخرى ذات صلالفصل في أية ميقوم بما يلي حسب الحاجة ...، و  المحاكمة أن
رار المتهم فا أن موضوع بمن تدابير لضمان سير المحاكمة، و تخاذ ما تراه ضروريا مإبتدائية الفقرة نلاحظ أن للدائرة الإ

للدائرة  حيث يجوزإنه ضمنيا يدخل ضمن هذه الفترة أثناء انعقاد المحاكمة لم يتم تناوله صراحة في النظام الأساسي، ف
معها للقبض على لها أن تطلب من الدول التعاون على المتهم الفار من المحاكمة، و أمر بالقبض  بتدائية إصدارالإ

 قيق مثوله أمام المحكمة.المتهم الفار، وتح

 إجراءات المحاكمةلفقرة الرابعة: تدوين ا
أقوال شهود إلى غير ذلك من الإجراءات، و  ة إجراءات المحاكمة من مرافعاتيقصد بمبدأ التدوين أن يتم إثبات كاف

بمعرفة المسجل الذي أناط به النظام م في محضر خاص يعد لذلك الغرض، و ما يصدر من قرارات أو أحكاوكل 
من هذا  (20/12) الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على مبدأ التدوين لكل إجراءات المحاكمة بمقتضى المادة

بتدائية إعداد سجل كامل بالمحاكمة يتضمن بيانا دقيقا بالتدابير يتولى المسجل لدائرة الإ" تكفل ا بقولها:النظام 
 2الحفاظ عليه."إستكماله و 

بتدائية أن تكفل إعداد ملف كامل للمحاكم يعكس بدقة سير المحاكمة، حيث يقع مفاد ذلك أن على الدائرة الإو 
ءات، فيدون تدوينا كاملا كل ما يدور في المحاكمة من إجرا أن يدونعاتق المسجل إعداد هذا الملف، وحفظه، و  على

م و سم المتهذا كانت الجلسة علنية أو سرية، وأسماء القضاة و الكاتب، والمدعي العام، وإيبين إأولا تاريخ الجلسة، و 
الأوراق  لملف إلىأقوال الخصوم، كما يشار في هذا االمتهمين، و المدافعين عنهم ثم أسماء الشهود، وتدوين أقوالهم، و 

 لتقاط الصوت أو الصور.إالمرئية أو غير ذلك من وسائل  في الجلسة و التسجيلات الصوتية والتي عرضت 

                                                           
 .080حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر 1

 .382، ص السابقمنيرة سعود محمد عبد الله السبيعي، المرجع 2
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أن تلك بتدائية في شما قضت به الدائرة الإدمت أثناء المحاكمة، و كما تدون في ملف المحاكمة الطلبات التي ق
أن هذا الملف لا تكون له بتدائية، مع العلم ادرة من الدائرة الإالقرارات الصالطلبات، ويدون فيه منطوق الأحكام و 

 1كاتبه.بتدائية و حجة إلا بعد أن يوقع عليها رئيس الدائرة الإأهمية و 
المادية المقدمة أثناء الجلسة، ويحفظها المستندات ن يحتفظ بجميع الأدلة و بأى المسجل أن يتسم بالسرية وينبغي علو 

 2بتدائية.أمر تصدره الدائرة الإ رهنا بأي حسب الاقتضاء
لة تدوين إجراءات المحاكمة لها أهمية كبيرة، حيث يكون لكل من دون في هذا السجل من إجراءات أعليه فمسو 

إعادة ستئناف و حجة في مواجهة كل من يطعن فيها أو يرفضها، فالتسجيل له أهمية خاصة في حالة الطعن بالإ
 النظر.

 أمام المحكمة اتالفرع الثالث: قواعد الإثب
معرفة القواعد العامة للإثبات فهي المحور الذي تدور حوله مة عند دراسة أي نظام إجرائي، هو من الأمور المه

 إجراءات المحكمة.
ن أالأحكام العامة المتصلة بالأدلة، حيث تطبق بش قواعد الإثباتوالقواعد الإجرائية و  ولقد حدد النظام الأساسي

 قواعد الإثبات.ل الرابع من القواعد الإجرائية و المحكمة الجنائية الدولية قواعد الأدلة المبينة في الفصأمام  الإثبات
اسي للمحكمة الجنائية الأس النظامعتمدها إأهم طرق الإثبات التي  لىسنحاول من خلال هذا الفرع أن نتطرق إو 

ذلك من خلال الفقرتين ئية عند قبول الأدلة وتقديرها، و بتداجميع الضوابط التي تتقيد بها الدائرة الإالدولية، وإلى 
 التاليتين: 

حكمة بوجه عام لا تختلف الطرق التي نص عليها النظام الأساسي للم 3الفقرة الأولى: طرق الإثبات في المحكمة
  :هيالوطنية و ها التشريعات الجنائية نسبتها إلى فاعل معين، عن تلك التي نصت عليلإثبات الواقعة الإجرامية و 

                                                           
 .083، ص نفسهحمد عبد القادر الحسناوي، المرجع أعبد القادر 1

 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثباتالإجرائية و  من القواعد 133القاعدة 2
ء لجنة القانون الدولي، أثناء إعدادهم لمشروع او مشاريع لنظام أثارت مسألة إدراج قواعد الإثبات في النظام الأساسي إشكالية لدى أعضا3

كن تناولها في النظام أساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد رأى بعض الأعضاء أن قواعد الإثبات تبلغ من التعقيد حدا يجعل من غير المم
 رأى أعضاء آخرون أن هذا النظام ينبغي أن يشمل بعض من ثم يجب عدم إيراد هذه القواعد في النظام الأساسي ذاته، في حينالأساسي، و 

قواعد ملحقة و في أن هذا الموضوع الهام على أساس أن معظم القضايا يمكن أن تعالج على نحو مناسب في اللائحة أالأحكام الأساسية بش
إنما كان مطلوبا منها أن تقبل أي أدلة بقواعد فنية في تقديم الأدلة، و  دليلهم على ذلك أن محكمة نورمبرج لم تكن ملزمةبالنظام الأساسي، و 

ستقر عليه الأمر في النظام الأساسي بخصوص هذا الموضوع فهو إيراد بعض إ( من نظامها الأساسي، أما ما 19لها قيمة ثبوتية وفقا للمادة )
 قواعد الإثبات.حقة به تعرف بالقواعد الجنائية و الإجرائية لقواعد ملو ( وترك الأمور التفصيلية 29ساسية للإثبات في المادة )الأحكام الأ

 .330-333منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  براء-لمزيد من التفصيل راجع: و 
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 نه يلاحظ على النظام الأساسي ما يلي:أ، بيد 1عتراف، شهادة الشهود(ستجواب، الإ، الإ)المعاينة، الخبرة
 2التوسع في إيراد قواعد خاصة بالشهادة. -1

 وضع قواعد خاصة تتعلق بالأدلة في قضايا العنف الجنسي. -0

 فللمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصومنتداب الخبير، ص النظام الأساسي على المعاينة وإقد نو 
ن المعاينة التي أجراها ن تعين خبيرا أو أكثر في الدعوى لإظهار الحقيقة، غير أنها غالبا ما تلتفت عن إجرائها، لأأ

عدم جدواها هذا ما يغنينا عن إعادتها من جهة، أو لبتدائي قد تكفي لذات الغرض، و المدعي العام أثناء التحقيق الإ
 محاكمة المتهم.للبعد الزمني بين وقوع الجريمة و في أحيان كثيرة 

عتباره ستجواب المتهم بإإإجرائه للتحقيق الحق في  ستجواب فقد ذكرنا من قبل أن للمدعي العام أثناءأما بالنسبة للإ
عليه لا يجوز للدفاع فحسب، و  جواب يعتبر وسيلةستالطرق المشروعة لجمع الأدلة، أما في مرحلة المحاكمة فالإ أحد

 أن يدلي ما ينطوي عليه من مناقشة تفصيلية قد يؤدي إلىن الاستجواب و إذا قبل بذلك، لأ ستجواب المتهم إلاإ
 أدلة البراءة.ة في الموازنة بين أدلة الثبوت و هذا ما يتنافى مع حيدة المحكمالمتهم بأقوال ليست في صالحه، و 

ولها ستناد إلى محضر الدائرة التمهيدية المحال إليها، بتدائية الإالذكر للإثبات يجوز للدائرة الإإلى الطرق السالفة  إضافةو 
لة أختصاصاتها أن تحيل أي مسلها عند ممارسة لإتضمنه هذا المحضر أو بجزء منه، و ستعانة بما التقديرية في الإ السلطة

 3تخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.لإ أولية تتوقف عليها إجراء المحاكمة إلى الدائرة التمهيدية
شهادة الشهود من أهم أدلة الإثبات المقررة أمام المحكمة الجنائية الدولية لذا ستكون عتراف بالذنب، و ن الإنظرا لأو 

 دراستها دراسة تفصيلية بعض الشيء على النحو الآتي:
، فلا يعتبر 4المكونة للجريمة كلها أو بعضهارتكاب الوقائع هو إقرار المتهم على نفسه بإ عتاف بالذنبأولا: الإ

تنحصر قيمة هذا إستدلال، و أقوال المتهم على متهم آخر في ذات الدعوى فهي لا تدعو أن تكون مجرد  اعترافإ
دت فيه ما يكفي لتكوين متى وجعتراف للفصل في الدعوى كتفاء بالإنه يخول المحكمة سلطة الإ أعتراف في الإ

إجراء التحقيق لتكون رأيها من حاصل الأدلة سلطتها الكاملة في سماع الشهود و نه يظل لها إعمال إإلا فعقيدتها و 
 عتراف المتهم نفسه.إبما في ذلك ا، والتي تطمئن إليها المعروضة عليه

                                                           
للإثبات   ةمباشر  ا غيرفعتبارها طر غلب التشريعات الجنائية لعدم جدواها في المحكمة، بإأمن طرق الإثبات المعتمدة في البعض ستبعاد إتم  1

 الدلائل. أوكالقرائن 
خذ بها النظام الأساسي للمحكمة أقد تهامي، و الإالرئيسية المأخوذ بها في النظام دير بالذكر أن شهادة الشهود هي طريقة الإثبات والج 2

 الجنائية الدولية في يوغسلافيا السابقة.

 .312-311ص حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، أعبد القادر  3
 .322خالد محمد إبراهيم صاح،، المرجع السابق، ص  4
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لنفسية التي ؤثر فيه الظروف ان المتهم قد تعتراف المتهم بجريمة دولية نظرا لأإنه ينبغي عدم التعويل على أغير أننا نرى 
عتراف أدلة أخرى تؤيد هذا الإ يلزم إضافةإذ  لحمل القضاء على إدانتهتهم وحده لا يكفي عتراف المإبها، فيمر 

 1الأخرى المقدمة ضد المتهم. سائر الأدلةعتراف و شة الإقمناإلى ذلك لا يأتي بسماع الشهود و والوصول 
هي الدائرة بالذنب الذي يتم أمام المحكمة، و عتراف الإ أحكامقد عالج النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و 

به المتهم أمام الدائرة التمهيدية، وفق الإجراءات التي حددتها  قرأعترافا قضائيا طالما إعتراف يعد هذا الإبتدائية، و الإ
 من هذا النظام. 25المادة 

إلتزام للمتهم الحق في م عما إذا كان مذنبا أم بريئا، و المتهبتدائية سؤال فعند بدء المحاكمة يقع على عاتق الدائرة الإ
بناء عليه تأخذ إعترافه بالذنب، و عدم الرد على هذا السؤال، على ألا يؤخذ هذا الصمت بأنه قرينة على الصمت و 

سؤال الدائرة  مشروع القواعد الإجرائية، أما إذا قرر المتهم الرد علىها الطبيعي وفق النظام الأساسي و المحاكمة مجرا
 ن جوابه لا يخرج عن الأمرين التاليين:إف بتدائيةالإ

منصوص عليه في النظام الأساسي  هولة تبدأ إجراءات المحاكمة وفق مافي هذه الحا، و إنكاره للتهم المسندة إليه أولهما:
 مشروع القواعد الإجرائية.و 
لحالة ينبغي تتبع إجراءات معينة سعيا وراء  مثل هذه افيعتراف بالتهمة المسندة إليه، و الثاني: أن يكون جوابه الإو 

يكون للدائرة  إنماللمتهم، أو ثبوت إدانة تلقائية  لا يعني وضع نهاية عاجلة للمحاكمة، تقصي أمد المحاكمة، وهذا
الدعوى عن تستمع إلى بيان المدعي العام  أن-الأقلعلى -عليها قرر كيفية السير في الإجراءات، و بتدائية أن تالإ

نتائج د صدر عن إرادة حرة تفهم طبيعة و عتراف المتهم بأنه مذنب قإأن تتأكد بنفسها من أن المقامة ضد المتهم، و 
 2محاميه.قد حدث بعد التشاور بين المتهم و عتراف أن هذا الإعتراف بالذنب، و الإ
التهم الموجهة من المدعي العام  الواردة في عتراف بالذنب تدعمه وقائع الدعوىبتدائية فيما إذا كان الإالدائرة الإ تبتو 

ة أدلة أخرى يقدمها المدعي أيلة للتهم يقدمها المدعي العام، ويقبلها المتهم، و أية مواد مكمالتي يعترف بها المتهم، و 
 أو المتهم مثل شهادة الشهود. العام

لعام دليلا على الظروف التي تم فيها، عتراف من قبل المتهم يكون مقبولا فقط عندما يقدم المدعي ان الإإمن ثم فو 
بعبارة أخرى يجب أن يتفق عتراف جاء إراديا وطواعية من قبل المتهم، و ن الإمقتنعة بأتكون المحكمة راضية و وأن 

عتراف عتبر الإأ اقتنعت الدائرة بما سلف من مسائلإذا خرى للدليل المعروض في القضية، و عتراف مع العناصر الأالإ
عتراف أية أدلة إضافية جرى تقديمها، تقريرا لجميع الوقائع الأساسية اللازمة لإثبات الجريمة المتعلق بها الإبالذنب مع 

 جاز لها أن تدين المتهم بتلك الجرائم.و 
                                                           

 083إسراء حسين عزيز حجازي، المرجع السابق، ص  1

 .022حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر 2
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خاصة لمصلحة المجني عليه جاز لها أن الدعوى تحقيقا لمصلحة العدالة، و رأت وجوب تقديم عرض أوفى لوقائع  إذاو 
تأمر بمواصلة المحاكمة وفقا للإجراءات  بما في ذلك شهادة الشهود، أو أنإضافية  المدعي العام تقديم أدلةتطلب من 

 العادية.
 يجوز لها أن تحيل القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى.عتراف بالذنب كان لم يكن، و في تلك الحالة عليها أن تعتبر الإو 
تأمر  عليها أنعتراف بالذنب كان لم يكن، و عتبر الإأ عتراف المتهمإصحة بتدائية ب تقتنع الدائرة الإعليه فإذا لمو 

بتدائية إأية دائرة  أن تحيل القضية إلىنصوص عليه في النظام الأساسي، و بمواصلة المحاكمة العادية حسبما هو م
 1.أخرى

إحالة طلب إلى المدعي العام، مضمونه عتراف المتهم بذنبه إبتدائية بعد خلافا للقرارين السابقين، قد تقرر الدائرة الإو 
 2عتراف.وقائع الدعوى موضوع الإإعتراف المتهم، و الوطيدة بين  لاقةأخرى، تؤكد وجود تلك الع إضافية تقديم أدلة

عتراف المتهم بذنبه في بداية المحاكمة يتطلب إبتدائية بعد أن صدور هذه القرارات من الدائرة الإ يجدر بنا التأكيدو 
 3أن يتم تدوينها في سجل الدعوى.تكون جميع هذه القرارات مسببة، و  لصحته أن

عتراف بالذنب، كما يطلب من الدائرة عليه يتضح مما تقدم أن النظام الأساسي قد يتطلب شروط معينة لصحة الإو 
بتدائية على إنما حث الدائرة الإالمتهم بالذنب كقاعدة أساسية، و  عترافإبتدائية أن لا تستند في الإدانة على الإ

عتراف المتهم بالذنب، أي بمعنى أن الدائرة الابتدائية لا إأو وقائع في الدعوى تدعم  أخرى البحث إذا كان هناك أدلة
بتدائية في حالة إنما يجب أن تبت الدائرة الإو  -عتراف سيد الأدلةعتبار الإبإ -عترافه إتكتفي في إدانة المتهم على 

عتراف المتهم وحده كدليل وحيد إعتراف، فأخرى تدعم هذا الإ نت هناك وقائع أو أدلةعتراف المتهم فيما إذا كاإ
 4ستدلال يفيد صدقه.إيتأيد بدليل أو  للإدانة يكون محل شك لمنافاته لطابع الأشياء مما يتعين معه أن

 الجنائي، خاصة في حالة أمام القضاء الدولي أهم وسائل الإثبات حدأتعتبر شهادة الشهود ثانيا: شهادة الشهود 
الشهادة هي كل ما يدلي رتكاب الجرائم الدولية، و تعذر الحصول على الوثائق الرسمية التي تدين المتهمين بإغياب أو 

                                                           
 :كل من  نظرأ1

 .523-522نجلاء محمد عصر، المرجع السابق،    -
 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.من  25( من المادة 3-0-1الفقرة ) -

 من النطام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 25/أ( من المادة 0الفقرة ) 2
 .والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ( من القواعد الإجرائية139الفقرة الثانية من القاعدة ) 3

 .331خالد محمد إبراهيم صاح،، المرجع السابق، ص  4



تطبيقات النظام الإجرائي لمحكمة الجنايات الدولية الباب الثاني:  

 

484 
 

حضور الشهود أمام تتعلق بالجريمة محل المحاكمة، و  و أدركه من وقائعأ به الشاهد أمام المحكمة بالنسبة لما رآه أو سمعه
 1ستجوابهم.أمرا لازما للإدلاء بشهاداتهم وإ المحكمة يعتبر

يكون هذا بشهاداتهم، و  إدلائهميجوز لها أن تطلب حضور الشهود و  ختصاصاتها،بتدائية لإفبمجرد مباشرة الدائرة الإ
بناء على طلب المتهم بالنسبة العام بالنسبة لشهود الإثبات، أو ما بناء على طلب من المدعي إالتكليف بالحضور 

 2رأت ضرورة لذلك. بتدائية من تلقاء نفسها إذاالنفي، أو بناء على مبادرة من الدائرة الإلشهود 
ضاء الدولي الجنائي بصفة التحديات التي تواجه الق أحدضمان حضور الشهود أمام القضاء الدولي الجنائي يعتبر و 

 يرجع ذلك إلى عدة أسباب:عامة، و 
تنظرها الحكمة في نطاق نزاع سياسي أو عرقي، الأمر الذي يدفع الشهود غالبا ما ترتكب الجرائم الدولية التي  -1

 نتقام أعضاء الجماعة التي ينتمي إليها المتهم.إبشهادتهم خوفا من  إلى عدم الظهور أمام المحكمة للإدلاء

توفير حماية مباشرة بالتالي لا تستطيع قاليم التي يقطن فيها الشهود، و ن المحاكم الجنائية الدولية لا تسيطر على الأأ -0
 بالنسبة لهم.

ب عديدة تتعلق لأسبا أخيرا هناك بعض طوائف الشهود الذين يمتنعون عن الإدلاء بشهادتهم أمام المحاكم الجنائية الدولية
 3الصحفيين.الأمم المتحدة، ورجال الدين و  أعضاءنظمات الإغاثة كالصليب الأحمر، و أعضاء م منهمبطبيعة وظيفتهم، و 

 مما سبق أن الشهود أمام المحاكم الجنائية الدولية نوعان:يتضح و 
عرض للإنتقام من يكون راغبا في الإدلاء بالشهادة حتى ينال المتهم الجزاء الرادع لكنه مع ذلك يخشى الت: النوع الأول

 4في هذه الحالة يتعين على المحكمة أن تتخذ إجراءات وقائية معينة لحماية الشهود.أتباع المتهم، و 
يمكن للمحكمة في هذه الحالة أن لجنائية الدولية دون عذر مقبول و : يمتنع عن الإدلاء بشهادته أمام المحاكم اوالنوع الثاني
أن تطلب تعاون الدول التي يتواجد الشاهد على إقليمها لكي تجبره على المثول أمام المحكمة لطتها الجبرية و تستعمل س

 5للإدلاء بالشهادة.
                                                           

 .323المرجع السابق، ص محمد المهتدي بالله، دحمأ 1
 .310حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر  2
 .325، ص نفسهالمهتدي بالله، المرجع محمد حمد أ 3
 كل من:راجع   4

 روندا.ل من محكمتي يوغسلافيا السابقة و الإثبات الخاصة بك( من قواعد الإجراءات و 35القاعدة ) -
 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.28المادة ) -

  راجع كل من:5

 روندا.ل من محكمتي يوغسلافيا السابقة و قواعد الإثبات الخاصة بك)مكرر( من قواعد الإجراء و  92دة القاع -
 /ب( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.2) 20المادة  -
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ن النظام إلهذا فطلب ذلك مساعدة الدول للمحكمة، و كمة حضور الشهود للحصول على شهادتهم يتلكي تضمن المحو 
طواعية كشهود أو  ن مثول الأشخاصأمتثال للطلبات المقدمة بشبالإلتزام الدول الأطراف إإلى ضرورة  أشار الأساسي

 له صلة بالمساعدة في مثول الأشخاص/أ/ه(، كما تضمن النظام الأساسي حكما آخر 93خبراء أمام المحكمة )مادة 
تقديم المساعدة المتمثلة في النقل المؤقت على النحو المنصوص عليه في المادة ) كمة إذ يتعين على الدول الأطراف أمام المح

تحديد الهوية أو المؤقت لشخص متحفظ عليه لأغراض  /أ( التي جاء فيها: ) يجوز للمحكمة أن تطلب النقل93/3
الموجه إليها الطلب على أن توافق الدولة ذلك، و  هادته أو للحصول على مساعدة أخرى، بشرط موافقته علىبش دلاءللإ

 مقرها، بل أن ن الدول الأطراف ملتزمة بواجب ضمان المثول الطوعي للشهود أمام المحكمة فيإعلاوة على ذلك فنقله"، و 
ما نصت عليه المادة ) هذا في أي مكان آخر تحدده المحكمة، و أو قتضاء بالمثول أمامها في مقرها عند الإعليها أن تلزمهم 

نه يقع على إإذا وافقت الدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب إدلاؤه بشهادته على تقديمه إلى المحكمة ف/ل(، و 93/1
 1الترتيب لإرجاع هذا الشخص إلى دولته. -نتهاء الشخص من إدلائه بالشهادة إبمجرد و  -المسجل 

 فيما-المساعدةقبل رفض تقديم -لكن قد ترفض الدولة تقديم هذا الشخص، ففي مثل هذه الحالة على الدولة أن تنظر و 
إذا لم تتحقق هذه المساعدة فللمحكمة مة على ذلك، و على أن توافق المحكمن الممكن تقديمها بأسلوب بديل  إذا كان

 2لة موضوع الدعوى إليها.أإذا كان هو الذي أحال المس إلى جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن الأمر إحالة
طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من مة أن يحلف قبل الإدلاء بشهادته يتوجب على كل شاهد مثل أمام المحكو 

إلى المحكمة،  تقديمه للأدلة التي في حوزتهبأقواله و  ضمان الصدق عند إدلائه( منمشروع القواعد الإجرائية ل22القاعدة )
بشهادته بعد حضور أو سماع شهادة الشهود الآخرين في مرحلة  السبب نفسه لا يجوز حضور الشاهد الذي لم يدليولهذا 

 3إذا كان خبيرا أو محققا. المحاكمة إلا
" أعلن  ( ما يلي:22أما صيغة التعهد تتكون حسب ما تضمنه مشروع القواعد الإجرائية في الفقرة الأولى من القاعدة )

نه يجوز للشخص الذي يقل عمره عن ثماني عشرة سنة أو ألا شيء غير الحق" غير سأقول الحق، كل الحق، و  رسميا أنني
ن يشهد دون أداء ذلك التعهد أنه لا يفهم طبيعة التعهد بأمعتلا، ترى الدائرة  الشخص الذي يكون حكمه على الأمور

 4نه يفهم معنى واجب قول الحق.كون لديه علم بها وألمسائل التي ينه قادر على وصف اأرأت  إذا

                                                           
 :نظر كل منأ 1

 .للمحكمة الجنائية الدولية ( من النظام الأساسي93من المادة )الفقرة الخامسة  -
 .313-310حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر  -

2Mario chiavario, some considerations on faces of justice by "Awon- specialist", 

journal of international criminal justice, March 2008, p 85. 
 للمحكمة الجنائية الدولية. قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 102) الثالثة من القاعدةالفقرة 3
 أنظر كل من:  4
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الإضرار به  إذا كانت الشهادة تؤدي إلى إلا أحديدلي الشاهد في المحاكمة بشهادته شخصيا، دون أن ينوب عنه 
نه يجب أن تتضمن معلومات هامة لها إأما بخصوص مضمون الشهادة فلسلطة التقديرية في تقرير ذلك، و اوللمحكمة 

رتكاب إصلة بموضوع الدعوى المنظورة أمام المحكمة، وهذه المعلومات لها نفس القيمة سواء أن كان الشاهد قد حضر 
 .أو غير ذلكأقوال المتهم أو الضحية ستنتج بعض المعلومات من خلال إالجريمة، أو كان قد رآها صدفة، أو 

على بيان أداة بخصوص الجرائم التي  ألا تقتصرما تحتويه المعلومات المقدمة إلى المحكمة، يجب ون والجدير بالذكر أن مضم 
أوامر الإدانة و  لأحكام إصدارها تفيد المحكمة أثناءينبغي أن تمتد إلى معلومات أخرى إنما إختصاص المحكمة، و تدخل في 

 رتكابه للجريمة أو بعدها.إتسبها قبل حجمها سواء إكندات التي تثبت ممتلكات المتهم و المصادرة، مثال ذلك المست
الأدلة المتعلقة بتحديد ماهية العائدات، أو الأموال، أو الأصول المحددة،  بتدائية إلىعلى هذا الأساس تستمع الدائرة الإو 

لمت دائرة إذا عمكانها، كما يقع على الإرتكاب الجريمة و التي قد يرجع الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى 
، وللدائرة بعد النظر في أية أدلة مقدمة سواء أن تخطره بذلك بوجود طرف ثالث حسن النية، وله مصلحة بهذه الأموال

موال أو أصول لمصادرة فيما يتعلق بعائدات أو أالمدان ، أو أي طرف ثالث أن تصدر أمرا با من المدعي العام أو الشخص
 1رتكابه للجريمة.إالمدان قد حصل عليها من جراء ن الشخص محددة إذا اقتنعت بأ

ختيار بين الإدلاء بما لديهم من أقوال، فللمحكمة حرية الإ نتيجة لعدم إمكانيتهموتفاديا لحدوث أي ضرر بالشهود، أو 
عن مسجلة من الشاهد بواسطة تكنولوجيا العرض المرئي أو السمعي، فضلا بإفادة شفوية أو  أمامها أن تسمح بالإدلاء

 تقديم المستندات أو المحاضر المكتوبة، على أن تراعي في ذلك الضوابط التالية:
 قواعد الإثبات في هذا الشأن.والقواعدالإجرائية و  مراعاة ما تضمنه النظام الأساسي -1

 قوق المقررة للمتهم.لحعدم الإضرار با -0

نه قد تم أ ع والدائرة، أوالدفا ه للشهادة من قبل المدعي العام و إدلائ ستجواب الشاهد أثناءإإمكانية  -3
 ستجوابه فيما سبق أثناء تسجيل الشهادة.إ

أن يكون المكان المختار للإدلاء بالشهادة بواسطة تكنولوجيا الربط المرئي أو السمعي ملائما لتقديم شهادة  -0
 قلم المحكمة ضمان ذلك.بتدائية و على الدائرة الإوواضحة، و  صادقة

                                                                                                                                                                                     

 .038سراء حسين عزيز حجازي، المرجع السابق، ص إ -
للمحكمة  قواعد الإثباتو ة الأولى من القواعد الإجرائية الفقر ( من النظام الأساسي للمحكمة، و 32الفقرة الأولى من المادة )  -

 الجنائية الدولية.

 أنظر كل من: 1
 .315حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أبد القادر ع -
 .339براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  -
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عتراض من الشاهد الذي سجلت شهادته عند عرضها فيما بعد أمام المحكمة، سواء مثل أمام إكما يجب ألا يكون هناك 
 1المحكمة أم لا.

لو كانوا قد شهود إثبات كانوا أم شهود نفي، و حضروا أمامها سواء ائية سماع الشهود الذين أعلنوا و على الدائرة الابتدو   
مما يعيب حكمها، و مة تكون قد أخلت بحقوق المتهمين ائرة المحاكإذا لم تسمعهم دهدوا أثناء التحقيق الابتدائي، و ش

كتفى الدفاع بأقوال إذلك في حالة أقوال الشهود دون البعض الآخر، و للمحكمة دائما سلطة تقديرية في أن تسمع بعض 
رأت  كافيا بل إذاالشهود الذين شهدوا، كما يجوز لها أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا  

دعاء تخفيض ن تطلب من الإأستدعائهم لإثبات نفس الواقعة كثير، فيجوز لها إبتدائية أن عدد الشهود الذين تم الدائرة الإ
 2عدالة المحكمة.ط عدم الإضرار بحقوق المتهمين، وعدم المساس بنزاهة و بشر هؤلاء الشهود 

معنى ذلك ها بالنتيجة التي تطمئن إليها، و ميتقي أن تزن أقوال الشاهد، و رية فيخلاصة القول أن لدائرة المحاكمة سلطة تقدي
 تي:ستعانة في تحقيق تقييمها بالآلها الإختصاصها، و إلة موضوعية من أأن تقدير المحكمة للشهادة مس

 ستعانة بالإفادات غير الحضورية بدل الشهادة الحية.الإ -أ

من الشهادات الفردية أو  أكبريمثل عددا  تقديم عرض عامدرة على ستدعاء شهود من الخبراء ممن لهم القإ -ب
 الإثبات القضائي.

 الأدلة المتمثلة في الإفادات الخطبة المشفوعة باليمين لتعزيز الشهادة الحية. ستخدامإ -ج
ستعانة بهذه الوسائل ن الإإبالطبع فة المحاكمة بدل الطلبات الخطية و بتقديم طلبات شفوية خلال فتر  السماح-و

 بطريقة نزيهة.جراء محاكمته في الوقت المناسب و سيساهم دون شك في إ
 دائية عند قبول الأدلة وتقديرهابتالفقرة الثانية: الضوابط التي تتقيد بها الدائرة الإ

قتناع إ( سلطة قبول أي دليل يمكن أن يتولد معه 29/9بتدائية بموجب النظام الأساسي ) المادة منحت الدائرة الإ
أمام المحكمة سواء بإثبات  رتكاب الجريمة إلى شخص معين، فجميع طرق الإثباتإجميع قضاة الدائرة بثبوت نسبة 

                                                           

 كل من:راجع  1 
 .310المهتدي بالله، المرجع السابق، ص أحمدمحمد  -
للمحكمة  قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 28-23) القاعدتانالنظام الأساسي و ( من 29المادة )الفقرة الثانية من  -

 .الجنائية الدولية
 .035-030إسراء حسين عزيز حجازي، المرجع السابق، ص    -

 ظر كل من:أن 2
 .031رامي عمر ذيب أبو ركبة، المرجع السابق، ص  -
 .312، ص حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابقأعبد القادر  -
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 أدلة للمحكمة صلاحية عدم قبول أيةئع المؤثرة على هذه المسؤولية، و وقائع المسؤولية الجنائية للمتهم، أو إثبات الوقا
و من أي جهة أخرى، إذا كانت عملية الحصول على هذه الأدلة قد تمت الدفاع أقدمت إليها من المدعي العام، أو 

 بواسطة وسائل تنطوي على مخالفة خطيرة لهذا النظام، أو لقواعد القانون الدولي التي تعالج مسائل حقوق الإنسان.
أدلة  ه بطبيعة أيةدعاء أو الدفاع إعلامبتدائية أن تطلب من الإلتفادي حدوث مثل هذه المخالفات يجوز للدائرة الإو 

مدى صلتها ن أن تبت مسبقا في جدوى الأدلة وجواز قبولها، و ذلك حتى تتمكن ميعتزم تقديمها أثناء المحاكمة، و 
 1بالدعوى المطروحة أمامها.

حيث تقرير مان قيام محاكمة عادلة للمتهم من الحكمة من وراء ذلك هي تمكين المحكمة من تأدية مسؤوليتها في ضو 
أدلة حسب تقديرها  لهذا فللمحكمة أن تفصل في صلة أو مقبولية أيةه إليه والمسائل المتصلة بها، و الموج صحة التهم

 مدى صلتها بالدعوى المطروحة أمامها.و 
القواعد الإجرائية، فعند تقرير مدى صلة كون مستندة إلى النظام الأساسي و يلاحظ أن هذه الإجراءات ينبغي أن تو 

إلا فيما يتفق  تقدم إليها لا تطبق دوائر المحكمة في هذه الحالة القوانين الوطنية المنظمة للإثباتتي الأدلة ال أو مقبولية
 2(.01مع عما تضمنه النظام الأساسي بخصوص القانون الواجب التطبيق في مادته )

عند أحد طرفي الدعوى لة مقبولية الأدلة يمكن أن تثيرها الدائرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أأن مس كما
 تقديمها إلى دائرة المحاكمة.

يجوز تقديمها، أن تثار فور معرفتها، و لة المتعلقة بصلة الأدلة غير معروفة وقت أستثنائية، إذا كانت المسإيجوز بصورة و 
تقرر خلاف  اءات، مالمالتي بدورها تبلغه إلى جميع المشتركين في الإجر ألة كتابيا للدائرة أن تطلب إثارة هذه المس

 3ن مسائل الأدلة في ملف القضية.أتخاذها لأي قرارات بشإ في ستندت إليهاإتبدي في الأسباب التي ذلك، و 
                                                           

تجدر الملاحظة أن البعض من أعضاء لجنة القانون الدولي ذهبوا أثناء إعدادهم لمشروع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى  1
 نتهاك خطيرا.نتهاك القانون الدولي مادام الإإستبعاد المحكمة لأي دليل يتم الحصول عليه عن طريق إالتأكيد على ضرورة 

لقطعية في قانون نتهاكا لقاعدة تكون من القواعد اإهو الدليل الذي يتم الحصول عليه عن طريق رون أن الدليل الوحيد غير مقبول رأى آخو 
ستبعاد أدلة من المحكمة لعدم فبوليتها لأي سبب كان فانه يجب أن يكون هذا القرار قابلا إنه في حالة أرأى آخرون حقوق الإنسان، و 

 ستئناف.للإ
  ذلك:راجع في
 .339براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص    -

 نظر كل من:أ 2
 .302حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر  -
 .528نجلاء محمد عصر، المرجع السابق،  -

 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 20-23) القاعدتان 3
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 التي من بينها ما يلي:عد الأخرى التي ينبغي مراعاتها و نه فضلا عن الضوابط السالفة الذكر، هناك بعض القواأغير 
التي ترتكب أثناء الحروب، بل ظرا لخطورة جرائم العنف الجنسي و ن هامقبوليتي و أولا: الأدلة في قضايا العنف الجنس

يصة عند وضع القواعد ن سكرتارية الأمم المتحدة كانت حر إأصبحت مظهرا أساسيا في الحروب في العصر الحالي، ف
تحدد ن تضع قاعدة خاصة ، بأ0222يونيو  32عتمدتها اللجنة التحضيرية في إقواعد الإثبات التي الإجرائية و 

 بموجبها مجموعة من المبادئ التي تتعلق بالأدلة في قضايا العنف الجنسي.
 32قتضاء تضمنتها القاعدة قها عند الإتسترشد بمجموعة من المبادئ وتطبن المحكمة إففي قضايا العنف الجنسي ف

 أهم هذه المبادئ هي:اعد الإجرائية وقواعد الإثبات و من القو 
ستخدام القوة، سلوك للضحية كنتيجة لإستنتج وجود الرضا من أي كلمات أو نه لا يمكن للمحكمة أن تأ -1

 1ستغلال بيئة قسرية.إستخدام القوة، أو الإكراه، أو أو التهديد بإ

إعطاء موافقة  سلوك للضحية إذا كانت عاجزة عنمحكمة أن تستنتج من أي كلمات، أو نه لا يجوز للأ -0
 2حقيقية.

ن العنف أعدم مقاومته أساسا بشرضا من مجرد سكوت الضحية أو تج التستنمة أن لايجب على المحك -3
 الجنسي المزعوم.

كما لا يجوز للمحكمة أن تستنتج مصداقية الضحية، أو الشاهد، أو طبعه، أو نزوعه إلى قبول الجنس من  -0
 3أو الشاهد. للضحية-اللاحقأو  السابق-الطبيعة الجنسية للسلوك 

ذهبا  الخاصتين بيوغسلافيا السابقة ورواندا نص على ذلك صراحة، و الأساسي للمحكمتينمن الجدير بالذكر أن النظام و 
ثارا عميقة على الصعيد أعتبار أن جلسات المحكمة قد تترك ذلك بإللمحكمة أن تعقد جلسات مغلقة، و  نه يجوزأإلى 

 4ا لوجه مع الجاني.الحالات التي تكون الضحية فيها وجهعتداءات الجنسية و خاصة في قضايا الإالنفسي و 
ستجواب الضحية أو الشاهد يقدم إخطارإلى المحكمة التي إستخلاص أدلة، بما في ذلك عن طريق إحيثما يعتزم تقديم و 

تقرر الدائرة  القضية، وعندمامدى صلة هذه الأدلة بمواضيع ستخلاصها و إة المزمع تقديمها أو ستتولى وصف جوهر الأدل
 5 الضحية أو ممثله القانوني.سة سرية إلى آراء المدعي العام والدفاع والشاهد و لمقبولية الأدلة تستمع في ج

                                                           
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات/أ( من القواعد الإجرائية و 32ة )القاعد1
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات/ب( من القواعد الإجرائية و 32ة )القاعد2
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثباتج( من القواعد الإجرائية و 32دة )القاع3
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثباتالإجرائية و /د( من القواعد 32ة )القاعد4
 . 335خالد محمد إبراهيم صاح،، المرجع السابق، ص  5
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ما قد تلحقه ية بالنسبة لأحد مواضيع القضية و ثباتعتبار ما إذا كان لتلك الأدلة درجة كافية من القيمة الإتأخذ في الإو
 1.جله الأدلةأتدون الدائرة في ملف القضية الغرض المحدد التي قبلت من تلك الأدلة من ضرر و 

يجب على المحكمة عدم الكشف عن أية معلومات أو وثائق تخص دولة  حماية المعلومات الوطنية الأمنية الحساسة ثانيا:
 2ما، إذا كان من شان ذلك أن يمس بمصاح، الأمن الوطني لهذه الدولة حسب رأي هذه الدولة

تطلبها المحكمة من ( نظاما شاملا مفصلا من الضمانات لحماية المعلومات التي 30قد وفر النظام الأساسي في مادته )و 
هذه المادة في فقرتيها  قد أوردتأن تم الكشف عنها، و بأنها تضر بأمنها الوطني  التي تراها هذه الأخيرةإحدى الدول، و 

إتخاذ تدابير من يتطلب فيها أي مرحلة من الدعوى، و في  أهي التي تنشتنطبق فيها و الات التي يمكن أن الثانية الحالأولى و 
كما يمكن أن تنطبق هذه المادة   ،يكون الكشف فيها عن المعلومات التي تحويها أو يمكن الحصول عليها محل نظرالدائرة و 

رفض أن يفعل ذلك، أو  لكن هذا الشخصمن شخص تقديم معلومات أو أدلة و  في أي حالة يكون قد طلب فيها
س بمصاح، الأمن الوطني للدولة و نه أن يمأأن الكشف عنها من ش ى أساسأحال المسألة إلى دولته أو دولة أخرى عل

 ن الكشف سيكون من شأنه الإضرار بمصاح، أمنها الوطني.أكدت الدولة المعنية أنها ترى بأ
علومات الأمنية التي تطلب منها أو قد تكون في حيازة دولة لضمان فاعلية هذه الضمانات أجيز للدولة أن تحمي المو 

كما منحت الدول   ،علاوة على ذلك يجوز لأي دولة أن تتدخل في أي قضية لحماية معلوماتها الأمنية من الإفشاء ،غيرها
تي ع على الدولة البالمقابل تقأن يؤثر على الأمن القومي بها، و نه أإفشاء المعلومات من ش تحديد المعايير التي تبين أن

طلبت عدم الكشف عن أية معلومات تضر بأمنها الوطني التعاون مع المدعي العام أو محامي الدفاع أو دائرة تدخلت و 
ا تخاذها بمإالجائزة التي يمكن  لة بطريقة تعاونية، كذلك حددت عددا من الخطواتأجل السعي إلى حل المسأالمحاكمة من 

الحصول على المعلومات من مصادر أخرى أو ا كانت الأدلة ذات صلة، و تحديدها إذلب و في ذلك تعديل أو توضيح الط
 3.أخرى مثل عقد جلسات مغلقة أو عن جانب واحد على وسائل لتقديم المعلومات بأساليبتفاق الإبشكل آخر و 

بطريقة تعاونية لة ألحل المسجميع الخطوات المعقولة ت تخشى المساس بأمنها بعد إتخاذ من جانب آخر يجوز للدولة إذا ظلو 
كن في ظلها تقديم المعلومات دون المساس بمصاح، أمنها الوطني أن تبليغ المدعي العام أو يمد ظروف جنه لا تو أترى و 

 المحكمة بالأسباب التي بنت عليها قرارها.

                                                           
 .511نجلاء محمد عصر، المرجع السابق، ص  1

  .085رامي عمر ذيب أبو ركبة، المرجع السابق، ص  2
 أنظر كل من:  3

  .003حمد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر  -
 للمحكمة الجنائية الدولية.( من النظام الأساسي 30الفقرة الخامسة من المادة )  -
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تخاذ إنه يجوز لها إرئ فأن المتهم مذنب أو ب ضرورية لإثباتالأدلة ذات صلة و  إذا قررت المحكمة بعد ذلك أن لكنو 
لتزاماتها بموجب النظام أن الدولة لا تتصرف وفقا لإ إذا خلصت المحكمة إلىألة أو خطوات أخرى للسعي لحل المس

إذا كان هو من أحال المسالة إلى  إلى جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن الأساسي، يجوز للمحكمة أن تحيل الأمر
 1.المحكمة

لكي تحقق الأدلة دورها في إثبات أو نفي التهمة بالشكل الصحيح،  ء عما تضمنه المعلومات السريةثالثا: عدم الإفشا
تطلبها  فقد وفر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نظاما شاملا مفصلا من الضمانات لحماية المعلومات التي

فيجب أن تتسم  2لكشف عنها.ن تم اإأنها تضر بأمنها الوطني  التي ترى هذه الأخيرةالمحكمة من إحدى الدول و 
 التالي:النحو  ( على33) القاعدةهو ما أقرته الإجراءات المتعلق بها بالسرية و 

طار العلاقة المهنية بين نع الاتصالات التي تجرى في إتصالات والمعلومات، حيث يجب أن تمفيما يتعلق بالإ -1
 إلا في حالتين: لا يجوز إفشاءهاية و الشخص ومستشاره القانوني بالسر 

 إذا وافق الشخص كتابيا على إفشاء هذه العلاقة 

 تصالات لطرف ثالث.إذا كشف الشخص طوعا عن مضمون الإ 

المتخصص في الأمراض العقلية،  طبيبهطار العلاقة المهنية بين الشخص وطبيبه أو تصالات التي جرت في إسرية الإ -0
 عتراف المقدس الذي يعد جزءا لا يتجزأ من ممارسة هذا الدين.أو رجال الدين كالإطبيبه النفساني أو محاميه أو 

لا يجوز أدائها لمهامها، و  سرية المعلومات أو الوثائق أو الأدلة التي تحصل عليها لجنة الصليب الأحمر الدولية أثناء -3
 إفشاؤها من مسؤول أو موظف لدى لجنة الصليب الأحمر الدولية إلا في حالتين:

 عدم اعتراض لجنة الصليب الأحمر الدولية، كتابيا على الإفشاء بعد مشاورات أو إذا تنازلت عن هذا الحق. 

 إذا كانت هذه المعلومات أو الوثائق أو غيرها من الأدلة الواردة في البيانات العلنية. 

نه لا يجوز فيما بعد تقديمها كأدلة أثناء إف ،كتمانها  ىجر عام مواد أو معلومات المدعى ال ةعلى أي حال عندما تكون بحوز و 
هو الأمر المقرر أيضا في حالة كون المواد أو مسبقا للمتهم بالشكل الملائم، و  قرار أو المحاكمة دون الكشف عنهالإاجلسة 

أو المحاكمة إلا وز بعد ذلك تقديمها كأدلة في جلسة الإقرار يجنه لا إف ،اع وتم كتمانها عن المدعي العامالمعلومات بحوزة الدف
 3.بعد الكشف عنها مسبقا للمدعي العام بالشكل الملائم

( من مشروع القواعد الإجرائية يلتزم 158بموجب القاعدة ) العبثالأدلة من التعرض للضياع و رابعا: الحفاظ على 
نعقاد جلسات المحاكمة، سواء كان ذلك بمحض إالمستندات المادية المقدمة أثناء لمسجل بالحفاظ على جميع الأدلة و ا

                                                           
 .085، ص السابقركبة، المرجع  رامي عمر ذيب أبو 1
 .511ص  نجلاء محمد عصر، المرجع السابق،2

 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 81/5ة )القاعد 3
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تمتثل في سبيل  أن هذا الأساسي ينبغي على الدول الأطراف بتدائية، وعلىالإبناء على طلب من الدائرة ختصاصه، أو إ
غير دول أن تلزم موظفيها القضائيين و أية طلبات توجهها المحكمة إليها، ومن ثم يقع على هذه ال إلى الحفاظ على الأدلة

 1.تقديمها إلى المحكمة وقت طلبهاسجلات والمواد والحفاظ عليها و لقضائيين بمساعدة المحكمة على تحديد هذه الا
 الشهودائرة الإبتدائية تجاه المتهمين والضحايا و المطلب الثاني: ضوابط الد

لكي تكون معاقبتهم، و الجرائم و سبة مرتكبي تعد الغاية من إنشاء المحاكم الجنائية عموما هو تحقيق العدالة عن طريق محا
 قد نصت على الحق في محاكمة عادلةمن الضمانات لأطراف الدعوى، لذلك ف دنىأالمحاكمة عادلة لابد من توافر حد 

الدولي، بل أن ت الهامة على المستويين الوطني و تعتبر المحاكمة العادلة من الضروريا، و 2الإقليميةالعديد من المواثيق الدولية و 
 أمامها. لأهمية تزاد أكثر على المستوى الدولي لخطورة الجريمة المرتكبةهذه ا

هي لن تكون  به الأنظمة القضائية الوطنية، و  ن تكون نموذجا دوليا للعدالة، تحتذيفالمحكمة الجنائية الدولية تسعى لأ 
 3كذلك إذا لم تحترم الحد الأدنى من معايير العدالة المعترف بها دوليا.

تضمن الباب السادس من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بالمحاكمة طائفتين  ،لتلك الحقائقإدراكا و  
الأساسي  وعليه فالنظامهي تمثل الحد الأدنى لحقوق كل منهما. المتهم وحقوق الضحايا والشهود و  هماحقوقمن الحقوق 

على الدائرة  رضهم فقط بل ذهب أكثر من ذلك حيث فللمحكمة لم يقتصر في نصوصه على إيراد حقوق خاصة بالمت
شتراك في الشهود بل فرض عليها ضرورة السماح لهم بالإة لضمان توفير الحماية للضحايا و تخاذ التدابير اللازمإبتدائية الإ

الشهود و  الضحايا و من المتهمين وتوفيره لكلتخاذه إبتدائية لتوضيح ما على الدائرة الإءات المحاكمة التي لهم صلة بها.و إجرا
 نقسم هذا المطلب إلى الفرعين التاليين:

 الفرع الأول: حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة 
حد أفراد الرابطة الإجرائية أنظرا لكونه و  ،تهام محدد لهإمن يتم توجيه  للمحكمة الجنائية هو إن المتهم وفقا للنظام الأساسي

أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الجنائية الدولية، لذا يعد الشخص الطبيعي الذي يتم في الدعوى الجنائية أثناء المحاكمة 
م يكتسب معها مجموعة من الحقوق تهانه منذ اللحظة التي يكتسب فيها صفة الإإتحريك هذه الدعوى ضده، لذلك ف

 4.وإثبات براءتهن نفسه عنها أن تكفل له محاكمة عادلة سريعة يتمكن من خلالها الدفاع أالضمانات التي من شو 
                                                           

 للمحكمة الجنائية الدولية. ( من النظام الأساسي93/ي( من المادة )1الفقرة ) 1
 الواجبات.علان الإقليمي الأمريكي للحقوق و الإلإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، و كا  2

3Sara Stapleton- ensuring a fair trail in the intenational criminal court: statitory 

interpretation and the impermissibility of derogation – international law and politics- 

vol 31, 1999, p 545. 
 نظر كل من:أ4

 .038السابق، ص  لمحكمة الجنائية الدولية، المرجعمننصر سعيد حمودة، ا -
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هذه الأخيرة البعض منها يتداخل مع حقوق النظام الأساسي، و  ( من23) المادةقد تم النص على هذه الحقوق في و 
عليه وبغية عدم التكرار فإننا والتي سبق بحثها، و  (55)الأشخاص في مرحلة التحقيق المنصوص عليها في المادة

 غير تكرار لما سبق بحثه من حقوق. من بها المتهم سنقتصر على بيان الحقوق التي يتمتع
 فتاض براءة المتهمإالفقرة الأولى: مبدأ 

أن يثبت  نه برئ إلىأومؤداه معاملة المتهم على  القانونية، مبدأ قريبة البراءة من المبادئ المستقرة في كافة الأنظمة
هذا الأصل مقرر بصريح النص في جميع الدساتير وهو مقرر كذلك في . و 1عكس ذلك بصدور حكم قضائي بات

 2الدولية.عديد من المواثيق 
اء براءته، أما الحكم بالبراءة فلا يلزم فنتإإذا قام الدليل القاطع على  لاإنه لا يجوز الحكم بإدانة شخص أمؤدى ذلك و 

معنى ذلك أن الحكم بالبراءة يصح أن يبنى دانة، و اؤه على الشك في ثبوت الإبناءه على القطع و الجزم، بل يصح بن
ن الشك في الإدانة يتساوى تهام ذلك بأتهام، أو على وجود أدلة قاطعة تثبت صحة الإما على أدلة قاطعة تنفي الإإ

اطع دليل القذا قام الإإلا  ببراءة المتهم، أما الحكم بالإدانة فلا سبيل إليهبراءة إذ يجب في الحالتين الحكم مع القطع بال
هو البراءة، لا يزول ت باليقين و ن ما ثبلأ نسبتها إلى المتهم من جهة أخرى علىعلى ووقوع الجريمة من جهة، و 

 بالشك.
الأوروبية هذا المبدأ بالشكل الآتي: "أن قضاة المحكمة مدعوون إلى تصور فكرة  قد شخصت محكمة حقوق الإنسانو 

أي شك يجب أن يستفيد منه المتهم،  دعاء و إليه، فعبء الإثبات يقع على عاتق الإرتكب التهمة المنسوبة إأن المتهم 
 3دعاء أن يبلغ المتهم بما يتخذ ضده من إجراءات لكي يستطيع في ضوء ذلك تهيئة دفاعه".كما وعلى الإ

 4ة الدولية.الإجراءات الجنائي عتباره أصلفتراض براءة المتهم بإإ يغفل القضاء الجنائي الدولي على تبني ولم
                                                                                                                                                                                     

 .008، ص عالم متغير، المرجع السابق ئي الدولي فيعلي يوسف الشكري، القانون الجنا -
 راجع كل من:  1

 .308المهتدي بالله، المرجع السابق، ص  محمد حمدأ -
الستون، ، جامعة القاهرة، العدد السابع و قتصاد، كلية الحقوقالإد حبيب السماك، قرينة البراءة ونتائجها، مجلة القانون و حمأ -

 . 28إلى  20، ص 1993
 كل من:  نظرأ 2

 .1922من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية لعام  10على سبيل المثال المادة   -
أمام المحكمة الجنائية الدولية، كلية الحقوق، جامعة عين ت المتهم أمام المحاكم الوطنية و ضمانا منير محمد شحادة العفيشات،  -

 .050، ص 0211شمس، 

 .023-200محمد رشيد الجاف، المرجع السابق، ص 3
 ( من النظام الأساسي لمحكمة روندا.02/3( من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا، و )01/3نظر المواد )أ 4
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 هي:براءة المتهم بالجرائم الدولية و  فتراضإأن المحكمة الجنائية الدولية رتبت ثلاثة أثار سياسية على 1أكد البعض  قدو 
 غيرها من الأجهزة القضائية والإدارية مع الهيئات القضائية والتسجيل و تعامل مع المتهم من قبل القضاء و ضرورة ال

جهات غير قضائية،  خر يتمثل في ضرورة تعامل هيئات و هذا التصور له جانب آ كما أن نه بريء.أالمتهم على 
 نه الشخص الذي صيغ ضده التهم الجنائية التي لم يثبت إدانته بعد.أكالإعلام مثلا على 

 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 22دعاء، فقد أكدت المادة )عبء الإثبات يقع على عاتق الإ
 2."أمام المحكمة وفقا للقانون الواجب التطبيق أن تثبت إدانته الإنسان بريء إلى أن:"على 

 ودون إدانته حسب القانون  النتائج التي تترتب أمام القضاء الجنائي الدولي على براءة المتهم هو وجوب إثبات
 3الدولية.( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 22/3ما أكدته المادة )وهذا شك معقول،  أدنى

كتفاء أن هذا الإ  وبناء عليه يكفي لصحة الحكم بالبراءة أن تتشكك المحكمة الجنائية الدولية في صحة إسناد التهمة، إلا
 أدلةالمحكمة قد أحاطت بظروف الدعوى و ما يفيد أن ن يشمل الحكم بالبراءة بمجرد الشك في إثبات التهمة مشروط بأ

 نه قرر قاعدة إلزامية للمحكمة الجنائية الدولية،أ أ البراءةن أهم ما يتميز به مبدإمن ثم فو  ثبات التي قام عليها الإثبات،الإ
متى تشككت المحكمة في ن حق المتهم الحصول على البراءة الشك في الإدانة بحيث يصبح مفينبغي عليها إعمالها كلما ثار 

                                                           
1Antonio Gassesse and others, the Rome statue of international criminal court, a 

commentary, oxford university, press, p 1345. 
أي في الباب السادس )المحاكمة( بعد من وجهة  ( من النظام الأساسي22/1التأكيد على براءة المتهم في المادة ) من الضروري القول أن2

رتكابه للجريمة سواء في إن المبدأ لا يتحقق بمرحلة المحاكمة، بل هو أصل إجرائي يشمل الشخص المزعم تنظيمي لابد من رفعه، لأ أنظرنا خط
 تهم والطعن.عتماد الإو أمرحلة التحقيق 

يجب أن في القانون الجزائي قاعدة )الشك يفسر لصاح، المتهم( أي أن كل شك في إثبات الجريمة إلى الشخص من القواعد الإجرائية الثابتة  3
ناحية النفي من لإثبات والتأييد من ناحية، والإنكار و الحيرة بين ابالشك الموقف الناجم عن التردد و يقصد يفسر لمصلحة هذا الشخص، و 

يعني الإقناع المأخوذ من ذلك  اليقين، على عكسبالنظر إلى نفس نتائجها، بينما  بصورة متساويةخرى، بحيث يبدو كل منهما ممكنا و أ
 و هو المعرفة التي تستبعد كل شك في مدى تطابق الأفكار المجردة مع حقيقة الواقع.أالحقيقة 

ز توسيع لا يجو يمة تأويلا دقيقا و في فقرتها الثانية بقولها: " يؤول تعريف الجر  ه( من00ادة )قد نص النظام الأساسي على هذه القاعدة في المو 
 و الإدانة."أفي حالة الغموض يفسر التعريف لصاح، الشخص محل التحقيق او المقاضاة نطاقه عن طريق القياس، و 

 راجع في ذلك: 
 .082، ص 0221الطبعة الأولى، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق،  حمد فتحي سرور،أ -
بيان حقوق المتهم أمامها، كلية الحقوق، جامعة البحرين، المجلد ريف بالمحكمة الجنائية الدولية و النواسية، التع مخلد الطراونة، عبد الله -

 .    092، ص 0220الأول، العدد الثاني، يوليو، 



تطبيقات النظام الإجرائي لمحكمة الجنايات الدولية الباب الثاني:  

 

495 
 

ستنادا إلى إيجوز الطعن فيه كمها حقيقيا بالإبطال و دانة كان حقضت بالإانة المقدمة ضده، فإذا خالفتها و الإد أدلة
 1ذلك.
 : حق المتهم في المساواة التامةالفقرة الثانية 

قد ، و 2ن جميع الأشخاص يجب أن يكونوا متساوين أمامهاإالأساسية للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة ف حسب الأنظمة
ة الموازنة العادلة بين قد عبر عنها بضرور اكم الجنائية الدولية المؤقتة، و جاء هذا المبدأ في عديد من القرارات القضائية للمح

ن الأطراف لا ن تضمن بأيجب على الهيئة القضائية بأ، حيث يشكل روح وجوهر المحاكمة العادلة، و 3الادعاءالمتهم و 
 توافر المساواة عن أمرين:يجب على المحكمة أن تتحرى عند بحثها عن مديات عندما تقدم قضية أمام المحكمة، و تتضرر 

 ،والأمر الثاني: مدى منح المتهمدعاء العام ودرجة خرق المساواة بينهما الأول: مدى تضرر المتهم من جراء إجراءات الإ
 4دعاء و الدفاع.عليه فمن واجب المحكمة أن تقع على مساحة واحدة بين الإالفرصة الكافية لتقديم دفاعه، و 

ان إعطاء دور للمجني عليه في مرحلة المحاكمة وتحديدا منحه حق تقديم الأدلة ومناقشتها يؤثر ك  إذاويثور الجدل فيما  
دعاء والدفاع سيتم خرقه من خلال يرى البعض أن التوازن الإجرائي بين الإحيث ، دعاء العام والدفاععلى المساواة بين الإ

ا أن تقوم بتهيئة دفاعه ضد هعلى هيئة الدفاع حيننه يجب إعليه فمنح طرف ثالث على أن يعمل ضد مصاح، المتهم، و 
 5كذلك من المجني عليهم.دعاء و تهامات التي قد توجه إليه من الإالإ

                                                           
 .090إسراء حسين حجازي، المرجع السابق، ص  1
 :كل من  تفاصيل حول مبدأ " الأصل في المتهم البراءة" راجعزيد من الولم

- L’azerge Schristine, le renforcement de la protection de la presomption 

d’innocence et des droits des victimes : histoire d’une navette par lementaire, 

revue de science criminelle, no .1, 2001, p 07. 

- Guerrin Muriel, les changements operes a la loi relative à la presomption 

d’innocence sur les nullities au jugement penale, revue de science criminelle, 

2000, p 753. 
 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.22/0نظر المادة )أ2
 من النظام الأساسي لمحكمة روندا. 02/1النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا، والمادة ( من 01/1نظر المادة )أ3
 أنظر كل من:  4

 023محمد رشيد الجاف، المرجع السابق، ص  -
إبراهيم محمد العناني، مبادئ العادلة الجنائية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة حقوق الإنسان، كلية الحقوق،  -

 .   22، ص 0220ة أسيوط، العدد الخامس، يناير، جامع

5Jonathan Doak, victims rights in criminal trails: prospect for participation, journal of 

law and society, vol 32, issue2, p 298. . 
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ن أئة الدفاع عن المتهم من واجبها وجود حقيقة مفادها أن هي )مجردبأنه:  يجادل البعض الآخر من أنصار هذا الرأيو  
تهم مواجهة أكثر يتجلى هذا التهديد في أن على المتهديدا لحقوق المتهم، و فية تشكل إضا تكون مستعدة للرد على أدلة

 هالتسهيلات الكافية لإعداد دفاعوقت المتهم في المساحة الزمنية و يشكل تأثيرا على لا ن هذا الأمر من جهة متهمة، وأ
 1دعاء عن وظيفته الأساسية في عبء الإثبات.فحسب، بل تخفف مسؤولية الإ

دعاء و الدفاع هو الباعث إلى بمبدأ المساواة بين الإ الخشية على الإخلال بحقوق المتهم من جراء الإخلالقد يكون و  
 حتى في فقه و قضاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة فتنظيم الإجراءاتإنعكس هذا قد نظر بريبة إلى مشاركة الضحايا، و ال

بالتهم  -و بالتفاصيل -ن إبلاغهإبطبيعة الحال فة الكافية لإعداد دفاعه و ه الفرصأمام المحكمة يتضمن منح المتهم و محامي
بات( ثباتية ) أدلةإثإن تقديم أي عناصر إبناءا على ذلك فساسيا من عناصر عدالة المحكمة، و الموجهة إليه يشكل عنصرا أ

بمحتوى أن لا يتفاجأ المتهم  نه من الضروريأهذا يعني يجب أن تخضع للكشف المسبق وأن يعلم به المتهم ومحاميه، و 
نتهاء هيئة الدفاع إبعد دعاء العام من تقديم مطالعته و نتهاء الإنه في حال الإأيترتب على ما سبق ، و 2مضمون الإجراءاتو 

إستدعاء بناءا على طلب المجني عليهم إن هيئة المحاكمة قد تقرر و الإجرائية للدفاع عن المتهم، ف ستراتيجيتهإ من إعداد
هذا ما إضافة  تهم جديدة، و  والاثبات اتجراءوالذي قد يبدو متاحا وفق قواعد النظام الأساسي وقواعد الإ ،جددشهود 

 3قد يشكل خرقا لحقوق المتهم.
إذا كان  ،هواجسهيه في التعبير عن آرائه و خصوصياته لا يبرر إطلاقا منع المجني علإحترام حقوق المتهم و ن إمع ذلك فو 

بد من الأخذ بنظر إذا كان لاما بحوزته من براهين أو أدلة، و  ن هذه الآراء يكون من خلال تقديمجزءا من التعبير ع
 ال متطلبات الضحايا.غفإحترام حقوق المتهم فهذا لا يعني إعتبار ضابط الإ
 
 

                                                           
1Christine. H. chung, victims participation at the international criminal court are 

concessions of the court  clouding the promise ,northwestern  journal of international 

human rights vol 6, issue 3, spring 2008, p 242. 
  .023رشيد محمد الجاف، المرجع السابق، ص  2

المنصوص يجوز للدائرة الابتدائية تعديل الوصف القانوني للوقائع لتتطابق مع الجرائم -1من لائحة المحكمة الجنائية الدولة ) 55ينص البند  3
دون أن تتجاوز إطار الوقائع والظروف المبينة في  08-05شتراك المتهم في الجرائم بموجب المادتين Yمع شكل و  8،3،2عليها في المواد 

 في أي تعديل على هذه المتهم(.م و الته
بتدائية يتضح لنا من البند التشريعي أعلاه أن تعديل الوصف القانوني لا يعني إضافة تهم جديدة للمتهم، حيث أن كل ما تعنيه أن الدائرة الإو 

ماد التهم، فتعديل إعتئرة التمهيدية في جملة تستفبد بعينية الدعوى الجزائية المحالة إليها من قبل الدائرة التمهيدية دون أن تتقيد بتكييف الدا
 بتدائية بتبني التكييف القانوني الصحيح للواقعة.لتزام قضاة الدائرة الإإالوصف القانوني لا يعني إلا ضرورة 
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 نحه وقتا لتحضير دفاعهتهم في إبلاغه بطبيعة التهمة ومالثالثة: حق المالفقرة 
يعلم بكل ما يتعلق به في الدعوى، إذ يجب أن  لم يكن هناك إقرار بحق المتهم في أنن فعالا مايك من المقرر أن الدفاع لا

من الأمور المسلم بها و ، و 1هو ما أكدته المعاهدات الدولية و التشريعات الوطنيةا بطبيعة التهمة المنسوبة إليه و يحاط علم
ل بطبيعة التهمة الموجهة بشكل مفصأن يبلغ المتهم فورا و ادلة ضمان محاكمة علحق المتهم في الدفاع عن نفسه و  المكملة

ا حتى يمكن أن يدفع يتكلم بهون التبليغ بلغة يفهمها المتهم و نه يجب أن يكإحتى يتحقق ذلك فإليه وسببها و مضمونها و 
يبلغ بطبيعة التهمة  لا يكفي مجرد حق المتهم في أن.أ( من النظام الأساسي، و 23/1ادة ) مهذه التهمة والدفاع عن نفسه

هو أن من حق المتهم أن يمنح الوقت الكافي لتحضير دفاعه و ، له مرتبط بالحق السابقق آخر أن هناك ح إذ الموجهة إليه
 2ذلك في جو من السرية.للتشاور بحرية مع محام يختاره و  مع منحه الوقت المناسبأن التهمة الموجهة إليه بش
المتعلقة بالمهل الزمنية المتعلقة بسير قواعد الإثبات اعد الإجرائية و ( من القو 121)في صدد ذلك صدرت القاعدة و 

أمر بتعيين المهل الزمنية المتعلقة بسير التدابير،  أي التدابير، فقد قررت بأنه يجب على المحكمة أن تراعي لدى إصدار
 المجني عليهم.الدفاع و خاص لحقوق  عتبارإيلاء إسرعة مع إلى تيسير سير التدابير بنزاهة و الحاجة 

 3أثناء الجلسة.قبل و  داد دفاعه، وإستجواب الشهود ضدهتسهيلات اللازمة لإعالنه يجب أن يمنح الوقت الكافي و إفعليه و 
 تأخير المتهم في حااكمته دون أي الفقرة الرابعة: حق

المتهم في مرحلة التحقيق أيضا، فهو لكنه يمكن أن يستفاد منه إجراء المحاكمة  على الرغم من أن هذا الحق يشير إلى
أجل الوصول إلى من إذا كان للتأخير ما يبرره  إجراء محاكمة المتهم، إلا التحقيق، ومن ثم تأخير  يتضمن عدم جواز تأخير

عدم  يكون من مصلحته بالتالية و مقد يبرأ بنتيجة المحاكإبتداء، و تحقيق العدالة، فالبراءة مفترضة لمصلحة المتهم الحقيقة و 
( 01قد أكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة على هذا الحق في نص المادة )تأخيرها، و 

بنص ( من النظام الأساسي لمحكمة رواندا 01/ج( من المادة )0/ج(، كما جاءت الفقرة الفرعية )0الفقرة الفرعية )
 23.4/ج( من المادة 1كمة الجنائية الدولية، فنص عليه في الفقرة الفرعية )أكد عليه أيضا النظام الأساسي للمحمماثل، و 
 مناقشتهمامسة: إستجواب الشهود و الفقرة الخ

بعد سماع شهادتهم أمام  تهم أن يوجه أسئلة لشهود الإثباتمن المقرر وفقا للتشريعات الجنائية الوطنية أن من حق الم
يطلب إعادة سماع من حقه أيضا أن هود الإثبات بعد سماع شهادتهم، و المحكمة، كما أن من حق المتهم أن يسأل ش

                                                           
تفصيل وبلغة لالشخص في أن يتم إعلامه سريعا وباالسياسية نصت على حق الدولي الخاص بالحقوق المدنية و  /أ( من العهد10/3فالمادة )1

 تفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.( من الإ2/3/1يفهمها، بالتهمة الموجهة إليه وأسبابها، كما نصت على ذلك الحق المادة )
 .390إبراهيم صاح،، المرجع السابق، ص  محمد خالد 2
 .310براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص 3
 .315، ص نفسه المرجعء منذر كمال عبد اللطيف، برا4
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حق المتهم في لب سماع شهود غيرهم لهذا الغرض و يطالتي أدلو بشهادتهم عنها، أو أن تحقيق الوقائع الشهود لإيضاح و 
حيث قررت المادة محكمة الجنائية الدولية لل حق مقرر أيضا بموجب النظام الأساسي ستجوابهم هوإسؤال الشهود أو 

ستجواب أن يؤمن له حضور وإطة أخرى...، و /ه( حق المتهم في أن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواس23/1)
 1أخرى. دلةتقديمهم أأوجه الدفاع و  مع حقه في إبداء س الشروط المتعلقة بشهود الإثباتشهود النفي بنف

ن شهود الإثبات، و أبشكل فعال الكشف السابق للمحاكمة بشإستجواب الشهود، يتطلب و  ستعمال المتهم لحقه فيوإ
أن يقدم إستدعائهم للشهادة في المحكمة، و الذي ينوي المدعي العام إلى الدفاع أسماء الشهود  ن يقدم المدعي العامذلك بأ

دعاء الكافي الإلمحاكمة بفترة كافية للتمكين من ا أيتم ذلك قبل بدلاء الشهود سابقا، و أدلى بها هؤ  نسخا من البيانات التي
يقدم نسخا من بياناتهم عندما يتقرر أخرى، و  شهود إثبات أي الدفاع بعد ذلك بأسماءللدفاع، كما يبلغ المدعي العام و 

 2يتحدث بها جيداأصولها، وبلغة يفهمها المتهم، و يانات شهود الإثبات في ستدعاء هؤلاء الشهود، كما يجب أن تتاح بإ
 3ستجوابه من المتهم.إبتدائية من حقها أن تستوجب الشاهد قبل و بعد من المقرر أن الدائرة الإو 

 الفقرة السادسة: حق المتهم في أن يدلي بيان شفوي أو مكتوب للدفاع عن نفسه دون أن يحلف اليمين
متساو في عرض حجمهم حيث يتاح لكل منهم وقت مناسب لعرض دعواه في  يجب أن يكون لكل أطراف الدعوى حق

الكثير من الأجهزة إدعاء دعاء يكون للإى الجنائية الدولية في الدعاو و  ،لا تضع أيا منهم في موقف ضعيف ظل ظروف
في الدفاع عن نفسه،  المتهم حقهبين الدفاع حتى يضمن ؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بينه و الدولية الداعمة له بشرط ألا ي

أن يقدم دفاعه ن شفوي يدافع فيه عن نفسه بحرية تشمل الشروط الأساسية لتطبيق الحق في تمكين المتهم من الإدلاء ببياو 
 ن هو رغب في ذلك.إتحريريا 

ستقرت التشريعات إأن تحليف المتهم اليمين يعتبر صورة من صور الإكراه المعنوي للتأثير في إرادته، لذلك فقد  بماو 
ذات الضمانة مقررة أيضا ، و 4ستجواب باطلالا كان الإإستجوابه، وإالإجرائية الوطنية على عدم تحليف المتهم اليمين عند 

                                                           
 راجع كل من: 1

 .393إبراهيم صاح،، المرجع السابق، ص محمد خالد  -
 .33إبراهيم محمد العناني، مبادئ العدالة الجنائية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -

 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 32عدة )القا2
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثباتعد الإجرائية و ب( من القوا0/.102القاعدة )3
 .033-032محمد النقبي، المرجع السابق، ص  نجمال محمد خلفا 4
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، كما أن هذا الحق مكفول أيضا بموجب الفقرة 1روانداية الدولية ليوغسلافيا السابقة و في النظام الأساسي للمحكمة الجنائ
 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.23المادة )/ج( من 1الفرعية )

قة، أو أن يضحي بنفسه كر الحقيينأن يكذب و  ماإفتوجيه اليمين للمتهم تجعله في موقف محرج قد يضعه بين خيارين: ف
قية، وبين أن فيخالف معتقداته الدينية والأخلالهذا فمن الظلم وضع المتهم بين مصلحته في حلف اليمين كذبا ويعترف، و 

على الإقرار بالذنب لا يجوز بأي وسيلة كانت، فيجب إكراه المتهم ن أبما وية، و يعرضها للعقنفسه و  يتهميقر بالحقيقة و 
 2بإفادته. عدم تحليف المتهم اليمين عند الإدلاء

هو أن النظام الأساسي لم  ( من حقوق تتعلق بالمتهم، أن اللافت للنظر23الجدير بالملاحظة في سياق ما أوردته المادة )و 
نه ينبغي على المدعي العام أن يقوم أبل أورد في الفقرة الثانية من نفس المادة السابقة حكم مضمونه  ف عند هذا الحديتوق

اءة المتهم، أو تخفف من ذنبه، براهين تساعد في إظهار بر وقت ممكن عما في حوزته من أدلة و قرب أبالكشف للدفاع في 
في سبيل تحقيق هذا الكشف يمكن للمدعي العام أن يطلب من الدائرة ء، و ثير في مصداقية أدلة الادعاتكون له تأأو 
 3إجازة الكشف عن الأدلة. بتدائية إصدار حكم على وجه السرعة يتعلق بمبدأالإ
لواقع أن تضمين النظام الأساسي لهذا الحق )ضرورة الكشف عن أدلة النفي التي في حوزة المدعي العام(، يعتبر ميزة وا

ان مراعاة عتماد وسيلة تساهم إلى حد كبير في ضمإيمكن أن تضاف إلى مميزات النظام الأساسي للمحكمة من خلال 
 العدالة.نزاهة و سيضفي على المحكمة صفة الهذا حقوق المتهم الأخرى، و 

 رة السابعة: حق المتهم في الدفاعالفق
واسطة غيره تهام بشكل قانوني ليستخدمه بنفسه، أو بتسابه صفة الإإكحق لصيق بالإنسان يتمتع به بمجرد حق الدفاع 

في الدفاع،  نائية الدولية حقهلقد كفل النظام الأساسي للمحكمة الجأمام الجهات المختصة لدحض التهمة المنسوبة إليه، و 
حق  ستعانة المتهم بمحام بحسبانها ضمانة هامة لتفعيل ممارسةإتظهر أهمية ستعانة بمحام يدافع عنه، و كذلك حقه في الإو 

يقصد بحق الدفاع مام المحكمة الجنائية الدولية، و خطر التهم أأالدفاع خصوصا و أن المتهم في مثل هذه الحالة توجه إليه 
 4هو البراءة.له أو بإقامة الدليل على نقيضه و بإثبات فساد دلي ماإتهام عن نفسه درء الإتمكين الشخص المتهم من 

ن الأمر يتطلب وجود مجموعة إهتمام الدولي فشد الجرائم خطورة موضع الإأن المحكمة الجنائية الدولية تختص بنظر نظرا لأو 
اسي للمحكمة الجنائية ن النظام الأسإالمحكمة، لذلك فمن المحامين الأكفاء القادرون على الدفاع عن المتهمين أمام هذه 

                                                           
( من 02المادة )/ز( من 0، والفقرة)ئية الدولية ليوغسلافيا السابقة( من النظام الأساسي للمحكمة الجنا01المادة )/ز( من 0الفقرة )ا1

 النظام الأساسي لمحكمة رواندا.
 .313براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص2

 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 33-32) كل من القاعدةراجع   3
 .008إسراء حسين عزيز حجازي، المرجع السابق، ص  4
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هتموا بتنظيم أحكام عمل محامي الدفاع أمام هذه المحكمة إقد مة لائحة المحكالدولية، والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات و 
ظم عمل الدفاع تن سنعرض للأحكام التيل في القضايا المعروضة أمامها، و حتى تتمكن المحكمة من الوصول إلى حكم عاد

 السلطات الممنوحة لهم.أمام المحكمة و 
م الأحكام العامة التي تنظم عمل هتتمثل أ الأحكام العامة التي تنظم عمل الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدوليةأولا:  

 الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية فيمايلي:
لقد تقرر إنشاء المكتب العمومي لمحامي الدفاع بموجب لائحة المحكمة الجنائية الدولية  لمحامي الدفاع: 1المكتب العمومي 

هذه اللائحة يقوم مسجل المحكمة بإنشاء  ( من33) البند، فبموجب 0220مايو  05عتمدها قضاة المحكمة في إالتي 
 2يطوره لأغراض تقديم المساعدة القانونية.دفاع و مكتب عمومي لمحامي ال

  :ى نحو يمكن من خدمة حقوق الدفاع ينظم المسجل موظفي قلم المحكمة علمسؤوليات المسجل المتصلة بحقوق الدفاع
رة محامو لهذا الغرض يقوم المسجل بمجموعة من المهام بمؤاز دلة الوارد في النظام الأساسي، و تماشيا مع مبدأ المحاكمة العا

 من جملة الأمور ما يلي:الدفاع، و 
حسبما يلزم ع الذين يمتثلون أمام المحكمة، وتقديم الدعم اللازم المعلومات لجميع محامو الدفا عم والمساعدة و قديم الدت -

 ختصاصيين ليكون الدفاع فعالا.للمحققين الإ

 .ول على المشورة القانونيةفي الحصلقي القبض عليهم، والمتهمين أمساعدة الأشخاص الذين   -

 قتضاء بالمسائل المتعلقة بالدفاع ذات الصلة.المحكمة حسب الإدوائر إبلاغ المدعي العام و   -

 3قتضاء لتمكينه من أداء مهمة الدفاع بصورة مباشرة.توفير التسهيلات الملائمة للدفاع حسب الإ  -

                                                           

نشاء مكتب دولي للمحامين على غرار مكتب قترح البعض إإللتغلب على الصعوبات التي تواجه تكليف المحامين بالنسبة للمعوزين،  1 
ين للدفاع أمام المحكمة يقوم بتعيين المحامين المؤهلن لهذا المكتب ميزانية مستقلة، و يكو بع للمحكمة الجنائية الدولية، و كجهاز تاالمدعي العام  

الإثبات الدولية، كما يقوم المكتب بتقديم الخدمات للمتهمين خاصة المعوزين منهم، للازمة بالنسبة لقواعد الإجراءات و بالتدريبات ا هموتزويد
ة و على الرغم من أن البعض يرى عدم أهمية إنشاء هذا المكتب نظرا إلى أن هذا الدور يمكن أن يقوم به كل من مكتب المدعي العام و الدائر 

نه أن يتفادى الصعوبات العديدة التي يواجهها المتهمون غير القادرون على تحمل أهيدية، إلا أننا نرى أن إنشاء هذا المكتب من شالتم
 نه أن يؤدي إلى فعالية الإجراءات أمام المحكمة.أختصاصات من شالإد أدنى شك في أن توزيع الأدوار و نه لا يوجأنفقات الدفاع، كما 

Voir: Kenneth .S.Gallant, the role and   powers of defense counsel   in the Rome 
statue of the international court symposium, the international court, international 
lawyer, spring 2000, p42.    

 .020إبراهيم صاح،، المرجع السابق، ص  محمد خالد 2
، 100دور الدفاع، مجلة المحاكم المغربية تصدر عن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، عدد الجنائية الدولية و اجي، النقابة محمد بن الم3

 .19، ص 0228المغرب، مايو/يونيو 
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مع نقابات المحامين  قتضاءالتعاون حسب الإي للمحكمة لمحامي الدفاع، و جتهاد القضائتوفير الإتيسير نشر المعلومات و   -
واحي في النوتدريبهم أي هيئة تمثيلية مستقلة لرابطات محامين أو رابطات قانونية تشجيعا لتخصص المحامين الوطنية، أو 

 القواعد.القانونية للنظام الأساسي و 

لى ( بما في ذلك الإدارة المالية لقلم المحكمة ع03المادة )( من 21الفقرة )يقوم المسجل بأداء المهام المنصوص عليها في   -
 ستقلال المهني لمحامي الدفاع.نحو يتيح كافة الإ

  :قائمة بأسماء المحامين الذين تتوافر فيهم المعايير بيتعهد ينشئ المسجل و 1دور الدفاع في تقديم المساعدة القانونية
تتوافر فيه المعايير المطلوبة  ، ويختار الشخص بحرية المحامي من هذه القائمة أو محام آخر(00) القاعدةالمذكورة في 

 2سمه بالقائمة.إلديه الرغبة في أن يدرج و 
قرار ويكون الرئاسة إعادة النظر في قرار أصدرته برفض طلب تعيين محام،  هيئةيجوز للشخص أن يطلب من  -

ا في أن هناك تغيير  أوضح إذا رفض طلب ما يجوز للشخص تقديم طلب آخر للمسجل، إذاهيئة الرئاسة نهائيا، و 
 الظروف.

تضح لاحقا بأنه ليس معوزا، يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في القضية حينئذ إشخص بأنه معوز ثم إذا ادعى  -
 3سترداد أتعاب المحامي.مر بإأ إصدار

 :أن يكون قد آخرها، و  إلى لزوم حضور المحامي جلسات المحاكمة من أولها السلطات الممنوحة لمحامي الدفاع
أن يكون قد سمع شهود إثبات التهمة قبل المرافعة، حتى أوراق القضية من محاضر وتقارير الخبرة، و أطلع على 

 يكون له الوقت الكافي لتحضير دفاعه.

نتدابه من المحكمة مثلا إإجازة دفاع المحامي عن أكثر من متهم في الجريمة الواحدة، حتى يجوز لمحام واحد ثم  -1
 أدت إذا تكابها، إلاإشتراكهم في إريمة واحدة تختص بها المحكمة في حالة أن يدافع عن أكثر من متهم في ج

ن حدوث مثل هذه الحالة لأ لات التعارض بين مصاح، المتهمينحالة من حا ظروف الواقعة ومركزها إلى قيام
 4لإخلالها بحقوق الدفاع. ن إجراءات المحاكمة معيبةيعني بالضرورة القول بأ

                                                           
حل يتمتع الشخص بالحق في الدفاع خلال كافة مراوق التي قررت لكفالة حق الدفاع و الحق في الاستعانة في المساعدة القانونية من الحق 1

الحق في حالة القبض على  تبرز أهمية هذالتحقيق، و نه لا يقتصر على مرحلة المحاكمة فقط بل يشمل أيضا مرحلة اأالدعوى الجنائية، أي 
 تهام إليه.توجيه الإالشخص و 

Voir : - D. cohen, le droit a l’assistance effective d’un avocat de la defense, revue 

internationale de droit penal, vol 63, 1992, p 729. 
 ( من لائحة المحكمة.29/0لمزيد من التفصيل حول شروط التسجيل في قائمة المحامين راجع البند ) 2
 .02-19، ص نفسهمحمد بن الماجي، المرجع 3

 .089-088حمد عبيد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر  4
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بتدائية إذا كان المتهم غير لائق صحيا للمثول يطلب تأجيل المحاكمة من الدائرة الإمن سلطات الدفاع أن  -0
القضية كل مائة  تراجعة أن تعيد النظر في حالة المتهم، و للمحاكمة، الأمر الذي يتطلب من المحكم

 بإجراء مزيد من الفحوصات للمتهم. تأمر أنوعشرين يوما، و 

مور الوجيهة المتصلة بشهادته، وللتأكد من مدى المحكمة في الأ من حق الدفاع أن يستوجب الشاهد أمام -3
 من حق الدفاع أن يكون آخر من يستوجب الشاهد.مصداقية، و 

تتاح له يهم أو ممثله القانوني إن وجد، و حد الشهود أو المجني علأحق الدفاع أن يبلغ بأي طلب يقدمه من  -0
 1الفرصة للرد عليه.

في هذه وجود المتهم في مكان الجريمة، و  عام بعزمه على تقديم دليل بعدمعلى الدفاع أن يخطر المدعي ال -5
نه كان موجودا فيها وقت وقوع الجريمة المزعومة أخطار المكان أو الأماكن التي يدعي المتهم الحالة يحدد الإ

كما   ،عتماد عليها لإثبات عدم وجوده في مكان الجريمةينوي المتهم الإ أخرى أدلة أيةالشهود و وأسماء 
في (، و 31( من المادة )21 الفقرة )متناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها فيإستناد إلى سبب للدفاع الإ

 2عتماد عليها في تحديد السبب.ينوي المتهم الإ أخرى أدلة أيةأسماء الشهود و  خطارهذه الحالة يحدد الإ

ذلك خلال القانوني للمجني عليهم و  ة للمثلخطيأن يرد على أي ملاحظات شفوية، أو من حق الدفاع   -2
 3مهلة زمنية تحددها الدائرة.

أدلة  للنظر في أيةام المحاكمة أن تعقد جلسة أخرى بتدائية قبل إتممن حق الدفاع أن يطلب من الدائرة الإ  -3
 4أو دفوع إضافية يكون لها صلة بالحكم.

نبغي ألا تكون هذه العلاقة عرضة للإفشاء، لذا يعلى سرية العلاقة بين المحامي والمتهم، و  ضرورة المحافظة -8
 5فشائها.إإلاإذا وافق المتهم كتابيا على 

 د أمام المحكمة الجنائية الدوليةالشهو و  الفرع الثاني: حقوق الضحايا
فضلا عن الأحكام الواردة في النظام الأساسي التي تخص الحقوق الممنوحة للمتهم وردت نصوص أخرى منحت فيها 
المحكمة الجنائية الدولية لضحايا الجرائم الدولية كما ملفتا من الحقوق يكاد يفوق ما هو معمول به أمام المحاكم الوطنية لولا 

                                                           
 .018لمرجع السابق، ص إبراهيم صاح،، امحمد خالد  1
 .02محمد بن الماجي، المرجع السابق، ص2
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات/أ( من القواعد الإجرائية و 3) ( فقرة91قاعدة )ال 3

 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.20( فقرة )32المادة ) 4
 .092رجع السابق، ص د القادر الحسناوي، المأحمد عبعبد القادر  5
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إيراد هذه الحقوق يعني أن الضحية أصبح في مرتبة تتقارب  الحقيقة أنمية، و نها حق تحريك الدعوى العمو مستثنت إ أنها
 2حمايتهم.فالة الحقوق الممنوحة لكل منهم و يحتلها المتهم من حيث ك1مع المرتبة التي 

كة ر لكي تكون المشاخلال ممثلين قانونيين، و يتم مشاركة الضحايا في الإجراءات الجنائية الدولية سواء بأنفسهم أو من و 
شهادتهم إلى المحكمة ويدلون بآرائهم و  الشهود بإجراءات خاصة عندما يأتون بد من إحاطةالإجرائية محققة لأهدافها فلا

 3حول الوقائع. 
مراعاتها الواجب إتخاذها و دد أولا تعريف الضحية، ثم تدابير الحماية نحالشهود، الحدود الخاصة بحماية الضحايا و  لمعرفةو 
 الشهود في إجراءات المحاكمة.ألة المتعلقة بإشراك الضحايا و عالج المسأخيرا نوالشهود، و ماية الضحايا لح

 الفقرة الأولى: تعريف الضحايا
نه لم يحدد المقصود بالضحايا، أمصاح، الضحايا في العديد من مواده إلا النظام الأساسي على حقوق و  نص على الرغم من

ستندت اللجنة إقد لهذا المصطلح، و هتمام بوضع تعريف إد الإثبات كان هناك قواعذلك عند وضع القواعد الإجرائية و ل
عتبارها التحضيرية للمحكمة عند وضعها للنص النهائي لمشروع القواعد الإجرائية على الورقة التي قدمتها الوفود العربية بإ

من إجتماعات اللجنة التحضيرية، و  يلبي مشاغل عديد الوفود المشاركة فيعام، و  بمثابة حل توفيقي مقبول بشكلجاءت 
واعد الإجرائية في مشروع القص المعنويين ضمن تعريف الضحايا، وقد نص الأشخا بين هذه المشاغل ضرورة إدخال

رتكاب إ) الأشخاص الطبيعيون المتضررون بفعل  :ن الضحايا همحيث قضت بأتعريف للضحايا  ( على85القاعدة )
كما أن لفظ الضحايا يشمل المنظمات أو المؤسسات التي تتعرض لضرر   ،المحكمة ختصاصإأي جريمة تدخل في نطاق 

                                                           
 .523ريتا فوزي عبد الحميد، المرجع السابق، ص 1
فبين معارض ومنكر ن كان هناك خلاف فقهي بين فقهاء القانون الجنائي الدولي فيما يتعلق بكيفية التعاطي مع حقوق المجني عليه، وإ2

 المتهم دار الجدل في كيفية التعامل مع المجني عليه.عليه إلى مؤمن به على نطاق محدود إلى مفصل له على حقوق لحقوق المجني 
 التفصيل حول هذه الآراء الفقهية راجع: لمزيد من         
 .022إلى  009محمد رشيد الجاف، المرجع السابق، ص   -

نه مازال من إالتمييز بينها فمع كل مظاهر لاقة بين المجني عليه و الشاهد، و من أهم الموضوعات التي أثارت النقاش في نظام روما جدلية الع3
و في إجراءات جنائية لاحقة، إلا أالمواضيع المثيرة للجدل فيما إذا كان بإمكان المجني عليهم أن يشاركوا كشهود في نفس القضية في إجراءاتها 

لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأطراف حتراما شاركة تجنبا للتداخل الإجرائي وإالمل الإجرائي بين وظيفتي الشهادة و أن الرأي الراجح يتبنى نظام الفص
الإثبات مفادها بأنه: ) لا يسمح للمجني عليه مشارك في الإجراءات الإدلاء بشهادته ما لم جرائية ضمن قواعد الإجراءات و إضافة قاعدة إو 

ر منذ البداية بين المشاركة في ن هكذا مادة تفرض على المجني عليه أن يختاإبالتالي فأن مصلحة  العدالة تقتضي ذلك( و  تقرر المحكمة
 الإجراءات او الإدلاء بالشهادة.

 : في ذلك نظرأ
 .135-130، ص نفسهرشيد جاف، المرجع  محمد -
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أو العلم، أو الأغراض الخبرية والمعالم الأثرية والمستشفيات  مباشر في أي من ممتلكاتها المكرسة للدين، أو التعليم، أو الفن،
 1إنسانية. الأشياء الموجهة لأغراضوغيرها من الأماكن و 

 تضمنه هذا التعريف نلاحظ أن تعريف الضحية يشمل: ستقراء ماإمن و 
 الأشخاص الطبيعيين سواء كان مجنيا عليهم أو متضررين من الجريمة المرتكبة. -1

رتكاب الأشخاص المعنويين المتمثلين في المنظمات الدولية أو المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر نتيجة لإ -0
 2جريمة.

أنه تجاه الموسع في تعريف الضحية، حيث خذ بالإأشروع القواعد الإجرائية من خلال ما سلف ذكره يبدو جليا أن م
 3معا.ضحية يستخدم للدلالة على الوصفين فمصطلح اللا يفرق بين المجني عليه، والمتضرر من الجريمة 

 فضلا عما تقدم يلاحظ أن صفة المتضرر التي تنطبق على الأشخاص المعنويين التي تدخل ضمن تعريف الضحاياو 
ن أو المباشر الذي يصيب المنظمات أو المؤسسات في أي من ممتلكاتها المكرسة للدين أو التعليم أو الفهو الضرر 

إنسانية و يلاحظ  الأشياء الموجهة لأغراضالم الأثرية والمستشفيات وغيرها من الأماكن و المعالعلم أو الأغراض الخيرية و 
يشمل ذلك الضرر الضحايا الذي يصيب الأشخاص المعنويين، لارر الذي يدخل ضمن تعريف أن هذا الض أيضا

                                                           
يرى البعض أن واضعي النظام الأساسي أوقعوا أنفسهم في إشكالية حقيقية عندما تبنوا التعريف الوارد بخصوص المجني عليه في الإعلان  1

ن حقوق المجني عليه كان أعتبار طبيعة قواعد المحاكمة الجنائية الدولية، فالإعلان العالمي بشية دون الأخذ بنظر الإالعالمي بخصوص الضح
التي قد يكون لها الغاية من ورائها أن يمثل الحد الأدنى لحقوقهم على مستوى التشريعات الوطنية، بخلاف الوضع في التعامل مع الجرائم الدولية 

 .الأشخاصقد ترتكب من قبل العديد من ضحايا كثيرون و 
Voir: Brianne Mc Gonigle, bridging the divides in international criminal procedings: an 

examination into the victims’ participation endeavor of internationnal criminal court, 

Florida journal of international law, April 2009, p56. 

  
 أنظر كل من: 2

 .093-092إسراء حسين عزيز حجازي، المرجع السابق، ص  -
، كلية الحقوق، جامعة دكتوراه، كلية الحقوقنبيل محمد حسن، الحملة الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي الإنساني، رسالة  -

 . 122-125، ص 0228المنصورة، 

 520ص ريتا فوزي عيد، المرجع السابق،   -
الآثار، فالمجني عليه هو صاحب الحق ا ما يختلف هذين الوصفين من حيث المدلول و على صعيد التشريعات الوطنية غالبجدير بالذكر  3

ما المتضرر فهو كل شخص ألحقت به الجريمة ضررا، حيث أن أو هددته بالخطر، أو أنقصت من حقوقه أالذي وقعت عليه الجريمة، فأهدرته 
 رتكابه الجريمة.نتهكه الجاني بإإالمناط في ثبوت وصف المجني عليه هو كونه صاحب الحق الذي تحميه القاعدة الجنائية الدولية الذي 

 .095د القادر الحسناوي، المرجع السابق، صأحمد عبالقادر  عبد- :في ذلك نظرأ
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إنما يقتصر فقط على المنظمات الدولية أو المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة، و  الذي يصيب المنظمات غير
 التابعة لها، كما أن هذا الضرر ينبغي أن يقع عليها مباشرة.

 الثانية: تدابير حماية الضحايا والشهودالفقرة 
الشهود تتمثل التدابير تتعلق بحماية الضحايا و شتمل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على مجموعة من إ

 فيما يلي:
إذا كانت آثار الجريمة تؤدي إلى  العادية( )التدابيرالشهود المعرضين للخطر إتخاا تدابير لحماية الضحايا و أولا: 

نه يجوز لدائرة المحاكمة بناء على طلب المدعي العام، إضحايا أو شهودا ف تعريض بعض الأشخاص للخطر سواء كانوا
بعد التشاور مع وحدة من تلقاء نفسها، و أو ن وجد، إحد الشهود، أو الضحايا، أو ممثلهم القانوني أأو الدفاع أو 

شاهد، أو أي شخص آخر معرض تخاذ تدابير لحماية الضحية، أو التأمر بإ قتضاء أنحسب الإ والشهود الضحايا
تدابير، من حيث السن، و الجنس، على أن تراعي كل العوامل المؤثرة في طبيعة هذه الللخطر نتيجة للإدلاء بشهادته 

شخص المطلوب ، كما تسعى الدائرة كلما أمكن ذلك إلى الحصول على موافقة ال1طبيعة الجريمة المرتكبةوالصحة، و 
 2اذ هذه التدابير.تخأمر بإ قبل إصدار حمايته

 غير أن طلب اتخاذ هذه التدابير مقيد ببعض الشروط نجملها في الآتي:
ن هذا الدفاع، لأني، يبلغ بمضمونه المدعي العام و الشهود أو الضحايا، أو ممثله القانو  أحدبمجرد تقديم الطلب من  -1

 تتاح لهذه الأطراف فرصة الرد عليها. تصال وطيد بإجراءات المحاكمة، على أنإالطلب يعتبر من الطلبات التي لها 

أن  فقط، أي لا يجوز لأحد الضحايا أوالشهودتخاذ مثل هذه التدابير قد قدم من جانب واحد إألا يكون طلب  -0
جل حمايته هو وحده، بل ينبغي أن يشمل معه من الضحايا أو الشهود، فهذا الطلب أيقدم مثل هذا الطلب من 

 لى الجميع.لا يقتصر على البعض فقط بل ع

                                                           
 النفسية للمجني عليها تتعلق بضمان السلامة الجسدية و الحماية التي وفرها النظام الأساسي هي حماية وقائية مؤقتة، بمعنى أنه يلاحظ أن 1

حظ أي مادة أو قاعدة إجرائية المحاكمة دون توافر نوع من الحماية الجنائية )الحماية اللاحقة(، حيث لم نلالشاهد أثناء إجراءات التحقيق و 
د و الشاهد لمنعه من المشاركة على غرار تشريعات جنائية كالتشريع العقابي الفرنسي الذي حدأعتداء على المجني عليه ؤولية عن الإب المسيرت

إرتكاب الجريمة قد ربط المشرع الفرنسي تشديد العقاب بالغرض من تهم الخاصة ظرفا مشددا للعقاب، و عد صفطائفة المجني عليهم والشهود و 
هذا ما يجب أن يتلافاه المشرع الإدلاء بالشهادة أمام القضاء، و و من أو منعهم من تقديم شكوى نعهم من كشف الجريمة أضد هؤلاء، وم

 الجنائي الدولي بإضافة مادة او قاعدة توفر هذا النوع من الحماية.
 : في ذلك نظرأ

 .132محمد رشيد جاف، المرجع السابق، ص  -
 .للمحكمة الجنائية الدولية الإثباتن القواعد الإجرائية و ( م83عدة )الفقرة الأولى من القا 2
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أحد الضحايا أن تخطره، أوتخطر ممثله إن لتماس يمس شاهدا معينا أو إعلى دائرة المحاكمة إذا قدم إليها طلب أو  -3
هتمام بها من حيث عدم الإصة الرد، فوجود مثل هذه الحالة و أن تمنح له فر إحتواه، و بما وجد بهذا الطلب، و 

الشهود، فإخفاء مثل هذا الطلب عنه يفوت عليه لضحايا و طلب يعني المساس بحقوق اإخطار من يمسه هذا ال
 فرصة الدفاع عن حقوقه، أو الحصول على تعويض، أو غير ذلك من الحقوق الممنوحة لهم.

أي طلب قدم  ستناد إلىالشهود دون الإض التدابير لغرض حماية الضحايا و تخاذ بعإعلى دائرة المحاكمة عند إقرارها  -0
تبلغ بها ممثله القانوني لحماية هذه، أو أن اضحية قد يتأثر بتدابير أي شاهد أو الدفاع، و عام و الإخطار المدعي  إليها،

حدوث أي  الحكمة من هذا الإخطار هي محاولة تفادييح لكل منهم فرصة لتقديم الرد، و على أن تتإن وجد 
 الشهود.ضرر قد يلحق بالضحايا و 

يمكن تمثيل هذه الصورة في الدائرة بخلافه، و  أمرت إذا مختوم، إلاتخاذ التدابير في صورة طلب إيجوز أن يكون طلب  -5
تخاذ تدابير لحمايتهم بعد أن الشهود أو الضحايا أو ممثلهم القانوني إلى المحكمة لإ أحدذلك الطلب الذي يقدمه 

الضحايا أو يكون قد وقعت عليه أو صادقت عليه السلطات القضائية الوطنية في الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء 
 الشهود.

ن عليها بالمقابل أن ترد بنفس الصورة التي إإذا تمت الموافقة على قبول مثل هذه الطلبات من جانب دائرة المحكمة، فو 
 1ن تكون ردودها مختومة مثلا.قدمت بها هذه الطلبات، بأ

نه يجوز لها أن تعقد جلسة علنية إتخاذ تدابير الحماية، فإحتوته طلبات إن ما أأما فيما يتعلق بقرار الدائرة في ش
تخاذ إالاعتراضات على أن تكون قد تلقت مختلف الردود و  تتشاور فيها لإقرار أو عدم إقرار مثل هذه التدابير بعد

 هذه التدابير.
الإفصاح للجمهور، أو  لكن قد ترى الدائرة في بضع الحالات أن تكون جلستها سرية إذا كان عقدها كذلك لمنعو 

حد الشهود، أو أي شخص آخر معرض للخطر بسبب أعن هوية احد الضحايا أو و كالات الإعلام و للصحافة 
أي معلومات تؤدي إلى معرفة هويتهم من  تكون هذه التدابير بمحوبها، أوعن مكان أي منهم، و  شهادة أدلى

تلك المعلومات إلى طرف عن الأخرى في الدعوى بعدم الإفصاح  الأطراف تأمر لها أنالسجلات العامة للدائرة، و 
في سبيل الحصول على الشهادة، و أو تقنية أو أي وسيلة فنية أخرى لكترونية إستخدام أية وسائل إلها كذلك آخر، و 

للدائرة كذلك إجازة مرافعاتها هد، أو أي شخص آخر معرض للخطر، و سم مستعار للضحية أو الشاإستخدام إيجوز 
 2أو جزء منها في جلسة سرية.

                                                           
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 83عدة )الفقرة الثانية من القا 1
 أنظر كل من:2 

 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 83عدة )ة الثالثة من القاالفق -
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قد أورد مشروع القواعد الإجرائية في الفقرة الأولى من القاعدة  الشهوداا تدابير خاصة لحماية الضحايا و تخإ: ثانيا
لدائرة المحكمة التي لها أن تخاذ مثل هذه التدابير ونوعيتها التقديرية لإ التدابير وهذا يعني ترك السلطة ( أمثلة لهذه88)

 1الشهود.لضحايا و خطورة الجريمة، وأثرها على ا تحددها في
لأخذ شهادة من الضحية  وسائل إلكترونية، أو آلات تصوير ستخدامإتخاذها إمن بين التدابير التي لدائرة المحكمة و 
و الشهود المصابين بصدمة، أو شهادة أي طفل كان قد شهد بعض الأفعال الإجرامية، أو شهادة شخص مسن، أ

ستخدام مثل هذه الوسائل قد تكون هي السبيل الوحيد إالجنسي، فأو شهادة أي شخص كان من الضحايا العنف 
لإتاحة فرصة أمام شخص كان ضحية أو شاهد ضعيف كي يتكلم أو يعبر عن أقواله بأية طريقة مناسبة أمام الدائرة 

 عتبار بالقيمة الفعلية لمثل هذه الشهادة.أخذها بعين الإبتدائية، و الإ

أكثر مع طرف واحد فقط، كما لها أن  أو 2وز لدائرة المحاكمة أن تعقد جلسة سريةتخاذ هذه التدابير يجإفي سبيل و 
خلال إدلاء أحد أفراد الأسرة تسمح على سبيل المثال لا الحصر بحضور محام، أو ممثل قانوني، أو طبيب نفسي، أو 

                                                                                                                                                                                     

 .303براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص -
 .09، ص 0228نبيل محمود حسن، تعويض ضحايا الجريمة، دون دار نشر، القاهرة،  -
، 0222القاهرة،  دون طبعة، منية للشاهد، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،الأمد السولية، الحماية الجنائية و حمد يوسف محأ -

 .330ص 
الملامح التعريفية للهوية في وسائل في منع نشر أسماء المجني عليهم والشهود و يتمثل هذا الإجراء عدم كشف هوية المجني عليه: و  بيرمنها تدو  1

ؤلاء لحمايتهم من وهج الدعاية والإعلام ومن الإنتقام الذي قد ن عدم كشف أسماء هؤلاء المجني عليهم يحقق فائدة مزدوجة لهالإعلام، لأ
 المجموعات المؤيدة للمتهمين. ارس من قبلتم

voir : christin M-chinkin, due process and witness anonymity, american journal of 

international law, vol 91, no 1, january 1997, p182-183. 
مرأة إخصوصيته التي قد تكون للمجني عليه و الجسدية والنفسية إن سبب السرية الإجرائية التي نحن بصددها الغرض منه حماية السلامة  2

كون أمام خيارات عند الإدلاء بشهاداتهن، تغتصاب قد العنف الجنسي، فالنساء اللواتي تعرضن إلى جريمة الإغتصاب، و تعرضت لجريمة الإ
ستنادها إلى ضرورات ب المحكمة بإلعل الأسباب تتعدد في تبني عقد الجلسات السرية من جانكمة إلى عقد الجلسات المغلقة و منها لجوء المح

لمتهمين باغتصابها أمامها، وعليه فلابد من الحماية النفسية للمجني عليهم، فمن المهم أن لا تستشعر بأنها لا تغتصب من جديد عندما ترى ا
 ليست ضحية بتوفير الضمانات التي ترفع من معنوياتها.إحساسها بأنها ناجية و 

-  Benifar Nowrojee، making the invisible war crimes visible، post conflict justice for 

Sierra Leone and rape victims، haward human right journal، vol 18, no2, p94. 
 راجع كذلك:

الجريمة، الإمارات ضحايا أكاديمية شرطة دبي الدولي حول  تجاهات الحديثة لحماية ضحايا الجرائم الدولية، مؤتمرعادل ماجد، الإ   -
 .292، ص 0220مايو  5-3العربية المتحدة، 
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الشهود أثناء الضحايا و ى عدم المساس بخصوصيات على المحكمة عند النظر في الدعو هد بشهادته، و الضحية أو الشا
تخويف أو أكبر بضحايا جرائم العنف الجنسي للحيلولة دون حصول أي مضايقة و هتمام بشكل مع الإإستجوابهم 

يجابي من حيث إلة؟ هل دورها أفي هذا السياق يثور سؤال ما هو دور الدول الأطراف في هذه المسإنتهاك لحقوقهم، و 
الشهود؟ أم أن دورها سلبي، أي لا علاقة لها بهذه ه الحماية للضحايا و ضمان وجود هذنه يتعين عليها ضرورة أ

 إنما تتركها للمحكمة؟ ـسألة و المس
( 93/ي( من المادة )1رة )النظام الأساسي للمحكمة أجاب على هذه التساؤلات بصراحة، حيث تضمنت الفق

للطلبات الموجهة من  وانينها الوطنيةالدول الأطراف وفقا لأحكام هذا الباب وبموجب إجراءات ق " تمتثلمايلي:
في حماية المجني عليه والشهود والمحافظة على  .المقاضاة. ة التالية فيما يتصل بالتحقيق أوالمحكمة لتقديم المساعد

 "....الأدلة
هذا النص أوضح ما يقع على عاتق الدول الأطراف من ضمان مساعدة سلطاتها القضائية للمحكمة في حماية 

تشمل ضروب المساعدة المقدمة الجنسي، أو العنف ضد الأطفال، و  و الشهود، بما في ذلك ضحايا العنفالضحايا 
النفسية، وكرامتهم و  من الشهود و سلامتهم البدنية وأتخاذ التدابير المناسبة لحماية إإلى المحكمة، مساعدتها على 

عتبار جميع العوامل التي من أن تأخذ في الإمة مثلما هو الأمر بالنسبة للمحكعلى الدول الأطراف خصوصياتهم، و 
طبيعة الجريمة، كمة على تنفيذ هذه التدابير، ومن بينها السن، ونوع الجنس، والصحة، و هذا القبيل عندما تساعد المح

 و بخاصة عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف ضد الأطفال.
أن تعين  هو الأمر بالنسبة للمدعي العام ال ينبغي لها مثلماحتى تضمن الدول تقديم هذه المساعدة على وجه فعو 

من بينها العنف الجنسي أو في معالجة القضايا ذات الصلة، و  أشخاصا مسؤولين لمساعدة المحكمة بخبراتهم القانونية
وظفين تزود المحكمة بمو الحال بالنسبة لوحدة الضحايا والشهود، أو يتعين عليها مثلما هف ضد الأطفال، و العن

 1يتمتعون بخبرة في معالجة الصدمات، بما في ذلك الصدمات المتصلة بجرائم العنف الجنسي.
تصال الضحايا بالمحكمة سيساعد في إمن المؤكد أن  شتاكهم في الإجراءاتإثالثا: حماية الضحايا عن طريق كفالة 

أحدثه الجاني، فالإدلاء بالآراء و البيانات بيان الآثار التي لحقت بهم من جراء أي أذى جسدي أو نفسي يكون قد 
لا يمكن أن تتحقق هذه الخاصية إلا قوقهم متكافئة مع حقوق الجاني، و من الضحايا يساعد في ضمان أن تكون ح

( من النظام الأساسي على ذلك 28/23قد نصت المادة )م في إجراءات المحاكمة، و شتراك الضحايا أو ممثليهبإ
شواغلهم و النظر فيها في ر مصالحهم الشخصية بعرض آرائهم و كمة للمجني عليهم، حيثما تتأثبقولها: " تسمح المح
ت مع مقتضيالمتهم، و على نحو لا يمس أو يتعارض مع حقوق اجراءات تراها المحكمة مناسبة، و أي مرحلة من الإ

                                                           
( من القواعد الإجرائية 123الفقرة الأولى من القاعدة )(، و 12( من للنظام الأساسي والقاعدة )28المادة )نظر الفقرة الرابعة من أ 1

 .للمحكمة الجنائية الدولية وقواعد الإثبات
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ل حيثما ترى المحكمة الشواغلآراء و  للمجني عليهم عرض هذه ايجوز للمثلين القانونيينإجراء محاكمة عادلة و نزيهة، و 
 قواعد الإثبات". ذلك مناسبا وفقا للقواعد الإجرائية و 

شتراك في إجراءات من خلال التمعن في فحوى هذا النص يتضح أن الضحايا أو ممثليهم القانونيين بإمكانهم الإو 
سوف نحاول إيضاح هذه لمحكمة، و وك أمر تقديره لدائرة اعرض الآراء متر شتراك و المحاكمة، غير أن وقت هذا الإ

 المسائل من خلال التفصيل الآتي:
شتراك في إجراءات لا يقتصر أمر الإ: شتاكضوابط هذا الإك في الإجراءات لفائدة الضحية و صفة من يشت  (1

المحاكمة على الضحية فقط، بل يمكن أن ينصرف إلى أشخاص آخرين، كالوصي على الضحية، أو وكيله، أو 
 القانوني.ممثله 

 طلباته في جل عرض آرائه و أقد يقوم الضحية بنفسه من شتاك في الإجراءات: تقديم الضحية بنفسه بطلب للإ
الذي بدوره يقوم بإحالة هذا الطلب إلى الدائرة المعنية  لجبر الضرر الذي وقع عليه، بتقديم طلب مكتوب إلى المسج

ة من هذا الطلب إلى المدعي العام و الدفاع سجل أن يحيل نسخعلى المطلع بنظر الدعوى في ذلك الوقت، و التي تض
شتراك، أما الهدف من إحالة هذه النسخ إلى لة طلب الإأفي غضون فترة كافية قبل إصدار الدائرة للقرار المتعلق بمس

ك، أما الهدف من شترالة طلب الإأالمدعي العام و الدفاع، في غضون فترة كافية قبل إصدار الدائرة للقرار المتعلق بمس
 الدفاع فهو عدم مفاجأتهم فيما بعد أثناء إجراءات المحاكمة بهذا الطلب، إضافةة هذه النسخ إلى المدعي العام و إحال

 ن هذا الإخطار سيسهل إعداد الردود في الوقت الذي تحدده الدائرة المعنية.إإلى ذلك ف
سم الضحية إذا كان هذا الأخير طفلا  ص يتصرف بإويجوز أن يحيل شخص يتصرف بموافقة الضحية كالوكيل أو شخ

شتراك في إجراءات المحاكمة بالإا إلى الدائرة مضمونه السماح له طلب -إذا كان معوقا-قتضاء كالوصي، أو عند الإ
شتراك الضحية في إأن يكون بالموافقة على  سم الضحية، أما ما يتعلق بقرار الدائرة في مثل هذه الطلبات فهو إمابإ

شتراك، و الإجراءات، و في هذه الحالة لها السلطة التقديرية في تحديد الإجراءات القانونية الملائمة التي تحكم هذا الإ
واقعة ملابسات الدعي العام أو الدفاع، أوحسبما تراه من ظروف و أن يكون قرارها بالرفض بناء على طلب الم إما

ن يرضى بهذا القرار، أو يقدم طلبا جديدا في مرحلة لاحقة من للضحية الخيار في أالإجرامية موضوع الدعوى، و 
 الإجراءات.

نفس موضوع عوى و شتراك في الإجراءات بنفس الديجوز للدائرة عند تقديم عدد من الطلبات إليها بخصوص الإو 
قرارا واحدا في ختصاص في أن تصدر لها الإلى نحو يكفل فعالية الإجراءات، و أن تنظر في هذه الطلبات عشتراك الإ

 1هذه الطلبات أو تصدر قرارات منفردة على كل طلب.
                                                           

 أنظر كل من:1
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثباتعد الإجرائية و ( من القوا89عدة )القا  -
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 :وى أمام المحكمة شتراك في إجراءات نظر الدعقد لا يرغب الضحية من تلقاء نفسه في الإ 1الممثل القانوني للضحية
لتزامات في إما عليه من حقوق و ءات التي تجرى أو عدم فهم ماله و نتيجة لعدم قدرته على فهم مضمون الإجرا

نه إشتراكه في الإجراءات، فإذا توافرت إحدى هذه الحالات فإالمحكمة، أو نتيجة لمرضه أو لأي سبب آخر يحول دون 
هذا الممثل بالطبع و  شتراك في إجراءات المحاكمة.الإيجوز للضحية من تلقاء نفسه أن يختار ممثلا قانونيا ينوب عنه في 

نه قد يوجد أغالبا ما يكون هذا الممثل محاميا، غير ، و 2الخبرة في المجال القانونية و ة ما يكون شخصا يمتاز بالكفاءعاد
في هذه الحالة يمكن لهم أن يختاروا بناء على طلب من شتراك في الإجراءات، و عدد من الضحايا الذين لهم حق الإ

الحق في طلب المساعدة من قلم  المحكمة أثناء ممثلين قانونيين مشتركين، مع العلم أن لهم لدائرة ممثلا قانونيا مشتركا، أو ا
ن لها إختيار أثناء المهلة التي حددتها الدائرة، ففي حالة عدم استطاعتهم تنفيذهم الإإختيار ممثل أو ممثلين مشتركين ،و 

ي مع الإشارة كذلك أن للضحايا الحق في تلقلممثلين القانونيين المشتركين، و ختيار اإأن تطلب من قلم المحكمة 
ختيار الممثل المشترك أو إإذا تم تهم دفع أتعاب هؤلاء الممثلين، و ستطاعإالمساعدة المالية من قلم المحكمة في حالة عدم 
تخاذه يتعلق إن للدائرة في هذه الحالة أن تعدل أي حكم أو قرار سبق إالممثلين المشتركين بإحدى الطرق السابقة، ف

 ك الضحية أو وصيه في الإجراءات.شتراإبالموافقة أو عدم الموافقة على 

شتراك في الإجراءات في حدود ما تسمح الإر، و ئومن حق الممثل القانوني للضحية حضور الجلسات التي تعقدها الدوا 
بديها الممثل الدفاع الرد على أي ملاحظات شفوبة يللمدعي العام و وظروف الدعوى، و ل ملابسات به من خلا

الدفاع إلى الحيلولة دون تعارض الحقوق التي منح هذه الإجازة للمدعي العام و  الحكمة منتعود القانوني للضحية، و 

                                                                                                                                                                                     

 .289ص لجرائم الدولية، المرجع السابق، تجاهات الحديثة لحماية ضحايا اعادل ماجد، الإ -
ن لأية نه لا يمكأالواضح إختصاصها، و عترفت بها المحكمة الجنائية الدولية لضحايا الجرائم الدولية الخطرة التي تدخل في إكل هذه الحقوق 

ن محكمة أخرى أن تتفوق عليها لهذه الجهة، فهذه الأحكام تشكل خطوة مثالية للمتضررين من الجرائم الجزائية الدولية الخطرة، إنما يبقى أ
 نرى ما إذا كانت قابلة للتطبيق عمليا.

 راجع في ذلك:
 .529ريتا فوزي عيد، المرجع السابق، ص     -

إن كان هذه الآلية قانونيين، و ستعانة بالممثلين الذلك بإجازتها للضحايا حق الإمنحا مغايرا وجديدا و  ة الدوليةتخذت المحكمة الجنائيإ 1
 ضوء النظام الإجرائي المتبع، يشكل هذا الحق أهم تحدي للمحكمة فيفالمجني عليه له الخيار في ذلك و الإجرائية لم تأت على سبيل الإلزام، 

 ا على ما يفوره التمثيل القانوني من تحقيق الفعالية لإجراءاتها.قد أكدت المحكمة في إحدى قراراتهو 
 نظر في ذلك:أ

 .100محمد رشيد الجاف، المرجع السابق، ص    -
 .303ص لسابق، براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع ا 2



تطبيقات النظام الإجرائي لمحكمة الجنايات الدولية الباب الثاني:  

 

511 
 

من حقوق هذا الأخير، كما أن هذا الحق قد يمنح المدعي العام ق المتهم، أو عدم المساس بأي حق للضحية مع حقو 
 1المتهم، ليس ضحية أصلا. رتكبهاإنه ضحية للجريمة التي أن الشخص الذي يدعي أو الدفاع الفرصة في الدفع 

من ن الضحايا أو ممثليهم القانونيين الحقيقة انه حتى يتمك 2ممثليهم في الإجراءات:شتاك الضحايا و إضوابط   (0
شتراك في إجراءات نظر الدعوى، يجب على الدائرة التي في حوزتها القضية محل الدعوى إخطار الضحايا أو الإ

أثر ي قرار يكون له بأإشتركوا في الإجراءات فيما سبق ممثليهم القانونيين الذين لهم صلة بالدعوى، أو كانوا قد 
 هذا القرار. حتى لا تفوت عليهم فرصة إبداء آرائهم في مضمونعلى الضحايا 

التمهيدية ير في المحاكمة أو قرار الدائرة من هذه القرارات قرار المدعي العام بعدم الشروع في التحقيق أو السو  
رار التهم بموجب النظام جل إقأقرارها عقد جلسة من إختصاص المحكمة أومقبولية الدوى أمامها، أو بعدم 

ه المسائل من قبل يتم توجيه الإخطارات المتعلقة بهذ، و 3ورهسواء في أثناء حضور المتهم أو عدم حضالأساسي 
للمسجل الحق في لضحايا أو ممثليهم القانونيين، و بناء على طلب الدائرة في بعض الأحيان إلى االمسجل خطيا، و 

 ه الإجراءات في الوقت المناسب، وله أن يطلب تعاون الدولتخاذ هذإتخاذ التدابير اللازمة للإعلان عن وقت إ
 أو المساعدة من المنظمات الحكومية الدولية في تنفيذ هذا الإخطار على الوجه الملائم. الأطراف،

إلى الضحايا أو ممثليهم القانونيين، من  توجيهه من قبل المسجل لا يمكن  فضلا عما تقدم هناك نوع آخر من الإخطارات
ستماع إلى تتمثل في تحديد موعد جلسات الإتجريها هذه الدائرة، و لتي شتراكهم في الإجراءات اإالدائرة المعينة بالموافقة على 

تتمثل اءات التي تجريها هذه الدائرة، و شتراكهم في الإجر إمن الدائرة المعنية بالموافقة على الضحايا، أو ممثليهم القانونيين آراء 

                                                           
 .83-80-81، ص 0220حمد علام، الحماية الدولية لضحايا الجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة، أوائل 1
 في الأمرين التاليين:الدولية تتمثل مشاركة الضحايا في الإجراءات كما ورد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  2

 .كشهود يمكنهم مساعدة العدالة في الملاحقة القضائية للجناة -أ

الأمر الأول الضحية من القيام بدورها يمكن و  محاكمة عادلة،ثم يسعون لإجراء تحقيقات فعالة و من كأفراد متضررين من الجريمة و  -ب
التقليدي حيث يكون لها دور حاسم في جمع و تعزيز أدلة الإثبات، أما الأمر الثاني فهو تمكين الضحية من القيام بدور مستقل تقف 

لمحكمة على أساس ا أمام ان الضحية تدافع و تمثل مصالحهإمن ثم فدعاء بحدوث أضرار لها، و فيه الضحية وراء حقوقها من خلال الإ
ب العالمية الثانية و ر في هذا الإطار يختلف النظام الأساسي للمحكمة  الجنائية الدولية عن المحاكم العسكرية المنشاة بعد الححقها، و 

عطيهم من ثم لم ترت للضحايا بصفة أساسية كشهود، و روندا، فهذه المحاكم نظلية الخاصة ليوغسلافيا السابقة و المحاكم الجنائية الدو 
ن معاملة الضحية كمساعد في بعد مأأي مركز مستقل في إجراءات الدعوى أما النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيذهب 

 في جميع مراحل الإجراء. حقوقهاالإجراءات الجنائية، فيعطي الضحية حق الوقوف وراء 
 راجع في ذلك:      

 . 35-30الجريمة، المرجع نفسه، ص وائل احمد علام، الحماية الدولية لضحايا  -
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثباتمن القواعد الإجرائية و  90قاعدة ( من ال3-0-1الفقرات )3
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موعد النطق بالحكم، أو أي تأجيل لها، و ين، أو ستماع إلى آراء الضحايا، أو ممثليهم القانونيفي تحديد موعد جلسات الإ
المستندات الجديدة التي لها صلة بأي من طلبات أو بيانات أو مقترحات  المقترحات، و طلبات والبيانات و موعد تقديم ال

 كانت قدمت من أي طرف.
لى أي شكل ع خطيا، أويلاحظ أن هذا الإخطار من المسجل إلى الضحايا أو ممثليهم القانونيين، فيمكن أن يكون و 

يجوز للمسجل أثناء تقديمه لمثل هذه الإخطارات أن ، و 1عندما يكون تقديمه خطيا غير ممكنآخر حسبما يكون مناسبا 
المحاكمة أن تساعده في تجابة لضرورات التحقيق و سإالتي عليها  لدول الأطراف لتنفيذ هذا الإخطاريطلب التعاون من ا
 2تنفيذ هذا الإخطار.

القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات  فيما ات واسعة بموجب النظام الأساسي و ختصاصإقد منح الممثل القانوني للضحية و 
د الشهود أو الخبراء، أو المتهم فيما أبدوه من أقوال، حأشتراك في الإجراءات، حيث يجوز له أن يستوجب لة الإأيتعلق بمس

لة، و أالمتعلق بهذه المسالطلب الذي يقدمه إليها الممثل و تي في حوزتها الدعوى على افقة الدائرة الو هذا لا يتم إلا بعد مو 
الة الأسئلة إلى يتم إحمن الأسئلة التي يريد توجيهها، و للدائرة أن تفرض على الممثل القانوني تقديم مذكرة مكتوبة تتض

ا لديهم من ملاحظات خلال مهلة زمنية تحددها لهؤلاء الآخرين إبداء مالمدعي العام، وإذا اقتضى الأمر إلى الدفاع، و 
، أما قرار الدائرة فيما يتعلق بهذا الطلب، فإنها تصدر حكمها بالموافقة على إجراء هذا الاستجواب من قبل 3الدائرة 

اءات، و تها الإجر مراعاة المرحلة التي بلغ -هي تصدر مثل هذا القرارو  -إن عليهاالممثل القانوني، أو رفضه، فإذا وافقت ف
ن ذلك سيؤدي إعتبارات فنزيهة، فإذا لم تتم مراعاة هذه الإحقوق المتهم، ومصاح، الشهود، وضرورة إجراء محاكمة عادلة و 

ما يرمي إلى تحقيقه، فكيف يمكن أن توافق الدائرة مثلا على إجراء مثل هذا ل بما تضمنه النظام الأساسي، و إلى الإخلا
مصاح، الشهود عندما يوجه إليهم يف يمكن أن  تراعي حقوق المتهم و للحكم، أو كستجواب بعد أن حجزت الدعوى الإ

صدر فعلا حكم إذا تمت مراعاة هذه الأمور و ، و خداعهم مثلا يحائية، أو أسئلة تؤدي إلىإالممثل القانوني للضحية أسئلة 
ملا لتوجيهات تتعلق بطرق هذا الحكم شاستجواب الشهود، أو المتهم أو الخبراء، يجوز أن يكون يسمح للممثل القانوني بإ

 4لة.أتقديم الوثائق، إلى غير ذلك من الأمور التي لها صلة بهذه المستوجيه وطرح الأسئلة وترتيبهاـس، و 
 ممثليهم في الإجراءاتضحايا و شتاك الإثانيا: وقت 

جراءات ثارت بشأنه صعوبات في الإشتراك الممثلين القانونيين بالإد الوقت الذي يسمح فيه للضحايا و الواقع أن تحدي
هذا ما نلاحظه من خلال آراء بعض قضاة المحكمة الجنائية الدولية في يوغسلافيا السابقة، حيث يؤيدون بقوة عدة، و 

                                                           
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثباتمن القواعد الإجرائية و  90قاعدة ( من ال8-3-2-5-0الفقرات )1
 .الجنائية الدولية نظام الأساسي للمحكمة( من ال93/د( من المادة )1الفقرة )2
 .192محمد رشيد الجاف، المرجع السابق، ص  3
 .325حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر  4
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عن طريق ممثليهم أن يعرض فيها الضحايا شواغلهم وآرائهم سواء بأنفسهم، أو  نسب مرحلة ينبغيأالرأي الذي مفاده 
 الشواغل المعرب عنها قبل الحكم قد تضر بالمتهم.ن الآراء و ما بعد صدور الحكم، لأ القانونيين، مرحلة

قبلت خلال مرحلة المحاكمة فإنها على الأقل تؤثر على التصوير المتعلق بما إذا كان المتهم سيحاكم محاكمة عادلة  إذاو 
 لون أمام الدائرة.م يكونوا شهودا يمثألة ثبوت الإدانة، ما نه ليس لها علاقة بمسأعتبار بإ
نه يجوز للضحايا و أمضمونه رأي مختلف، و على العكس مما تقدم، أعربت بعض الوفود المشاركة في مؤتمر روما عن و 

حجة أصحاب هذا الرأي هي أن الضحايا كثيرا ما  أي مرحلة كانت عليها الدعوى، و ممثليهم القانونين عرض آرائهم في
من بينها سماع إنه ينبغي مراعاة حقوق الضحايا، و ف ة، وما دامت حقوق المتهم مصونةقضائيهم خلال العملية الييتم تناس

في وجهة نظرنا أن ما ذهب إليه ستئنافية، و بتدائية، أو الإآرائهم أثناء اتخاذ الإجراءات سواء من الدائرة التمهيدية، أو الإ
( التي نصت 28ساسي في الفقرة الثالثة من المادة )ستقر عليه النظام الأإهو ذاته ما و  1أنصار الرأي الثاني هو الصحيح

النظر فيها في أي ر مصالحهم الشخصية بعرض آرائهم وشواغلهم و تتأثللمجني عليهم حيثما على أن : ) تسمح المحكمة 
ت إجراء على نحو لا يمس أو يتعارض مع حقوق المتهم و مع مقتضياجراءات تراها المحكمة مناسبة، و مرحلة من الإ

يجوز للمثلين القانونيين للمجني عليهم عرض هذه الآراء و الشواغل حيثما ترى المحكمة ذلك كمة عادلة و نزيهة، و محا 
 .(مناسبا، وفقا للقواعد الإجرائية و قواعد الإثبات

 أحكام المحكمة الجنائية الدولية المطلب الثالث: ضوابط إصدار
إلى  ة الإجرائية في مختلف دول العالممثل كافة الأنظمة القانوني الدوليةلأساسي للمحكمة الجنائية لقد أشار النظام ا 

( منه الصورة التي تصدر خلالها الأحكام في حالة 32الكيفية التي تصدر عليها أحكام المحكمة، حيث بين في المادة )
ئية في كل مرحلة من مراحل بتدامتطلبات إصدار القرار من جانب الدائرة الإ ( من قبل ذلك30نة، كما أوضح في )الإدا

( 03المحاكمة أو المداولة، هذا وقد حرص النظام الأساسي للمحكمة على تأكيد مبدأ شرعية العقوبات، فنص في المادة )
منه (  33 )نه )لا يعاقب أي شخص إدانته المحكمة إلا وفقا لهذا النظام الأساسي(، لذا فقد حدد في المادةأمنه على 

ختصاصها، ثم إرتكاب إحدى الجرائم التي تدخل في ن للمحكمة أن توقعها على الشخص المدان، بإالعقوبات التي يمك
 منه.(  38 )وضع القواعد المتعلقة بتقرير العقوبة في المادة

نسان أكدت العديد من الإعلانات والمواثيق الدولية، هتمام الدولي بحماية حقوق الإنه في إطار الإأتجدر الإشارة إلى و 
ضرار التي إصابته من جراء أسرته على حقه في التعويض عن الأى أهمية ضمان حصول المجني عليه و علليمية والعالمية الإق

 رتكاب الجريمة.إ
                                                           

 راجع كل من:  1
 .322، ص د عبد القادر الحسناوي، المرجع نفسهحمأعبد القادر  -
 .39ص  المرجع السابق، الجريمة،وائل احمد علام، الحماية الدولية لضحايا  -
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بالنص صراحة على سلطة المحكمة في  تجاهتدعيما لذات الإساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد عني النظام الأ ،لذا
، حيث جاءت 1ختصاص هذه المحكمةإالحكم بتعويض المجني عليهم عن الأضرار الناجمة عن تلك الجرائم التي تدخل في 

لنظام الأساسي للمحكمة هذا ما أعطى ل"، و من النظام الأساسي تحت عنوان "جبر أضرار المجني عليهم (35) المادة
 التي-الخاصةالمحاكم الجنائية الدولية مع  بالمقارنة-التعويضيزة مهمة فيما يتعلق بإقرار حق المجني عليهم في الدولية مالجنائية 

لذا سوف تكون دراستنا لهذا المطلب من خلال الفروع  2لم تنص النظم الأساسية فيها على إقرار هذا الحق للمجني عليهم.
 الثلاثة التالية:

 الفرع الأول: الأسس التي يجب مراعاتها عند إصدار الأحكام 
هو القرار الذي تصدره المحكمة مطبقة فيه حكم القانون اع المعروض عليها، أو بمعنى آخر الحكم هو الكلم النهائية في النز 

 3بصدد نزاع معروض عليها.
" تعبير القاضي عن إرادة القانون بتوقيع الحكم  أىقد عرف الحكم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية علو 
في فوع المقدمة في أثناء المحاكمة وذات الصلة بالحكم، وأن يصدر الحكم علنا و الدناسب على المتهم مع وضع الأدلة الم

 4حضور المتهم ما أمكن ذلك".

ة التي لقاضي ممثل القانون بموجب الصفوفقا لهذا التعريف يتضح أن إرادة القاضي هي تعبير عن إرادة القانون، إذ أن او 
في أن تتحقق نتيجة معينة ن الحكم الصادر يعد إعلان القاضي عن إرادة القانون إعلى هذا فمنحت له بموجب القانون، و 

 1تفرض على أطراف الدعوى.تلتزم و 

                                                           
 : كل من  نظرأ 1

حمد أبو الوفا، الملامح الأساسية للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، منشور في أعمال الندوة العلمية التي نظمتها كلية أ -
ل موضوع المحكمة حو  0221نوفمبر عام  0-3الحقوق، جامعة دمشق، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق في الفترة من 

 .02-05، ص 0220الجنائية الدولية، تحدي الحضانة، إصدارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق، سوريا، 
 .113-111، ص 0220ختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، إشريف سيد كامل،  -

للمحكمة الجنائية الدولية، بحوث مؤتمر أكاديمية شرطة دبي الدول حول  لضحايا الجريمة في النظام الأساسيوائل احمد علام، المركز القانوني 2
 وما بعدها. 585، ص 0220مايو عام  5-3" ضحايا الجريمة" دبي، الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 

 .309، ص 1999دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، 3
يوضح هذا خير نائبا عن المجتمع الدولي، و عتبار هذا الأالمدعي العام للمحكمة بإينهي النزاع بين كل من المتهم و  نه قرارأكما عرف على   4

 القرار أحكام القانون الدولي الجنائي في الدعوى التي رفعت أمام المحكمة.
 ذلك:في  نظرأ

 .32، ص 0212حمد القناوي، حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية، دار الجامعة الجديدة، دون طبعة، الإسكندرية، أمحمد  -
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الصادر مع جسامة الجرم يرتبط الحكم الصادر بصفة أساسية بمبادئ المحاكمة العادلة حيث يتعين أن يتناسب الحكم و 
 2المرتكب.

الدفاع إلى الإدلاء قديم الأدلة يدعو المدعي العام و بتدائية إقفال باب تفبمجرد أن يعلن القاضي الذي يرأس الدائرة الإ
دائية هذا الإدلاء تختلي الدائرة الابتمن إذا انتهى ن يكون آخر المتكلمين، و أن تتاح للدفاع فرصة بأالختامية، على  بأقوالهم

الواقع أن ثمة مجموعة من الأسس ينبغي على ا على الدعوى المعروضة أمامها، و لإصدار حكمهللتداول في غرفة المداولة 
ء في القضاء لأنها تعتبر من أساسيات الحكم سوا يستقيم الحكم بدونهاحكامها، ولابتدائية مراعاتها عند إصدار أالدائرة الإ

 ناوله بشيء من التفصيل من خلال الفقرات التالية:هذا ما سنتالوطني أو الدولي، و 
 الفقرة الأولى: طرح الدليل في الجلسة

بتدائية ألا يبنوا حكمهم على نه ينبغي على قضاة الدائرة الإإستنادا إلى مبدأ شفهية المرافعات الذي تتقيد به المحكمة فإ
الشروط القانونية، لت بالطرق و تحقيقات التي  حصدليل لم يطرح في إحدى جلسات المحاكمة لأن الأحكام تبنى على ال

لهذا لا يسوغ للقاضي أن يحكم بمقتضى معلوماته الشخصية في الدعوى، أي على ما رآه بنفسه أو حققه في غير مجلسي و 
نه إذا توافرت لديه معلومات خاصة في الدعوى وجب عليه التنحي عن نظرها و أالقضاء و دون حضور الخصوم، بل 

لو لم الدعوى خشية تأثره بمعلوماته و  يبتعد هو عنمكن الخصوم من مناقشتها بحرية، و حتى يتقواله كشاهد فحسب أ إبداء
 3يكن لهذا التأثير من صدى ظاهر في أسباب حكمه، فالعبرة في طرح الدليل في الجلسة.

 بتدائيةة: حضور قضاة الدائرة الإالفقرة الثاني
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن يحضر جميع  تحقيقا للعدالة، فقد تطلب النظامسلامة الحكم الصادر من المحكمة و ل

ورهم يمكن من الإلمام و الدراسة طوال مداولتهم، حيث أن حضئية كل مرحلة من مراحل المحاكمة و بتداقضاة الدائرة الإ
ن القاعدة المقررة  موضوع القضية، لأبالتالي سوف يتمكنوا من تكوين قناعة حقيقية فيلكل عناصر وإجراءات القضية، و 

طلاع على كل فحضور القضاة جميع الجلسات يمكن القاضي من الإ ،أن القاضي يحكم في الدعوى بحسب قناعته
نه يشترط أمن المقرر ،و سماع الطلبات و الدفوع التي تبدى من الخصوم ة والأدلة التي تعرض في الجلسة و المستندات المقدم

سمعوا المرافعة قد باشروا جميع إجراءات الدعوى و شتركوا في المداولة إلدعوى أن يكون القضاة الذين لصحة الحكم في ا

                                                                                                                                                                                     
محمود عثمان عب الرحيم عبد العال، قوة الحكم الجنائي الصادر في جريمة دولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،  1

 .51، ص 0211
 .350المهتدي بالله، المرجع السابق، ص  محمد حمدأ 2

 نظر كل من:أ 3
 .353، ص نفسهالمهتدي بالله، المرجع محمد حمد أ -
 .302حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر  -
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ن أي تغيير في هيئة إبالتالي فك إلا في بعض جلسات المرافعة، و  يشتر قاض لم فيها، حيث لا يجوز أن يشرك في المداولة
مباشرة جميع الإجراءات من جديد تطبيقا للقاعدة التي ة و ين معه إعادة فتح باب المرافعالمحكمة قبل صدور الحكم، يتع

 1تقرر أن القاضي الذي سمع المرافعة هو الذي يملك الفضل في الدعوى.
يتخلف عله يجحدأعضاء الدائرة من عذر أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد تفادى ما قد يطرأ على إلذا ف

 يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى، فقد أجاز النظام الأساسي لهيئة الرئاسة أن بالتاليعن مواصلة حضور الجلسات، و 
تعيين قاضيا مناوبا أو أكثر حسبما تسمح الظروف لحضور كل مرحلة من مراحل المحاكمة لكي يتمكن من الحلول محل 

السير في الدعوى المعروضة أمام يه مواصلة الحضور إلى المحكمة، و أي عضو من أعضاء الدائرة الابتدائية إذا تعذر عل
 2الدائرة.
 لفقرة الثالثة: شروط صحة الأحكاما

 ينبغي إتباع إجراءات محددة هي:حتى تصدر الأحكام بصورة صحيحة وقانونية 
 نهم الأدلة المطروحةبمقتضاها يناقش القضاة فيما بيعوى بعد قفل باب لمرافعة فيها، و تجرى المداولة في الد أولا: المداولات

بتطبيق النظام الأساسي عليها، والمادة التي تطبق عليها توصلا إلى إصدار الحكم  يتبادلون الآراء فيما يتعلقفي القضية و 
بتدائية إخطار  يشترط في هذه المداولة ألا يشترك فيها إلا القضاة الذين سمعوا المرافعة، كما يقع على عاتق الدائرة الإفيها، و 

يراعى في حالة وجود أكثر من تهمة إلى متهم لذي ستنطق فيه الدائرة بحكمها، و ات بالموعد اكل المشتركين في الإجراء
التهم  بتدائية فيفي حالة وجود أكثر من متهم، تبت الدائرة الإحدة، و  بتدائية في كل تهمة علىتبت الدائرة الإ واحد أن

 رتكبه.  إقبة كل متهم على ما معااعاة لمبدأ خصوصية إسناد التهم و مر  الموجهة لكل متهم على حدة
ساسي ( من النظام الأ20( فقرة )30ذلك وفقا لنص المادة )اولة سرا بين القضاة المجتمعين و يجب أن تكون المدو 

ة الحكمة من سرية المداولات تكمن في أن القضابتدائية سرية"، و " مداولات الدائرة الإنه:أالتي تنص على للمحكمة و 
طلاع إفي هدوء تام، أفضل من إبدائه علنا على مرأى من السامعين، فضلا عن أن آرائهم سرا و يتمكنون من إبداء 

هذه القاعدة يضعف قوة حكمها في النفوس، و و  ط من كرامة هيئة المحكمةالجمهور على الخلاف في الرأي بين القضاة يح
 3أساسية يبنى على مخالفتها بطلان الحكم.

                                                           
 أنظر كل من:  1

 .035إبراهيم صاح،، المرجع السابق، ص محمد خالد  -
 .192مخلد الطراونة، القضاء الجنائي الدولي، المرجع السابق، ص   -

 .للمحكمة الجنائية الدولية ( من النظام الأساسي30من المادة )الفقرة الأولى  2
 راجع كل من: 3

 .91-92حمد القناوي، المرجع السابق، ص أمحمد  -
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كا يحدد حكما مشتر كمة حكمها في كل جريمة على حدة و ريمة واحدة، تصدر المحعندما يدان شخص في أكثر من جو 
 1بشرط ألا يتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال ثلاثين عاما.مدة السجن الإجمالية، و 
حقا للخصم الذي يصدر  نتهاء المداولة، بل يلزم النطق به لكي يصيريعتبر الحكم الصادر بإلا ثانيا: النطق بالحكم

لو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية، حيث يصدر ذلك ينطق بالحكم في جلسة علنية و بناء على حته، و لمصل
م على أن يكون هذا الحكتوبا و مسببا، أي بذكر الأسباب والحيثيات التي تبنى عليها الحكم الحكم الذي توصلت إليه مك

الأقلية،  آراءالأغلبية و  بالإجماع يجب أن يتضمن قرار الدائرة آراءعندما لا يصدر الحكم قد صدر بموافقة جميع القضاة، و 
تهام المسند إلى المتهم، تهام المسند إلى المتهم، فإذا انتهت المحكمة إلى تقرير صحة الإن غاية الحكم هي تقدير صحة الإلأ

اء المحاكمة ذات الدفوع المقدمة أثندلة و الأ عليها أن تضع في الحسبانالعقوبة المناسبة على المتهم، و  فإنها تنظر في توقيع
 2الظروف الخاصة بالشخص المدان.الصلة بالحكم، وخطورة الجريمة و 

أوامر بجبر أضرار  قد تلحق بحكم الإدانةمضمونه عن الإدانة أو البراءة، و  غنى عن البيان أن حكم المحكمة لا يخرجو 
ستعانة بخبراء متخصصين في مثل هذه لها في ذلك الإالجريمة المرتكبة، و قائع وظروف الضحايا تقدرها هيئة المحاكمة من و 

 المسائل.
عتراف المتهم هو دليل إدانته، إبتدائية بمبادرة منها في غير الحالات التي يكون فيها ستثناء مما سبق ذكره يجوز للدائرة الإوإ

طلب من المدعي د هذه الجلسة في حالة تقديم يجب عليها أن تعقرى قبل عقد جلسة النطق بالحكم، و أن تعقد جلسة أخ
بالحكم أدلة أو دفوع إضافية ذات صلة  يعود السبب وراء عقد مثل هذه الجلسة إلى ضرورة النظر في أيةالعام أو المتهم و 

 قواعد الإثبات.وفقا للقواعد الإجرائية و 
للدائرة حق تأجيل عقد هذه الجلسة إذا افية، و ديد موعد هذه الجلسة الإضبتدائية تحيقع على القاضي رئيس الدائرة الإو 

 3رأت ضرورة لذلك.
 
 

                                                                                                                                                                                     

 .ئية الدوليةللمحكمة الجنا قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 100دة )القاع -

 .الجنائية الدولية ( من النظام الأساسي للمحكمة38الفقرة الثانية من المادة )1
 كل من:  نظرأ 2

 .الجنائية الدولية ( من النظام الأساسي للمحكمة32(، والفقرة الأولى من المادة )30( من المادة )5-0-3الفقرات )  -
العشرون، سبتمبر، ، العدد الثالث، السنة السابعة و مخلد الطراونة، القضاء الجنائي الدولي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت  -

 .192، ص 0223

 .309حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر 3
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 الفقرة الرابعة: تحرير الحكم ونشره 
من قبل المسجل  نشرهالحكم بأسبابه كاملا، فتحريره و  إثبات الحكم في محضر الجلسة لا يغنى عن تحريره، إذ يجب تحرير

 يحرر الحكملتزام طبيعي يقع على المسجل أن إفبالنسبة لتحرير الحكم هو يضفي عليه الحجية بحيث يصبح جاهزا للتنفيذ، 
كم، بحيث محرر الحالتوقيع عليها من رئيس الدائرة و في عدة نسخ تكون الأصلية منها هي المرجع الأساسي بعد أن يتم 

 شأن.أو في الطعن عليه من ذوي ال أخذ الصورة التنفيذيةتكون المرجع في تحفظ في ملف الدعوى، و 
المسائل الجوهرية، لذا  للفصل في إحدى قد تصدرها إحدى دوائر المحكمة أما بخصوص نشره، فهو مثله مثل القرارات التي

، كما تقدم الصينية سبانية،الإليزية، الفرنسية، الروسية، نجالإباللغات الست الرسمية للمحكمة، وهي العربية، نه ينشر إف
 شتركوا في إجراءات المحاكمة.إالأشخاص الذين تهم والضحايا و من هذه الأحكام لكل من الم نسخة

واقعية و قانونية، و هذا لا يحدث إلا إذا  دينخلاصة القول أن الحكم الصادر عن دائرة المحاكمة ينبغي أن يستند إلى أسا
ونسبتها إلى المتهم، أو إثبات وقوع الجريمة، بصيرة بكافة الوقائع التي تفيد في حاط القضاة إحاطة شاملة عن وعي و أ

كانت صادرة  سواء اة الذين يصدرون أحكامهم تسبيبهاستوجب النظام الأساسي على القضإلهذا السبب العكس، و 
بمقتضاها يقفون على الأسباب التي حملت  ضمانة أساسية -أيا  كان جنسياتهم-للخصم  نو لكي يكبالبراءة أو الإدانة 

 1بحيث إذا لم يكونوا مقتنعين به يبادرون إلى الطعن فيه.مها بهذه النتيجة ة على إصدار حكبتدائيالدائرة الإ
الدفوع، فإذا  لبات و الرد على الطقانونية التي بني عليها الحكم، و الان الأدلة الواقعية و يجب لسلامة الأسباب أن تتضمن بيو 

و  الظروف التي وقعت فيها،للعقوبة و  يان الواقعة المستوجبةينبغي أن يشمل الحكم على بكان الحكم صادر بالإدانة 
سواء الواردة في النظام الأساسي أو القواعد الإجرائية،و في حالة الحكم بالبراءة يكفي أن  النصوص القانونية التي تحكمها

ن يشتمل نه بريء، غير أن ذلك مشروط بأأن الأصل في الإنسان يشكك القاضي في صحة إسناد الواقعة إلى المتهم، لأ
ام، ووازنت تهبأدلة الإثبات التي قام عليها الإن المحكمة قد محصت الدعوى، وأحاطت بظروفها، وم على ما يفيد بأالحك

 2بين أدلة النفي.بينها و 
 
 

                                                           
 :كل من  نظرأ 1

 .332-309، ص أحمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابقعبد القادر  -
 .093-092بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص  -

 راجع كل من:  2
 .99حمد القناوي، المرجع السابق، ص أمحمد  -
 . 53محمد عثمان عبد الرحيم عبد العال، المرجع السابق، ص   -
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 باتالفرع الثاني: العقو 
نه " لا عقوبة إلا بنص " فلا يعاقب أي أ فنص على 1حرص نظام روما الأساسي على تأكيد مبدأ شرعية العقوبات

تهدف العقوبات التي يحكم بها قضاة المحكمة ، و 2أدانته المحكمة الجنائية الدولية إلا وفقا لنظام روما الأساسيشخص 
 الجنائية الدولية على المتهم إلى تحقيق أمرين أساسيين:

 رتكبها معاقب عليها.إن الجرائم التي الردع الخاص من خلال إعلام المتهم بأ الأول:
خلال إقناعهم بأن ثناء الآخرين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة في المستقبل من لمتمثل في إالردع العام ا الثاني:

 قانون حقوق طيرة للقانون الدولي الإنساني و نتهاكات الخرتكاب الإإالمجتمع الدولي لن يتحمل منح الحصانات في مواجهة 
 3الإنسان.

رتكاب جرائم تدخل في نطاق أن تفرض عقوبات على المدانين بإ بالإدانةبتدائية في حالة صدور حكمها يجوز للدائرة الإو 
وكل الظروف الخاصة للشخص المدان، خطورة الجريمة المرتكبة، و تقريرها عدة عوامل منها ختصاصها، على أن تراعي عند إ

 قواعد الإثبات.ذلك وفقا للنظام الأساسي والقواعد الإجرائية و 
 واجبة التطبيقلأولى: العقوبات الالفقرة ا

تختلف العقوبة التي توقعها المحكمة على مرتكب الفعل الإجرامي بحسب نوعيته وخطورته فهناك عقوبات مختلفة يمكن 
جريمة )الأساسي هي كما حددتها المادة الخامسة من النظام رائم خطورة على المجتمع الدولي و فرضها على مرتكبي اشد الج

هذه العقوبات حتما ستكون شديدة على المدانين، في حين أن ضد الإنسانية، جرائم الحرب(، و  الجرائم-الجماعيةالإبادة 
(، أو من 32خل بإقامة العدل )المادة أرتكب فعلا إجراميا إخف، للمحكمة توقيعها على كل من أهناك عقوبات أخرى 

 (.31 )المادةرتكب سلوكا سيئا أمام المحكمة إ
 مامها.أللمحكمة توقيعها على المدانين بات التي وفيمايلي سنعرض مختلف العقو 

يمكن للدائرة  لمادة الخامسة من النظام الأساسيالعقوبات التي توقع على مرتكبي الجرائم المشار إليها في ا أولا:
الأساسي النظام  رتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة منبتدائية أن تحكم على الشخص المدان بإالإ

 1بواحدة من العقوبات التالية:
                                                           

إلى نتقادات التي وجهت نص النظام الأساسي على مبدأ شرعية العقوبات إلى جانب شرعية الجريمة يكون قد حاول جاهدا تفادي الإ 1
 محاكمات نورمبرج من إهدارها الكثير من المبادئ القانونية الراسخة من ذلك مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة.

 نظر في ذلك: أ 
 .328المرجع السابق، ص محمد حسني علي شعبان،  -

 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.03المادة ) 2
3Bert Swart, damaska and the faces of international criminal justice, symposium, 

journal of international criminal justice , march 2008, p 103-104. 
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 السحن لعدد محدد من السنوات، لمدة لا تزيد عن ثلاثين سنة. -1

 2بالظروف الخاصة للشخص المدان.بررة بالخطورة البالغة للجريمة و السحن المؤبد، عندما تكون هذه العقوبة م -0

 إضافة إلى السجن، يجوز للمحكمة أن تأمر بما يلي: -3

 قواعد الإثبات.وص عليها في القواعد الإجرائية و المعايير المنصبموجب 3فرض غرامة  -أ

دون المساس بحقوق  رة أو غير مباشرة من تلك الجريمةالمتأتية بصورة مباش الأصولمتلكات المب_ مصادرة العائدات و      
 4الغير حسني النية.

                                                                                                                                                                                     
مة الجنائية الدولية في الفقرة الثانية من المادة السابعة و السبعين المتعلقة بالعقوبات التي ستوقعها المحكمة أشار  النظام الأساسي للمحك 1

هو ما يثير العديد من الشكوك فيما فرض غرامة كواحدة من العقوبات و  ختصاصاتها إلى إمكانيةإالجنائية على الجرائم الدولية المدرجة ضمن 
ستخدام الغرامات المالية كعقوبة ستخدام في جميع القوانين، غير أن السماح بإشائعة الإالغرامات المالية موجودة و بات، فيتعلق بنظام العقو 

هي جرائم تخل أشد الجرائم الدولية جسامة، و على جريمة بموجب القانون الدولي أمر مشكوك فيه، فالجرائم المذكورة في النظام الأساسي هي 
وف مخففة تبرر مثل هذه حيث لا يمكن أن توجد أية ظر  قب مرتكبو هذه الجرائم بالغراماتمن المستغرب ألا يعاة و أمنها، و سلم الإنساني

لهذه العقوبة مدته ستة  دنىأالملائم أن ينص النظام الأساسي للمحكمة على حد ق بعقوبة السجن كان من المفترض و حتى فيما يتعلالعقوبة،و 
فهم المحكمة من وراء معاقبة شخص مدان في جريمة من جرائم القانون الدولي الأشد خطورة بالسجن ذ لا يمكن أبدا إأشهر على الأقل، 

 و حتى الشهور.ألبضعة أسابيع 
 أنظر كل من:

محمد محمد سعيد الشعبي، التحديات التي تجابه عمل المحكمة الجنائية الدولية، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق بجامعة  -
 .82-39، ص 0220د الخامس والعشرين، يونيو أسيوط، العد

 .539، ص 0229صلاح زيد قصيلة، ضمانات الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
2Poncela (pierrette), mesure et motivation de la peine dans le jugement de tpi, le 

droit penal le prevue de l’internationalisation, paris, 2002, p327. » 
 .الجنائية الدولية من النظام الأساسي للمحكمة 33المادة 3

هي الغرامة، أو ية بالزيادة من عناصر السلبية و ن تنال من ذمته المالالمصادرة هي عقوبة تمس الحقوق المالية للمحكوم عليه بأعقوبة الغرامة و 
 هي المصادرة.يجابية و نتقاض من عناصرها الإالإ

 راجع في ذلك:
، بغداد الأولضاري خليل محمود، مبدأ التكامل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة الدراسات القانونية، العدد   -

 .22، ص 1999
 .123ختصاص المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص إشريف سيد كامل، 4
 :اجعلمزيد من التفصيل ر و 

القضاء العسكري، العدد الثاني  التشريع الوضعي، مجلةوالتكميلية في التشريع الإسلامي و محمد عرفه، العقوبات الأصلية والتبعية   -
 .23لى إ 20، المرجع السابق، ص 0212العشرون، المجلد الثالث، و 
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نه قد أعها على الجناة في هذا الجانب ن العقوبات التي يمكن توقيأيلاحظ من خلال ما تضمنه النظام الأساسي بشو 
 1، المصادرة(.)الغرامةعقوبات تكميلية ( و )السجننوعها إلى عقوبات أصلية 

الجرائم ضد الإنسانية، رتكبي جريمة الإبادة الجماعية، و شد عقوبة يجوز للمحكمة أن توقعها على مأن إعلى العموم فو 
شد العقوبات البدنية التي يمكن توقيعها أعتبارها بإ 2عاد عقوبة الإعدامستبإيعني ذلك جرائم الحرب هي السجن المؤبد، و و 

السبب في إتباع هذا النهج هو أن النظام الأساسي عكس في هذا الجانب رأي الاتجاه المعارض لتوقيع عقوبة ة، و على الجنا
 3الإعدام على الجناة، سواء كان ذلك في النطاق الوطني أو الدولي.

                                                           
 .25، ص محمد عرفة، المرجع نفسه 1
على الرغم من ذلك ولية مختصة بأشد الجرائم خطورة والتي تهدد السلم والأمن الدولي، إلا أنه و لدذلك على الرغم من أن المحكمة الجنائية او 2

 بالتالي لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تقضي بهذه العقوبة أجل هذه الجرائم، و لم ينص على عقوبة الإعدام من 
 أنظر كل من:

- Broom Hall (Bruce), la cour pénale internationale, directives pour l’adoption 

des lois nationales adaptation (traduit par Karine Bonneau), R.I.D.P, 1999, P 

147. 

 .583-580صاح، زيد فضيلة، المرجع السابق، ص  -
مع  لم يورد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عقوبة الإعدام في ثناياها و كانت الحجة في ذلك أن تثبيت عقوبة الإعدام لا يتوافق 3

رائم جسامة تى بالنسبة لأشد الجالذي يميل تدريجيا إلى إلغاء عقوبة الإعدام حإنتهاء الحرب العالمية الثانية و يظهر بعد  أتجاه العالمي الذي بدالإ
قتضى إن يتضمن إلا عقوبات مقبولة عالميا حتى وإن النظام الأساسي لا يجوز أن أضافوا إلى ذلك بأة مثل جريمة الإبادة الجماعية، و خطور و 

لم تقتنع و  .قل جسامةأقل شدة من العقوبات المقررة في بعض البلدان نظير الجرائم أالأمر أن تكون العقوبات المستحقة نظير الجرائم الجسيمة 
أصرت على إيراد حقوق عقوبة الإعدام محتجا أن عدم النص عليها يؤدي إلى إجتماعات النظام الأساسي و الدول الإسلامية المشاركة في 

تناقض، حيث أنها تعاقب بالإعدام من يرتكب بعض الجرائم الفردية، كالقتل المقترن بأي من ظروف التشديد التي تنص عليها في قوانينها  
الوطنية ،بينما لا تستطيع تطبيق تلك العقوبة على من يرتكب جريمة دولية ،بالإضافة إلى أن عدم النص عليها يجعل من ذلك قاعدة دولية 

حتجاجا إتطابقا مع هذا الموقف قد أبدت هذه الدول إتجاه القانون الدولي، و ملزمة تفرض على جميع من ينص على إلغائها كي لا يخالف 
حيث م دول أخرى من أمريكا اللاتينية وافقتهعتبارها عقوبة غير ناجحة ولا يمكن أن تحقق أغراضها، و لسجن مدى الحياة بإعلى عقوبة ا

يتم التوافق القانوني على تنبيه القانون الدولي لحقوق الإنسان، و أكدت هذه الدول جميعها على أن السجن مدى الحياة عقوبة تخالف قواعد 
 الشرطي ) تبني نظام البارول( بحق مستحقيه بعد مرور مدة معينة من العقوبة.بعد السماح بالإفراج 

 نظر في ذلك:أ
 .03ضاري خليل محمود، مبدأ التكامل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص   -
 .022محمد رشيد الجاف، المرجع السابق، ص  -
-383، ص 0223حمد التلب، الجزاءات الجنائية الدولية، رسالة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، أحاتم يوسف  -

380 . 
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ما يمنع الدول من توقيع أنه ليس في هذا الباب ( التي نصت على 82مع ذلك يقدم النظام الأساسي بموجب المادة )و 
العقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية، أو يحول دون تطبيق قوانين الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في 

كام الخاصة بالعقوبات الواردة في النظام الأساسي لا تحول دون تطبيق بأن الأح -الضمانات الكافية للدول-هذا الباب 
عندما تحكم  دول أن تطبق العقوبات الخاصة بهامن ثم يجوز للالواردة في القوانين الوطنية، و الأحكام الخاصة بالعقوبات 

لة محل نظر، لأننا أهذه المس، و لا عقوبة الإعدامالذي قد يتضمن أو تصاص الوطني، و خعلى أفراد مدانين عند مباشرتها الإ
نه لن يكون من المناسب للمحاكم الوطنية أن تقضي بعقوبة على جريمة من الجرائم التي يؤثمها القانوني الدولي و أنرى 

تجاوز في شدتها العقوبات التي نص عليها هذا الأخير بالنسبة لتلك الجريمة، المنصوص عليها في النظام الأساسي 
حاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية سيكون أوفر حظا من لشخص الذي سيعاقب أمام المحاكم الوطنية فالشخص الذي سي

 1إذا كانت تطبق عقوبة الإعدام.
إضافةإلى العقوبات السالفة الذكر، يجوز  ثانيا: العقوبات التي توقع على مرتكبي إحدى الجرائم المخلة بإقامة العدالة

الإجرامية التي تؤدي إلى عرقلة إجراءات  مرتكبي الأفعالأخف من الأولى، على رى ولكن للمحكمة أن توقع عقوبات أخ
أن هذه العقوبات لا  الأساسي، والواقع( من النظام 32المادة )التحقيق أو المحاكمة التي تم إيرادها في الفقرة الأولى من 

 تخرج عن إحدى العقوبات التالية:
 سنوات. 5السجن لمدة لا تتجاوز  -1

 قواعد الإثبات.غرامة وفقا للقواعد الإجرائية و  فرض -0

 2أو العقوبات معا. -3

 3كما يمكن إضافة أمر المصادرة إلى إحدى العقوبات السابقة. -0

أن تتخذ في ( من النظام الأساسي 31ا للمادة )يجوز للمحكمة وفق بات على سوء السلوك أمام المحكمةثالثا: العقو 
 هي لا تخرج عن الآتي:ابير إدارية خلاف للسجن و الذين قد يرتكبون سلوكا سيئا تد مواجهة الأشخاص الماثلين أمامها

 الإبعاد المؤقت أو الدائم من غرفة المحكمة. -1

 الغرامة. -0

 وقواعد الإثبات. أي تدابير مماثلة أخرى تنص عليها القواعد الإجرائية -3

 نوعين:يتضح مما سبق أن العقوبات التي يجوز للمحكمة توقيعها تنحصر في و 

                                                           
 .333-330حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر  1
 .للمحكمة الجنائية الدولية ( من النظام الأساسي32الفقرة الثانية من المادة ) 2
 . للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 22عدة )ية من القاالفقرة الثان 3
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عقوبات سالبة لحرية المدان، مثل السجن المؤبد، السجن لعدد محدد من السنوات لمدة لا تتجاوز ثلاثين سنة،  -1
 الإبعاد المؤقت أو الدائم من غرفة المحكمة.

كان لمؤولة إلى المحكوم عليه، سواء أالممتلكات اض الغرامة، أو مصادرة العائدات و عقوبات مالية تتمثل في فر  -0
 عليها بسبب الجريمة المرتكبة أم لا.الحصول 

 1الفقرة الثانية: تقرير العقوبة 
ففي حالة ثبوت  2ثمة صعوبة تواجهها المحكمة الجنائية الدولية عند تحديد العقوبة الواجب فرضها على المحكوم عليه.

اء كل هذا الفعل متمثلا في سو ناسب على مرتكب الفعل الإجرامي بتدائية في توقيع الحكم المالإدانة تنظر الدائرة الإ
 ( من النظام الأساسي، على أن تراعي عند تقريرها عوامل عدة31-32-5إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد )

 3التخفيف.منها خطورة الجريمة المرتكبة، والظروف الخاصة بالشخص المدان، وظروف التشديد و 
مة يجب أن تستند إليها الدائرة الإبتدائية عند إقرارها العقوبة، أساسية عان هناك قاعدة بأعلى هذا الأساس يمكن القول و 
فضلا عن هذه ، و 4الظروف الخاصة بالشخص المدانالأخف بحسب خطورة الجريمة المرتكبة، و  إلى هي التدرج من الأشدو 

 المرتكبة.تختلف بحسب الجريمة إقرار العقوبة  إجراءات القاعدة الأساسية يلاحظ أن
رتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة إالتدابير التي تتخذ عند إقرار العقوبة حالة الإجراءات و  أولا:

لإحدى العقوبات الواجبة التطبيق على الشخص  بتدائية قبل إقرارهامن واجب الدائرة الإ الخامسة من النظام الأساسي:
 ( من النظام الأساسي التقيد بمراعاة مايلي:25المادة )رتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المدان بإ
 العقوبة التي ستطبق عليه.إرتكبه المحكوم عليه و عتبار ضرورة توافر التناسب بين الجرم الذي الأخذ في الإ -1

 لتخفيف بخصوص الشخص المدان.ظروف التشديد وا -0

                                                           
ى القاضي أن يأخذ بعين الإعتبار إضافة إلى هذا ليست خطورة الجرم وحدها هي التي تؤثر على العقوبة المفروضة على المتهم، إنما عل 1

بالتالي يقدر الموضوعية حول خطورة المجرم، و سمح له بتكوين النظرة الصحيحة و تمحيطة به، لأنها العامل عوامل أخرى خارجة عن الجرم و 
 شخصيتة. في حال كان هناك ما يمكن تقويمه فيللمجتمع الدولي حقه، وتسمح بإعادة تأهيل المجرم  العادلة التي تعيدالعقوبة اللازمة و 
 راجع في ذلك:

 .028، ص 0215منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، ريتا فوزي عيد، المحاكم الجزائية الدولية الخاصة،  -
2 D. (Picard), proposed sentencing guidelines for the internationative criminal court, 

Loyola ET Los Angeles Internationale comparative law journal, vol 20, numberi 

November 1997.  
 أنظر كل من:  3

 .335حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر  -
 .093-092رامي عمر ذيب أبو ركبة، المرجع السابق، ص  -

4 william.a (schabas), an introduction to the international criminal court, op.cit, p 141. 
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التي ستفرض على مرتكبها سواء كان  قدر العقوبةإرتكاب الجريمة، و التنسيق فيما بين الضرر الحاصل جراء  -3
ستخدمت أالوسائل التي يعة السلوك غير المشروع المرتكب و طبضرر قد أصاب الضحية أو أسرته، و هذا ال

 1رتكاب الجريمة إلى غير ذلك من الأمور التنسيقية التي تضمنها مشروع القواعد الإجرائية.لإ

نه يمكن أن يصدر حكم بالسجن المؤبد إذا  إذا النوع من الجرائم، فأما بخصوص مضمون العقوبات الواجبة التطبيق على ه
كانت الجريمة المرتكبة قد بلغت حدا من الخطورة لا يسمح العقل البشري بتقبلها، أما بخصوص إقرار عقوبة السجن لا 

عقوبة بعض في إقرار البالإضافة إلى القواعد العامة  شكلة في حين أن عقوبتي الغرامة والمصادرة تحكمهاتوجد فيها أي م
 هي على النحو التالي:القواعد الخاصة بهما و 

 2فرض الغرامات:  -أ
تحديد قيمتها أن عند عليها أن تراعي إلى عقوبة السجن  عندما تأمر المحكمة بفرض غرامة على المحكوم عليه، إضافة

صدرت أوامر مصادرة  أيةقدرته المالية، و عتبار كذلك تأخذ في الإ أنوقعة عليه غير كافية كرادع له، و عقوبة السجن الم
عتبار الهدف من تأخذ في الإ أوامر تعويض صدرت ضده، كما يجب عليها أن أيةبتدائية، و الإمن الدائرة التمهيدية و  ضده

 رتكاب الجريمة، هل كان لتحقيق مآرب شخصية، أو للكسب العادي أو للدفاع عن النفس أو غير ذلك؟إ

من قيمة ما  % 35بأي حال من الأحوال ما نسبته  فانه يجب ألا يتجاوز القيمة الإجماليةبخصوص تحديد مقدارها و 
بعد خصم مبلغ مناسب يفي يمكن تحديده من أصول سائلة أو قابلة للصرف، وأموال يملكها الشخص المدان 

ختيار، فلها حساب الغرامة وفقا لنظام الغرامات للمحكمة حرية الإالمدان ومن يعولهم، و  حتياجات المالية للشخصبالإ
يوما كحد  32قل المدة عن في هذه الحالة ينبغي ألا تريمة إلى حين صدور الحكم فيها، و رتكاب الجإاليومية من وقت 

 لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى.أدنى، و 
يرها بقاعدة تحديد خذ في تقدألإجرائية قد أن مشروع القواعد ا ا نلاحظه على تحديد مقدار الغرامة على هذا الأساسومم

إرتكاب الجريمة بين الحد الأدنى ظروف در المناسب منها لظروف المجرم، و ختيار القإالأقصى، تاركا للقاضي الحد الأدنى و 
 الحد الآخر للغرامة المقررة للجريمة في مشروع القواعد الإجرائية.الذي قدره و 

فعها دفعة له أن يدا قيمة ما فرض ضده من الغرامة، و ولة للشخص المدان يدفع خلالهيجب على المحكمة إعطاء مهلة معقو 
تخاذ التدابير المناسبة، كطلبها إيجوز لدائرة المحاكمة يده للغرامة في المهلة المحددة في حالة عدم تسدواحدة أو على دفعات، و 

تمديد مدة السجن لفترة لا تتجاوز ربع المدة  الأخيرة يوجه المدعي العام لهذه من هيئة رئاسة المحكمة، أو بناء على طلب
تراعي هيئة الرئاسة عند تحديد فترة التمديد قيمة الغرامة الموقعة و المسدد منها أقل، و ا، أو خمس سنوات، أيهما المعاقب به

                                                           
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثباتالإجرائية و ( من القواعد 105دة )( من القاع0،1الفقرتين )1

 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 102دة )القاع 2
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ن يؤدي التمديد ن حالات التمديد هذه لا تنطبق على حالات السجن مدى الحياة، كما لا يجوز أمع التقيد في ذلك بأ
 عاما. 32تتجاوز فترة السجن الكلية  أن إلى

نه يشترط على هيئة الرئاسة قبل تقريرها تمديد السجن في حالة عدم تسديد الشخص المدان قيمة الغرامة، أن تعقد أغير 
هذه تسمع في  جلسة مغلقة، الهدف منها سماع أقوال الشخص المدان يبين فيها أسباب عدم تسديده لقيمة الغرامة، كما

 1ستعانة بمحام.يجوز للشخص المدان الإالجلسة آراء المدعي العام و 
 المصادرة:أوامر  -ب

ة لكنها بينهما فروق جوهرية، فالغرامة عقوبة نقدية، بينما المصادرة عقوبب الأصل عقوبة مالية كالغرامة، و المصادرة بحس
 تكون تدبيرا أو تعويضا.الغرامة عقوبة على الدوام بينما المصادرة قد عينية، و 
اشرة من تلك الجريمة الأصول الناتجة بصورة مباشرة أو غير مبأن المصادرة تنصب على العائدات والممتلكات و  والواقع

 2دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.المرتكبة، و 
ى نوع معين منها هو مصادرة شيء معين نه ركز علأالملاحظ من خلال ما تضمنه النظام الأساسي بخصوص المصادرة، و 

نه يشترط في هذه المصادرة أن يكون هناك أكما   منها،حصل عليه أستخدم في الجريمة، أو من مال المحكوم عليه يكون قد 
نها أن تستعمل في أحكم قائم بالسحب، أو تكون الأشياء التي سيحكم بمصادرتها قد نتجت أو استعملت، أو من ش

 ألا تخل هذه المصادرة بحقوق الغير حسب النية.و  إرتكاب الجريمة،
بتدائية قبل أن تحكم على الشخص المدان بتوقيع عقوبة السجن أن تخصم أي نه يجب على الدائرة الإأتجدر الملاحظة و  

حتياطي بناء على أمر صادر من المحكمة فيما يتعلق بسلوك مدة يكون المحكوم عليه قد قضاها قبل ذلك في الحبس الإ
كمة حكما في كل جريمة تصدر المح ا يدان شخص بأكثر من جريمة واحدةعندمرتكاب الجريمة قيد البحث، و يتصل بإ

لا يجوز أن تتجاوز هذه المدة الإجمالية في جميع الأحوال مدة كا يحدد مدة السجن الإجمالية، و حكما مشتر على حدة و 
 3ثلاثين عاما.

                                                           
 نظر كل من:أ 1

 .300-303عبد الحميد محمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  -
 .333-332حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر  -

 .للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي 33/ب( من المادة 0الفقرة ) 2

 :كل من  نظرأ 3
 .323براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  -
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.                3-0فقرة  38الفقرة  -
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إن قيمة الغرامة المقررة بموجب مشروع  العقوبة على الجرائم المخلة بإقامة العدالةثانيا: الإجراءات التي تتخذ عند إقرار 
ا من قيمة م % 52رتكاب الجرائم المخلة بإقامة العدالة لا تتجاوز القيمة الإجمالية لها القواعد الإجرائية على المدان بإ

بعد خصم مبلغ مناسب يفي يملكها الشخص المدان  سائلة أو قابلة للصرف، أو أموال يمكن تحديده من أصول
من يعولهم كما يجوز أن يكون دفع هذه الغرامة بصورة منفصلة على دفعات، أو و حتياجات المالية للشخص المدان بالإ

 تراكمية دفعة واحدة.
ع الوسائل لإمكانية ستنفاذها جميإحالة ة المفروضة عليه يجوز للمحكمة في في حالة عدم تسديد الشخص المدان للغرامو 

 1الدفع أن تفرض مدة سحب تراعي فيها قيمة ما سدد من الغرامة.
يجوز للقاضي الذي يرأس الدائرة أن  : الإجراءات التي تتخذ عند إقرار العقوبة على سوء السلوك امام المحكمةثالثا

ذلك بعد توجيه حالة تعطيل إجراءاتها، و اكمة في الذين يرتكبون سلوكا سيئا أثناء المح ثلين أمامهيعاقب الأشخاص الما
يأمر بمنع ذلك الشخص من حضور  له أن حالة تكرار مثل هذا السلوك منهم فير إليهم بمغادرة قاعة المحكمة، و إنذا

 الجلسات.
او أنع ذلك الشخص من حضور جلساتها،بممتثال لتوجيهاتها، الأمر حد الأشخاص الإأكما يجوز للقاضي في حالة رفض 

لدفاع،أو ه إذا كان السلوك أكثر جسامة في طابعه، فإذا كان هذا الشخص موظفا في المحكمة أو محاميا من محامي ازيمغت
يوما، و  32فللقاضي أن يمنع ذلك الشخص من ممارسة مهامه أمام المحكمة لمدة لا تزيد عن ممثلا قانونيا للضحايا 

التي لها أن تعقد جلسة لتقرر ما هيئة رئاسة المحكمة  لة إلىأذه المسإذارأى القاضي أن مدة المنع لا تكفي، فله أن يحيل ه
 أمامها. عليها أن تسمح للشخص المدان بإبداء أقوالهأو بفترة منع دائمة، و إذا كانت ستأمر بفترة منع أطول، 

 0222لغرامة المفروضة مبلغ )لة، فيجب ألا تتجاوز قيمة اأو العقوبة المقررة في هذه المسأأيا ما كان نوع التدابير المتخذة و 
ستمراره في إساءة سلوكه أمام المحكمة، حيث يجوز فرض غرامة أخرى عن  إستثناء حالة ما يعادله بأي عملة، بإأو  (،يورو

 2كل يوم يستمر في ذلك السلوك السيئ.
 الفرع الثالث: جبر أضرار الضحايا 
رتكابه من جرائم دولية لا يزيله أي إعن طريق ما يتم  الجماعيةإنتهاك حقوق الإنسان أوحرياته الفردية أو جدال أن لا

نتهاكات تؤثر في الفرد طيلة حياته، فهي من قبيل الأضرار التي لا يمكن فيها إعادة الحال إلى ما  تعويض، ذلك أن تلك الإ
 1و للشيء.أسترداد الكامل للحق هي من الأمور التي لا يمكن فيها الإأو كان عليه 

                                                           
 .للمحكمة الجنائية الدولية واعد الإثباتق( من القواعد الإجرائية و 122دة )القاع 1

 أنظر كل من:2 
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 131دة )لقاعا -
 .100-101أشرف رفعت عبد العال، المرجع السابق، ص  -
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حقوق الآخرين نصت المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم عتداء على رغبة في التخفيف من الآثار السيئة للإومع ذلك و 
 2أسرهم تعويضا كاملا. و أفرادأعليهم  المتحدة على ضرورة تعويض المجني

حقوق أخرى ا وضعت مزايا و ى التي سبقتها أنهلعل أهم ما يميز المحكمة الجنائية الدولية عن المحاكم الجنائية الدولية الأخر و 
ضية ل إيجاد صيغ التعويض والرد والتر الجريمة الدولية من خلا والإعتبار للمجني عليه من جراء رتياحد نوعا من الإيقد تع

هم قد يكونوا من المعرضين ن الكثير منفي مجتمعاتهم، لأ الإدماجه الإجراءات ستمكنهم من العودة و أن هذ على أساس
ن توفير إعليه فة يبدئون فيها حياتهم من جديد، و فقدوا مستلزمات الحياة فكل ذلك يقتضي وجود نقطو أللنقل القسري، 

 3مستلزمات جبر الأضرار قد يقلل إلى حد ما جزءا من معاناتهم.
تعد الإثبات لم تحدد فيما إذا كان إجراءات جبر الأضرار لا قواعد الإجراءات و من الملاحظ انه، لا النظام الأساسي و و 

ا يتم الوصول إلىإدانة المتهم، تبدأ عندم ضرارإجراءات جبر الأ نإيمكننا القول و  منفصلة عن إجراءات تقدير العقوبة أم لا؟
 تتبدأ حينما تنتهي مرحلة المحاكمة. هذا يعني أن هذه الإجراءاو 
ائية حيث أوجبت على الدائرة ( من النظام الأساسي من المرحلة الأخيرة من الإجراءات القض35قد تعاملت المادة )و 

الذي لحق بالمجني  أو الأذىو الخسارة أمدى الضرر نطاق و  5بادرة منهابمو أ 4بتدائية أن تبين في حكمها عند الطلبالإ
                                                                                                                                                                                     

 .303عبد الحميد محمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  1
 م. 1990ختفاء القسري لعام ( من الإعلان الخاص بحماية كل الأشخاص ضد الإ19راجع المادة ) 2

 .1980غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة لعام ( من إتفاقية مناهضة التعذيب و 10المادة )
 .123لي الإنساني، المرجع السابق، ص نبيل محمود حسن، الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدو  3

ن هذه الإجراءات تحكمها بعض إعليه فإلا إذا تقدم الضحية بطلب و ن إجراءات البت في جبر الأضرار التي لحقت بالضحية لا تبدأ إ 4
 قواعد الإثبات:( من القواعد الإجرائية و 90عدة )الضوابط حددتها القا

 نوانه.ن يكون خطيا ومودعا لدى المسجل وموضحا فيه هويته وعلابد أإذا كان الطلب مقدما من الضحية ف -أ

 تكابه إن أمكن.إر المسؤول عن مبينا فيه مكان وتاريخ الحادث و  -ب

المادية التي تضررت أو  موضحا فيه الأصول أو الممتلكات أو غيرها من الأشياءالإصابة أو الخسارة أو الضرر، و  محددا فيه وصف -ج
 ما لحقه من خسارة.من كسب، و ا فيه ما فاته مبينخسرها، و 

 ية مطالبة مشابهة أخرى.أمبينا فيه التعويض الذي يطلبه، أو  -ح

 ن وجدوا عناوينهم.إموضحا فيه أسماء الشهود الصلة بالموضوع تؤيد ما يطلبه، و مشفوعا بأية مستندات ذات  -خ
( من القواعد الإجرائية و قواعد 95عليها طبقا للقاعدة )ا فيا من تلقاء نفسهأما مباشرة دائرة المحاكمة إجراءاتها بدعوى جبر أضرار الضحا 5

خطار فقد نتيجة للإر المحكمة في إصدار حكم بحقهم، و الأشخاص الذين تنظأو الإثبات أن تطلب من المسجل القيام بإخطار الشخص 
في مثل هذه الحالة ما على المحكمة ظر فيها، و وتقوم بإجراءات النفيها المحكمة،  بر الضرر عن نفس الجريمة التي تبتيتقدم الضحية بطلب لج

عندئذ لا تصدر المحكمة أمرا فرديا فيما ألا تصدر أمرا بجبر الضرر و ن يطلب الضحية من المحكمة أقد يحدث ت في هذا الطلب، و إلا الب
 هذا لا يجوز أصلا.لك يعني تجزئة أمر جبر الأضرارو ن ذيتعلق بما يطلبه الضحية، لأ
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ستنتاج أن المجني عليه قد يكون إحدى بالإمكان الإ لها الحق في طلب ذلك، و لم تحدد المادة المذكورة الجهات التيعليهم، و 
 التي لها حق هذا الطلب.الجهات 

 الإثبات( من قواعد الإجراءات و 12قاعدة )طلاع بإجراءات حبر الأضرار فقد بينت الإلكي يكون المجني عليهم على و 
المعلومات الكافية إلى ممثليهم القانونيين، فر جميع الوسائل اللازمة و أن يو أن يبلغ المجني عليهم بحقوقهم و  على المسجلأن 

من مظاهر مشاركة المجني عليه في إجراءات جبر الأضرار حق المجني عليهم لكي يؤدوا واجبهم مباشرة، و  ضاءقتبحسب الإ
على اقتراح شتى الخيارات و  مدى الضرر الذي أصاب المجني عليهم،ؤهلين للمساعدة على تحديد نطاق و في طلب خبراء م

 طرائق جبره.بالأنواع المناسبة لجبر الضرر و  المتعلقة
 الذي-و لممثله القانونيأأتاحت للمجني عليه  الإثباتو  ( من قواعد الإجراءات99ن القاعدة )إإلى ما تقدم ف ةبالإضاف

تخاذ تدابير لأغراض إبتدائية طلب و الدائرة الإأن يطلب من الدائرة التمهيدية أ-طلبا لجبر الأضرار التي لحقت به قدم
 1مصادرة أموال المتهم.

ستعانة و بالإأن للمحكمة عن طريق ما تملكه من سلطة تقديرية إالأضرار التي لحقت بالضحية، فأما عن عملية تقدير 
أو بناء على طلب و ممثليه، أو بناء على طلب الضحية أبخبراء مؤهلين مختصين في مثل هذه المسائل يعينون بمبادرة منها، 

و أو إصابة لحقت بالضحايا، أو خسارة، ي ضرر أهؤلاء الخبراء مهمة تحديد نطاق ومدى أيقع على الشخص المدان، و 
 تعلقت بهم.

قرار واحد لمجموعة  بموجب-من حيث هل التعويضات المقررة إشكالية  غير أن مسألة تقدير التعويضات للضحايا أثارت
 منفصلة لكل واحد منهم أم لا؟ تمنح-الضحايامن 

الإثبات، حيث أقرت الفقرة الأولى منها أن  قواعدو  ة( من القواعد الإجرائي93هذا السؤال أجابت عليه القاعدة )
الفقرة الثانية فقد  جماعي، أماإذا قررت المحكمة أن تكون على أساس  التعويضات يجب أن تكون على أساس فردي، إلا

ام حتر ، وأكدت الفقرة الثالثة على ضمان وإسمح النظام الأساسي بموجبها للخبراء بتقرير التعويضات بعد تقسيمهم لها
 2الأشخاص المحكومين.المحكمة لجميع حقوق الضحايا و 

                                                           
 .013-010ص  اف، المرجع السابق،محمد رشيد الج 1
 أنظر كل من:  2
 .305-300حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر  -
شلبي، حماية الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية، مؤتمر أكاديمية شرطة دبي الدولي حول ضحايا الجريمة، الإمارات  صلاح عبد البديع  -

 .332، ص 0220مايو  5-3العربية المتحدة، 
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أمر مباشر ضد شخص مدان، تحدد فيه أشكال ملائمة من  أما بخصوص المعايير المعتمدة لجبر الأضرار، فتكون بإصدارو 
يكون التعويض  أن إما، و 1و نقديا، أو بمقابلأو عينيا يكون بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أأشكال التعويض إما ماديا 

، حيث يجوز 2ستئمانيتأمر بتنفيذ قرار الجبر عن طريق الصندوق الإ نه الأنسب فلها أنأارأت المحكمة  إذأدبيا، و 
أمر بتعويضات من هذا الصندوق للضحايا حيث يودع لدى هذا الصندوق مبلغ الجبر المحكوم به، في  للمحكمة إصدار

لجبر بشكل مباشر لفائدة كل ضحية، على أن يكون مبلغ الجبر المحكوم به و تعذر إصدار حكم فردي باأستحالة إحالة 
 يقدم إلى كل ضحية بأسرع وقت ممكن. عن كل موارد الصندوق الأخرى، و منفصلاستئماني المودع لدى الصندوق الإ

اعي حكم جمإصدار  ستئماني عندما يكون من الأنسبأمر بجبر الضرر عن طريق الصندوق الإ يجوز للمحكمة إصدارو 
 3طرقه.بالجبر نظرا لعدد الضحايا، ونطاق الجبر، وأشكاله و 

تأمر بجبر أضرار  موال متوفرة بالصندوق، أنن تكون الأأبشرط راء مشاورات مع الدول المعنية، و وز للمحكمة بعد إجويج
القواعد الإجرائية في من أموال الصندوق، بل أجاز مشروع ية و منظمة وطنأو منظمة دولية، أمنظمة حكومية دولية، 

ستعمال الموارد الأخرى في الصندوق إأسرهم، ( منه للمحكمة في سبيل حماية الضحايا و 98سة من القاعدة )الفقرة الخام
المصادرة ضد الشخص المدان، من جراء تنفيذ تدابير التغريم و  في حالة عدم كفاية الموارد المحصلة ستئماني لتعويضهمالإ

 4ض المقرر للضحية او الضحايا.لتغطية قيمة التعوي
 
 
 

                                                           
 .15، ص المرجع السابقنبيل محمود محسن، تعويض ضحايا الجريمة، 1
 :من التفصبل راجعلمزيد و 

 .305، ص المرحع السابقصلاح عبد البديع شلبي، حماية الضحايا في المحكمة الجنائية الدولية،   -
لممتلكات المتحصلة من الخصوص، يكون مصدر دخله الأموال و يتم إنشاء هذا الصندوق بموجب قرار تصدره جمعية الدول الأطراف با 2

و الحكومات التبرعات التي قد تقدمها الدول أ المصادرات التي تحكم بها المحكمة.كما يمكن أن يكون مصدر أموال الصندوق منالغرامات و 
ن هذا الصندوق إعلى العموم ف تحددها جمعية الدول الأطراف، و في إطار معاييرى الكيانات الأخر ة والأفراد والشركات و أو المنظمات الدولي

 يدار وفقا لمعايير تحددها جمعية الدول الأطراف تتكيف مع الأغراض المبتغاة من إنشائه.
 في ذلك:  راجع

 .352( من النظام الأساسي، المرجع السابق، ص 39المادة )   -
 .352إسراء حسين عزيز حجازي، المرجع السابق، ص  -

 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 35عدة )الفقرة الثالثة من القا 3
 .303حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر  4
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 المبحث الثاني: مرحلة ما بعد المحاكمة 
تمثل مرحلة ما بعد المحاكمة لبعض المتهمين مرحلة مهمة، مقارنة بأهمية ما سبقتها من مراحل، كما أنها مرحلة لا تقل أهمية 

ن النتيجة التي إبالتالي فمرحلة المحاكمة، و م الذي صدر في الأخرى، ففي هذه المرحلة يتم الطعن بالحك بالنسبة للأطراف
 إليها المحاكمة قد تتغير. آلت

بالتالي لا يجوز يع طرق الطعن المقررة قانونا، و ستنفذ جمإ لجنائي يصبح عنوانا للحقيقة بمجرد مامن المقرر أن الحكم او 
لشيء اهو ما يعبر عنه بحجية ، و وز الحجية أمام جميع المحاكمأي محكمة، حيث يج إعادة طرح موضوعه من جديد أمام

بالتالي اة الواقعية، و ستقرار للقانون في الحيالإضرورة العمل على توافر الثبات و  هذه الحجية تجد تبريرها فيالمقضي به، و 
 بأية حال من الأحوال. عدم جواز إلغاءهوجب تطبيق هذا الحكم وتنفيذه، و 

 تي تشكل أداة هامة لتقويم مدى فاعلية المحاكم الدولية عموما.ال هذه المرحلة يجرى تنفيذ الأحكام نه فيأكما 
 كالتالي:  وفقا لما سبق سيتم تقسيم دراستنا لهذا المبحث إلى ثلاثة مطالبو 

 المحكمة الجنائية الدولية: الطعن في أحكام المطلب الأول
 حكام المحكمة الجنائية الدوليةأ: حجية المطلب الثاني
 حكام المحكمة الجنائية الدولية: تنفيذ أالمطلب الثالث

 حكام المحكمة الجنائية الدوليةأالمطلب الأول: الطعن في 
إمكانات  حتمال قصورإمن منطلق صفة عامة، وعلى الحكم خاصة ،و ردود الخطأ في العمل القضائي بمن منطلق و 

حتمال عن تظليل بعض يصدر هذا الإقد ة المطلقة بجميع عناصر الدعوى، و عن الإحاطة الشامل-عتباره بشرابإ -القاضي
التثبت من مدى موافقتها للقانون تمثل مصلحة ن متابعة صحة هذه الأحكام و إعليه فالأدلة وأخطاء واقعية و قانونية، و 

ي صدر في مرحلة المحاكمة و مشتركة لجميع أطراف الدعوى الجزائية الدولية، ففي هذه المرحلة يتم الطعن في الحكم الذ
ستئناف أو تبقى الدعوى منظورة أمام نفس بالإية أعلى، كما هو الحال في الطعن ا نقل الدعوى أما هيئة قضائعنهيترتب 

 ستخدام المعارضة كطريق للطعن.إالهيئة القضائية كما هو متبع في 
ختلف دول العام ت الوطنية لمفي التشريعا الجزائية تنقسم في الغالب الأعم أن طرق الطعن في الأحكام إلى تجدر الإشارةو 

ينة د فيها أطراف الخصومة بأسباب معيمن طرق الطعن العادية التي لا يتق،و طرق طعن غير عادية إلى طرق طعن عادية و 
ا المشرع إلا في حالات محددة أورده التي لا يتم اللجوء إليها ما يعد من طرق الطعن غير العاديةستئناف، بينالإالمعارضة و 

عن التشريعات الجنائية   يشد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةوإلتماس إعادة النظر،ولمعلى سبيل الحصر النقض 
ستئناف طرق الطعن العادية على الطعن بالإإقتصر في نه أالإجرائية الداخلية في النص عن طرق الطعن في الأحكام، إلا 
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على 1المعارضة و النقض  ستبعد كلا منإعليه قط و إلتماس إعادة النظر فقتصر طرق الطعن غير العادية على فقط، وإ
ا أن المحكمة الجنائية الدولية أحكامها حضورية، لذلك فلا بملا في حالة صدور أحكام غيابية، و أن المعارضة لا تتم إ أساس

الطعن،  محكمة عليا يحال إليها أما الطعن بالنقض فيتطلب وجود 2ستناد إلى المعارضة كطريق من طرق الطعن.يجوز الإ
تتدرج في الدعوى من الدائرة التمهيدية إلى الدائرة  ة الجنائية الدولية محكمة متخصصةن المحكمهذه طبعا لا توجد لأو 

سلامة للفصل في الدعوى على أحسن وجه، ودون الإخلال بنزاهة و هذه المراحل كافية ستئنافية، و بتدائية ثم الدائرة الإالإ
 العدالة.

ستئناف، أو إعادة النظر براءة المحكوم عليه أو المدان، أو المقبوض نه قد ينتج عن إجراء الإأفضلا عما تقدم يلاحظ و 
في مثل هذه الحالة يستحق هذا الشخص تعويضا عما لحق به من ضرر، لذا سوف تكون دراستنا يه، و عليه مما نسب إل

الشخص المقبوض عليه أو المدان في حالة  النظر، تعويض ستئناف، إعادةالإلهذا المطلب من خلال تناول المواضيع التالية: 
 البراءة ضمن ثلاثة فروع كالتالي:

 طريق الإستئنافالفرع الأول: الطعن ب
، لذا 3إليها الخصوم في الدعوى الجنائية دون التقيد بأسباب معينة أالتي يلجئناف طريق من طرق الطعن العادية ستيعد الإ

إذا نص القانون على خلاف ذلك، كما يترتب عليه أيضا نقل  إيقاف تنفيذ الحكم إلاستئناف الإ يترتب على هذا
 4موضوعها من أمام الهيئة التي أصدرت الحكم إلى هيئة قضائية أعلى.و  الدعوى الجنائية بوحدة أطرافها

على هذا الأساسية الخاصة به و  الأمورإذا تمت مراعاة بعض  إلا غير أن الطعن لا يكون مقبولا أمام دائرة الاستئناف
 الخاصة به في الفقرة الثانية. اتدد الإجراءنحستئناف في الفقرة الأولى، ثم الأساس سنتناول الأمور المتعلقة بمقبولية الإ

 ستئنافالفقرة الأولى: قبول الإ
دم إليها، عليها أن تتيقن من توافر عدة المقستئناف ختصاصاتها تجاه الطعن بالإإمباشرة  1ستئنافيةلكي تستطيع الدائرة الإ

 أسباب الطعن.ط تتعلق بموضوعه، وصفة الطاعن، و شرو 
                                                           

تهامي لا يعرف الطعن على الأحكام الجنائية أمام جهة أعلى من الجهة التي أصدرت الحكم المراد الطعن فيه، وجدير بالذكر أن النظام الإ 1
ن أجاز الطعن على الأحكام خذ به نظام المحكمة الجنائية الدولية بأأهذا ما الذي يعرف الطعن على الأحكام، و  ختلاف النظام التنقيبيبإ

 ستئنافية.أمام الدائرة الإ اراتوالقر 
لذي لا سكسوني انجلو خذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بطريق المعارضة كأحد طرق الطعن إلى النظام الأأيعود مصدر عدم 2

الطريق هو النظام طرق الطعن، فالنظام الذي يعرف هذا ف طريق الطعن بالمعارضة كطريق من بالتالي لا يعر يعرف الأحكام الغيابية، و 
 اللاتيني.

 .093ص  المرجع السابق )النظرية العامة للجريمة الدولية(، منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية3
4Bell avista, G. tranchina, lezioni di dirritto processuel penale Milano, Guiffe, 1982, P 

382. 
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ستئنافها بحسب ما إذا كانت فاصلة في موضوع الدعوى، أو  إ: تختلف الأحكام الجنائية الجائز ستئنافأولا: موضوع الإ
ئناف في الحكم الفاصل بالدعوى، ستالطعن بالإكانت صادرة قبل الفصل فيها، فالنظام الأساسي لم يقتصر على إجازة 

إنما توسع في ذلك حيث أجاز الطعن على بعض القرارات أو الأحكام التي يكون لها ثر واضح في السير بالدعوى المحالة و 
فتح ن يبأخذه لهذا النهج يسد بابا يمكن أ هذا يعني أن النظام الأساسيء الخصومة، أو وقف السير فيها، و بإنها إليها، إما

 ستئناف لا يخرج عن:ن موضوع الإإعلى العموم فضده من جانب المعارضين له، و 
 2بتدائية بالبراءة أو الإدانة.الحكم الصادر من الدائرة الإ -1

 3أوامر جبر الضرر. -0

 ختصاص المحكمة أو مقبولة الدعوى.القرار المتعلق بإ -3

 القرار الذي يمنح أو يرفض الإفراج عن الشخص محل التحقيق. -0

أو  العام،قيق، إما بناء على طلب من المدعي الأوامر التي تصدرها الدائرة التمهيدية لأغراض التحالقرارات و  -5
 4الشخص محل التحقيق.

على الأدلة التي  تخاذ التدابير اللازمة للحفاظالقرار الصادر من الدائرة التمهيدية عندما تقوم بمبادرة منها بإ -2
 ( من النظام الأساسي للمحكمة.52طبقا للفقرة الثالثة من المادة ) لمحاكمةها أساسية للدفاع أثناء اتعتبر 

راءات، أو على نتيجة سرعة الإجن تؤثر تأثيرا كبيرا على عدالة و نها أألة من شأأي قرار ينطوي على مس -3
إلى تحقيق تقدم  ستئناف قرارا فوريا بشأنه يمكن أن يؤدي تخاذ دائرة الإإبتدائية أن ترى الدائرة الإالمحاكمة، و 

 5كبير في سير الإجراءات.

قرار صادر عن هذه الدائرة  ستئنافإ-التمهيديةمن الدائرة  بإذن-العاميجوز للدولة المعنية أو المدعي  -8
دون أن يكون قد ضمن تعاون طوات تحقيق داخل إقليم دولة طرف تخاذ خبخصوص الإذن للمدعي العام بإ

                                                                                                                                                                                     
تتألف الدائرة مجال القانون الجنائي والقانون الدولي، و  أربعة قضاة من ذوي الخبرات الواسعة فيالرئيس و ستئنافية من تتألف الشعبية الإ1

لا يجوز لهم العمل إلا في في دائرة الإستئناف لكامل مدة ولايتهم، و  يعمل القضاة المعينونستئنافية، و ستئنافية من جميع قضاة الشعبية الإالإ
 تلك الشعبية.

 راجع كل من:  
 .31-32حمد عطية، المرجع السابق، ص أبو الخير أ  -
 .333منير محمد شحادة العفيشات، المرجع السابق، ص    -

 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.81الفقرة الثانية من المادة )2
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 152دة )الفقرة الأولى من القاع 3
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 155دة )الفقرة الأولى من القاع4
 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.80الفقرة الأولى من المادة ) 5
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ينظر وبخصوصها ستئناف لة فان رفع الإألخطورة هذه المسالأساسي، و  الدولة بموجب ما يقتضيه النظام تلك
 1فيه على أساس مستعجل.

وع الطعن في الأحكام أن النظام الأساسي لم يشر إلى موض ستئنافيلاحظ عند مطالعة الأحكام المتعلقة بالإمما و 
مة أو ما يسمى بجرائم الجلسات، المحك رتكاب سوء السلوك أمامإرتكاب جرائم مخلة بإقامة العدالة، أو الصادرة عن إ

هذا في حد ذاته نقص ينبغي تفاديه من خلال تحديد إمكانية الطعن من عدمه بوضوح، كما أن هذا النظام لم و 
 هذا تقصير أو نقد يوجه إليه.ة بالطعن في الجرائم المرتبطة، و لة الأحكام الخاصأيتطرق قط إلى مس
ساسي للشخص المدان، أو المدعي العام بصفته أو نيابة عن الشخص المدان، أجاز النظام الأ ثانيا: صفة الطاعن
لطعن عليه بموجب النظام الأساسي إذا توفرت أسباب ستئناف على أي حكم أو قرار سمح باتقديم طعونهم بالإ

 2منطقية لتقديمه.وجيهة و 
، أو المالك حسن النية، التي تضار للمثل القانوني للضحية، أو الشخص المحكوم عليهكما أجاز النظام الأساسي 

لغرض الحصول على ستئناف على مثل هذه الأوامر ضرار الضحايا أن يقدم طعنا بالإأأوامر بجبر  ممتلكاته بعد إصدار
 3الأوامر.ق به من خسارة بعد صدور مثل هذه تعويضات جراء ما لح
، إذ بالإستئنافبتدائية تقبل الطعن عليها ئرة الإليست كل الأحكام الصادرة عن الداستئناف ثالثا: أسباب تقديم الإ

كي يكون ساسي للمحكمة الجنائية الدولية  يستوجب الأمر توفر سبب من الأسباب التي تضمنها النظام الأ
 4ستئناف مقبولا.الإ
الأوامر الصادرة ف ضد الأحكام أو القرارات أو لإستئناعن باالط ستناد إليها عندالتي يجوز الإالأسباب  إجمال يمكنو 

 عن المحكمة في الآتي:
 الغلط الإجرائي. -1

 الذي يؤدي إلى سوء العدالة. الغلط في الوقائع -0

 5الغلط في القانون. -3

                                                           
 .نائية الدولية( من النظام الأساسي للمحكمة الج80المادة)الفقرة الثانية من  1
 .093منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  2
 .الجنائية الدولية ( من النظام الأساسي للمحكمة80الفقرة الرابعة من المادة ) 3
كلية الحقوق، جامعة القاهرة،   المحاكمة(، رسالة ماجستير،-التنظيم -أيسر يوسف العارف الحلمي، المحكمة الجنائية الدولية )الإختصاص  4

 .000، ص 0223

اذها أثناء التحقيق أو المحاكمة، أو جهله بعناصر الواقعة الطاعن بالإجراءات التي يجوز له إتخيد معنى الغلط في هذا الجانب جهل يف5
 أحكام تطبق على الجريمة المرتكبة. اعد و من قو حتواه النظام الأساسي إجهله بما المشددة وخطورتها، أو  الظروفالإجرامية المتمثلة في أركانها و 
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 من شأنه أن يؤثر على الإنصاف في الإجراءات.و موثوقية التدابير أو القرار، و أي سبب آخر يمس نزاهة أ -0

 1العقوبة.ب الواضح بين الجريمة و عدم التناس -5

أن هناك من الأسباب ما يسوغ إلغاء حكم ستئناف حكم الإدانة ستئنافية أثناء نظرها لإرأت الدائرة الإ إذا -2
تقديم الأسباب التي تؤيد  الشخص المدان إلىن تدعو المدعي العام و أيجوز لها الإدانة كليا أو جزئيا، ف

ستئناف ضد إدانة فقط أن هناك إستئنافية أثناء نظرها في يسري هذا الإجراء عندما ترى الدائرة الإذلك، و 
 2من الأسباب التي تستلزم تخفيض العقوبة.

ية تكشف لنا منطقستئناف لا لتقديم الإ ستناد إليهاأسباب يمكن الإمن  أن ما أورده النظام الأساسي تقديرنافي و 
 يؤيد ذلك ما يلي:هذه الأسباب، و 

نما يدل اج بالغلط على القواعد الإجرائية الموضوعية دون القواعد الإجرائية، إحتجالواقع أن عدم قصر نطاق الإ -1
قواعد الإثبات تمثل في مجموعها على أن النظام الأساسي ومشروع أركان الجرائم، ومشروع القواعد الإجرائية و 

 عدم توازن الثاني حد الجوانب المذكورة يؤدي إلىأحتجاج بالغلط في قتصار على الإتشريعا دوليا جنائيا، فالإ
لجرائم التي تختص بها المحكمة، والعقوبات الأساسي هو تشريع يضم القواعد الموضوعية التي تحدد ا معه،فالنظام

رتكبت تختص بها إالقواعد الإجرائية هي التي تحدد لنا الإجراءات الواجب إتباعها تجاه جريمة التي تقررها، و 
 الحكم البات فيها. المحكمة من وقت رفعها إلى حين إصدار

 تخذته المحكمة، أيإإمكانية الطعن في حالة وجود أي سبب آخر يمس نزاهة، أو موثوقية التدابير أو القرار الذي  -0
 عدالتها.أحكامها و  نزاهةإتزان و  يع الثغرات التي يمكن أن تؤثر فيأن النظام الأساسي حاول أن يسد جم

و القانون، يدل دلالة واضحة على مدى حرص أ الإجراءات أو الوقائعالسماح بالطعن لمجرد حدوث الغلط في  -3
ختصاص مناط إغتصاب أي إعدم افظة على حقوق الشخص المدان، و واضعي النظام الأساسي على المح

 بالمدعي العام.

ط الخاص الشر إنما يلزم أن يتوافر ستئناف لثبوت الحق فيه، و نه لا يكفي تقديم أسباب الإأفضلا عما تقدم يلاحظ و 
هو المصلحة، فيجب أن تكون لدى الطاعن مصلحة حقيقية في إبدال الحكم الصادر من الدائرة بمباشرة هذا الحق، و 

فحيث لا حته، بمقتضى الحكم المطعون فيه،يتفادى بمقتضاه الإضرار بمصلستئنافية بحكم آخر من الدائرة الإبتدائية الإ

                                                           
 .للمحكمة الجنائية الدولية ( من النظام الأساسي81الفقرة الأولى من المادة ) 1
 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.81)الفقرة الثانية من نفس المادة  2
 زيد من التفصيل حول هذه الأسباب راجع:ولم

 .522-099ص  شبل، المرجع السابق،بدر الدين محمد  -
 .29-28محمود عثمان عبد الرحيم عبد العال، المرجع السابق، ص  -
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ن الطاعن لا يجوز التنازل عن الطعن الذي قدمه، إذ يقع باطلا أي إعليه فو يكون الطعن مقبولا، حقيقة، لا توجد مصلحة
من ثم يقع يع، وليس مصلحة الخصوم لوحدهم، و ن الدعوى الجنائية تنظم بموجب قواعد تراعى فيها مصلحة الجمتنازل، لأ

 1ستئناف.ي تنازل عن الحق في الإأباطلا 
ن الشخص المدان يبقى تحت التحفظ إلى حين فصل الدائرة إستئناف، فسبب تقديم الإوم فأيا ما كان على العمو 

دة التحفظ عليه بين بتدائية خلاف ذلك، كأن تكون مرأت الدائرة الإ إذا ستئناف المحال إليها، إلاستئنافية في الإالإ
نه يحق للدائرة أغير  ختصاصاتها تتجاوز مدة الحكم بالسجن الصادر ضده،ستئنافية لإمباشرة الدائرة الإصدور الحكم و 

حتجاز الشخص إلى حين إلها أن تقرر ا المدعي العام بطلب بالخصوص، و بتدائية ألا تفرج عن المتهم في حالة تقدم لهالإ
مدى خطورة الجريمة المنسوبة إليه رار الشخص و فحتمال كبير لإعلى أن يكون ذلك متكيفا مع وجود ستئناف البت في الإ

 2نجاح الاستئناف. حتمالإرتكابها و مدى إ
نه تلقائيا يعلق تنفيذ الحكم المطعون إستئناف على حكم بالإدانة، فنه مجرد تقديم طعن بالإأأخيرا نشر في هذا السياق إلى 

 3يعدل الحكم المطعون ضده.ستئنافية يؤيد أو يلغي، أو ستئناف إلى حين صدور حكم الدائرة الإفيه طيلة إجراءات الإ
 ستئنافإجراءات الإالفقرة الثانية: 
أثر سس التي لها ستئناف المحال إليها، إلاإذا تمت مراعاة بعض الأالإ بشأنختصاصها إستئناف في مباشرة لا تبدأ دائرة الإ

 إصدار الحكم فيه.و  واجبات المسجل تجاههه، و فا تتعلق بالوقت المحدد لتقديمه ووقهي في مجملهفي ضمان صحته، و 
ذلك سقوط الحق فيه   ترتب على لاوإ ستئناف لا بد أن يباشر في ميعاد معين،حق الطعن بالإ ستئنافأولا: مواعيد الإ

 يصبح الحكم أو القرار أو الأمر المراد الطعن فيه باتا.اعاة القواعد الخاصة بالمواعيد و لعدم مر  كجزاء إجرائي
في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما ستئناف الإستئناف حيث يقدم الإ قواعد الإثبات مواعيدبينت القواعد الإجرائية، و  قدو 

 ستئناف بالقرار، أو الحكم، أو الأمر بجبر الضرر.من تاريخ إخطار الطرف الذي له الحق في الإ
ا إذا كانت هناك ستئنافية في حالة مستئناف المشار إليه يجوز تمديده من الدائرة الإ، أن ميعاد الإ152يتبين من القاعدة و 

ستئنافية منحت السلطة ن الدائرة الإإبالتالي فستئناف من الطرف المستأنف، و لك عند تقديم طلب الإذأسباب وجيهة، و 
فإذا قررت ، ستئناف أو أن تمدهاالمحددة للإ ترفض تمديد المدة لها أن أنستئناف، بمعنى التقديرية في مهلة تقديم طلب الإ

                                                           
 .353-350حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع السابق، ص أعبد القادر  1
  .للمحكمة الجنائية الدولية ( من النظام الأساسي للمحكمة81الرابعة من المادة )الفقرة الثالثة و 2

 ولمزيد من التفصيل راجع: 3
 .005-000، ص 0222، الدولية، المجلس الأعلى للثقافة، الطبعة الثانية، مصربراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية إ -
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ستئنافية تستطيع إذا كانت الدائرة الإ عمالكن قد يثور التساؤل ، و ديرية أيضا في تحديد مدة المدن لها السلطة التقإمدها ف
 1هي ثلاثون يوما؟ ف لتتجاوز أضعاف المدة المحددة و ستئناأن تمد مدة الإ
ستئناف تمديد المهلة الزمنية قواعد الإثبات التي أجازت لدائرة الإ( من القواعد الإجرائية و 20قرة )( ف152إن القاعدة )

افية طالما كان ستئنأطلقت مدة التمديد للسلطة التقديرية للدائرة الإ إنماتقيد الدائرة بمدة تمديد محددة، و  لمستئناف للإ
إنما يجب أن تكون مدة التمديد معقولة، و تعسف الدائرة في تمديد المهلة، و لكن ليس معنى ذلك أن تهناك سبب وجيه، و 

هي ثلاثون ستئناف و ستئناف يجب أن لا تتجاوز المدة الأصلية المحددة للإنرى أن المدة المعقولة لتحديد المهلة الزمنية للإ
حتى لا يظل دة لا يتجاوز ثلث المدة المحددة بحيث لا تتجاوز عشرة أيام أن يكون تمديد الم ن من الأفضلأيوما، بل نرى 

 2تهام مسلطا على المتهم فترة طويلة.سيف الإ
أثناء مباشرتها لطعن بالاستئناف المحال إليها، و في نظر ا ستئنافية إجراءاتهاالإ قد تباشر الدائرة ستئنافثانيا: وقف الإ

ما على تئناف الذي رفعه، لمصلحة يراها و سختصاصاتها، يتقدم الطاعن بطلب يخطر فيه المسجل برغبته في إيقاف الإلإ
 3إذا كانت قد فصلت فيه. إلالإيقاف ستئناف إلا تلبية طلبه بادائرة الإ

 رغب في إيقاف إذا- فعليهعتباره نائبا عن الشخص المدان، ستئناف ممثلا في المدعي العام، بإإذا كان مقدم الإ نهأغير 
 .ستئنافه بنفسهإيخطر الشخص المدان بذلك لمنحه فرصة في مباشرة  أن-ستئنافالإ
تأمر دائرة  لمضده، ما  المطعون ستئناف لا يترتب عليه وقف تنفيذ أو القرار، أو الأمرأن تقديم الإ جدير بالذكر أيضاو 

 4ستئناف.بناء على طلب مقدم إليها من الطاعن بالإستئناف بذلك الإ
والأسباب ستئناف، ستئناف الذي يوضح فيه مقدمه موضوع الإن يتلقى المسجل تقرير الإأبمجرد  ثالثا: واجبات المسجل

 ستئناف يقومالإإرادته في  إبداءحضور المستأنف، و  ون هذا التقرير في ملف القضية، ويثبتن يدأوراء تقديمه، عليه 
بتدائية التي صدر عنها الحكم أو القرار أو الأمر المسجل بعدها بإحالة سجل الدعوى المرفوعة أمام الدائرة التمهيدية أو الإ

 ستئنافية لكي تباشر إجراءاتها بالنظر فيه.المطعون ضده إلى الدائرة الإ

                                                           
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الاثباتمن القواعد الإجرائية و  1( فقرة 152راجع القاعدة ) 1

 نظر كل من:أ 2
 .050صاح،، المرجع السابق، ص براهيم إخالد محمد  -
 .105ص  جهاد القضاة، المرجع السابق، -

 .للمحكمة الجنائية الدولية ثباتجرائية وقواعد الإ( من القواعد الإ153-150القاعدتين ) 3
من القواعد الإجرائية ( 152دة )الفقرة الخامسة من القاعاسي للمحكمة الجنائية الدولية، و س( من النظام الأ80ادة )الفقرة الثالثة من الم 4
 .للمحكمة الجنائية الدولية ثباتقواعد الإو 
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لهم إتخذتها الدائرة الابتدائية، و على المسجل إخطار جميع الأطراف الذين شاركوا في إجراءات الدعوى، أو التدابير التي و 
 ستئنافية خلاف ذلك.ستئنافية ما لم ترى الدائرة الإحق حضور جلسات الدائرة الإ

 تقرر هذه الدائرة تكون إجراءاتها خطية، مالم حيثإختصاصاتها ستئنافية مباشرة تبدأ الدائرة الإ بعد أن يتم هذا الإخطارو 
 1أن تعقدها في أسرع وقت ممكن.قررت ذلك  ايقع عليها إذإستماع، و عقد جلسة 

مع مراعاة بتدائية تطبيقها الدائرة الإية التي على الدائرة التمهيدية و يجب على هذه الدائرة أن تطبق نفس القواعد الإجرائو 
 2بنظر الدعوى.ختصاصهما إختلاف الحال في إ

ملف القضية المحال ستئناف، و ستئنافية الإلمام بما تضمنه تقرير الإينبغي على قضاة الدائرة الإ ستئنافرابعا: الحكم في الإ
ل  الفرعية التي رفعت ، جميع المسائأدلة الثبوت والنفي، و ظروفها، و سيؤدي إلى معرفة وقائع الدعوى و  ن ذلكإليها، لأ

ثر، يجب أن يتم ذلك قبل سماع أستئنافية بمجمل وقائع الدعوى ذا لكي يكون إلمام هيئة الدائرة الإت، و والإجراءات التي تم
رح الدعوى من جديد على ممثليهم فهذا التقرير يترتب عله طغيرهم من الشهود أو الضحايا، أو  المرافعة من الخصوم، أو

بتدائية لقانونية التي فصلت فيها الدائرة التمهيدية، أو الدائرة الإالنسبة لجميع المسائل الموضوعية و باالدائرة الإستئنافية 
ن طرح وقائع جديدة لأإطار الوقائع التي عرضت من قبل  إنما تنظرها فيلا تلتزم بنظر الدعوى برمتها، و  ستئنافيةفالدائرة الإ

 3بتدائية.الإو  أمام الدائرتين التمهيدية يعني حرمان المحكوم عليه من مرحلة مهمة من الإجراءات
 من قبيل ذلك:ستئناف المحال إليها، و ن موضوع الإأستئنافية إصدار ما تراه مناسبا من أوامر في شيجوز للدائرة الإو 

 بإعادة النظر في القضية بالكامل أو في جزئية منها. الأمر -1

ذلك التعديل حكم العقوبة بتأييد أو تعديل أو إلغاء الحكم أو القرار المستأنف، على نحو أن يستثنى من  الأمر -0
 في حالة كون هذا التعديل سيؤدي إلىدان، أو المدعي العام نيابة عنه أو القرار المستأنف المقدم من الشخص الم

 نظمة الوطنية.المطبقة في غالبية الأقاعدة )لا يضار الطاعن بطعنه( و بمصلحة المحكوم ضده تطبيقا لالإضرار 

مختلفة عن تلك التي فصلت إبتدائية جديدة و أمام دائرة  نفس الموضوع المستأنفبإجراء محاكمة جديدة في  الأمر -3
 فيه في المرة الأولى.

ستئناف تبلغ دائرة الإتدائية الأصلية، لكي تفصل فيها و بلة تتعلق بالوقائع إلى الدائرة الإأية مسأ بإعادة الأمر -0
 4لة.أللفصل في المس يجوز لها أن تطلب هي نفسها أدلةبالنتيجة التي وصلت إليها، و 

                                                           
 .للمحكمة الجنائية الدوليه قواعد الاثبات( من القواعد الإجرائية و 152دة )القاع 1
 .( من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الجنائية الدولية109القاعدة ) 2
 .353-350السابق، ص حمد عبد القادر الحسناوي، المرجع أعبد القادر 3

 أنظر كل من: 4
 للمحكمة الجنائية الدولية. ساسيالأ( من النظام 83لأولى من المادة )الفقرة ا  -



تطبيقات النظام الإجرائي لمحكمة الجنايات الدولية الباب الثاني:  

 

538 
 

 تخذته.إستئنافية بيان الأسباب التي تؤيد ما يشترط في هذه الأوامر أو الأحكام التي تقرها الدائرة الإو 
يكون النطق به في جلسة علنية، آراء القضاة، و  نه يصدر بأغلبيةإستئناف فأما بخصوص شكليات حكم دائرة الإ

 ستئناف آراءيجب أن يتضمن حكم دائرة الإإستند إليها، وعندما لا يوجد إجماع أن يبين الحكم الأسباب التي ويجب 
 1ن المسائل القانونية.أن يصدر رأيا منفصلا أو مخالفا بشألكن يجوز لأي قاض من القضاة الأغلبية والأقلية، و 

 إعادة النظر( )إلتماس الفرع الثاني: إعادة النظر في حكم الإدانة
ليها في كافة النظم القانونية، ويهدف إلى الأحكام المتعارف عفي إعادة النظر طريق من طرق الطعن غير العادية 

لو كان نهائيا بسبب ظهور واقعة بعد صدور الحكم لو كانت قد تبينت قبل صدور الحكم لتغير مراجعة الحكم حتى و 
اله عن غيره من طرق الطعن أحو ، وهو يختلف في شروطه و لة لإثبات براءة المحكوم عليههو يعد وسي، و 2مسار الحكم

لتماس إعادة النظر لا من المقرر أن الطعن بإالصادرة بالإدانة دون البراءة، و نه يقتصر فقط على الأحكام خاصة وأ
 3ثر من حيث وقف التنفيذ بالنسبة للعقوبة المحكوم بها.أيترتب عليه أي 

و إعادة هلة لإثبات براءة المحكوم عليه، و عتباره وسيطريق آخر من طرق الطعن بإلتجاء إلى أجاز النظام الأساسي الإو 
حكامه من خلال الفقرات أسنحاول توضيح ريق مقرر لمصلحة المحكوم عليه، و هذا الطالنظر في حكم الإدانة، و 

 :التالية
 الفقرة الأولى: الضوابط الموضوعية لإعادة النظر

نه يشترط لتقديمه أن يكون الحكم أغير ه إعادة النظر في الحكم بالإدانة ستئناف مضمونيجوز تقديم طلب إلى دائرة الإ
يكون مرفقا ستئناف، كما يجب أن أصبح غير قابل للطعن فيه بالإتا حاز حجية الأمر المقضي فيه، و المطعون فيه با

نت العقوبة قد نة، يستوي أن كاأن يكون هذا الحكم صادرا بالإداات التي تؤيده، و المستندبهذا الطلب الأسباب و 
 تنفيذها.نفذت أو في أثناء 

نظرا لما لهذا الطريق من طبيعة خاصة، صفة مقدمه وأسبابه أساسيين هما  لتماس إعادة النظر محكوم بأمرينإالواقع أن و 
صب لا يمكن أن ينكن تحت بصر المحكمة وقت الحكم، و لتماس يقوم على عناصر جديدة لم تمن حيث أن هذا الإ

إعادة النظر فيه، حتى لو  على إعادة تقييم الأدلة السابق بحثها من المحكمة، كما أن الحكم الصادر بالبراءة لا يجوز
نتهى إلى القضاء بالبراءة لوجود مانع من موانع المسؤولية أو إمادام قد ثبوت إسناد الواقعة إلى المتهم  تضمنت أسباب

 ة  النظر في الحكم الصادر بالتعويض من المحكمة.موانع العقاب، كما لا يمكن طلب إعاد
                                                                                                                                                                                     

 .109ص المرجع السابق، جهاد القضاة،  -
 .( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية83المادة )الفقرة الرابعة من  1
 .003ص  ية الدولية، المرجع السابق،، المحكمة الجنائإبراهيم محمد العناني 2

 .053براهيم صاح،، المرجع السابق، ص إخالد محمد  3
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كان إذا   طلب خطي بإعادة النظر في الإدانةالواردة صفاتهم أدناه تقديم يجوز للأشخاص : أولا: صفة مقدم الطلب
 هؤلاء الأشخاص هم:هناك من الأسباب ما يبرره، و 

 الشخص المحكوم عليه إذا كان حيا أو من يمثله قانونا. -1

و الولدان، أو أي شخص آخر من الأحياء يكون وقت وفاة المحكوم عليه قد تلقى تعليمات أالزوج أو الأولاد  -0
 خطية صريحة منه بذلك.

 2نيابة عن الشخص المدان. 1المدعي العام -3

 التالية:حد الأسباب أإلى  ستناداإ 3يجوز تقديم طلب إعادةالنظر   أسبابه ثانيا:

                                                           
للدفاع مصلحة متماثلة في كفالة أن المدعي العام و ساس أعادة النظر ليشمل المدعي العام نيابة عن الشخص المدان على إيمتد تقديم طلب  1

ختلاف الطعن الذي يقدمه مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية عن ساسي وإالنظام الأ المرفوعة بموجب إلى نتيجة عادلة في الدعاوىالتوصل 
 ختلاف المركز القانوني الذي يلعبه المدعي العام فيإساسا من أروندا، نابع أمام محكمتي يوغسلافيا السابقة و الطعن الذي يقدمه المدعي العام 
دانة المتهم دون العكس، فمهمته هي البحث و التحري عن إنه أيبحث عن كل ما من شعدم كونه خصما النظام القضائي لهذه المحكمة، و 

 قامة العدالة الجنائية الدولية.إالحقيقة بغية 
 : كل منراجع  

 .153، ص جهادة القضاة، المرجع السابق -
 .019محمد رشيد الجاف، المرجع السابق، ص  -

ن يتقدم بطلب نيابة عن الشخص المدان لإعادة النظر في الحكم النهائي أن منح النظام الاساسي للمدعي العام الحق في أو هناك من يرى 
رات العدالة الجنائية عتباإعدم محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين" على أ "و العقوبة، يكون بذلك قد غلب متطلبات مبدأبالإدانة 

ن ينكسف له وقائع جديدة تؤيد أمكانية المطالبة بإعادة النظر في حكم البراءة الذي صدر لصاح، المتهم بعد إ حرم المدعي العام منالدولية، و 
( تعطى للمدعي العام الحق في طلب اعادة النظر من تلقاء نفسه 80جراء تعديل لنص المادة )إقترحوا إرتكاب الشخص المعنى للجريمة، لذا إ

 و الجرائم التي تتم محاكمته بشأنها.أرتكابه للجريمة إدلة جديدة تؤكد على أو أكتشف وقائع إذا ما إلمتهم في حكم البراءة الصادر لمصلحة ا
 أنظر في ذلك: 

 .383-380المهتدي بالله، المرجع السابق، ص محمد حمد أ  -
 نظر كل من:أ 2

 .523بدر الدين محمد الشبل، المرجع السابق، ص  -
 .320-321الحسناوي، المرجع السابق، صحمد عبد القادر أعبد القادر  -
 ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.( من النظام الأ80المادة ) -

بعاد المحكمة الجنائية كيدا على ضمانة حقوق المدانين وتحقيقا لعدالة دولية مثالية، وإو العقوبة تأأدانة عادة النظر في الإلإيأتي المبدأ المقرر 3
سباب مادية أقانونيا عادلا يقوم على  أساسي تقنن مبدمن النظام الأ 80طوكيو، فالمادة محاكم نورمبرغ و إجحاف ومغالطات الدولية عن 
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كان من ق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، و الحكم بالإدانة وقائع جديدة، أو قدمت أوراذا حدثت أو ظهرت بعد إ -1
النظر لتماس إعادة إالواقعة سببا من أسباب  نولكي تكو  ن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه،أش

 ن يتوافر فيها الشرطان الآتيان:أ يلزم

حتى صدور الحكم، فلا نائية الدولية، والمتهم وقت المحاكمة، و ومة للمحكمة الجن تكون الواقعة غير معلأ -أ
ألا تكون المحكمة تعلم بها، ولم تكن تحت بصرها وقت ن تكون الواقعة جديدة في وجودها بل يكفي أيلزم 

ي صلة ألا يكون لمقدم الطلب أن تكون الواقعة مادية أو قانونية أو علمية، كما يجب أيستوي الحكم، و 
 المحكمة لهذه الوقائع.بعدم معرفة 

 ن تثبت البراءة.أنها أي من شأدلة الجديدة تأثير في تغيير مضمون الحكم، ن تكون للواقعة أو الأأ -ب

عتمدت عليها الإدانة، كانت مزيفة عتبار عند المحاكمة وإدلة حاسمة كانت قد وضعت في الإأن أتبين حديثا  إذا -0
 أو مزورة أو ملفقة.

رتكبوا في تلك إعتماد التهم، قد إشتركوا في تقدير الإدانة أو في إمن القضاة الذين  أكثرن واحد أو أتبين  إذا -3
تكفي لتبرير  أخلوا بواجباتهم إخلالا جسيما على نحو يتسم بدرجة من الخطورةالدعوى سلوكا سيئا جسيما، أو 

 1.وليةللمحكمة الجنائية الد ساسيولئك القضاة بموجب النظام الأأعزل ذلك القاضي، أو 

 عادة النظرإجراءات إالفقرة الثانية: 
ن أعليها التأكد من مدى مصداقية هذا الطلب، وأهميته، و ليها إعادة النظر إحالة طلب إستئناف بمجرد يقع على دائرة الإ

شاركوا في  طراف الذينالأخطار كل من مقدمه و إعلى المسجل سباب خطية، و غلبية قضاتها، مؤيدا بأبأ نهأتتخذ قرارا بش
عادة النظر في إذا كان ينبغي إستماع لتقرير إستئنافية سلطة تقديرية في تحديد موعد جلسة للدائرة الإالحكم المطعون ضده، و 

                                                                                                                                                                                     

نظمة الجنائية معمول به منذ زمن بعيد في الأالقضاة( وهذا المبدأ مكرس و  سباب شخصية )خطأأو أدلة، تزوير، وقائع جديدة(، أ)نقص 
 الوطنية.

 في ذلك: نظرأ
 . 151جع السابق، ص جهاد القضاة، المر   -

 أنظر كل من: 1
 .520-523بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص   -
 .للمحكمة الجنائية الدولية ساسي للمحكمة( من النظام الأ80ولى من المادة )(، الفقرة الأ02المادة )  -

لك نصت كذ دانة أو العقوبة،النهائي الصادر بالإعادة النظر في الحكم لإ ساسيمن النظام الأ 80سباب التي حددتها المادة لى الأإضافة إ
أصدرت الحكم دون أيضا على حق الشخص في تقديم طلب إعادة النظر بشأن تخفيف العقوبة للمحكمة التي ( الفقرة الثانية 012المادة )

 قوال المحكوم عليه.ألى إستماع لا بعد الإإهي لا تتخذ مثل هذا القرار غيرها، و 
 .525، ص نفسهرجع بدر الدين شبل، الم -
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لى مقر إ -ذا كان حياإ-تخاذ ما تراه مناسبا ليتسنى نقل الشخص المحكوم عليه من دولة التنفيذ إعليها دانة، و حكم الإ
على المسجل عندئذ واجب التشاور إعادة النظر، و ستئناف للنظر في طلب التي تعقدها دائرة الإ المحكمة لحضور الجلسات

 سراع في التعاون مع المحكمة.لا الإإما على دولة التنفيذ إلى مقر المحكمة،و مع دولة التنفيذ في موضوع نقل المحكوم عليه 
عادة النظر في ممارسة صلاحيات الدائرة إلتماس إلى طلب إستماع ثناء عقد جلسة الإأستئنافية كما يجوز للدائرة الإ

دلة في الدائرتين التمهيدية ختلاف الحال من القواعد الإجرائية، وطرق تقديم الأإبتدائية، مع مراعاة ما يقتضيه الإ
 1.والإبتدائية

 ستئنافالفقرة الثالثة: حكم دائرة الإ
دانة متبعة نفس الضوابط المعمول بها في الحكم الذي تصدره ر في الإعادة النظإستئناف حكمها في موضوع تصدر دائرة الإ

عندما لا يوجد ، و مسبباأراء القضاة، ويكون النطق به في جلسة علنية و ستئناف المقدم اليها، فحكمها يصدر بأغلبية في الإ
يا أن يصدروا ر ألكن يجوز لأي قاض من القضاة قلية، و الأغلبية و راء الأأستئناف ن يتضمن حكم دائرة الإأيجب إجماع 

 ن المسائل القانونية.أمنفصلا أو مخالفا بش
ستئناف يقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه، فذلك رهن نتيجة ما تقرره دائرة الإإيترتب عليه نظر لاعادة الإلتماس إن إعموما فو 

 ثنين:إذا الشأن لا يخرج عن فرضين ستئناف في هدائرة الإإن قرار ية حال فأعلى و  في هذا الالتماس.
 ساس له.أي ألتماس لعدم وجود ما رفض الإإ -1

 لها في ذلك:هتمام و عتباره جديرا بالإلتماس وإقبول الإ -0

 عادة النظر في حكمها.لإ نعقاد من جديدلى الإإصلية بتدائية الأدعوة الدائرة الإ -أ

ليه بخصوص إخطار ما توصلت إبتدائية الدائرة الإعلى عادة النظر في الحكم، و بتدائية جديدة لإإتشكيل دائرة  -ب
 ستئناف.لى دائرة الإإعادة النظر في حكمها إ

نصوص عليه في طراف على النحو المدف التوصل بعد سماع الأبه لتماسختصاصها بنظر الإإن تبقي على أ -ج
 2ن إعادة النظر في الحكم.ألى قرار بشإثبات وقواعد الإ جرائيةالقواعد الإ

نها لم أعادة النظر، إلتماس ستئناف في الطعن بإجرائية بخصوص قرار دائرة الإالقواعد الإساسي و على النظام الأالملاحظ و 
عادة إنه لا يجوز طلب إلتماس فذا رفض الإإنه أالقانون تبة على هذا القرار، وعلى العموم وبحكم المنطق و ثار المتر الأ اوردي

لغاء الحكم المطعون فيه يسقط ذا صدر حكم بإبني عليها لو صورت بشكل مختلف وإ النظر، بناء على ذات الوقائع التي
ثر رجعي وجوب رد ما نفذ به منها، كما يترتب عليه محور الحكم الملغى بأضة على المحكوم عليه و الحكم بالتعويضات المفرو 

ساسي جاز النظام الأأمنطوقه، بل و سبابه بأعلى المحكمة نشر هذا الحكم بكامله التأديبية، و و  ثاره الجنائيةآزوال جميع و 
                                                           

 .للمحكمة الجنائية الدولية ثباتقواعد الإ( من القواعد الإجرائية و 121-122-159القواعد ) 1
 .الجنائية الدولية ساسي للمحكمة( من النظام الأ80الفقرة الثانية من المادة ) 2
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تعويض عما لحقه من ضرر جراء القبض عليه أو بلب ان يطأجراء الطعن إللشخص الذي صدر حكم البراءة في صالحه بعد 
 1دانته أو حبسه.إ

 عليه أو المدان في حالة البراءة الفرع الثالث: تعويض الشخ  المقبوض
عطى للشخص أثناء التحقيق أو المحاكمة، بل أضمانات للمتهمين إيراد حقوق و ساسي في نصوصه على لم يقتصر النظام الأ

ساس قانوني أو وقائعي للقبض عليه أنه لا يوجد أثبت ليه، الحق في المطالبة بالتعويض إذا حكم عأدين و الذي قبض عليه أو 
ن تقوم بتقرير ليه، فالمحكمة ملزمة بأإبراءته مما هو منسوب ثبتت إجراء الطعن عليه، و أو تم الغاء الحكم المحكوم به بعد 

نه صدر ظلما على بريء، فأساس هذه أبت بالدليل القاطع تنها، و ضرار الناشئة عن حكم جنائي صادر عتعويض الأ
نفاذ يض حق واجب النصاف، فالتعو نما على مبادئ العدالة و الإلية لا يقوم على الخطأ الثابت أوالمفترض، وإالمسؤو 

 من ثم فلا خيار للمحكمة في القضاء به.كوم عليه، الذي ثبتت براءته، و أو المحللمقبوض عليه 
جراءات يكون الطلب مؤيدا بأسباب واضحة وإن أبد نما لاثل هذا التعويض لا تأتي هكذا، وإن المطالبة بمأنه يلاحظ أغير 

 ذلك على التفصيل الاتي:إتباعها، و يلزم 
 التعويض ولى: طلبالفقرة الأ

لى هيئة الرئاسة، مضمونه رغبته في تعويضه عما لحق به من إن يحيل طلبا خطيا أيجوز للشخص المقبوض عليه أو المدان 
في حالة في قبول هذه الطلبات أو رفضها، و لها الصلاحيات ض عليه أو الحكم عليه بالإدانة وهي بدورها ضرر نتيجة للقب

 تية:حد الأسباب الآأ ن تكون مقيدة بوجودأقبولها ينبغي 
في هذه الحالة له حق واجب النفاذ في الحصول على حتجازه، و إة القبض على الشخص أو عدم مشروعي -1

 التعويض.

ذا ثبت من واقعة جديدة أو مكتشفة حديثا، حدوث سوء تطبيق لأحكام العدالة، فللشخص إدانة لغاء حكم الإإ -0
لا يكون للشخص أيشترط ساسي، و تعويض وفقا للنظام الأالمقبوض عليه أو المدان الحق في الحصول على 

الواقعة الجديدة التي ستؤثر حتما في مضمون الحكم المحكوم به  ي دخل في عدم ظهورأيه أو المدان المقبوض عل
 عليه.

تطبيق تبين لها حدوث سوء  إذا-تقديرها بحسب-واضح، فيجوز للمحكمة أ قضائي جسيم و حدوث خط -3
 ثبات.قواعد الإجرائية و المعايير المنصوص عليها في القواعد الإتقرر تعويضا يتفق و  أنلأحكام العدالة، 

ن يتم تقديمه في موعد لا يتجاوز ستة سباب الداعية لتقديمه وأقا به الأن يكون مرفأنه يشترط لتقديم طلب التعويض أغير 
 2سباب السالفة الذكر.الأ أحدبناء على  قدم الطلب بقرار المحكمة ببراءتهخطار مإشهر من تاريخ أ
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 لتماس التعويضإجراء المتبع في لإالفقرة الثانية: ا
لا يكون هؤلاء القضاة أعلى ؤلفة من ثلاث قضاة لدراسة الطلب ن تتلقى هيئة الرئاسة طلب التعويض، تعين دائرة مأبمجرد 

لأي سبب كان من  طلب التعويضق للمحكمة له صلة بمقدم الطلب، ويجوز لمقدم ي قرار سابأتخاذ إقد شاركوا في 
 ستعانة بمحام.الإ إليها سابقاسباب المشار الأ
للمدعي العام فرصة الرد خطيا،  لكي تتاحإلى المدعي العام طلب التعويض، وأي ملاحظات مكتوبة يقدمها مقدمه  يحالو  
ها هيئة الرئاسة للنظر في طلب التعويض تعقد الدائرة التي شكلتو ها المدعي العام، ية ملاحظات يقدمأيبلغ مقدم الطلب و 

 1مقدم الطلب.ملاحظات خطية من المدعي العام و  أيةعلى طلب المقدم، و  ستماع أو تبت في الموضوع، بناءإجلسة 
بقرار هذه الدائرة فيما يتعلق  التعويض، أماستماع إذا طلب ذلك المدعي العام أو ملتمس إوعلى هذه الدائرة عقد جلسة  

 به المدعي العام ومقدم الطلب. القضاة، ويبلغبأغلبية  يتخذ فإنه
الذي قد يستحقه  دبيلى التعويض المادي دون التعويض الأإساسي للمحكمة شارة في النظام الأإنه ثمة أالجدير بالذكر و  

بل قد  تصر عليه وحدهلاقياته، وقد لا يقخإهانة لكرامته وأجراء الموجه ضده من المحكوم عليه أو المقبوض عليه لما شكله الإ
 اربه.أسرته وأقفراد ألى إينسحب 

 رة الثالثة: ضوابط تقدير التعويضالفق 
ساس ما ترتب على الخطأ أتحديد قيمته على للمحكمة في تقرير هذا التعويض، و عطى السلطة التقديرية أساسي النظام الأ

أن تلزم للمحكمة بموجب هذه السلطة، والمهنية لمقدم الطلب، و جتماعية الإرية و سالأأثار على الحالة الشخصية و الجسيم من 
 كان المسبب في صدور الحكم الذي قضي بإلغائه.  إذاشاهد الزور بدفع قيمة التعويض 

لى تضليل إدت أحتيالية التي بعض الطرق الإ إرتكبن يكون قد ألتعويض، بشرط الجاني الحقيقي با إلزامكذلك يجوز لها  
 ن يكون في الحالات التالية:أساسي ( من النظام الأ85بموجب المادة )المناسب فيه  المحكمة بتقرير التعويض تلتزمو  العدالة.

 سلوب غير قانوني.القبض على شخص بأ -1

 2نه عانى من العقاب الواقع عليه.أنه غير مذنب، وأتبين فيما بعد الحكم على شخص بالإدانة، و  -0

لى مشاكل كبيرة،  إنعدام قواعد التعويض تقود إف ون الدولي،التعويض جاء نتاجا لتطور كبير في قواعد القان أن مبدأالواقع و 
ثبات قواعد الإجرائية و ( من القواعد الإ135- 130، و133القواعد )ساسي و ( من النظام الأ85ن المادة )أكما 

                                                                                                                                                                                     

قواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة ( من ال133القاعدة )الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و ( من النظام 85المادة )  -
 الجنائية الدولية.

 .321-322له النواسية، المرجع السابق، ص الإ عبد-مخلد الطراونة -
 .للمحكمة الجنائية الدولية ثباتقواعد الإجرائية و ( من القواعد الإ130القاعدة ) 1
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كملت بدورها النقص الواضح في رؤية هذه أة، حيث جاءت في مجموعها مرجعا جيدا تستخدمه المحكمة الجنائية الدولي
عامة،  ساسيات مهمة في النظام الدولي بصفةأهي بهذا قد شكلت ة في محكمتي يوغسلافيا السابقة وروندا، و المشكل

 وحقوق الإنسان بصفة خاصة.
 الجنائية الدولية أحكام المحكمةالمطلب الثاني: حجية 

عادة طرح موضوعه إستنفذ جميع طرق الطعن المقررة قانونا، بالتالي لا يجوز إالحكم الجنائي يصبح عنوانا للحقيقة بمجرد ما 
 .هو ما يعبر عنه بحجية الشيء المقضى بهأمام جميع المحاكم، و حيث يحوز الحجية أي محكمة مام أمن جديد 

لصادر من المحكمة الجنائية الدولية، لإثبات أو دحض واقعة من وقائع حتمية تنبثق من الحكم افالحجية نتيجة قانونية و  
ثارة النزاع من جديد بين نفس الخصوم في نفس الموضوع، كما يترتب عليها إالقانون الدولي الجنائي، يترتب عليها عدم 

ضرورة العمل على  تجد تبريرها فيهذه الحجية ، و 1الدولة المعنية بتنفيذ الحكمام يقع على عاتق الشخص المدان، و لتز إيضا أ
ي حال ألغائه باإعدم جواز وجب تطبيق هذا الحكم وتنفيذه، و بالتالي ر للقانون في الحياة الواقعية، و ستقراالإتوافر الثبات و 

 حوال.من الأ
أ نه مبد( م02حجية الشيء المقضي به حيث قررت المادة ) أساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مبدقد عرف النظام الأو 
مام القضاء أله حجية الحكم الصادر من المحكمة ملزما و بالتالي يصبح و  2"عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين"

بين المحكمة  التكامل أحكام الصادرة من القضاء الوطني يكون له الحجية امام المحكمة في حدود مبدن الأأالوطني، كما 
ختصاص المحكمة إن أالقضاء الوطني يعني بين المحكمة الجنائية الدولية و  التكامل أ، فمبدالقضاء الوطنيالجنائية الدولية و 

راغبا حقا القضاء الوطني طالما كان قادرا و ختصاص هو فالأصل في الإ ،ختصاص القضاء الوطنيالجنائية الدولية مكمل لإ
ختصاص المحكمة إن الجرائم التي تدخل في أام بشحكأن ما يصدره القضاء الوطني  من إمن هنا فإجراء هذه المحاكمة و في 

ختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية نعقد الإإذا أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإالجنائية الدولية يكون له الحجية 
زاء القضاء إحكام التي تصدر عنه يكون لها حجية ن الأإفي ضوء ما قرره النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ف

 الوطني و هو ما سنتعرض له من خلال الفروع التالية:
 

                                                           
 .195-190المرجع السابق، ص  أحكام المحكمة الجنائية الدولية،حمد القناوي، حجية أمحمد 1
ن حوكم أما عن جريمة سبق خص بعد جواز محاكمة ش Non bisin idemعدم جواز المحاكمة عن ذات الجريمة مرتين  أيقضي مبد2

 دانة أو البراءة.صدر في حقه حكم نهائي بالإعنها، و 
 :للمزيد من المعلومات حول مبدا عدم جواز المحاكمة عن ذات الجريمة مرتين راجعو 

- Pralus Michel, Etude en droit penal international et en droit communautaire 

d’un aspect du principe non bis in idem nonbis "Revue de science criminelle 

No : 3, 1996, P 551-552. 
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 مام المحكمة الجنائية الدوليةأ حكام الصادرة من القضاء الوطنيول: حجية الأالفرع الأ
جراءات قانونية إنه طالما كان الحكم ثمرة أتعني قوة الحكم البات ى الجنائية بصدور حكم بات فيه، و تنقضي الدعو 

نتقادات من ثم يكون قابلا للتنفيذ بحالته أيا ما كانت الإإنه يكون عنوانا للحقيقة، و يها طرق الطعن العادية فستنفذت فإ
ختصاص القضاء ينحسر عن الوقائع التي كانت إن أهو ما يسمى " بالقوة الشكلية للحكم" ، كما المضادة لمضمونه، و 

ا يسمى هو مالوقائع من بعد محلا لفحص جديد و ن تكون تلك أدعاء الذي صدر الحكم فيه، فلا يجوز ساسا للإأ
م البات تنتهي الدعوى بصدور الحكأن القاعدة العامة هي أن الحكم عنوان الحقيقة و مؤدى ذلك "بالقوة المادية للحكم" و 

يشترط في الحكم ا، و فتهتتعلق هذه القاعدة بالنظام العام، فلا يجوز مخالي، و مر المقضهو ما يطلق عليه قوة الأالجزائية و 
يقبل الطعن بالطرق ن يكون باتا بحيث لا أصل النزاع، وأن يكون فاصلا في الموضوع بحيث يحسم أوز هذه القوة لكي يح

 1ليس منعدما.حا و ن يكون الحكم له وجود قانوني بحيث يكون قد صدر صحيالعادية، وأ
خرى أو محاكمة الشخص عن الجريمة أالدعوى امام محكمة  عادة نظرإلا يجوز صبح الحكم قابل للتنفيذ الفوري و بهذا يو 

 مام المحكمة الجنائية الدولية؟أالسؤال الذي يطرح نفسه ما هي قوة هذا الحكم و  خرى.أذاتها مرة 
ختصاص تكميلي للقضاء الوطني، فللمحكمة الجنائية الدولية في حالة عجز اص المحكمة الجنائية الدولية، هوإختصإ 

ولى من نظام قد ورد النص على ذلك في المادة الأأن تمارس هي سلطاتها، و ضطلاع بتلك المهام الوطنية عن الإالسلطات 
 2ذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها.إالمحكمة الجنائية الدولية 

وأصدر  ختصاص المحكمة الجنائية الدوليةإالمحاكمة في جريمة معينة مما يقع في لقضاء الجنائي الوطني التحقيق أو فمتى باشر ا
مر المقضي فيه ليس حكام ستعتبر حائزة لحجية الأن تلك الأإمحايدة، فإجراءات صحيحة موضوعية و باتة وليدة  أحكاما

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية لنظام الأن اأخاصة و  3مام المحكمة الجنائية الدولية.أيضا أنما وإ مام المحاكم الوطنيةأفقط 
 (.للمحكمة ساسيمن النظام الأ 02 المادة)مرتين عدم جواز المحاكمة عن الجريمة الواحدة  أعترف بمبدإقد 

                                                           
 .531نجلاء محمد عصر، المرجع السابق، ص  1
 .003، ص 0229نساني، دار الجامعة الجديدة للنشر، نبيل محمود حسن، الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي الإ 2
: "عدم جواز المحاكمة عن الجريمة  أروندا قد عكست مبدة الجنائية الدولية ليوغسلافيا و ساسيين للمحكمالأكل من النظامين  ن احكامإ3

مام أنه يمنع المحاكمة اللاحقة أنه تم تطبيقه بأحكام تختلف عما هو متعارف عليه بين المحاكم في النظم الداخلية، بمعنى ألا إذاتها مرتين"
و  وروندا ، وبالتالي فإنهمام أي من  المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا أكانت المحاكمة السابقة قد تمت   ذاإالجنائية الوطنية  ةالمحكم

خرى أعادة المحاكمة مرة إمام القضاء الوطني من أذا كانت قد تمت إساسيين لن تحول المحاكمة المذكورة حكام هذين النظامين الأأبموجب 
 لا بشرطين:إعن الجريمة تمثل في أي من المحكمتين لي، المام القضاء الدو أم
 روندا.م المحكمة الجنائية ليوغسلافيا و ماأمام القضاء الوطني معه أن يتفق تكييف الجريمة أول: الأ
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ن تقرر لزمت هذه المحكمة بأأمام المحكمة الجنائية الدولية قد أالمتعلقة بقبول الدعوى حكام ذات الصلة و ذا كانت الأوإ
مام القضاء الوطني أن حوكم عن ذات الجرم أما كان الشخص المعني قد سبق  إذاعدم قبول الدعوى المعروضة عليها 

 هي:أمامها و من النظام الاساسي حيث تضمنت حالات عدم قبول الدعوى  (13) على ذلك المادة ونصت
طلاع  تكن هذه الدولة غير راغبة في الإولاية عليها مالمالدعوى دولة لها ذا كانت تجرى التحقيق والمقاضاة في إ ولا:أ

 غير قادرة على ذلك.بالتحقيق أو المقاضاة أو 
 قررت عدم مقاضاة الشخص المعني.الدعوى دولة لها ولاية عليها، و  جرت التحقيق فيأكانت قد   إذا ثانيا:
 ى.كان الشخص المعني سبق محاكمته على ذات السلوك موضوع الشكو   إذاثالثا: 
 1خر.آجراء إتخاذ المحكمة إلم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر  إذارابعا: 

ن تتجاهل حجية الحكم الصادر عن القضاء الوطني رغم أساسي ذاته قد سمح للمحكمة الجنائية الدولية ن النظام الأألا إ
لدولية وضد ذات المتهم، وبذات التكييف القانوني على المحكمة الجنائية ا صدوره بذات الجريمة موضوع الشكوى المعروضة

 هما كالتالي:ساسي و ( من النظام الأ23( فقرة )02ذلك في حالتين نصت عليها المادة )لها، و 
مام القضاء الوطني بقصد حماية المتهم من المسؤولية الجنائية عن جرائم تدخل في أجراءات قد صدرت ن تكون الإأولا: أ
 الجنائية الدولية.ختصاص المحكمة إ

ستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف مام القضاء الوطني قد تمت بصورة تتسم بالإألا تكون المحاكمة أثانيا: 
ن إن تلك المحاكمة قد جرت في ظروف على نحو لا يتفق مع نية تقديم المتهم للعدالة، أفيها بموجب القانون الدولي، أو 

تعيد محاكمة الشخص المعني فيها رغم سبق أن تقبل النظر في دعوى معينة و ز للمحكمة الجنائية الدولية نه يجو هذا يعني أ
 2ساسي.( من النظام الأ02/23 )بالمادةتسم بأحد العيبين المذكورين إذا إن هذه الدعوى من القضاء أصدور حكم بش

                                                                                                                                                                                     

المعمول بها في هذا ولية مام القضاء الوطني مع مراعاة كافة المعايير الدأستقلال إجراءات التحقيق والمحاكمة قد تمت بنزاهة وإن تكون أالثاني: 
على قرار أي منهما في هذا الشأن، و  تاحة أي وسيلة للطعن علىإمر تقدير توافرهما لهاتين المحكمتين دون أهذان الشرطان تركا الشأن و 

 مام القضاء الجنائي الوطني.أمطلقة ام هاتين المحكمتين حجية كاملة و حكأالعكس من ذلك فقد ضمنت 
 :قي ذلك نظرأصيل للمزيد من التف

العقاب على جرائم الحرب في البوسنة والهرسك، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة و  حسام عبد الخالق الشيخة، المسؤولية -
 .081، ص 0221القاهرة، 

  .530نجلاء محمد عصر، المرجع السابق، ص  -
 .128حمدي رجب عطية، المرجع السابق، ص  1
 نظر كل من: أ 2

ولى، عدم جواز المحاكمة عن ذات الجريمة مرتين في القضاء الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأ أالعشري، مبدعبد الهادي محمد  -
 .92-95، ص 0225القاهرة، 
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بالتالي يؤثر على اكمة عن الجرائم ذاتها مرتين، و عدم جواز المح أستثناء على مبدإنه يعد أن لا يفهم من هذا النص أويجب 
أو النزاهة وفقا  ستقلالتتسم بالإن محاكمة شخص بصورة لامام المحكمة الجنائية الدولية، لأأحكام الوطنية حجية الأ

ختصاص إرائم التي تدخل في لحمايته من المسؤولية الجنائية عن الجف بها بموجب القانون الدولي، أو صول المحاكمات المعتر لأ
بالتالي لا أمام المحكمة الجنائية الدولية، و تها يبحجيعتد كمة صورية لاا نما هي محإنها لا تعد محاكمة حقيقية، وإالمحكمة ف

مام المحكمة الجنائية أيمكن محاكمة ذات الشخص  من ثمحكام، و عتداد بحجية هذه الأيوجد هناك ما يمنع من عدم الإ
 1فلات مرتكب الجرائم الدولية من العقاب.إان عدم الدولية لضم

واضح في العقوبة، أو  أذا اصدرت السلطات الوطنية قرارا بالعفو الصريح عن الجريمة أو خطإقد يثور التساؤل في حالة ما و 
 2مام المحكمة الجنائية الدولية؟أخف منها، فهل يجوز هذا العفو أخرى أستبدالها بعقوبة إ

صريح، ففيما يتعلق بالعفو  نه لم يعالج هذا موضوع بشكلأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتبين النظام الألى إبالرجوع 
منه للمدعي العام عدم (  53المادة )جاز بموجب أساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد ن النظام الأإالصادر عن الجريمة، ف

عتقاد سباب جوهرية تدعو للإأن هناك أذا رأى إجراء في حالة ما إة ساس لمباشر أذا قرر عدم وجود قيق إالشروع في التح
ن أنه لا يستبعد إفي المقابل فأن يبلغ دائرة ما قبل المحكمة بذلك، و عليه لتحقيق لن يخدم مصاح، العدالة، و جراء اإن بأ

لى إسباب جوهرية تدعو أقرار بالعفو عن الجريمة في حالة وجود طار القضاء الوطني حيث يصدر إيطبق هذا الوضع في 
 جراء تحقيق لن يخدم العدالة.إن عتقاد بأالإ
لى إالتي تهدف  نواع الحصانةأدنى شك نوعا من ار الوطني بمنح العفو سيشكل بلا أن القر أنحن في جانبنا و  3يرى البعضو 

مر الذي يحق معه الدولية، الأختصاص المحكمة الجنائية إ من المسؤولية الجنائية عن جريمة واقعة في حماية الشخص المعنى

                                                                                                                                                                                     

 .051علا عزت عبد المحسن، المرجع السابق، ص  -
 .059العفيشات، المرجع السابق، ص  منير محمد شحاده -

 .028-023بق، ص خالد محمد ابراهيم صاح،، المرجع السا 1
صدرت محكمة من أذا إهي حالة ما صاص المحكمة الجنائية الدولية، و ختإنعقاد إمام أخرى جديرة بالتأمل قد تظهر عائقا أهناك مشكلة و 2

بها فعلا في سجون هذه الدولة،  مضاها المحكوم عليهأالعقوبة بموجب قانونها الوطني، ساسي حكما بالإدانة و دولة غير طرف في نظام روما الأ
و تزيد عليها، فهل تستطيع المحكمة الجنائية الدولية مقاضاته أروما الأساسي عن العقوبة المحددة بموجب نظام  كانت هذه العقوبة لا تقلو 

نها بحق إتين عن جريمة واحدة؟ ساسي التي تمنع محاكمة المتهم مر من نظام روما الأ( 02لى الرغم من أحكام المادة )خرى عأوالحكم عليه مرة 
 مشكلة جدية.

  راجع في ذلك: 
ختصاص القضائي الجنائي الوطني بشأن الجرائم الدولية، الإالقضائي الجنائي الدولي و  ختصاصضاري خليل محمود، العلاقة بين الإ -

 . 109، ص 0225مجلة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة البحرين، المجلد الثاني، يوليو، 

 .053، ص نفسهزت عبد المحسن، المرجع علا ع 3
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ن مسلك القضاء الوطني يعتبر أ إعتبارن تقبل النظر في الدعوى على تعرف بحجية هذا القرار الوطني، وألا تألتلك المحكمة 
 1.الأساسي للمحكمة/أ( من النظام 13/0)واقعا في نطاق المادة 

  يجوز لها ان تصدر قرارا بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها،نه لاإن العفو الصادر عن العقوبة من السلطات الوطنية فأما بشأ
تخفيض ن أذلك عن طريق قيامهابإعادة النظر في شو  2صيل للمحكمة الجنائية الدوليةتصاص الأمر يعد من الإن هذا الألأ

ن أنقضاء مدة العقوبة التي قضت بها المحكمة، كما إن تفرج عن الشخص قبل أ، حيث لا يجوز لدولة التنفيذ العقوبة
لى الشخص الذي قضى ثلث مدة العقوبة في حالة إستماع للعقوبة بعد الإ فيفي تخأللمحكمة وحدها حق البت في 

 السجن المؤبد.
مر أصدرت أأو  ن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الدولية،مر الصادر من النيابة العامة بأحجية الأ بشأنيثور التساؤل و 

 زاء الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الجنائية الدولية؟إبالحفظ 
ذا كان قد سبق للنيابة العامة، إختصاصها إن تنظر في واقعة تدخل في أخر هل يحق للمحكمة الجنائية الدولية آبمعنى و 

صدرت أمر نهائيا أو صبح هذا الألواقعة، وأذات ان لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن مرا بأأصدرا أن أالوطني والقضاء 
 مرا بالحفظ؟أ

ذا إر قضائي فهو يعد بمثابة قراإجراء تحقيق في الدعوى، و ن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يأتي بعد مر بأمن المقرر في الأ
عليه أية حجية و وز لا يحداري إمر بالحفظ فهو قرار وز الحجية مثله مثل الحكم النهائي، بخلاف الأنه يحإصدر نهائيا، ف

وز الحجية نه يحإعليه ف، و 3ن لا وجه لإقامة الدعوى هو بمثابة حكم ببراءة المتهم مجازابأمر الصادر من النيابة العامة ن الأإف
 وزأنه لا تجن تعيد محاكمة ذات الشخص عن ذات الجريمة بدعوى أبالتالي لا يمكن للأخيرة أمام المحكمة الجنائية الدولية، و 

                                                           
 .059-058عبد الرزاق الموافى عبد اللطيف، المرجع السابق، ص 1
إذ تبقى مسؤولية لا للعفو، ائية الدولية لا تخضع للتقادم، و ساسي للمحكمة الجنن الجرائم المنصوص عليها في النظام الأأتجدر الملاحظة و 

 ي سبب كان.فلات مرتكبيها من العقاب لأإعدم جواز ه الجرائم على المجتمع الدولي، و هذذلك لخطورة مرتكبيها قائمة ومستمرة، و 
 كل من:  نظرأ

ستقلال القضاء، ساسي في ضوء المعايير الدولية لإة بموجب نظام روما الأأضاري خليل محمود، المحكمة الجنائية الدولية المنش  -
 .183المرجع السابق، ص 

 .583السابق، ص صاح، زيد فضيلة، المرجع  -
 راجع: زيد من التفصيلولم

، ص icrc ،0223التشريعية(، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ة و المؤامات الدستوري)شريف عتلم، المحكمة الجنائية الدولية  -
39. 

 ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.( من النظام الأ112/0المادة ) 2
 .39-38، ص ائي الدولي، المرجع السابقالقضاء الجن التكامل في أعبد الفتاح محمد سراج، مبد 3
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ة الفقرة العاشرة من مراعا: "مع نهأساسي التي تنص على / ب( من النظام الأ135هو ما ورد بالمادة )محاكمته، و 
 ن الدعوى غير مقبولة في حالة ما.أ( تقرر المحكمة 21المادة )الديباجة، و 

 ................................................................................................ -أ

لم ولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ماقررت الدإختصاص عليها و جرت تحقيق في الدعوى دولة لها أكانت قد   إذا-ب
مر بالحفظ الصادر من النيابة ذا بخلاف الأعدم قدرتها حقا على المقاضاة هار ناتجا عن عدم رغبة الدولة، أو يكن القر 
 1زاء المحكمة الجنائية الدولية".إية حجية أوز إنه لا يحالعامة، ف

 زاء القضاء الوطنيإحكام المحكمة الجنائية الدولية أالفرع الثاني: حجية 
حكام المحكمة الجنائية أحترام إخيرة يجب على هذه الأالجنائية الدولية ملزمة للدول، و حكام التي تصدرها المحكمة الأ

حكام يكون للمحكمة الحق ألتزام الدول بما تصدره المحكمة الجنائية من إفي حالة عدم و  ،2عتبارها جهاز قضائياالدولية بإ
كبر و أهذا يحقق حماية أن تلك الدول، و تخاذ قرار في شمن الدولي لإطراف أو لمجلس الأمر لجمعية الدول الأحالة الأإفي 

ليها في إستنادا للأسباب المشار إلأحكام المحكمة الجنائية الدولية، هذا مع الجواز للدولة بالطعن في مقبولية الدعوى  فضلأ
 هذا يكون قبل الشروع في( و 58المحكمة المادة ) ختصاصإن يدفع المتهم ذاته بعدم أ( من نظام المحكمة أو 13المادة )

ثر من مرة أو بعد بدء المحاكمة في أكن تأذن بالطعن أن كان للمحكمة دة، وإالمحاكمة أو عند البدء فيها، ولمرة واح
 ستثنائية.إظروف 

( من النظام 80وفقا للمادة )ستئناف الإدائرة ختصاص والمقبولية لدى ستئناف القرارات المتعلقة بالإإكما يجوز 
ذا  إطراف، تشمل تقديم المساعدة من قبل المحكمة الدول الأبين المحكمة الجنائية الدولية و  وجه التعاونأن أساسي، كما الأ

ختصاص المحكمة طبقا للمادة إكانت الدولة الطرف تجري تحقيقا أو محاكمة فيما يتعلق بسلوك يشكل جريمة تدخل في 
 3ساسي، أو تشكل جريمة خطيرة بموجب القانون الوطني.الخامسة من نظامها الأ

ذا  إ حكام الصادرة عنها حتىالمحكمة الجنائية الدولية فإنها تسلم بحجية الأ ختصاصإذا ما قبلت إن الدول إبالتالي فو 
خرى هو الذي يشكل جوهر هذه أعدم جواز محاكمة الشخص عن الجريمة ذاتها مرة  أمبدكانت صادرة ضد مصالحها، و 

 "نه:أساسي للمحكمة الجنائية نصت على ( من النظام الأ0-02/1، فالمادة )4الحجية
                                                           

 .032-029براهيم صاح،، المرجع السابق، ص إخالد محمد  1
 .039-038حمد القناوي، المرجع السابق، ص أمحمد 2

 .538-533نجلاء محمد عصر، المرجع السابق، ص 3
 راجع كل من:  4

 .033ص  المرجع السابق،نساني، القانون الدولي الإنبيل محمود حسين، الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في  -
 .023-020عبد الرزاق الموافى عبد اللطيف، المرجع السابق، ص  -
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دانت الشخص بها أساس لجرائم كانت المحكمة قد مام المحكمة عن سلوك شكل الأأي شخص أاكمة لا يجوز مح -1
 أو براته منها.

عن جريمة من تلك المشار اليها في المادة الخامسة كان قد سبق  أخرىمام محكمة أي شخص ألا تجوز محاكمة  -0
 دنته المحكمة أو براته منها.أن ألذلك الشخص 

تفاقية أو غير ن الدولة سواء كانت طرفا في الإإللمحكمة الجنائية الدولية بنظر واقعة معينة ف ختصاصنعقد الإإفمتى 
ذلك طبقا لنص المادة الرابعة من النظام أحكام على رعاياها، و تلتزم بما يصدر من المحكمة الجنائية من طرف 

المعاهدة  قليم دولة ليست طرفا فيإعلى  ختصاصاتهاإنه يحق للمحكمة ممارسة إساسي للمحكمة الجنائية الدولية فالأ
ختصاص إن تقبل أ( يجوز للدولة الغير طرف 10كذلك طبقا للمادة )تلك الدولة، و  تفاق خاص معإذلك بموجب و 

هنا يكون للأحكام الصادرة من المحكمة حجية  إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، و المحكمة من تلقاء نفسها بموجب 
 ختصاص المحكمة.ير طرف التي قبلت بإكاملة بالنسبة للدولة غ

( من النظام 13/21ختصاص المحكمة الجنائية الدولية على دولة غير طرف وفقا للمادة )إن يمتد أكذلك يمكن و 
من حالها مجلس الأ( وأ25المنصوص عليها في المادة ) رض هذه الدولة جريمة من الجرائمأرتكبت على إذا إساسي الأ

حكام الصادرة ذات تصبح الأاص التكميلي للمحكمة الجنائية، و ختصستثناء من قاعدة الإإهذا الدولي للمحكمة و 
 1حجية في مواجهة الدولة الغير طرف.

هي أمام المحاكم والسلطات الوطنية و ن لأحكام المحكمة الجنائية الدولية حجية مطلقة أالخلاصة في هذا الشأن و 
عمال قواعد العفو المنصوص عليها في التشريعات إحكام لا يمكن ن تلك الأأثبات العكس، كما إحجية لا تقبل 

ن الاخيرة وحدها هي التي تملك النظر في لأ الوطنية حال تنفيذ العقوبة المقضي بها من المحكمة الجنائية الدولية،
 تخفيف العقوبات التي قضت بها.

                                                           
 نظر كل من:أ 1

 .129علاقتها بالقضاء الوطني، المرجع السابق، ص طية، المحكمة الجنائية الدولية و حمدي رجب ع -
 .182-185الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص عبد الرحمان محمد خلف، تقرير تفصيلي عن المحكمة  -

طراف المعاهدة فقط، ويمكن أطراف، يخالف قواعد قانون المعاهدات التي تلزم أختصاص المحكمة لمواطني الدول غير إن شمول أتجدر الملاحظة 
أنه يمتد القضاء الوطني، حيث  إختصاص على منأختصاص إختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو في حقيقة إن أالقول في هذا الصدد 

 المحكمة الجنائية الدولية.ا تفاقيةإطراف في الدول غير الأليشمل مواطني 
 : في ذلك راجع

 .025عبد الرزاق الموافى عبد اللطيف، الرجع السابق، ص  -
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ئية الدولية للضوابط العامة التي حددها النظام حكام التي قد تصدرها المحكمة الجناالسؤال الذي يثور حول حجية الأو 
 طبيعة الشخص محل المساءلة:كمة من حيث الموضوع والزمان وسن و ختصاص هذه المحساسي لإالأ
لية سواء من حيث ساسي للمحكمة الجنائية الدو ختصاص التي حددها النظام الأولا: فيما يتعلق بمخالفة ضوابط الإأ

 1رتكاب الجريمة.إمكان لشخص محل المساءلة وزمان و نوع الجريمة، أوسن وطبيعة ا
جراء دام الحكم، أو الإنعإمخالفتها  علىختصاص يترتب عليها عدم ولاية القضاء التي يترتب مخالفة قواعد الإإن ف

المقررة لها، لقاعدة القانونية لزامية اإالمستمدة من ختصاص والولاية، و لزامي لقواعد الإذلك نظرا للطابع الإو  تخذأالذي 
 ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.هي هنا النظام الأو 
بين ختصاص الموضوعي والشخصي للمحكمة، و ن الرأي الراجح في الفقه يميز بين مخالفة قواعد الإأالجدير بالذكر و 

ة الأولى، بينما يرتب نعدام الأثر القانوني للإجراءات في الحالإالمحلي لها بحيث يرى ختصاص المكاني أو مخالفة قواعد الإ
 ختصاص في الحالة الثالثة.البطلان النسبي على الحكم حال مخالفته لقواعد الإ

ثر قانوني له أنه يصدر فاقدا لأي أي أهذا يعني أن حكم المحكمة الجنائية الدولية سيصدر منعدما في الحالة الأولى،و 
ز أي حجية أمام القضاء و أحد، وبذلك يح دون التوقف على طلب منالحاجة للحكم بذلك من أي جهة، و  دون

يجوز التنازل ذلك من الخصوم، و أما في الحالة الثانية فيجب أن يتمسك بالحكم بالبطلان من له مصلحة في الوطني ،و 
، 2وز الحجية متى أصبح نهائيا مستنفذا طرق الطعن نه يمكن أن تحأن تلقاء نفسها،كما لا تقضي به المحكمة معنه و 

ختصاص المحكمة الجنائية الدولية من حيث المكان ذلك أن المحكمة إنه لن يكون هناك عدم أ عتقادناإأنه حسب  إلا
غير الأطراف فلن يكون هناك بطلان تصاصها المكاني كوني ويخضع له كافة الدول الأطراف، و خإالجنائية الدولية 

إن ختصاص النوعي ف.أما بالنسبة للإغير الطرف حالة عدم رضاء الدولة إلا في ختصاص المكانيناتج عن عدم الإ
قترافه الجريمة موضوع نظر المحكمة كان عليها أن تقضي إإذا كان دون سن الثامنة عشر عند المتهم المطلوب لديها 

خلاف ذلك  نعدام ولايتها، فإذا قضت المحكمة في هذه الدعوى على ختصاصها بالنظر في هذه الدعوى لإإبعدم 
ات نه يمكن للقضاء الوطني إعادة محاكمة ذأوز أية حجية أمام القضاء الوطني ، بمعنى دما، لا يحكان حكمها منع

دون أن يكون في هذا ضده حكم في تلك الدعوى من قبل، و لم يكن قد  صدر الشخص عن ذات الجريمة، كما لو 
الأمر حتى و إن كان الحكم عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن ذات الجريمة، و يصدق ذلك  الأمر مخالفة لمبدأ
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نعدام يفقد هذا العمل صفة الحكم ذلك أن الإلية في تلك الحالة قد صار باتا، الذي صدر عن المحكمة الجنائية الدو 
 وز قوة الشيء المحكوم فيه.أنه لا يحثر قانوني في إنهاء الدعوى أي أأصلا بحيث لا يترتب على صدوره أي 

حد هؤلاء الفاعلين أختصاصها بحيث كان إلمحكمة الجنائية الدولية لجريمة تقع في نطاق في حالة تعدد الفاعلين أمام او 
إقترافه قل من الثامنة عشر عند أن يكون أن حيث الأشخاص، ككمة مختصاص تلك المحمن غير الخاضعين لإ

ذلك أن المعيار الشخصي الذي إتخاذ إجراءات التحقيق والمحاكمة إزاء هذا الشخص،ن المحكمة لن تستطيع إفللجريمة،
 )ما يتعلق بسن المتهم بحيث قررت المادةإختصاصها الشخصي هو هتدى به النظام الأساسي لتلك المحكمة في تحديد إ

ختصاص على أي شخص يقل سنه عن ثمانية عشر عاما وقت إنه "لا يكون للمحكمة أمن النظام الأساسي (  02
إقدام كمة و بين محاكمة هذا الشخص، و ا النص سيحول بلا شك بين المحهذإرتكاب الجريمة المنسوبة إليه"، و 

ختصاص الشخصي للمحكمة نعدام لمخالفته لضوابط الإالمحكمة على محاكمة هذا الشخص يعرض حكمها للإ
 1بذاتها.

ث حجية ن بحإ( من نظامها الأساسي، ف13/1)أما في حالة قضاء المحكمة الجنائية الدولية بالمخالفة لنص المادة 
 أحكام المحكمة إزاء القضاء الوطني في تلك الحالة يقتضي الإجابة على عدة تساؤلات:

 ما هي حجية الحكم الذي تصدره المحكمة الجنائية الدولية صادر بالمخالفة لمبدأ التكامل؟ -أ

ة الجنائية الدولية في ختصاصها، فإذا قضت المحكمعمال تلك المحكمة لإإمبدأ التكامل يعد قيد إجرائي يجب مراعاته قبل 
ن إختصاصها بالتحقيق أو المقاضاة فيها، فإدعوى كانت الدولة صاحبة الولاية الأصلية على هذه الدعوى تقوم بمباشرة 

على الرغم من ثبوت ولايتها عليها، و  ختصاصها بالحكم في تلك الدعوىإ المحكمة الجنائية الدولية تكون قد تجاوزت
لكن ، و 2تصال المحكمة بالواقعةإشترطه النظام الأساسي لصحة إيصبح حكم المحكمة هنا باطلا لمخالفته قيد إجرائي 

من ثم فيجب على من حكم يقرر ينطق  به القضاء، و  بد للبطلاننعدام إذ لان الإأالبطلان لن يتقرر من تلقاء نفسه ش
نية أن تقضي ببطلان حكم المحكمة الجنائية الدولية في تلك الحالة لمخالفته مبدأ التكامل أي عدم مراعاة المحكمة الوط

 ختصاص القضاء الوطني، هذا إذا لم يكن حكم المحكمة الجنائية الدولية، قد صار نهائيا.إنعقاد إأولوية 
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الوقائع بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه و  ائية هنا تنقضين الدعوى الجنإصار حكم المحكمة الجنائية الدولية نهائيا ف نهأإذ 
 الإدانة.كم فاصلا في موضوعها بالبراءة و ليه، طالما كان هذا الحإالمسندة فيها 

ف قد قصد الشارع بذلك أن يجعل طرق الطعن المذكورة في القانون على سبيل الحصر ليجعل له حدا يجب أن يتم الوقو و 
ن هذا الحكم إمن ثم فلقضاء، و نتهت إليها كلمة اإستقرار للأوضاع النهائية التي الإالة و عنده ضمانا لحسن سير العد

لو كان باطلا، فإذا كان ذلك الجنائية تنقضي بالحكم النهائي و أمام القضاء الوطني ذلك أن الدعوى  وز حجية كاملةسيح
لك صطدم ذأإلا الوقائع مرة ثانية ولو بوصف آخر و لشخص عن ذات نه يمتنع على القضاء الوطني إعادة محاكمة ذات اإف

 عن الجريمة ذاتها مرتين.بمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص 
ماهي حجية حكم حكمت به المحكمة الجنائية الدولية على شخص في دعوى سبق أن حوكم بسببها أمام القضاء -ب

وافر فيه مة الوطنية كانت قد أصدرت حكما تتأن المحك أي ( من النظام الأساسي02/3الوطني الشخصي وفقا للمادة )
 ستقلال بحيث تمت فيه مراعاة أصول المحاكمات الدولية المعترف بها؟الإشروط الصحة والنزاهة و 

إعادة محاكمة الشخص أمام المحكمة الجنائية الدولية السابق الحكم عليه أمام المحكمة الوطنية عن ذات الواقعة في الحالة  إن
حكم بات أنه صدر في مواجهة السابقة يعد متعارضا مع مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل الواحد مرتين إذ 

أمام المحكمة  بحيث لم يكن من الجائز إعادة نظر هذه الدعوى مرة أخرىستنفذ به القضاء الوطني ولايته على الدعوى إ
 الجنائية الدولية لكون الحكم الوطني الصادر فيها حائز لقوة الأمر المقتضى به.

م في شأن أن الحكإنقضت قبل صدوره الدعوى، و جمعا على أن الحكم يعد منعدما إذا أالقضاء كانا قد ذلك أن الفقه و 
 .1حكم منعدمصل فيها هو دعوى سبق الف

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكما في واقعة ليست على درجة كافية من الخطورة  ما إذاأن يثور التساؤل أيضا بشو 
 ختصاص هذه المحكمة من وجهة نظر القضاء الوطني؟تقرر إخضاعها لإ

ما إذا كانت دعوى معينة، تدخل في نطاق  إن المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في تحديد
القول بان دعوى معينة ليست على درجة كافية من ( من النظام الأساسي و 19نص المادة) ختصاصها من عدمه طبقا لإ

وز حجية الأمر المقضي فيه أمام تلك المحكمة، و القضاء الوطني في الواقعة بحيث يحالخطورة ليست حكما صادرا من 
يها أن تخاذ إجراءات التحقيق و المحاكمة على الواقعة إذا ثبت لدتبدأ بإ أنها مختصة أن رأت الجنائية الدولية إذاللمحكمة 

ن حكم المحكمة الجنائية الدولية إفي تلك الحالة فو ،إزاءها  تخاذ تلك الإجراءاتإغير راغب في القضاء الوطني غير قادر و 
يكون لحكمها حجية كاملة إزاء القضاء لها ولاية النظر في الواقعة و صة هنا سيكون صحيحا صادرا من محكمة مخت

 2الوطني.
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 ث: تنفيذ أحكام المحكمة الجنائيةالمطلب الثال
تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية هي المرحلة الأخيرة لتحقيق العدالة الجنائية الدولية حيث لا يستقيم تحقيق هذه 

يعد تنفيذ الحكم النهائي تم أمام هذه المحكمة، و المحاكمة التي تهائية من إجراءات التحقيق و ة النعمال الغايإالأخيرة دون 
الدول لفعلي لأوجه العدالة المنشودة، ويكون للدول بوجه عام و االمقضي به، هو التجسيد الحقيقي و الحائز لقوة الشيء 

ن المحكمة الجنائية العدالة في صورتها النهائية نظرا لأالأطراف في النظام الأساسي بوجه خاص دور أساسي في تحقيق هذه 
اسي، لا تتمتع بهذه الشخصية إلا في مجال أداء وظيفتها طبقا لنظامها الأستعد شخصا دوليا ذو طبيعة خاصة و  الدولية

ائم المشار المصادرة ضد المحكوم عليهم في الجر لذا يكون للدول دور رئيسي وهام في تنفيذ الحكم السجن، والغرامات و 
  .من قبل المحكمةأيضا بعض السلطات في حالة فرار أي مذنب محكوم عليه  إليها، كما أن للدول الأطراف

لتي صدقت إنما تعد قضاء أجنبيا، سواء بالنسبة للدول اأجهزة القضاء الجنائي الوطني، و  تعد جزءا منأن المحكمة لا  بماو 
لأحكام  نه لا يقدح في الطبيعة الأجنبية لمن تصدق على هذا النظام، وأالتيالدول الأخرى  على نظامها الأساسي، أو

 1الأخرى. الأجنبية لآلية خاصة تميزها عن غيرها من الأحكام هذه المحكمة خضوع تنفيذ هذه الأحكام
الأحكام  قد نص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في الباب العاشر منه على القواعد المتعلقة بتنفيذهذا و 

( لتحدد 120ثم جاءت المادة )،( دور الدول في تنفيذ أحكام السجن 123الصادرة عن المحكمة، حيث حددت المادة)
( قد بينت بعض الأحكام الخاصة بتنفيذ حكم السجن، ثم 125الأحكام الخاصة بتغيير دولة التنفيذ المعنية، أما المادة )

(، فقد بينت 123أما المادة) ،بالإشراف على تنفيذ الحكم و أوضاع السجن( الأحكام المتعلقة 122وضحت المادة)
العقوبات على جرائم أخرى، القيود التي ترد على المقاضاة و  ( لتحدد128ثم جاءت المادة) ،أحكام نقل الشخص

( قد 111ة )ن المادإأخيرا فأن تخفيض العقوبة، و ( لتحدد الأحكام المتعلقة بإعادة النظر في ش112جاءت المادة)و 
 عالجت موضوع فرار المحكوم عليه و هوية من دولة التنفيذ.

 قواعد الإثبات قد عالجت أيضا موضوع  تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية وكما أن القواعد الإجرائية و 
ل في تنفيذ أحكام السجن، و ذلك من خلال ستة أقسام، عالج القسم الأول دور الدو تناول الفصل الثاني عشر منها، و 

والإشراف على تنفيذ   القسم الثاني تنفيذ العقوبةعالج( ، و 012-198ة من خلال القواعد )تغيير دولة التنفيذ المعني
فقد عالج (، أما القسم الرابع 011/012ذلك من خلال القاعدة )قل الشخص عند إتمام مدة الحكم و نالأحكام، و 

ن تخفيض العقوبة أفقد عالج موضوع إعادة النظر في شم الخامس أما القس ،وامر التعويضصادرة، وأتنفيذ تدابير التغريم والم
ذلك من خلال القاعدة المحكوم عليه من دولة التنفيذ و  (  أخيرا فقد عالج موضوع فرار000-003من خلال القاعدة)
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المحكمة بعض الأحكام المتعلقة بالتنفيذ، و ( التي حددت التدابير التي تتخذ في حالة الفرار.كما عالجت لائحة 005)
لأهم القواعد التي تنظم تنفيذ الأحكام الصادرة من  ( ، وسوف نعرض118) ( إلى البند113ذلك من خلال البند )

 المحكمة الجنائية الدولية من خلال ثلاثة فروع التالية:
 ذ أحكام السجن الصادر من المحكمةالفرع الأول: دور الدول في تنفي

مع عدم  مبدأ التكامل في التنفيذ العقابي أعطى المحكمة الجنائية الدولية سلطات واسعة، بما لا يخل بقواعد نظام )روما( إن
، 1أساليب تنفيذ العقوبة الصادرة بموجب حكم المحكمةلإدارية المحلية التي تحدد طرق و ا النظمو التدخل في التشريعات 

 تناولها على النحو التالي:الأحكام لعدة ضوابط سن ويخضع تنفيذ
 دولة التنفيذ الأولى:الفقرة 

ية الدولية، حكام الصادرة من المحكمة الجنائنص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على دور الدول في تنفيذ الأ
السجن ينفذ في قواعد الإثبات، إذ من المقرر أن حكم تضمنته أيضا القواعد الإجرائية و هو ما فيما يتعلق بالسجن و 

حتجاز محددة في مدينة )لاهاي(، لذلك إنه ليس للمحكمة الجنائية الدولية سوى مرافق أالدولة التي تعينها المحكمة إذ 
 2عتماد شبه كامل على الدول في تنفيذ أحكام السجن.إن المحكمة سوف تعتمد إف

لقبول  ستعدادهاإتكون قد أبدت للمحكمة حيث ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول التي 
 3لتنفيذ الحكم على إقليمها. ار إحدى الدول المحددين بالقائمةختيتقوم المحكمة بإالأشخاص المحكوم عليهم، و 

  4يتولى أمر هذه القائمة لقبول الأشخاص المحكوم عليهم، و  ستعدادهاإينشئ مسجل المحكمة قائمة بالدول التي تبدي و 
لشروط التي تقرن بها هذه الدولة من الدول في هذه القائمة في حالة عدم موافقتها على ا ةهيئة الرئاسة دولتدرج ولا

 يجوز للدولة أن تقرن، و 5يجوز لهيئة الرئاسة قبل البت في الأمرأن تطلب أي معلومات إضافية من تلك الدولة، و وقبولها
لإقرار  إليها إضافاتعلى هذه الشروط، أو ع أية تعديلات تخضقبولهها بشروط وأن تسحب هذه الشروط في أي وقت و 

 6هيئة الرئاسة.
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law, vol71, 2000, p89. 
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لا يؤثر بذلك، و  أن تنسحب من القائمة فيما بعد أن تخطر المسجل التي قبلت الأشخاص المحكوم عليهمكما للدولة 
هذا مع حفظ حق  1نسحاب الدولة على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأشخاص الذين تكون الدولة قد قبلتهم بالفعلإ

 2الدخول في ترتيبات ثنائية مع الدول في ضوء أحكام النظام الأساسي. المحكمة في جواز
حيث حدد النظام الأساسي حدود العلاقة بين المحكمة والدولة التي سيتم تنفيذ  في ضوء مبدأ التكامل في تنفيذ العقوبةو 

سلطة الإشراف على تنفيذ حكم السجن وفقا للأوضاع  العقوبة فيها، حيث نلاحظ من هذه النصوص إعطاء المحكمة
 3.(122/1نفذ فيها العقوبة المادة )السائدة في الدولة التي ستقرر المحكمة أن ت

بما فيها ل المحكمة سائر التكاليف الأخرى بينما تتحم 4ادية لتنفيذ العقوبة في إقليمها،تتحمل دولة التنفيذ التكاليف العو 
 5كوم عليه.تكاليف نقل الشخص المح

ستقبال ستعدادها لإإنه يجوز للدولة لدى إعلان أ( على 022/3جاء بالقاعدة )/ب( ما123كما أكدت المادة )
بشروط لقبولهم توافق عليه المحكمة على أن تتفق هذه الشروط مع أحكام التنفيذ  الأشخاص المحكوم عليهم أن تقرنه

بد أن تقوم الدولة المعنية في أية حالة بذاتها بإبلاغ المحكمة فورا لاو  6ساسيالمنصوص عليها في الباب العاشر من النظام الأ
 ينص في القواعد على خلاف م المحكمة المتعلقة بالتنفيذ مالمتمارس هيئة الرئاسة مها، و 7بما إذا كانت تقبل الطلب أم لا 

                                                           
 .للمحكمة الجنائية الدولية الإثبات( من القواعد الإجرائية وقواعد 022/0/1القاعدة)1

نه لا يمكن تصور أن تسير الإجراءات العملية بدون تعاون ملائم من جانب الدول المعنية، لم يرتب أديد فيه على يتم التش ففي الوقت الذي
لتزام التام بالتعاون مع المحكمة، بل جاءت المواد المتصلة بهذا الخصوص أشبه ما تكون النظام الأساسي أية نتيجة على مخالفة الدول للإ

لتزام قانوني على الدول بالتعاون مع المحكمة، و إن عدم تصدي النظام الأساسي لتقرير أي إعليه فعاون مع المحكمة، و بمناشدة للدول بالت
لمحكمة آلية ذات المساعدة القضائية التي يتوقف عليها بالضرورة عمل اآلية التعاون و تعاونها يجعل من  حدودإستئثار الدول بالبت في مدى و 

عليه فإذا كانت الترتيبات التي جاء بها النظام الأساسي بخصوص تعاون الدول مع المحكمة قد جعل أصلا قيام المحكمة مرودية ضعيفة، و 
أكثر محدودية في أفضل أحكام تبدو قد يصدر عن المحكمة من عقوبات و  فيذ مان إمكانية تنإبإجراء محاكمات جنائية دولية أمرا محدودا، ف

 .الأكثر هشاشة في النظام الأساسي للمحكمةلتنفيذ تعد الحلقة الأشد ضعفا، و ن عملية اإن ثم فالظروف وم
  :في ذلك راجع 

 .85 لىإ 83محمد محمد سعيد الشعيبي، المرجع السابق، ص   -
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثباتواعد الإجرائية و ( من الق022/25)القاعدة2
 .22-25، ص المرجع السابقعبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي،  3
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 028/21)القاعدة4
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثباتالإجرائية و ( من القواعد 028/20)القاعدة5

 .( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية123/1/3المادة ) 6
 ./ج( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية123/1المادة ) 7
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تطبيق أية شروط يتفق عليها يمكن أن تؤثر ية ظروف بما في ذلك بأبد أن تقوم دولة التنفيذ بإخطار المحكمة ولا 1ذلك
وعد إبلاغها بأية ظروف يوما من م 05يتعين إعطاء المحكمة مهلة لا تقل عن ومدته و  بصورة كبيرة في شروط السجن

لتزامات المحكمة يجوز لدولة التنفيذ أن تتخذ أي إجراء يخل بإمعروفة أومنظورة من هذا النوع وذخلال تلك الفترة، لا
حيثما لا تستطيع المحكمة أن توافق على الظروف المشار إليها و  2ن تخفيض العقوبةأة بسلطتها في إعادة النظر في شالمتعلق

يجوز لها أن تقرر في أي وقت نقل الشخص المحكوم عليه إلى سجن تابع لدولة كمة بإخطار دولة التنفيذ بذلك و تقوم المح
 3.أخرى

 ممارسة تقديرها الخاص لإجراء أي تعيين للدولة التي ينفذ فيها حكم السحن عتبارها لدىإيجب أن تأخذ المحكمة في و 
 :4ما يلي 
صوص مبدأ وجوب تقاسم الدول الأطراف مسؤولية تنفيذ أحكام السجن، وفقا لمبادئ التوزيع العادل على النحو المن :أولا

 .قواعد الإثباتعليه في القواعد الإجرائية و 
 .المقررة بمعاهدات دولية مقبولية على نطاق واسعة على معاملة السجناء و تطبيق المعايير الساري ثانيا:
ا تنظر في تعيين دولة التنفيذ آراء الشخص المحكوم عليه، حيث تخطر هيئة الرئاسة الشخص المحكوم عليه خطيا بأنه ثالثا:

كما يجوز لهيئة ،  5المهلة التي تحددها آرائه في هذا الشأن يقدم الشخص المحكوم عليه كتابة إلى هيئة الرئاسة في غصونو 
يساعده  يلي: أنة الرئاسة للشخص المحكوم عليه مافادته شفهيا وتتيح هيئإن تأذن للشخص المحكوم عليه بعرض أالرئاسة 

 6.أن يستعين بكل ما يلزم من الترجمة لعرض آرائهقتضاء، مترجم شفوي قدير و حسب الإ

                                                           
 للمحكمة الجنائية الدولية.قواعد الإثبات ( من القواعد الإجرائية و 191دة )القاع 1
 /أ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.123/0المادة ) 2
 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.123/0/3المادة ) 3
 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.123/3المادة ) 4
ايير التي كون هذه الأوضاع متفقة مع المعت نأنه يجب ألا إذ ن أوضاع السجن يحكمها قانون دولة التنفيأنه بالرغم من أا تقدم ممواضح و  5

وضاع في بعض البلدان ليست تجاه حسن، فقد تكون الأإهو ت دولية مقبولة على نطاق واسع، و المقررة بمعاهداتنظم معاملة السجناء و 
ساسية للمدان،  أكبر على حقوق أكد بشكل أساسي الأن النظام إبالتالي فترف بها دوليا لمعاملة السجناء و منسجمة مع المعايير الدنيا المع

ستقبال إن تجرى الدول الراغبة في أهذا يستلزم بالضرورة أدين به من جرائم و بغض النظر عما إنسان، و بعة من صفته كناكونها حقوق 
دولية المقبولة على فقة مع المعاهدات الشخاص الذين تدينهم المحكمة تعديلات على تشريعاتها الوطنية الخاصة بتنظيم السجون بجعلها متواالأ

 المتعلقة بمعاملة المسجونيننطاق واسع، و 
 :في ذلك راجع

  395، المرجع السابق، ص عبد اللطيفبراء منذر كمال     -

 .للمحكمة الجنائية الدوليةقواعد الإثبات لإجرائية و ( من القواعد ا023القاعدة ) 6
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 عليه.شخص المحكوم رابعا: جنسية ال
خامسا: أية عوامل أخرى تتعلق بظروف الجريمة أو الشخص المحكوم عليه أو التنفيذ الفعلي للحكم، حيث ما يكون 

يجب أن تنطوي مبادئ التوزيع العادل فيما يتعلق بتعيين الدولة التي ينفذ فيها حكم و  1مناسبا لدى تعيين دولة التنفيذ
 2 :السجن على ما يلي

 التوزيع الجغرافي العادل.مبدأ  -

 المحكوم عليهم.القائمة فرصة إيواء بعض الأشخاص ضرورة أن تتاح لكل دولة مدرجة في  -

 سائر الدول الأخرى.الذين آوتهم بالفعل تلك الدولة و عدد الأشخاص المحكوم عليهم  -

 أية عوامل أخرى ذات صلة. -

تاريخ و جنسيته، م الشخص المحكوم عليه و سن تبلغ هذه الدولة بإن هيئة الرئاسة أإختيار الدولة المعنية للتنفيذ فإعند و 
خة من الحكم النهائي بالإدانة، والعقوبة المفروضة، ومدتها والتاريخ الذي تبدأ فيه، والمدة المتبقي تنفيذها نسميلاده، و 

، إذ من المقرر 3اع إلى آرائهستمما يتلقاه من علاج طبي بعد  الإن الحالة الصحية للمحكوم عليه، و أية معلومات عمنها، و 
 مساعدة للهيئة الرئاسية في أداء مهامها، خاصة فيماشاء وحدة تكلف بتنفيذ القرارات و أن للهيئة الرئاسية أن تقوم بإن

 4تنفيذ دفع الغرامات، و أوامر المصادرة و جبر الضرر.حتجاز، و يتعلق بمراقبة تنفيذ الأحكام، وظروف الإ
جراءات بأية إأو يحق لهيئة الرئاسة أن تطلب من دولة التنفيذ أن تبلغها بأي حادث يقع من الشخص المحكوم عليه، و 

 6رتكبها في وقت لاحق لنقله.إلجرائم  5قضائية تتخذ ضد هذا الشخص
 7أخرى للتنفيذ.نه لا يجوز لهيئة الرئاسة أن تعين دولة إفي حالة ما إذا رفضت إحدى الدول تنفيذ الحكم فيها، فو 

                                                           
  328-323منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  1
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 021دة )القاع 2
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 020دة )قاع 3
 .035ابق، ص خالد إبراهيم صاح،، المرجع الس 4
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 012) قاعدة 5
في إقليم دولة المرور  على إقليم دولة طالما لم يتقرر الهبوطو، ولا حاجة إلى ترخيص بالمرور ينقل المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ عادة بطريق الج6

المقرر في إقليم دولة المرور العابر، تقوم تلك الدولة بوضع المحكوم عليه رهن الحبس الاحتياطي إلى حين تلقيها في حالة الهبوط غير العابر، و 
سخة من الحكم يشفع بطلب المرور العابر نشخص المحكوم عليه على أراضيها، و طلبا بالمرور العابر، كما تأذن الدول الأطراف بعبور ال

 كوم بها.العقوبة المحالنهائي بالإدانة و 
 : في ذلك انظر

 .032خالد إبراهيم محمد صاح،، المرجع السابق، ص  -
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 025دة )قاع 7
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 ة التنفيذ والإشراف على التنفيذالفرع الثاني: تغيير دول
لة هامة، أهي مس تعالجها المحاكم التي سبقته، و لمألة التي نفرد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمعالجة هذه المسإ

 يلي:إذ قد تطرأ مع مرور الوقت ظروف تستدعي مثل هذا الإجراء الذي سنوضحه كما 
 دولة التنفيذ المعينةالفقرة الأولى: تغيير 

إن تحديد المحكمة للدولة التي ينفذ فيها الحكم لا يحول بعد ذلك أن تقرر المحكمة في أي وقت نقل الشخص المحكوم عليه 
بناء على  وأو بناء على طلب من المحكوم عليه أ، حيث يجوز لهيئة الرئاسة من تلقاء نفسها، 1إلى سجن تابع لدولة أخرى

أو المدعي على أن يقدم طلب تغيير الدولة، المحكوم عليه،  ،2أن تغير دولة التنفيذ المعينة من قبل لعامطلب من المدعي ا
تقديم طلب نقل المحكوم عليه من دولة التنفيذ يصرف النظر عن قدر المدة التي توبا مبينا فيه أسباب التغيير، و مكالعام 

 3نفذها المحكوم عليه.
النظر في رأي ن تقوم بأخذ رأي دولة التنفيذ، و أد نظرها طلب تغيير دولة التنفيذ نه يجوز لهيئة الرئاسة عنإعلى أي حال فو 

ن عليها إتغيير دولة التنفيذ فمن بينها الشخص المحكوم عليه، وفي حالة رفض هيئة الرئاسة  الخبراء في جملة من الأمور
 4يمكن.دولة التنفيذ بهذا القرار بأسرع ما والمسجل و  إبلاغ المحكوم عليه والمدعى العام،
لا يجوز ول الأطراف في النظام الأساسي، و يكون حكم السجن ملزما للد 1الإشراف عليهالفقرة الثانية: تنفيذ الحكم و 

المحكوم عليهم ستقبال الأشخاص رهنا بالشروط التي تحددها الدولة لإوذلك  ،لدولة التنفيذ تعديله بأي حال من الأحوال
 2وتوافق عليه المحكمة.

                                                                                                                                                                                     

ل المضيفة ن الحكم الذي تصدره المحكمة ينفذ في الدو إن تنفيذ أحكام السجن فيها، فأستعدادها لقبول أشخاص بشإفي حالة رفض الدول و 
 تفاق الذي تبرمه معه المحكمة.و دولة المقر وفقا للشروط المنصوص عليها في الإأ
 : في ذلك نظرأ

 .390-393حمد التلب، المرجع السابق، ص أحاتم يوسف  -
 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.120/1المادة ) 1
ن الجنرال أ 1992بريل أقرر في   cassese)-(Antonioجدير بالذكر أن رئيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة 2
(Blaskic إلى مكان آخر يحدده مسجل المحكمة بعد )ستشارة السلطات إ( يجب أن ينقل من مكان الحجز الموقوف فيه بمحكمة )لاهاي

 الهولندية.
 أنظر في ذلك: 

 .082محمد إبراهيم صاح،، المرجع السابق، ص  خالد -

 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.120/20ادة )الم 3
 للمحكمة الجنائية الدولية. قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 012دة )قاع4
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ن تعيق الشخص ألا يجوز لدولة التنفيذ و  ،إستئناف وإعادة نظرهي طلب أيكون للمحكمة وحدها الحق في البت في و 
لى الدولة المعنية للتنفيذ إيتم تسليم الشخص المحكوم عليه من المحكمة لاو  3ي طلب من هذا القبيلأالمحكوم عليه عن تقديم 

 4.الحكم نهائيا أصبحذا إلا إ
المقررة بمعاهدات دولية عايير التي تنظم معالجة سجناء و متفقا مع الملإشراف المحكمة و ويكون تنفيذ الحكم السجن خاضعا 

 6:التالية يلزم للإشراف على تنفيذ أحكام السجن مراعاة الأمورو  5مقبولة على نطاق واسع
تصالات بين الشخص المحكوم عليه والمحكمة دون حترام إجراء الإإتكفل هيئة الرئاسة بالتشاور مع دولة التنفيذ  -أ

تصال لدى وضع الترتيبات المناسبة لكي تمارس أي شخص محكوم عليه حقه في الإ 7في جو من السريةقيود و 
 ن أوضاع السجن.أبالمحكمة بش

تطلب من دولة التنفيذ أو من أي مصادر موثوق بها أية معلومات أو تقرير أو عند اللزوم أن  يجوز لهيئة الرئاسة، -ب
 .لأهل الخبرة رأي

جتماع بعد إخطار دولة الإموظفيها مسؤولية  حدأيض قاض من المحكمة أو و قتضاء، تفيجوز للرئاسة حسب الإ -ج
 آرائه في غياب السلطات الوطنية. ستماع إلىالإالتنفيذ بالشخص المحكوم عليه و 

أن تمنح دولة التنفيذ فرصة للتعليق على الآراء التي يعرب عنها الشخص قتضاء يجوز لهيئة الرئاسة حسب الإ -د
التي  حد البرامجأستفادة من مؤهلا للإ نه عندما يكون الشخصألى إالمحكوم عليه وفقا للبند)ج( وتجدر الإشارة 

                                                                                                                                                                                     
لدولة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ ما قضت به هذه ل بالنسبة حكاما أجنبيةأن كانت في جوهرها أحكام المحكمة الجنائية الدولية وإن إ1

تجلى كام الجنائية الأجنبية الأخرى، وتحعن غيرها من الأتميزها لية خاصة حكام يخضع لآن تنفيذ هذه الأألا إحكام من عقوبات، الأ
ن تكون هذه ألتنفيذ، بشرط وضاع السجن لقانون دولة األية بوضوح في مجال بتنفيذ عقوبة السجن، فبينما تخضع خصوصية هذه الآ

ي حال لا تكون بأ أنالمقررة بموجب المعاهدات الدولية المقبولة على نطاق واسع، و ايير التي تنظم معاملة السجناء و وضاع متفقة مع المعالأ
تق دولة التنفيذ تزامات تقع على عاإلن ثمة إمن الأوضاع المتاحة للسجناء المدانين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذ، ف يسراقل أكثر وأحوال من الأ

 شراف على تنفيذ الحكم الصادر بهذه العقوبة .ثمة دور فعال تقوم به المحكمة في مجال الإفي هذا الصدد، و 
 أنظر في ذلك: 

 .109-108، المرجع السابق، ص عادل يحي -

 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.125/21مادة )2

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. (125/20المادة )3

 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 020دة )قاع4

 . للمحكمة الجنائية الدولية. ( من النظام الأساسي122/23المادة )5

 .وليةللمحكمة الجنائية الد قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 011/1) القاعدة6

 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.122/23المادة )7
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التنفيذ على نحو قديستتبع قيامه ببعض النشاط  للتمتع بحق ما يتيحه القانون المحلي لدولة أو يقدمها السجن
حتى تتمكن صلة  ملاحظات ذات دولة التنفيذ هيئة الرئاسة ذلك ومعه أية معلومات أوخارج السجن، تبلغ 

 1المحكمة ممارسة مهامها الإشرافية.

مر بها المحكمة في أي وقت تدابير التعويض التي تأذ تدابير التغريم أو المصادرة، و يجوز لهيئة الرئاسة، لأغراض تنفيو  -ذ
يوما على الأقل، أن تطلب  32نقضاء الوقت المحدد لإتمام المدة التي يقضيها الشخص المحكوم عليه بفترة إقبل 

اعتزام تلك الدولة الإذن للشخص المعني بالبقاء في إإلى دولة التنفيذ أن تحيل إليها المعلومات ذات الصلة المتعلقة 
 2ي تعتزم نقل هذا الشخص إليه.إقليمها أو المكان الذ

ايير التي تنظم معاملة السجناء يجب أن تكون هذه الأوضاع متفقة مع المعضاع السجن قانون دولة التنفيذ، و أو  يحكمهذا و 
أكثر أو أقل  أن تكون هذه الأوضاع لا يجوز بأي حال من الأحوالت دولية مقبولة على نطاق واسع، و بمعاهداوالمقررة 

 3من الأوضاع المتاحة للسجناء المدانين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذ. يسرا
إلى دولة  التنفيذ وفقا لقانون دولة التنفيذ، نقل الشخص الذي لا يكون من رعايا دولة وعندما تنتهي مدة الحكم يجوز

 المراد نقله إلى تلك الدولة، مالمستقباله، مع مراعاة رغبات الشخص إستقباله أو إلى دولة أخرى توافق على إيكون عليها 
، على أن تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن نقل الشخص إلى دولة 4تأذن دولة التنفيذ للشخص بالبقاء في إقليمها

 5أخرى وفقا لذلك إذا لم تتحمل أية دولة تلك التكاليف.
و تقديمه بغرض أإلى دولة طلبت تسليمه  و تقديمهأ بتسليم الشخص ويجوز أيضا لدولة التنفيذ أن تقوم وفقا لقانونها الوطني

و العقوبة على جرائم أخرى أو تنفيذ حكم صادر بحقه، رهنا بالأحكام المتعلقة بالقيود الواردة على المقاضاة أمحاكمته 
 6من النظام الأساسي. 128رتكبها المحكوم عليه قبل نقله إلى دولة التنفيذ وفقا للمادة إ

 
                                                           

 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 011/0) القاعدة1

 راجع كل من:  2
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 010/0) القاعدة -
 .051إلى  009، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص نيإبراهيم محمد العنا  -

 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.122/23المادة )3

 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.12/20المادة )4

 لية.( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدو 123/20المادة )5

 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.123/23المادة )6
  :راجع كذلك

 .130، ص 0220، مصر، ، الطبعة الأولىعادل يحي، وسائل التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الأجنبية، دار النهضة العربية -
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 تخفيض العقوبةتنفيذ التدابير و الفرع الثالث: 
، كما تضمنت القواعد من النظام الأساسي 1(129) ( بالمادةوالمصادرةنص النظام الأساسي على تنفيذ التدابير )التعزيم 

لأجل تنفيذ التعزيم والمصادرة وأوامر  ( على كيفية التعاون000المادة)( و 013) من المادةالإثبات  قواعدالإجرائية و 
 الأحكام التي فرضت فيها الغرامات.على عدم تعديل أوامر التعويض و التعويض و 

( 112توزيعها، كما تضمنت المادة ) أوالأصول  أوكما تضمنت البت في المسائل المتعلقة بالتصرف في الممتلكات 
ن أدة النظر في ش( الإجراءالمتبع عند إعا000تضمنت القاعدة )النظر في شأن تنفيذ العقوبة، و  النصوص المتعلقة بإعادة

خص مدان كان موضوعا تحت التحفظ وهرب من دولة التنفيذ ( حالة فرار ش112) تخفيض العقوبة، كما تضمنت المادة
ضمن ل هذه المسائل ج( في حالة الفرار، لذا سنتناول 111( التدابير التي تتخذ بموجب المادة )005شملت القاعدة)و 

 الفقرات التالية:
 القيود على جرائم أخرىالتعزيم والمصادرة و لفقرة الأولى: ا

، 2الغرامة للقوانين الوطنية للدولة التي قبلت التنفيذو للمحكمة الجنائية الدولية تنفيذ تدابير المصادرة  أحال النظام الأساسي
و أيجب أن يشتمل أمر المصادرة و ، و تضر بحقوق الأطراف الثلاثة حسنة النيةأألا تمس تأمربها هذه المحكمة و  بشرط أن

 3و التعويض على مايلي:أالغرامة 
 تحديد هوية الشخص الصادر ضده. -1

 العوائد التي أمرت المحكمة بمصادرتها.الأصول والأملاك و  -أ

و الأصول المحددة، أو الممتلكات أإذا تعذر على الدولة الطرف تنفيذ أمر المصادرة فيما يتعلق بالعائدات  نهوأ -ب
 تدابير للحصول على قيمتها. فإنها تتخذ

الأصول التي يشملها أمر مكان وجود العائدات والممتلكات و  بشأنكما توفر المحكمة المعلومات المتاحة    -0
 المصادرة.

 لتمكين الدول من تنفيذ أمر من أوامر التعويض يحدد الأمر كما يلي:و  -3

 هوية الشخص الذي صدر الأمر ضده. -أ

                                                           
إستقبال الأشخاص إلا إذا أعلنت هذه الأخيرة قبولها الصريح فعلى خلاف عقوبة السجن التي لا يمكن تنفيذها في إقليم الدول الأطراف 1

 ن كافة الدول الأطراف تلتزم بتنفيذ أحكام المحكمة الصادرة بالغرامة والمصادرة.إختيار المحكمة لها على النحو السابق بيانه فالمحكوم عليهم وإ
 في ذلك:نظر أ

 .130، ص المرجع نفسهنبية، عادل يحي، وسائل التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الأج -

 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.129/21المادة )2
 .329-328منتصر سعيد حمودة، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  3
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في حالة إيداع عويضات فردية، و بيعة المالية، هوية الضحايا الذين تقرر منحهم تفيما يتعلق بالتعويضات ذات الط -ب
ئتماني الذي ستودع فيه ئتماني للتفاصيل المتعلقة بالصندوق الإإمبالغ التعويضات المحكوم بها في صندوق 

 التعويضات.

ل المحكوم بالتعويض عنها، الأصو المحكمة، بما في ذلك الممتلكات و طبيعة التعويضات التي حكمت بها نطاق و -ج
 حيثما ينطبق ذلك.

 1ترسل المحكمة نسخة من أمر التعويض إلى الضحية المعنية إذا حكمت بالتعويضات على أساس فردي. -0

أن تخاذ تدابير بشقتضاء التعاون وإالتعويض، يلزم أن تطلب هيئة الرئاسة حسب الإلأغراض تنفيذ أوامر التعزيم والمصادرة و و 
امر ذات الصلة إلى أي دولة المساعدة القضائية، كما يلزم أن تحيل نسخا من الأو لأحكام التعاون الدولي و  التنفيذ وفقا

كم المكان و بحأو إقامته المعتادة، أو محل إقامته الدائم أن الشخص المحكوم عليه صلة مباشرة بها إما بحكم جنسيته، أيبدو 
ب أن تبلغ هيئة الرئاسة يج ا، لهالتي يكون للمجني عليه هذه الصلات ، و 2أموال المحكوم عليهالذي توجد فيه أصول و 

إجراءات تمت  و بعدم ورود مطالبه من شخص تلقى إخطارا بأيأبأي مطالبات من طرف ثالث قتضاء حسب الإالدولة 
 3من النظام الأساسي. 35عملا بالأحكام المتعلقة بجبر أضرار المجني عليهم المنصوص عليها في المادة 

ن تبلغ هيئة الرئاسة عند قيامها بإحالة نسخ من أوامر التعويض إلى دول أطراف، هذه الدول بأنه لا يجوز أيجب و 
و أو مدى أي ضرر، أو نطاق أللسلطات الوطنية عند تنفيذ أوامر التعويض أن تعدل التعويض الذي حددته المحكمة 

 4تسهل تنفيذ هذا الأمر. أن عليها أن، و تبت المحكمة في أمرهاو الإصابة أخسارة 
أطراف لغرض  للى دو إعند قيامها بإحالة نسخ من الأحكام الموقع فيها غرامات أن تبلغ هيئة الرئاسة كما يجب أيضا 

 5ن تعدل هذه الغرامات.أهذه الدول بأنه لا يجوز للسلطات الوطنية عند تنفيذها الغرامات الموقعة تنفيذها 

                                                           
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 018دة )القاع1

العائدات أو الأصول، و المصادرة هي تلك التي يتواجد فيها أموال المحكوم عليه  تستطيع تنفيذ عقوبتي الغرامة و عادة تكون الدولة التي 2
 .ا من أدلة عند إصدار حكم الإدانةستنادا إلى ما توافر لديهإالتي تستطيع المحكمة تحديدها إرتكاب الجريمة و المتحصلة من 

 في ذلك: نظرأ
 .130المرجع السابق، ص  وسائل التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الأجنبية، عادل يحي،  -

 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 013دة )القاع3

 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 019دة )القاع4

 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثباتواعد الإجرائية و ( من الق002دة )القاع5
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اد قيمة سترد، يجب عليها أن تتخذ تدابير لإأمر المصادرة الطرف غير قادرة على إنفاذفي الحالة التي تكون الدولة و 
 ةلحسناذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثلاثة التي أمرت المحكمة بمصادرتها، و  و الأصولأو الممتلكات أالعائدات 

 1النية.
خطار ذي صلة إالتعويض عند الطلب في تقديم أي رة و لمصاداالمساعدة لدولة تنفيذ التعزيم و  بد أن تقدم هيئة الرئاسةولا

و في تنفيذ أي تدبير آخر لازم لتنفيذ الأمر بموجب أو أي آخر ذي صلة بالموضوع، أالشخص المحكوم عليه،  بشأن
 2إجراءات القانون الوطني لدولة التنفيذ.

عائدات بيع الممتلكات الأخرى التي تحصل  حيثما يكون مناسباأو عائدات بيع العقارات أو  تحول إلى المحكمة الممتلكاتو 
 3عليها دولة طرف نتيجة لتنفيذها حكما أصدرته المحكمة.

السلطات الوطنية لدولة أو ممثليهم القانونيين، و قتضاء عليهم أن تبت هيئة الرئاسة بعد التشاور حسب الإ يجبهذا و 
( من النظام الأساسي، 39ادة )ني المنصوص عليه في المستئماممثلي الصندوق الإأو أي طرف ثالث يهمه الأمر، أو التنفيذ، 

و أو أصوله التي يتم الحصول عليها، أجميع المسائل المتصلة بالنصوص المتصلة بالتصرف في ممتلكات المحكوم عليه في
 4أصدرته المحكمة. ق تنفيذ أمريتوزيعها عن طر 

 فإنها تعطيأو توزيعها، أصوله توزيع ممتلكات المحكوم عليه، و  في جميع الأحوال، عندما تبت هيئة الرئاسة في التصرف فيو 
 5الأولوية لتنفيذ التدابير المتعلقة بتعويض المجني عليهم.

                                                           
 .للمحكمة الجنائية الدولية ( من النظام الأساسي129/20المادة )1

 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 000عدة )القا2

 .للمحكمة الجنائية الدولية ( من النظام الأساسي198/3المادة )3
ستئماني لى المحكمة حيث تقوم بدورها بتحويل هذه العائدات إلى الصندوق الإإو المصادرة أتؤول عائدات تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامة 

 .من النظام الأساسي 99لصاح، أسرهم، وفقا للمادة ول الأطراف لصاح، المجني عليهم و المنشأ بقرار من جمعية الد
 أنظر في ذلك:

 . 133رجع السابق، ص ، المعادل يحي   -
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 100/1القاعدة )4

 أنظر كل من:5
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية وذ001/0) لقاعدةا -

 .053-050 إبراهيم محمد العناني، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص -
عتبار أن المحكمة لن يتوافر لديها الأدوات اللازمة التي تمكنها إلة التعويضات على أعتراض بعض الدول أثناء مؤتمر روما على مسإقد تم هذا و 

 كيفية تنفيذها.وة على مصادر تمويل التعويضات و من مناقشة موضوع التعويضات علا
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 و العقوبة على جرائم أخرىأالقيود الواردة على المقاضاة  الفقرة الثانية:
لى دولة ثالثة عن أي سلوك إتسليم و الأو العقوبة أيخضع الشخص الموضوع تحت التحفظ لدى دولة التنفيذ للمقاضاة 

التسليم بناء على طلب  أوالعقوبة، كمة قد وافقت على تلك المقاضاة أو  تكن المحقبل نقله إلى دولة التنفيذ، مالم رتكبهإ
 1دولة التنفيذ.

لأغراض تطبيق تلك المادة حين تراقب دولة التنفيذ في ملاحقة الشخص المحكوم عليه قضائيا أو توقيع العقوبة عليه، و 
تحيل إليها الوثائق لدولة هيئة الرئاسة يما تعتزمه و رتكبه ذلك الشخص قبل نقله، تخطر تلك اإعندما يتعلق بأي سلوك 

 2التالية:
 قانوني.تكييفها البيانا بوقائع القضية، و  -1

 العقوبات المنطبقة.نون التقادم و نسخة من جميع الأحكام القانونية المنطبقة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بقا -0

سائر الوثائق التي لها نفس القوة أو من سائر الأوامر القضائية التي نسخة من جميع الأحكام، وأوامر القبض، و  -3
 تعتزم الدولة تنفيذها.

 الإجراءات. بشأنالمحكوم عليه التي تم الحصول عليها بعد إعطائه معلومات كافية  محضر يتضمن آراء الشخص -0

ل على شمإلى هيئة الرئاسة مشفوعا بمحضر ي في حالة تقديم دولة أخرى طلبا للتسليم، تحيل دولة التنفيذ الطلب بأكملهو 
 3طلب التسليم. شأنبآراء الشخص المحكوم عليه التي تم الحصول عليها بعد إعطائه معلومات كافية 

ي وثيقة أو معلومات أن تطلب من دولة التنفيذ أو الدولة التي تطلب التسليم أيجوز لهيئة الرئاسة في جميع الحالات و 
 4إضافية.

سة مع الدولة التي يئة الرئاالدولة التي تطلب تسليمه، تتشاور هذا سلمت الشخص الى المحكمة دولة غير دولة التنفيذ أو وإ
يبلغ المدعي العام بأي معلومات أو وثائق محالة إلى و  5آراء تبديها هذه الدولة عتبار أيةتأخذ في الإالشخص وسلمت 

 له أن يقدم تعليقاته.وجب القواعد العرفية السابقة، و هيئة الرئاسة بم
إذا تعلق الطلب المقدم ، و 1يريخطر بهذا القرار جميع من شاركوا في التدابة الرئاسة قرارا بأسرع ما يمكن و يجب أن تتخذ هيئو 

لا يكون ذلك إلا بعد قضاء كامل مدة العقوبة التي قررتها المحكمة و ثة و بتنفيذ الحكم الذي أصدرته أو يسلم لدولة ثال
                                                                                                                                                                                     

Voir: Mahnoush .H. Arsanjani, the Rome statue of the international criminal court, 

American journal of international law, January 1999, p39. 
 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.128/21المادة )1

 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 010/1) القاعدة2

 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 010/20)القاعدة 3

 .لللمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 010/23)القاعدة 4

 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 010/20)القاعدة 5
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( من 112ن تخفيض العقوبة المنصوص عليها في المادة)أذلك رهنا بالأحكام المتعلقة بسلطة المحكمة في إعادة النظر في ش
تأذن بالتسليم المؤقت للشخص المحكوم عليه إلى دولة ثالثة لأغراض  لا يجوز لهيئة رئاسة المحكمة أن، و 2ساسيالنظام الأ

حتياطي في الدولة الثالثة و ن المحكوم عليه سيبقى رهن الحبس الإإذا تلقت تأكيدات تراها كافية بأ الملاحقة القضائية، إلا
 3الحكم الصادر عن المحكمة بعد الملاحقة القضائية.سيتم نقله إلى الدولة المسؤولة عن إنفاذ 

إجراءات  بأيام يتعلق بالشخص المحكوم عليه، وبأي حادث ه يجب أن تطلب هيئة الرئاسة من دولة التنفيذ إبلاغهاو 
 4لاحق لنقله.د هذا الشخص لحوادث وقعت في وقت قضائية تتخذ ض

 5آراء الشخص المحكوم عليه. إلا بعد الاستماع إلىلة أإلى أن المحكمة لا تبت في المس الإشارة تجدرو 
للمقاضاة أو لمحكوم عليه الموضوع تحت التحفظ بد أن تتوقف عملية عدم خضوع الشخص انه لاأيجب التنبيه إلى و 

دولة يوما بإرادته في إقليم  32العقوبة أو التسليم إلى دولة ثالثة كما سبق بيانه، إذا بقي الشخص المحكوم عليه أكثر من 
 6إقليم تلك الدولة بعد مغادرتها لها. التنفيذ بعد قضاء كل مدة الحكم الذي حكمت به المحكمة أو عاد إلى

 في إعادة النظر في تخفيض العقوبةالفقرة الثالثة: سلطة المحكمة 
ة وحدها حق للمحكم، و 7فرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها المحكمةتلا يجوز لدولة التنفيذ أن 

 8ستماع إلى الشخص.نه تبت في الأمر بعد الإأالبت في أي تحقيق للعقوبة على 
قضى ثلثي مدة  تعيد المحكمة النظر في حكم العقوبة لتقرير ما إذا كان ينبغي تخفيفه، إلا عندما يكون الشخص قدلاو 

 9نقضاء المدد المذكورة.إيجب ألا تعيد النظر في الحكم قبل رين سنة في حالة السجن المؤبد، و عشالعقوبة، أو خمس و 

                                                                                                                                                                                     
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثباتواعد الإجرائية و ( من الق010/25القاعدة )1

 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 015/20)القاعدة 2

 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثباتلقواعد الإجرائية و ( من ا015/23القاعدة )3

 .للمحكمة الجنائية الدولية عد الإثباتقوا( من القواعد الإجرائية و 012دة )القاع4

 .الجنائية الدولية ( من النظام الأساسي للمحكمة128/20المادة )5

 .الجنائية الدولية ( من النظام الأساسي للمحكمة128/23المادة )6

 .الجنائية الدولية ( من النظام الأساسي للمحكمة112/20المادة )7
 .الجنائية الدولية للمحكمة( من النظام الأساسي 112/20المادة )8
 .الجنائية الدولية ( من النظام الأساسي للمحكمة112/23المادة )9
نه يتعين إيجعل من تخفيف العقوبة مبنيا على أساس قانوني موحد، لذا فألة عدالة تنفيذ الأحكام، و تجاه سليم كونه يحترم مسإهو بتقديرنا و 

ينبغي على الدول الراغبة في التعاون مع المحكمة في هذا المجال، أن تعيد أو تعديلها، و يضها على الدول ألا تتدخل في العقوبات سواء بتخف
 حتمال.النظر في تشريعاتها تفاديا لهذا الإ

 .020-023براء منذر كمال عبد اللطيف، المرجع السابق، ص   -
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 1لة تخفيض العقوبة، ينبغي أن يراعي قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة المعايير الآتية:أإعادة النظر في مس عندو 
 لمقاضاة.افيما تقوم به من أعمال التحقيق و المستمر من جانب الشخص للتعاون مع المحكمة ستعداد المبكر و أولا: الإ

بالأخص المحكمة في قضايا أخرى، و  الأوامر الصادرة عنو  لأحكام ثانيا: قيام الشخص طوعا بالمساعدة على إنقاذا
ستخدامها لصاح، المجني إالمساعدة في تحديد مكان الأصول الخاضعة لأوامر بالغرامة، أو المصادرة، أو التعويض التي يمكن 

 عليهم.
 نصرافا حقيقيا عن جرمه.إحتجازه بما يظهر إثناء ثالثا: تصرف المحكوم عليه أ

 ستقراره فيه بنجاح.عليه في المجتمع وإحتمال إعادة دمج المحكوم إرابعا: 
 جتماعي.ستقرار الإخامسا: ما إذا كان الإفراج عن المحكوم عليه سيؤدي إلى درجة كبيرة من عدم الإ

أسرهم من جراء الإفراج أثر يلحق بالمجني عليهم، و أي المجني عليهم، و كوم عليه لصاح، إجراء مهم يتخذه المح سادسا: أي
 المبكر.

 2سابعا: الظروف الشخصية للمحكوم عليه، بما في ذلك تدهور حالته البدنية أو العقلية، أو تقدمه في السن.
تئناف سب أن يقوم قضاة دائرة الإما إذا كان ينبغي تخفيفه بعد انقضاء المدة المشار إليها، يجوللنظر في حكم العقوبة لتقرير 

ير ما قد ستماع مع المحكوم عليه، الذي يجوز أن يساعده محاميه، مع توفالثلاثة الذين تعنيهم تلك الدائرة بعقد جلسة الإ
الدولة القائمة بتنفيذ أي عقوبة ستئناف الثلاثة المدعي العام و بد أن يدعو قضاة دائرة الإيلزم من ترجمة شفوية، ولا

المجني عليهم أو ممثليهم القانونيين الذين شاركوا في التدابير إلى  ( ويدعو إلى الحد المستطاع33ص عليها في المادة )منصو 
طريق التخاطب  ستماع عنستثنائية عقد جلسة الإإيجوز في ظروف سة أو إلى تقديم ملاحظات خطية، و المشاركة في الجل

يجب أن يقوم نفس قضاة دائرة ، و 3ستئنافاف قاض تفوضه دائرة الإفي دولة التنفيذ تحت إشر بواسطة الفيديو أو 
 4إعادة النظر. قرب وقت ممكن إلى جميع الذين شاركوا في إجراءاتأأسبابه في لاثة بإبلاغ القرار و ستئناف الثالإ
إذا ما ثبت لديها  يض العقوبة، أن تخفف هذه العقوبةنه يجوز للمحكمة، لدى إعادة النظر في تخفأشارة إلى الإتجدر و 

 5توافر عامل أو أكثر من العوامل الآتية:
 المقاضاة.فيما تقوم به من أعمال التحقيق و ستعداد المبكر والمستمر من جانب الشخص للتعاون مع المحكمة الإ -أ

                                                           
 .ةللمحكمة الجنائية الدولي قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 003دة )القاع1

 .228نجلاء محمد عصر، المرجع السابق، ص 2

 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 000/12القاعدة )3

 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 000/20)القاعدة 4

 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 112/20)القاعدة 5
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بالأخص درة عن المحكمة في قضايا أخرى، و الأوامر الصاالأحكام و  قيام الشخص طوعا بالمساعدة على إنفاذ -ب
ستخدامها إالتي يمكن  اتاعدة في تحديد مكان الأصول الخاضعة لأوامر بالغرامة أو المصادرة أو التعويضالمس

 لصاح، المجني عليهم.

صوص تخفيف العقوبة على النحو المنأخرى تثبت حدوث تغيير واضح وهام في الظروف يكفي لتبرير و  عوامل أية -ج
، الثالثة إذا قررت المحكمة لدى إعادة النظر لأول مرة بموجب الفقرةعليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، و 

لأنه ليس من المناسب تخفيف العقوبة، كان عليها فيما بعد أن تعيد النظر موضوع التخفيف حسب المواعيد وفقا 
الثلاثة الذين  ستئناف، إذ يجب أن يضطلع قضاة دائرة الإ1قواعد الإثباتالتي تحددها القواعد الإجرائية و للمعايير 

أقل في قرار تتخذه   تحدد الدائرة فترةمالم لة تخفيض كل ثلاث سنواتأتعينهم تلك الدائرة، بإعادة النظر في مس
في حالة حدوث تغيير كبير في الظروف السماح للشخص المحكوم عليه بطلب وفقا لذلك، ويجوز للقضاة الثلاثة 

 2قل يحددونها هم.أات أو في غضون فترة إعادة تخفيض العقوبة في غضون فترة ثلاث سنو 

 الذي تعنيهم تلك الدائرة،ستئناف الثلاثة، و يجب للقيام بأي عملية إعادة نظر على النحو السابق، يدعو قضاة دائرة الإو 
 أمر ( أي33منصوص عليها في المادة )ي عقوبة أالدولة القائمة بتنفيذ الشخص المحكوم عليه أو محاميه والمدعي العام، و 

لى الحد المستطاع المجني عليهم أو ممثليهم القانونيين الذين شاركوا في إيدعون كذلك (، و 35يجبر الضرر عملا بالمادة)
 3ستماع.إأن يقرروا عقد جلسة  أيضا ستئناف الثلاثةيجوز لقضاة دائرة الإإلى تقديم بيانات خطية، و  التدابير

 4إعادة النظر. قرب وقت ممكن إلى جميع من شاركوا في إجراءاتأ أسبابه فيأن يبلغ القرار الصادر عنهم و  يجبو 
 الفقرة الرابعة: فرار المحكوم عليه

نه يجوز للأخيرة بعد التشاور مع المحكمة أن تطلب إفي حالة هروب الشخص المدان، أو المتحفظ عليه من دولة التنفيذ ف
يقوم مسجل المحكمة بدور الأطراف، و  الترتيبات الثنائية، أو المتعددةمن الدولة التي فر إليها الشخص تقديمه بعد إجراء 

أن تسلم الشخص الهارب إلى دولة التنفيذ  على الأخيرةالتي هرب إليها المحكوم عليه، و  الدولةفيذ، و الوسيط بين دولة التن
لتشاور عند اللزوم مع مسجل باأقرب وقت ممكن و ذلك في ، و 5الخاصة بالتسليمساس المعاهدات الدولية القائمة و على أ

                                                           
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 112/25)القاعدة 1
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 000/23)القاعدة 2
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 000/20)القاعدة 3
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 000/25)القاعدة 4

 .311منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص 5
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تتحمل المحكمة تكاليف تسليم المحكوم عليه إذا لم تتولى ساعدة اللازمة في هذا الخصوص، و المحكمة الذي يقدم الم
 1مسئوليتها أي دولة.

وقت ممكن عن طريق أي وسيلة لها  أقربذلك في لة التنفيذ المسجل بذلك الأمر، و يجب في حالة الفرار أن تخطر دو و  
 2سوف تتصرف الرئاسة وفقا لأحكام الباب التاسع من النظام الأساسي.قدرة على توصيل السجلات الخطية و لا
مدة تعين دولة أخرى تنفذ فيها باقي  يجوز لها أنن تنقله لدولة التنفيذ، و للمحكمة عند تسليمها للشخص الهارب بأو 

 3إقليمها. ة التي فر المحكوم عليه إلىالعقوبة، كما يجوز تنفيذ المدة الباقية من السحب في الدول
حتياطي حتجاز في إقليم الدولة التي بقي فيها الشخص المحكوم عليه رهن الحبس الإفي كل الأحوال تخصم كامل فترة الإو  

من مدة الحكم  أن تسلمه الدولة التي هرب إليها بعد فراره، كما تخصم المدة التي يحتجز فيها الشخص في مقر المحكمة بعد
 5خذ التي أخذت على نظام روما انه لم يقرر عقوبة على فرار المحكوم عليه.آجدير بالذكر أن من المو  4عليه. ةالمتبقي

                                                           
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 005/21)القاعدة 1
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثباتالإجرائية و  ( من القواعد005/21)القاعدة 2
 .للمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 005/21)القاعدة 3
 .لللمحكمة الجنائية الدولية قواعد الإثبات( من القواعد الإجرائية و 005/20)القاعدة 4
 .08الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص حمد أبو الوفا، الملامح الأساسية للنظام أ 5
لى ردع إذلك لتحقيق الردع بشقيه الخاص و العام، فمن ناحية أولى يؤدي توقيع عقوبة الهروب من تنفيذ أحكام المحكمة الجنائية الدولية و 

من  من ناحية أخرى يؤدي الى ردع باقي المدانينو لا يتعرض إلى مضاعفة عقوبة الهرب،  الشخص المدان عن تكرار الهروب مرة أخرى حتى
فية تضاف إلى عقوبتهم الأصلية، يتعرضوا إلى عقوبة إضاجانب المحكمة الجنائية الدولية والذين يقضون فترة عقوبتهم عن محاولة الهرب حتى لا

حتجاز التي يقضيها الشخص فترة الإالإثبات الخاصة بالمحكمة على وجوب خصم ادي به، فقد نصت قواعد الإجراء و على عكس ما ننو 
 و التشجيع للمتهم على الهرب.أمن قبيل المكافأة  -في نظرنا –حتجاز، و هو ما يعد الهارب رهن الإ
 راجع في ذلك:

 .810-811المهتدي بالله، المرجع السابق، ص محمد حمدأ   -
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 الخاتمة:
جرائي للمحكمة الجنائية الدولية من خلال ون قد وفقت في معالجة موضوع الدراسة ببيان طبيعة النظام الإلعلى أك

تمع الدولي بوسيلة قضائية دائمة همت في تزويد المجاالتي سعها المحكمة الجنائية الدولية، و جراءات التقاضي التي تتبإ
شد خطورة كبير عما سبقتها من محاكم دولية خاصة، في محاولة لقمع الجرائم الألى حد  إحيادية موثوقة، و مستقلة و 

 انبو جمعالجة  –بتوفيق من الله و فضله -لقد حاولنا من خلال صفحات هتذا البحث هتتمام الدولي، و موضع الإ
عديد من المسائل البحث على ال كزر تقد من موضوع يتسم بالجدية والحداثة، وهتو المحكمة الجنائية الدولية، و مهمة 

 جرائية.الإ
ثبات عن وجود قواعد الإو  الإجرائيةله المتعلق بالقواعد  الملحقساسي للمحكمة و لقد كشف لنا تفحص النظام الأو 

 يلي: جمالها فيماإمهمة يمكن  نتائج
تهام هتو الإأقدمها و ول فهو ما النوع الأأنواع، ألى ثلاثة إنها تنقسم أتهام توضح لنا من خلال دراسة نظم الإ ولا:أ

كل تبار الدعوى مبارزة بين طرفين، و عالذي يقوم على فكرة مبسطة بإنظام الخصومة( و -يتهامالإ )النظامالفردي 
دلة أما دور القاضي فهو سلبي لا يتدخل في سير الدعوى أو في أتهام أو دفعه، الإما بإثبات إ طرف يدلي بدلوه،

في الدعوى   للدولة لا إذ لا دور إو عكسه تماما، ما النوع الثاني فهأ .تهامفي الإدور للدولة ثبات، وفي هتذا النوع لاالإ
الجريمة والبحث والتحري والتنقيب عن سير العدالة بدء من وقوع تهام فق،، فالدعوى عامة فق،، و ليس الإككل و 

إشراف الحكم كل ذلك يقع تحت نهائي و مرتكبيها، ومرورا بالتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة، وإنتهاءا بالتحقيق ال
بين النظامين فهو تنقيبي قبل  ما النظام المختل، فهو خلي،التنقيبي"، أ"هتذا النظام سمي بالنظام التحقيقي الدولة، و 

تهامي في المحاكمة الفرد على الدعوى المدنية فق،، وإقصر حق شراف العام على العدالة و الإالمحاكمة لعمومية الدعوى و 
بغية  -الخصومة و التحقيق –سلوبي أفضل الممارسات من أذن إتهامية، فهو يجسد رة المحاكمة وفق الخصائص الإبإدا

 تحقيق العدالة المستدامة.
تباعه إجرائيا يجب إن يكون نظاما يصلح لأنه ليس هتناك نموذج مثالي أل هتذه الدراسة تم التوصل من خلا ثانيا:

صبح أنه ألى إنظام التحقيق، و  تة تقريبا في كل نظام كنظام المحلفينسمات تبقى ثابن هتناك أ، فعلى الرغم من لوحده
 نظمة.هتناك ما يعرف بتمازج بين الأ

مع المعايير الدولية، إلى نظام أكثر عولمة العدالة نه بينما ما يتقدم العالم أتبين لنا كذلك من خلال هتذه الدراسة  ثالثا:
ذا كانت إهمية ليس عما ألة الأكثر أفالمس ،تفاهتةأقل وضوحا و  يالتحقيقمي و يصبح التمييز بين نظام الخصو قد 

جراءات في نهاية المطاف منصفة كانت تلك الإ  إذالكن ما إعتمدت نظام الخصومة أو التحقيق، و جراءات المحاكمة إ
 .وعادلة
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على  -المدني -جراءات الجنائية الدولية، تم التغلب على الفجوة المسماة القانون العام التقليديعلى صعيد الإ رابعا:
فريدة من نوعها في تطبيقها ن العام أو المدني، تصبح فريدة و صل القانو ألى إن يرجع أن معظم القواعد يمكن أالرغم من 

ما في نظام الخصومة أو إذا كانت القاعدة هتي إما نه ليس من المهم إهتكذا فقبل المحاكم الجنائية الدولية، و من 
ساسية للمحاكمة ذا كانت تتفق مع المعايير الأإعما إنجاز مهامها، و ذا كانت تساعد المحاكم في إالتحقيقي، لكن ما 
م اظساليب النأوجد على المستوى القانوني توازنا معتبرا بين أساسي للمحكمة الجنائية الدولية العادلة، فالنظام الأ

عداد مجموعة متناسقة من القواعد الدولية، إ ذلك بإدماج عناصر كلا من النظامين بهدف، و "تهامي و التحقيقيالإ"
 ذلكو  الممارسات القانونية،جراءات و لإجرائي من نوع خاص بالتوفيق بين اإسلوب أمما جعل المحكمة تستند الى 

 السابقة. ظهرتها تجارب المحاكم الخاصةألتفادي الصعوبات التي 
حسن السير في هتذه  أن ىطار العام، يبقية لا توفر سوى الإن القواعد الاجرائأيضا أما يمكن ملاحظته : خامسا

دعاء عام، محامي إفالإجراء الفريد من نوعه يتطلب وجود  .خصوصا القضاةأطراف الدعوى، و جراءات يعتمد على الإ
بعد في النظم أالمدني، و تكون لهم قدرة على النظر العام و  القانون  علم بكل منالقضاة الذين لديهم معرفة و اع و الدف

المدني لعام و لكل من رجال القانون ا متسعاجرائية الحالية تترك ن القواعد الإأالقانونية الخاصة بهم، على الرغم من 
كمة لمحاخاصة الدولية المؤقتة و  لجنائيةقد تبين لنا من خلال ممارسة المحاكم اجراءات وفقا لقانونهم الوطي،، و للقيام بإ

اءات الجنائية مع زيادة الخبرة جر نه يمكن التغلب على الحدود الوطنية في الإأالجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة 
طار نظام العدالة الجنائية الدولية التي تتجه نحو التقارب التوافقي بين كلا النظامين في المستقبل، يبقى إالممارسة في و 

ربية على سبيل المثال غلى التقاليد الإستيعاب النظم القانونية التي لا تستند كبر بكثير لإأشكال المطروح بشكل الإ
 سلامي.القانون الإ

داخلي في  درجرائي المتبع من طرف المحكمة الجنائية الدولية على قواعد ومعايير ذات مصيعتمد النظام الإ :دساسا
 ا يتماشى ومقتضيات العدالة الجنائية الدولية.بمنسق خاص بالقانون الدولي مكيفة 

 ولم يقتصرنساني، نسان وقواعد القانون الدولي الإجرائي بين قواعد مستمدة من حقوق الإهتذا النظام الإ جيدم :سابعا
أماني وطموحات  تلك التي لا تعبر سوى عن لزامية الموجودة فحسب، بل دمج حتىفي ذلك على القواعد القانونية الإ

 الشعوب.المنظمات و 
نائي حترام القانون الدولي الجإنسب طريقة لفرض أجرائي مشمولا بضمانات قانونية تعد جاء هتذا النظام الإ :ثامنا

لها الدول تصبوا غراض سياسية أنه لتحقيق أمن الذي عادة ما يصدر قرار فضل من مجلس الأمحاربة الجريمة الدولية وأو 
لى المحكمة إحال حالات وضاع، وأنشئ محاكم خاصة عن بعض الأأنه أنتقائية المتابعة، حيث إتباعه لطريقة الكبرى وإ

 الفظيعةرتكبوا جرائم دولية بينما بقي جامدا بخصوص العديد من الجرائم إعتبارهتم الجنائية الدولية لبعض المسؤولين بإ
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 الإنسانيصارخة للقانون الدولي  نتهاكاتإسيما ما يحدث في العراق و فلسطين من لي ولالمرتكبة على المستوى الدو ا
 . والقانون الدولي الجنائي

ة هتامة في مكافحة خطو  عتبارهتابإ نشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمةإهمية أي حال التقليل من لا يمكن بأ :تاسعا
إهتتمام المجتمع شد الجرائم خطورة موضع أشخاص الذين يرتكبون نشئت بغرض محاكمة الأأ الدولية، فقدالجرائم 

بادة ساسي بأربعة جرائم هتي: جرائم الإقد حددت هتذه الجرائم طبقا لنص المادة الخامسة من نظامها الأالدولي، و 
 التي لم تحدد بعد. العدوان،جرائم نسانية وجرائم الحرب و الجرائم ضد الإالجماعية، و 
نائية الدولية وبناء على مبدأ التكامل تضمن سيادة القانون الدولي من خلال خلق نظام دولي المحكمة الج: عاشرا

 .للعدالة متراب، ويعزز بعضه البعض
 نتقاء المسؤولية الجنائية،ساسي للمحكمة الجنائية الدولية بفكرة الحصانة كسبب لإيأخذ النظام الأ لم عشر:الحادي 
الوزراء، كبار المسؤولين من رؤساء الدول والحكومات و لا لمحاكمة  إساسا أ أالدولية لم تنشن المحكمة الجنائية أحيث 
ن ( م72وهتذا ما نصت عليه المادة )ا بالمخالفة لأحكام القانون الجنائي الدولي، نهفعال التي يرتكبو القادة عن الأوكبار 

رتكاب إعاما وقت  81عن عمارهتم أشخاص الذين تقل ساسي الأخرج النظام الأأساسي للمحكمة، كما النظام الأ
 ختصاص المحكمة.إليها من إالجريمة المنسوبة 

ي نص من أساسي للمحكمة بمبدأ الحظر الزمي، في تعديل نصوصه، حيث حظر تعديل خذ النظام الأأ عشر:ني ثاال
ويقصد من هتذا النظام،  878هتو ما نصت عليه المادة بع سنوات من بدء العمل بأحكامه و لا بعد مضي سإنصوصه 

لا بعد مرور مدة إي تعديل عليه أحكام النظام الاساسي من خلال منع أستقرار على ضفاء نوع من الإإذلك  من
وجه النقص التي قد تظهر على أمعينة من الزمن منذ بدء العمل بأحكامه، فضلا عن كون المدة السابقة كفيلة بإظهار 

 ليه.إتفاقا مع الحاجة الفعلية إكثر أي تعديل يأتي بعد ذلك يكون أن إبالتالي فأحكام هتذا النظام، و 
ثلاث قتصرهتا على أمام المحكمة وإحالة الدعوى إجرائي للمحكمة الجهات التي يمكنها حدد النظام الإ عشر: ثالثال

التحقيق من تلقاء  أقد يبد الذي للمحكمةالعام  المدعي-الدوليمن الأ مجلس-الطرفدولة الفق، هتي:  جهات
الدائرة  تتمثل فيولية فهي جهة واحدة و مام المحكمة الجنائية الدأاكمة لى المحإحالة بخصوص جهات الإنفسه، و 

 التمهيدية للمحكمة.
ن ذلك لا يمنعه كذلك من التقدم ألا إن المجي، عليه لا يملك حق تحريك الدعوى الجزائية الدولية، إ عشر: رابعال

 لى هتذه الدولة.إساسي إذا كان منتميا الدولة العضو في النظام الأبشكوى من خلال 
نظر في الدعوى المعروضة عليها، ختصاص بالإن لها أن تتحقق من أيجب على المحكمة الجنائية الدولية  عشر: ام الخ
تاح هتذا أقد ساسي، و ( من النظام الأ82في مقبولية الدعوى عملا بأحكام المادة) تن تبألها من تلقاء نفسها و 

تاح كذلك الدفع لعدم أليها في المادة السابقة، كما إشار أسباب أستنادا لعدة إالنظام الطعن في مقبولية الدعوى 
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إختصاص المحكمة، ختصاص المحكمة، كذلك حدد جميع القواعد المتعلقة بالطعن في مقبولية الدعوى أو الدفع بعدم إ
 جراءات التالية لهما .ي منهم و الإأميعاد تقديم إختصاص المحكمة و دم من لهم الحق بعدم مقبولية أو الدفع بعو 
ة ما عينظمة القانونية في العالم، مراجمعت بين مختلف الأأمام المحكمة، قد جراءات سير الدعوى إن إ :عشردس ساال

بين المدعي العام،  ختصاصقد وزعت الإية الخاصة بحماية حقوق المتهم، وحقوق الضحايا، و تفاقيات الدولورد في الإ
الموافقة من ني حتى يحظى نظام روما بالقبول و نجلوسكسو الأن التوازن بين النظام اللاتيي، و الدائرة التمهيدية لخلق نوع مو 

 الجميع.
تضح لنا من هتذه الدراسة صعوبة واجبات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتي لا يمكن إ: عشر السابع

ليه بحسب ما جاء في نظام إن لم تعتمد على منهجية واضحة تمكنه من قيامه بأعماله الموكلة إتطبيق جعلها قابلة لل
تارة من الدول الضعيفة دائمة  نتقاداتإنه سيواجه ألدولية حرجا يكفي مدع عام المحكمة الجنائية اساسي و المحكمة الأ

ن أنها يجب أالدول القوية التي تدعي  تارة منالدولي، و قوية المخالفة للقانون عمال الدولة الأعن  ن هتو تغاضىإ
التيار الثاني  يل المدعي العام نحوم، و الإنسانيستقرار الدوليين بتفعيل دور التدخل الإمن و تتدخل لتحافظ على الأ

التي ترغب في  تفعيل قاعدة القانون الدوليعتدال و الإ أنه تبنى مبدأكبر مما لو أالثقة الدولية بشكل يفقد الموضوعية و 
الموضوعية سمات ن يكون الحياد و أتلبية للحاجة العملية ب العالم قائمة بالشكل الصحيح، و ن تراهتا معظم شعو أ

ساسي صلاحيته بهيئة قضائية تكون عبارة عن دائرة تمهيدية للنظر في القضايا للمدعي العام، رب، نظام روما الأ
دعاء العام قبل مباشرة المحاكمة جرائية التي يخضع لها الإالمتطلبات الإلى وجدود عدد من إهتذا بالإضافة ،المطروحة 

 تشكل نوعا من الرقابة على صلاحياته الفضفاضة. يلك
المدعي العام والدائرة التمهيدية في مراحل مبكرة من الإجراءات يشكل واحد من أبرز  التفاعل بين الثامن عشر:

الأمثلة عن تميز قانون الإجراءات الجنائية الدولية، حيث أوكل قضاة الدائرة بمجموعة وضائف تحكم أساسية تشكل، 
 مجتمعة، هتي حق حالة فريدة من نوعها كقانون خاص.

لتمهيدية من أهتم إضافات النظام الأساسي مقارنة بأنظمة المحاكم الجنائية الدولية السابقة، رقابة الدائرة ا التاسع عشر:
فالدائرة تحتل موقعا هتاما بممارستها رقابة قضائية عل أعمال المدعي العام خلال هتذه المرحلة من الإجراءات، فالدائرة 

وهتذه الرقابة لا تمس بأي نونية ممتزجة، اخبرات ق تضمن حسن سير الإجراءات لما لها منتمثل آلية للرقابة الداخلية 
حال بإستقلالية المدعي العام كما يدعي البعض، فهي رقابة مشروعة تمكن من إحداث توازن بين النظامين 

 الأنجلوسكسوني واللاتيي،.
خيرة ت هتذه الأصحر مام المحكمة الجنائية الدولية، لذا أثبات همية قصوى في الإأتعتبر شهادة الشهود ذات العشرون: 

المحكمة  تضمنالعكسي، و والإستجواب ستجواب خضوعهم للإأمامها للإدلاء بشهادتهم و على حضور الشهود 
إلى ن تضمن الحصول على شهادة الشاهتد دون حضوره أيمكن للمحكمة أوامر الحضور، و حضور الشهود من خلال 
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الجنائية الدولية وفقا للنظام المتبع في نظم القانون العام، بحيث مام المحكمة أدلاء بالشهادة تتم عملية الإو  مقر المحكمة،
والجريمة محل سئلة المتعلقة بالوقائع ستجوابه من خلال الأخير إيتولى الأأمام المحكمة، و يحضر شاهتد المدعي العام 

اهتد، ويمكن للمدعي جواب العكسي في مواجهة الشستمحامي المتهم الإ تولىأن ينتهي المدعي العام يبعد المحاكمة، و 
تهدف هتذه العملية المعقدة إستجواب الشاهتد، و ن يعيد امي المتهم من الإستجواب العكسي أن ينتهي محأبعد  العام
 ستظهار الحقيقة نظرا لأهمية الشهادة في تحديد نتيجة الدعوى الجزائية.إلى إستجواب الشهود إفي 
مام القضاء الجنائي الدولي بدور مماثل لدور المدعي العام والدفاع في أيقوم المدعي العام والدفاع والعشرون:  واحدال 

ل القضاة في دعوى  ن يثبت دعواه ويفصأشبه بمناظرة يحاول كل منها أ، فالمحكمة تكون يأمريك نجلوالأنظم القانون 
في نظم القانون تساعا من دور القضاة إكثر أمام المحكمة الجنائية الدولية أن دور القضاة أيلاحظ كل منها، و 

مور، ي وقت حتى يستوضح بعض الأأطراف الدعوى في سئلة للشهود، وأن يوجه الأأنجلوسكسوني، فللقاضي الأ
 دوره في هتذه الحالة دور القضاة في نظم القانون اللاتيي،.ويشبه 
نهاء إ ورا جوهتريا فييلعب دنجلوسكسوني، و من نظم القانون الأعتراف بالذنب، هتو نظام مأخوذ الإوالعشرون:  ثانيال 

 المحاكمات الجنائية الدولية.
مشاركة الضحايا في الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية تعتبر فريدة من نوعها من حيث  العشرون:و  لثالثا 

إعترافها بحقوق المجي، عليهم، حيث يستطيعون بوصفهم جزء من نظام المحكمة التعامل مع مكتب المدعي العام، 
نظمة اللاتينية، ع الطرف المدني في الأهتو حق متشابه لوضو  قانونيين،ويقومون في الأغلب بهذا الدور عن طريق ممثلين 

كثر من خلال التماشي أهتنا تظهر  ةساسي، فالمزين كان هتذا الحكم يظهر تأثير النظام اللاتيي، على هتذا النظام الأإو 
  .مع تطور الفرد على المستوى الدولي

أخذ لام، كما للحماية من الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نصوصا متطورة يضمن النظام الأ العشرون:الرابع و 
عكس محكمتي يوغسلافيا  لذلك علىإستئمانيا لمساعدة الضحايا، و نشاء صندوقا بمبدأ تعويض المجي، عليهم، وإ

 رواندا.السابقة و 
نجلوسكسوني فيما يتعلق حكامه من النظام الأأجرائي للمحكمة الجنائية الدولية النظام الإ ستقىإ: والعشرون الخام 
وحضور شفوية المرافعات، أمام المحكمة، كعلنية الجلسات و ثناء عقد جلسات المحاكمة أبالضواب، الشكلية بالتقيد 
 المتهم.
ئم التي تختص بها ساسي للمحكمة الجنائية الدولية على العقوبات المقررة للجرانص النظام الأن: عشرو وال سادسال 

صلية للجرائم أكعقوبة ثلت هتذه العقوبات في عقوبة السجن  تمي منها، و ن تقضي بأأالتي يجوز لها هتذه المحكمة، و 
عاما، و  03قصى عن حدهتا الأ ديزي إختصاص المحكمة، وهتذه العقوبة قد تكون مؤقتة لاساسية التي تدخل في الأ

دان، بالإضافة لعقوبتي بالظروف الخاصة بالشخص المبررة بالخطورة البالغة للجريمة و قد تكون مؤبدة حيثما تكون م
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العقابي على نحو ما  للتفريدصلية، كما وضع هتذا النظام قواعد محددة المصادرة كعقوبتين تكميليتين للعقوبة الأالغرامة و 
مراعاة جميع ،و رتكبه المحكوم عليه إبحيث تتناسب العقوبة مع الجرم الذي في التشريعات الجنائية الوطنية  هتو معمول به

 بالإضافة لظروف كل من المحكوم عليه و الجريمة. خفيف،ديد و ظروف التشلتالعوامل ذات الصلة، بما فيها ظروف ا
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية عن التشريعات الجنائية لمعظم دول العالم، حيث د النظام الأيش لم السابع والعشرون:

طرق الطعن العادية في قتصر إن كان قد إبتدائية بالمحكمة، و حكام الصادرة عن الدائرة الإخذ بطريق الطعن في الأأ
عادة النظر فق،، وحدد إلتماس إ على طرق الطعن غير العادية بينما أخذ منستئناف فق،، على طريق الطعن بالإ

التقاضي على درجتين لتصحيح ما قد  أا بذلك مبدنيجراءات اللازمة لذلك متبالإأسباب كل طعن ومدة تقديمه، و 
 طاء.خأول درجة من قصور أو أيعتري حكم 

تلك سلطة ضب، تعمل على ملاحقة مرتكبي الجرائم تمن المحكمة الجنائية الدولية لا أيلاحظ : الثامن والعشرون
ساسي أن المحكمة تعتمد بشكل إنها لا تمتلك سجونا خاصة بها لتنفيذ العقوبات التي تصدرهتا، لذلك فأالدولية، كما 

خيرا تنفيذ أض على مرتكبي الجرائم الدولية، و القبالتحقيقات و جراء إدلة و الدول فيما يتعلق بجمع الأ على تعاون
 العقوبات.

داء أساهتم في ضمان فاعلية تقد  التيوالمقترحات  التوصياتليه من نتائج، يمكن تقديم بعض إمن خلال ما توصل و  
 تتمثل فيما يلي:كمة الجنائية الدولية لمهمتها و المح
المساواة في تعامله مع عتدال والعدالة و ن يسير على منهج الإأن يتوخى الحذر في أعلى المدعي العام الدولي  ولا:أ 

له في تخير القضايا التي ستعرض على المحكمة الجنائية الدولية  ألا يكون التحيز مبدأالقضايا التي يختار التحقيق فيها و 
ن تتم المراقبة تلك النزاهتة من عدمها، وأت لوجود تفاق عليها عالميا تعد مؤشرامع ضرورة وضع معايير دولية يتم الإ

نا لمحاسبة مدعي عام اساسي، لتعد ديو عليها من جهة مختصة كالدائرة التمهيدية المنصوص عليها في نظام روما الأ
ذن بالتحقيق في الوقت المحكمة الجنائية الدولية زيادة على عملها المنصوص عليه الذي لا يتعدى منح أو سحب الإ

 الحالي.
همية أنظمة الجنائية الوطنية التي تؤكد على دعاء العام بالنظر في الألى عوامل تحقيق شفافية الإإستدلال يمكن الإنيا: ثا  

 صولأعلى سبيل المثال تؤكد اللجنة الملكية البريطانية الخاصة بمراقبة دم تحيز المدعين العامين فيها، و عإعتدال و 
يقدم أن لا ولهماأحياديا، دعاء معتدلا و ذا كان نظام الإإيارين لتحديد فيما مععلى  إنجلتراالمحاكمات الجزائية في 

إتهام  عناصر و طراف قضيته مكتملة أن يكون قد جمع ألا بعد إي شخص أتهام أو تقديم محاكمة دعاء العام على إالإ
سقاطه إسبب للمحاكمة، و ختياره لقضية ما إب الكامنة وراء سبادعاء قادرا على شرح الأن يكون الإأثانيها كافية، و 
ى عتمد علإذا إلا إلا يكون ذلك ممكنا في ذلك منطقيا، و تسويغه ن يكون أخرى مماثلة من الملاحقة، وألقضايا 

 مسبقة الوجود في تحضيره لقضاياه.سياسة تباينية واضحة المعالم و 
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فاءة ثابتة في القانون الجنائي المحكمة الجنائية الدولية، كمام أالمدعين العامين أن يتوافر لدى القضاة و يتعين ثالثا:  
مة في مجال نسان، علاوة على توافر الخبرة اللاز قانون حقوق الإنساني و في القانون الدولي الإجراءات الجزائية و الإو 

السائدين : "  القانونيينلى كلا من النظامين إن يتم تشكيل المحكمة من قضاة ينتمون أيتعين التقاضي والإدعاء، و 
حكامه وقواعده من كلا أستقى إن نظام القضاء الدولي الجنائي قد ألى إذلك بالنظر اللاتيي،" و  -سكسوني نجلو الأ

مام القضاء الدولي الجنائي أن يكون للمرشح لمنصب المدعي العام أل ضنه يفإخرى، فأالنظامين السابقين، من ناحية 
ختصاص الموضوعي التحقيقات بالنسبة للجرائم الدولية التي تدخل ضمن الإو  دعاء العامخبرة علمية في مجال الإ

 للمحكمة الجنائية الدولية . 
ي العام أو وحدة القضاة أو مكتب المدع هتيئة-اء فيثيل النسائي في تشكيل المحكمة سو وجوب توافر التم رابعا:

الجنسي والتي تتطلب وجود عناصر نسائية  والعنفغتصاب لأهمية ذلك بالنسبة لقضايا الإ نظرا-والضحاياالشهود 
طفال، سواء خرى يلزم تشكيل مختصين في التعامل مع الأأمن ناحية تعامل مع هتذه القضايا بفاعلية، و لكيفية ال

إرتكاب الجرائم ضمن تبشكل ملحوظ في النزاعات التي ت طفالالأشتراك إذا لاحظنا إحداث أو الضحايا خاصة الأ
 نساني.الجسيمة للقانون الدولي الإ نتهاكاتالإالدولية و 

ن ذلك أصبح محل ألا إتحقيق العدالة الجنائية الدولية،  فيبالمحكمة الجنائية الدولية خيرا ستبشر القانونيين إ خامسا: 
نتقائية خصوصا في تعامل مع قضية عتماد على العدالة الإزدواجية المعاملات الدولية والإإشك بعد الكشف عن 

ن يضع قضاة المحكمة الجنائية الدولية في ميزان ألذا يجب  لم تحرك ساكنا تجاه باقي الجرائم.لسودان و دارفور في ا
عتبارهتم قضاة قد تمتد ولايتهم لأي ضمانات المحاكمة العادلة، لنرى مدى توافر ضمانات العدالة الجنائية فيهم بإ

 شخص في العالم.
قاف التحقيق أو إيجاء أو إر مكانية إمن عطت لمجلس الأأالتي  سيسامن النظام الأ 81لغاء نص المادة إسادسا:  

لى السلطات إستنادا إشهرا قابلة للتجديد بناء على طلب هتذا المجلس  87مام المحكمة الجنائية الدولية لمدة أالمقاضاة 
ثناء أعتبارات السياسية ذلك حرصا على تفادي تدخل الإمم المتحدة، و لسابع من ميثاق الأالممنوحة بموجب الفصل ا

ا مسلطا على ن يكون سيفأرجاء لا يعدو تحقيق العدالة الجنائية الدولية، فنظام الإفي تأدية المحكمة لوظيفتها المتمثلة 
بالذات ك لإرضاء الدول دائمة العضوية، و ذلإدخاله في نظام روما الأساسي، و قد تم التصميم على العدالة الجنائية، و 

ي مرحلة من مراحلها، كل ذلك أغتيال التحقيق أو المحاكمة في إرجاء يمكنها ذ بموجب الإإمريكية دة الأالولايات المتح
كتها ومن ثم ل حر يشالمحكمة الجنائية الدولية، و  في الحقيقة فالإرجاء يهدد مستقبلمن الدوليين الأة تهديد السلم و بحج

هتداف التي بالتالي يؤثر على الألمحكمة لدورهتا المنشود، و ء هتذه اداأهتذا ما سينعكس سلبا على يحد من فعاليتها، و 
بدالها بأخرى يحل فيها المدعي العام للمحكمة محل مجلس هتذه المادة وإلغاء إجلها، لذا نرى أنشئت المحكمة من أ

بحيث  العدالة أو تعديلها يخدممع وضع قيود معينة تضمن مباشرته لهذا الدور على الوجه الذي من في هتذا الدور الأ
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طلب بناء على  هتذا ن يكونالتحقيق أو المحاكمة وأ رجاءإليس قرارا بوقف تقديم طلب و يكون للمجلس صلاحية 
 .سبابقناعتها بجدية هتذه الأ

من الحق في تحريك ساسي، بحيث يكون لمجلس الأمن النظام الأ80تعديل نص الفقرة )ب( من المادة سابعا:  
كثر من الجرائم التي أن جريمة أو أالدعوى عن طريق المحكمة بإحالة حالة معينة الى المدعي العام للمحكمة يبدو فيها 

حالة بناء على قرار يصدر من المجلس بموافقة عدد معين من أعضاءه تكون هتذه الإإرتكبت، و تختص بها المحكمة قد 
 من حتى لا يكون قرار مجلس الامن بالإحالة خاضعادائمة العضوية في مجلس الأ شتراط موافقة جميع الدولإدون 

لس ن قرار المجأعتبارات السياسية، حيث خضاع المحكمة للإإلإرادة الدول دائمة العضوية بما قد ينجم عنه من 
صوات أون من بينهم من يكعضاء مجلس الأأعضاء من أن يصدر بعد موافقة تسعة بالإحالة وفقا للنص الحالي لابد وأ

حالة للمحكمة وفقا لهذا النص على من في الإبالتالي تتوقف سلطة مجلس الأعضاء الدائمين في هتذا المجلس، و الأ
صل قيام المحكمة، لذا سيكون دورهتا في هتذا الشأن في غير التي تعارض معظمها في الأائمة العضوية، و تعاون الدول د

 كلما كان هتذا القرار ليس في صالحها أو صالح الدول الموالية لها.  منصالح القرار الصادر من مجلس الأ
ساسي للمحكمة، يتاح بمقتضاهتا للأفراد أو الجماعات المتضررة من النظام الأ 80ضافة فقرة جديدة للمادة إثامنا:  

ي حالة للمدعي العام يبدو أالمجي، عليهم فيها، إحالة إختصاص المحكمة، أو الجرائم التي تدخل في  أحدرتكاب إمن 
 من هتذه الجرائم. أكثرفيها وقوع جريمة أو 

ساسي لهذه ختصاص المحكمة بالإضافة لما نص عليه النظام الأإخرى في أالتوسع في إدراج جرائم دولية  تاسعا: 
وجرائم القرصنة  ،الإرهتاب مالدولي غير المشروع في المخدرات، وجرائ تجارالإضافة جرائم إن يتم أالمحكمة، حيث يجب 

ساسي، نظرا لخطورة هتذه الجرائم من النظام الأالخامسة  ضمن طائفة الجرائم التي تختص بها المحكمة وفقا لنص المادة
 المجتمعات.عوب و وآثارهتا المدمرة على الش

ة الجنائية التي بموجبها تمارس المحكم يضع الشروطإعتماد حكم يعرف جريمة العدوان، و نتهاء من الإ لعجيت عاشرا: 
ساسي، مع التأكيد على من النظام الأ 877 -878ختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة وفقا للمادتين إالدولية 
ذلك حتى تتمكن المحكمة من مم المتحدة، و كام ذات الصلة من ميثاق الأحن يكون هتذا الحكم متسقا مع الأأضرورة 
يمكن ساسي، و عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من النظام الأختصاصها على تلك الجريمة وفقا لما نصت إممارسة 

لكي تؤدي المادة الخامسة ختصاص معطلا، و حتى لا يبقى هتذا الإتصاص المحكمة بنظر تلك الجريمة خإمعه تفعيل 
 ن جريمة العدوان.أالخاص بشإحداث الردع العام و ثرهتا في أ
ي تعديل على أساسي المتعلقة بجريمة العدوان، بحيث يصبح ام الأمن النظ 878تعديل نص المادة  الحادي عشر: 

ذلك بعد سنة واحدة من تاريخ موافقة ثلث طراف، و لى جميع الدول الأإمن هتذا النظام نافذا بالنسبة  الخامسةالمادة 
الفقرة ن نص هتذه أخرى تلزم ذلك، حيث أية تعديلات أجراء طراف على هتذا التعديل، وإعضاء جمعية الدول الأأ
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عندما يرتكب الجريمة المشمولة بالتعديل طراف التي تقبل التعديل لا في حق الدول الأإالحالي لا يجعل التعديل نافذا 
ن التسليم بنص أذ إهتذا وضع شاذ لا يمكن قبوله، إقليمها، و خيرة أو ترتكب هتذه الجريمة في مواطنون من تلك الأ

ل من مرتكبي جريمة العدوان من صالتي تكون بحسب الأترغب في التعديل، و لدول التي لا نما يمكن اإالمادة الحالي 
 رتكاب هتذه الجريمة في المستقبل.ضمان عدم خضوع مواطنيها للمقاضاة أو العقاب عن تلك الجريمة، بل و التمهيد لإ

أن القواعد رغم ما للإستجواب من أهمية كبيرة من حيث أنه يهدف للوصول الى الحقيقة، ورغم  الثاني عشر: 
الإجرائية أوردت له قواعد وضواب، وضمانات، إلا أن لم يعرفه ولم يورد أي أحكام بشأن مخالفة وخرق تلك القواعد، 

سواء المطلق او النسبي، وفي حالة تقريره أن  لذا يحبذ لو يورد النظام الأساسي أحكام في هتذا الشأن أي ترتيب البطلان
 ذلك التحقيق. يمتد إلى جميع الإجراءات بما في

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالعقوبات الواجبة الأ من النظام 22تعديل نص المادة  عشر: لثالثا 
ذلك بإدراج عقوبة محددة لكل جريمة من الجرائم التي تختص بها المحكمة، بما يتناسب مع أمام هتذه المحكمة، و التطبيق 

أقصى، دنى و حدا أئم، مع تضمين كل عقوبة من تلك العقوبات حدا الجراجسامة كل جريمة من تلك ة و خطور 
إرتكابها، ظروف إلى خطورة الجريمة و صدار الحكم بالنظر إعطاء المحكمة السلطة التقديرية في تحديد مدة العقوبة عند وإ
فعال التي كل فعل من الأ  ثره في تناسب العقوبة المحكوم بها معأحتى يكون لذلك أحاطت بالجاني ذاته الظروف التي و 

فعال فيما بينها من حيث درجة ذا تفاوتت تلك الأالجرائم التي تختص بها المحكمة إ يشكل منها جريمة واحدة من
بادة الجماعية التي يشكل كل منها الركن المادي في جرائم الإ -الصور –فعال الخطورة و الجسامة، كما هتو الحال في الأ

 ة أو جرائم الحرب.أو الجرائم ضد الإنساني
ن تقضي بها على ألى طائفة العقوبات التي يجوز للمحكمة الجنائية الدولية إعدام ضافة عقوبة الإإ عشر: الرابع 

 مرتكبي الجرائم الدولية التي تختص هتذه المحكمة بنظرهتا.
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي من النظام الأ 871نتقالي الوارد في المادة إلغاء الحكم الإ عشر: ام الخ 

ختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان إعدم قبولها ن تلعن أتصبح طرفا في هتذا النظام يجيز للدولة عندما 
ا نتقاصإعمال هتذا الحكم يمثل إن أذ إقليمها، إهتذا النظام عليها فيما يتعلق بجرائم الحرب المرتكبة من مواطنيها أو في 

عمال هتذا الحكم بالنسبة لها كشرط إصة للدولة التي ترغب في يعد رخإنشاء المحكمة، و ة من الة المنشودللعد
إلغاء هتذا ولى الأ فمنو باطل، ما بي، على باطل فهلشرط باطلا، و ساسي، حيث يعد هتذا انضمامها للنظام الألإ

 .ليهاإلغاء نص المادة المشار الحكم من البداية، وإ
تفاقيات إساسي كتجنب الاتفاقيات الثنائية بين الدول التي يكون مصدرهتا متعارضا مع النظام الأ عشر: سادسال 

 تسليم المتهمين.
 دعاء في المحكمة الجنائية الدولية.عدم هتضم حق المرأة في دخول محك القضاء أو الإعشر:  سابعال 
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جهاز شرطة دولي يشترك في تكوينه جميع دول العالم مثل ة الجنائية الدولية بقوة تنفيذ )تزويد المحكمعشر:  ثامنال 
كام المحكمة حأن تزود هتذه القوة بما يكفل تنفيذ ، وأن يوضع تحت تصرف المحكمة( وأ)الإنتربولجهاز البوليس الدولي 

لتالي لن بامن و لى مجلس الأإلى اللجوء إن عدم وجود مثل هتذه القوة الدولية سوف يجبر المحكمة الجنائية الدولية، وأ
 تكون في مأمن من تدخله كهيئة سياسية في عملها.

حتى ساسي لأاخاصة الدول العربية على سرعة التصديق على نظام روما كما نحث جميع الدول، و عشر:  التاسع 
حتى و ساسي للمحكمة نظمة القانونية المشاركة في النظام الأالقانونية مع جميع الأ بأنظمتهاتستطيع المشاركة بفاعلية 

 طراف.الجغرافي العادل في جمعية الدول الأ التمثيلتستفيد من ميزان 
ن لاسيما وأم لا، أجراء المحاكمات بموجب نظام المحلفين بصرف النظر عما إذا طلبت الدول ذلك إضرورة  العشرون: 

لفون خلال بذلك يساعد المح، و العالمالجنائية لدى كثير من دول ساسيا في المسائل أصبح نظاما قضائيا أنظام المحلفين 
 دالة الدولية.العكبر قس، من أالمرافعة على تحقيق  ثناءأوجودهتم في المحكمة و 

ور للمرشحين تطنظام تدريبي م توفيرنظرا للطبيعة الخاصة للمحاكمات الجنائية الدولية يتعين : الواحد والعشرون 
مام القضاء الدولي الجنائي، سواء كان الشخص مرشحا لتولي منصب في هتيئة القضاء أو مكتب المدعي ألتولي منصب 

 الموظفين. كادرالعام، أو هتيئة الدفاع أو  
تابعة للمحكمة الجنائية الدولية حتى يتم تطبيق معايير واحدة اصة و نشاء سجون خإ: من الضروري العشرونو  ثانيال 

 تحكم بها المحكمة.في تنفيذ العقوبات التي 
الة نسانية وتحقيق العدستقبل الإنقاذ مإجل أخير تبقى الآمال معلقة على هتذا الكيان القضائي الدولي من في الأو  

 فلات المجرمين من العقاب.إالحد من ظاهترة نتقام والمعاملة بالمثل، و عمال الإأالجنائية الدولية عن طريق التقليل من 
ن نكون قد أملين آطريقا صعبا، نما سلكنا إلى حد الكمال وإلنا ننا وصبأ ندعيلا هتذه الرسالة و إلى نهاية بهذا نصل و  

فعلناه هتو وضع الخطوط العامة العريضة لجوانب هتذا  ما-لى تطوير إهتي مساهمة تحتاج و - قدمنا مساهمة متواضعة
ن اصاب إقد يصيب، د يخطئ و ر قفهذا ليس بمستغرب لأنه عمل بش كان هتناك نقص أو عيوب فيها،  الموضوع، وإن

 الذل.شر أن يقينا شر السوء و ل الله أجر واحد، فنسأخطأ فله أن ران، وإجأفله 
 لا بالله.إتوفيقي وما                                                                    
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 ن الكريمآأولا: القر 
 المواثيق الدوليةثانيا: الإعلانات و 

 :العالمية 
 .0491ديسمبر 01الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في  -1
 .0411ديسمبر  01الصادر في المدنا  ا  اللحقوق الساايا  و العهد الدولي الخ -2
 .0441تموز/ يولاو  01النظام الأيايي للمحكم  الجنائا  الدولا  الصادر في  -3
 .0449نوفمبر  1النظام الأيايي للمحكم  الجنائا  الدولا  لرواندا الصادر في  -4
 .0441جوان  52النظام الأيايي للمحكم  الجنائا  الدولا  لاوغسلافاا السابق  الصادر في  -5
 .04/10/0491في  نظام محكم  طوكاو المؤرخ -6
 .11/11/0492في المؤرخ  نظام محكم  نورمبرغ -7

 قليمية:الإ 
 .1950نوفمبر  9حرياته الساايا  الصادرة في فاقا  الأوروبا  لحقوق الإنسان و تالإ -1
 .0410الشعوب الصادر في ين  لماثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و ا -2
 .1969نوفمبر  55الإنسان الصادرة في الاتفاقا  الأمريكا لحقوق -3

 المتخصصةثالثا: المؤلفات العامة و 

 باللغة العربية:   -أ
 .5002مصر،  ،للثقاف ، الطبع  الثانا على براهام محمد العناني، المحكم  الجنائا  الدولا ، المجلس الأإ -1
 .1111مصر،  ،العربا ، دون طبع ، القاهرةنهض  المحكم  الجنائا  الدولا  الدائم ، دار ال ،أبو الخير احمد عطا  -5
ب المصري ، الكتحمد ياد محمد حامد، تطور مفهوم جرائم الإالدة الجماعا  في نطاق المحكم  الجنائا  الدولا ، دار أ -3

 .5011البرمجاات، دون طبع ، مصر، دار شتات للنشر و 
 دون طبع ، دون ناشر، دون ين ، من منشوراتحمد ضااء الدين محمد خلال، مشروعا  الدلال في المواد الجنائا ، أ -9

 .اليرموكجامع  
، لطبع الأولىاحمد عبد الظاهر، دور مجلس الأمن في النظام الأيايي للمحكم  الجنائا  الدولا ، دار النهض  العربا ، أ -2

 .5015القاهرة، 
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ا ، في المملك  العربا  السعودي ، دار النهض  العرب والنظام الإجرائيحمد عوض بلال، الإجراءات الجنائا  المقارن  أ -1
 .0441القاهرة، دون طبع ، 

 ربا ، دون طبع ،العنجلوامريكي، دار النهض  تهامي في القانون الأالتطباقات المعاصرة للنظام الإ بلال،حمد عوض أ -1
 .0445القاهرة، 

ض  العربا ، ، دار النهوالثانيلأول، الجزءان الأول فتحي يرور، الوياط في قانون الإجراءات الجنائا ، المجلد ا أحمد -1
 .0410،الرابع ، القاهرةالطبع  

 .5001الجنائي الديتوري، دار الشروق، الطبع  الأولى،  يرو، القانونأحمد فتحي  -1
 .5010القاهرة، ولى، اللله، النظري  العام  للقضاء الدولي الجنائي، دار النهض  العربا ، الطبع  الأ المهتديحمد محمد أ -10
بع ، القاهرة، ط العربا ، دونمنا  للشاهد، دراي  مقارن ، دار النهض  الأمد السولا ، الحماي  الجنائا  و حمد يويف محأ -11

5002. 

طبع ،  العربا ، دونالنهض   ل للمحكم  الجنائا  الدولا ، دارالأزهر لعبادي، حدود يلطات مجلس الأمن في عم -15
 .5010 ،القاهرة

ار النهض  مقارن ، د السعودي ، دراي علي كومان، النظام الإجرائي في المملك  العربا   / محمدالله قايد  أيام  عبد -01
 .0441القاهرة، دون طبع ، العربا ، 

هرة النهض  العربا ، القا الدولي، دارمام القضاء الجنائا  أيراء حسين عزيز حجازي، ضمانات المحاكم  العادل  إ -11
،5012. 

دار النهض   ،(دورها في المرحل  السابق  على المحاكم  )دراي  تحلالا  مقارن عبد الحماد، النااب  العام  و ان شرف رمضأ -02
 .5119ولى، القاهرة، العربا ، الطبع  الأ

الأولى،  اع ، الطبع للطبالتحقاق على درجتين، دراي  تحلالا  مقارن ، دار ابو المجد  أرمضان عبد الحماد، مبد أشرف -01
 .5119، مصر

 المحكم  الجنائا  لىإحال  البشير إشرف عبد العزيز الزيات، المسؤولا  الدولا  لرؤياء الدول )دراي  تطباقا  على أ -11
 ين .الدولا (، دار النهض  العربا ، القاهرة، دون 

براهام، الحدود القانونا  لسلط  القاضي الجنائي في تقدير العقوب ، دراي  مقارن ، دار الثقاف  للنشر إنشأت  أكرم -01
 .0441الأردن،، عمان، والتوزيع

 ون طبع ،د العربا ،دار النهض   الدولي،مجد هاكل، المسؤولا  الجنائا  الفردي  الدولا  امام القضاء الجنائي أ -04
 .9002القاهرة،
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عمان، الأولى،   الثقاف ، الطبعدار  الأيايا ،حرياته نسان و الدولا  الجنائا  لحقوق الإ شبل، الحماي د بدر الدين محم -90
 .9022، الأردن

، مكتب  الوفاء ولىجرائا ، الجهات المختص (، الطبع  الأنظمته الإأدعاء العام )نشأته، بكري يويف بكري محمد، الإ -50
 .5101 مصر،يكندري ، القانونا ، الإ

المحكم  الجنائا  الدولا  في عالم متغير، دار الفكر الجامعي، الطبع  الأولى، بوعزة عبد الهادي، مجلس الأمن و  -55
 .5013 مصر،الإيكندري ، 

 عمان، الأردنولى جراءاتها في المحكم  الجنائا  الدولا ، دار وائل للنشر، اللطبع الأجهاد القضاة، درجات التقاضي وإ -53
5010. 

 القضائا  معو  جتهادات الفقها والإالتعديلات التشريعا   أحدثحاتم حسن بكار، أصول الإجراءات الجنائا  وفق  -59
 .5111، مصر، دون طبع ، الإيكندري ة المعارف، أأهم المسائل الإجرائا ، منش الإيلاما  إزاءطال  على الفكرة إ

صدارات ي للإولى، المركز القوما  الدولا  الدائم ، الطبع  الأاللمحكم  الجنائتهام والتحقاق جهاز الإ ،حامد ياد حامد -52
 .5010، القاهرة ولى،القانونا ، الطبع  الأ

ب دار الكت الدولا ،الدة الجماعا  في نطاق المحكم  الجنائا  مفهوم جرائم الإ حامد، تطورحامد ياد محمد  -92
 .9022مصر، طبع ،دون  والبرمجاات،دار شتات للنشر القانونا /

، الطبع  صدارات القانونا حامد ياد محمد حامد، مكتب المدعي العام اللمحكم  الجنائا  الدولا ، المركز القومي للإ -51
 .5010ولى الأ

عمان  ،ولىالأ ع الثقاف ، الطبدار  (،دعاء العام في تحقاق الشريع  الجزائا  )دراي  مقارب حسن يويف مقابل ، دور الإ -51
 .5109الأردن،

 .2221لقاهرة،لي الجنائي، دار النهض  العربا ، دون طبع ، ا، القضاء الدو صالح عبادبراهام إحسنين  -92

 .1111، بع ، القاهرةطتحلالا  تطباقا ، دار النهض  العربا ، دون  الدولا ، دراي براهام صالح عبادة، الجريم  إ حسين -30
القانون، ريال  بين الشريع  و  الخصوم  الجنائا  والمجتمع في وحق الفرد تهامحسن، نظام الإ عبد الغني دي رجبحم -10

 .0911جامعا  غير منشورة، جامع  الأزهر، 
 .9002ر،مص المنوفا ،مطابع جامع   الوطني،علاقتها اللقضاء عطا ، المحكم  الجنائا  الدولا  و حمدي رجب  -29
 العربا ،نهض  ال ، دارالدولا  وإختصا  المحكم  الجنائا  والتشريعات الوطنا ئم الدولا  الجرا عطا ،حمدي رحب  -33

 .9002،القاهرة دون طبع ،
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 بع ،طدون  العربا ،دار النهض   الدولا ،التكامل في المحكم  الجنائا   العبادي، مبدأخالد عكاب حسنون  -23
 .9001القاهرة،

ار الجامع  د مقارن ،دراي   الدولا ، تفاقااتمعاملته الجنائا  في ضوء الإخالد مصطفى فهمي، حقوق الطفل و  -22
 .9001طبع ،دون  الجديدة،

دار النهض   ا ،الدوليايي للمحكم  الجنائا  حكام النظام الأأالقاضي الطباعي في ضوء  أمبد الدالغ،خيري  مسعود  -22
 .9020 القاهرة،طبع ،  العربا ، دون

ام دارفور اللسودان، قلإنسانا  في نتهاكات الإدورها في الإعلى المحكم  الجنائا  الدولا  و طلال  إرامي متولي القاضي،  -11
 .2012 ،الأولى، القاهرةدار النهض  العربا ، الطبع  

 الجديدة،امع  دار الج اخلي والدولي،قلاما  قانون العقوالت في ضوء قواعد القانون الجنائي الدإ أمبد رشوان،رفعت  -11
 .5111مصر،ولى، الطبع  الأ

، منشورات   العالما والحاكماالحديث بين الواقعا  الساايا   قانون الدوليوالبي خلال، مويوع  العولم  أيلاا إ رودريك -14
 .2013ولى، بيروت، الحلبي الحقوقا ، الطبع  الأ

ولى، بيروت،   الأالعدال ، منشورات الحلبي الحقوقا ، الطبعالدولا  الخاص  بين الساادة و ريتا فوزي عاد، المحاكم الجزائا   -91
 .5102لبنان، 

 الطبع  ،الإعلانوالتوزيع و محمد، المسؤولا  الجنائا  الدولا  عن الجرائم الدولا ، دار الجماهيري  للنشر  وجلييالم الأ -90
 .5111بنغازي،  الأولى،

ون طبع ، د يامي حسني الحساني، النظري  العام  للتفتاش في القانون المصري والمقارن، دار النهض  العربا ، -95
 .0415القاهرة،

دون طبع ،  (، دار النهض  العربا ،والمبادئ العام  الإختصاصات)الدولا  الجنائا  د، المحكم  يامي عبد الحلام يعا -91
 .5111القاهرة، 

، يكندري طبع ، الإدون  الجامعا ،دار المطبوعات  الدولا ،ختصا  المحكم  الجنائا  إنطاق  أمتوبل،يعد يعاد  -99
 .5100، مصر

النظام الجنائي الإيلامي مقارنا اللنظام الجنائي الوضعي، دون دار نشر، يعود محمد مويى، شكوى المجني علاه في  -92
0441. 

 .5111نساني، دار النهض  العربا ، القاهرة، يعاد يالم جويلي، تنفاذ القانون الدولي الإ -91
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عي إختصاصها التشري ،ياييالأ المحكم ، نظامهانشاء إالمحكم  الجنائا  الدولا  ) حسن،يعاد عبد اللطاف  -91
 .5119القاهرة، العربا ،(، دار النهض  والمعاصرالجنائي الدولي الحديث  وتطباقات القضاءقضائي الو 

ولى، التقديم للمحكم  الجنائا  الدولا ، دار النهض  العربا ، الطبع  الأإجراءات القبض و  كاابي،يلوى يويف الأ -91
 .5100القاهرة، 

 .5100اهرة، الطبع  الأولى، الق العربا ،، الإحال  إلى المحكم  الجنائا  الدولا ، دار النهض  بيكاايلوى يويف الأ -94
دون  لنشر،لالجامع  الجديدة  الحكم، دارلى قضاء إالدعوى الجنائا  من يلط  التحقاق  المنعم، إحال يلامان عبد  -21

 .0444طبع ،
كر الجامعي، القاود الواردة علاه، دار الفلجنائا  الدولا  و م  احمد بودراع ، صلاحاات المدعي العام في المحكأينديان   -20

 .5100يكندري  )مصر(، ولى، الإالطبع  الأ
 بيروت، الأولى،الطبع   الحقوقا ،منشورات الحلبي  الدولا ،في الجرائم يوين أحمد عزيزه، غااب الحصان   -25

 .5105لبنان،
ولى، ، الطبع  الأفراد في القانون الدولي اللوثائقإيرائال قادة وأبو الخير، الطرق القانونا  لمحاكم  أحمد أالساد مصطفى  -21

 .5114دون ناشر، القاهرة، 
دون  لكتاب،لالهائ  المصري  العام   الدول،الحماي  القانونا  الدولا  لرؤياء  عميرة،حمد حامد محمد أبراهام إشادي   -29

 .5111القاهرة،طبع ، 
 .5110ولى، القاهرة ،الطبع  الأ النهض  العربا ،دار  للأطفال،الجنائا   كامل، الحماي شريف ياد   -22
 .5119ولى، القاهرة، ختصا  المحكم  الجنائا  الدولا ، دار النهض  العربا ، الطبع  الأإشريف ياد كامل،  -21
 (،المعاصر دراي  في القانون الدولي)تها مكافح قطر الدة الجماعا  و الإنسانا  و الجرائم ضد الإ ،صفوان مقصود خلال -21

 .5101 لبنان، بيروت، الأولى،الطبع   للمويوعات،الدار العربا  
 .5114صلاح زيد قصال ، ضمانات الحماي  الجنائا  الدولا  لحقوق الإنسان، دار النهض  العربا ، القاهرة،  -21
دار  الأولى،ع  الطب الجنائي،المعاقب  علاها في القانون الدولي إالدة الجنس البشري و منع جريم   ولاد،حمد أطارق  -24

 .5101 القاهرة، العربا ،النهض  
الأولى، طبع  ال العربا ،دار النهض   الإحال ،قواعد كم  الجنائا  الدولا  الإختصا  و عادل عبد الله المسدي، المح -11

 .5119 القاهرة،
ع ، القاهرة، يتراتاجا ، دون طبالإوطنا ، مركز الدرايات الساايا  و دة الالساااجد، المحكم  الجنائا  الدولا  و عادل م -10

 دون ين .
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 .5119عادل يحي، ويائل التعاون الدولي في تنفاذ الأحكام الأجنبا ، دار النهض  العربا ، مصر، الطبع  الأولى،  -15
 .5111الجزائر، عبد الله أوهايبا ، شرح قانون الإجراءات الجزائا  الجزائري، دار هوم ،  -11
 .0420عبد الجلال برتو، أصول المحاكمات الجزائا ، الطبع  الأولى، مطبع  الجامع ، دون طبع ، بغداد،  -19
ولى، يرائال، مركز درايات العربا ، الطبع  الأإعبد الحسين شعبان، لائح  اتهام حلم العدال  الدولا  في مقاضاة  -12

 .5101،لبنانبيروت 
 .5105محاضرات في قانون الإجراءات الجزائا ، دار هدى، الجزائر، عبد الرحمن خلفي،  -11
وأبحاث لدرايات  نسان، المركز العالميحقوق الإضوء قانون تعزيز الجريم  و  فيأبوتوت ، دراي  قانونا  عبد الرحمن محمد  -11

 .5111لاباا،  بنغازي،خضر الأ الكتاب
ولى، بيروت، المحاكم ، منشورات الحلبي الحقوقا ، الطبع  الأعبد الستار يالم الكاسي، ضمانات المتهم قبل وأثناء  -11

 .5101لبنان، 
 .0410طبع   دون ناشر، الدول  في العقاب، الصافي، حقعبد الفتاح  -14
، ، الإيكندري الأولى الجامعي، الطبع دار الفكر  الدولا ،يايا  في نظام محكم  الجزاء أعبد الفتاح حجازي، قواعد  -11

5111. 
 العربا ، الطبع النهض   دار (،صالا تحلالا  تأ )دراي التكامل في القضاء الجنائي الدولي  أمبد ،مد يرا عبد الفتاح مح -10

 .5110مصر، القاهرة،ولى، الأ
جزيرة  ، مكتب (لاات القانونا  لتمزيق السودانفي الآ )دراي المحكم  الجنائا  الدولا ، شعل، السودان و عبد الله الأ -15

 .5100ولى، القاهرة، الورد، الطبع  الأ
عدم جواز المحاكم  عن ذات الجريم  مرتين في القضاء الدولي، دار النهض  العربا ،  أعبد الهادي محمد العشري، مبد -11

 .5112ولى، القاهرة، الطبع  الأ
  0441دون طبع ، القاهرة، العربا ،دار النهض   علاها،يلط  العقاب الفار، الجرائم الدولا  و عبد الواحد  -19
 .0421تهام الفردي، ريال  دكتوراه، دار النشر للجامعات المصري ، القاهرة، د الوهاب العشماري، الإعب -12
الطبع   تحلالا  تأصالا (، دار النهض  العربا ، )دراي ختصا  المحكم  الجنائا  الدولا  إعلا عزت عبد المحسن،  -11

 .2010الثانا ، القاهرة، 
 .5101ات الجزائا  الجزائري)التحقاق والمحاكم (، دار هوم ،الجزائر، علي شملال،المستحدث في قانون الإجراء -11
لأولى، لبنان، ا ا ، المؤيس  الجامعا  للدرايات والنشر والتوزيع، الطبع علبي محمد جعفر، مبادئ المحاكمات الجزائ -11

0449. 
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 .5101ولى، بيروت اللبناني، الطبع  الأعلي جمال حرب، القضاء الدولي الجنائي )المحاكم الجنائا  الدولا ( دار المنهل  -14
منشورات الحلبي  (،المحاكم الدولا  الجنائا أهم الجرائم الدولا  و هوجي، القانون الدولي الجنائي )قعلي عبد القادر ال -11

 .5110، الأولى، بيروت، لبنانالطبع   الحقوقا ،
لعربا ، قاق )دراي  مقارن (، دار النهض  ادعاء العام في التصرف والإيتدلال والتحعلي فضل البوعنين، يلط  الإ -10

 .5110القاهرة،  دون طبع ،
 .5112، القاهرة، ر، الطبع  الأولىالنشإيتراك للطباع  و  متغير،علي يويف الشكري، القانون الجنائي الدولي في عالم  -15
لإدارة العام  با  السعودي ، اوتطباقاتها في المملك  العر  عماد عبد الحماد النجار، الادعاء العام والمحاكم  الجنائا  -11

 .0441 ،للبحوث، المملك  العربا  السعودي 
 التوزيع، الطبع و دار الثقاف  للنشر  الدولا ،  نساني في ضوء المحكم  الجنائاعمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإ -19

 .5111، عمان، الأردنولى، الأ
يروت، لبنان، ب مقارن ، منشورات الحلبي الحقوقا ، الطبع  الثانا ،حتااطي، دراي  عمرو واصف الشريف، التوقاف الإ -12
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بيروت، لبنان،  ولى،قادا نجاب حمد، المحكم  الجنائا  الدولا ، نحو عدال  دولا ، منشورات الحلبي الحقوقا ، الطبع  الأ -41

5111. 
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 رابعا: المـعاجم

ولاده ابي الحلبي وأطفى البمطبع  مص، الجزء الثالث، مكتب  و القاموس المحاط ،دين محمد بن يعوقب الفيروز االديمجد ال -0
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 البحوثخامسا: المقالات و 
 :غة العربيةلبال-
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أ طار مبدإ الشريعي، حدود يلطات المدعي العام للمحكم  الجنائا  الدولا  دراي  فيحمد أبراهام محمد السعدي إ -0
يولاو  01، ر، مصعشرول( مجل  كلا  الدرايات العلاا، العدد الثالث التكامل في القضاء الجنائي الدولي )الجزء الأ

5112. 
التكامل  أمبد طارإا  الدولا ، دراي  في براهام محمد السعدي الشريعي، حدود يلطات المدعي العام للمحكم  الجنائإ -5

، جانفي، 09 من، العددكاديما  مبارك للأأفي القضاء الدولي، الجزء الثاني، مجل  كلا  الدرايات العلاا، تصدر عن 
5111. 

 يايي للمحكم  الجنائ  الدولا ، منشور بمجل  حقوقالأ، مبادئ العدال  الجنائا  في النظام نيبراهام محمد العناإ -1
 .5115ياوط، العدد الخامس، يناير أحقوق جامع  ، كلا  نساننسان التي تصدرها جمعا  حقوق الإالإ

من لأ، مجل  القانون وا0441روما عام نشاء المحكم  الجنائا  الدولا  دراي  في ضوء نظام إ العناني،براهام محمد إ -9
 .5111يناير ، الثامن ،السن   الأول،العدد  دبي،تصدر عن كلا  شرط  

حمد أبو الوفا، الملامح الأيايا  للنظام الأيايي للمحكم  الجنائا  الدولا ، منشور في أعمال الندوة العلما  التي أ -2
 5110نوفمبر عام  9-1نظمتها كلا  الحقوق، جامع  دمشق، اللجن  الدولا  للصلاب الأحمر بدمشق في الفترة من 

ان ، إصدارات اللجن  الدولا  للصلاب الأحمر بدمشق، يوريا، صالححول موضوع المحكم  الجنائا  الدولا ، تحدي 
5115. 

صري  للقانون المجل  الم السابق ،حكمان هامان تصدرهما المحكم  الخاص  بمجرمي الحرب في يوغسلافاا  بو الوفاء،أحمد أ -1
 .21،5110المجلد  الدولي،

ثالث، الإيرائالاين، مجل  شؤون خلاجا ، المجلد ال حمد الرشادي، دخول تشكال محكم  دولا  لمحاكم  مجرمي الحربأ -1
 .59العدد 

ع قتصاد، كلا  الحقوق، جامع  القاهرة، العدد السابالإد حباب السماك، قرين  البراءة ونتائجها، مجل  القانون و حمأ -1
  0441، والستون

قانون الدولي حكام الأحكام المسؤولا  الجنائا  الدولا  " دراي  في ضوء لحماد الرفاعي، المبادئ العام  لأحمد عبد اأ -4
 .5119يناير  العاشر،العدد  القاهرة، للأمن،كاديما  مبارك أتصدر عن  العلاا،، مجل  كلا  الدرايات "نساني الإ

ا  للدرايات المجل  العرب ،0441لى روما إ 0404تطور محاكم جرائم الحرب من فرياي  العبادي،يام  غانم أ -01
 .5112غسطس ،أ ،91العدد  ،والتدريبمنا  الأ
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داخل  في الجرائم اليايي و جرائم الحرب لاوغسلافاا السابق  نظرة على نظامها الأ محكم  العبادي،يام  غانم أ -00
ات الحقوق تصدرها الجمعا  العلما  لكلا القانونا ،البحوث اد الجامعات العربا  للدرايات و تحمجل  الإ إختصاصها،

 .5119أبريل، ،04العدد  العربا ،
شرف رفعت محمد عبد العال، قضاة المحكم  الجنائا  الدولا  في ضوء ضمانات الحق في محاكم  عادل ، مجل  مصر أ -05

لمائ ، القاهرة، يناير ، السن  ا941التشريع، العدد حصاء و الإو  السايسي قتصادالمعاصرة تصدرها الجمعا  المصري  للإ
5114. 

ركز بحوث تصدر عن م الشرط ،مركز بحوث  عنها، مجل مدى المسؤلا لاشين، تعريف جريم  العدوان و شرف محمد أ -01
 .5112جويلا  ،51العدد  مصر، للأمن،كاديما  مبارك الشرط  بأ

لسابع ز بحوث الشرط ، العدد اكمجل  مر  الدولا ،حد تحديات التي تواجه المحكم  الجنائا  أ نور، الحصان مجد أ -09
 .5112والعشرون، يناير، 

لعلوم مجل  جامع  دمشق ا نظري  والواقع،الون النزاعات المسلح  بين قاننساني و القانون الدولي الإ يانجي،مل أ -02
 .5119الأول،، العدد 51المجلد  والقانونا ،قتصادي الإ

قواعد الحد  لى الحلق  الدرايا  مشروعإنظام التنقاب والتحري، تقرير مقدم  مأتهاماطوان فهمي عبده، النظام الإأن -01
، 0411مايو  2-9جتماعا  في القاهرة من دنى في تنظام العدال  الجنائا  التي عقدها المركز القومي للبحوث الإالأ

 .0410رة، هرام التجاري ، القاهفاق الحديث  في تنظام العدال  الجنائا ، مطابع الأمنشور في الآ
ألبرت شافان، حماي  حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائا ، )مرحل  المحاكم (، المؤتمر الثاني للجمعا  المصري   -01

عهد الدولي العالي الم ،صر وفرنسا والولايات المتحدة "جراءات الجنائا  لمللقانون الجنائي "حماي  حقوق الإنسان في الإ
 eres، 0414الإيكندري ، ، ائا  الحديث (ئا  )الدرايات الجنللعلوم الجنا

منا  ثر التطورات المعاصرة في مجال الجريم  على مبدا قرين  البراءة، مجل  البحوث الأأحسين درويش عبد الحماد،  -01
 .5112يبتمبر  10، العدد 09منا ، المجلد الدرايات بكلا  الملك فهد الأتصدر عن مركز البحوث و 

تصدر  لأحمر،االمجل  الدولا  للصلاب  الدولي،القضاء الجنائي القضائي التكمالي و  ختصا الإ أويكار يوليرا، -04
 .5115عداد أمختارا  ،الأحمر، جنافعن اللجن  الدولا  للصلاب 

-لتنظير تجاهات اإ) نساني،شكالات تسلام المتهمين النتهاك مبادئ القانون الدولي الإإيهاب محمد يويف، إ -51
 ،00د كاديما  مبارك، العدكلا  الدرايات العلاا، تصدر عن كلا  الدرايات العلاا بأالمواجه (، مجل    مقترحات

 .5119القاهرة، يولاو، 
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منها، يرائال كا  وإمريموقف الولايات المتحدة الأو ختصاصاتهاكم  الجنائا  الدولا  طباعتها وإالمح القديي،الرع   -50
 .5119العدد الثاني ، ،51المجلد  والقانونا ،للعلوم الاقتصادي  مجل  جامع  دمشق 

نسان في الإ حماي  حقوق "جراءات ما قبل المحاكم ، المؤتمر الثاني للجمعا  المصري  للقانون الجنائيإ ،ججور -ب -55
، ري الجنائا ، الإيكندللعلوم  المعهد الدولي العالي ،صر وفرنسا والولايات المتحدةلم، "جراءات الجنائا الإ

eres،0414. 
ين عبد الله حسن، رؤي  قانونا  حول قرار المحكم  الجنائا  الدولا  في حق الرئاس البشير، المجل  السودانا  بدر الد -51

 .5101ولى، يناير، ول، السن  الأللقانون الدولي، العدد الأ
 .5111مجلس الأمن، مجل  القانون العام، العدد الرابع، لبنان، العلاق  بين المحكم  الجنائا  و  بن عامر تونسي، -59
دلال تطباق  ،منشور في القانون الدولي الإنساني الجنائا ، بحثالعدال  بوعشا ، القانون الدولي الإنساني و توفاق  -52

 .5111،العربي، القاهرةدار المستقبل  الأحمر،صدار اللجن  الدولا  للصلاب إ على الصعاد الوطني،
اق الحريري، مجل  يبق رفغتاال رئاس الوزراء اللبناني الأإالمحكم  الخاص  بجريم  ثقل يعد العجمي، مجلس الأمن و  -51

 .5101، يوناو 19، السن  الثانيالحقوق، العدد 
علاقته اللنظام الأيايي للمحكم  الجنائا  الدولا ، مجل  الحقوق، جامع  ثقل يعد العجمي، مجلس الأمن و  -51

 .5112، ديسمبر، 54، السن  19الكويت، العدد 
اكم  المسؤولين مع دراي  لمحمرؤوياهم )لا  القادة الرؤياء عن الجرائم الدولا  التي يرتكبها مسؤو  العجمي،ثقل يعد  -51

 .5111يوناو  ،15السن   الثاني،العدد  الكويت،تصدر عن جامع   الحقوق،مجل   (،في النظام العراقي السابق
لجمعا  رايات في القانون الدولي اد الإيرائلين،نحو محكم  جنائا  دولا  لمحاكم  محرمي الحرب  العطافي،جمال  -54

 .0414القاهرة، الأول،المجلد  الدولي،المصري  للقانون 
الدولا    الجنائا )المحكم مام المحكم  الجنائا  الدولا ، بحث منشور في مؤلف أدعاءالإعتلم، نظمحازم محمد  -11

صلاب مطبوعات اللجن  الدولا  للعداد شريف عتلم، إ (،التشريعا ، مشروع قانون نموذجيالمواءمات الديتوري  و 
 .2003ولى، حمر، الطبع  الأالأ

ايا ، جامع  العلوم السالا ، مجل  المفكر، كلا  الحقوق و نظام الإحال  إلى المحكم  الجنائا  الدو  ،حازم محمد عتلم -10
 .5111محمد خاضر بسكرة، العدد الثاني، مارس، 

صان ،  المحكم  الجنائا  الدولا ، تحدي الح الندوة،أمام المحكم  الجنائا  الدولا ، أعمال  دعاءنظم الإحازم محمد عتلم،  -15
، إصدار اللجن  5110نوفمبر  9- 1كلا  الحقوق، جامع  دمشق، اللجن  الدولا  للصلاب الأحمر في الفترة من 

 .5115الدولا  للصلاب الأحمر، دمشق، 
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حكام النظام الأيايي للمحكم  الجنائا  الدولا ، بحث مقدم للورش  حمد عزيز شكري، تعريف العدوان وفقا لأأ -11
مان، الأردن، في ع العربا  المتخصص  حول المحكم  الجنائا  الدولا  التي عقدت في المعهد الدولي لتضامن النساء،

 .5111مايو 01-01الفترة مابين 
، السن  111الدولي، مجل  المستقبل العربي، العدد تجاوزات مجلس الامن ، المحاكم الجنائا  الدولا  و داود خير الله -19

 .5114يلول، )يبتمبر(، أ، لبنان، والثلاثونالثانا  
ن أوطني بشختصا  القضائي الجنائي الالإختصا  القضائي الجنائي الدولي و ضاري خلال محمود، العلاق  بين الإ -12

 .5112لد الثاني، يولاو، الجرائم الدولا ، مجل  الحقوق، كلا  الحقوق، جامع  البحرين، المج
 .0414الأول،لد المج الأول،العدد  القانونا ،مجل  العلوم  دولا ،المجتمع الدولي لمحكم  جنائا   الغزاوي، حاج يونس  -11
العدد الأول،  الحقوق،يتاقاف بين التشريع والقضاء )دراي  مقارن (، مجل  الإ سماعال رضوان،إرضا عبد الحكام  -11

 .5100، مارس12 السن 
كم  المحاكم الوطنا ، بحث مقدم في الندوة الدولا  حول المحبين المحكم  الجنائا  الدولا  و  العلاق  الأوجلي،يالم  -11

طرابلس في الفترة  العلاا،كاديما  الدرايات أالمستقبل التي تضمنها  آفاق-الواقع–الطموح  الدائم ،الجنائا  الدولا  
 .5110يناير  00- 01من 

وم القانونا  مجل  العل الداخلا ،يايي للمحكم  الجنائا  الدولا  على التشريعات ثر النظام الأأيلطان الشاوي،  -14
 ن،الثاني، السن  التايع  والأربعو العدد  شمس،الحقوق بجامع  عين  أياتذة كلا مجل  يصدرها  والإقتصادي ،

 .5111يولاو،
من مجل  الأ ،الدوليمام القضاء الجنائي أوامرهم الدفع بأوالرؤياء و المسؤلا  الجنائا  للقادة ، ياف غانم السويدي -91

 .5105يولاو  الثاني،العدد  العشرون،السن   دبي،اديما  شرط  كأعن  والقانون، صادرة
، مجل  العلوم القانونا  0441 نشاء المحكم  الجنائا  الدولا  لعامتفاقا  روما المتعلق  بإإ شاهين،شاهين علي  -90

 .5119ر يناي الأول، السن  السادي  والأربعون،العدد  شمس،كلا  الحقوق بجامع  عين   قتصادي  تصدر عنالإو 
 ،icrcلأحمر، االلجن  الدولا  للصلاب  والتشريعا (،)المؤامات الديتوري   شريف عتلم، المحكم  الجنائا  الدولا  -95

5111. 
، تصدر جتماعا الإو  ، مجل  العلوم الجنائا  مسؤولا  رئاس الدول، المحكم  الجنائا  الدولا  و شهاب يلامان عبد الله -91

 .5112جتماعا ، جامع  الرالط الوطني، العدد العاشر، يوناو الإو  والدرايات الجنائا عن معهد البحوث 
دار المستقبل  ،الإنسانيختصا  المحكم  الجنائا  الدولا  بملاحق  مجرمي الحرب القانون الدولي إ عامر،صلاح الدين  -99

 .5111الأحمر،الدولا  للصلاب  الأولى، اللجن الطبع   العربي،
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 التشريعا ،و تطور مفهوم جرائم الحرب في كتاب المحكم  الجنائا  الدولا  المواءمات الديتوري   عامر،صلاح الدين  -92
 .5112 مصر،الطبع  الرابع ،  الأحمر،اللجن  الدولا  للصلاب  عتلم،عداد شريف إ نموذجي،مشروع قانون 

 حماي  الضحايا في المحكم  الجنائا  الدولا ، مؤتمر أكاديما  شرط  دبي الدولي حول ضحايا شلبي، بد البديعصلاح ع -91
 .5119مايو  2-1الجريم ، الإمارات العربا  المتحدة، 

يتقلال ة بموجب نظام روما الأيايي في ضوء المعايير الدولا  لإأضاري خلال حمود، المحكم  الجنائا  الدولا  المنش -91
 .5114القضاء، مجل  الحقوق، جامع  البحرين، المجلد السادس، العدد الأول، يناير، 

 لقانونا ،امجل  الدرايات  الدولا ،يايي للمحكم  الجنائا  التكامل في النظام الأ أدراي  مبد محمود،ضاري خلال  -91
 .0444 بغداد، الحكم ،بات  الأول،العدد 

  مدى تعارضه مع أحكام الديتور الكويتي )درايم  الجنائا  الدولا  و يايي للمحكعادل الطبطبائي، النظام الأ -94
 .5111، يوناو والعشرونمجل  الحقوق، العدد الثاني، السن  السابع   (،مقارن 

ركز البحوث م الدولا ، مجل ختصا  المحكم  الجنائا  إطار إمحاكم  مجرمي الحرب في  فرحات،عادل عبد العزيز  -21
 .5119العشرون، يولاو للأمن، العدد السادس و ديما  مبارك أكاالشرط  صادرة عن 

 ضحايا)تجاهات الحديث  لحماي  ضحايا الجرائم الدولا ، مؤتمر أكاديما  شرط  دبي الدولي حول عادل ماجد، الإ -20
 .5119مايو  2-1، الإمارات العربا  المتحدة، (الجريم 

كفاءة القضائي، مجل  المنتدى القانوني، تصدر عن قسم ال قتناعالإأعادل مستاري، دور القاضي الجزائي في ظل مبد -25
 .5111(، مارس، )الجزائربسكرة،  خاضر،المهنا  للمحاماة، العدد الخامس، جامع  محمد 

بريل أ(، 11، العدد )51بو شام  عبد المحمود، المحكم  الجنائا  الدولا ، مجل  الفكر الشرطي، مجلد عباس أ -21
5100. 

مجل   لوطنا ،اختصا  المحاكم علاقته بإمالي للمحكم  الجنائا  الدولا  و التك الإختصا مامون ، عبد الحق  -29
 .5114،، مايو15السن   ،111العدد  لبنان، العربي،المستقبل 

 مجل  جامع ، السعودي ، )دراي تقاما (عبد الحماد عبد الله الحرقان، الحق في محاكم  العادل  في المملك  العربا   -22
 .5101يولاو  ،(، الرياضوالعلوم السااي نظم  الأ)والعشرون، د الثاني لالمج يعود،الملك 

رن (، مجل  الحقوق، مقا )دراي ثناء المحاكم  الجنائا  أت الحماي  الجنائا  للحقوق والحرياعبد الحماد محمود البعلي،  -21
 .0449جامع  الكويت، السن  الثامن  عشرة، العدد الرابع، ديسمبير 

 العلاا،ايات مجل  كلا  الدر  الدولا ،ختصا  المحكم  الجنائا  إطار إنسانا  في ضد الإ خلف، الجرائمعبد الرحمان  -21
 .5111يناير  الثامن،العدد  للأمن،كاديما  مبارك أتصدر عن 
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ري  للقانون الدولا  في المؤتمر العاشر للجمعا  المص المحكم  الجنائا عبد الرحمن محمد خلف، تقرير تفصالي عن  -21
ا  كاديممجل  الدرايات العلاا تصدرها كلا  الدرايات العلاا بأ ،5110ديسمبر  59 – 51الجنائي في القاهرة من 

 .5115يولاو  السابع،العدد  للأمن،مبارك 
 ،صالا (الا  تأ)دراي  تحل ،نائا  الدولا ختصا  للمحكم  الجنعقادالإإعبد الرزاق الموافى عبد اللطاف، مشكلات  -24

 .5111كتوبر أ، 00، السن  55قتصادي ، كلا  الحقوق، جامع  المنوفا ، العدد الإمجل  البحوث القانونا  و 
قتصاد، العدد لإالأمن، المجل  المغربا  للقانون و مجلس ابين المحكم  الجنائا  الدولا  و  عبد العزيز النويضي، العلاق  -11

 .5112، ين  20
لى مؤتمر إنشاء المحكم  الجنائا  الدولا  الدائم  ورق  عمل مقدم  إالملامح الرئاسا  لنظام ، عبد العزيز مريى وزير -10

 .0444نوفمبر  01 – 09القاهرة ، العدل،وزارة  الإقلامي العربي،
ز بحوث الشرط ، مرك مجل وتطوره، التكامل في النظام الأيايي للمحكم  الجنائا  الدولا   يرا ، مبدأعبد الفتاح  -15

 .5115، يناير50كاديما  شرط  دبي، العدد أتصدر عن 
، مايو 54شعل، محاكم  مرتكبي الجرائم الإيرائالاين ضد الشعب الفلسطاني، مجل  القدس، العدد عبد الله الأ -11

5110. 
شريع  الدولي، مجل  اليلاما  والقانون حكام جرائم الحرب وفق التشريعات الإأعبد المجاد محمود الصلاحين،  -19

العدد  ،51لسن  ا المتحدة،مارات العربا  القانون بجامع  الإلس النشر العلمي بكلا  الشريع  و تصدر عن مج والقانون،
 .5111أكتوبر، ،51

 القانونا ،درايات مجل  ال الدولا ،عبد الواحد محمد الفار، دور المحكم  نورمبر  في تطوير فكرة المسؤولا  الجنائا   -12
 .0442عشر،العدد السابع  أياوط،تصدرها كلا  الحقوق بجامع  

ركز بتدائي أحد ضمانات المتهم في مرحل  التحقاق، ميري  التحقاق الإ أبو الصفا الغنامي، مبدأعبد الوهاب  -11
 .5119من، العدد الخامس والعشرون، يناير كاديدما  مبارك للأأبحوث الشرط  تصدر عن 

تهامي المعاصر )دراي  مقارن (، بحوث جنائا  مقارن  اللفقه الإيلامي" ، النظام الإعبد الوهاب عمر البطراوي -11
 ، دون بلد.0444قدمت مؤتمرات دولا  ومحلا "، الطبع  الرابع ،

المتهم في محاكم  جنائا  يريع ، مجل  جامع  الشارق  للعلوم  زيتون، حقمون محمد أبو أم/مقابل عقل يويف  -11
 .5100كتوبر ألد الثامن العدد الثالث، المج والقانونا ،الشرعا  

 دبي،رط  كاديما  شأالقانون صادرة عن من و قانون النزاعات المسلح ، مجل  الأدولي و القضاء الجنائي ال عواد،علي  -14
 .5112الأول،لعدد ، ا01السن  
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مجلس الأمن في إطار نظام روما الأيايي، المجل  المصري  بين المحكم  الجنائا  الدولا  و  علي قرع  جي، العلاق  -11
 . 5111الستون، للقانون الدولي، المجلد الرابع و 

 دبي،ط  كاديما  شر أ والقانون،من مجل  الأ الصعب ،محكم  الجزاء الدولا  في مواجه  القضايا  ،علي محمد جعفر -10
 .5112الأول،العدد  ،01السن  

دة البحث ، صادرة عن عماوالدراياتام المحكم  الجنائا  الدولا ، البلقاء للبحوث عماد محمد رباع، دراي  في نظ -15
 .5111، أيلول الأولالعدد  ،01عمان الأهلا ، المجلد  في جامع 

العلوم نون و ، المجل  النقدي  للقامن الدوليمجلس الأبين المحكم  الجنائا  لدولا ، و  عماري طاهر الدين، عن العلاق  -11
 .5114، الثاني عددالجامع  مولود معمري، تازي وزو،  الحقوق،ا  الساايا ، كل

، لسادسادعاء العام الثقاف  القانونا ، مركز البحوث القانونا ، )وزارة العدل(، العدد غسان جمال الويوايي، الإ -19
 .0411بغداد، 

لحقوق يايا  للمتهم، مجل  اثرها على الحقوق الأت والتحقاقات الجنائا  وأيتدلالاغنام محمد غنام، يري  الإ -12
 .0441، العدد الرابع، ديسمبر، السابع  عشرةتصدر عن مجلس النشر العلمي بجامع  الكويت، السن  

قانونا  لمجل  الحقوق للبحوث ا الجنائا ،المحكم  زيدان، العلاق  بين المحاكم الوطنا  و حمد أفاطم  شحات   -11
 عمال الكامل  للمؤتمر العلمي الدوليعدد خا  من الأ ،يكندري تصدرها كلا  الحقوق جامع  الإ والإقتصادي ،

 .5100ديسمبر  55-50 (الثورة والقانون)
 واللاتاني(، مريكيأنجلو مقارن  في النظامين الأ معقول ، )دراي فتاح  محمد قوراري، حق المتهم في المحاكم  خلال مدة  -11

 .5111يبتمبر  ،ثونالثلا الثالث، السن العدد  ،جامع  الكويت ،مجل  الحقوق
 ا ،والساادة الوطنا ، مجل  العلوم الاقتصادي  والقانونا  والساايختصا  المحكم  الجنائا  الدولا  إ داودي،لطبق   -11

 .5111ولى ،السن  الأ الأول،العدد  الرالط،
هد الدولي العالي المعمريكي للإجراءات الجنائا ، نسان في مرحل  المحاكم  في النظام الألاونارد ل. كافاس، حقوق الإ -14

 .eres،0414للعلوم الجنائا ، 
العدد  العاشر،لد المج المفكر الشرطي،مجل   الجديد،الجنائا  الدولا  في النظام العالمي  زيد، المحكم محمد ابراهام  -11

 .5110ين   ،11
، الأيالاب الفنا  الحديث  في التحقاق الجنائي، المجل  الجنائا  القوما ، العدد الثالث يتخدامإمحمد إبراهام زيد،  -10

 .0411المجلد العاشر، 
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قارن (، انهما )دراي  مالجمع بتهام والتحقاق و حمد الحفناوي، المفاضل  بين نظام الفصل بين يلطتي الإأمحمد الساد  -15
 .5101ربعون، أكتوبر الأجامع  المنصورة، العدد الثامن و  وق،قتصادي ، كلا  الحقالإمجل  البحوث القانونا  و 

دار دور الدفاع، مجل  المحاكم المغربا  تصدر عن مجلس هائ  المحامين اللاجي، النقاب  الجنائا  الدولا  و محمد بن الم -11
 .5111، المغرب، مايو/يوناو 099الباضاء، عدد 

لا ، كلا  ال  للتعاون الجنائي الدولي، المجل  المغربا  للدرايات الدو داة فعأختصا  الجنائي العالمي محمد بوزلاف ، الإ -19
 .5115ول، وجدة، المغرب، العدد الثامن، يناير، العلوم القانونا ، جامع  محمد الأ

، وني الدولي  لتطوير النظام القاننشاء المحكم  الجنائا  الدولا  الدائم  هل هي خطورة حقاقاإ ،محمد حسن القاسمي -12
 .5111مارس  الأول، السن  السابع  والعشرون،العدد  الحقوق،مجل  

كاديما  أن تصدر ع ،والقانونمن مجل  الأ الدولي،الدة الجماعا  في القضاء الجنائي الإ مويى، جريم محمد خلال  -11
 .5111الأول، جانفيالعدد  ،00السن   شرط ،

شرون، تصدر عن مركز بحوث شرط  الشارق ، المجلد العمر القبض الدولي، مجل  الفكر الشرطي أ إبراهام،محمد خماس  -11
 .5100مارات العربا  المتحدة، يولاو، (، الإ11العدد الثالث، العدد رقم )

محمد خماس إبراهام، أمر القبض الدولي، مجل  الفكر الشرطي، تصدر عن مركز بحوث شرط  الشارق ، المجلد  -11
 .5100، ، يولاو11العشرون، العدد الثالث، العدد 

  بحق مر القبض الصادر من الدائرة التمهادي  في المحكم  الجنائا  الدولامحمد رياض محمود، دراي  قانونا  تحلالا  لأ -14
لعشرون، العدد العربا  المتحدة، السن  الخامس  و مارات االقانون تصدر عن جامع  الإالرئاس السوداني، مجل  الشريع  و 

 .5100، يناير، والأربعونالخامس 
صلاح القانون إبحث منشور في يلسل   ،يتدلالاتضمانات المحاكم  العادل  في مرحل  جمع الإ عبد النباوي، محمد -41

ملات حول المحاكم  العادل (،الجزء الثاني،منشور بدعم من مؤيس  صندوق الإيداع )تأ، قتصادي والتنما  السوياوإ
 .5114والتدبير، ماي

ل  القضاء العسكري، التشريع الوضعي، مجوالتكمالا  في التشريع الإيلامي و والتبعا  محمد عرفه، العقوالت الأصلا   -40
 .5101العشرون، المجلد الثالث، و  العدد الثاني

 ،5110آب،-تموز 1و 1العدد  المحامين،مجل   العام ،بعض الملامح شكري، المحكم  الجنائا  الدولا  محمد عزير  -45
 يوريا. ،11السن  

كلا    الإقتصادي ،و قتصاد البحوث القانونا  الإللأفراد، مجل  القانون و الجنائا  الدولا   المسؤلا  خادم ،محمد علي  -41
 .5119 ،19العدد  القاهرة،الحقوق جامع  
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لبحوث، القواعد الفنا  الشرطا  للتحقاق والبحث الجنائي، مركز الدرايات و محمد فاروق عبد الحماد كامل، ا -49
 .0444منا ، الرياض، كاديما  نايف العربا  للعلوم الأأ

محمد محمد يعاد الشعبي، التحديات التي تجابه عمل المحكم  الجنائا  الدولا ، مجل  الدرايات القانونا ، كلا   -42
 .5115العشرين، يوناو وق بجامع  أياوط، العدد الخامس و الحق

صدر عن دار ت لدرايات الأمنا ،نسان، المجل  العربا  لحقوق الإعوض، المحاكم  الجنائا  العادل  و محمد محي الدين  -41
 .0901رجب العدد التايع، المجلدالخامس، النشر العربي للدرايات الأمنا  والتدريب اللرياض،

من رقم من، دراي  تتضمن قراءة في قرار مجلس الأعلاقاتها بمجلس الأورا، المحكم  الجنائا  الدولا  و محمد هاشم ماق -41
قضا  دارفور، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الذي نظمته كلا  الحقوق جامع  جرش  بشأن 5112، 0241

 ، الأردن.5111مايو  00-4، الفترة من والتحدياتالخاص ، تحت عنوان القضاء الجنائي الدولي، الواقع 
علما  التي ال الندوة العمأ ،الطموحنساني الواقع و المحكم  الجنائا  الدولا  القانون الدولي الإ علوان،محمد يويف  -41

 دمشق. ،5111الأحمر،اللجن  الدولا  للصلاب  ، إصدار9/2/5111 دمشق،جامع   الحقوق،نظمتها كلا  
السن   بي،دتصدر عن كلا  الشرط   من والقانون،مجل  الأ الدولا ،ختصا  المحكم  الجنائا  إ علوان،محمد يويف  -44

 .5115، جانفيالأولالعدد  العاشرة،
لى الندوة العلما  حول المحكم  الجنائا  الدولا  تحدي إمقدم  الإنسانا ، بحثالجرائم ضد  علوان، محمد يويف -011

 ،5110يناير  9لى إ 5ة من تر حمر في الفالحصان  التي نظمتها جامع  دمشق اللتعاون مع اللجن  الدولا  للصلاب الأ
 دمشق. الأحمر،منشورات اللجن  الدولا  للصلاب 

سن  ، تصدرها كلا  شرط  دبي، الوالقانونختصا  المحكم  الجنائا  الدولا ، مجل  الأمن إمحمد يويف علوان،  -010
 .5115العاشرة، العدد الأول، يناير 

ث شرط  الشارق ، الفكر الشرطي، مركز بحو  الجديد، مجل النظام العالمي  زيد، المحكم الجنائا  الدولا  فيمحمود إبراهام  -015
 .5110يولاو  الثاني،عربا  المتحدة، المجلد العاشر، العدد مارات الالإ

العددان  امين،المحالمحامون مجل  تصدرها نقاب   الدولا ،ختصا  الموضوعي للمحكم  الجنائا  محمود يلامان، الإ -011
 .5101ول الأ تشرين-يلول أ ،، يوريا12، السن 4-01
وث ، المجل  الجنائا  القوما  تصدر عن المركز القومي للبحالدعوى الجنائا  الدولا محمود عبد الفتاح، الجريم  و  -019

 .5110القاهرة، يولاو  ول والثاني،، العدد الأوالأربعون، المجل  الرابع والجنائا الاجتماعا  
 للمحاكم ،ا مدى امكانا  تقديم المسؤولين عنهاضي الفلسطانا  المحتل  و يرائلا  في الأالجرائم الإ الطراون ،مخلد  -012

 .5112يوناو  الكويت، والعشرون،التايع   الثاني، السن العدد  الحقوق،مجل  
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يبتمبر  الث،الثالعدد  الكويت، السن  السابع  والعشرون، الحقوق،مجل   الدولي،مخلد الطراون ، القضاء الجنائي  -011
5111. 

لا  الحقوق، جامع  المتهم أمامها، كباان حقوق ريف اللمحكم  الجنائا  الدولا  و عبد اللهالنوايا ، التع /مخلد الطراون  -011
 .5119البحرين، المجلد الأول، العدد الثاني، يولاو 

القضاءالدولي الجنائي الدولي، مجلد الحقوق تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامع  الكويت، العدد  مخلد الطراون ، -011
 .5111، يبتمبر والعشرونالثالث، السن  السابع  

لعشرون، االثالث، السن  السابع  و  ئي الدولي، مجل  الحقوق، جامع  الكويت، العددمخلد طراون ، القضاء الجنا -014
 .5111يبتمير

 ،0441 تفاق روما لعامنعقاده بنظر الجرائم الدولا  وفقا لإوإ ختصا لا  تحديد الإآ الرشادي،مدوس فلاح  -001
 .5111وناو ي ، السن  السابع  والعشرون،العدد الثاني الكويت، الحقوق،مجل   الدولا ،لمحكم  الجنائا  المن مجلس الأ

مدى مسؤولا  حكوم  السودان عن حماي  حقوق الأشخا  المهاجرين داخلاا من دارفور  مدوس فلاح الرشادي، -000
من الدولي ذات الصل ، مجل  الحقوق تصدر عن مجلس وفقا للقواعد القانون الدولي مع إشارة خاص  لقرارات مجلس الأ

 .5111يبتمبر، 10السن  العدد الثالث، الكويت،النشر العلمي، جامع  
المجلد  لقوما ،االدولا  نموذجا(، المجل  الجنائا   الدولي )الجرائمثر العوامل الساايا  في النظام الجنائي أ نظير،مروة  -005

 .5100مارس  الأول،العدد  والخمسون،الرابع 
نائا  القوما  العدال  الجنائا  الدولا ، المجل  الجالوطنا  و مالي بين فكرة الساادة ختصا  التكالإ أمريم ناصري، مبد -001

 .5101، مارس والخمسون، العدد الأول، المجلد الثالث والجنائا يصدرها المركز القومي للبحوث الاجتماعا  
مصطفى عبد النبي/ لخضر شعاعشا ، الحماي  القانونا  للفرد من التعذيب )دراي  مقارن  بين القانون الدولي  -009

العدد الثالث،  ،تصدر عن المركز الجامعي غرداي ، الجزائروالدرايات الجزائري( مجل  الواحات للبحوث  والتشريع الجنائي
 .5111ديسمبر 

السن   ول،الأالعدد  من والقانون،مجل  الأ الدولا ،الملامح الرئاسا  للمحكم  الجنائا   مشعشع،معتصم خماس  -002
 .5110التايع ،

قانون، كلا  الشريع  الناعته الوجدانا ، مجل  الشريع  و نطاق حري  القاضي الجنائي في تكوين ق ممدوح خلال البحر، -001
 .5119العشرون، يوناو، ن  الثامن  عشرة، العدد الحادي و مارات العربا  المتحدة، الس، جامع  الإوالقانون

صلاح عبد البديع شلبي، حماي  الضحايا في المحكم  الجنائا  الدولا ، مؤتمر أكاديما  شرط  دبي الدولي حول   -001
 .5119مايو 2-1ضحايا الجريم ، الإمارات العربا  المتحدة، 
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الخمسون، و  المجل  الجنائا  القوما ، المجلد الثالثالمحكم  الجنائا  الدولا ، يزيد، العلاق  بين مجلس الأمن و  ماهوب -001
 .5101، مصر، يوناو، العدد الثاني

، السن  الثالث  الحقوقالجه  القضائا  المختص  للنظر فاها، مجل  و الدعوى الجنائا  الدولا   ،تاتناصر محمد الأ -004
 .5114الثلاثون، العدد الثاني، الكويت، يوناو و 
لسن  الرابع  ا الإيتراتاجي،هرام بمجل  ملف الأمنشور مقال  الدولا ،زم  المحكم  الجنائا  ريلان، السودان وأهاني  -051

 .5111غسطس أ ،019العدد  العشر،
تارات من المجل  الدولا  مخ الدولا ،الجنائا  والمحاكم نساني العلاق  بين القانون الدولي الإ هورتنساادي. تاجوتيربويي، -050

 .5111آدار،-، مارس110العدد  ،11المجلد  الأحمر،للصلاب 
وث مؤتمر أكاديما  بح الدولا ،للمحكم  الجنائا   ، المركز القانوني لضحايا الجريم  في النظام الأياييوائل احمد علام -055

 .5119مايو  2-1الإمارات العربا  المتحدة، خلال الفترة من  "،حول " ضحايا الجريم  شرط  دبي الدولي
عن مركز  صادرة الدولا ، مجل  القضاء والتشريع،لجزائا  مام المحاكم اأحكام الوطنا  حجا  الأ الرحموني،ولاد  -051

 .5114فافري  ،20السن   الثاني،، العدد نونا  والقضائا ، تونسالدرايات القا
التطباق، نص و إيتقلاله بين الياير يويف الخلايل ، صلاحاات مدعي عام المحكم  الجنائا  الدولا  في باان مدى  -059
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 11 النظام في التشريع الفرنسيول: تطور الفرع الأ
 15 تحاد السوفياتيالفرع الثاني: النظام المختلط في الإ

 11 المطلب الثالث: تقييم النظام المختلط
 13 الفصل الثاني: الأنظمة الإجرائية العالمية من الناحية التطبيقية

 13 تهامي في التطبيقول: النظام الإالمبحث الأ
 14 تهامي والمرحلة السابقة على المحاكمةالإالنظام  ول:المطلب الأ

 14 )أصحاب الحق في تحريك الدعوى الجنائية( تهامول: سلطة الإالفرع الأ
 14 نجليزيتهام في النظام الإالفقرة الأولى: سلطة الإ
 81 مريكيتهام في القانون الأالفقرة الثانية: سلطة الإ

 83  الجنائيةالملاحقة ومسار الإجراءات  الفرع الثاني:
 83 تحريك الدعوى الجنائية في القانون الإنجليزي الفقرة الأولى:

 85 الفقرة الثانية: تحريك الدعوى الجنائية في القانون الأمريكي
 81 لى المحاكمةإحالة التحضير والإ الفرع الثالث:

 81 حالة في القانون الإنجليزيالفقرة الأولى: مرحلة التحقيق والإ
 11 حالة في النظام الأمريكيالإالثانية: مرحلة التحقيق و الفقرة 

 11 تهامي ومرحلة المحاكمةالنظام الإ المطلب الثاني:
 11 جرائي للمحاكمة الجنائيةول: التنظيم الإالفرع الأ

 11 جرائي الإنجليزيالفقرة الأولى: سير المحاكمة في النظام الإ
 102 مريكيالنظام الأالفقرة الثانية: سير المحاكمة في 
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 101 حكام الجنائيةالفرع الثاني: الطعن في الأ
 101 نجليزيحكام الجنائية في النظام الإالفقرة الأولى: الطعن في الأ
 111 مريكيحكام الجنائية في النظام الأالفقرة الثانية: الطعن في الأ

 411 المبحث الثاني: نظام التحري والتنقيب في التطبيق
 411 الاول: النظام التنقيبي والمرحلة السابقة على المحاكمة المطلب

 151 ول: نشأة النيابة العامة وخصائصهاالفرع الأ
 151 الفقرة الأولى: نشأة وتطور النيابة العامة

 212 الفقرة الثانية: خصائص النيابة العامة
 251 حالةبتدائي والإمرحلة التحقيق الإ الفرع الثاني:

 211 مام قاضي التحقيقأبتدائي الأولى: إجراءات التحقيق الإالفقرة 
 013 الفقرة الثانية: إجراءات قضاء الإحالة

 331 المطلب الثاني: النظام التنقيبي ومرحلة المحاكمة
 431 جرائي للمحاكمة الجنائيةول: التنظيم الإالفرع الأ

 431 الفقرة الأولى: سير المحاكمة
 311 ثباتقواعد الإالفقرة الثانية: 

 014 الفقرة الثالثة: سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة في النظام التحقيقي
 114 حكام الجنائيةالفرع الثاني: الطعن في الأ

 214 ستئنافالفقرة الأولى: الإ
 214 الفقرة الثانية: الطعن بالنقض

 451 المبحث الثالث: النظام المختلط في التطبيق
 451 ول: المرحلة السابقة على تحريك الدعوى الجنائيةالأ المطلب

 411 ستدلات()مرحلة الإ في فرنسا سلطة التحري الفرع الاول:
 411 صليةالفقرة الأولى: سلطة التحري الأ
 411 ستثنائيةالفقرة الثانية: سلطة التحري الإ

 115 تهامالفرع الثاني: سلطة الإ
 115 جرائي الفرنسي(النظام الإ)العام دعاء المختصة بمباشرة الإالفقرة الأولى: الجهات 

 351 الفقرة الثانية: تنظيم النيابة العامة في فرنسا
 551 الفقرة الثالثة: دور النيابة العامة في التحقيقات الاولية

 511 الفقرة الرابعة: تصرف النيابة العامة في التحقيقات
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 581 بتدائيالإالمطلب الثاني: مرحلة التحقيق 
 511 مام قاضي التحقيقأالدعوى  ول:الفرع الأ

 011 مامهأتصال قاضي التحقيق بالدعوى الجنائية وحدودها إالفقرة الأولى: 
 311 الفقرة الثانية: سلطات قاضي التحقيق في الدعوى الجنائية

 111 الفقرة الثالثة: ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق
 211 مام قضاء الإحالة أالفرع الثاني: الدعوى 

 211 مامهأتهام بالدعوى الجنائية وحدودها تصال غرفة الإإالفقرة الأولى: 
 411 تهامختصاصات غرفة الإإالفقرة الثانية: 

 181 المطلب الثالث: مرحلة المحاكمة
 111 الفرع الأول: ضمانات المحاكمة العادلة

 111 الضمانات العامة للمتهمالفقرة الأولى: 
 381 الفقرة الثانية: الضمانات الخاصة للمتهم

 011 حكامالفرع الثاني: الطعن في الأ
 111 الفقرة الأولى: طرق الطعن العادية

 211 الفقرة الثانية: طرق الطعن غير العادية
 411 الأنظمة الإجرائية العالميةجرائي لمحكمة الجنايات الدولية من مكانة النظام الإ الفصل الثالث:

 111 قبل المحاكمة المبحث الأول: طبيعة نظام المحكمة في مرحلة ما
 111 مام المحكمة الجنائية الدوليةأالمطلب الأول: مرحلة المتابعة 

 111 الدولية دعاء العام في الجرائم الدولية وفقا لأنظمة المحاكم الجزائيةالفرع الأول: دور الإ
 118 تهام وفقا لأنظمة المحاكم الجزائية الدولية المؤقتةالفقرة الأولى: سلطة الإ

 111 تهام في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالفقرة الثانية: حق الإ
 012 في مباشرة الدعوى الجزائية للنيابة العامة الفرع الثاني: الأساس القانوني للسلطة المخولة

 012 الأولى: مبدأ الشرعيةالفقرة 
 112 مبدأ الملائمة الفقرة الثانية:

 132 المطلب الثاني: مرحلة التحقيق
 142 دعاء العام كسلطة تحقيقالفرع الأول: الإ

 152  الإبتدائيالتحقيق  الفقرة الأولى: إجراءات
 202 العام في التحقيقات(سلطات المدعي واجبات و ) التحقيقاتام في عالفقرة الثانية: وضائف المدعي ال

 242 الفرع الثاني: الدائرة التمهيدية كسلطة إحالة
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 242 عتماد التهمإالفقرة الأولى: مرحلة 
 212 مام الدائرة التمهيديةأالفقرة الثانية: قواعد الإفصاح 

 212 بعدها مرحلة المحاكمة وماطبيعة نظام المحكمة في المبحث الثاني: 
 212 ثناء المحاكمةأالمطلب الأول: الأدوار المنوطة بالمدعي العام والدفاع والقضاة 

 302 امعالفرع الأول: دور المدعي ال
 312 الفرع الثاني: دور الدفاع

 332 الفرع الثالث: دور القضاة
 352 الفقرة الأولى: مشاركة القضاة في إجراءات المحاكمة

 312 إجراءات المحاكمة الفقرة الثانية: الهيمنة على
 382 الفقرة الثالثة: المداولات

 382 ثباتالمطلب الثاني: القواعد العامة في الإ
 312 مام المحكمةأالفرع الأول: طبيعة الدليل 

 412 عتراف بالذنبالفقرة الأولى: الإ
 452 الفقرة الثانية: استجواب الشهود

 502 الفرع الثاني: قبول الأدلة
 522 ثناء المحاكمةأالفرع الثالث: الضمانات القضائية 

 532 الفقرة الأولى: قرينة البراءة
 542 حق المتهم في محاكمة سريعة الثانية: الفقرة

 512 الفقرة الثالثة: حق المتهم في محاكمة علنية
 512 الفقرة الرابعة: حق المتهم في المحاكمة الشفوية

 512 ورهضجراء محاكمته بحإالفقرة الخامسة: حق المتهم في 
 582 حكام وطرق الطعن فيها وتنفيذهاصدار الأإالمطلب الثالث: 

 582 حكام()كيفية صدور الأ ل: المداولةو الفرع الأ
 512 حكاممدى جواز الطعن في الأ الفرع الثاني:

 142 حكامالفرع الثالث: تنفيذ الأ
 112 جرائي لمحكمة الجنايات الدوليةتطبيقات النظام الإ :الباب الثاني

 182 ختصاص الحكمة الجنائية الدوليةالفصل الأول: النطاق الاجرائي لإ
 112 صاص المحكمة الجنائية الدوليةتخإضوابط  ول:المبحث الأ
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 102 ختصاص الموضوعيول: الإالمطلب الأ
 112 جريمة الإبادة الجماعية :ولالأ الفرع

 122 فعالهاأالفقرة الأولى: جريمة الإبادة و 
 132 ختصاصها على جريمة الإبادة الجماعيةمام ممارسة المحكمة لإأالفقرة الثانية: العوائق 

 112 الفرع الثاني: الجرائم ضد الإنسانية
 112 الفقرة الأولى: لمحة تاريخية عن الجرائم ضد الإنسانية وتطورها

 182 روما يقنن الجرائم ضد الإنسانيةالفقرة الثانية: نظام 
 812 الفرع الثالث: جرائم الحرب

 822 الفقرة الأولى: تطور مفهوم جرائم الحرب
 832 فعالهاأالفقرة الثانية: نظام المحكمة يقنن جرائم الحرب و 

 812 الفرع الرابع: جريمة العدوان
 281 الفقرة الأولى: ماهية جريمة العدوان وتطورها
 281 الجنائية الدولية الفقرة الثانية: جريمة العدوان ونظام المحكمة

 211 الزمني والمكاني للمحكمة الجنائية الدولية-ختصاص الشخصيالمطلب الثاني: الإ
 211 ختصاص الشخصي للمحكمةالإ ول:الأ الفرع

 211 ختصاص المحكمة بمقاضاة الأشخاص الطبيعيينإالفقرة الأولى: 
 215 عتداد بالصفة الرسمية للمتهمين ومسؤولية القادة والرؤساءالثانية: عدم الإالفقرة 

 023 ختصاص الزمني للمحكمةالفرع الثاني: الإ
 053 ختصاص المكاني للمحكمة الفرع الثالث: الإ

 083 ختصاص التكميلي للمحكمةالمطلب الثالث: الإ
 083 خذ بهختصاص القضائي ومبررات الأالإتكامل الول: الخلفية التاريخية لمبدأ الفرع الأ

 083 التكامل أالفقرة الأولى: التطور التاريخي لمبد
 123 خذ بمبدأ التكاملالفقرة الثانية: مبررات الأ

 143 الفرع الثاني: مفهوم مبدأ التكامل وصوره
 143 التكامل  أالفقرة الأولى: تعريف مبد
 113 التكامل أالفقرة الثانية: صور مبد

 203 حكام مبدأ التكامل القضائيأالفرع الثالث: 
 203 الرغبة وأالفقرة الأولى: حالة عدم القدرة 
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 243 الصادر من القضاء الوطني الفقرة الثانية: حالة عدم نزاهة وصورية الحكم
 213 مام المحكمة الجنائية الدوليةأالفقرة الثالثة: حالة خطورة الدعوى المرفوعة 

 213 لية ممارسة المحكمة لاختصاصهاآالمبحث الثالث: 
 283 ختصاص المحكمةإحالة كآلية لتفعيل من في الإول: سلطة مجلس الأالمطلب الأ

 283 ثناء مؤتمر روماأمن سلطة الإحالة الفرع الأول: كيفية منح مجلس الأ
 213 روماثناء مؤتمر أالفقرة الأولى: الخلاف حول منح المجلس سلطة الإحالة 

 313 من سلطة الإحالةالفقرة الثانية: مبررات منح مجلس الأ
 323 من في الإحالةالفرع الثاني: الضوابط التي تحكم سلطة مجلس الأ

 323 من من مجلس الأ الفقرة الأولى: تحديد المقصود بالإحالة
 313 الفقرة الثانية: شروط الإحالة

 313 قرار الإحالة من المدعي العام للمحكمةالفرع الثالث: مدى إمكانية مراجعة 
 313 تفاق مع النظام الأساسيالفقرة الأولى: إمكانية المراجعة من حيث الإ
 413 تفاق مع ميثاق الأمم المتحدةالفقرة الثانية: محدودية المراجعة من حيث الإ

 433 مننماذج الإحالة من مجلس الأ الرابع:الفرع 
 443 المتعلق بالأزمة في دارفور 2005لسنة 1513 الفقرة الأولى: القرار
 413 المتعلق بالأزمة في ليبيا 2011لسنة  1110الفقرة الثانية: القرار 

 413 هاطراف وحدودحالة من قبل الدول الأالمطلب الثاني: الإ
 503 ساسها القانونيأتجاهات القانونية في مؤتمر روما حول الإحالة و الفرع الأول: الإ
 503 تجاهات القانونية في مؤتمر روما حول إحالة حالة الى دولة طرفالفقرة الأولى: الإ

 513 الفقرة الثانية: الأساس القانوني لإحالة حالة من دولة طرف
 533 من قبل الدولة الطرفالفرع الثاني: شروط الإحالة 

 533 الفقرة الأولى: الشروط الشكلية
 543 الموضوعيةالفقرة الثانية: الشروط 

 513 الفرع الثالث: القضايا المحالة من قبل الدول الأطراف في النظام الأساسي
 513 الفقرة الأولى: القضية المحالة من قبل الكونغو الديمقراطية

 113 الفقرة الثانية: القضية المحالة من قبل اوغندا
 133 الفقرة الثالثة: القضية المحالة من قبل افريقيا الوسطى

 143 حالة بمعرفة المدعي العامالمطلب الثالث: الإ
 143الاعداد الفرع الأول: كيفية منح المدعي العام سلطة المباداة في ضوء مناقشات الدول خلال مرحلة 
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 روما الأساسي لنظام
عام الفقرة الأولى: في ضوء مشروع لجنة القانون الدولي المقدم الى الجمعية العامة للأمم المتحدة 

1114 
143 

 153 1111الفقرة الثانية: في ضوء مناقشات اللجنة التحضيرية المنبثقة عن الجمعية العامة في اجتماعها 
 113 الفقرة الثالثة: في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 113 نفسه(دور المدعي العام في مباشرة التحقيق من تلقاء  الفرع الثاني: ماهية المباداة
 113 الوضع بالنسبة للجرائم المرتكبة في فلسطين والعراق الفرع الثالث:

)موقف المحكمة الجنائية الدولية من القضية  الفقرة الأولى: بالتطبيق على القضية الفلسطينية
 الفلسطينية(

103 

 133  الفقرة الثانية: موقف المحكمة الجنائية الدولية من القضية العراقية
 153 جرائي في مرحلة التحقيقالفصل الثاني: قواعد النظام الإ

 153 أمام المدعي العام الجزائيةجراءات التحقيق في الدعوى إول: المبحث الأ
 113 دعاء العامول: جهاز الإالمطلب الأ

 113 دعاء العام جهاز الإتكوين ول: الفرع الأ
 113 ختصاصاتهإو  دعاء العامالإ مكتب شكيلالفقرة الأولى: ت

 113 ختيار المدعي العام ونوابهإ: الفقرة الثانية
 813 ولاية المدعي العامالفقرة الثالثة: 

 813 المدعي العام حياد: رابعةالفقرة ال
 833 -جهاز قضائي مستقل-ولى: مكتب المدعي العام الفقرة الأ

 843 الفقرة الثانية: التبعية التدريجية لمكتب المدعي العام
 853 الفقرة الثالثة: عدم تجزئة مكتب المدعي العام

 853 متيازات المقررة لأعضاء مكتب المدعي العامالإو الحصانات  الفقرة الرابعة:
 381 الفقرة الخامسة: عدم مسؤولية أعضاء مكتب المدعي العام

 381 مكتب المدعي العام أعضاءالفرع الثالث: تأديب 
 381 مكتب المدعي العام أعضاءالفقرة الأولى: السلوكيات غير المشروعة التي قد يرتكبها 

 381 التي يمكن توقيعها على أعضاء مكتب المدعي العام الفقرة الثانية: الجزاءات
 311 التحقيق إجراءاتالمطلب الثاني: دور المدعي العام في سير 

 312 ستمرارهاإالمتلقاة في بدء التحقيقات و ثر محتوى المعلومات أول: الفرع الأ
 312 ولى: ضوابط بدء التحقيقاتالفقرة الأ
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 318 ولي من إجراءات التحقيقأإجراءات جمع الأدلة كإجراء  :لثانيةالفقرة ا
 034 لى المحكمة وسلطاته فيما يتعلق بالتحقيقاتإشخاص الفرع الثاني: طلب المدعي العام حضور الأ

 034 ولى: ضوابط تقديم طلبات التعاون الدولي والمساعدة القضائيةالفقرة الأ
 054 الفقرة الثانية: سلطات المدعي العام فيما يتعلق بالتحقيقات

 014 الفرع الثالث: الضمانات القضائية في مرحلة التحقيق
 014 ثناء التحقيقاتأولى: حقوق المشتبه فيه الفقرة الأ

 154 الشهود اثناء التحقيقاتالفقرة الثانية: حقوق 
 184 ثناء التحقيقأالفقرة الثالثة: حقوق المجني عليه 

 204 رجاء التحقيق الجنائي الدوليإمن في ثر سلطة مجلس الأأالمطلب الثالث: 
 204 رجاء التحقيق والمقاضاةإمن في طلب ول: ماهية السلطة الممنوحة لمجلس الأالفرع الأ
 204 يقاف بين الرفض والتأييدو الإأرجاء الإولى: سلطة الفقرة الأ

 234 رجاء التحقيق والمقاضاةإالفقرة الثانية: مفهوم سلطة 
 244 رجاءالفرع الثاني: شروط الإ

 254 الفقرة الأولى: الشروط العامة للإرجاء
 254 الفقرة الثانية: الشروط الخاصة للإرجاء

 214 جاء التحقيق والمقاضاةإر  من فيالفرع الثالث: تقييم سلطة مجلس الأ
 214 الفقرة الأولى: من الناحية التطبيقية

 304 من يتعدى صلاحياتهمجلس الأ الفقرة الثانية:
 314 الفقرة الثالثة: تعطيل سلطات المحكمة

 314 الفقرة الرابعة: توفير الحصانة
 324 الانسانحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق إالفقرة الخامسة: الحد من 

 324 جراءات امام الدائرة التمهيديةالمبحث الثاني: الإ
 334 ختصاصات الدائرة التمهيدية قبل شروع المدعي العام في التحقيقإول: المطلب الأ

 334 ذن ببدء التحقيقالفرع الأول: منح الإ
 354 التحقيق والملاحقة القضائيةعادة النظر في قرارات المدعي العام بعدم الشروع في إالمطلب الثاني: 

 354 منو مجلس الأأعادة النظر بناء على طلب من الدولة القائمة بالإحالة إولى: الفقرة الأ
 314 عادة النظر من جانب الدائرة التمهيدية من تلقاء نفسهاإالفقرة الثانية: 

 314 ختصاص والمقبوليةالفرع الثالث: النظر في الطعون الخاصة بالإ
 314 المقبوليةو ختصاص سباب تقديم الطعون المتعلقة بالإأولى: الفقرة الأ
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 384 الفقرة الثانية: مضمون طلبات الطعون وموقف الدائرة التمهيدية منها
 314 ثناء سير التحقيقأختصاصات الدائرة التمهيدية إالمطلب الثاني: 

 314 والقبضصدار الدائرة التمهيدية لأوامر الحضور إ ول:الفرع الأ
 404 ولى: طلب القبض والتقديمالفقرة الأ

 424 حتياطيالفقرة الثانية: القبض الإ
و طلبات القبض أالفقرة الثالثة: التزامات الدول الأطراف التي تتلقى طلبات القبض والتقديم 

 حتياطيالإ
434 

 454 الفقرة الرابعة: طلب العبور
 454 فراج عن الشخص المتحفظ عليهالتمهيدية حيال طلبات الإالفرع الثاني: موقف الدائرة 

 454 لى المحكمةإلى الدولة المتحفظة على الشخص قبل تقديمه إفراج المقدم ولى: طلب الإالفقرة الأ
 414 فراج المؤقت من الشخص المحتجز في مقر المحكمة قبل المحاكمةالفقرة الثانية: طلب الإ

 484 الضرورية الني تتخذها الدائرة التمهيدية لضمان سير التحقيقات جراءاتالفرع الثالث: الإ
 414 دلة وحفظهاجراء التحقيقات لجمع الأإ ولى:الفقرة الأ

 514 قليم دولة طرفإدلة في الفقرة الثانية: جمع الأ
 524 عتماد التهم قبل المحاكمة(إ) المطلب الثالث: التصرف في التحقيق

 544 قرار التهمإجراءات والتدابير التي تتخذ قبل عقد جلسة ول: الإالفرع الأ
 514 قرار التهمإثناء عقد جلسة أختصاصات الدائرة التمهيدية إالفرع الثاني: 

 514 قرار التهم في حالة حضور الشخص المعنيإعقد جلسة  ولى:الفقرة الأ
 104 المعنيقرار التهم في حالة غياب الشخص إالفقرة الثانية: عقد جلسة 

 124 عتماد التهم وبدء المحاكمةإبين  الفرع الثالث: وظائف الدائرة التمهيدية في الفترة ما
 124 الفقرة الأولى: منح الإذن للمدعي العام في تعديل تهم تم إقرارها

 134 عتماد التهمخطار المعنيين بالقرار المتعلق بإإالفقرة الثانية: واجب 
 144 النظام الإجرائي في مرحلتي المحاكمة وما بعدها الفصل الثالث: قواعد

 144 المحاكمة ول: مرحلةالأالمبحث 
 154 ساسية للشروع في المحاكمةول: الضوابط الأالمطلب الأ

 154 )القرارات والطلبات والدفوع الأولية( ولية للمحاكمةجراءات الأالأول الإ الفرع
 154 (التحضيرية الجلسة)المحاكمة  قبل التمهيدية الدائرة تتخذها التي التمهيدية جراءاتالإ: ولىالأ الفقرة

 114 الطلبات والقرارات المبدئية المتعلقة بإجراءات المحاكمة الفقرة الثانية:
 104 و الطعن في مقبولية الدعوىأختصاص المحكمة إالفقرة الثالثة: الدفع بعدم 
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 124 التعاونالفقرة الرابعة: تأجيل تنفيذ طلبات 
 134 الفرع الثاني: الضوابط الشكلية للمحاكمة

 134 ولى: علنية الجلساتالفقرة الأ
 154 الفقرة الثانية: شفوية المرافعات

 114 )المحاكمات الحضورية( جراءات في حضور المتهمينالفقرة الثالثة: مباشرة الإ
 114 تدوين إجراءات المحاكمة الفقرة الرابعة:

 804 مام المحكمةأثبات الثالث: قواعد الإالفرع 
 804 المحكمة فيثبات الفقرة الأولى: طرق الإ

 481 بتدائية عند قبول الأدلة وتقديرهاالفقرة الثانية: الضوابط التي تتقيد بها الدائرة الإ
 125 بتدائية تجاه المتهمين والضحايا والشهودالمطلب الثاني: واجبات الدائرة الإ

 412 هم في مرحلة المحاكمةتالأول: حقوق المالفرع 
 413 فتراض براءة المتهمإ أالفقرة الأولى: مبد

 415 الفقرة الثانية: حق المتهم في المساواة التامة
 411 الفقرة الثالثة: حق المتهم في ابلاغه بطبيعة التهمة ومنحه وقتا كافيا لتحضير دفاعه

 411 محاكمة دون أي تأخيرالفقرة الرابعة: حق المتهم في 
 411 ستجواب الشهود ومناقشتهمإالفقرة الخامسة: حق المتهم في 

 لفأن يحو مكتوب للدفاع عن نفسه دون أن يدلي ببيان شفوي أحق المتهم في  الفقرة السادسة:
 اليمين 

418 

 411 الفقرة السابعة: حق المتهم في الدفاع
 025 مام المحكمةأالفرع الثاني: حقوق الضحايا والشهود 

 035 ولى: تعريف الضحاياالفقرة الأ
 055 الفقرة الثانية: تدابير حماية الضحايا والشهود

 135 صدار احكام المحكمة الجنائية الدوليةإالمطلب الثالث: ضوابط 
 145 حكامصدار الأإول: الأسس التي يجب مراعاتها عند الفرع الأ

 155 طرح الدليل في الجلسة الفقرة الأولى:
 155 بتدائيةالفقرة الثانية: حضور قضاة الدائرة الإ

 115 حكامشروط صحة الأ الفقرة الثالثة:
 185 الفقرة الرابعة: تحرير الحكم ونشره

 115 الفرع الثاني: العقوبات



625 
 

 115 العقوبات الواجبة التطبيق الفقرة الأولى:
 235 الثانية: تقرير العقوبةالفقرة 

 215 ضرار الضحاياأجبر  الفرع الثالث:
 305  المبحث الثاني: مرحلة ما بعد المحاكمة

 305 أحكام المحكمة الجنائية الدوليةالمطلب الأول: الطعن في 
 315 ستئنافول: الطعن بطريق الإالفرع الأ
 315 ستئنافولى: قبول الإالفقرة الأ

 355 ستئنافجراءات الإإالفقرة الثانية: 
 385 )إلتماس إعادة النظر( إعادة النظر في حكم الإدانةالفرع الثاني: 

 385 ولى: الضوابط الموضوعية لإعادة النظرالفقرة الأ
 405 عادة النظرإجراءات إالفقرة الثانية: 

 415 ستئنافالفقرة الثالثة: حكم دائرة الإ
 425 و المدان في حالة البراءةأالفرع الثالث: تعويض الشخص المقبوض عليه 

 425 ولى: طلب التعويضالفقرة الأ
 435 لتماس التعويضإجراء المتبع في الفقرة الثانية: الإ

 435 الفقرة الثالثة: ضوابط تقدير التعويض
 445 المحكمة الجنائية الدولية أحكامالمطلب الثاني: حجية 

 455 مام المحكمة الجنائية الدوليةأحكام الجنائية الصادرة من القضاء الوطني أول: حجية الفرع الأ
 415 زاء القضاء الوطنيإحكام المحكمة الجنائية الدولية الفرع الثاني: حجية الأ
 545 حكام المحكمة الجنائية الدوليةأالمطلب الثالث: تنفيذ 

 555 حكام السجن الصادرة من المحكمةأول: دور الدول في تنفيذ الفرع الأ
 515 شراف على التنفيذدولة التنفيذ والإ الثاني: تغييرالفرع 

 515 ولى: تغيير دولة التنفيذ المعنيةالفقرة الأ
 515 شراف عليهالفقرة الثانية: تنفيذ الحكم والإ

 125 الفرع الثالث: تنفيذ التدابير وتخفيض العقوبة
 125 الفقرة الأولى: التغريم والمصادرة والقيود على الجرائم الأخرى

 155 العقوبة على جرائم أخرى الفقرة الثانية: القيود الواردة على المقاضاة أو
 115 الفقرة الثالثة: سلطة المحكمة في إعادة النظر في تخفيض العقوبة

 185 الفقرة الرابعة: فرار المحكوم عليه
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 مــلــخــص
 

 
                                                    مــلــخــص:

يعتبر النظام الإجرائي للمحكمة الجنائية الدولية أول وثيقة إجراءات جزائية دولية شاملة وموازنة بين أهم النظم الرئيسية 
 هذه النظم وأغفلت بعض عيوبها.ستمدت أحكامها من مزايا إالنظام اللاتيني( حيث -في العالم )النظام الأنجلوسكسوني

وقد نتج عن هذا التمازج خلق نظام إجرائي فريم من نوعه، أوجد على المستوى القانوني توازنا معتبرا بين أساليب النظام 
الإتهامي والتحقيقي، وذلك بإدماج عناصر كلا من النظامين بهدف إعداد مجموعة متناسقة من القواعد الدولية تهدف إلى تحقيق 

الة جنائية دولية، غير أن هذا النظام تخللته بعض العيوب والنقائص التي لابد من إعادة النظر فيها لاسيما في بعض إجراءاته من عد
 أجل تحقيق توازن بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، ولو أن معظم العيوب كانت سياسية أكثر منها قانونية.

Résumé: 
Les règles procédurales de la Cour pénale internationale sont le premier 

document de procédure international, équilibre, global et le plus important entre les 
grands systèmes du monde (le système anglo-saxon - système latin), tirant leurs 
dispositions des avantages de ces systèmes et omettant certains des Leurs inconvénients. 

Ce mélange a abouti à la création d'un système procédural unique en son genre 
permettant d'envisager un équilibre au plan juridique entre les techniques des systèmes 
«accusatoire» et «inquisitoire» en intégrant les éléments des deux systèmes afin de 
préparer un ensemble cohérent de règles internationales visant à la réalisation de la justice 
pénale internationale, mais ce système est ponctué de certains défauts et insuffisances qui 
convient être réexaminés, en particulier dans certaines de ses procédures, afin d'obtenir 
un équilibre loin de toute autre considération, même si la plupart des défauts étaient plus 
politiques que juridiques. 

 
Abstract: 

The procedural rules of the International Criminal Court is the first international 
procedural document, comprehensive and most important balance between the major 
systems in the world (the Anglo-Saxon system-Latin system) deriving their provisions 
from the advantages of these systems and omitting some of their disadvantages. 
          This intermixture resulted a creation of  a unique procedural system of its kind, 
giving a considering balance at the legal level among the “adversarial” and “inquisitorial” 
systems techniques, by integrating elements of both systems in order to prepare a 
consistent set of international rules aimed at the achievement of international criminal 
justice, but this system is punctuated by some defects and shortcomings that needed to 
be re-examined, especially in some of its procedures in order to achieve a balance away 
from any other considerations, even though most of the defects were more political than 
legal.                                                                                                                                       
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